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مقدمة

تعرضت فلسطين لحملة صهيونية استيطانية شرسة بدأت علي استحياء في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت لمدة ثلاثين عاماً فيما يمكن أن نسميه بمرحلة التسلل، التي بدأت

فيها حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين بشكل بطيء وفي حدود ضيقة، وقد شهدت تلك المرحلة تبلور الفكر الصهيوني وتكوين مؤسساته التي استقر رأيها علي أنه لا بديل

عن فلسطين وطناً قومياً لليهود.

ومع صدور وعد "بلفور" عام 1917 ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بدأت مرحلة جديدة استمرت لمدة ثلاثين عاماً أخري تصاعدت فيها عملية الاستيطان وتهويد فلسطين

إلي الحد الذي يمكن أن نسميها بمرحلة الاغتصاب، وهي المرحلة التي تزايد فيها الوجود الصهيوني في فلسطين، كما تزايدت فيها الملكية اليهودية للأراضي وقطاعات التجارة

والصناعة والزراعة في ذلك البلد، كما تم فيها إنشاء كوادر الدولة اليهودية ومؤسساتها تحت سمع وبصر سلطات الانتداب وبمساعدتها.

وما أن أحس قادة الحركة الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية أن القوة اليهودية أصبحت قادرة علي فرض الدولة اليهودية في فلسطين حتى بدءوا في المطالبة بإنهاء

الانتداب ومحاربة سلطاته، حتى اضطرت الحكومة الإنجليزية تحت ضغط اليهود في بريطانيا وفلسطين إلي التخلي عن الأخيرة وعرض قضيتها علي الأمم المتحدة، وهو ما انتهي

إلي إصدار قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود في نوفمبر 1947.

وأدي هذا القرار الجائر ـ الذي فجَّر الموقف في البلاد ـ ومحاولة اليهود تنفيذه بالقوة إلي اندلاع القتال بينهم وبين الفلسطينيين في البداية، ثم بينهم وبين الجيوش

العربية بعد ذلك. وانتهت تلك الحرب بهزيمة العرب وتثبيت الدولة اليهودية، وعجز الأمم المتحدة عن حل القضية الفلسطينية التي تزايد تعقيدها وتفرعت مشاكلها بدخول

الأطراف العربية الأخرى فيها.

وخلال السنوات العديدة الماضية صدر الكثير من الدراسات العربية والأجنبية عن القضية الفلسطينية وقيام الدولة اليهودية، إلا أن معظم هذه الدراسات حتى الرسمية

منها كانت تعبيراً عن رؤى أصحابها والجانب الذي يقفون فيه من التل، ومن ثم لم تخل من الانحياز.

المبحث الأول

الخلفية التاريخية

(2500 ق.م – 1882 م)

أولاً: فلسطين في العصور السامية القديمة (حوالي 2500 ـ 538 ق.م)

1. استيطان الشعوب السامية القديمة لفلسطين (2500 ـ 1250 ق.م)

عُدت فلسطين منذ فجر التاريخ وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى أحد الأقاليم السورية، ويرجع اسمها إلى اليونانية وكان في الأصل "فلسطيا" نسبة إلى الفلسطينيين

القدماء الذين استوطنوا منطقة الساحل جنوب جبل الكرمل وحتى غزة في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وكانت هذه التسمية تُطلق في البداية على المنطقة الساحلية

ثم أطلقت بعد ذلك على المنطقة بكاملها حتى البادية

[1].

وقد تعرضت سورية في الأزمنة القديمة لعدة هجرات حملت إليها عدة شعوب سامية تعود في أصولها إلى شبة الجزيرة العربية، وقد وفد معظم هذه الشعوب إلى سورية من الشرق

عن طريق حوض الفرات والبعض الآخر من اتجاه الجنوب بحذاء البحر الأحمر والجنوبي الغربي عن طريق سيناء.

وجاءت أولى موجات هذه الهجرات في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد تحمل الأموريين والكنعانيين الذين قدموا من بلاد الرافدين.

وقد استوطن الأموريون بالتدريج سورية الوسطى وشرق فلسطين، بينما استوطن الكنعانيون منطقة الساحل (لبنان وفلسطين). وفي الوقت الذي بدأت فيه مصر توسعها الإمبراطوري

باستعادة سيطرتها على سورية حوالي عام 1447 ق.م، كان الأموريون قد زحفوا جنوباً في اتجاه شرقي الأردن.

وقد أُطلق اسم كنعان في أول الأمر على الساحل (لبنان) وغرب فلسطين ثم أصبح بعد ذلك الاسم المتعارف عليه لفلسطين وجزءا من سورية، ونتيجة لطبيعة أرض كنعان وموقعها

الاستراتيجي بين مراكز الدول الكبرى القديمة التي قامت في مصر وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين لم ينجح الكنعانيون قط في تأسيس دولة قوية موحدة واقتُصر تجمعهم على

ممالك صغيرة حول المدن الرئيسية حيث كانت كل جماعة تتجمع حول مدينة محصنة بأسوار ذات شرفات وأبراج لأغراض الدفاع، وكان ذلك يسمح لسكان الريف المجاورين باللجوء

إليها في وقت الخطر، وقد عُرفت هذه التجمعات تاريخياً باسم ممالك المدن. (

اُنظر خريطة كنعان قبل قيام إسرائيل)

وبعد الأموريين والكنعانيين كان الآراميون والعبرانيون هما الشعبان الساميان الآخران اللذان هاجرا من حوض الفرات إلى سورية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في

صورة قبائل رُحَّل، وفي الوقت الذي استقر فيه الآراميون وسط الأموريين في سورية الوسطى، فقد استقر العبرانيون في جنوب سورية (فلسطين)، ولما كان الكنعانيون يشكلون

كثافة نسبية في الأراضي المنخفضة بينما يسكن الأموريون المرتفعات الأقل كثافة، فقد أعطى ذلك القادمين الجُدُد مجالا للاستيطان في مناطق المرتفعات.

ويحيط الغموض ببدء وجود العبرانيين في جنوب سورية إلا أن الروايات العبرانية في الكتاب المقدس وقصص القرآن تميط اللثام عن بعض الأحداث الرئيسية في تلك الفترة،

حيث تشير الروايات العبرانية إلى أن النبي إبراهيم

[2]

u ـ الجد الأكبر للعبرانيين ـ قدم من "أور" في بلاد الرافدين بطريق "حران" وأقام بعض الوقت قرب حبرون (الخليل). ويروى لنا القرآن الكريم في سورة (إبراهيم) كيف

وُلد للنبي إبراهيم ولدان إسماعيل وإسحاق (عليهما السلام)

[3]

، وكيف تُرك إسماعيل u في وادي مكة مع أمه هاجر، ليصبح بعد ذلك الجد الأكبر لكثير من العرب المستعربة الذين انتشروا في نجد والحجاز والبتراء وتدمر، بينما اصبح

إسحاق الجد الأكبر للإسرائيليين الأوائل من نسل ابنه يعقوب الذي غُير اسمه (كما جاء في العهد القديم) ليصبح إسرائيل

[4]

، كما غُير اسم "عيسو" أخو يعقوب ليصبح "آدوم"، وعرف أبناؤه فيما بعد باسم الأدوميين، وقد اسقط الإسرائيليون عيسو من تاريخهم كما اسقطوا إسماعيل من قبل.

ويروي لنا القرآن (في سورة يوسف) قصة أولاد يعقوب الإثنى عشر وكيف انتهى الأمر بيوسف (الابن الأكبر لراحيل)، إلى منصب كبير في مصر ودعوته لوالديه وأخوته للإقامة

بها، وما انتهى إليه الأمر من إقامة أسرة يعقوب (إسرائيل) في مصر، ويسجل التاريخ أن أحد القبائل العبرانية ـ وهي قبيلة راحيل ـ عاشت وازدهرت في مصر في عهد الهكسوس

في أرض "غوش" قرب "أفاريس" عاصمة الهكسوس.

ويوضح لنا كل من الكتاب المقدس (العهد القديم) والقرآن الكريم (في سورتي طه والأعراف) كيف خرج الإسرائيليون من مصر بقيادة النبي موسى u في بداية الهجرة الثانية

للعبرانيين إلى جنوب سورية (فلسطين)، كما سجل لنا التاريخ أن هذه الهجرة قد بدأت في أوائل القرن الثالث عشر (ق.م)، وأنه بعد سنين التيه في سيناء اتجه الإسـرائيليون

إلى فلسطين، إلا أنهم اصطدموا بقبائل العمالقة العربية الذين كانوا يستوطنون منطقة النقب وشمال الحجاز، فاتجهوا شرقاً نحو بادية الأردن في منتصف القرن الثالث

عشر قبل الميلاد.

وتجنب الإسرائيليون في تحركهم ممالك أدوم ومؤاب وعمون الواقعة شرق وجنوب البحر الميت، إلا أنهم اصطدموا بمملكتي "سيحون" و"باشان" الأموريتين في طريقهم إلى الأراضي

الخصبة غربي نهر الأردن. وبعد انتصارهم على المملكتين السابقتين، بدأ تغلغل الإسرائيليين في منطقة الجليل والسيطرة تدريجياً على ممالك المدن الكنعانية عن طريق

الفتح والمعاهدات والامتصاص.

2. تغلغل القبائل الإسرائيلية والفلسطينية وسيطرتها على فلسطين (1250ـ 923 ق.م)

وفي الوقت الذي كان فيه الإسرائيليون يتوغلون في منطقة المرتفعات الوسطى في أواخر القرن الثالث عشر (ق.م) كانت منطقة الساحل (الفلسطيني) تتعرض لغزوة استيطانية

أخرى. فقد أدى زحف القبائل الهندو ـ أوروبية على بلاد اليونان وجزر بحر إيجه إلى فرار عدد كبير من سكان البلاد الإيجيين إلى أقرب السواحل. ومن بين هؤلاء جاء

الفلسطيون (أو الفلسطينيون) من جزيرة كريت واحتلوا مدينتي "أرواد" و"قادش". وعندما أرادوا التقدم إلى مصر هزمتهم القوات المصرية بقيادة رمسيس الثالث في معركة

برية وبحرية قاسية حوالي عام 1191 ق .م، إلا أنه سُمح لهم بالبقاء في منطقة ساحل سورية الجنوبية التي بدأت تعرف باسم "فلسطيا" منذ ذلك الحين.

وامتدت المنطقة الساحلية التي استقر فيها الفلسطينيون بصورة دائمة من غزة جنوباً حتى جنوب جبل الكرمل شمالاً، وتوسعوا في الداخل حتى غربي اللد واستولوا على عدد

من المدن الكنعانية. ولما كان الفلسطينيون قد أتوا معهم بنسائهم فإنهم لم يختلطوا بالسكان الأصليين من الكنعانيين وظلوا يشكلون طبقة عسكرية أجنبية تقيم في الحاميات.

ونظمت مدنهم الخمسة (غزة، عسقلان، أسدود، عقرون، جت) في شكل ممالك مدن، حكمت كل منها إحدى قبائلهم بشكل مستقل، غير أنهم تميزوا بوحدة قوية فيما بينهم أشبه بالاتحاد

الكونفدرالي)، كما كانوا يتوحدون عند الخطوب.

وقد سهل انحسار السيطرة المصرية عن الأقاليم السورية خلال القرن الثاني عشر (ق.م)، وضعف ممالك المدن الكنعانية والأرامية وتفككها على تهيئة الظروف الملائمة لسيطرة

الغزاة الإسرائيليين والفلسطينيين على جنوب سورية، في الوقت الذي كان يسيطر فيه الحثيون على شمالها. وهكذا أصبحت الأقاليم السورية التي كانت تُحكم كمقاطعة مصرية

منذ أوائل القرن السادس عشر (ق.م) خارج الإمبراطورية.

وبدأ الصراع بين العبرانيين والفلسطينيين الذي انتهى في البداية لصالح الآخرين الذين بلغوا أوج قوتهم في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (ق.م)، واستمرت سيطرة

الفلسطينيين حتى عهد داوود مؤسس الدولة الإسرائيلية، الذي بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين نحو عام 1004 (ق.م)، ولكنه نجح في النهاية ليس فقط في تحقيق الاستقلال

عن الفلسطينيين ولكن أيضاً في توسيع مملكته بسلسلة من العمليات الحربية أدت إلى التخلص من نير الفلسطينيين والسيطرة على ممالك آدوم ومؤاب وعمون وتحقيق الوحدة

المؤقتة للإسرائيليين الذين كانوا قد بلغوا في عهده نحو ستمائة ألف نسمة، وانتقى داوود حصن أورشليم اليوبسي ليكون مقراً لدولته الموحدة وأنشأ فيه معبداً للديانة

اليهودية التي أصبحت الديانة الرسمية في الدولة الجديدة.

وورث داود ابنه سليمان حوالي عام 963 (ق.م) ووصلت المملكة في عهده درجة فائقة من المجد والأبهة إلا أنه عندما توفى حوالي عام 923 (ق.م) كانت المملكة التي ورثها

أكبر كثيراً من تلك التي تركها لخلفائه.

3. انقسام وتدمير المملكة الإسرائيلية وسيطرة الآشوريين والبابليين على فلسطين (923 ـ 539ق.م)

انقسمت المملكة بعد سليمان إلى مملكتين: "إسرائيل" في الشمال وعاصمتها "شكيم" ثم "السامرا" و"يهوذا" في الجنوب وعاصمتها "أورشليم". وظلت المملكتان متنافستين

أحياناً وعدوتين أحياناً أخرى، حتى اجتاح الآشوريون الأولى عام (728 ق.م) في عهد "سرجون الثانوني" الذي سبى أكثر من 27 ألف فرد من سكان مملكة إسرائيل التي تلاشت

إلى الأبد. (

اُنظر خريطة فلسطين في عهد الملوك).

وعندما قضى البابليون الجدد (الكلدانيون) على الدولة الآشورية عام 612 (ق.م)، حاول "نيخاو الثاني" ملك مصر في ذلك الوقت الاستفادة من الفراغ الذي خلفه الآشوريون

في سورية وفلسطين، فتقدم بجيشه نحو الأخيرة عام 608 (ق.م)، وحاول "يوشيا" ملك يهوذا ـ الذي أصبح تابعاً للدولة البابلية الجديدة ـ اعتراض الجيش المصري بقواته

عند بلدة مجدو، إلا أن القوات المصرية ألحقت به هزيمة ثقيلة وانتهت المعركة بموته وخضوع فلسطين لمصر مرة أخرى، وبدأت يهوذا ـ التي وضع المصريون على عرشها يهوا

قيم (حفيد يوشيا) ـ تدفع الجزية للمملكة المصرية.

ومع تقدم القوات البابلية تحت قيادة "نبوخذ نصر" لبسط سيطرتها على سورية ـ التي كانت لا تزال ترابط في شمالها قوات "نخاو الثاني" ـ عام 605 (ق.م)، تردد "يهواقيم"

ملك يهوذا بين التحالف مع المصريين الذين وضعوه على العرش والخضوع للغزاة الجدد، إلا أنه في النهاية قبل بالخيار الأول الذي جاء كارثة على مملكته. حيث نجح البابليون

في إيقاع هزيمة ثقيلة بالمصريين في كركميش أعالي الفرات (شمال شرق حلب). وبدأوا في انتزاع الممالك التابعة لمصر شرق البحر المتوسط الواحدة تلو الأخرى.

ولم يكن "يهو أقيم" ممن يمكنهم مقاومة "بنوخذ نصر" الذي دخل جيشه إلى أورشليم عام 597 (ق.م). وبعد حصار قصير استسلمت المدينة وسبي الغزاة الملك وأسرته وموظفيه

وسبعة آلاف من جنوده ونحو ألف من الصناع المهرة إلى بابل. وعين "نبوخذ نصر" "صدقيا" أحد أبناء "يوشيا" ملكاً جديداً على يهوذا.

وتظاهر "صدقيا" بالولاء لبابل في البداية، إلا أنه حاول بعد ذلك الاستقلال. فأرسل "نبوخذ نصر" جيشه للقضاء على يهوذا كلية عام 586 (ق.م)، فدمر أورشليم وكل مدينة

هامة في المملكة، واُقتيد الملك ـ الذي قُتل أبناؤه أمامه ـ ونحو خمسين ألف من رعاياه سبايا إلى بابل.

وهكذا تمت تصفية الدولة الإسرائيلية في فلسطين التي استمرت بين الوحدة والانقسام بدرجات متفاوتة من القوة والضعف نحو أربعة قرون، ومن تبقى من الإسرائيليين الذين

فرقهم السبي اندمج في باقي سكان البلاد الذين كانوا خليطاً من الشعوب السامية (الكنعانية والأرامية والعربية). (

اُنظر خريطة سورية في عهد الأشوريين).

أما الفلسطينيون الذين خضعوا لحكم الإسرائيليين في عهد داود وسليمان، فإنهم حاربوا الآخرين بعد انقسام كل منهما من وقت إلى آخر حتى خضعوا نهائياً في القرن الثامن

(ق.م). ومع قتال المصريين والآشوريين على أرضهم اُضطر الفلسطينيون إلى قتال كل منهما حتى انقرضت مملكة الفلسطينيين قبل السبي البابلي، ولم تعد لهم في القرن

الرابع (ق.م) أية قوة تذكر، وانتهت سيرتهم في تاريخ فلسطين بالاندماج التام في سكان البلاد، ولم يبق منهم سوى الاسم الذي أصبح يُطلق على القسم الجنوبي من سورية.

ومنذ القضاء على مملكة يهوذا خضعت فلسطين للسيطرة البابلية حتى عام 539 (ق.م) عندما قضى الفرس ـ الغزاة الجدد ـ على المملكة البابلية الحديثة واعترفت أقاليم

الإمبراطورية البابلية، بما فيها سورية وفلسطين، بالحكم الفارسي الجديد، وبانتهاء سيطرة البابليين على فلسطين انتهت سيادة الشعوب السامية القديمة على البلاد

ولم تعد إلا بعد أكثر من ألف عام على يد عرب شبه الجزيرة العربية، أما الفرس ـ السادة الجُدُد ـ فكانوا ينتمون إلى الشعوب الهندو ـ أوروبية وقد خلفهم في سيادتهم

على فلسطين المقدونيون فالرومان فالبيزنطيون وكلهم من الهنود الأوروبيين.

ثانياً: فلسطين في عصور السيطرة الهندو ـ أوروبية (539ق.م ـ 638م)

1. فلسطين في عهد السيطرة الفارسية (539 ـ 332 ق.م)

أصبحت دويلات سورية وفلسطين جزءاً من الإمبراطورية الفارسية بعد سقوط بابل، وأصبحت منطقة شرق المتوسط وقبرص تمثل الولاية الخامسة في تلك الإمبراطورية ـ التي

أعطت ولاياتها قدراً لا بأس به من الحكم الذاتي وأصبحت دمشق وأحياناً صيدا مركزاً لهذه الولاية.

وقد وجد كورش (مؤسس الإمبراطورية الفارسية) عندما دخل "بابل" جالية يهودية يعود أصلها إلى عهد "نبوخذ نصر". ويبدو أن تلك الجالية ساعدت كورش على احتلال المدينة،

فقد سارع الفاتح الفارسي إلى إصدار مرسوم يعطي الذين يودون منهم العودة حق الرجوع إلى فلسطين وإعادة بناء معبدهم. وقد فسر بعض المؤرخين هذا الموقف على أنه محاولة

من كورش لموازنة النفوذ المصري في تلك البلاد، فإن "وجود طائفة يهودية في فلسطين تدين بوجودها لإحسانه سيشكل توازناً فعالاً تجاه الحزب الموالي للمصريين الذي

طالما برز في شؤون فلسطين".

وخلال الحكم الفارسي الذي امتد قرابة مائتي عام، ساد فلسطين هدوء نسبي لما اتسم به ذلك الحكم بالعدل والاستقرار بوجه عام لا بالبطش والإبادة كما كان هو الحال

في عهد الآشوريين والبابليين.

2. فلسطين في عهد السيطرة اليونانية (332 ـ 63 ق.م)

بدأت السيطرة اليونانية على فلسطين بعد هزيمة الفرس أمام قوات الإسكندر المقدوني في أسيا الصغرى وتقدم الأخير جنوباً للسيطرة على ولايات شرق البحر المتوسط ليؤمن

خطوط مواصلاته. فاستسلمت بلدان سورية وفلسطين للغازي الجديد دون مقاومة ولم يتجرأ على إغلاق الأبواب في وجهه سوى صور وغزة فحاصر الأولى سبعة أشهر والثانية شهرين

قبل إخضاعهما عام 332 (ق.م). أما القدس فقد فتحت أبوابها للإسكندر بمساعدة اليهود من سكانها ما بين سقوط صور وغزة. وبسقوط الأخيرة أصبحت كل من سورية وفلسطين

خاضعتين للسيطرة اليونانية.

ولم يحكم الاسكندر طويلاً بعد سيطرته على مصر ومد حدود إمبراطوريته شرقاً حتى الهند. واقتسم قادته إمبراطوريته الشاسعة بعد وفاته عام 323(ق.م). ولما كانت فلسطين

واقعة في منطقة النزاع بين دولة البطالمة التي أسسها "بطليموس" في مصر ـ أحد قادة الاسكندر ـ ودولة السلوقيين التي أسسها زميله "سلوقس" في بابل وفارس فقد تبادل

السيطرة عليها البطالمة في البداية، ثم السلوقيون اعتباراً من أوائل القرن الثاني (ق.م). وفي عهد الآخيرين قسمت فلسطين إلى ثلاثة ألوية: لواء الجليل، ولواء

السامرة، ولواء القدس. أما عكا فتمتعت بقدر من الاستقلال والحق في سك النقود.

وحاول السلوقيون فرض الثقافة والتقاليد والديانة الهيلينية الوثنية على سكان البلاد ولما كان عدد كبير من سكان فلسطين آنذاك ـ باستثناء اليهود ـ يعتنقون ديانات

أقرب إلى الوثنية، فلم يجد الحكام الجدد مقاومة في هذا الشأن إلا من بعض اليهود المكابيين الذين اندلعت ثورتهم عام 167 ق.م في شكل ثورة دينية، ثم تطورت إلى

المطالبة بالاستقلال السياسي. وانتهى الأمر باعتراف السلوقيين ـ الذين أصابهم الضعف في منتصف القرن الثاني (ق.م) ـ باستقلال المكابيين عام 141 من ذلك القرن،

الذين نجحوا في بسط سيطرتهم على كل الجليل في أواخر عهد السلوقيين، وأجبروا السكان من غير اليهود والأدوميين جنوب البحر الميت على اعتناق الديانة اليهودية.

ومع بداية السيطرة الرومانية تم تصفية حكم المكابيين ودخلت فلسطين كلها تحت الحكم الروماني عام 63ق.م.

وطوال العهد اليوناني الذي امتد نحو ثلاثة قرون، كان سكان فلسطين ـ باستثناء الحكام اليونانيين ـ خليطاً من الكنعانيين والقبائل العربية والسامريين والأراميين

والإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى بقايا الفاتحين السابقين كالآشوريين والمصريين والبابليين والفرس الذين بقوا في البلاد، وبالرغم من أن اللغة اليونانية

كانت اللغة الرسمية طوال ذلك العهد، فإن اللغة الآرامية (الدارجة) بقيت لغة الحديث المتداولة، وهي اللغة التي تطورت منها السريانية.

3. فلسطين في عهد السيطرة الرومانية (63ق.م ـ 636م)

عند فتح بومبي سورية عام 64ق.م كانت سورية في حالة من الفوضى التي خلفها الحكم السلوقي الضعيف، كما كانت السيادة على جنوبها (فلسطين) مقسمة بين الأنباط (العرب)

والمكابيين (اليهود) واليونانيين (المدن اليونانية)
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، وعلى ذلك تقدمت القوات الرومانية واحتلت فلسطين دون عناء عام 63 ق.م. وأصدر بومبي قراراً بتوحيد سورية كلها (بما في ذلك فلسطين) في ولاية واحدة تحكم مباشرة

بواسطة نائب قنصل روماني. (

اُنظر خريطة سورية في العصر اليوناني).

وفي آخر القرن الرابع الميلادي انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية، وكانت فلسطين وسورية من أراضي الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية)

التي امتد حكمها ما يقرب من قرنين ونصف (395 ـ 636)، لم يقطعها سوى احتلال الفرس لها لمدة سنتين خلال الاضطرابات والفوضى التي أعقبت اغتيال يوليهس قيصر (40

ـ 38 ق.م).

وقد كرس الرومان اسم فلسطين تاريخياً، حيث قسمت البلاد في عهدهم إلى ثلاث مناطق هي (

اُنظر خريطة سورية في العصر البيزنطي):

أ. فلسطين الأولى: وتشمل نابلس والقدس والخليل والسهل الساحلي حتى رفح وعاصمتها قيسارية.

ب. فلسطين الثانية: وتشمل الجليل وأم قيس وقلعة الحصن وطبرية، وعاصمتها بيسان.

ج. فلسطين الثالثة: وهي بلاد الأنباط وتشمل منطقة جنوب فلسطين وبئر السبع، وكانت البتراء (في الأردن) عاصمتها.

وخلال العهد الروماني أصبحت اللغة اللاتينية اللغة الرسمية فقط، بينما بقيت في عهدهم اللغة اليونانية لغة للتعليم والأدب والآرامية الدارجة للحديث، كما بقيت

اللغات الأصلية الخاصة بالسكان كالعربية لغة الأنباط والعبرية لغة الإسرائيليين.

وقد تميز العهد الروماني في فلسطين بحدثين هامين كان لهما أكبر الأثر في تاريخ فلسطين: أولهما ظهور المسيحية على أرض فلسطين، وثانيهما نهاية اليهودية في فلسطين

في ذك العصر.

ففي فلسطين وُلد السيد المسيح u وبدأ نشر دعوته وتعاليمه التي كانت بداية لعهد جديد، ومنها خرج تلاميذه للتبشير بالديانة المسيحية. وبالرغم من الاضطهاد الروماني

للمسيحيين فقد أخذت المسيحية تنتشر تدريجياً حتى انتشرت في فلسطين كلها بعد مولد المسيح بثلاثة قرون.

ولم يسلِّم اليهود بانتشار المسيحية، وقاموا بدورهم التاريخي المعروف في التنكر للسيد المسيح. أما بالنسبة للرومان فكانت الجماعات اليهودية أقل الجماعات الفلسطينية

المتعددة استجابة لتأثيرات الحضارة الرومانية. وقد أدت ممارستهم لسياسة الانطواء والعزلة إلى تغذية شعورهم القومي ووقوع مصادمات اتسعت لتصبح ثورات قومية بين

عامي 66 و70م في عهد "نيرون" وبين عامي 132 ـ 134م تحت حكم "هادريان". وقد انتهت هاتان الثورتان بكارثة قومية لليهود، فقد تم تصفية الوجود اليهودي في فلسطين

وتدمير أورشليم وحرق معبدها، ومنذ عام 135 م تشتت من بقي من اليهود بعد الكارثة على شواطئ البحر المتوسط ولم يعد لهم في فلسطين وجود أو شأن يذكر.

أما المسيحية فقد أخذ شأنها يعلو في فلسطين ابتداءً من عهد الإمبراطور قسطنطين (306 ـ 337م) أول من تنصر من أباطرة الرومان واُقيمت الكنائس في عهده. كما أمرت

الملكة هيلانة ببناء كنيسة القيامة في القدس التي أعيد بناؤها.

وفي العقد الثاني من القرن السابع الميلادي تعرضت فلسطين لغزوة فارسية جديدة، وقامت قوات كسرى باحتلال القدس وإحراق كنيسة القيامة وقتلوا عشرات الآلاف من المسيحيين.

إلا أن البلاد عادت للحكم البيزنطي من جديد بعد أن هزم هرقل الفرس في نينوي عام 627 م، ورفع الصليب في القدس في العام التالي كما أعيد بناء كنيسة القيامة. وعندما

انتهى العهد الروماني البيزنطي في القرن السابع وأصبحت فلسطين دولة إسلامية استمرت الكنائس تعمل بحرية تامة، فقد جاء الإسلام متمماً للديانات السماوية، وليس

متناقضاً معها.

ثالثاً: فلسطين في العصور الإسلامية (636 ـ 1917م)

1. الملامح الرئيسية لفلسطين خلال العصور الإسلامية

بدأت العصور الإسلامية في فلسطين بإنهاء سيطرة الدولة الرومانية (البيزنطية) عليها في العقد الرابع من القرن السابع الميلادي (636م). وكانت فلسطين طوال العهود

العربية والإسلامية جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسلامية الكبرى خلال عهود الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وفي مرحلة اضمحلال الدولة العباسية تبعت فلسطين

الطولونيين، فالإخشيديين، فالفاطميين، ثم السلاجقة والأيوبيين فالمماليك. وكان العهد العثماني هو آخر عهود الحكم الإسلامي في فلسطين حتى ما بعد منتصف العقد

الثاني من القرن العشرين (1917م).

وقد واكبت عملية الفتح الإسلامي لفلسطين عملية نزوح للقبائل العربية إليها. ولم تتوقف عملية الانتقال من الجزيرة إلى فلسطين والبلاد الأخرى التي تم فتحها بعد

ذلك، بل إنها اشتدت في بعض العهود كما حدث في عهد هشام بن عبدالملك (في الدولة الأموية). ومنذ بداية العصر الإسلامي في فلسطين حتى عهد عبدالملك بن مروان أصبحت

اللغة العربية هي لغة السكان جميعهم عدا البيزنطيين الذين أجبرهم عبدالملك على التحدث بها، وفي عهد الأخير تم بناء المسجد الأقصى تأكيداً للوجه العربي والإسلامي

في مقابل الوجه البيزنطي السابق للمدينة.

وبغض النظر عن شكل الحكم في العصور الإسلامية السابقة، خلافة كانت أم إمارة، وبالرغم من الانقسامات والخلافات التي سادت في بعض تلك العصور، فقد استمرت عملية

بناء المجتمع في فلسطين عربي الانتماء والحضارة، وكانت فلسطين أسرع الأمصار في الانتقال من العهد البيزنطي إلى العهد العربي (تقبل الإسلام والتعريب) لكثرة القبائل

العربية التي كانت قد هاجرت إليها في عصور ما قبل الإسلام واستمرار تلك الهجرة بعده حتى أصبح العرب يمثلون الأغلبية الساحقة للسكان.

وعلى الصعيد الإداري كانت فلسطين في جميع العصور الإسلامية السابقة حتى العصر العثماني تذكر بالاسم، كما ذكرت في عهد الفتوحات بأرض فلسطين أو فلسطين. ولما اتسعت

الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، قسمت البلاد أقساماً إدارية كبيرة ليسهل حكمها وبقت فلسطين قسماً قائماً بذاته يحكم بأحد عمال أو ولاة الخليفة

الذي يجمع به السلطتين التنفيذية والقضائية المستمرة من الخليفة نفسه. (

اُنظر خريطة سورية في العصر الإسلامي)

وفي العهد المملوكي قُسمت البلاد داخلياً إلى مناطق سُميت بالممالك، فكانت منها المملكة الغزية من حيفا حتى رفح، ومملكة صيفد إلى الشمال من حيفا.

أما في العهد العثماني فقد عادت فلسطين لتعرف باسم سورية الجنوبية وقسمت داخلياً إلى ثلاث متصرفيات: متصرفية القدس المستقلة التي أصبحت تتبع الباب العالي مباشرة

في الأستانة منذ عام 1874 لمكانتها الدينية، ومتصرفية عكا، ومتصرفة نابلس، وقد ألحقت الأخيرتان بولاية الشام حتى عام 1883م.

ولم يكن للتقسيمات الإدارية الأخيرة أي أثر سواء في طبيعة المجتمع وتركيب السكان أو في تاريخ فلسطين كجزء من المنطقة.

2. الغزوات الصليبية لفلسطين

تعرضت فلسطين خلال عهود الفاطميين والسلاجقة والأيوبيين لعدة حملات صليبية امتدت عبر مائتي عام تقريباً، وقد تعددت دوافع هذه الحملات المتعاقبة: فمنها الدافع

الديني، والرغبة في التوسع، وتوجيه القوى نحو حروب خارجية للحد من الحروب الداخلية والكسب المادي. وهكذا تفاعلت هذه العوامل لتأليف الحملة تلو الأخرى من النبلاء

والفلاحين والمعدمين.

وانقسمت الحملات الصليبية من الناحية الزمنية إلى ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى التي استولى فيها الصليبيون على القدس وأسسوا المملكة اللاتينية في فلسطين

وبعض أجزاء من ساحل سورية (الجزء الجنوبي من ساحل لبنان)، واستمرت هذه المرحلة من عام 1099 حتى عام 1144م. والمرحلة الثانية التي ابتدأت برد الفعل الإسلامي

بقيادة عماد الدين زنكي وانتهت بانتصارات صلاح الدين الأيوبي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المناوشات والحروب الصغيرة في القرن الثالث عشر، وقد انتهت بخروج الصليبيين

نهائياً من البلاد.

وطوال مدة حكمهم كانت علاقات الصليبيين بالسكان تختلف من وقت لآخر وفقاً لعوامل متعددة. ففي الوقت الذي أحرقوا فيه من وجدوه من اليهود في معبدهم عند فتح القدس

عام 1099م فقد أقام الصليبيون علاقات ودية مع المسيحيين الموارنة خلال الحملة الأولى، كما كانت بعض المدن الداخلية المسلمة ـ تطلب مساعدة المملكة اللاتينية

ضد مسلمين آخرين وفي فترات السلم كان الفريقان ينصرفان إلى الزراعة وتبادل التجارة، ويفسر شكل العلاقات السابقة أسباب نجاح الصليبيين خلال المرحلة الأولى، حيث

يعود بدرجة كبيرة إلى ما كان عليه سكان البلاد من تفكك وضعف بأكثر مما يعود إلى قوة الصليبيين.

وعندما انقسمت المملكة اللاتينية بعد وفاة بولدوين في الوقت الذي توحد فيه المسلمون بدأ العد التنازلي لنهاية الصليبيين في فلسطين، حيث بدأ صلاح الدين حروبه

لتحرير البلاد أواخر عام 1177م. وفي 2 أكتوبر 1187 أتم تحرير القدس وسمح لليهود بالعودة إليها بعد ثمان وثمانين سنة من الاحتلال الصليبي، ثم تلاحقت انتصاراته

بعد ذلك من "الشوبك" (في الأردن) جنوباً حتى قلعة السقيف (في لبنان) شمالاً.

وقد أدى استرداد صلاح الدين للقدس إلى الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وقد فشلت تلك الحملة في الاستيلاء على القدس، وانتهت بتوقيع

صلح عام 1192م، اعترف فيه صلاح الدين بسيادة الإفرنج على قسم من الساحل، وحرية الحج إلى بيت المقدس.

وقد استمر وجود الإفرنج قرناً من الزمان بعد صلاح الدين، وهي المرحلة التي اتسمت بالحروب الصغيرة المتواصلة، وتقلص فيها وجود الإفرنج في شريط ساحلي ضيق، وانتهت

بخروجهم نهائياً في عهد المماليك عام 1291م. وطوال وجودهم في فلسطين كان الصليبيون نبتاً غريباً في تربة البلاد. وبالرغم من أنهم تركوا بصماتهم على فن العمارة

في فلسطين وخلفوا بعض آثارهم فيها، إلا أنهم فشلوا في تغيير الوجه العربي للبلاد الذي استمر حتى القرن العشرين عندما تعرضت فلسطين مرة أخرى لغزوة صهيونية شرسة.

3. أوضاع اليهود في فلسطين خلال عهد العصور الإسلامية

عاش اليهود خلال الدولة الإسلامية موزعين بين بلاد الرافدين وشمال أفريقيا والأندلس، وكان تجمعهم الرئيسي في الأخيرة حتى أواخر القرن الخامس عشر، حيث نعموا بحياة

آمنة خلاقة وتولوا العديد من المناصب الرفيعة في الدولة وعملوا في مختلف الميادين، وكثيراً ما كان اليهود ينتقلون من المقاطعات المسيحية في أسبانيا إلى الأندلس

الإسلامية ينشدون حرية الفكر والكتابة. ولم تكن مساهمتهم الحضارية كمجتمع يهودي منفصل فكرياً وفلسفياً، وإنما كانوا ينهلون ويصبون في نبع الحضارة الإسلامية،

وكتبوا باللغة العربية كما كتبوا بلغتهم وشاركوا بقسط كبير في نقل الفكر اليوناني من اليونانية إلى العربية، كما نقلوا من العربية إلى العبرية. وترك اليهود

بصماتهم واضحة في تراث الأندلس العلمي والثقافي وخاصة مجالات الطب والفلسفة.

وبتزايد موجات الاضطهاد، في أوروبا وأسبانيا وسقوط الدولة العربية في الأندلس في أواخر القرن الخامس عشر، هاجر عدد كبير من يهود أسبانيا إلى الولايات العربية

في شمال أفريقيا كما هاجر بعضهم إلى فلسطين وتركيا.

وقد نشأت التجمعات اليهودية في فلسطين قبل عام 1882 نتيجة هجرات منعزلة لأغراض دينية أو هرباً من الاضطهاد في أوروبا، مثلما حدث في القرنين السادس عشر والسابع

عشر. وفي عهد الإدارة المصرية لسورية (1831 ـ 1840) تحسنت أحوال اليهود الاجتماعية والاقتصادية، فقد أعفاهم الحكم المصري من المغارم التي كان العثمانيون يفرضونها

عليهم. وفي أواخر الحكم المصري كان عدد اليهود في فلسطين قد بلغ تسعة آلاف نسمة (منهم 5500 في القدس، و750 في الخليل و150 في نابلس).

4. فلسطين في أواخر الحكم العثماني (1841 ـ 1882)

أ. الأوضاع العامة

بعد حكم محمد على لسورية (بما فيها فلسطين) الذي استمر ثماني سنوات (1832 ـ 1940) حاول فيها والي مصر تكوين دولة عربية موحدة من البلدين بعيداً عن سيطرة الدولة

العثمانية، نجحت الأخيرة في استرداد سيطرتها على سورية بمعاونة الدول العظمى في ذلك الوقت (بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا، فرنسا)، التي رأت في طموحات محمد

علي ما يخل بتوازن القوى في المنطقة ويهدد مشاريعها في وراثة "الرجل المريض".

وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدولة العثمانية بتشديد قبضتها على ولاياتها وتوثيق أواصر تبعيتها للحكومة المركزية في الأستانة (إستانبول)

والأخذ بسياسة الإصلاح والتجديد. وتماشياً مع هذه السياسة أولت الدولة العثمانية لواء القدس اهتماماً خاصاً عن سائر ألوية الشام لأهميته الدينية وتنافست الدول

الأوروبية على تأسيس قنصليات فيه، والحصول على الامتيازات فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وحرصاً من السلاطين العثمانيين على حسن سير الأمور في لواء القدس والحد

من التدخلات الأجنبية، حُوِّل هذا اللواء إلى متصرفية مستقلة (سنجق) تبعت الأستانة مباشرة اعتباراً من عام 1874، وبذلك استقل متصرفوا القدس عن ولاية سورية

[6].

وتكونت متصرفية القدس من أقضية القدس ويافا والخليل وغزة ثم ضُم عليها قضاء الناصرة اعتباراً من عام 1906، بعد فصله عن لواء عكا الذي كان تابعاً لولاية بيروت.

وفي عام 1899 ضُم على متصرفية القدس قضاء جديد هو قضاء بئر السبع بينما بقي شمال فلسطين كجزء من ولاية بيروت.

وقد وجدت الدولة العثمانية بعد عودتها إلى سورية من جديد أن نظام الحكم المصري الذي كان قائماً فيها مثالاً يُحتذى وتجربة ناجحة في الحكم المركزي، وفي إطار سياسته

الإصلاحية أمر السلطان عبدالمجيد بإجراء القرعة العسكرية وجباية الأموال بمقتضى الشريعة الإسلامية وإلغاء نظام الالتزام لجباية الأموال، وحاول إصلاح أجهزة الحكم

التي ساد فيها الفساد والرشوة لقلة الرواتب. كما شمل الإصلاح تطبيق مبدأ المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة.

وبالنسبة لغير المسلمين شملت التوجهات الإصلاحية للسلطان عبدالمجيد عام 1856على ما يلي: (

اُنظر خريطة التقسيمات العثمانية في سورية):

(1) إقرار امتيازات الطوائف غير الإسلامية بعد أن تُقدم كل طائفة مقترحاتها للإصلاح إلى الباب العالي.

(2) السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها بشروط يتوفر فيها التسامح.

(3) المساواة التامة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات والسماح للأجانب بالتملك في أراضي الدولة العثمانية.

(4) إنشاء محاكم مختلطة للفصل في القضايا المدنية والجنائية. أما الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الطائفية لغير المسلمين.

(5) إشراك الجماعات والطوائف غير المسلمة في مناقشات المجلس العالي المتعلقة بشؤونهم.

ب. الهجرة اليهودية إلى فلسطين وموقف الدولة العثمانية منها

بدأ الاستيطان الصهيوني في فلسطين مع أوائل النصف الثاني من القرن التاسع على استحياء ثم بدأ يتزايد في شكل موجات كبيرة ابتداء من العقد التاسع للقرن التاسع

عشر. ومن وجهة النظر الاستعمارية البريطانية استهدف ذلك الاستيطان في البداية تحويل فلسطين إلى دولة يهودية تكون حاجزاً بين مصر وسورية يمنع توحد البلدين في

دولة عربية قوية تهدد الدولة العثمانية ومخططات الدول الأوروبية لوراثتها. أما من وجهة النظر الصهيونية فكان لتجميع اليهود المشتتين في أنحاء العالم في وطن

خاص بهم لإحياء القومية اليهودية وأمجادها القديمة، في عهد داود وسليمان، حيث كانت فلسطين تمثل في نظرهم نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم.

وقد بدأ الطريق إلى تحقيق كل من الأهداف البريطانية واليهودية بالخطوات التالية على الترتيب:

(1) قيام الحكومة البريطانية وكبار اليهود بالتمهيد لدى السلطات العثمانية للسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين متذرعين بدوافع إنسانية.

(2) قيام أغنياء اليهود بتمويل الهجرة اليهودية إلى فلسطين وشراء الأراضي لاستيعاب المهاجرين.

(3) تنظيم الهجرة إلى فلسطين بواسطة جمعيات ومنظمات خاصة بهذا الشأن.

وقد تمكن اليهود حتى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر من إنشاء ثماني مستعمرات زراعية في فلسطين، خمس منها في متصرفية القدس وثلاث في لواء عكا (التابع لولاية

بيروت). وقد لاقت هذه المستوطنات عدة صعوبات محلية بالإضافة إلى معارضة السلطات العثمانية، وكانت دائماً في حاجة إلى دعم مالي باستثناء مستعمرتين تمكنتا من

تحقيق الكفاية الذاتية. وزاد من مشاكل هذه المستوطنات تجنب المستوطنين الاندماج مع السكان العرب وعاملوهم بتعال وغلظة، ولعل ما كتبه "أشر زفي جينزبيرج" أحد

رواد الفكر الصهيوني آنذاك خير شاهد على أحوال المستوطنين وعرب فلسطين في ذلك الوقت، حيث كتب ينتقد موقف المستوطنين الجدد من عرب فلسطين قائلاً:

"لقد اعتدنا على التفكير والتصرف وكأن جميع العرب قوماً بدائيين يعيشون في الصحراء ولا يرون ولا يفهمون حقيقة ما يجرى حولهم. وهذا خطأ فادح لأن العرب، وخاصة

سكان المدن منهم، يرون ويفهمون ما نفعله في فلسطين، وإذا كانوا لا يقابلون عملنا بفعل مضاد ويتظاهرون بأنهم لا يلاحظون شيئاً، فذلك لأنهم في الوقت الحاضر لا

يرون فيما نفعله الآن تهديداً لمستقبلهم، ولكن إذا ما تطورت الأمور وبدأ زحفنا الكبير إلى فلسطين، فإن العرب لن يتخلوا عن مواقعهم بسهولة. إن المستوطنين اليهود

الجدد في فلسطين كانوا عبيداً في التيه، وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود، بل وسط حرية بلا رادع لها، وقد أحدث هذا التحول المفاجئ في نفوسهم ميلاً إلى

الاستبداد كما هو الحال عندما يصبح العبد سيداً. وهم يعاملون العرب بكثير من العداء والشراسة ويمتهنون حقوقهم بصورة فجة وغير مقبولة، ثم يوجهون إليهم الإهانات

دون مبرر كاف، ويفاخرون بما يفعلون ويتصرفون وكأن العرب كلهم همج متوحشون يعيشون كالحيوانات دون فهم لحقيقة ما يجرى حولهم".

وإذا كان السكان العرب المسالمون قد غضوا الطرف عن تواجد المستوطنين اليهود وغلظتهم في البداية فإنه لم يكن يشكل خطورة على وجودهم في ذلك الوقت كما قال جينزبرج

إلا أنه مع اتخاذ الهجرة اليهودية شكلاً جماعياً فيما بعد بدأ العرب يتحركون، وانحصر تحركهم في البداية في الشكوى إلى السلطات العثمانية من خطورة الهجرة اليهودية

على وجودهم ومصالحهم.

فقد تزايد عدد اليهود في فلسطين من حوالي تسع آلاف نسمة عام 1840 إلى 12 ألف نسمة عام 1845، ثم إلى 24 ألف نسمة عام 1882. مما دفع الدولة العثمانية أن تأخذ موقفاً

معارضاً للهجرة الجماعية، خاصة بعد أن وجه القنصل العثماني في "أوديسا" نظر الباب العالي تجاه الأعداد الكبيرة من المهاجرين الروس التي تعمل "جمعية محبي صهيون"

على تهجيرهم إلى فلسطين في أبريل 1882، وعلى ذلك أصدرت الحكومة العثمانية تعليماتها بعدم السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين، وإن كان بإمكانهم الاستيطان في

الولايات العثمانية الأخرى على أن يكونوا رعايا عثمانيين (خاضعين للقوانين العثمانية)، ورفضت الوساطة البريطانية والأمريكية في شأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

وفي 29 يونيه من نفس العام أصدرت الأستانة تعليماتها إلى متصرف القدس بعدم السماح لليهود الذين يحملون جنسيات كل من روسيا ورومانيا وبلغاريا بالدخول إلى منطقته،

ثم أبلغت البعثات الدبلوماسية لدى الباب العالي بقرار مجلس النظار العثماني الذي يقضي بمنع اليهود الروس من استطيان فلسطين. وبررت الحكومة العثمانية قرارها

بعدة مبررات كان أبرزها خشيتها من ظهور مشكلة قومية جديدة في أراضيها تزيد من مشكلاتها القومية وتدفعها إلى حرب جديدة كما حدث مع القوميات الأخرى في البلقان.

ومع تزايد تسرب اليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة، بطريقة غير شرعية، حدد مجلس النظار عام 1884 زيارة اليهود لفلسطين بثلاثين يوماً، وعندما احتجت معظم الدول الأوروبية

عام 1887 على هذه القيود التي تتعارض مع الامتيازات الأجنبية، اتخذ الباب العالي قراراً رسمياً حدد إقامة اليهود في فلسطين بثلاثة أشهر على أن يطبق ذلك على

جميع اليهود المهاجرين. وعلى ذلك أصدر الباب العالي تعليماته إلى السلطات المحلية في القدس في فبراير 1887 بمنع جميع اليهود الأجانب من الإقامة في فلسطين عامة

والقدس خاصة، على أن يسمح لهم بدخول البلاد بقصد الحج لفترة محدودة يغادرون البلاد بعدها.

وإزاء ذلك الموقف احتجت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على القيود المفروضة على الهجرة بالنسبة لرعاياها من اليهود أما روسيا وألمانيا فقد أيدتا تلك القيود.

إلا أنه تحت ضغط الحكومة البريطانية، اضطرت السلطات العثمانية إلى التصريح بأن إجراءات المنع بالنسبة لليهود البريطانيين لن تطبق إلا بالنسبة للذين يأتون بأعداد

كبيرة. وظل ذلك موقف الدولة العثمانية حتى قيام الحركة الصهيونية السياسية بزعامة "تيودور هرتزل Theodor Herzel".

[1]

الشعوب السامية القديمة تنسب، دينياً، إلى سلالة سام بن نوح، إلا أنه، من الناحية العلمية، فإن تلك التسمية تطلق على الشعوب التي تكلمت أو لا تزال تتكلم لغة

سامية من اللغات التالية: الآشورية البابلية (الأكادية) والكنعانية (الفينيقية) والآرامية والعربية. وتشير بعض المصادر إلى أن الشعوب السامية ترجع إلى أصول

عربية، بينما يرى البعض الآخر أن العرب هم أحد الشعوب السامية وليس أصلها.

[2]

بالعبرية إبرام بمعنى الأب رفيع أو عال.

[3]

بالعبرية يزاك بمعنى ليبتسم (إيل) ويشمع إيل بمعنى ليسمع (إيل).

[4]

بالعبرية يكوف بمعنى ليحفظ (إيل) ويسرائيل بمعنى ليحكم إيل.

[5]

المقصود بالمدن اليونانية هي مجموعة المدن التي انتشر فيها السكان اليونانيين، ولما قُضى على دولتهم فضلوا البقاء في تلك المدن التي عرفت باسم الاتحاد اليوناني

وكان من أبرزها في فلسطين مدينة `بيسان`.

[6]

كانت القوى الكبرى في أوروبا تطلق على الدول العثمانية `آنذاك `رجل أوروبا المريض` الذي تُعِدّ نفسها لوراثته.

المبحث الثاني

مرحلة التكوين الفكري للحركة الصهيونية

(1840 ـ 1896)

أولاً: المشكلة اليهودية ونشوء الصهيونية

1. اضطهاد اليهود في أوروبا

انتقلت التجمعات اليهودية الرئيسية خلال عصري الدولة الأموية والعباسية من بلاد الرافدين إلى شمال أفريقيا والأندلس، حيث نعم اليهود بالتسامح الإسلامي وتولوا

المناصب الرفيعة في الدولة، وظل ذلك حالهم طوال سنوات الحكم العربي في الأندلس. ومع تصفية الدولة العربية في أسبانيا وانتشار محاكم التفتيش في أواخر القرن الخامس

عشر، بدأ عصر جديد عانى فيه اليهود من الاضطهاد والطرد الجماعي من أسبانيا عام 1492 والبرتغال عام 1496.

وبينما كانت أسبانيا تشهد تقلص التجمع اليهودي الرئيسي فيها خلال القرن الخامس عشر، كانت أوروبا الشرقية تشهد نمواً متزايداً لليهود فيها وخاصة روسيا وبولونيا

التي انتقل إليها تدريجياً ثقل التجمع اليهودي في أوروبا. ومع نهاية القرن الثامن عشر كان عدد اليهود في أوروبـا قـد بلغ 1.5 مليون فرد، يعيش مليون منهم في

روسيا وبولندا وإقليم جاليشيا GA – Li – cia
[1]

بينما كان الباقون يعيشون وسط وغرب أوروبا. أما باقي اليهود والبالغ عددهم نحو مليون فرد فكانوا يعيشون في كنف الدولة العثمانية، في الشرق الأوسط (بما في ذلك

تركيا نفسها) وشمال أفريقيا.

وعندما قُسمت بولندا عام 1795 واضطر معظم اليهود إلى الخضوع تلقائياً للحكم الروسي، فضل كثير منهم الهروب صوب البلدان المسيحية الخاضعة للإمبراطورية العثمانية

وهي البلدان التي أصبحت تُعرف فيما بعد برومانيا والمجر.

وقد شهدت أوروبا منذ بداية الوجود اليهودي على أرضها وحتى بداية الحركة الصهيونية أربع موجات من الطرد والتهجير الجماعي لليهود.

الموجة الأولى في نهاية القرن الحادي عشر، وقد واكبت الحروب الصليبية. فعلى أثر التعبئة الدينية للمسيحيين للتوجه نحو الشرق لاسترداد القدس مهد المسيحية، طغت

على السطح الجريمة التاريخية الملقاة على عاتق اليهود حيال المسيح مما تسبب في موجة من الاضطهاد والطرد في بلدان الدعوة الصليبية.

والموجة الثانية التي أُطلق عليها الموت الأسود، جاءت مواكبة لتفشي الطاعون في أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر وهلاك الكثيرين بسببه. ولما كان الجهل متفشياً،

فقد سرت الشائعات بأن الطاعون ليس إلا بلاء من اليهود، فهوجموا بعنف وأحرقت بيوتهم، وقضى على اليهود في حوض الراين، فتوجهوا نحو شرق أوروبا.

بينما جاءت الموجة الثالثة في أعقاب تصفية الحكم العربي في أسبانيا وانتشار محاكم التفتيش الكاثوليكية، وكان الانتقام من اليهود بطردهم في أواخر القرن الخامس

عشر.

أما الموجة الرابعة فكان مصدرها روسيا، حيث أدت المذابح الشهيرة ضد اليهود ـ على أثر اتهامهم بمقتل القيصر اسكندر الثاني عام 1881 ـ إلى هجرة الكثيرين منهم في

هستريا جماعية إلى بولندا ورومانيا والولايات المتحدة وفلسطين.

وكانت غالبية التجمعات اليهودية في أوروبا تعيش في المدن في أحياء خاصة بهم أطلق عليها في القرن السادس عشر اسم "جيتو" حيث كان اليهود يمنعون من الاختلاط بسائر

السكان، وتُفرض عليهم قوانين خاصة بهم. وعاش اليهود داخل الجيتو أحراراً في عاداتهم وطقوسهم، إلا أنه فُرض عليهم وضع شارات صفراء لتمييزهم عندما تستدعى الضرورة

خروجهم من الجيتو.

ولما كان شبح الاضطهاد هو الذريعة الكبرى للحركة الصهيونية، كما كان مدخلها إلى فلسطين، فقد أصبح التركيز على سيرة الاضطهاد من أبرز سمات الدعاية الصهيونية منذ

البداية.

ومع عصر النهضة، وانتشار المبادئ الإنسانية، وخاصة في القرن الثامن عشر أخذ الكابوس ينحسر تدريجياً، وعندما جاءت الثورة الفرنسية منحت اليهود مثل باقي المواطنين

المساواة التامة بما لا يسمح بحرمان اليهود من أي حقّ كان، أُسوة بباقي الفرنسيين. ومن فرنسا انتقلت مسيرة المساواة وتشعبت في الكثير من بلدان أوروبا الغربية

وبحلول عام 1874 كان اليهود في معظم تلك البلدان قد نالوا حقوقهم المدنية كاملة، وتحطمت جدران العزلة التي فُرضت عليهم واندمج الكثير منهم في المجتمعات الأوروبية

في ظل النظام الرأسمالي والثورة الصناعية. وهكذا يمكن القول أنه في الوقت الذي فتحت فيه الثورة الفرنسية أبواب الجيتو من الناحية السياسية والقانونية، فإن الرأسمالية

والثورة الصناعية ساهمتا في فتح تلك الأبواب من الناحية الاقتصادية.

إلا أن هناك جماعات من اليهود رفضت الخروج من الجيتو إن لم يكن عملياً فنفسياً واجتماعياُ على الأقل. وقد وجد هؤلاء في الجيتو أماناً لهم وحماية ليهوديتهم، خاصة

وأن المساواة السياسية والقانونية لم تقترن دائماً بالمساواة الاجتماعية التي لا تُفرض بقانون، كما ساهمت عمليات الاستغلال والمعاملات الربوية المعروفة عن اليهود

من أزكاء مشاعر المواطنين الأوروبيين ضدهم، مما أدى إلى انتشار الموجات المعادية للسامية، وظهور الأحزاب والمؤسسات المعادية لليهود في بعض البلدان الأوروبية

كألمانيا والنمسا وروسيا وبولندا. وهكذا أسهمت أوروبا بموجات الاضطهاد ومعاداة السامية في إيجاد التربة والبيئة الصالحة لغرس بذور الحركة الصهيونية التي كان

على العرب عامة والفلسطينيين خاصة دفع فاتورة حسابها خلال القرن العشرين.

2. محاولات الاندماج وفشلها

مع انبعاث الثورة الفرنسية وانتشار الآراء التحررية، واللقاءات الفكرية بين المثقفين المسيحيين واليهود، بدأ الآخرون يتأثرون بالمفاهيم التحررية السائدة في مطلع

القرن التاسع عشر، وهي مفاهيم لم تكن ترتكز على القومية أو الدين، مما جعل هؤلاء اليهود يحسون أنهم غرباء عن ماضيهم القديم، وبالتالي أصبح اندماج اليهودي المتحضر

في المجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه يعني مزيداً من التحرر الذاتي من قيود الماضي، وبالتالي مزيداً من التقدم.

وهكذا ظهرت بين اليهود في أوروبا الغربية حركة تحررية علمانية عرفت باسم "الهاسكالاه"، وارتبطت منذ ظهورها باسم رائدها الأول "مندلسن" الذي كان يعتقد أن الجيتو

العقلي لليهود لا يقل أثراً عن الجيتو الجغرافي، وأن التحرر من الجيتو الأخير لا يمكن أن يتم دون التحرر من الجيتو الأول. وعلى ذلك قام مندلسن بدعوة اليهود

إلى تشرب الثقافة العلمانية والإندماج في الحضارة الأوروبية جنباً إلى جنب مع دراستهم الثقافية واللغة العبرية التي كانت لغة شبه ميتة.

وتباينت آراء رواد "الهاسكالاه"، فمن التحرر القائم على استيعاب القديم والحديث معاً كمندلسن إلى تحرر بعيد المدى قائم على الفصل بشكل نهائي بين التاريخ اليهودي

القديم والحاضر، على اعتبار أن الماضي أصبح ميتاً لا يمكن إحياؤه، والتوقف نهائياً عن الحلم بالعودة إلى أورشليم وانتظار المسيح، وهو ما نادى به "غبريال ريزر"

في منتصف القرن التاسع عشر.

وقد بلغ الأمر ببعض اليهود من رواد التحرر والاندماج إلى الدعوة لاعتناق المسيحية بشكل جماعي لأنهم رأوا فيها بطاقة الدخول إلى الحضارة الأوروبية مثل "دافيد

فريد لاندر" و"هايني".

وبالرغم من الشوط البعيد الذي قطعه رواد التحرر للاندماج في المجتمعات الأوروبية، إلا أنهم أصبحوا مكروهين من المسيحيين واليهود على السواء.

وعلى عكس أوروبا الغربية اتخذت مسيرة الاندماج في أوروبا الشرقية درباً مختلفاً، حيث أدت الحالة المتدنية لليهود في روسيا وظلم القياصرة لهم إلى نوع من التلاحم

بينهم ومحاولة الحفاظ على تقاليدهم جيلاً بعد جيل. وكانت ممارستهم لعباداتهم تقترن تلقائياً باستدعاء الماضي وتجدد الحلم بالعودة إلى الأرض المقدسة (فلسطين)،

وحتى القلة من اليهود الروس التي دعت للاندماج في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر وعلقت آمال التحرر عليه عادت وتراجعت عن تلك الدعوة أمام سياسة إسكندر

الثالث المعادية لليهود.

وعلى النقيض من دعوة مندلسن، كان دعوة "سمولنسكين" الذي أخذ يهاجم فكرة الاندماج الحضاري طارحاً فكرة الحضارة اليهودية بديلاً عنها. وتلخصت دعوته في أن اليهود

كان شعباً، وما توقفوا أن يكونوا كذلك ورأى أن "الهاسكالاه" حرَّفت التراث الديني وجعلت حب اليهودي لشعبه "موضة قديمة"، كما رأى أن دعوة مندلسن لإحياء اللغة

العبرية لا قيمة لها ما لم يتم الحفاظ على التراث الديني، "فلا عبرية بلا توراه ولا تواره بلا شعب يهودي". ومن ثم رفض "سمولنسكين" كل حركة دينية إصلاحية حتى

لا ينقسم اليهود، وأخذ يدعو إلى إنبعاث قومي في أرض الأجداد التي رأى فيها الملجأ الأخير لليهود.

وانضم إلى صوت سمولنسكين أصوات يهودية مسموعة أخرى مثل الشاعر "يهودا ليب جوردن" الذي اشتهر بقوله "كن أنساناً في الخارج ويهودياً في بيتك"، ومثله "ليلينبلوم"

الذي بدأ حياته منتقداً للتلمود ومدافعاً عن الاشتراكية ثم تحول إلى قومي متطرف، فقد رأى أن التطور الحضاري القائم على النوازع القومية لن يوقف اضطهاد اليهود،

كما لن يحل المجتمع الاشتراكي المشكلة اليهودية حيث سينظر لهم على أنهم رأسماليون، وعلى ذلك دعا إلى وطن قومي في فلسطين، ولما كان موضوع فلسطين غير متفق عليه

بعد، فقد أصبح الحوار الدائر بين يهود روسيا وشرق أوروبا هو "فلسطين أم الولايات المتحدة الأمريكية".

3. الجذور الدينية للفكر الصهيوني

تظهر الجذور الدينية في نشأة الفكر الصهيوني أول ما تظهر في التسمية نفسها. فكلمة "صهيون" هي تسمية كنعانية أطلقت على الجبل الشرقي لمدينة أورشليم في عهد داوود

u.

وجاء اختيار هذه الكلمة لتكون جسراً يربط التراث الديني والتاريخي القديم في فلسطين بالفكر الصهيوني الحديث، فمنذ الخراب الأول للدولة اليهودية وتدمير المعبد

وتشتيت اليهود في السبي، أصبحت كلمة "صهيون" ملازمة لصلوات اليهود ورمزاً لأحلامهم بالعودة إلى أورشليم. ولم تنقطع صلة اليهود الروحية بالأرض المقدسة وهم في

بلاد الشتات كما كانت الطقوس الدينية والأعياد تعمل على إحياء التراث التوراتي في النفوس وبعث الحنين الدائم إلى زيارة أرض الأجداد.

4. أبرز رواد الفكر الصهيوني وتوجهاتهم

عندما دعا تيودور هرتزل عام 1897 إلى إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، لم تأت هذه الدعوة من فراغ، فقد سبقت دعوته حركات صهيونية (فكرية وعملية)، ساهم فيها عدد

من رواد الفكر الصهيوني ابتداءً من العقد الرابع للقرن التاسع عشر، مهدت أفكارهم ومشروعاتهم الطريق لظهور الحركة الصهيونية السياسية في نهاية ذلك القرن وكان

أبرز هؤلاء الرواد هم:

أ. يهودا الكلعي (1798 ـ 1878)

تأثر الحاخام "يهودا الكلعي" الذي نشأ في البلقان بالفكر القومي الذي تفجر في هذه البلاد ضد الحكم العثماني في مطلع القرن التاسع عشر فنشر عام 1834 كتيبا بعنوان

"اسمعي يا إسرائيل" اقترح فيه إقامة مستوطنات يهودية في فلسطين كأساس لخلاص اليهود من الشتات والاضطهاد. كما نشر منذ عام 1843 سلسلة من الكتيبات والمقالات ركز

فيها على أهمية عودة اليهود إلى وطنهم القديم، كما طالب اليهود بدفع العُشر من أجل العودة.

وكرس الكلعي ما تبقى من عمره للدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتخليص اليهود وعودتهم، وقام برحلتين إلى أوروبا وفلسطين للدعوة لتجميع اليهود في "أرض إسرائيل"

كي يعيشوا كشعب واحد، وأثناء وجوده في بريطانيا في مطلع الخمسينيات أسس جمعية للاستيطان في فلسطين التي هاجر إليها، وعاش في القدس طوال الأربعة أعوام الأخيرة

من عمره، وحين توفى فيها عام 1878 قام عدد من أتباعه بشراء قطعة أرض وإنشأوا عليها أول مستوطنة زراعية لليهود في فلسطين وأطلقوا عليها اسم "بتاح تكفاه".

وتتلخص أهمية دعوة الكلعي ـ التي وجدت لها صدى منذ ستينيات القرن التاسع عشر ـ فيما يلي:

(1) نشر فكرة الوحدة القومية لليهود.

(2) الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية التي كانت شبه ميتة.

(3) نشر فكر الاستيطان في فلسطين كحل للمشكلة اليهودية.

ب. تسفي هيرش كاليشر (1795 ـ 1874)

عاصر الحاخام "كاليشر" الكلعي وكانت أراؤهما متوافقة بدرجة كبيرة إلا أن الأول بدأ دعوته في بروسيا الشرقية (حيث ولد). وقد تلخصت أفكار كاليشر، التي نشرها في

كتابه "عقيدة صادقة" عام 1843 وفي مجلده "البحث عن صُهيون" الذي أكمل فيه تصوره عام 1862 ـ في النقاط التالية:

(1) إن خلاص اليهود كما تنبأ به أنبيائهم يمكن أن يتم بمجهود اليهود أنفسهم دون أن يتطلب ذلك مجيء المسيح.

(2) إن الاستيطان في فلسطين يجب أن يتم دون تأخير.

(3) إن إحياء التضحيات في الأرض المقدسة مباح وضرورة.

وركز كليشر على أن الخلاص يبدأ من تدفق المساعدات من القادرين وموافقة بلاد الشتات على تجميع أبناء إسرائيل في الأرض المقدسة. ولذلك طلب كليشر من "ماير روتشيلد"

عام 1836 أن يشترى من محمد علي باشا أرض فلسطين كلها، أو على الأقل القدس، أو حتى مكان الهيكل (هيكل سليمان)، إلا أنه لم ينجح في تحقيق طلبه.

واتهم كاليشر من جانب اليهود الأصوليين بالهرطقة، وقوبلت آراؤه كما قوبلت آراء الكلعي بعدم الحماس نتيجة لدعوتهما إلى الإسراع بالعودة دون انتظار المعجزة وظهور

المسيح.

ج. موشى هيس (1812 ـ 1875)

نشأ هيس في ألمانيا وبدأ حياته يهوديا متدينا ثم تحول إلى الاشتراكية (رافضا كل الأديان)، وغدا في النهاية مفكراً اجتماعياً صهيونياً. ومع الصحوة اليهودية المتأخرة

في ذاته نشر كتاباً عام 1882 بعنوان "روما والقدس" ضمَّنه أراءه الصهيونية بعد تأثره بحركة التحرر القومية في إيطاليا التي أقنعته بحتمية انبعاث القوميات ومنها

اليهودية.

ومنذ صحوته الدينية أصبح ينظر إلى اليهودية كفلسفة اجتماعية تهدف إلى كمال المجتمع الإنساني، وأنه يجب أن يتحرر اليهود حتى يطوروا فلسفتهم، ولا يمكن أن توجد

هذه الحرية في غير أرض أجدادهم.

ويتلخص برنامج هيس السياسي فيما يلي:

(1) استمرار شعلة الأمل بالبعث السياسي وبناء المستوطنات في أرض الأجداد حتى تسمح الأحداث الدولية بالبدء في عملية بناء الدولة اليهودية.

(2) استخدام الوسائل الدبلوماسية والاتصالات الدولية وأموال أثرياء اليهود لشراء الأراضي والمدن في أرض الأجداد حتى لو كانت صحراء فإنها سوف تزدهر من جديد. وقلل

هيس من أهمية المعارضة المحتملة لبرنامجه من جانب الدول المسيحية، لأنها ـ في تقديره ـ تأمل في التخلص من الشعب اليهودي، الذي يعد شوكة في جنبها، عن طريق إقامة

الدولة اليهودية.

د. ليون بنسكر (1821 ـ 1891)

يُعد بنسكر من رواد الفكر الصهيوني في روسيا، الذين آمنوا في البداية بحتمية الاندماج في المجتمع الروسي، إلا أن المذابح التي جرت لليهود في روسيا في أعقاب مقتل

القيصر عام 1881 جعلته يكفر بالاندماج، ويقوم بجولة طويلة في العواصم الأوروبية يدعو فيها لهجرة اليهود إلى أي بلد يُتفق عليه للتخلص من وطأة الاضطهاد.

وفي عام 1882 نشر بنسكر كتابه "التحرر الذاتي" الذي تعرض فيه لحالة البؤس والإذلال التي يعيشها اليهود في روسيا وشرق أوروبا، وأوضح أنه لا حل للمشكلة اليهودية

سوى تحرر اليهود ذاتياً في المجتمعات التي يعيشون فيها والسماح لهم بالهجرة إلى وطن يمارسون فيه السيادة على أنفسهم.

ولخص بنسكر نظريته السياسية فيما يلي:

(1) إن اليهود ـ بوضعهم آنذاك ـ ليسوا شعباً حياً، فهم غرباء في كل مكان، ولذلك فهم محتقرون.

(2) إن التحرر السياسي والمدني لليهود لم يكن كافياً ليرفعهم في نظر الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها.

(3) إن الخلاص الوحيد للمشكلة اليهودية في أوروبا هو خلق القومية اليهودية لشعب يعيش على أرضه، وعلى ذلك فإن التحرر الذاتي لليهود كشعب لا يمكن تحقيقه إلا بالحصول

على وطن لهم وحدهم، وقد حان الوقت لذلك التحرر.

(4) بالرغم من أن المشكلة اليهودية مسألة عالمية، فإن حلها يجب أن يكون حلاً قومياً يهودياً، وأنه على اليهود اتخاذ الخطوة الأولى بعقد مؤتمر يهودي عالمي.

وهكذا نرى أن بنسكر كان على غرار كاليشر وهيس في رفضهما الاعتماد على الإيمان الغيبي بالمسيح المنتظر، واعتقد بنسكر أن هذا الإيمان الغيبي هو المسؤول عن تخلي

اليهود عن الاهتمام بحريتهم ووحدتهم القومية.

5. محصلة الأفكار الصهيونية قبل تيودور هرتزل

أ. الصهيونية الدينية

تعتبر الصهيونية الدينية جزءاً لا يتجزأ من العقيدة اليهودية وهي المعبرة عن تواصل الجذور الدينية في الفكر الصهيوني الحديث، وترتكز الصهيونية الدينية على أربع

قواعد رئيسية: الإيمان بالآله الواحد، وأن اليهود هم شعب الله المختار، وإن الله سوف يرسل المسيح لتخليص شعبه والإنسانية، ثم عودة اليهود إلى وطنهم الأصلي في

فلسطين.

والصهاينة المتدينون يربطون العودة إلى فلسطين بظهور المسيح. ولا يرون في الاضطهاد ومعاداة السامية سبباً للعودة، فالعودة في عقيدتهم إن لم تقترن بالإرادة الإلهية

وقدوم المسيح من جديد فهي عودة باطلة. ومن هذا المنطلق عارض الصهاينة المتدينون حركة هرتزل التي دعت إلى العودة دون انتظار المعجزة الآلهية، ومن ثم فإنهم يعتبرون

أن قيام دولة إسرائيل قيام باطل لأنه تم بناءً على قرار سياسي وليس إلهي.

ب. الصهيونية الثقافية (الروحية)

تنبع فلسفة الصهيونية الثقافية الروحية (كما يطلق عليها أحياناً) من التراث الثقافي اليهودي واللغة العبرية، وهي ترى أن التهديد الأكبر للمجتمعات اليهودية في

العقد الأخير من القرن التاسع عشر كان يكمن في ضعف تلك المجتمعات وتفككها وعدم تمسكها بتقاليدها وقيمها التاريخية، ورغم أن الصهيونية الثقافية تعطي أهمية لتجميع

اليهود في أرض الأجداد، إلا أنها ترفض الحصول على الأرض بحجج معاداة السامية واستفحال الأوضاع المتردية لليهود، وأنه لا أمل في حركة الاستيطان اليهودي التي

بدأت على استحياء في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر ما لم يتم إيقاظ وطنية اليهود حتى يكون حبهم لصهيون هو دافعهم للاستيطان وليس إغراؤهم بالمكاسب الذاتية.

ويرى "آشر جينزبيرج" أحد الرواد الروس للصهيونية الثقافية والذي عُرف باسم "أحادهاعام" أن مشكلة الشعب اليهودي لن تحل إلا بإنشاء "ملجأ قومي آمن" في فلسطين يستوعب

عُشر اليهود، حيث يتمكنون من تطوير خصائصهم القومية بحرية دون ضغوط خارجية. أما باقي اليهود، فيرون أن في إمكانهم استمرار العيش في المنفى، مفترضين تحسن أوضاعهم

الاجتماعية والاقتصادية في النهاية.

وقد هاجم "أشر جينزبيرج" سياسة هرتزل بقوله "إن خلاص إسرائيل يتحقق بواسطة الأنبياء لا الدبلوماسيين".

ج. الصهيونية العملية (أحباء صهيون)

نشأت حركة أحباء صهيون كرد فعل لموجة الاضطهاد والقتل التي أعقبت مقتل القيصر الروسي الكسندر الثاني، فقد صدمت موجه الاضطهاد اليهودي الذين كانوا يؤمنون بالاندماج

في المجتمع الروسي، فلجأوا إلى يهوديتهم ونشطت هجرتهم بحثاً عن الخلاص خارج روسيا، وكانت فلسطين من البلدان التي أستهدفتها تلك الهجر.

وخلال سنتي 1881 و1882 نشأت عدة جمعيات منفصلة كان هدفها تحقيق هجرة اليهود إلى فلسطين، وقد ضم بعضها متدينين والبعض الآخر طلاباً ثوريين ومتعاطفين ومحسنين،

كانوا على استعداد للتبرع من أجل توطين اليهود في فلسطين، واشتهرت تلك الجمعيات باسم "أحباء صهيون". وأنشئت فروع تلك الجمعيات في أوروبا الشرقية أيضاً، وخاصة

في رومانيا التي كان بها اثنان وثلاثون فرعاً.

ولما كانت القيصرية لا تسمح لليهود بأي نشاط سياسي فقد انصرف أحباء صهيون إلى قضية الهجرة وحدها ولم يتبنَّوا أية أهداف سياسية معلنة،وحرصوا على إضفاء طابع الفقر

والمسكنة على هجراتهم ومهاجريهم.

ولما كان يهود أوروبا الغربية في نهاية القرن التاسع عشر يتمتعون بحرية أكثر من أخوانهم في أوروبا الشرقية، فقد اقتصر نشاط جمعيات أحباء صهيون هناك على جمع المساعدات

الخيرية دون أي أهداف سياسية خوفاً من أن تصبح وطنيتهم موضع شك. وخلال مؤتمر برلين عام 1882، الذي ضم العديد من التجمعات اليهودية، عارض الجميع هجرة اليهود

إلى فلسطين.

وقد تمزقت حركة أحباء صهيون في النهاية نتيجة للنزاعات الداخلية بين القائمين على الحركة، ومحاولة رجال الدين التخلص من المفكرين الأحرار الذين كانوا يوجهون

نشاط تلك الجمعيات، كما شلتها الأنباء التي كانت ترد عن الصعوبات التي يواجهها المستوطنون في فلسطين وسوء إدارة المستوطنات وقلة إنتاجها. وعلى الرغم من فشل

حركة أحباء صهيون من الناحية التنظيمية والسياسية، إلا أن آلاف المتعاطفين تعلقوا بها وظلوا على إيمانهم بأن آمالهم سوف تتحقق يوماً ما.

وفي النهاية فإنه يمكن القول، ان الدعوات الفكرية والمشروعات الأولى لرواد الحركة الصهيونية كانت حجر الأساس في بناء الصهيونية السياسية التي أطلقها "تيودور

هرتزل" عام 1897، فهو الذي أخرج الصهيونية من عالم الأفكار وحولها إلى حركة سياسية قابلة للتطبيق.

ثانياً: البيئة الأوروبية ونشوء الحركة الصهيونية (السياسية)

1. أبرز عوامل البيئة الأوروبية التي ساعدت على نشوء الصهيونية

لم يكن من قبيل المصادفة أن تنشأ الصهيونية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وأن تُصاغ عقيدتها الفكرية بالشكل الذي صيغت به، كما لم تكن المشكلة اليهودية مسؤولة

وحدها عن نشوء ذلك الفكر وبلورته، حيث ساهمت البيئة الأوروبية آنذاك في ظهور الفكر الصهيوني.

وكان أبرز عوامل البيئة الأوروبية تأثيراً في هذا المجال هي:

أ. نشاط الحركة الاستعمارية الأوروبية

ب. تصاعد الحركة القومية في أوروبا.

ج. تفاقم المسألة الشرقية.

2. نشاط الحركة الاستعمارية الأوروبية

شهدت سبعينيات القرن التاسع عشر اشتداد التنافس بين الدول الاستعمارية الأوروبية بعد أن دخلت حلبة الاستعمار قوى أوروبية جديدة، أهمها ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا.

ولم تكن أي من القوى الاستعمارية الأوروبية في حاجة إلى تبرير لنشاطها الاستعماري، الذي غطى معظم القارة الأفريقية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع

عشر. وقد أعطى استعمار أفريقيا مثالاً نموذجياً لجوهر الاستعمار العنصري، الذي اتخذ طابعاً استيطانياً في بعض أجزاء القارة.

وقد أدى فتح قناة السويس إلى اشتداد التنافس بين الدول الاستعمارية على مصر والشمال الأفريقي. وفي المفاوضات الثنائية بين تلك الدول كان يجرى تحريك واستبدال

الدول المرشحة على خريطة الاستعمار كما يتم تحريك قطع الشطرنج.

وفي هذه البيئة الاستعمارية التي سيطرت فيها أوروبا على 35% من مساحة المعمورة، وكان البعض منها استعماراً استيطانياً لم يكن غريباً على سمع الحكومات الأوروبية

المطالبة اليهودية باستيطان الأراضي الفلسطينية بل إن ذلك في الحقيقة كان ملائماً لمصالح البعض منها على نحو ما سنرى في هذا الفصل.

3. تصاعد الحركة القومية في أوروبا

ساهمت حروب نابليون في نشر مبادئ الثورة الفرنسية والفكر القومي في أوروبا، وهو ما أدى إلى عدة انتفاضات وحروب قومية في أوروبا، كان أولها الحرب القومية في اليونان

التي كانت جزءاً من البلقان العثماني، وقد هزت بثورتها القومية كل القوميات الأخرى في البلقان وأدت إلى تحرير اليونان والصرب.

كما كانت الثورة الإيطالية من أجل الوحدة القومية مثلاً بارزاً في الأحداث الأوروبية على امتداد خمسة عقود، وهي الثورة التي انتهت بإنشاء، مملكة إيطاليا بعد

توحدها عام 1861.

وفي ألمانيا عمل بسمارك منذ عام 1862 على تحقيق الوحدة القومية بين الإمارات والمقاطعات الألمانية، ولما كان الولاء فيها يتأرجح بين الأسرتين الحاكمتين (هابسبرج

وهوهنزلرن)، فقد عمل بسمارك على توجيه الولاء الألماني نحو القومية الألمانية الواحدة.

وفي سبعينيات القرن التاسع عشر أدت ثورة مولدافيا ووالاشيا إلى تحقيق وحدة الشعب في هاتين المقاطعتين وتكوين دولة رومانيا. كما أدت الحرب التركية ـ الروسية (1877

ـ 1878) إلى نشأة دولة بلغاريا.

وفي البلقان النمساوي اعترفت النمسا بالقومية المجرية التي منحتها الحكم الذاتي، وعلى ذلك قام اتحاد المملكة النمساوية ـ المجرية عام 1867 على أساس فيدرالي بين

البلدين.

وفي ظل هذه الحركات القومية التي غطت مسيرة القرن التاسع عشر كانت البيئة الأوروبية مهيئة للدعوة القومية اليهودية، فسارع هرتزل قبل فوات الأوان يطلب لشعب لم

يتوحد بعد بمكان تحت الشمس في ظل الاستعمار الأوروبي.

4. تفاقم المسألة الشرقية

مع تغير ميزان القوى بين الدولة العثمانية والدول الاستعمارية الكبرى لصالح الأخيرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأت تلك الدول تعد نفسها لوراثة

"الرجل المريض" واقتسام تركته. وسعياً وراء تفكيك الدولة العثمانية، ساندت تلك الدول الحركات القومية وخاصة في البلقان حيث بدأ الانسلاخ عن الأراضي العثمانية.

وجذبت فلسطين بموقعها الإستراتيجي وبصفتها موطن الديانة المسيحية اهتمام الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا، وسارع الجميع إلى إنشاء القنصليات في القدس ما بين عام

1839 وعام 1845، وكان الموضوع الرئيسي المتداول بين هذه القنصليات هو مصير الإرث العثماني.

وفي هذه المرحلة برز موضوع إنشاء دولة يهودية في فلسطين لتكون عازلاً بين الدولة العثمانية وطموحات محمد على وخلفائه التي كادت أن تهدد مخططات الوراثة الأوروبية

لرجلها المريض.

وهكذا لم يكن صعباً على رواد الحركة الصهيونية وزعمائها ـ في أجواء دولية تحكمها شريعة الاستعمار وأجواء عثمانية تسيطر عليها عوامل الضعف والتفكك ـ أن يخططوا

كقوة استعمارية جديدة لوضع يدهم على فلسطين.

ثالثاً: الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية

1. الاستعمار البريطاني ومحاولة عزل مصر

كانت انطلاقة الجيش المصري في عهد محمد على في اتجاه سورية والأناضول ووصوله إلى أزمير عام 1833، وتهديد الأخير بالزحف على الاستانة بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة

للدول الأوروبية التي كانت تعد نفسها لوراثة الدولة العثمانية (رجل أوروبا المريض)، وقد تزايدت مخاوف تلك الدول وخاصة بريطانيا بعد تجدد القتال بين الجيشين

المصري والتركي عام 1839 وهزيمة الأخير في معركة "نصيبين" وتسليم قائد الأسطول التركي نفسه وأسطوله إلى والي مصر.

وإزاء ذلك الموقف وجدت بريطانيا أن عليها أن تتدخل بسرعة لتحجيم طموحات محمد على وحصره داخل مصر حتى لا يهدد خططها تجاه وراثة الدولة العثمانية، بعد أن أصبح

لديه من القوات البرية والبحرية ما يمكنه من أن يصبح قوة مؤثرة في شرق البحر المتوسط، أو يزحف على الاستانة لتجديد شباب الخلافة العثمانية، وفي كلتا الحالتين

سيكون عائقاً أمام المحاولات الأوروبية لاقتسام تركة الرجل المريض.

وعلى ذلك شكلت بريطانيا مع الدول الأوروبية (الدولة العثمانية والنمسا وروسيا وبروسيا) حلفاً فرض على محمد علي معاهدة لندن 15 يوليه 1840، وأجبرت بالقوة والي

مصر على التخلي عن سورية.

ولما كانت بريطانيا لا تريد موت الرجل المريض وقتئذ، كما أنها لا تريد له العافية في نفس الوقت، فقد وجدت أن الحل لهذه المشكلة هو إيجاد عازل يفصل بين مصر وتركيا

يُبقى كل منهما في مكانه، ويمنع أيّاً منهما من أن يصبح أقوى مما ينبغي.

وقد وجد رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالمرستون Sir Viscount Palmerston في ذلك العازل حلاً للمشكلة اليهودية في أوروبا من ناحية وحلاً جزئياً للمسألة الشرقية

من ناحية أخرى، فهو يسمح بزرع اليهود الأوروبيين كجسم غريب في المنطقة، مما يجعلهم في حاجة إلى الحماية البريطانية، في الوقت الذي يكونون فيه شوكة في جانب مصر

تمنع عودتها إلى سورية مستقبلاً، كما أن ذلك الحل سيحمي الرجل المريض من مطامع جيرانه ويؤجل طرح مسألة الوراثة لوقت أكثر ملائمة لبريطانيا.

ومن هذا المنطلق أرسل "بالمرستون" في 11 أغسطس 1840 تعليماته إلى سفيره في الأستانة بشأن تمهيد الموقف مع السلطان عبدالمجيد لهجرة اليهود إلى فلسطين، وأن يوضح

له أن الحكومة البريطانية ترى أن الوقت قد حان لفتح أبواب الهجرة إليها، وأن يغري السلطان وحاشيته بالمكاسب المالية الكبيرة التي سيجنونها من اليهود فيما لو

سمحوا بهذه الهجرة، وأن يؤكد للسلطان أنه إذا عاد الشعب اليهودي إلى فلسطين فإن ذلك سيكون حائلاً بين محمد على أو من يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة في الجمع

بين مصر وسورية وتهديد الدولة العثمانية. (

اُنظر ملحق مذكرة بالمرستون إلى سفير بريطانيا في تركيا بخصوص توطين اليهود في فلسطين 11 أغسطس سنة 1840)

وإزاء عدم استجابة السلطان للإغراءات البريطانية، أرسل بالمرستون تعليماته إلى سفيره مرة أخرى في فبراير 1841

[2]

، بأن يسعى إلى إقناع السلطان وحاشيته بأن محمد على قد يحاول مرة أخرى توحيد مصر وسورية ويعلن فيهما تأسيس خلافة جديدة تعيد ذكريات الدولة الأموية وتوحد العرب

في إمبراطورية كبيرة تهدد تركيا وقد تقضي عليها، والحل السريع الممكن لمواجهة مثل هذا الاحتمال هو "إقامة عازل بين الدولة العثمانية وبين طموحات محمد على".

"والعازل الذي يمكن التفكير فيه هو توطين اليهود في فلسطين لأن ذلك يجعل منهم شوكة في خاصرة محمد على تمنعه من تهديد تركيا". وأوضح بالمرستون لسفيره" أن الحكومة

الإنجليزية ستكون مستعدة ـ إذا ما قبل السلطان بمشورتها ـ أن تضع المستعمرات اليهودية في فلسطين تحت حمايتها ليكون ذلك تحذيراً دائماً لمحمد علي".

وفي الوقت الذي كان فيه بالمرستون ينتظر موافقة السلطان عبدالمجيد على مشروع العازل تلقى تقريراً عن أوضاع اليهود في أوروبا وشرق البحر المتوسط ومدى استعدادهم

للهجرة إلى فلسطين كان ملخصه ما يلي:

أ. إن الأراضي المقدسة (فلسطين) ليس فيها قاعدة يهودية كافية لتحمل عبء هجرة يهودية مؤثرة على فرض أن هذه الهجرة اليهودية كانت جاهزة

[3].

ب. إن يهود الشرق (يهود مصر وسورية وتركيا) ليسوا متحمسين للعودة إلى فلسطين ويخشون أن كثرة الحديث عن هذه العودة سوف تعرضهم لمشاكل لا قِبَل لهم بها في البلاد

التي يعيشون فيها.

ج. إن الاستعداد للهجرة يمكن أن يقتنع به يهود شرق أوروبا ولكن اقتصار الهجرة عليهم سوف يجعل من فلسطين جيتو آخر من اليهود الشرقيين تحت الحكم التركي، واليهود

الأقرب إلى تقبل فكرة الهجرة هم الشيوخ الذين أُتيحت لهم قراءة التلمود ودراسته، أما شباب اليهود فهم يفضلون الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها.

د. إن اليهود عموماً لا يعرفون ما فيه الكفاية عن فلسطين، وليسوا واثقين من أن أحوالهم تسمح بالاستيطان فيها ويفضلون الاستيطان في أمريكا.

هـ. إن كثيرين من حاخامات اليهود أنفسهم غير متحمسين لعودة اليهود إلى فلسطين، فمن منظورهم التوراتي فإن العودة لا يمكن أن تبدأ إلا بظهور المسيح الذي سيقود

شعبه إلى هناك.

و. لا يوجد تنظيم يهودي جاهز يستطيع أن يقود شعبه إلى هذه العودة.

ويوضح هذا التقرير مدى المفارقة الكامنة في موقف كل من اليهود والحكومة البريطانية في أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر، حيث أنه في الوقت الذي كانت السياسة

البريطانية الاستعمارية تسعى بهمة إلى زرع اليهود في فلسطين لعزل مصر عن سورية، كان اليهود وقتئذ عازفين عن الهجرة إليها مفضلين أمريكا بدلاً منها، مما يوضح

أن الفكر الصهيوني في السياسة البريطانية كان سابقاً للصهيونية اليهودية السياسية التي بشر بها هرتزل بعدما يقرب من ستة عقود.

2. وضع اليهود تحت الحماية البريطانية

وإزاء ما جاء في التقرير السابق ورفض السلطان عبدالمجيد السماح بالهجرة اليهودية الجماعية إلى فلسطين، اتجهت الحكومة البريطانية إلى إسباغ حمايتها على اليهود

في الدولة العثمانية. فأصدر بالمرستون تعليماته الصريحة إلى جميع القناصل الإنجليز في الدولة العثمانية بمنح الحماية البريطانية لجميع اليهود من كل الجنسيات.

كما أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات جديدة عام 1848 لبسط حمايتها على اليهود الروس الذين سحبت الحكومة الروسية جنسياتهم.

ومع وضع الحماية البريطانية موضع التنفيذ عُقد مؤتمر يهودي في لندن عام 1849 برعاية أسرة "روتشيلد" ـ أغنى العائلات اليهودية في أوروبا وانتهى المؤتمرون إلى

إعلان قبول يهود العالم للحماية البريطانية حيثما كانوا والتوجه برجاء إلى الحكومة البريطانية بأن تسهل لليهود استعمار فلسطين على نحو ما يجرى في مناطق أخرى.

وخلال العقود التالية من القرن التاسع عشر تناوب رئاسة الحكومة البريطانية اثنان من غلاة الصهيونيين البريطانيين، أولهما "جلادستون" البروتستنتي وهو صهيوني بالمعنى

المسيحي للكلمة، أي من هؤلاء الذين يؤمنون دينياً بحرفية ما جاء في العهد القديم عن "عودة اليهود" إلى فلسطين، وثانيهما "دزرائيلي" اليهودي وهو صهيوني بالمعنى

اليهودي للكلمة.

ويبدو أنه عُقدت في عام 1875 صفقة سياسية بين "دزرائيلي" و"روتشيلد" يقوم الأخير بموجبها بتمويل شراء الحكومة البريطانية الحصة المصرية في شركة قناة السويس ـ

والتي كانت معروضة سراً للبيع ـ في نظير تسهيل الحكومة البريطانية لليهود استعمار فلسطين. فبعد أقل من سنتين بدأت تُزرع في فلسطين المستعمرات اليهودية التي

يمولها أغنياء اليهود وعلى رأسهم أسرة روتشيلد خاصة بعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882. فقد زُرع في فلسطين حتى عام 1890 إحدى وعشرون مستعمرة كبيرة جملة

مساحتها 25453 فدان بالإضافة إلى عدد من المستعمرات الأخرى الأقل مساحة. وقد ساعد على ذلك تزايد موجات الهجرة إلى فلسطين ـ بطريقة غير شرعية رغم أنف السلطان

عبدالحميد الذي رفض الهجرة الجماعية اليهودية ـ اعتباراً من عام 1882. ففي الوقت الذي لم يزد فيه عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين منذ عام 1840 وحتى عام 1880

عن عشرة آلاف مهاجر، فقد بلغت أعدادهم خلال عقد الثمانينيات وحده (1881 ـ 1900) إلى 25 ألف مهاجر. وعلى ذلك قفزت أعداد اليهود في فلسطين من تسعة آلاف يهودي

عام 1840 إلى ما يقرب من خمسين ألف يهودي عام 1900.

ومن ناحية أخرى بدأت بريطانيا وفرنسا تتخليان عن سياسة المحافظة على الدولة العثمانية (الرجل المريض)، وأخذت كل منهما في اقتطاع بعض ولايات تلك الدولة كلما سمحت

الظروف بذلك. فاحتلت بريطانيا جزيرة قبرص عام 1878، ثم مصر عام 1982، كما بسطت فرنسا حمايتها على تونس عام 1881. وباحتلال مصر أخذت بريطانيا ترنو ببصرها إلى

المشرق العربي لإحكام سيطرتها على طرق مواصلاتها الإمبراطورية مع الهند وشرق أسيا، في الوقت الذي كان فيه لفرنسا ادعاءات في شرق البحر المتوسط، حيث تعد نفسها

حامية للأقلية الكاثوليكية في سورية والأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين، مما أدى إلى تعارض مصالح الدولتين في المشرق العربي.

إلا أنه إزاء التقارب بين ألمانيا والدولة العثمانية ومنافسة الأولى لكل من فرنسا وبريطانيا في استعمار أفريقيا توصلت الأخيرتان إلى الاتفاق الودي بينهما عام

1904.

[1]

إقليم في وسط أوروبا يقع جنوب شرقي بولندا وغرب أوكرانيا (في الاتحاد السوفيتي السابق).

[2]

المذكرة الأولى التي أرسلها بالمرستون إلى سفيره كانت في 11 أغسطس 1840.

[3]

كان عدد اليهود في فلسطين في ذلك الوقت لا يزيد عن تسع آلاف نسمة.

المبحث الثالث

مرحلة انطلاقة الصهيونية السياسية

(1897 ـ 1914)

أولاً: تنظيم الحركة الصهيونية وبناء مؤسساتها

1. ظهور "تيودور هرتزل Theodor Herzel" (1860 ـ 1904)

[1]

يعد تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية السياسية والذي تم على يديه تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية، وفي شبابه كان هرتزل من أنصار الاندماج إلى الحد الذي

كان يرى فيه أن الحل الوحيد للمشكلة اليهودية هو اعتناق اليهود للمسيحية اعتناقاً جماعياً، ثم بدأ يتحول تدريجياً من الاندماج إلى الصهيونية مع تزايد تيار معاداة

السامية في أوروبا.

وقد رأي هرتزل أن كل مكان فيه تجمع يهودي فيه معاداة للسامية وأن الشعوب كلها تكره اليهود وإن يكن بعضها ـ في رأيه ـ يجاهر بعدائه للسامية، والبعض الآخر يُخفيه.

وأرجع هرتزل ذلك الكُره إلى مواهب اليهود وأخطائهم "نحن على الأرجح مكروهون لمواهبنا، تماماً كما نحن مكروهون لأخطائنا". ولا يبحث هرتزل (الصهيوني) عن حل للمشكلة

اليهودية إلا عن طريق استفحال معاداة السامية لتصبح المحرك الأول لدفع اليهود نحو الصهيونية، ويربط هرتزل بين الاضطهاد والقومية اليهودية. فهو يرى الشعب اليهودي

جماعة تاريخية تتميز بالتماسك لأنه يجمع بينها عدو مشترك، وهذا العدو هو المعاداة للسامية.

وأودع هرتزل أفكاره عن الحل الصهيوني للمشكلة اليهودية في كتابه الذي أسماه "الدولة اليهودية" والذي كان أصلاً رسالة موجهة إلى "آل روتشيلد" بشأن مخططه السياسي.

ففي ذلك الكتاب ـ الذي نشر في فبراير 1896 ـ دعا هرتزل إلى إقامة دولة يهودية ذات سيادة، وليس مهماً أن تكون في فلسطين أو الأرجنتين المهم أن تكون صالحة وكافية،

وإن كان لم يخف تفضيله لفلسطين التي قال عنها. "إنها وطن اليهود التاريخي الذي لا يمكن أن ينسى، ويكفي أن سحر هذا الاسم سيجلب اليهود إليها". واقترح هرتزل دستوراً

للدولة اليهودية المقترحة التي يجب أن يكون لها جيش صغير مسلح بأحدث الأسلحة للدفاع عنها.

وقام مشروع هرتزل على خطوتين رئيسيتين: الأولى الحصول على وعد دولي (براءة دولية) بإعطاء اليهود أرضاً لبناء الدولة، وليس مهماً أن يكون الوعد من تركيا أو ألمانيا

أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا، فالمهم أن يكون وعداً دولياً قادراً على حماية المشروع، أما الخطوة الثانية هي جمع الأموال من أثرياء اليهود لشراء هذه الأرض.

ولا ينسى هرتزل الأجهزة اللازمة لتنفيذ مشروعه والتي رأى أن تتكون من هيئتين هما: جمعية عامة لليهود وشركة يهودية تعمل إلى جانب الأولى في تمويل عملية إنشاء

المجتمع اليهودي في الدولة المقترحة، وحدد هرتزل الوظيفة الاستعمارية للدولة التي يدعو لها (في حالة فلسطين) بقوله: "فنحن هناك نؤلف جزءاً من الاستحكام (الاستحكامات)

الأوروبية ضد أسيا، وسنكون قاعدة أمامية للحضارة (الأوروبية) لمقاومة الهمجية".

وبالنسبة لفلسطين، رفض هرتزل النظر إلى قضية الاستيطان اليهودي فيها من كافة وجوهها، وصمم على أنها "قضية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وأن مشكلة الاستيطان فيها

لا تعدو الحصول على موافقة السلطان وتوفير وسائل نقل اليهود إليها.

وبدأ هرتزل أولى خطواته التنفيذية في مايو 1896 للحصول على موافقة السلطان عبدالحميد بعد أن دبَّر عملية التمويل الذي ستساهم فيه أسرة روتشيلد بالنصيب الأوفى.

ولتحقيق هذا الهدف حاول هرتزل ـ عن طريق أحد أصدقائه المقربين للسلطان عبدالحميد إغراء الأخير على بيع أرض فلسطين نظير 20 مليون ليرة تركية. إلا أن السلطان

خيب ظن هرتزل برفضه القاطع للعرض اليهودي، غير أن هذا الرفض لم يثن هرتزل عن مواصلة محاولاته فيما بعد. (

اُنظر ملحق هرتزل ـ مانقله نيولنسكى الى هرتزل حول رأى السلطان عبد الحميد فى بيع فلسطين لليهود 19/6/1896)

ولم تقتصر اتصالات هرتزل في هذه المرحلة على السلطان عبدالحميد وحاشيته، وإنما غطت اتصالاته عدداً كبيراً من ساسة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، ويوضح خطابه

إلى اللورد سالسبوري في ديسمبر 1896 منهجه وأهدافه خلال تلك الاتصالات،والتي حاول فيها الحصول على دعم إحدى الدول الكبرى لمشروعه من خلال توضيح التوافق بين

مصالح تلك الدول وإقامة الدولة اليهودية في فلسطين (

اُنظر ملحق رسالة هرتزل الى لورد سولزبرى ديسمبر سنة 1896).

2. المؤتمر الصهيوني الأول (29 ـ 31 أغسطس 1897)

لما كان هرتزل يعلم أن مشروعه لإقامة الدولة اليهودية لا يمكن أن يتم على يد رجل واحد، فقد دعا إلى عقد مؤتمر صهيوني عالمي، وكان مقرراً عقده في ميونخ، إلا أن

الدعوات الرسمية أثارت غضب اليهود الغربيين واعتبرته الصحافة الألمانية خيانة. كما رفضته رابطة رجال الدين اليهود في ألمانيا.

وأدت هذه الحملة إلى نقل مكان المؤتمر إلى "بازل" في سويسرا وكثف هرتزل نشاطه لمراسلة كافة زعماء اليهود في العالم يحثهم على انتخاب ممثليهم في المؤتمر الذي

عقد في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 1897 برئاسة هرتزل وحضور مائتين وأربعة أعضاء يمثلون يهود خمس عشرة دولة، وكان أبرز ما جاء في كلمة هرتزل، هو رفضه للوسائل

القديمة في استعمار فلسطين قطعة بعد قطعة، وتركيزه على أهمية الوعد الدولي (البراءة الدولية )، وضرورة إنشاء مؤسسات جديدة.

وقد أسفر ذلك المؤتمر عن إنشاء منظمة صهيونية دائمة، وهي المقابل للجمعية اليهودية العامة في كتاب هرتزل. أما الجهاز التنفيذي للمنظمة الصهيونية فانبثق من اللجنة

التنفيذية الكبرى التي تتألف من ممثلين عن مختلف الاتحادات الصهيونية، بينما اتسعت عضوية المنظمة الصهيونية لكل من يوافق على برنامج المؤتمر الصهيوني الأول

ويدفع الرسم السنوي المطلوب وهو شيكلاً واحداً.

وانتهى المؤتمر إلى انتخاب هرتزل رئيساً للمنظمة الصهيونية، واتخاذ عدة قرارات حددت برنامج الحركة الصهيونية العالمية لإنشاء الدولة اليهودية وعُرفت تلك القرارات

"ببرنامج بازل" وهي: (

اُنظر ملحق The Basel Programme August 1897)

أ. تشجيع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين على أسس مناسبة بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود، والعمل على إنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية في فلسطين.

ب. إنشاء منظمة تربط يهود العالم عن طريق منظمات محلية تابعة لها في كل بلد يتواجد فيه اليهود.

ج. تقوية وتعزيز الشعور القومي لدى اليهود.

د. اتخاذ الخطوات التمهيدية من أجل الحصول على موافقة حكومية دولية (البراءة الدولية) لتحقيق أهداف الصهيونية.

وقد انقسم اليهود في أوروبا تجاه المؤتمر بين مؤيد ومعارض. أما الفاتيكان فقد كان أول القوى المعارضة، حيث أصدر بياناً في أعقاب المؤتمر مباشرة عارض فيه ـ باسم

المسيحية ـ سيطرة اليهود على الأماكن المقدسة.

3. المنظمة الصهيونية العالمية وأعمالها

مع تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية وإقرار نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي وشروط عضويتها، وانتخاب هرتزل لرئاستها، فإن المؤتمر الصهيوني الأول وضع أولى لبنات

تنظيم الحركة الصهيونية. وبانتهاء ذلك المؤتمر بدأت المنظمة أعمالها في ثلاث محاور متوازية: استكمال بناء مؤسسات الحركة الصهيونية، والحصول على الدعم والتأييد

الدولي للمشروع الصهيوني

[2]

، مع دعم وتطوير عملية الاستيطان في فلسطين.

وبالنسبة للمحور الأول، فقد عقدت المنظمة الصهيونية ما بين مؤتمر بازل وبداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 عشرة مؤتمرات، تم خلالها تأسيس عدد من المؤسسات

الصهيونية اللازمة لتنفيذ برامج بازل، كان أبرزها:

أ. المصرف اليهودي للمستعمرات (صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار)

وقد أُنشئ هذا المصرف عام 1899 بناءً على قرارات المؤتمرين الأول والثاني ليكون الإدارة المالية لتنمية رأس المال اللازم لبرنامج الاستيطان الصهيوني وتمويل الهجرة

اليهودية إلى فلسطين، ولم يبدأ ذلك المصرف عمله جدياً إلا في عام 1901، وفتح فرع له في فلسطين عام 1903.

ب. الصندوق القومي اليهودي (كيريت كايمت)

أُنشئ ذلك الصندوق عام 1901 طبقاً لقرارات المؤتمر الصهيوني الخامس لجباية الأموال من أجل شراء الأراضي من سورية وفلسطين. وقد نص النظام الأساسي لذلك الصندوق

على ما يلي:

(1) اعتبار الأراضي التي يشتريها الصندوق وقفاً أبدياً باسم الشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التصرف فيها.

(2) تسليم الأراضي المشتراة للمزارعين اليهود بأسلوب الإيجار المتوارث.

(3) إتاحة المجال أمام العمال اليهود لاستيطان هذه الأراضي.

(4) ضمان العمل اليهودي وتشغيل الأيدي العاملة اليهودية دون سواها.

ج. مكتب فلسطين

أُسس هذا المكتب عام 1908 بواسطة المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، وعمل كوكالة مركزية للاستيطان اليهوي، وشمل نشاطه شراء الأراضي ومساعدة المهاجرين

اليهود وتوجيه الاستيطان الزراعي باسم المنظمة الصهيونية العالمية، وقد أنشأ هذا المكتب بدوره شركات لشراء الأراضي في ريف فلسطين ومدنها.

ثانياً: الجهود الصهيونية للحصول على الدعم والتأييد الدولي لمشروعها

1. هرتزل ومحاولة تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين

بالرغم من فشل المحاولة الأولى لهرتزل مع السلطان عبدالحميد عام 1896 على نحو ما سبق، فقد استمرت اتصالاته مع حاشية السلطان ثم مع السلطان نفسه لمدة ست سنوات

لم يقطع فيها الأمل في الحصول على وعد بفلسطين، وكان الإغراء بالمال وسيلته الوحيدة، بينما كان السلطان يريد الأخذ دون العطاء، فلم يكن على استعداد للتفريط

في شبر من أرض فلسطين، خاصة بعد ما بلغه عن المؤتمر الصهيوني الأول وأطماع اليهود في فلسطين، وما تلقاه من سفيره في واشنطن من أنباء عن أهداف الصهيونية التي

تبلورت في إحياء اليهودية في فلسطين وإقامة حكومة مستقلة فيها، وأن بعض اليهود في الولايات العثمانية يؤيدون هذا المشروع.

وإزاء هذه الأنباء التي زادت من مخاوف السلطان عبدالحميد، أصدرت الحكومة العثمانية تعليمات جديدة في يونيه 1898 بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين، بغض النظر

عن جنسياتهم، ما لم يدفعوا تأميناً ويقدموا تعهداً بمغادرة البلاد في غضون ثلاثين يوما.

ولم يفت ذلك في عضد هرتزل، الذي عاد إلى الاستانة في أكتوبر 1898، وكانت غايته أن يوسط قيصر ألمانيا "ولهلم الثاني" ـ الذي كان في زيارة لصديقه السلطان ـ من

أجل إقناع الأخير بقبول تأسيس شركة قانونية (صهيونية في فلسطين) تحت الحماية الألمانية.

والتقى هرتزل بالقيصر بعد أسبوعين في القدس، آملاً أن يكون الأخير قد وفق في مسعاه لدى السلطان، إلا أن القيصر أبلغه في عبارات مبهمة أن المسألة "ما زالت في

حاجة إلى دراسة شاملة وإلى المزيد من التفكير".

وعندما أحس هرتزل في ربيع عام 1901 بتشدد الحكومة العثمانية في تنفيذ قرارات منع الهجرة إلى فلسطين، صمم على التوصل إلى تفاهم من السلطان شخصياً، ونجح فعلاً

في مقابلته في 18 مايو 1901 بصفته صحفياً ورئيساً لليهود وليس بصفته صهيونياً ودار الحديث بينهما حول مشاكل الدولة العثمانية الاقتصادية وتصفية دينها العام،

وما يمكن لهرتزل أن يقدمه من مساعدات مالية. وفي ختام الحديث طلب الأخير من السلطان تصريحاً لصالح اليهود وعرضاً مفصلاً للوضع الاقتصادي ومشروع تصفية الدين.

وهكذا انتهى لقاء هرتزل الأول والأخير بالسلطان عبدالحميد دون أي وعود من الأخير سواء فيما يتعلق باليهود أو فلسطين، إلا أن اتصالات هرتزل استمرت بعد ذلك مع

عزت باشا سكرتير السلطان وإبراهيم بك مترجمه حول حاجة الدولة إلى مبلغ أربعة ملايين جنيه خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن هرتزل عرض عليهم في المقابل إنشاء شركة

أراضي ضخمة تمنح المناطق غير المُستغلة في فلسطين لإسكان الناس فيها، وعلى حساب دخل الشركة يمكن اقتراض المبلغ المطلوب مقدماً.

وعند هذا الحد انتهت المباحثات، وتم إبلاغ هرتزل بأن السلطان في انتظار عروضه النهائية خلال شهر. وفي فبراير 1902 وصلته دعوة لزيارة الاستانة حيث جرت جولة جديدة

من المباحثات مع سكرتير السلطان ومترجمه اللذين أبلغاه في 18 فبراير موقف السلطان الذي جاء مخيباً لآماله، فقد تلخص ذلك الموقف في موافقة السلطان على فتح جميع

الولايات العثمانية ـ عدا فلسطين ـ لاستقبال اللاجئين اليهود من جميع الدول على أن يصبحوا رعايا عثمانيين بكل ما يفرضه ذلك عليهم من التزامات (الخضوع للقوانين

العثمانية والقيام بالخدمة العسكرية )، وبشرط أن تكون الهجرة والإقامة غير جماعية وطبقاً للقرارات التي تتخذها الحكومة في المناطق التي تحدد لهم، وفي مقابل

ذلك يعمل هرتزل على تكوين وكالة مالية لتصفية الدين العام للدولة واستغلال المناجم فيها مع تقديم القروض اللازمة للدولة بشروط ميسرة.

وقد رفض هرتزل العرض السلطاني الذي أفرغ الهجرة اليهودية من مضمونها وأبعدها عن فلسطين، وأوضح لرجلي السلطان أنه لا يقبل إلا بالهجرة غير المقيدة. وعندما اشار

مترجم السلطان إلى الحكومة في حاجة عاجلة إلى مليون جنيه، أجاب هرتزل "اعطني الاستيطان غير المقيد وسوف تحصل على المليون في وقت قصير، أستطيع أن أعدك بذلك راساً

لأن من أجله جئت".

وانتهت هذه الجولة من المفاوضات دون أن يظفر هرتزل بمراده، إلا أنه لم يدرك مدى فشله إلا في شهر مارس من نفس العام عندما أُعلن قبول السلطان لمشروع "روفييه"

لتصفية الدين العام. وهنا أدرك هرتزل أن السطان ورجاله كانوا يستغلونه للحصول على أفضل العروض من المنافسين الآخرين.

وحاول هرتزل دخول فلسطين عن طريق باب آخر، فبعث إلى السلطان برسالة في 3مايو 1902، يعرض فيها إنشاء جامعة علمية ومدارس مهنية وزراعية في القدس، يمكن أن تستوعب

الشبان الأتراك الذين يُبعثون للدراسة في أوروبا ويتأثرون بالأفكار الثورية. وجدد رجال السلطان الاتصال بهرتزل لعله يقدم عرضاً أفضل من مشروع "روفييه"، ومن

ثم كانت زيارته الخامسة والأخيرة للأستانة في نهاية يوليه من نفس العام. وعلى الرغم من تلويحه باستثمار الأموال المطلوبة في مشروع استيطان آخر في جنوب أفريقيا،

فإن السلطان لم يحد قيد أنملة عن موقفه السابق من رفض الهجرة اليهودية الجماعية إلى فلسطين.

وإزاء غلق فلسطين في وجه المشروع الصهيوني في عهد السلطان عبدالحميد. فكر هرتزل في الحصول على أرض قريبة منها (قبرص أو سيناء) تاركاً فلسطين هدفاً نهائياً عندما

تتغير الأحوال في الأستانة.

2. هرتزل ومشروع قبرص ـ سيناء

كانت قبرص وسيناء في فكر هرتزل ـ كمشروعات مؤقتة ـ منذ تعثر جهوده الأولى في الأستانة فقد كتب في مذكراته بتاريخ 1 يوليه 1898: "منذ المؤتمر الأول وأنا أفكر

في إعطاء الحركة الأرض الأقرب إلى الهدف تاركين صهيون هدفاً نهائياً. إن الجماهير اليائسة بحاجة ماسة إلى المساعدة، وتركيا لم تصل إلى حد اليأس لتلبية رغباتنا

... ربما نطلب قبرص من بريطانيا، بينما تبقى أعيننا على جنوب أفريقيا أو أمريكا، حتى تنحل تركيا".

وبدأ هرتزل نشاطه في إنجلترا بالاتصال بعدد من أعضاء مجلس اللوردات للتوسط لدى الحكومة البريطانية لحملها على منح المنظمة الصهيونية امتياز توطين اليهود في سيناء

وقبرص، وفي يوليه 1902 قابل هرتزل اللجنة الملكية (وهي لجنة برلمانية رسمية) وعرض عليها مشروع سيناء ـ قبرص، موضحاً أن تمويل المشروع سيتم بأموال يهودية، مما

جعل اللجنة تستنتج أن اللورد روتشيلد خلف المشروع.

وفي 22 أكتوبر من نفس العام تمكن هرتزل من مقابلة "جوزيف تشمبرلين" وزير المستعمرات وقدم له مشروعه الخاص بقبرص وسيناء، فأوضح له الوزير أنه لا يستطيع التكلم

إلا عن قبرص كمستعمرة أما سيناء فهي من اختصاص وزارة الخارجية. وبالنسبة لقبرص، فإنه يخشى أن يقاوم سكان الجزيرة اليونانيين المشروع بمساعدة الأتراك، فضلاً

أنه لا يستطيع إخراج سكانها لإحلال سكان جدد. وطلب منه مذكرة مكتوبة واعداً بالكتابة إلى اللورد كرومر في مصر بشأن سيناء.

وأرسل هرتزل لجنة من الخبراء لاستكشاف سيناء وزار القاهرة لبحث مشروعه الذي كان يهدف إلى استئجار مساحة من الأرض قدرها ستمائة وثلاثون ميلاً مربعاً حول العريش

لمدة تسعة وتسعين عاماً، تكون بمثابة منطقة تجمع ووثوب إلى فلسطين عندما يحين الوقت المناسب، وكانت خطته تهدف إلى وضع هذه المنطقة تحت الحماية البريطانية بمقتضى

تعهد موثق.

وبالرغم من محاولة هرتزل إغراء الخديوي عباس حلمي الثاني بالمكاسب المادية التي ستعود عليه من جراء ذلك المشروع الزراعي الاستيطاني، إلا أن الحكومة المصرية رفضت

المشروع في مايو 1903 لأن مهندسي الري الإنجليز وجدوا أنه من الصعب توفير المياه اللازمة له، لأن ذلك سيؤثر على الزراعة في مصر.

3. هرتزل ومشروع شرق أوغندا

على أثر فشل مشروع سيناء توجه هرتزل مرة ثانية نحو بريطانيا، حيث قابل تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني الذي كان عائداً من جولة في أفريقيا، فأطلعه على نتائج

مشروع سيناء. فاقترح عليه الوزير البريطاني إقامة مشروعه في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من أن هرتزل كان يفضل أرضاً قريبة من فلسطين، فإنه وافق على النظر في العرض

البريطاني، خاصة أنه واكب وقوع حملات اضطهاد جديدة في روسيا، وفي 20 مايو قدم تشمبرلين للحركة الصهيونية مساحة واسعة من الأرض شرق أوغندا تتسع لنحو مليون نسمة،

مع الحق في إقامة حكومة محلية.

وعُقد المؤتمر الصهيوني السادس في 22 أغسطس 1903 بعد تلقي المنظمة الصهيونية موافقة الحكومة البريطانية رسمياً على توطين اليهود في شرق أوغندا، وعند عرض المشروع

على المؤتمر أكد هرتزل في خطابه أن المشروع ليس بديلاً عن الاستيطان في فلسطين "إن أوغندا ليست صهيون، ولا يمكنها أن تكون"، وأوضح أن ذلك المشروع أملته الأوضاع

القاهرة لحماية اليهود المضطهدين المشتتين، وقد أثار عرض المشروع نقاشاً حاداً بين المؤتمرين، وفي النهاية وافق المؤتمر على المشروع (بأغلبية 295 صوتاً ومعارضه

178 صوتاً وامتناع 100 عن التصويت بعد أن تعهد هرتزل بعدم البدء في عملية الاستيطان في شرق أوغندا قبل الحصول على موافقة مؤتمر صهيوني آخر.

وعلى ذلك تم الاتفاق على إرسال لجنة من المؤتمر لاستقصاء الموقف في شرق أفريقيا وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أحوال اليهود في فلسطين، إلا أن مشروع شرق أوغندا لم

يُكتب له النجاح نتيجة لمعارضة حكام المستعمرات الإنجليز في شرق أفريقيا (الذين عارضوا بشدة تدفق اليهود الروس) من ناحية والتقرير السلبي للجنة الاستقصاء من

ناحية أخرى، وكان تقرير تلك اللجنة قد أوضح أن المنطقة المقترحة للمشروع لا تصلح لاستيطان جماعي، ولم يطل العمر بهرتزل ليشهد إخفاق آخر جهوده من أجل مشروع الاستيطان

الصهيوني فقد توفى في يوليه 1904.

وعندما اجتمع المؤتمر الصهيوني السابع في بازل يوم 20 يوليه 1905 (موعد الذكرى السنوية الأولى لوفاة هرتزل) كان المتوقع أن يرثه الدكتور "ماكس نورداو" برئاسة

المنظمة، إلا أن الأخير تخلى عن الرئاسة، فانتخب المؤتمر "دافيد وولفسون" رئيساً للمنظمة. وفي جلسة 30 يوليه قرر المؤتمر بأغلبية ساحقة رفض مشروع الاستيطان

في شرق أفريقيا، ونص القرار على أن تكون فلسطين هي وطن الشعب اليهودي، ووجَّه المؤتمر الشكر للحكومة البريطانية على عرضها، الذي عُد دليلاً على اعتراف الحكومة

البريطانية بالمنظمة الصهيونية وجهودها لإيجاد حل للمشكلة اليهودية، وأعرب المؤتمر عن رجائه في أن تسهم الحكومة البريطانية بجهودها الطيبة في حل أي مشكلة تتعلق

ببرنامج بازل.

4. جهود المنظمة الصهيونية مع الدولة العثمانية بعد السلطان عبدالحميد

مع وصول "لجنة الاتحاد والترقي" إلى الحكم بعد ثورة يوليه 1908 ضد السلطان عبدالحميد، تهيأت ظروف أكثر ملائمة للمنظمة الصهيونية لإعادة الاتصال مع الحكومة الجديدة

في الأستانة بشأن تسهيل الهجرة الجماعية إلى فلسطين، وحققت المنظمة قدراً من النجاح بفضل المساعي التي بذلها الوزراء اليهود الأربعة الذين تستروا بالإسلام (يهود

الدونمة) وساهموا في الثورة على حكم السلطان عبدالحميد. وفي صيف عام 1909 صرح وزير الداخلية التركي في لندن بأنه يرحب بالهجرة إلى جميع أنحاء الدولة إلا أنه

حذر من أية نوايا انفصالية. (

اُنظر ملحق مذكرة السفير البريطانى فى تركيا الى وزارة خارجيته عن علاقة اليهود بحزب تركيا الفتاة (أغسطس 1910))

وعلى الرغم من سقوط " لجنة الاتحاد والترقي"، صيف عام 1912، فقد استمرت عمليات شراء الأراضي بواسطة مؤسسات المنظمة الصهيونية في فلسطين في عهد خليفتها (حكومة

الحرية والائتلاف) التي تساهلت مع الحركة الصهيونية لحاجتها الماسة إلى الأموال لدعم خزينتها الخاوية بعد حروب البلقان ومن أجل ذلك أجرت الحكومة التركية ( في

عهد حكومة الحرية والائتلاف ثم في عهد لجنة "الاتحاد والترقي"، التي عادت للحكم بانقلاب عام 1913) مفاوضات سرية لبيع الأراضي الأميرية في سورية وفلسطين، وانتهت

تلك المفاوضات بإصدار الحكومة التركية تعليماتها عام 1913 إلى السلطات المحلية في سنجق (متصرفيه) القدس بوقف العمل بنظام "الورقة الحمراء"
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، وفي مارس 1914، ألغت القيود المفروضة على تملك اليهود للأراضي في فلسطين، وبذلك تمت تصفية كافة القيود التي فرضتها حكومة السلطان عبدالحميد للحد من الهجرة

والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.

وبلغ النفوذ الصهيوني ذروته في الأستانة في فبراير 1914، عندما طالبت المنظمة الصهيونية بتعيين قائمقامين يهوديين في المدن التي أصبحت فيها أكثرية يهودية مثل

يافا وحيفا، كما زاحمت العرب لإرسال مبعوث يهودي عن سنجق القدس إلى مجلس "المبعوثان" (المجلس النيابي) في الأستانة.

ثالثاً: تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين (1882 ـ 1914)

1. موجة الاستيطان الرئيسية الأولى (1882 ـ 1903)

بدأت أولى موجات الاستيطان اليهودية الرئيسية في عهد السلطان عبدالحميد بالرغم من معارضته للهجرة الجماعية اليهودية إلى فلسطين وإصدار الحكومة التركية تعليماتها

الواحدة تلو الأخرى إلى المسؤولين العثمانيين في فلسطين بهذا الشأن، الأمر الذي يعود بالدرجة الأولى إلى فساد الإدارة العثمانية في البلاد ونفوذ قناصل الدول

الاستعمارية الأوروبية في القدس وإسباغهم الحماية على مواطنيهم من اليهود فيما عدا روسيا القيصرية التي تكفلت الحكومة البريطانية بوضع يهودها تحت حمايتها.

وقد استمرت موجة الاستيطان الرئيسية الأولى من عام 1882 وحتى عام 1903، وتراوح أعداد المهاجرين اليهود فيها ما بين 20 ألف و30 ألف مهاجر. وشملت تلك الموجة إتباع

الجمعيات الصهيونية الأولى مثل "جمعية بيلو" و"جمعية محبي صهيون"، وغلب عليها الانتماء إلى الطبقات الوسطى في روسيا وبولندا ورومانيا وكان الدافع الأساسي لهذه

الهجرة هو موجة الاضطهاد التي تعرَّض لها اليهود في روسيا القيصرية عام 1881.

واتسمت الموجة الرئيسية الأولى عن الهجرات اليهودية السابقة بأن مهاجري هذه الموجه كانوا من اليهود الأوروبيين الذين أرسوا أساس الاستيطان الصهيوني الاستعماري

في فلسطين، بينما كان أغلب المهاجرين القدامى من اليهود الشرقيين الذين كانوا لا يرون في فلسطين إلا مكاناً مقدساً يلجاؤن إليه. وقد أنشأ المهاجرون الأوائل

في هذه الموجة عدة مستوطنات زراعية، ولكنهم اكتفوا بالإشراف تاركين العمل للعمال العرب، واعتمدت هذه المستوطنات على المعونات التي قدمها كبار أغنياء اليهود

وعلى رأسهم أسرة روتشيلد، وبالرغم من جهود الأخيرة والمؤسسات الصهيونية بعد ذلك، فلم يُقبل على الزراعة سوى ألف أسرة فقط، ومع مطلع القرن العشرين، كانت هذه

الموجة قد أقامت 22 مستوطنة تبلغ مساحتها 220 ألف دونم

[4].

2. موجة الاستيطان الرئيسية الثانية (1904 ـ 1914)

تراوحت أعداد موجة الهجرة الثانية إلى فلسطين ما بين 35 ألف و40 ألف مهاجر، جاء أغلبهم من روسيا القيصرية وشملت العمال الأعضاء في الحركة الصهيونية، وكان أهم

دوافع هذه الموجة هي الأعمال المناهضة للسامية في روسيا القيصرية وخيبة أمل اليهود في إمكانية حل المشكلة اليهودية في أوروبا، وقد ساهمت هذه الموجة في دعم الاستيطان

الاستعماري الصهيوني في فلسطين، خاصة وقد جاء فيها بعض الشخصيات الصهيونية البارزة، التي لعبت أدواراً هامة في إقامة الدولة اليهودية، مثل "دافيد بن جوريون"

و"اسحاق بن زفي" و"ليفي أشكول"، وغيرهم.

وكان من أبرز سمات الموجة الثانية اعتناق الأفكار الاشتراكية ـ التي ترمي إلى إقامة مجتمع اشتراكي على النمط الأوروبي ـ والإصرار على أن تكون اللغة العبرية هي

لغة تعليم اليهود في فلسطين، وعشية الحرب العالمية الأولى كان هناك ستون مؤسسة في فلسطين تستخدم اللغة العبرية في التعليم.

وابتداءً من عام 1908 بدأت المنظمة الصهيونية في الإشراف على الاستعمار الاستيطاني، فأنشأت في نفس العام فرعاً لها في فلسطين (المكتب الفلسطيني) لخدمة المهاجرين

والمستوطنين الجدد وشراء الأراضي، كما أسست في نفس العام شركة فلسطين لتنمية الأراضي. وقد مكنت هذه الجهود الحركة الاستعمارية الصهيونية من إقامة 54 مستعمرة

تبلغ مساحتها 420 ألف دونم حتى عام 1914 إلا أن المستعمرات العاملة منها لم تزد عن 47 مستعمرة. ولم تجذب هذه المستعمرات أكثر من 12 ألف مهاجر، بينما سكن الباقي

في المدن، وخاصة تل أبيب التي اقامها الصندوق القومي لليهود عام 1909

[5].

(

اُنظر خريطة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين)

وأدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى إنهاء موجة الهجرة الثانية، بعد أن بلغ عدد اليهود في فلسطين ما يقرب من ستين ألف نسمة، كانوا يمثلون 8% من سكان البلاد.

وخلال تلك الحرب (1914 ـ 1918) غادر فلسطين عدة آلاف من اليهود الذين يحملون جنسيات الدول المعادية للدولة العثمانية في تلك الحرب، كما غادرها عدة آلاف غيرهم

ابتعاداً عن خطر الحرب، مما أدى إلى انخفاض أعداد اليهود في فلسطين بمقدار الثلث.

رابعاً: تطور موقف الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين (1906 ـ 1914)

1. الاتصالات الصهيونية البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى

بعد فشل مشروع شرق أوغندا عام 1905، لم تتوقف اتصالات المنظمة الصهيونية مع بريطانيا، حيث قام الدكتور "حاييم وايزمان" ـ أحد الشخصيات الصهيونية البارزة التي

عارضت مشروع شرق أوغندا والذي تولى رئاسة المنظمة الصهيونية ثم دولة إسرائيل فيما بعد ـ بمقابلة "آرثر جيمس بلفور" (صاحب التصريح المعروف باسمه) عام 1906، حيث

أبدى الأخير اهتماماً بالمشروع الصهيوني، وأوضح له وايزيمان سبب معارضتة لإقامة ذلك المشروع في شرق أوغندا، واستمرت اتصالات وايزمان مع المسؤولين البريطانيين

حتى عام 1914 وعمل خلال هذه السنوات على كسب الشخصيات ذات النفوذ في بريطانيا الذين كانوا باستطاعتهم دعم المطالب الصهيونية في أوساط الحكومة البريطانية.

وبعد ثماني سنوات من لقائهما الأول، التقى وايزمان مع آرثر بلفور مرة أخرى عام 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى، وكان الأول قد استقر في "منشستر" حيث لفتت

إنجازاته العلمية في مجال الكيمياء الأنظار، وتَّعرف هناك على "س. ب. سكوت" رئيس تحرير جريدة "المنشستر جارديان"، الذي أقنعه وايزمان بالقضية الصهيونية، مما

جعل تلك الجريدة أحد أبواق الصهيونية السياسية في بريطانيا.

وفي لقائهما الثاني، وجد وايزمان أن بلفور لا يزال يذكر جيداً حديثهما الأول حول أفضلية فلسطين لإقامة المشروع الصهيوني، واستكملا الحديث حول الموضوع بشكل عام.

وقبل أن يفترقا تسائل بلفور عما إذا كان يستطيع تقديم أية مساعدة من أي نوع للدكتور وايزمان، إلا أن الأخير أجابه بأن "ذلك" لا يكون والمدافع تزأر، وأنه سيعود

إليه مرة أخرى حين يصبح الموقف العسكري أكثر وضوحاً". وما أن دخلت تركيا الحرب حتى شرع وايزمان في تقديم مقترحات محددة بخصوص إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين

تحت الحماية البريطانية.

2. مخطط بانرمان الإستعماري

مع بداية جهود حاييم وايزمان في بريطانيا على الساحتين السياسية والإعلامية عام 1906 لاكتساب المؤيدين والأنصار وتهيئة الرأي العام البريطاني لزرع المشروع الصهيوني

في فلسطين، كان هناك تحرك آخرعلى الساحة الإستعمارية الأوروبية تقوده بريطانيا ويتفق في أهدافه مع المشروع الصهيوني ويساعد على تنفيذه.

فإزاء أخطار التنافس الاستعماري والخشية من اليقظة القومية في المستعمرات البريطانية، بدأت بريطانيا تفكر في تحالف أكبر من الاتفاق الودي يمكنه مواجهة الظروف

الدولية المتأزمة ودرء خطر القوميات الناهضة وتهيئة الظروف لاستغلال موارد المستعمرات بطريقة آمنة.

وبدأت الحكومة البريطانية ـ في عهد وزارة "السير هنري كامبل بانرمان" ـ اتصالاتها مع الدول الاستعمارية لبحث كيفية تجنب مخاطر المنافسة والتهديد الذي قد يواجه

الحركة الاستعمارية مستقبلاً، وانتهت هذه الاتصالات بتشكيل لجنة من كبار خبراء هذه الدول في مجالات الاقتصاد والبترول والزراعة والاجتماع والتاريخ وشؤون الاستعمار،

فضلاً عن أعلام السياسة في هذه الدول. واجتمعت هذه اللجنة في لندن عام 1907، وتحددت مهامها فيما يلي:

أ. اقتراح الوسائل التي تمنع سقوط الإمبراطوريات الأوروبية القائمة في ذلك الوقت.

ب. اقتراح الوسائل اللازمة لإعاقة تقدم المستعمرات وتطورها بما يسمح باستعمارها أطول مدة ممكنة بطريقة آمنة.

وبعد فترة من الدراسة والبحث والمناقشة أعدت لجنة الخبراء تقريراً ضمنته توصياتها وخطة العمل التي تقترحها، وقد أوضح ذلك التقرير أن منطقة البحر المتوسط هي مكمن

الخطر الذي يتهدد الاستعمار الأوروبي (باعتبار تلك المنطقة همزة الوصل بين الدول الأوروبية ومستعمراتها)، حيث يقيم على سواحله الشرقية والجنوبية شعب واحد تتوافر

له كل مقومات التوحد والترابط، كما تتوفر له كل أسباب القوة والتحرر نتيجة لثرواته الطبيعية وموارده البشرية المتزايدة الذي يُنتظر أن تصل إلى مائة مليون نسمة

في مدى قرن واحد.

وعندما تعرض التقرير للوسائل اللازمة لدرء هذا الخطر المحتمل على الاستعمار، فإنه أوصى الدول ذات المصالح المشتركة إلى العمل على استمرار هذه المنطقة مجزأة متخلفة،

"وإبقاء شعبها على ما هو من تفكك وجهل وتناحر ". وأكد التقرير بشكل خاص على منع أي اتحاد للجماهير العربية بالسعي الدائب على تفسخها عملياً وفكرياً. وأوصى التقرير

ـ كوسيلة عاجلة لتجزئة المنطقة العربية ـ "بالعمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي"، واقترح لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر

البري الذي يربط أسيا بأفريقيا، ويربطهما معاً بالبحر المتوسط، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة.

وهكذا عاد المستعمرون مرة أخرى إلى مشروع الحاجز الأجنبي في فلسطين الذي حاول بالمرستون إقامته عام 1840، إلا أن الغرض هذه المرة لم يكن فصل مصر عن سورية فقط

ولكن فصل المشرق العربي كله عن مغربه، وفيما بعد أصبحت مقترحات لجنة الخبراء وتوصياتها السابقة هي دليل عمل القوى الاستعمارية في الوطن العربي على نحو ما ستوضح

هذه الدراسة.

خامساً: حركة المقاومة الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني (1882 ـ 1914)

ترجع جذور حركة المقاومة الفلسطينية ضد المشروع الصهيوني إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر، عندما بدأ يتغير موقف الفلسطينيين الذي اتسم بالهدوء خلال السنوات

العشر الأولى للهجرة الجماعية، بعد أن تنبهوا إلى الخطر الصهيوني، وبدأوا يعبرون عن اعتراضهم على الهجرة اليهودية الجماعية والاستيطان الصهيوني، وأصبح مألوفاً

أن يجري الاحتكام للسلاح بين السكان العرب والمستوطنين اليهود، وسجل الفلسطينيون أول تذمر رسمي من الهجرة اليهودية في 24 يونيه 1891، عندما أبرق زعماء المسلمين

في القدس إلى الصدر الأعظم يعربون عن تخوفهم من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إليها، ويطالبون بمنع اليهود من دخول فلسطين، نظراً لعدم قدرة المسلمين من السكان

على الصمود أمام منافسة اليهود في النواحي الاقتصادية.

ومع بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر، اتخذت المعارضة العربية شكلاً جديداً فأرسلت في عام 1900 برقيات احتجاج جماعية إلى الحكومة العثمانية ضد بيع الأراضي

لليهود، وحثت برقيات أخرى المبعوثين العرب في الأستانة على الحصول على تأكيدات بأن إجراءات حاسمة ستُتخذ بشأن دخول اليهود فلسطين وتملكهم للأراضي فيها، ومع

استمرار الهجرة وبدء تدفق الموجة الثانية من المهاجرين اليهود ساد التذمر الأوساط العربية في فلسطين ووقعت عدة مصادمات بين العرب والمستوطنين في يافا وطبرية

عام 1908.

وما أن سيطرت "لجنة الاتحاد والترقي" على السلطة في الاستانة عام 1909 بعد إطاحتها بالسلطان عبدالحميد، حتى بدأ الانفراج في الهجرة اليهودية الجماعية، مما دفع

الصحافة العربية إلى اتهام النظام الجديد في الأستانة بالتحالف مع اليهود، كما نشرت جريدة الأهرام المصرية عدة مقالات في نفس العام هاجمت فيها الحركة الصهيونية

وأوضحت أطماعها في فلسطين، وطالبت الحكومة العثمانية بوضع حد لتلك الأطماع، وإزاء تزايد الشعور بالخطر الصهيوني طالب مبعوث القدس في مجلس المبعوثان العثماني

(المجلس النيابي) بفاعلية إجراءات منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فأعادت الحكومة العمل بالقيود التي فرضت في نوفمبر 1900. إلا أن تزايد النفوذ الصهيوني في

دوائر الحكم في الأستانة خلال عهد جمعية الاتحاد والترقي سمح بتدفق الهجرة الصهيونية إلى فلسطين مرة أخرى، مما أدى إلى تشكيل جمعيات فلسطينية مختلفة في أنحاء

متفرقة من الدولة العثمانية، نتيجة الإحساس المشترك بالخطر الصهيوني، الذي استهدف فلسطين، وضرورة مواجهته والعمل على إبراز الشخصية الفلسطينية.

ودعا نجيب نصار محرر جريدة الكرمل إلى عقد مؤتمر عربي فلسطيني في نابلس رداً على المؤتمر الصهيوني الحادي عشر الذي كان متوقعاً عقده في فينا في سبتمبر عام 1913.

ووجدت تلك الدعوة تجاوباً وطنياً ما لبث أن اتسع، فتشكلت الجمعيات الفلسطينية لمقاومة الصهيونية في القدس ويافا والأستانة. ومع ازدياد وعي الفلسطينيين بالخطر

الصهيوني توسعوا في تشكيل الجمعيات لمقاومة الصهيونية ورعاية المصالح الفلسطينية مثل "جمعية الإخاء والعفاف" "وشركة الاقتصاد الفلسطيني العربي" و"شركة التجارة

الوطنية الاقتصادية"، إلا أن هذه الجمعيات على كثرتها كان يعوزها التنظيم والأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وحاول المجلس الإداري في لواء نابلس من ناحيته مقاومة التوسع الاستيطاني الصهيوني، فاتخذ قراراََ بعدم بيع الأراضي في اللواء للصهيونيين، فعملت المنظمة الصهيونية

على فصل عدد من قرى اللواء وإلحاقها بقضاء يافا، بدعوى قربها ليسهل عليهم شراء الأرض فيها.

وقد تبلورت حركة المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيوني حتى بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 في الاتجاهات التالية:

1. الدعوة إلى تكتيل الجهود الفلسطينية والعربية لمقاومة المشروع الصهيوني الذي لا يهدد فلسطين وحدها بل المنطقة العربية بأسرها.

2. المطالبة بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، حتى لا يخل ذلك بالأغلبية العربية في البلاد، بما يهيئ الظروف لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

3. المطالبة بمنع بيع الأراضي لليهود، لأنها البعد اللازم لإقامة الدولة الصهيونية واحتواء سكانها.

4. السعي لإقامة المؤسسات العلمية والاجتماعية والاقتصادية القادرة على ترقية البلاد وتحسين أحوال السكان وتطوير الزراعة والصناعة ومنع اليهود من السيطرة على

اقتصاد البلاد.

5. الدعوة إلى إعادة بناء المجتمع وإحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي اللازم لبنائه، حتى يقوى على مواجهة المجتمع الصهيوني الحديث.

6. نشر الوعي بالمشكلة الفلسطينية في جميع البلاد التي يوجد بها فلسطينيون بواسطة الجمعيات التي تؤسس لهذا الغرض.

وبالرغم من نجاح حركة المقاومة الفلسطينية خلال هذه المرحلة في نشر الوعي بالمشكلة الفلسطينية وتنبيه العرب إلى الخطر الصهيوني وإسماع صوتها إلى العالم، إلا

أن وسائل نضالها ظلت خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة قاصرة على الشكاوى والبيانات والدعوة والاجتماعات والجمعيات، ولم ينبثق عنها منظمة واحدة على غرار المنظمة

الصهيونية تضم في إطارها كافة الاتجاهات العربية الفاعلة لوضع تصور يتحول إلى خطة عمل يجرى تطبيقها على أرض الواقع الفلسطيني، وهو الأمر الذي يعود إلى عدة أسباب

كان أبرزها ما يلي:

1.     اقتصار يقظة الوعي والحس القومي بالخطر الذي يهدد كيان الشعب الفلسطيني على سكان المدن الكبرى في فلسطين وخاصة القدس، أما جماهير الريف والبوادي الذين

يشكلون الغالبية العظمى للشعب فكانوا بعيدين ـ فكرياً على الأقل ـ عن حركة المقاومة التي انتشرت في المدن.

2. الصراع الداخلي في المجتمع الفلسطيني الذي شمل جميع الطبقات أفقد ذلك المجتمع الرؤية الواحدة للمستقبل وكيفية مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدد كيان ذلك

المجتمع.

3. افتقار الشعب الفلسطيني إلى المساندة العربية الفاعلة لوقوع المشرق العربي تحت السيطرة والقمع التركي في الوقت الذي كان مغربه واقعاً تحت الاحتلال والاستعمار

الأوروبي.

[1]

ولد تيودور هرتزل في بودابست عام 1860، وكان الابن الوحيد لأحد أثرياء اليهود فيها. وبعد أن أنهى دراسته الثانوية انتقلت أسرته إلى فيينا حيث التحق بكلية الحقوق

التي حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1884. وعمل هرتزل بالمحاماة لمدة عام واحد ثم تحول إلى الصحافة حيث عمل مراسلاً لأشهر الصحف النمساوية في باريس ما يزيد

عن خمس سنوات (1891 ـ 1896)، ثم عاد إلى فيينا عام 1896 ليرأس القسم الأدبي في الجريدة نفسها.

[2]

تعمد المؤتمر الأول استخدام لفظ الوطن القومي بدلا من الدولة لإعتبارات دبلوماسية، إلا أن المقصود منذ البداية كانت الدولة اليهودية كما كتب هرتزل في كتابه.

[3]

المقصود بالورقة الحمراء هو دفتر الإقامة لمدة ثلاثة أشهر ذو اللون الأحمر الذي كان يعطي للمهاجرين اليهود في موانئ فلسطين بعد حجز جوازات سفرهم بواسطة السلطات

التركية المحلية، لضمان عدم استقرارهم في فلسطين بعد إنتهاء مدة الإقامة المسموح بها.

[4]

الدونم يساوي ربع فدان.

[5]

تشير بعض المصادر إلى أن عدد المستعمرات العاملة كان 35 مستعمرة عام 1914.

المبحث الرابع

مرحلة التآمر الدولي على فلسطين

(1914 ـ 1920)

أولاً: المعاهدة العربية/ البريطانية

1. التذمر العربي من الحكم التركي

عندما خلص الحكم في الأستانة إلى "جمعية الاتحاد الترقي" بعد تنحية السلطان عبدالحميد وتعيين أخاه خلفاً له عام 1909 كان العرب يأملون أن ينجلى الحكم الجديد

في الدولة العثمانية عن اتجاهات تحررية تسمح بقدر معقول من الحكم الذاتي في الولايات العربية، إلا أن الأمر جاء على غير ما يأملون، فقد بدأ الحكام الجدد ينفذون

سياسة جديدة عُرفت "بالحركة الطورانية" استهدفت تخليص الثقافة التركية من المؤثرات العربية والفارسية التي دخلت عليها وسيادة الجنس التركي، بالإضافة إلى فرض

التركية كلغة رسمية في المدارس والمحاكم في كافة ولايات الدولة، وبدأ تنفيذ هذه السياسة منذ عام 1911 بطريقة صارمة استفزازية مما جعل العرب يطالبون بإقامة نظام

لا مركزي يحقق قدراً من الحكم الذاتي في الولايات العربية في نطاق الدولة العثمانية.

وفي إطار هذه الحركة العربية بدأت تتكون الجمعيات والتجمعات السياسية العلنية والسرية في الأستانة وباريس وبيروت ودمشق، وأنشأت هذه الجمعيات والتجمعات فروعاً

لها في المدن السورية والفلسطينية والعراقية. وكان أبرز هذه الجمعيات والتجمعات هي المنتدى الأدبي الذي أنشئ عام 1908 وجمعية العربية الفتاة التي أُنشأت عام

1911 وجمعية العهد التي أنشأت عام 1913، وفي عام 1912 تأسس في القاهرة حزب اللامركزية، حيث انضم تحت لوائه الكثير من الجمعيات العربية، ومارس ذلك الحزب نشاطه

بمنأى عن البطش العثماني لوقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، ورحب الإنجليز والفرنسيون بهذا النشاط السياسي الذي يمهد لتفكيك ولايات المشرق العربي

من الإمبراطورية العثمانية، وهو ما كانوا يسعون إليه في ذلك الوقت.

وكان أبرز مظاهر هذه الحركة العربية هو عقد المؤتمر العربي الأول في باريس صيف عام 1913 برعاية حزب اللامركزية (في القاهرة) ولجنة الإصلاح (في بيروت)، حيث طالب

المؤتمرون باعتراف حكومة الأستانة بحقوق العرب باعتبارهم شركاء في الدولة، وتطبيق نظام لا مركزي في حكم الولايات العربية يسمح بالمشاركة الفعلية في إدارة شؤونها.

وقد حاولت حكومة الاتحاد والترقي في البداية منع عقد المؤتمر في باريس. وإزاء فشل المساعي التركية لدى الحكومة الفرنسية في هذا الشأن، أرسلت الأولى ممثلاً عنها

لمفاوضة رؤساء المؤتمر بشأن مطالبهم، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على مبادئ عامة كان بينها استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في الولايات العربية، وأن يتولى العرب

بعض المناصب القيادية، فيكون في الحكومة العثمانية ثلاثة وزراء عرب وفي مناصب الولاية خمسة ولاة عرب، مع تنفيذ واستخدام الخدمة العسكرية للشباب العربي في الولايات

العربية، إلا أنه سرعان ما صدر في الآستانة مرسوم في 18 أغسطس 1913 أطاح بكثير من الأسس التي تم الاتفاق عليها، وفي ظل عمليات القمع التي قام بها جمال باشا

في سورية، أصبح الطريق ممهداً للثورة العربية بعد أن ساد اليأس من موقف الحكومة التركية كافة ولايات المشرق العربي.

2. الاتصالات العربية الاستطلاعية

عندما نفض العرب أيديهم تماماً من احتمال التحرك التركي نحو الإصلاح، بدأوا في أواخر عام 1913 وبداية عام 1914 اتصالاتهم الاستطلاعية مع كل من فرنسا وبريطانيا

اللتين أبديتا اهتماماً بتقدم الحركة الوطنية في المشرق العربي، فقابل شفيق بك المؤيد (إحدى الشخصيات العربية البارزة في ذلك الوقت والعضو في مجلس المبعوثان)

السفير الفرنسي في الأستانة في ديسمبر 1913 واستفسر منه عن موقف فرنسا في حالة اندلاع الثورة العربية في سورية ضد الحكم التركي، وعما إذا كانت الحكومة الفرنسية

سترسل قوات عسكرية إلى حلب للتدخل إذا أرسلت تركيا قواتها إلى سورية لتبقيها تحت الحكم التركي، وبالرغم من تداخل الفرنسيين مع العرب في سورية آنذاك فقد جاء

رد السفير الفرنسي سلبياً في ذلك الوقت ونصح بتعاون العرب مع الأتراك حتى يحصلوا على مطالبهم.

وبعد أقل من شهرين (في فبراير 1914) كان الشريف حسين (شريف مكة الذي يحظى بتأييد الأحزاب والجمعيات العربية) يرسل ابنه الأمير عبدالله إلى مصر لتدعيم علاقاته

مع البريطانيين هناك واستطلاع موقفهم في حالة اندلاع الثورة العربية، إلا أن موقف اللورد كتشنر المندوب السامي في مصر كان متحفظا. وعندما طلب الأمير عبدالله

فيما بعد مقابلة "رونالد ستورز" سكرتير الشؤون الشرقية، أصدر كتشنر تعليماته إلى ستورز أن يتجنب تشجيع الأمير عبدالله على خططه وأن يوضح له "أنه ليس لعرب الحجاز

أن يتوقعوا تشجيعاً منا (بشأن الثورة على تركيا).

وهكذا فشلت الاتصالات العربية المبكرة بكل من فرنسا وبريطانيا في الحصول على وعد بحماية الثورة العربية ضد تركيا عند اندلاعها. إلا أن ذلك الموقف لم يستمر طويلاً،

فمع اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914 واحتمال دخول تركيا فيها إلى جانب ألمانيا قدَّم رونالد ستورز ـ الذي تذكر عرض الأمير عبدالله وما يمكن أن تقدمه

الثورة العربية من خدمة إلى قضية الحلفاء خلال الحرب ـ مذكرة إلى المندوب السامي يوضح فيها أنه يمكن عن طريق محادثات يقوم بها البريطانيون في حينها أن يضمنوا

ليس حياد البلدان العربية فحسب، بل وتحالفها أيضاً.

وسرعان ما أصدر اللورد كتشنر تعليماته إلى ستورز ليرسل رسولاً سرياً يحسن اختياره إلى الأمير عبدالله ليتحرى ما إذا كانت تركيا ستدخل الحرب إلى جوار ألمانيا

"وما إذا كان هو وأبوه وعرب الحجاز معنا أم علينا". إلا أن رد الشريف حسين تركز على ما يخصه وعرب الحجاز، حيث أوضح لرسول البريطانيين "إن للإمبراطورية العثمانية

حقوقاً علينا، ولنا نحن حقوق عليها. ولقد أعلنت الحرب على حقوقنا، ولست مسؤولاً أمام الله إن أعلنت الحرب أنا على حقوقها". ومن ثم فإنه إذا مد البريطانيون يد

المساعدة للعرب فلن يقوم هؤلاء بمساعدة الأتراك، بل على العكس سيساعدون البريطانيين.

وجاء رد اللورد كتشنر في 21 أكتوبر 1914 غامضاً. فهو وإن اعترف بالشريف حسين ممثلاً للأمة العربية ووعد بمساعدة تلك الأمة ـ إن هي ساعدت بريطانيا عند دخول تركيا

الحرب ـ والمح إلى تولي الخلافة واحد "من سلالة أصيلة من مكة"، إلا أنه لم يوضح مستقبل الولايات العربية في حالة انتصار بريطانيا وحليفاتها. وإزاء هذا الوعد

الغامض اكتفى الشريف حسين في هذه المرحلة بالوقوف على الحياد وعدم تقديم أية مساعدة إلى تركيا التي كانت قد دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا اعتباراً من 29 أكتوبر

1914.

وفي الأسابيع الأولى من عام 1915 تلقى الشريف حسين نداءات من الجمعيات السرية في سورية تلح عليه بالقيام بالعمل وفقاً لبرنامج دمشق

[1]

، طلبت اللجنة العربية من الشريف حسين أن يقوم الحجاز بالثورة حين ينفجر العصيان المسلح في سورية، لكنه لم يقتنع بما سمع من استعدادات، و ظل يراقب الأوضاع لما

يقرب من شهرين، وطالب بنوع من التغطية يقوم بها الحلفاء، ومع ذلك استمرت الجمعيات السورية التي كان يمثلها آنذاك مجموعة من المستشارين في مكة بالمطالبة ببدء

العمل، مما جعل الشريف حسين يتخلى عن حرصه تحت ضغط الجمعيات السورية، بالرغم من نصيحة ابنه الأمير فيصل بضرورة التأني في ظل فشل حملة الحلفاء ضد القوات التركية

في منطقة الدردنيل، وفي ذلك الوقت كان قد جاء إلى مصر مندوب سامي جديد هو السير "هنري مكماهون"، الذي يحمل تعليمات من حكومته بتوطيد علاقاته مع الشريف حسين.

3. مراسلات حسين/ مكماهون

إزاء ضغط وإلحاح اللجنة العربية والجمعيات السرية في دمشق على شريف مكة لبدء الثورة، وأرسل الأخير في 14 يوليه 1915 رسالة إلى السير "هنري مكماهون" يعرض عليه

فيها إشعال الثورة ضد الأتراك إذا قبلت الحكومة البريطانية شروطه المبنية على برنامج دمشق، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: (

اُنظر ملحق رسالة الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون 14 يوليه 1915)

أ. اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية التي يحدها شمالاً الخط الواصل من مارسين ـ أدنه (أطنه) غرباً حتى الخليج الفارسي (العربي) ويحدها شرقاً بلاد فارس

حتى خليج البصره، كما يحدها جنوباً المحيط الهندي باستثناء عدن فيبقى وضعها كما هي عليه. (

اُنظر ملحق رسالة السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين 30 أغسطس 1915)

ب. موافقة بريطانيا على إعلان خليفة عربي على المسلمين.

وبعد ما يقرب من شهر ونصف تلقى الشريف رسالة من السير هنري مكماهون بتاريخ 30 أغسطس تحمل رداً بريطانياً مُغرقاً في دبلوماسيته، فهو وإن أكد رغبة بريطانيا في

استقلال البلاد العربية وتنصيب خليفة عربي من آل البيت على المسلمين، إلا أن الرد البريطاني حاول أن يتملص من تحديد أبعاد وتخوم البلاد العربية بحجة أن ذلك

سابق لأوانه في ظل أوضاع الحرب آنذاك.

ولم يقبل الشريف حسين ومستشاروه هذا التهرب من بريطانيا في واحدة من أكثر المسائل حيوية بالنسبة للعرب، فأرسل رده على خطاب السير هنري مكماهون في 9 سبتمبر مع

عودة الرسول السري بينهما، موكداً على أهمية الحدود والأبعاد التي أشار إليها في خطابه السابق، لأنه لا يبحث ذلك بشكل فردي وإنما بالنيابة عن جميع الشعوب العربية

التي تدرك أن وجودها مرهون بالحدود التي تطالب بها، وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شئ ووكلوه أمر عرضها، وأن هذا يصدق أيضاً

على العرب الذين يحاربون وقتئذ تحت العلم التركي كما يصدق على أي عربي آخر. وأوضح الشريف حسين لمكماهون أن الدور الذي يقوم به الآخرون في الحرب وقتئذ يعتمد

علىمدى قبول أو رفض الحكومة البريطانية للشروط الواردة في كتابه الأول. (

اُنظر ملحق رسالة الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون 9 سبتمبر 1915)

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر رد المندوب السامي البريطاني على رسالة الشريف حسين الثانية بقبول بريطانيا للشروط التي أوردها في رسالته الأولى، فهي تقبل شريف

مكة بوصفه المتحدث الرسمي المخول بصلاحية التحدث باسم جميع الشعوب العربية (الخاضعة للحكم التركي في المشرق العربي)، وتتعهد بالإعتراف باستقلال العرب ـ داخل

نطاق الحدود التي عينها الشريف حسين نفسه ـ وتأييد ذلك الاستقلال، إلا أن الحكومة البريطانية كان لها تحفظان، فهي ترفض مطالبة العرب بمرسين والأسكندرونة في

شمال الحدود الغربية التي حددها الشريف حسين، كما تتحفظ على ما قاله شريف مكه بشأن امتداد الحدود الغربية بطول الشاطئين الشرقيين للبحرين المتوسط والأحمر على

التعاقب، لأنه ـ من وجهة نظرها ـ أن أجزاءً من سورية تقع غرب ألوية دمشق وحماة وحمص وحلب (لبنان حالياً) لا يمكن أن يُقال أنها عربية خالصة، ويجب استثناؤها

من الأبعاد والحدود المقترحة. (

اُنظر ملحق رسالة السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين 25 نوفمبر 1915)

وقد جاء تحفظ الحكومة البريطانية بشأن الجزء الساحلي من شمال سورية لتلبية المطالب الفرنسية خلال المفاوضات التي كانت تُجرى آنذاك سراً بين "مارك سايكس" ممثلاً

عن بريطانيا "وجورج بيكو" ممثلاً عن فرنسا لاقتسام التركة العثمانية في المشرق العربي، وإذا كان هناك تحفظ بالنسبة للجزء الشمالي الساحلي من سورية، فلم يكن

هناك تحفظ من أي نوع على الجزء الجنوبي من سورية (فلسطين)، وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية في خطابها السابق تعهدت بمنح العرب حكومة عربية مستقلة في فلسطين،

وهو ما يعطي هذه الرسالة (الوثيقة ) أهمية تاريخية، لأنه بموجب التعهد البريطاني الوارد فيها تُصبح فلسطين مندرجة تحت وعد الاستقلال كاندراج إقليم الحجاز ذاته.

وإزاء التحفظات البريطانية السابقة، أرسل الشريف حسين إلى المندوب السامي في مصر رسالته الثالثة في 7 ديسمبر، فلم يكن باستطاعته أن يترك موقف العرب من هذه التحفظات

دون توضيح، فضلاً أنه كان يطلب تأكيداً من الحلفاء بأنهم لن يعقدوا صلحاً دون أن يقدموا تأييداً رسمياً لمطالب العرب وحقوقهم. (

اُنظر ملحق رسالة الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون 7 ديسمبر 1915)

وفي 14 ديسمبر من نفس العام أرسل المندوب السامي رده على رسالة الشريف حسين الثالثة مؤكداً على أن بريطانيا لن تعقد صلحاً منفرداً مع تركيا، وأن تحرير الشعوب

العربية سيكون جزءاً أساسياً من أي معاهدة صلح، وبهذا الخطاب (الوثيقة) تلقى شريف مكة الضمان الذي طلبه بعدم عقد صلح منفرد مع تركيا من خلف ظهر العرب، وأن قضيتهم

ستكون جزءاً أساسياً في أي اتفاق بعد الحرب. (

اُنظر ملحق رسالة السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين 14 ديسمبر 1915)

وما أن تلقى الشريف حسين الرد السابق حتى أرسل خطاباً جديداً بتاريخ 1 يناير 1916 إلى المندوب السامي يقبل فيه تأجيل تسوية الخلاف حول منطقة الساحل الشمالي لسورية

ـ التي أصرت بريطانيا على موقفها بشأنها حتى نهاية الحرب. (

اُنظر ملحق رسالة الشريف حسين إلى السير هنري مكماهون 1 يناير 1916)

وغداة تلقيه رسالة الشريف حسين السابقة، أبرق المندوب السامي البريطاني إلى حكومته بصدد تعليماتها النهائية بعد أن أبدى الشريف حسين مرونة كافية بقبوله تأجيل

بحث المنطقة المختلف عليها إلى ما بعد الحرب، خاصة وأن ترك الباب مفتوحاً بالنسبة لهذه المنطقة يتمشى مع خطط وزارة الخارجية البريطانية بشأن مفاوضات إتفاقية

سايكس ـ بيكو. وعلى ذلك أصدرت الخارجية البريطانية تعليماتها إلى السير هنري مكماهون بإنهاء الأمر على ما تم التوصل إليه من اتفاق، ومن ثم أرسل المندوب السامي

إلى الشريف حسين في 30 يناير 1916 يؤكد له أن الحكومة البريطانية قد قبلت جميع مطالبه. (

اُنظر ملحق رسالة السير هنري مكماهون إلى الشريف حسين 30 يناير 1916)

وهكذا يمكن القول أن مراسلات الشريف حسين ـ مكماهون السابقة قد اختُتمت كمعاهدة سياسية بقبول بريطانيا لشروط شريف مكة الأخيرة، وهو الذي وصفها في رسالته الأولى

بأنها معاهدة، وأن بريطانيا قبلت شروطها على هذا الأساس. إلا أن هذه المعاهدة التي ألزمت بريطانيا باستقلال فلسطين أسوة بباقي البلاد العربية والتي اعترف بها

لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني أمام الفرنسيين لم تمنع وزارة الأخير من توقيع اتفاقية سايكس/ بيكو ـ بعد أقل من أربعة أشهر من اتفاقها مع شريف مكة ـ تسلخ

بها فلسطين عن الدولة العربية التي وُعد بها الأخير. كما لم تمنع "آرثر بلفور" وزير الخارجية البريطانية من أن يعد الصهيونيين بفلسطين بعد أقل من عام على رسالة

السير هنري مكماهون الأخيرة على نحو ما سيأتي فيما بعد.

ثانياً: اتفاقية سايكس/ بيكو (

اُنظر ملحق The Sykes - Picot Agreement)

على أثر إنجاز مكماهون صفقته السياسية مع الشريف حسين رفض الأخير إعلان الجهاد كطلب الأستانة، وبدأ العرب ثورتهم ضد الحكم التركي، وإنضموا إلى دول الوفاق الثلاثي

(بريطانيا وفرنسا وروسيا) في حربهم ضد الأتراك ـ وفاءً بالتزاماتهم في المعاهدة السابقة. وقبل أن يتحول ميزان الحرب لصالحها، بدأت الدول الإستعمارية السابقة

تقسيم التركة العثمانية فيما بينها.

وجرت في البداية مباحثات ثنائية سرية بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم الولايات العربية الأسيوية فيما بينهما، بالرغم من أن هذه الولايات كانت لا تزال تحت الحكم التركي،

ومثل بريطانيا في تلك المباحثات "مارك سايكس" أحد الخبراء البريطانيين بشؤون الشرق الأدني
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، بينما مثل فرنسا "شارل بيكو" قنصلها العام في بيروت، وخلال المباحثات ظهر الخلاف حول فلسطين، حيث كانت فرنسا تدَّعي لنفسها مصالح حيوية في كل سورية بما فيها

فلسطين وتعتبر نفسها حامية للمصالح المسيحية الكاثوليكية في الأخيرة وراعية للموارنة في لبنان، بينما كانت بريطانيا تريد فلسطين لإبعاد فرنسا عن قناة السويس

من ناحية والسيطرة على الطريق البري إلى الخليج والهند من ناحية أخرى.

ولم تكشف بريطانيا دوافعها الحقيقية أثناء المباحثات، وإنما تعللت في معارضتها للمطالب الفرنسية في فلسطين بأن القدس وضواحيها تشمل الأماكن المقدسة للديانات

الثلاث، وأن ذلك يتطلب نظاماً خاصاً لفلسطين، ولكن الفرنسيين ردوا على ذلك الاعتراض بأنه يمكن جعل القدس وبيت لحم وضواحيها منطقة داخلية قائمة بذاتها تخضع لإدارة

دولية تتناسب مع طابعها الديني، أما بقية فلسطين فقد أصرت فرنسا على أن تكون جزءاً مكملاً لسورية وخاضعاً للنفوذ الفرنسي.

وفي أواخر شهر فبراير 1916 أعد ممثلاً البلدين مشروعاً حدداً فيه مصير الولايات العربية الأسيوية، إلا أنهما لم يستطيعا حسم موضوع فلسطين التي طال حولها النقاش،

وهنا تلقى سايكس وبيكو تعليمات حكومتيهما لعرض مشروعهما على الحكومة الروسية، وعندما بدأت مباحثات الأخيرين مع وزير الخارجية الروسي في بطرسبرج خلال شهر مارس

من نفس العام، فإنهما فوجئا بروسيا تفرض نفسها دولة حامية للمسيحيين الأرثوذكس وأماكنهم المقدسة في فلسطين، وهو ما عارضه كل من سايكس وبيكو معارضة شديدة، وإزاء

تضارب مصالح الدول الثلاثة تجاه فلسطين، "استقر رأي هذه الدول على وضع نظام خاص بها يتمثل في إنشاء إدارة دولية في القدس مع جعل فلسطين منطقة نفوذ بريطاني،

وفي مقابل المناطق التي أُعطيت لفرنسا وبريطانيا في سورية والعراق على الترتيب، أُعطيت لروسيا مناطق نفوذ في بعض الولايات غير العربية شمال شرق الأناضول.

وفي ضوء هذا الاتفاق تم تبادل المذكرات بين البلدان الثلاثة، أما فيما يتعلق بالبلدان العربية التي تضمنها مشروع اتفاقية سايكس ـ بيكو، فقد سجل الاتفاق بين فرنسا

وانجلترا حولها في إحدى عشرة رسالة وافقت فرنسا عليها في 13 و 26 أبريل 1916، كما وافقت بريطانيا عليها في 10، 23 مايو من نفس العام، وهكذا تحول المشروع إلى

إتفاقية بين البلدين عرفت "باتفاقية سايكس/ بيكو".

وبموجب هذه الاتفاقية قسمت بريطانيا وفرنسا المشرق العربي باستثناء شبه الجزيرة العربية إلى خمس مناطق: منها ثلاث مناطق ساحلية هي "شقة سورية الساحلية (وتشمل

ساحل سورية ولبنان) وأُعطيت لفرنسا،" و"شقة العراق الساحلية" (وتشمل السواحل العراقية من بغداد حتى البصرة) وأُعطيت لبريطانيا، ثم منطقتان داخليتان رُمز لأحدهما

بالحرف (أ) وتشمل المنطقة الداخلية السورية وللأخرى بالحرف (ب) وتشمل المنطقة الداخلية العراقية. (

اُنظر خريطة اتفاقية سايكس/ بيكو)

ونصت الاتفاقية على استعداد فرنسا وبريطانيا أن تحميا وتعترفا بدولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) و(ب). أما في "شقة سورية

الساحلية" و"شقة العراق الساحلية" فلفرنسا وبريطانيا، كل في منطقته الحق في إنشاء شكل الحكم الذي ترتضيانه بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية،

كما قررت الاتفاقية إنشاء إدارة دولية في فلسطين يحدد شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة، كما نصت الاتفاقية على استمرار المفاوضات

مع العرب باسم الحكومتين الفرنسية والبريطانية لتحديد حدود الدولة أو الدول العربية.

وهكذا سُلخت فلسطين عن المشرق العربي وحُدد لها بالتدويل مصير مغاير لباقي البلاد العربية، لتهيئة الظروف المناسبة فيها لغرس العازل الصهيوني في المرحلة التالية.

ثالثاً: وعد بلفور

1. محصلة جهود الحركة الصهيونية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، كانت الحركة الصهيونية قد خطت عدة خطوات على طريق استكمال تنظيماتها ومؤسساتها، إلا أن هذه الخطوات على أهميتها كانت

لا تزال إنجازاً محدوداً بالنسبة لبرنامج "بازل" الذي استهدف إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، حيث كانت الأغلبية اليهودية لا تزال خارج الحركة الصهيونية،

بل أنه كانت هناك تيارات يهودية عديدة تعارض المشروع الصهيوني السياسي في فلسطين، سواء لأسباب دينية أو بقناعتها بأن حل مشكلة اليهود هو اندماجهم في مجتماعاتهم،

كما كانت حركة الهجرة والاستيطان لا تزال بطيئة بالنسبة لما كان معقوداً عليها، حيث كان توجهها الغالب (منذ عام 1882 وحتى 1914) لا زال في اتجاه أوروبا الغربية

والولايات المتحدة، ولم يكن عدداليهود في فلسطين يتجاوز نصف في المائة من يهود العالم
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(

اُنظر جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين مقارنة بالهجرة اليهودية العالمية)

ومن ناحية أخرى كانت الحركة الصهيونية لا زالت تبحث عن "البراءة الدولية" والقوة الاستعمارية الكبرى التي تتبنى مشروعها وتقدم الدعم اللازم لغرس ذلك المشروع

في فلسطين ونقله من نطاق الحلم إلى أرض الواقع، فضلاً عن أن برنامج الاستيطان الصهيوني في فلسطين قد أخذ يصطدم باليقظة والوعي المتعاظم بأخطار المشروع الصهيوني

من قِبل العرب أصحاب البلاد.

2. الاتصالات الصهيونية وتبني بريطانيا للمشروع الصهيوني

إزاء الوضع السابق أدرك زعماء الحركة الصهيونية أن الدولة اليهودية في فلسطين ستبقى مجرد حلم، ما لم تتبنى إحدى القوى الاستعمارية الكبرى المشروع الصهيوني وتدعمه،

وكانت بريطانيا وألمانيا هما الدولتان المرشحتان لهذه المهمة، وعلى ذلك بدأت اتصالات بعض زعماء الحركة الصهيونية بكلا البلدين خلال الحرب، إلا أن تطور العمليات

وتحمس البريطانيين للمشروع الصهيوني (الذي يتمشى مع مخططاتهم الإستعمارية) جعلت الحركة الصهيونية تركز جهودها في بريطانيا، مع استغلال ألمانيا لزيادة حماس البريطانيين

للمشروع.

وتولى توجيه العمل الصهيوني في بريطانيا "ناحوم سوكولوف" ممثل المنظمة الصهيونية العالمية في بريطانيا والذي قدم إليها في ديسمبر 1914 لهذا الغرض، و"وحاييم وايزمان"

رئيس الاتحاد الصهيوني البريطاني، وكان الأخير قد أجرى اتصالات مبكرة قبل الحرب مع العديد من الشخصيات البريطانية البارزة التي تساهم في توجيه السياسة البريطانية

وعلى رأسها أرثر بلفور نفسه على نحو ما سبق.

وعند إندلاع الحرب واشتراك تركيا فيها إلى جانب المانيا، وطرح مصير ولايات الدولة العثمانية للبحث، سارع الزعماء الصهيونيهن في بريطانيا إلى تكثيف اتصالاتهم

مع مراكز صنع القرار السياسي في لندن وتوضيح أهمية قيام دولة صهيونية في فلسطين بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للامبراطورية البريطانية، وقَّدم وايزمان مقترحات

محددة بشأن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تحت الحماية البريطانية.

ولما كان آرثر بلفور الذي التقى به وايزمان للمرة الثانية في ديسمبر 1914 بعيداً عن كرسي الوزارة وقتئذ فقد زود الأخير كما زود رفيقه سوكولوف بخطابات توصية إلى

اثنين من أعضاء الوزارة هما "لويد جورج" و"هربرت صموئيل Sir Herbert Samuel"

[4].

ولم يمض وقت طويل على لقاء وايزمان بآرثر بلفور حتى التقى بالوزير هربرت صموئيل الذي وجده لا يقل عنه حماساً للمشروع الصهيوني. وعلى أثر ذلك اللقاء، قدم الأخير

مذكرة إلى "هربرت أسكويث" رئيس الوزراء البريطاني في 28 يناير 1915 طالب فيها بضم فلسطين إلى الإمبراطورية البريطانية حتى يحين الوقت لتقسيم الولايات العثمانية

في أسيا، كما طالب بتشجيع الاستيطان الصهيوني في فلسطين بحيث يمكن استيعاب أفواج من اليهود تراوح عددها بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين يهودي، إلا أن هذه المذكرة

لم تلق موافقة رئيس الوزراء الذي لم يكن من المتحمسين للحركة الصهيونية، كما كان يرى أن الوقت غير ملائم لمزيد من الأعباء والمسؤوليات على الوزارة.

ولم يترك زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا أية فرصة تفلت منهم للتحدث في أمر مشروعهم والحماية البريطانية على فلسطين كلما التقوا بشخصيات لها دور في صنع القرار

البريطاني، ونجحوا فعلا في كسب أربعة من الوزراء البريطانيين تحمسوا لقضيتهم كان منهم "لويد جورج" الذي تولى منصب رئيس الوزراء فيما بعد "والسير أدوارد جراي"

وزير الخارجية البريطانية في ذلك الوقت.

وشاء القدر أن يُعطي للصهيونية دفعة جديدة إلى الأمام عام 1915، فنتيجة لتشكيل الوزارة الأئتلافية الجديدة برئاسة اسكويت، فقد أصبح بلفور وزيراً للبحرية في الوقت

الذي كان فيه وايزمان يقوم بتجاربه العلمية على المتفجرات، وفي ديسمبر من نفس العام قام سكوت رئيس تحرير المنشستر جارديان وأحد أبواق الصهيونية باصطحاب وايزمان

لتناول الغذاء معه على مائدة لويد جورج لكي يشرح للأخير تجاربه لتطوير صنع الكورديت، وعلى أثر نجاح تلك التجارب في فبراير 1916عُين وايزمان (الحاصل على دكتوراه

في العلوم) للعمل في الإدميرالية البريطانية تحت رئاسة بلفور.

ولم يحاول وايزمان الزج بهويته الصهيونية في العمل، ولكن اللورد بلفور هو الذي قام بالمبادرة في هذا الشأن. ففي أحد لقاءات، العمل بينهما بادره بلفور بقوله "إنكم

قد تنالون قدسكم إذا كسب الحلفاء هذه الحرب "، وطلب إليه أن يوافيه مرة أخرى ليبحث معه الأمر.

وخلال شهري يناير وفبراير من عام 1916 ـ عندما كان يجري طبخ اتفاقية سايكس/ بيكو ـ كثف زعماء الحركة الصهيونية جهودهم لكسب أنصار جدد لمشروعهم الذي غُلف بالغموض،

فلم يشيروا صراحة إلى الدولة اليهودية في أي إتصالات مع الحكومة البريطانية، وساعد هذا الغموض على نجاح الوزراء البريطانيين من أنصار ذلك المشروع على الدعوة

له في اجتماعات الحكومة البريطانية وبنهاية شهر فبراير كانت الحكومة قد بدأت تتبنى المشروع الصهيوني في فلسطين.

وعلى ذلك طلبت الخارجية البريطانية في مارس 1916 من سفيرها في بطرسبرج أن يجس نبض الحكومة الروسية بشأن "استعمار اليهود لفلسطين". وعلى ذلك قام السفير البريطاني

في 13 مارس بتقديم مذكرة إلى وزير الخارجية الروسي بهذا الشأن جاء فيها أن "هدف حكومة صاحب الجلالة الوحيد هو تدبير اتفاق يكون جذاباً بما فيه الكفاية لأغلبية

اليهود لتسهيل عقد صفقة (معهم) تضمن لنا تأييدهم، ويُخيل لحكومة صاحب الجلالة وهي تضع هذا الاعتبار نصب عينيها، أنه إذا ما نص هذا المشروع على تمكين اليهود

من أن يأخذوا في أيديهم ـ حين تصبح مستعمراتهم من القوة في فلسطين بحيث تكون قادرة على منافسة السكان العرب ـ زمام إدارة الشؤون الداخلية لهذه الرقعة من الأرض

(باستثناء مدينة القدس والأماكن المقدسة) فسيكون هذا الاتفاق أكثر جاذبية بالنسبة لأغلبية اليهود.

وهكذا نرى أنه في خلال عشرة أسابيع فقط من تعهد الخارجية البريطانية للشريف حسين باستقلال البلاد العربية (بما فيها فلسطين) "بكل معنى من معاني الاستقلال" فإنها

بدأت تعمل على تسليم فلسطين إلى الصهاينة حتى قبل أن تطأ أقدام الإنجليز أرض تلك البلاد. وبذلك كانت الحكومة البريطانية سابقة للتحرك الصهيوني في بريطانيا،

كما كان بالمرستون من قبل، فحتى ذلك الوقت لم تكن الحركة الصهيونية قد تقدمت بعد بأي مذكرة رسمية حول فلسطين، حيث كانت كافة الاتصالات السابقة حول المشروع الصهيوني

تجرى بشكل غير رسمي.

وفي نهاية عام 1916، عندما بدأت كفة الحرب تميل لصالح ألمانيا والنمسا وتركيا تقدَّم زعماء الحركة الصهيونية بوعد مفاده "أنه إذا أخذ الحلفاء على عاتقهم تسهيل

إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فإنهم (أي الزعماء الصهيونيين) سيعملون كل ما في وسعهم لإيقاظ عاطفة اليهود في كل أنحاء العالم وحشد طاقاتهم لمعاضدة قضية

الحلفاء".

وجاء هذا الوعد مواكباً لاستقالة وزارة اسكويت في ديسمبر 1916، وتشكيل وزارة حرب برئاسة لويد جورج، دخلها آرثر بلفور وزيراً للخارجية. ودفع هذا التغيير المشروع

الصهيوني دفعة جديدة إلى الأمام، حيث جرت فور تشكيل الوزارة محادثات استطلاعية بين أقطاب الحركة الصهيونية في بريطانيا وبعض المسؤولين في الوزارة الجديدة. وفي

هذه المحادثات أوضح المسؤولون البريطانيون للزعماء الصهيونيين أن عليهم أولاً أن يُعدِّلوا خيارهم المفتوح الذي يقوم على المطالبة بجعل فلسطين بعد الحرب من

نصيب فرنسا أو بريطانيا أو الدولتين معا، وأن يركز ذلك الخيار في بريطانيا فقط دون سواها

[5].

وعلى أثر موافقة الزعماء الصهيونيين على التوجه الجديد، أصدر لويد جورج توجيهاته إلى مارك سايكس للدخول في مفاوضات رسمية مع الزعماء الصهيونيين، وفي السابع من

فبراير 1917 عقد الجانبان مؤتمراً في لندن، أسفر عنه تعهد الحركة الصهيونية بمقاومة أي محاولة لوضع فلسطين تحت حكم ثنائي أو تدويل لإدارة القدس، وتركيز الحركة

جهودها على المطالبة بإنشاء محمية بريطانية في فلسطين. وفي مقابل هذا التعهد كان على بريطانيا معاونة الحركة الصهيونية على إنشاء وطنها القومي (دولتها) في فلسطين.

وهكذا تلاقت مصالح الاستعمار والصهيونية ووُضع الأساس الذي بُنى عليه تصريح بلفور بعد تسعة أشهر من هذا المؤتمر.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجهود الصهيونية في بريطانيا قد قاربت على الاثمار، فإن جهوداً صهيونية موازية بُذلت في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة القاضي اليهودي

"لويس برانديس" الذي استطاع تجنيد عدد من زعماء اليهود لخدمة الحركة الصهيونية وأن يكسب تعاطف الرئيس الأمريكي "ودرو ولسن" مع تلك الحركة.

3. صياغة الوعد

بينما كانت الحرب العالمية الأولى تجتاز واحدة من أدق مراحلها، دعا بلفور في مايو 1917 كلاً من البارون روتشيلد رئيس مجلس إدارة مؤسسة روتشيلد المالية في ذلك

الوقت والدكتور حاييم وايزمان رئيس الإتحاد الصهيوني البريطاني للاجتماع به، حيث أعرب لهما عن مساندته للحركة الصهيونية وآمالها، وطلب منهما مقترحات مكتوبة

لصياغة "البراءة الدولية" المطلوبة للمشروع الصهيوني في فلسطين.

وعلى اثر هذا الاجتماع دعا زعماء الحركة الصهيونية إلى مؤتمر عقد في لندن لمناقشة الصياغة التي سيقدمونها للحكومة البريطانية بشأن مشروعهم في فلسطين. وخلال مناقشات

ذلك المؤتمر اختلفت وجهات نظر المؤتمرين، فأراد البعض إصدار تصريح يشير، صراحة، إلى إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، بينما رأى البعض الآخر قصر التصريح على

الاعتراف بفلسطين كوطن قومي لليهود، إلا أن انفصال الجمعية الصهيونية البريطانية عن المؤتمر أدى إلى تأجيل التوصل إلى الصياغة المطلوبة.

وفي 12 يوليه اجتمع زعماء الحركة الصهيونية برئاسة نحوم سوكولوف مع مجموعة من المستشارين ووضعوا الصيغة المطلوبة للبراءة الدولية كما يلي:

"إن حكومة جلالة الملك ـ بعد أن فكرت ملياً في أهداف المنظمة الصهيونية ـ توافق على مبدأ الاعتراف بفلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي، ويحق ذلك الشعب في بناء

حياته القومية على أرض فلسطين، تحت حماية تتقرر عند إبرام الصلح الذي يعقب الانتصار في الحرب.

"وترى حكومة جلالة الملك ـ كأمر أساسي لتحقيق هذا المبدأ ـ منح الحكم الذاتي للقومية اليهودية في فلسطين،وحرية الهجرة لليهود، وتأسيس الاتحاد الاستعماري اليهودي

القومي لتعمير وترقية الإقليم.

"ومن وجهة نظر حكومة جلالة الملك فإن شروط وأشكال الحكم الذاتي الداخلي، ووضع ميثاق الاتحاد الاستعماري اليهودي القومي يجب أن توضح بالتفصيل وبالاتفاق مع المنظمة

الصهيونية".

وعندما عُرضت الصياغة السابقة على وزارة الخارجية البريطانية وُجد أنها أطول من اللازم وتحوي تفصيلات ليس من مصلحة اليهود إثارتها في ذلك الوقت المبكر ورؤى أن

التصريح الذي كان على وزارة الخارجية إصداره يجب أن يشمل نقطتين أساسيتين هما: الاعتراف بفلسطين وطناً قومياً للشعب اليهودي، والاعتراف بالمنظمة الصهيونية كممثلة

لهذا الشعب، وتتابع وضع عدة صياغات لذلك التصريح حتى بلغت سبعاً في الفترة من 12 يوليه حتى 31 أكتوبر 1917.

وعندما عُرضت الصياغة التي عُرفت باسم "مشروع ملنر/ أمري" على مجلس الوزراء البريطاني في 4 أكتوبر من نفس العام لاقت معارضة بعض الوزراء كان على رأسهم "إدوين

مونتاجو" وزير الهند الذي قدم مذكرة مضادة أوضح فيها الأسباب التي يستند عليها في معارضته للحركة الصهيونية برمتها

[6].

فتصدى له "آرثر بلفور" وزير الخارجية قائلا:"أنه إذا كان هناك عدد من أثرياء اليهود في انجلترا يعارضون الحركة الصهيونية، فإن الغالبية الساحقة من اليهود في

بريطانيا وفي أمريكا وفي روسيا وفي دول أخرى يقفون وراء هذه الحركة ويساندونها قلباً وقالباً، وأن الحركة الصهيونية تقوم على الوعي القومي العميق عند اليهود،

فهم يشعرون أنهم أحد الأجناس التاريخية العظيمة في العالم، وأن فلسطين هي وطنهم الأصلي، وأنهم يتحرقون شوقاً إلى وطنهم القديم" وأكد بلفور على أن الرئيس الأمريكي

ولسن يتعاطف مع الحركة الصهيونية، وأن الحكومة الألمانية تبذل جهوداً جبارة لكسب ود الحركة الصهيونية.

وإزاء هذا الخلاف، قرر مجلس الوزراء إرجاء اتخاذ قرار في الموضوع ريثما يتم الاتصال بالرئيس الأمريكي للتعرف على رأيه في التصريح المنشود، ولكي تشرح له وزارة

الحرب البريطانية الدوافع التي جعلت مجلس الوزراء يطرح للبحث ذلك الموضوع وقتئذ، والتي كان من أهمها الخوف من أن تسبق ألمانيا الحلفاء إلى إحتضان الحركة الصهيونية

[7].

وإزاء موقف الحكومة البرطانية السابق وجد وايزمان أن الأمر يتطلب القيام بتحرك يهودي جماعي للرد على الفريق المناهض للصهيونية والضغط على الحكومة البريطانية

لإنهاء ترددها. فاستصدر في 11 اكتوبر 1917 قراراً من مجلس الاتحاد الصهيوني البريطاني أعرب فيه المجلس عن رغبة اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وحث

الحكومة على بذل جهودها لتحقيق هذه الغاية، وبعد عشرة أيام قامت أكثر من ثلاثمائة هيئة صهيونية بإرسال مطالب مماثلة إلى وزارة الخارجية البريطانية.

وفي 16 أكتوبر تسلمت الخارجية البريطانية رد نظيرتها الأمريكية على برقيتها بتاريخ 6 أكتوبر (التي تستفسر فيها عن رأي الرئيس ولسن بالنسبة للتصريح المزمع إصداره)،

والتي تخطرها فيها بموافقة الرئيس ولسن على إصدار الصياغة المقترحة للتصريح دون الإشارة إلى موافقة الرئيس الأمريكي عليه، لأن الأخير يود أن يذيع هذه الموافقة

بنفسه على يهود أمريكا. وفي 31 أكتوبر 1917، قرر مجلس الوزراء البريطاني إصدار التصريح. وفي الثاني من نوفمبر أصدرت الحكومة البريطانية النص الرسمي للتصريح،

وكان بمثابة رسالة موجهة من وزير الخارجية البريطانية إلى "اللورد ليونيل والتر روتشيلد" (رداً على خطاب الأخير إلى وزير الخارجية البريطانية في 18 يوليه بشأن

التصريح المطلوب) كان نصها: (

اُنظر ملحق تصريح بلفور)

و(

النص الإنجليزي The Bolfour Declarafion)

وهكذا أعطي من لا يملك وعداً لمن لا يستحق، أخل بتعهداته السابقة لشريف مكة. وبهذا الوعد حصلت المنظمة الصهيونية على البراءة الدولية التي كانت تسعى إليها منذ

إنشائها، كما حصلت على عَرَّابِها

[8]

الذي عمل على غرس مشروعها في فلسطين على حساب أهلها من العرب بغض النظر عما يقوله ذلك الوعد عن عدم الإضرار بالحقوق الدينية والمدنية لأهل البلاد، فقد تجاهل

ذلك التصريح الحقوق السياسية للشعب العربي في فلسطين، كما تجاهل ذلك الشعب الذي اعتبره مجرد طوائف غير يهودية، في الوقت الذي كان فيه اليهود لا يمثلون أكثر

من 8% من سكان البلاد.

ولم يكن صدور هذا الوعد خدمة للمصالح الصهيونية فحسب بل أنه كان يخدم المصالح البريطانية الاستعمارية بالدرجة الأولى، فقد نظروا إلى الدولة اليهودية منذ البداية

على أنها ستكون عازلاً يفصل المشرق العربي عن مغربه، ونظروا إلى الحركة الصهيونية نظرة إستعمارية باعتبارها الأداة لانشاء ذلك العازل وهو ما تؤكده بعض المصادر

الإنجليزية بقولها:"إن الصهيونية كانت منذ البداية حركة إنجليزية لا حركة يهودية فحسب".

4. ردود الفعل العربية

لما كانت الحكومة البريطانية قد أغفلت الجانب العربي في جميع مراحل إعداد التصريح، فقد كان صدوره في الثاني من نوفمبر صدمة أليمة للعرب، خاصة وأنهم قاموا بدورهم

في الإتفاق الذي عقده الشريف حسين مع السير آرثر مكماهون، وهو ما كافأته بريطانيا عليه بالاعتراف به ملكاً على الحجاز.

وعلى ذلك أرسل الملك حسين يطلب من الحكومة البريطانية تفسيراً لهذا التصريح، فأوفدت الأخيرة في 18 يناير مبعوثاً رسمياً هو "الكومادور جورج هوجارث" يحمل مذكرة

منها تؤكد أن دول الحلفاء مصممة على أن تتاح للشعب العربي الفرصة لاستعادة كيانه كأمة لها تاريخها، وهو أمر لا يتسنى تحقيقه إلا بواسطة العرب أنفسهم وبإتحادهم

"وستنتهج بريطانيا العظمى وحليفاتها سياسة ترمي إلى تحقيق هذه الوحدة"، وبالنسبة لفلسطين فإن بريطانيا وحليفاتها مصممون "على الا يخضع شعب لشعب آخر". ونظراً

لأن تلك البلاد تضم معابد وأوقافاً وأماكن مقدسة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود داخل فلسطين وخارجها "فلا مناص من أن يكون هناك نظام خاص بهذه الأماكن يوافق

عليه العالم". وأوضحت المذكرة أن الرأي العام اليهودي في العالم يؤيد عودة اليهود إلى فلسطين، ونظراً لأن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تحقيق هذه الأمنية،

فإنها مصممة على ألا توضع أية عقبة في سبيل تحقيق هذا الهدف، إذا كان ذلك متمشياً مع الحرية الاقتصادية والسياسية لسكان البلاد.

وقد قبل الملك حسين تفسير الحكومة البريطانية على أساس أن الاستيطان اليهودي في فلسطين لن يؤثر على حرية العرب السياسية والاقتصادية، وأرسل الملك إلى الثوار

السوريين وكبار أتباعه في مصر والى إبنه الأمير فيصل في العقبة يخبرهم جميعاً أنه تلقى تأكيدات من الحكومة البريطانية بأن توطين اليهود في فلسطين لن يتعارض

مع استقلال العرب فيها، وأنه لم يعد هناك مجال للشك في نوايا بريطانيا، وطلب منهم الاستمرار في التعاون معها.

ولم يمض وقت طويل على تصريح بلفور، حتى كشف زعماء الثورة الشيوعية في روسيا النقاب عن اتفاقية "سايكس/ بيكو" التي ظلت مخفاة عن العرب حتى نوفمبر 1917 حينما أذاعت

الحكومة الروسية نصوصها كاملة في جريدة "برافدا".

واستغلت الحكومة التركية فرصة نشر هذه الاتفاقية لتكشف للملك حسين استغلال البريطانيين وتضليلهم له من ناحية، وحثه على مراجعة موقفه من الحرب في صفوف الحلفاء

من ناحية أخرى، وعلى ذلك أرسل أحمد جمال باشا قائد القوات التركية في الشام رسالة مؤرخة في 26 نوفمبر إلى الأمير فيصل قائد القوات العربية يشرح له أبعاد الخديعة

البريطانية، وأنه ليس هناك معنى للمحاربة في جانب البريطانيين في ظل هذه الخديعة، مشيراً إلى أن الحكومة التركية ترغب في عقد صلح بين العرب والأتراك ينص على

إعطاء الولايات العربية في الدولة العثمانية استقلالاً ذاتياً يحقق أماني العرب القومية.

وعندما عُرضت الرسالة السابقة على الملك حسين رفض فكرة الصلح مع الأتراك وأحال الرسالة إلى سير ريجنالد ونجت "المندوب السامي البريطاني الجديد في مصر طالباً

تفسيراً لتلك الاتفاقية السرية، مما أحرج الأخير الذي لم يجد مخرجاً سوى إحالة الموضوع إلى الخارجية البريطانية، إلا أن وزيرها آرثر بلفور الذي كان لا زال مصراً

على عملية الخداع والتضليل رد ببرقية موجهة للملك حسين موضحاً "أن البولشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجية الروسية معاهدة معقودة، بل محاورات ومحادثات مؤقتة بين

إنجلترا وفرنسا وروسيا في أوائل الحرب لمنع المصاعب بين الدول أثناء مواصلة القتال ضد الأتراك ... وإن قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وإنسحاب روسيا قد

أوجد حالة أخرى تختلف عما كانت عليه كلية فيما مضى". وقرن بلفور برقيته بمذكرة خطية باللغة العربية بتاريخ 8 فبراير عهد بها إلى "الكولنيل باست" نائب المعتمد

البريطاني في جده. وفي هذه المذكرة أكد بلفور للملك حسين على صدق وعد الحكومة البريطانية بتحرير الأمة العربية وإستقامة قصدها بهذا الشأن، واتهم بلفور أحمد

جمال باشا بأنه أدخل تغييراً في نصوص الاتفاقية لتشويه أهدافها الأساسية، وأن رسالته لا تعدو أن تكون وسيلة للوقيعة بين العرب وبريطانيا، وللمرة الثانية قبل

الملك حسين التفسير البريطاني لثقته الكبيرة في بريطانيا وحليفاتها. (

اُنظر ملحق رسالة الكولونيل باست إلى الملك حسين)

ولم يكن للقوميين السوريين نفس الثقة في بريطانيا، وعدّواً موقف الملك حسين ـ سواء من تصريح بلفور أو اتفاقية سايكس/ بيكو ـ تفريطاً في حقوق العرب وخضوعاً لمطامع

البريطانيين والفرنسيين، وانتهوا إلى أن السياسة التي يسير عليها الملك حسين تتعارض تعارضاً أساسياً مع المبادئ التي استقر عليها الرأي قبل إعلان الثورة على

الأتراك. ومن ثم قرروا العمل بمنأى عن الهاشميين، وبدأوا يعملون على تشكيل حزب منفصل أخذ شكله الرسمي في ديسمبر 1918 تحت اسم "الاتحاد السوري". وكان أبرز أهداف

هذا الحزب الدفاع عن عروبة فلسطين والإبقاء عليها جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي بحيث تشكل مع لبنان وسورية كياناً سياسياً واحداً. وتألفت من هذا الحزب قبل

إعلان تأسيسه رسمياً لجنة من سبعة أعضاء عرفت باسم لجنة السبعة، لمتابعة القضية العربية ومعالجة المسائل العاجلة، ريثما تُستكمل إجراءات تأسيس الحزب.

وقدمت هذه اللجنة مذكرة إلى المكتب العربي في القاهرة (التابع للمندوب السامي البريطاني)، أفصحت فيها اللجنة عن الشكوك التي تراود القوميين السوريين تجاه السياسة

البريطانية والفرنسية حيال المشرق العربي، وطالبت المذكرة الحكومة البريطانية بتحديد سياستها تجاه البلاد العربية الأسيوية تحديداً واضحاً، وأعربت اللجنة عن

تمسك العرب بمطالبهم في الوحدة والاستقلال وأن تجئ التسويات السياسية بعد الحرب محققة لهذه المطالب. وطلبت اللجنة تحويل مذكرتها إلى أي من وزارتي الخارجية أو

الحربية البريطانية.

وردت الخارجية البريطانية بمذكرة مؤرخة في 16 يونيه 1918 تؤكد على رغبة الحكومة البريطانية في تخليص كل البلاد العربية من الحكم التركي وأن تحظى بالحكم الذي

ترتضيه، وأوضحت الخارجية البريطانية في ردها أنها تعترف بالاستقلال التام والسيادة العربية على البلاد التي كانت حرة ومستقلة قبل الحرب والبلاد التي حررها العرب

بأنفسهم من السيطرة التركية، أما "فيما يتعلق بالأراضي التي تحتلها قوات الحلفاء (بعد تحريرها من الحكم التركي)، فتلفت حكومة صاحب الجلالة أصحاب المذكرة إلى

نصوص البيانات الصادرة من القادة العاملين عند الاستيلاء على بغداد والقدس. وهذه التصريحات تتضمن سياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه سكان هذه الأقاليم، والتي تقوم

على مبدأ رضاء المحكومين. وكانت هذه السياسة وستظل مؤيدة من حكومة صاحب الجلالة".

وهكذا تعهدت الخارجية البريطانية في مذكرتها تعهداً جديداً يناقض تصريح وزير خارجيتها (تصريح بلفور) في 2 نوفمبر. فطبقاً لهذه المذكرة تعهدت الحكومة البريطانية

بألا تقيم في فلسطين ـ وهي الداخلة في الأراضي التي تحتلها قوات الحلفاء ـ أي نظام من أنظمة الحكم لا يقبله أهل البلاد، وأنها سوف تتمسك بهذا التعهد دوماً.

ولما كانت المذكرة البريطانية السابقة قد جاءت بعد إتفاقية سايكس/ بيكو وتصريح بلفور، والمبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس ولسن (ومنها إنهاء المعاهدات السرية

وحق تقرير المصير للشعوب التي كانت خاضعة للحكم العثماني) فقد ظن العرب أن بريطانيا قد صححت موقفها، خاصة وأن الحكومة البريطانية عملت على نشر هذه المذكرة في

كل بلدان المشرق العربي، وعلى ذلك تفاءل العرب وأسرفوا في حسن الظن ببريطانيا، وأستجابوا بحماس لنداء الجنرال "اللنبي" لبذل أقصى الجهود في الحملة العسكرية

على سورية، معتقدين أنهم سيحظون بالحرية والاستقلال والوحدة بعد التخلص من نير الحكم التركي، ولم يدرك العرب إلا بعد فوات الأوان أن بريطانيا وفرنسا مصممتان

على تنفيذ إتفاقية سايكس/ بيكو تنفيذاً صارماً.

فقد فاجأت بريطانيا العرب بعد إتمام احتلال فلسطين بوضع تلك البلاد كلها تحت حكم إدارة عسكرية بريطانية أُطلق عليها اسم الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة

برئاسة مدير عام كان مقره في القدس ويتبع الجنرال اللنبي. وبدأت هذه الإدارة فور تشكيلها بوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ، دون انتهاء الحرب أو عقد الصلح.

رابعاً: تسويات ما بعد الحرب

1. إتفاقية فيصل/ وايزمان

بتوقف القتال وإعلان الهدنة يوم 11 نوفمبر 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى، وبدأت مرحلة جديدة شهد العالم فيها مزيداً من الصراع السياسي بين الدول الكبرى المنتصرة

على اقتسام الأسلاب وكانت فلسطين وشعبها العربي من أولى ضحايا هذه الحرب.

وقد اقترحت الحكومة البريطانية على الملك حسين أن يرسل مندوباً عنه إلى مؤتمر الصلح، وأوعزت إليه ـ عن طريق مستشاره البريطاني الكولنيل "توماس لورنس" ـ أن يكون

ابنه الأمير فيصل مندوبه أمام المؤتمر. فأرسل الملك إلى ابنه، الذي كان آنذاك في حلب، يأمره بالسفر سريعاً إلى أوروبا.

وبعد قضاء أسبوعين في فرنسا لم يلق فيهما إلا استقبالاً فاتراً، توجه الأمير فيصل وبصحبته الكولونيل لورنس إلى إنجلترا يوم 18 ديسمبر 1918. وبالرغم من الاستقبال

الرسمي الحافل الذي لاقاه في لندن، فقد كان عليه أن يواجه بخبرته السياسية المحدودة ثلاثاً من أعتى القوى الإستعمارية المحنكة، وهي الحكومة الفرنسية والحكومة

البريطانية والمنظمة الصهيونية، فقد كانت الأولى مصممة على وضع سورية (بما فيها منطقة لبنان) تحت الإنتداب الفرنسي، وأن تجعل فلسطين منطقة دولية طبقاً لاتفاقية

سايكس/ بيكو، كما كانت الثانية تعمل على جعل فلسطين منطقة نفوذ لها بفرض الانتداب البريطاني عليها، بينما كانت المنظمة الصهيونية من ناحية ثالثة مصممة على تنفيذ

مشروعها في فلسطين استناداً إلى تصريح بلفور.

وعندما بدأت اتصالات الأمير فيصل الأولى في العاصمة البريطانية كان "جورج كلمنصو" رئيس وزراء فرنسا في لندن يتفاوض مع "لويد جورج" رئيس الوزراء البريطاني حول

توزيع الأسلاب. وأدرك الأمير فيصل أن فرنسا تقف منه موقفاً عدائياً، فهي تعارض قبوله عضواً في مؤتمرالصلح من ناحية، كما تعارض في تعيينه رئيساً على الإدارة

الشرقية لبلاد العدو المحتلة التي انشئت في سورية بعد طرد الأتراك منها من ناحية ثانية، كما أدرك أن اتفاقية سايكس/ بيكو أصبحت حقيقة واقعة.

ولم يقتصر الأمر في لندن على الموقف الفرنسي المعادي للأمير فيصل، والذي سيطيح بأحلامه في سورية، فقد كان زعماء الحركة الصهيونية أيضاً يضغطون على الحكومة البريطانية

لاتخاذ خطوات عملية في مؤتمر الصلح لإنشاء الوطن القومي في فلسطين، وعلى ذلك سعت الخارجية البريطانية إلى الحصول على قرار صريح من الأمير فيصل بالموافقة على

تصريح بلفور واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه، ومن ثم أشارت عليه بالاجتماع بالدكتور حاييم وايزمان لهذا الغرض، وأوضحت الحكومة البريطانية له بجلاء أن تحقيق

المطالب العربية يتوقف على اتفاقه مع الصهيونيين، في الوقت الذي أفهمه فيه المستشارون البريطانيون أن عدم توصله إلى اتفاق مع الصهيونيين يسئ إلى علاقاته مع

الحكومة البريطانية التي كان حريصاً على رضائها لمساندته في مواجهة الفرنسيين الرافضين له.

ومن ناحية أخرى حاول الصهيونيهن إقناع الأمير فيصل بأنهم لا يهدفون إلى إقامة حكومة يهودية في فلسطين، وأن تنفيذ وعد بلفور لا يتعارض مع مطالب العرب القومية.

وأن فلسطين ستشهد رخاءاً مادياً كبيراً نتيجة لمشروعات التنمية الاقتصادية التي سيقوم بها يهود أوروبا والولايات المتحدة، وأنهم في مقابل اعتراف فيصل بتصريح

بلفور سيقومون بتأييد المطالب العربية القومية، وبذل نفوذهم الكبير في الأوساط الدولية لتحقيقها.

وإزاء هذه الضغوط والإغراءات أذعن الأمير فيصل للمطالب البريطانية، فقد كان خوفه من أطماع فرنسا في سورية أقوى من خوفه من أطماع الصهاينة في فلسطين. واستقر الرأي

على أن يصدر هذا الاعتراف في شكل أتفاقية مكتوبة وقعها الأمير فيصل نيابة عن العرب والدكتور وايزمان نيابة عن المنظمة الصهيونية في الثالث من يناير 1919. (

اُنظر ملحق اتفاقية فيصل ـ وايزمن (3 يناير 1919))

وهكذا أبرم فيصل أتفاقية خطيرة لم يفوضه أحد فيها، عصفت بمبدأ الوحدة العربية، وخرجت عن قرارات المؤتمرات الوطنية في سورية وفلسطين، ففي هذه الاتفاقية قرر الأمير

صراحة موافقته على تصريح بلفور (المادة الثالثة)، وسجل وعده باتخاذ الوسائل السريعة الكفيلة بتنفيذ هذا التصريح وفي مقدمتها فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستيطان

الصهيوني (المادة الرابعة)، ثم ألزم العرب بتنسيق خططهم مع الصهيونيين أمام مؤتمر الصلح في فرساي، فيما يختص بالمسائل التي تناولتها هذه الاتفاقية (المادة الثامنة)،

وهو ما يعني الا تتعارض المطالب العربية مع المطالب الصهيونية.

ويبدو أن الأمير فيصل هاله ما وقع عليه في هذه الاتفاقية التي كتبها لورنس باللغة الانجليزية، فأضاف عليها بخط يده باللغة العربية تحفظاً جاء نصه:

"يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتي المؤرخة في الرابع من شهر يناير 1919، المرسلة إلى وزارة خارجية

حكومة بريطانيا العظمى، ولكن إذا وقع أقل تعديل أو تحويل فيجب ألا أكون عندها مقيداً بأية كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة

قانونية لها، ويجب ألا أكون مسؤولاً بأية طريقة مهما كانت.

وبالرغم من أن التحفظ الأخير ينسف الاتفاقية من الناحية القانونية، نظراً لأن البريطانيين وحلفاءهم أخلوا بتعهداتهم تجاه العرب والتي عُلق عليها التحفظ السابق،

فقد كانت تلك الاتفاقية كسباً كبيراً للصهيونيين. فقد قرر وايزمان أن وجود هذه الاتفاقية في يده قبل أن يمثل أمام مؤتمر الصلح، كان سبباً كافياً جعل الدول الكبرى

تقف موقفاً إيجابياً من الأماني الصهيونية.

2. مؤتمر الصلح في باريس

أ. المشاركة العربية والصهيونية في المؤتمر

عقد مؤتمر الصلح في باريس وحضر الأمير فيصل جلسته الافتتاحية يوم 18 يناير 1919 على رأس وفد عربي ضعيف ممثلاً للحجاز (بعد أن تخلت فرنسا عن تحفظها تجاه ذلك التمثيل).

وفي يوم 29 من نفس الشهر قدم الأمير فيصل مذكرة موجزة أمام المؤتمر حدد فيها المطالب العربية بشأن الاستقلال، وفي اليوم التالي قرر المؤتمر فصل سورية والعراق

وفلسطين والجزيرة العربية فصلاً تاماً عن تركيا واستفتاء أهل البلاد في تقرير مصير أوطانها، واختيار دولة منتدبة عليها لإدارة شؤونها حتى تصل إلى مرتبة الاستقلال،

وهو ما كان يعني تأجيل استقلال هذه الدول.

ووُجهت الدعوة للأمير فيصل لإلقاء كلمته في اجتماع المجلس الأعلى للحلفاء الذي عقد في وزارة الخارجية الفرنسية يوم 6 فبراير 1919، فقدم مذكرة للمجلس وألقى كلمة

استغرقت 20 دقيقة طرح فيها القضايا المصيرية لشعوب المشرق العربي طرحاً هزيلاً لم يعترض فيه أو في مذكرته على تصريح بلفور، فقد قيده في هذا الشأن اتفاقيته السابقة

مع وايزمان (التي وافق فيها على ذلك التصريح). كما طالب الأمير بوضع العراق وفلسطين تحت انتداب إحدى الدول الكبرى، وتكلم عن الأخيرة كأنها أقليم منفصل عن سورية.

وفي عرضه للقضية العربية طالب الأمير فيصل بالوحدة والاستقلال العربي الذي وعدت به بريطانيا على أساس أن العرب يقبلون مؤقتاً فرض وصاية احدى الدول العظمى، إذا

ما كان هناك نص على إنشاء حكومة محلية نيابية. وفي رده على إستفسارات الرئيس ولسن بعد الانتهاء من كلمته، أكد الأمير فيصل على أنه من الأفضل للبلاد العربية

أن تكون دولة مستقلة موحدة، واقترح إيفاد لجنة تحقيق دولية يعينها مؤتمر الصلح تزور سورية وفلسطين ولبنان لاستطلاع رأي أهل البلاد في الوضع السياسي الذي يريدونه

حتى يستطيع المؤتمر أن يضع تسوية عادلة لهذه المنطقة العربية. (

اُنظر ملحق مذكرة الأمير فيصل إلى المجلس الأعلى للحلفاء في مؤتمر الصلح بباريس (6 من فبراير 1919))

وفي 23 فبراير استمع المجلس الأعلى للحلفاء إلى وجهة النظر الصهيونية التي مثلها خمسة من أقطاب الحركة الصهيونية كان على رأسهم الدكتور حاييم وايزمان وتركزت

كلمات أعضاء الوفد الصهيوني على المطالبة بإنشاء وطن قومي يهودي يتطور مع الزمن ليصبح كومنولث يتمتع بالاستقلال الذاتي وأن يشمل هذا الوطن فلسطين وشرق الأردن

وجنوب لبنان وشطراً من سورية وهو ما أطلق عليه وايزمان "فلسطين التاريخية". وإستندوا في مطالبهم على تصريح بلفور وموافقة حلفاء بريطانيا على ذلك التصريح الذي

طلبوا إدراجه في معاهدة الصلح. كما طالبوا أن تكون بريطانيا العظمى هي الدولة المنتدبة على فلسطين طبقاً للحدود التي أشاروا إليها، وقدموا للمجلس خريطة بها.

(

اُنظر خريطة الحدود في مؤتمر الصلح)

وعندما استفسر وزير الخارجية الأمريكية من وايزمان بعد إلقاء كلمته عما يقصده من عبارة "الوطن القومي لليهود"، أجاب الأخير "أنه إنشاء إدارة تنبثق من الظروف

الطبيعية لفلسطين، وفي الوقت نفسه تحافظ على مصالح غير اليهود، وأنه بمضي الزمن وبفضل الهجرة اليهودية تصبح فلسطين يهودية، كما أن انجلترا انجليزية". وفي نهاية

كلماتهم قدم الوفد الصهيوني مذكرة في شكل مشروعات قرارات أرفقوا بها مذكرات فرعية لشرح وتوضيح ما جاء في المذكرة الرئيسية. (

اُنظر ملحق مذكرة المنظمة الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح (23 من فبراير 1917))

ب. لجنة كنج ـ كرين

وعلى ضوء تعارض المصالح الذي ظهر خلال مؤتمر الصلح – سواء بالنسبة للدول الاستعمارية (فرنسا وبريطانيا) أو بالنسبة للعرب والحركة الصهيونية. عقد مجلس الأربعة

(بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا) جلسة بتاريخ 25 مارس، وافقت فيها تلك الدول ـ تحت ضغط الرئيس الأمريكي ـ على إرسال لجنة (تمثل فيها كل من الدول

الأربعة بعضوين) إلى البلدان العربية المتنازع عليها لتقصي رغبة أهلها، إلا أنه سرعان ما تراجعت فرنسا عن موافقتها ولحقت بها بريطانيا بعد أن فشلت محاولتها

لاستبعاد فلسطين من نشاط اللجنة، ووقفت إيطاليا موقفاً سلبياً حتى لا تسئ إلى حليفتيها، إلا أن الرئيس الأمريكي أصر على إرسال اللجنة حتى لو تشكلت من العضوين

الأمريكيين فقط، وهو ما حدث فعلاً، مما جعل تلك اللجنة تعرف باسم "لجنة كنج ـ كرين" نسبة إلى عضويها "هنري كنج" و"شارل كرين".

ووصلت تلك اللجنة إلى يافا في العاشر من يونيه 1919. وبعد أن طافت بكل من فلسطين وسورية ولبنان وكليكيه واستمعت إلى كافة طوائف الشعب في كل منها توجهت إلى الأستانة

لتكتب تقريرها بعد جولتها التي استمرت 43 يوماً تلقت فيها من الأهلين والهيئات 1863 عريضة. وقدمت اللجنة صورة من تقريرها المؤرخ في 28 أغسطس إلى الأمانة العامة

لوفد الولايات المتحدة في مؤتمر الصلح، في الوقت الذي تم فيه تسليم أصل التقرير إلى الرئيس ولسن في واشنطن.

وطالبت اللجنة في تقريرها بالوحدة الإقليمية لسورية بحيث تشمل فلسطين ولبنان، مع منح الأخيرة الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السورية، وقررت اللجنة أن سورية ـ

التي تشمل فلسطين ـ لا ترحب بالانتداب، وإن كانت ترحب بالمعونة الخارجية من الولايات المتحدة أو بريطانيا. وبالنسبة للمشكلة الصهيونية، طالبت اللجنة بالحد من

الأطماع الصهيونية في فلسطين، وقرر عضواً اللجنة أنهما استهلا دراسة المشكلة وهما مشبعان بالتحيز للصهيونية غير أن حقائق الموقف التي لمساها في فلسطين والمبادئ

العامة التي أعلنها الحلفاء جعلتهما يوصيان بتحجيم المطامع الصهيونية في ظل الشعور العدائي ضدها الذي يمتد إلى كل سكان سورية وليس فلسطين وحدها، خاصة وأن اليهود

في الأخيرة لا يمثلون أكثر من عشرة في المائة من سكان هذا البلد الذي اتفقت كلمة المسلمين والمسيحيين فيه على مقاومة الصهيونية، كما قررت اللجنة أنه لا يمكن

إقامة حكومة يهودية في فلسطين دون إهدار الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود فيها، وأن جميع الموظفين البريطانيين الذين التقت بهم اللجنة يعتقدون أن البرنامج

الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا بقوة مسلحة لا تقل عن 50 ألف جندي، وهو ما يوضح ما في البرنامج الصهيوني من إجحاف بغير اليهود، فضلاً عن أن مطالبة الصهيونيين بفلسطين

مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي عام، وهذه دعوى لا تستوجب الاهتمام والإكتراث.

وانتهت اللجنة فيما يخص فلسطين إلى التوصيات التالية:

(1) وجوب تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين "والعدول تماماً عن الخطة التي تهدف إلى جعل فلسطين حكومة (دولة ) يهودية ".

(2) ضم فلسطين إلى سورية المتحدة مثل باقي الأقسام الأخرى.

(3) وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دينية دولية يكون لليهود عضو فيها.

وقوبل التقرير السابق بمعارضة شديدة من الحكومتين الفرنسية والبريطانية، كما اتخذ الرئيس الأمريكي موقفاً سلبياً تجاه التقرير وتوصياته، وهو ما تُرجعه بعض المصادر

إلى ما تعرض له الرئيس الأمريكي من ضغط صهيوني بعد عودته للولايات وقبل تلقيه تقرير اللجنة. بينما ترجعه مصادر أخرى إلى إنشغال الرئيس ولسن بصراعه مع الكونجرس

الأمريكي بشأن انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى عُصبة الأمم عندما عرض عليه ذلك التقرير، إلا أنه يمكن القول أن كل هذه الاسباب كانت وراء سلبية الرئيس

ولسن في ظل التقرير الذي قدمه قسم المخابرات الملحق على الوفد الأمريكي للاسترشاد به، فقد أوصى ذلك التقرير بفصل فلسطين عن البلاد العربية المجاورة، ووضعها

تحت الإنتداب البريطاني مع دعوة يهود العالم للاستيطان فيها، أما الاماكن المقدسة فقد أوصى تقرير المخابرات بوضعها تحت حماية عصبة الأمم (التي كان سيجري إنشاؤها)

والدولة المنتدبة، (

اُنظر ملحق توصيات قسم المخابرات الملحق بالوفد الأمريكي لدى مؤتمر الصلح مقدمة للرئيس ولسون (21 يناير 1919)).

وهكذا بقي تقرير لجنة "كنج ـ كرين" مجرد مشورة غير ملزمة.

وفي 28 أبريل 1919 أقر مؤتمر الصلح المنعقد في باريس ميثاق عصبة الأمم، وضُمِّن هذا الميثاق في معاهدة فرساي في 28 يونيه من نفس العام، وتناولت المادة الثامنة

من ذلك الميثاق "نظام الإنتداب بإشراف عصبة الأمم". وهو نظام استعماري جديد اُقترح كمخرج للتناقض بين مبدأ حق تقرير المصير الذي اُعلنته دول الحلفاء أثناء الحرب

وسعيها لضمان مصالحها الاستعمارية في مؤتمر الصلح بعد الحرب، وحددت المادة 22 من ذلك الميثاق المستقبل السياسي لبلدان المشرق العربي بعد الحرب حيث حددت لها

انتداباً من الدرجة الأولى يقتصر على "إسداء المشورة الإدارية والفنية"، وقد شكلت تلك المادة الأساس القانوني والدولي الذي استند إليه "مؤتمر سان ريمو" أولاً،

ثم معاهدتا "سيفر" و"لوزان" بعد ذلك في فرض الانتداب البريطاني علىفلسطين والعراق والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان. (

اُنظر ملحق Article 22 of the Covenant of the League of Nations)

3. الإنتداب الفرنسي والبريطاني على بلدان المشرق العربي

أ. الاتفاق العسكري وفصل فلسطين عن سورية

نتيجة للصراع بين فرنسا وبريطانيا على أسلاب الحرب أصبح الموقف في مؤتمر الصلح خلال صيف عام 1919 يهدد بوقوع أزمة سياسية عنيفة بين حلفاء الأمس، خاصة بعد تقرير

لجنة كنج ـ كرين. فقد خشي رئيس الوزراء الفرنسي أن تخرج بلاده صفر اليدين من المشرق العربي، ورأى أنه إذا كان لا بدّ من تنسيق سياسة بلاده مع بريطانيا، فعلى

الأخيرة أن تعترف بما تدعيه فرنسا لنفسها من حقوق في سورية استناداً إلى اتفاقية سايكس/ بيكو. وأمام الالحاح الفرنسي استأنفت بريطانيا وفرنسا مباحثاتهما لتحديد

الوضع النهائي للبلدين في المشرق العربي.

وأسفرت المباحثات التي دارت بين كلمنصو ولويد جورج عن التوصل إلى اتفاق عسكري بين الحكومتين في 15 سبتمبر 1919 أجرى تعديلات جوهرية على اتفاقية سايكس/ بيكو.

وكان أهم المبادئ التي تضمنها هذا الاتفاق العسكري هي:

(1) اعتراف فرنسا بفلسطين منطقة نفوذ بريطاني ووضعها كلها تحت الإنتداب البريطاني.

(2) إبقاء منطقة شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني.

(3) احلال الجيش الفرنسي محل الجيش البريطاني في سورية ولبنان وكليكيا، مع ترك دمشق وحمص وحماه وبعلبك خارج منطقة الاحتلال.

وكان على الدولتين بعد ذلك تضمين هذا الاتفاق معاهدة الصلح مع تركيا حتى يمكنهما وضعه موضع التنفيذ، إلا أنه على أثر تسرب أنباء هذا الاتفاق اشتعل الموقف في

سورية وأعلن السوريون تمسكهم بفلسطين وأقبلوا على معسكرات التدريب العسكري يتدربون على القتال تحت إشراف الضباط الوطنيين الذين أحيلوا إلى التقاعد، واستجاب

الأمير زيد (الابن الأصغر للملك حسين والذي كان ينوب عن أخية الأمير فيصل في حكم سورية أثناء غياب الأخير في باريس) لرأي الحكومة العربية التي شكلها أخوه في

دمشق بعدم الإنفراد بالعمل في هذه المرحلة الخطيرة، فدعا المؤتمر السوري إلى الاجتماع في 22 نوفمبر 1919، وأصدر المؤتمر في 24 من نفس الشهر قراراً أعلن فيه

تمسكه بالاستقلال التام لسورية بحدودها التي أقرها المؤتمر يوم 2 يوليه وسلمها إلى لجنة كنج/ كرين، وأعلن المؤتمر أنه لا يقبل تفتيت دولة سورية بأي حال من الأحوال،

إلا أن الأمير فيصل خيب ظن الشعب السوري بتوقيعه اتفاق مع الفرنسيين في السادس من يناير 1920 وافق فيه ضمنياً على فصل فلسطين عن سورية، كما وافق صراحة على فصل

لبنان أيضاً ووضعه تحت الإنتداب الفرنسي، أما سورية نفسها فقد أقر أن تكون هي الأخرى تحت الانتداب الفرنسي وإن لم يرد ذلك صراحة في الاتفاق الذي أبرمه.

على أثر الإتفاق الأخير تزايدت النقمة الشعبية على الأمير فيصل الذي اتهمته الجماهير العربية بالتفريط، وتعالت الأصوات في سورية وفلسطين تطالب الزعماء بأن يأخذ

العرب أمورهم بأيديهم لوضع القوى الاستعمارية أمام الأمر الواقع، واستقر الرأي أن يعلن المؤتمر السوري العام استقلال سورية بحدودها الطبيعية بما فيها لبنان

وفلسطين استقلالاً تاماً، ومبايعة فيصل ملكاً دستورياً عليها، وهو ما تم فعلاً، في اجتماع المؤتمر يوم 7 مارس. وفي اليوم التالي جرت البيعة في دار البلدية في

دمشق.

وبالرغم من أن القرارات السابقة كانت تعبيرا عن الإرادة الشعبية وتصويراً لأهداف الحركة القومية العربية في الاستقلال والوحدة، وتحدياً للاستعمار والصهيونية،

إلا أنها لم تؤد إلى تغيير الموقف على أرض الواقع، فقد رفضت بريطانيا وفرنسا القرارات العربية السابقة، وظلت الأولى تحتل فلسطين والعراق، كما ظلت الثانية تحتل

المناطق الساحلية في سورية ولبنان.

ب. مؤتمر سان ريمو

بالرغم من رفض بريطانيا وفرنسا لقرارات المؤتمر السوري يومي 7،8 مارس، فقد رأت الدولتان في التطورات السابقة دافعاً إلى سرعة تسوية تفاصيل المسائل المعلقة بينهما

وتقنينها، فسارعت الدولتان إلى عقد المجلس الأعلى للحلفاء في سان ريمو بإيطاليا في 19 أبريل 1920، وخلال اجتماعات هذا المجلس تقرر رسمياً ندب فرنسا على سورية

ولبنان، كما تقرر ندب بريطانيا على فلسطين والعراق الذي ضم عليه منطقة الموصل وبادرت بريطانيا بإبلاغ هذه القرارات إلى الملك فيصل، ثم سارعت بإعلان قرار انتدابها

على فلسطين (الذي تضمن تنفيذ وعد بلفور) على الشعب الفلسطيني قبل أن يستكمل هذا القرار شكله القانوني في معاهدتي الصلح مع الحكومة التركية (معاهدة سيفر ثم معاهدة

لوزان).

وقد أدى هذا الإعلان إلى موجة عارمة من السخط على بريطانيا وإعلان كافة التجمعات الإسلامية والمسيحية في البلاد رفضها للهجرة اليهودية واحتجاجها لدى الإدارة

العسكرية في القدس على قرار المجلس الأعلى للحلفاء الذي يخالف مطالبهم التي قدموها إلى لجنة كنج/ كرين.

إلا أن كل الاحتجاجات السابقة لم يكن لها أدنى صدى لدى الحكومة البريطانية، فقد مضت المؤامرة الاستعمارية في طريقها المرسوم للقضاء على عروبة فلسطين وتهويدها.

وكانت أولى هذه الخطوات بعد وضعها تحت الإنتداب هي تعيين الوزير الصهيوني "هربرت صموئيل" مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين بعد أن تم تحويل الإدارة العسكرية

في القدس إلى إدارة مدنية اعتباراً من أول يوليه 1920.

وحاولت الحكومة البريطانية تهدئة الشعب العربي في فلسطين بعد الإضطرابات التي حدثت في البلاد في أعقاب إعلان الانتداب البريطاني عليها متضمناً وعد بلفور، فأصدر

ونستون تشرشل وزير المستعمرات الكتاب الأبيض الأول في يونيه 1922 لتوضيح السياسة البريطانية تجاه فلسطين، إلا أن هذا الكتاب أكد على نية الحكومة البريطانية

لوضع وعد بلفور موضع التنفيذ، كما أكد على ضرورة فتح فلسطين للهجرة اليهودية وهو ما شكره عليه حاييم وايزمان في خطابه إليه بتاريخ 18 يونيه من نفس العام. (

اُنظر ملحق الكتاب الأبيض الذي أصدره وزير المستعمرات البريطانية "مستر تشرشل" في يونيه 1922)

و(

ملحق خطاب وايزمان إلى تشرشل في 18 يونيه سنة 1922 ردا على الكتاب الأبيض)

ج. معاهدتا سيفر ولوزان

حرصت الحكومة البريطانية على إعطاء وضعها في فلسطين وإجراءات تهويدها الصبغة القانونية الدولية، خاصة أن أهداف انتدابها على فلسطين تختلف عن انتدابها على البلدان

الأخرى، وقد تمت أولى هذه الخطوات بقرارات مؤتمر سان ريمو التي وضعت فلسطين تحت الإنتداب البريطاني مع وضع تصريح بلفور موضع التنفيذ.

إلا أن المركز القانوني لفلسطين كجزء من الدولة العثمانية كان يحول دون أخذ هذه القرارات شكلها القانوني، لذلك حرصت بريطانيا على تضمين معاهدة سيفر ـ التي فُرضت

على الحكومة التركية في 10 أغسطس عام 1920 ـ اعترافاً بسلخ فلسطين وسائر الأقطار العربية عنها. وقد حرصت بريطانيا عند صياغة مواد الإنتداب على فلسطين أن تجيء

هذه الصياغة محققة لأهداف الانتداب في تهويد فلسطين، ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 94 من معاهدة سيفر على الاعتراف بكل من سورية والعراق كدولة مستقلة بشرط

أن تُمد بالمشورة والمعاونة الإدارية من قبل دولة منتدبة إلى أن تصبح قادرة على حكم نفسها بنفسها طبقاً للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، فقد نصت المادة 95 من

تلك المعاهدة على أن يُعهد بإدارة فلسطين ـ طبقاً لأحكام المادة 22 نفسها ـ إلى دولة منتدبة تختارها الدول الكبرى المتحالفة، "وأن تكون هذه الدولة المنتدبة

مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية في الأصل بتاريخ 2 نوفمبر 1917، وأقرته دول الحلفاء الأخرى من أجل إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب

اليهودي".

كما نصت المادة 96 من نفس المعاهدة على أن "تضع الدول الكبرى المتحالفة شروط الانتدابات الخاصة بسورية والعراق وفلسطين، ثم تعرضها على عصبة الأمم للموافقة عليها".

إلا أن معاهدة سيفر ـ التي فرضت صلحاً جائراً على الدولة العثمانية ـ لم تستمر طويلاً، فقد استفزت تلك المعاهدة أحرار تركيا الذين صحت عزيمتهم على الكفاح ضد

الحكومة العثمانية والحلفاء ومعاهدة سيفر على حد سواء، وقادوا في تركيا حركة وطنية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك وشكلوا المجلس الوطني في أنقره عام 1920. وقرر

ذلك المجلس بطلان كافة المعاهدات والإتفاقيات التي ارتبطت بها الحكومة العثمانية بعد احتلال الحلفاء للأستانة في 10 مارس 1920. وبذلك عُدت معاهدة سيفر ملغاة

في نظر أحرار تركيا الذين شنوا حرباً ضد القوات اليونانية وأجبروها على الجلاء عن أزمير في سبتمبر 1922، بعد أن وقفت إنجلترا وفرنسا موقفاً محايداً. وفي 19

أكتوبر من نفس العام دخلت قوات المجلس الوطني الأستانة وأعلنت الجمهورية التركية بعد هروب السلطان محمد السادس في 17 نوفمبر 1922. وبذلك أصبحت حكومة المجلس

الوطني الحكومة الشرعية الوحيدة في تركيا.

وخلال هذه الأحداث التي تعاقبت بسرعة كانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قد دعت الدول التي شاركت في الحرب على الجبهة التركية إلى مؤتمر للصلح في لوزان (بسويسرا).

وخلال ذلك المؤتمر استطاعت الحكومة التركية الجديدة محو عار معاهدة سيفر واستردت الأقاليم التي نُزعت منها في الأناضول، إلا أنها تنازلت عن جميع حقوقها في الأقطار

العربية التي سلخت عنها حسبما جاء بالمادة السادسة عشرة من معاهدة لوزان التي تم توقيعها في 24 يوليه 1923، وهكذا تم تقنين التآمر الدولي على فلسطين، وبقي أن

تصادق عصبة الأمم على هذا التآمر في صك الانتداب.

[1]

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى تشكلت لجنة سرية في دمشق من عرب سورية والرافدين والجزيرة العربية، ووضعت هذه اللجنة برنامجاً لاستقلال البلاد العربية والتعاون

مع الحلفاء، وأرسل هذا البرنامج إلى الشريف حسين وترك له إذا ما وافق عليه أن يتفاوض مع بريطانيا بشأن تنفيذه في مقابل مساندة العرب لها في الميدان.

[2]

الشرق الأدنى تعبير دبلوماسي أطلقته وزارة الخارجية البريطانية على المنطقة التي تشمل، حالياً، تركيا وسورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ومصر.

[3]

كان عدد سكان فلسطين طبقا للاحصاء العثماني عام 1914 قد بلغ 272 689 نسمة، منهم ما لا يزيد عن 60 ألف يهودي. كما كان هناك 54 مستعمرة يهودية لا يعمل منها سوي

35 مستعمرة يسكنها ما يقرب من 12 ألف مستوطن من جملة اليهود في فلسطين.

[4]

كان هربرت صموئيل من غلاة الصهاينة الأنجليز الذين دعوا إلى المشروع الصهيوني في فلسطين وحاول إقناع وزير الخارجية البريطانية به قبل دخول تركيا الحرب واتصال

وايزمان به، ثم أصبح فيما بعد أول حاكم لفلسطين في ظل الانتداب البريطاني عليها ليمهد الأرض فيها لغرس المشروع الصهيوني.

[5]

يوضح الطلب البريطاني مدى قوة النفوذ والتأثير الذين كانا لليهود على مسرح السياسة الدولية حتى في هذا التاريخ المبكر للحركة الصهيونية.

[6]

كان إدوين منتاجو يهوديا يؤمن بالاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه، كما كان يرى أن إثارة موضوع القومية اليهودية قد يثير مشاكل في الهند التي تتعدد فيها الديانات.

[7]

كانت الحكومة البريطانية قد سبق لها عرض الموضوع على الرئيس الأمريكي في سبتمبر 1917، إلا أن الأخير أوضح للحكومة البريطانية أن الوقت غير ملائم لمثل ذلك التصريح،

وقد فسرت الحكومة البريطانية ذلك على أنه موافقة على المبدأ ولكن الاعتراض منصب على التوقيت.

[8]

العَرَّاب : كلمة غير عربية. معناها، عند النصارى، الكفيل والضامن. وتجوزوا في المعنى، حتى اتَّسع ليتضمن معنى النصير والمزكي والحليف والظهير.

المبحث الخامس

السياسة البريطانية وتهويد فلسطين

(1920 ـ 1939)

أولاً: صك الانتداب

في الوقت الذي كان فيه المجلس الأعلى للحلفاء يتخذ الإجراءات اللازمة لفرض معاهدة "سيفر" على تركيا عام 1920، كانت الحكومة البريطانية تقوم بأولى خطواتها التنفيذية

لتقنين انتدابها على فلسطين بإعداد صك الانتداب الذي سيصدر به قرار من عصبة الأمم. وفي هذه المرحلة ظهر التنسيق التام بين الحكومة البريطانية وزعماء الحركة

الصهيونية لإعداد الوثيقة القانونية والدولية التي تستطيع بريطانيا الارتكاز عليها في تهويد فلسطين. وكان سبيلهما إلى ذلك هو تضمين صك الانتداب تصريح بلفور

والوسائل العملية لخلق الكيان الإسرائيلي في فلسطين.

وعلى ذلك شُكلت عدة لجان صهيونية عملت جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية البريطانية لإعداد صك الانتداب على فلسطين، الذي جاء مضمونه وصياغته مطابقين للنص الذي

سبق أن قدمته المنظمة الصهيونية العالمية إلى الحكومة البريطانية في 15 يوليه 1919، وفي الرابع والعشرين من يوليه 1922 صَّدقت عصبة الأمم المتحدة على الصياغة

البريطانية الصهيونية لذلك الصك.

وقد اشتمل صك الانتداب على مقدمة وثمان وعشرين مادة، كانت بمثابة الدستور الذي حُكمت بموجبه فلسطين، ودليل العمل الذي سارت عليه الإدارة البريطانية لتهويدها

طوال سنوات الانتداب، فقد اشتملت مقدمة ذلك الصك على نص تصريح بلفور ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين، وتخويلها مسؤولية تنفيذ ذلك التصريح،

وقد اختصت المواد 2، 4، 6، 7، 11، 22، بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وشكلت في جملتها مخططاً متكاملاً لتحقيق هذه الغاية. (

اُنظر ملحق صك الانتداب على فلسطين)

 و(

النص الإنجليزي Mandate for Palestine)

فقد نصت المادة الثانية على مسؤولية الدولة المنتدبة عن "وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً لما جاء في ديباجة

ذلك الصك".

كما نصت المادة الرابعة على إنشاء وكالة يهودية مُعترف بها وجعل هذه الوكالة عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين "لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون

معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي، ومصالح السكان اليهود في فلسطين، ولتساعد وتشترك في ترقية

البلاد على أن يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الإدارة، ويعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة

ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة

في إنشاء الوطن القومي اليهودي".

أما المادة السادسة فقد ألزمت حكومة الانتداب "أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة،

حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمنافع العمومية.

كما ألزمت المادة السابعة حكومة الانتداب بتسهيل حصول اليهود على الجنسية الفلسطينية من خلال "سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب

الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم".

أما المادة الحادية عشرة فقد أعطت لحكومة الانتداب حق إحالة مشروعات التنمية الاقتصادية إلى الوكالة اليهودية مادامت سلطات الانتداب لا تقوم بهذه المشروعات،

وعلى ذلك نصت هذه المادة على إمكان قيام هذه الوكالة "بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية.

وجاءت المادة الثانية والعشرون لتجعل من اللغة العبرية أحد اللغات الرسمية الثلاث لفلسطين (الإنجليزية والعربية والعبرية).

أما المواد 13، 14، 15، 16، فقد تناولت مسؤولية الدولة المنتدبة (بريطانيا) في الحفاظ على الأماكن المقدسة، وضمان الوصول إليها، وكفالة الحرية الدينية لجميع

فئات المجتمع، واختصت المواد 1، 3، 12، 17 بسلطات حكومة الانتداب التي جردت الأغلبية العربية الساحقة من حقوقها السياسية، وأعطت لتلك الحكومة السلطات الكاملة

في التشريع والإدارة والعلاقات الخارجية ومسائل الدفاع والأمن والمرافق.

وقد أعطت المادة الخامسة والعشرون من صك الانتداب الدولة المنتدبة الحق، بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من مواد هذا

الصك، ومن ثم وافق مجلس عصبة الأمم على استثناء منطقة شرقي الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وخَّول بريطانيا مسؤولية

الانتداب على شرقي الأردن الذي كان جزءاً من سورية الداخلية. (

اُنظر خريطة حدود فلسطين تحت الانتداب).

وبالرغم من إشارة مقدمة الصك ومواده الثماني والعشرون إلى اليهود والصهيونيين (الذين لا يزيد عددهم في فلسطين آنذاك عن 10% من السكان) اثنتي عشرة مرة، فإن ذلك

الصك تجاهل تماماً عرب فلسطين (الذين كانوا يمثلون أكثر من 90% من السكان)، فلم يرد في مواد الصك أو مقدمته أية إشارة إلى الشعب العربي القاطن في ذلك البلد.

وهكذا جاء صك الانتداب محققاً للمطالب الصهيونية الثلاث لتهويد فلسطين (الأرض والهجرة والاقتصاد)، فبالنسبة للمطلب الأول ألزمت المادة السادسة حكومة الانتداب

بتمليك الأراضي الحكومية (وهو ما كان يقدر بأكثر من 45% من أراضي فلسطين) لليهود، فإذا أضفنا إلى ذلك الأراضي الموات (البور) فإن النسبة ترتفع كثيراً، وبالنسبة

للمطلب الثاني ألزمت نفس المادة حكومة الانتداب بتسهيل الهجرة إلى فلسطين، وضمنت المادة الحادية عشرة تحقيق المطلب الثالث بسيطرة اليهود على اقتصاد ذلك البلد،

ثم جاءت المادة الرابعة لتلزم حكومة الانتداب بالاعتراف بالوكالة اليهودية وصلاحياتها في الإشراف على كل ما يتعلق باليهود في فلسطين، على عكس العرب الذين أصبحوا

خاضعين مباشرة للإدارة البريطانية.

وبوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بموجب ذلك الصك، تكون الدول الاستعمارية قد وضعت حجر الأساس في بناء الحاجز الغريب في فلسطين لعزل المشرق العربي عن مغربه،

وبقي أن تقوم الدولة المنتدبة والمنظمات اليهودية بدورها في استكمال تأسيس ذلك الحاجز وإقامة بنيانه.

ثانياً: وضع فلسطين في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التي تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي (1920 ـ 1939)

1. تطوير الأوضاع السياسية والإدارية في فلسطين لصالح اليهود

سارعت الحكومة البريطانية على أثر مؤتمر سان ريمو بوضع انتدابها على فلسطين موضع التنفيذ، دون انتظار استكمال تقنين ذلك الانتداب وتصديق عصبة الأمم عليه، فقامت

تلك الحكومة باستبدال حكمها العسكري لذلك البلد بإدارة مدنية عينت على رأسها "السير هربرت صموئيل" أحد غلاة الصهاينة البريطانيين كأول مندوب سامي لها في فلسطين.

وكانت السياسة البريطانية التي طبقتها حكومة الانتداب خلال سنوات حكمها لفلسطين تقوم على ثلاثة تعهدات عامة نص عليها صك الانتداب هي: وضع البلاد في الأحوال السياسية

والإدارية والاقتصادية التي تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي، وتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتشجيع الاستيطان اليهودي فيها.

وشرع المندوب السامي فور وصوله إلى القدس في تنفيذ التعهدات السابقة، فعلى الصعيد السياسي والإداري، لم يقم السير هيربرت صموئيل بتشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات

لتشكيل مجلس تشريعي لاتخاذ الحكم شكله الدستورى، وإنما اكتفى بتشكيل مجلس تنفيذي لمعاونته في الحكم ومجلس استشاري يضم عشرة موظفين بريطانيين وسبعة من العرب

(4 من المسلمين وثلاثة من المسيحيين)، بالإضافة إلى ثلاثة من اليهود، لاقتراح مراسيم القوانين اللازمة لتهويد فلسطين.

كما قام بتعيين "نورمان بنتويتش" أحد غلاة الصهاينة نائباً عاماً، بالإضافة إلى ثلاثة من اليهود على رأس إدارات الهجرة، والسفر والتجارة، والمساحة.

وحكم هربرت صموئيل البلاد بقوانين مدنية تفتقر إلى الشرعية، وغريبة عن البلد الذي يُحكم بها، وضرب عرض الحائط بالقوانين العثمانية التي كانت سارية ـ من ناحية

شرعيتها على الأقل ـ حتى توقيع معاهدة لوزان في 24 يوليه 1923، وبذلك سلب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في حكم نفسه وتشريع قوانينه.

ونتيجة للضغوط العربية والاضطرابات التي عمت البلاد عام 1921 ورفض الشعب العربي في فلسطين لسياسة حكومة الانتداب وعمليات التهويد فيها أصدر "ونستون تشرشل" وزير

المستعمرات البريطانية في 22 يونيه 1922 الكتاب الأبيض الأول للسياسة البريطانية في فلسطين محاولاً فيه تهدئة المشاعر العربية، ومؤكداً على أن تصريح بلفور لا

يعني تحويل فلسطين بأكملها إلى وطن قومي لليهود، وإنما يعني أن وطناً كهذا سيؤسس في فلسطين، وأن الوطن القومي لا يعني دولة يهودية، كما أنه لن ينشأ فوراً وإنما

بالتدريج ومرور الزمن، وفي المقابل أكد تشرتشل التزام بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور وضرورة استمرار الهجرة اليهودية طبقاً لقدرة البلاد الاقتصادية، كما نص الكتاب

الأبيض على تشكيل مجلس تشريعي، كخطوة على طريق الحكم الذاتي، وأكد استثناء فلسطين من تعهد الاستقلال الذي التزمت به الحكومة البريطانية في مكاتباتها مع الشريف

حسين. (

اُنظر ملحق الكتاب الأبيض الذي أصدره وزير المستعمرات البريطانية "مستر تشرشل" في يونيه 1922)

وفي الأول من سبتمبر 1922 ـ بعد خمسة أسابيع من تصديق عصبة الأمم على صك الانتداب ـ أصدر هيربرت صموئيل دستوراً لفلسطين لم يُستَشر فيه شعبها أو قياداته الوطنية.

ونص الفصل الثالث من هذا الدستور على قيام مجلس تشريعي يستعاض به عن المجلس الاستشاري، يرأسه المندوب السامي ويتألف من اثنين وعشرين عضواً، منهم عشرة أعضاء

من الموظفين (بحكم مناصبهم)

[1]

، واثنا عشر عضواً منتخباً من غير الموظفين (8 مسلمون، 2 مسيحيون، 2 من اليهود)، وكان للمندوب السامي حق الترجيح إذا تساوت الأصوات، وهو ما يعني أنه سيكون للمندوب

السامي وموظفيه واليهود الأغلبية في هذا المجلس الذي حُرِم عليه أن ينظر في أي موضوع يخالف نظام الانتداب أو سياسة الحكومة تجاه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

كما لا تعتبر قوانينه سارية إلا إذا وافق عليها المندوب السامي، الذي كان من حقه أن يعطل المجلس في أي وقت يشاء، وأن يضع القوانين الضرورية للمحافظة على الأمن

العام وكفالة انتظام الإدارة الحكومية، واحتفظ ذلك الدستور بحق ملك بريطانيا في رفض أي قانون يكون المندوب السامي قد وافق عليه خلال سنة من تاريخ هذه الموافقة.

ونص الدستور المشار إليه على إنشاء محاكم صلح ومحاكم مركزية في الأقضية التي يعينها المندوب السامي

[2]

، ومحاكم أراضي للنظر في المسائل المتعلقة بملكية الأموال غير المنقولة، ومحكمة جنايات، ومحكمة عليا، لها صفة محاكم الاستئناف، ثم محاكم للأحوال الشخصية لكل

من المسلمين والمسيحيين واليهود، وقرر الدستور جواز استخدام اللغات الإنجليزية والعربية والعبرية، في المحاكم والمجلس التشريعي، وجعل نشر جميع القوانين والإعلانات

الرسمية باللغات الثلاث أمراً وجوبياً.

ولما كان تشكيل المجلس التشريعي والشروط التي وضعها الدستور بشأن صلاحياته قد أفرغت ذلك المجلس من مضمونه وجعلته مجرد واجهة دستورية للحكم، فقد رفض الشعب العربي

في فلسطين وقيادته الوطنية ذلك الدستور ومجلسه التشريعي، كما رفضوا التعاون مع حكومة الانتداب، وقرروا مقاطعة الانتخابات الخاصة بذلك المجلس، وإزاء تلك المقاطعة،

ألغت حكومة الانتداب الإجراءات التي اتخذتها لتشكيل المجلس التشريعي، وعاد المندوب السامي يحكم البلاد بمعاونة المجلس الاستشاري.

وحاولت حكومة الانتداب بعد ذلك إغراء القيادات الوطنية الفلسطينية للتعاون في حكم البلاد من خلال مجلس استشاري يُعين أعضاؤه من غير الموظفين على نفس الأسس التي

وردت في قانون انتخابات المجلس التشريعي، ووجه المندوب السامي الدعوة إلى ثمانية من المسلمين واثنين من المسيحيين العرب ليكونوا أعضاء في هذا المجلس، فقبلوا،

إلا أن سبعة منهم انسحبوا بعد ذلك استجابة لطلب اللجنة التنفيذية العربية بعدم التعاون مع حكومة الانتداب التي كانت تراها حكومة غير شرعية.

وأدى اندلاع العنف في البلاد نتيجة للاستفزازات الصهيونية في النصف الثاني من أغسطس عام 1929 إلى إيفاد الحكومة البريطانية لجنة تحقيق برئاسة "السير والتر شو"

وأعقبتها بإيفاد "السير جون هوب سمبسون" (الخبير العالمي في موضوعات الهجرة) فيما بين عامي 1929، 1930، وقد اعترفت لجنة شو والخبير سمبسون ـ شأنهما شأن اللجان

اللاحقة ـ بأن السبب الأساسي للموقف المضطرب في فلسطين هو ذلك الصراع المحتدم بين الجهود والآمال القومية لكل من العرب واليهود في تلك البلاد. وأوضحت تقارير

هذه اللجان ـ التي قُدمت إلى الحكومة البريطانية في مارس وأغسطس من عام 1930 ـ أن الثورة العربية التي اندلعت في أغسطس 1929 ترجع في حقيقتها إلى الأسباب التالية:

أ. خشية العرب أن تؤدي الهجرة اليهودية المستمرة ووضع اليهود أيديهم على الأرض العربية إلى أن يتحولوا في نهاية الأمر إلى أقلية في وطنهم، خاصة وأن المطالب الصهيونية

تزداد يوماً بعد يوم على حساب العرب الذين لا يعرفون أين ومتى ستنتهي هذه المطالب.

ب. خشية العرب من السيطرة السياسية والاقتصادية اليهودية على مقدرات البلاد وأن تؤدي الهجرة اليهودية المستمرة إلى انتشار البطالة بين العرب.

ج. إحساس العرب بأن موقفهم يزداد سوءاً كلما انتقلت قضيتهم السياسية إلى لندن، حيث يكون الصهاينة أقوى نفوذاً في دفع قضيتهم أمام الحكومة البريطانية ولجانها،

بل وأمام الرأي العام البريطاني، ونتيجة لذلك بدأ العرب يتساءلون عن مدى قدرة واستعداد الحكومة البريطانية لتنفيذ وعودها، بعد أن لاحظ العرب أنه كلما وضعت إحدى

اللجان الملكية توصية في صالحهم، دفع النفوذ الصهيوني في البرلمان والصحافة إلى تعديل تلك التوصية لصالح الصهاينة، وهو ما أفقدهم الثقة في الحكومة البريطانية.

وقد أيدت تقارير لجنة شو والخبير سمبسون كثيراً من المخاوف العربية، وبعد أن انتقدت سياسة الهجرة اليهودية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية والبطالة بين العرب

في عام 1927 ـ 1928، طالبت تلك التقارير بفرض قيود أشد على هجرة اليهود إلى فلسطين وعمليات بيع الأراضي إلى المؤسسات الصهيونية.

وإزاء ما جاء في تقارير لجنة شو والخبير سمبسون أصدرت الحكومة البريطانية في أكتوبر عام 1930 بياناً جديداً عن سياستها في فلسطين (عرف باسم الكتاب الأبيض لعام

1930) استند في مجموعه على النتائج والتوصيات الواردة في تلك التقارير (

اُنظر ملحق كتاب باسفيلد الأبيض (أكتوبر عام 1930))

، أكدت فيه أنها لن تتخلى عن التزاماتها في صك الانتداب تجاه فريقي السكان في فلسطين، سواء بالنسبة لوضع فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء

الوطن القومي اليهودي أو ترقية وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين.

وتعرض البيان للمشكلة الدستورية التي رأت الحكومة البريطانية حيالها السير في منح الفلسطينيين درجة من الحكم الذاتي تتمشى مع صك الانتداب، وذلك بتشكيل مجلس تشريعي

على الأسس الواردة في مشروع المجلس التشريعي لعام 1922، مع تعيين بديل من غير الموظفين ليشغل مكان العضو الذي يتعذر انتخابه بسبب عدم التعاون أو لأي سبب آخر.

وبالنسبة للأراضي رأت الحكومة البريطانية إجراء تحسين في أساليب الزراعة والري، وحماية المستأجرين لضمان عدم إخراجهم من الأرض، مع تشكيل جميعات تعاونية بين الفلاحين.

أما بالنسبة للهجرة فقد أكد بيان الحكومة البريطانية على ضرورة وضع قُدرة البلاد الاقتصادية في الاعتبار عند تحديد عدد المهاجرين الذين يُسمح لهم بدخول فلسطين،

وأنه إذا كانت الهجرة الواسعة تسبب حرمان السكان العرب من فرص العمل وتنشر البطالة بين اليهود فإنه يتحتم على حكومة الانتداب خفض الهجرة أو وقفها ريثما يتسنى

للعاطلين فرص العمل.

وما أن أذيع ذلك البيان حتى قامت قيامة اليهود والمنظمات الصهيونية وشنوا حملة كبرى على سياسة الحكومة البريطانية في البرلمان وأمام الرأي العام البريطاني، بسبب

ما أشار إليه بيان الحكومة البريطانية عن إيقاف الهجرة مؤقتاً في أحوال تفشي البطالة، وإزاء تلك الضغوط وجه "رامزي ماكدونالد" رئيس الوزراء البريطاني خطاباً

مفتوحاً إلى الدكتور حاييم وايزمان ـ رئيس المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية في ذلك الوقت ـ ينفي فيه جزءاً كبيراً وإن لم يكن كل جوانب هذا البيان الذي اعترض

عليه الصهاينة أشد الاعتراض، ونفى الخطاب أي تفكير للحكومة البريطانية في حظر الهجرة اليهودية أو شراء اليهود للأراضي الفلسطينية. (

اُنظر ملحق كتاب رسمي من رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد إلى الدكتور وايزمن رئيس الوكالة اليهودية لفلسطين في 13 فبراير 1931)

أما العرب الذين غضبوا بسبب ما أسموه بالخطاب الأسود، فقد تزايدت شكوكهم في نوايا الحكومة البريطانية وقدرتها على مواجهة الاعتراضات الصهيونية القوية وتنفيذ

أي توصية أو وعد من وعودها الرسمية السابقة، التي أيدت حق العرب في أرضهم، خاصة بعد تزايد الأطماع الصهيونية في فلسطين، التي لم تعد تكتفي بتطويع ذلك البلد

لليهود وإنما أصبحت تطالب بالمساواة الكاملة مع العرب دون مراعاة لفارق القوة العددية بينهما.

في الوقت الذي لم تقم فيه الحكومة البريطانية بأية خطوة نحو تحقيق ما جاء في كتابها الأبيض، فإنها حرصت على تنفيذ كتابها الأسود، فقد استمرت فلسطين مفتوحة للهجرة

اليهودية التي أخذت أبعاداً جديدة ابتداءاً من عام 1933 بعد وصول هتلر للسلطة في ألمانيا وتزايد الهاربين من الاضطهاد النازي، كما استمرت عمليات انتقال الأراضي

إلى أيدي اليهود تسير في طريقها المرسوم. وظل الشعب العربي في فلسطين محروماً من مجلس نيابي مادام اليهود فيها أقلية، وبدأت حكومة الانتداب تعاون في تسليح اليهود

على نطاق واسع، وتدريبهم على استخدام الأسلحة، بعد أن أصبحت عملية تأمين اليهود ومستعمراتهم من الأهداف الرئيسية للوكالة اليهودية في ذلك الوقت.

وقد أدت عمليات إغراق البلاد بالمهاجرين اليهود والتوسع في انتقال الأراضي إلى أيدي المؤسسات الصهيونية إلى تصاعد الموقف العربي في فلسطين إلى حد الثورة التي

انفجرت عام 1936. وقد أدت تلك الثورة إلى إيفاد الحكومة البريطانية لجنة تحقيق ملكية جديدة إلى فلسطين في 11 نوفمبر 1936، وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي قدمته

إلى الحكومة البريطانية، أن السبب الحقيقي للثورة هو رغبة العرب في الاستقلال القومي وكراهيتهم وتخوفهم من فكرة الوطن القومي اليهودي. ولأول مرة يصف تقرير رسمي

بريطاني الوعود المبذولة لليهود والعرب بأنها متضاربة، وأن نظام الانتداب نفسه نظام فاشل، ونبهت اللجنة الحكومة البريطانية إلى أن الأمل الوحيد لتحقيق بعض مطالب

الجانبين وإتاحة فرصة ـ ولو ضئيلة ـ للسلام النهائي يتأتى فقط بإنهاء الانتداب وتقسيم البلاد إلى دولتين منفصلتين إحداهما يهودية والأخرى عربية، مع احتفاظ بريطانيا

بالسيطرة على عدة جيوب لتضمن الوصول إلى الأماكن المقدسة، دون عوائق، وقد وافقت الحكومة البريطانية على تقرير اللجنة الملكية وشكلت لجنة أخرى (هي لجنة وودهيد)

لوضع خطة تفصيلية لتقسيم فلسطين وإعطائها صلاحيات مرنة لتعديل الحدود التي اقترحتها لجنة بيل سواء بالنسبة للدولة العريبة أو اليهودية أو منطقة الانتداب البريطاني.

(

اُنظر ملحق تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 7 يوليه سنة 1937)

و(

خريطة مشروع لجنة بيل)

وقد تمثل قبول الحكومة البريطانية لمبدأ التقسيم وقيام دولة يهودية على جزء من فلسطين عاملاً مشجعاً لليهود دفع المؤتمر الصهيوني الذي عُقد في زيورخ خلال أغسطس

عام 1937 إلى قبول مبدأ التقسيم ولكن بشرط أن يحصل اليهود على مساحة كبيرة بدرجة كافية لدولتهم، أما العرب فقد اعترضوا بشدة على فكرة التقسيم واستأنفوا الثورة

المسلحة ضد البريطانيين.

وواجهت حكومة الانتداب تجدد الثورة العربية بمنتهى العنف وأعمال القمع، وألقت القبض على عدد كبير من الزعماء الفلسطينيين مما أرغم بعض هؤلاء الزعماء على الفرار

من البلاد، مثل الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين، كما قتلت وأعدمت سلطات الانتداب عدداً كبيراً من الثوار بلغ عددهم طبقاً لما جاء في أحد المصادر الفلسطينية

نحو ثلاثة آلاف شهيد، وقد أدت الأعمال القمعية والتعسفية البريطانية إلى ازدياد اشتعال الثورة بدلاً من إيقافها، مما دفع الحكومة البريطانية إلى إرسال تعزيزات

عسكرية برية وجوية من قواتها في مصر وقبرص ومالطة إلى فلسطين لإخماد تلك الثورة التي استمرت مشتعلة منذ استئنافها في أواخر سبتمبر 1937 حتى بداية الحرب العالمية

في خريف عام 1939.

أما لجنة وودهيد التي شكلتها الحكومة البريطانية لوضع الخطة التفصيلية لتقسيم فلسطين، فقد حضرت إلى القدس في 27 أبريل 1938، في الوقت الذي كانت فيه الثورة العربية

مشتعلة، فقاطعها العرب وتظاهروا ضدها، وبعد أن بحثت الموقف على الطبيعة حتى 3 أغسطس عادت اللجنة إلى لندن وقدمت تقريراً متشائماً أوضحت فيه رفض العرب تماماً

لمبدأ التقسيم وعدم تحمس اليهود نسبياً له، فضلاً أنه من المستحيل تقسيم فلسطين بطريقة عادلة مقبولة من الجانبين، ومن ثم فإن مبدأ التقسيم لن يُكتب له النجاح.

وعلى أثر تلقي التقرير السابق قررت الحكومة البريطانية العدول عن فكرة التقسيم، ودعت ممثلين عن عرب فلسطين والدول العربية والوكالة اليهودية لمؤتمر يُعقد في

لندن في شهر مارس 1939 للبحث عن حل تقبله كل الأطراف، وكان دعوة مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن واليمن لحضور مؤتمر لندن أول اعتراف بريطاني

رسمي بأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لكل العرب وحقهم في استشارتهم والرجوع إليهم فيما يتعلق بمصير واحدة من البلدان العربية. إلا أن مؤتمر لندن انتهى بالفشل

لإصرار كل من العرب واليهود على مواقفهم.

وإزاء فشل المؤتمر الذي عقدت عليه الآمال لتسوية القضية الفلسطينية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، أصدرت الحكومة البريطانية في 17 مايو 1939 بياناً سياسياً

جيداً (الكتاب الأبيض لعام 1939) توضح فيه سياستها تجاه فلسطين خلال العشر سنوات التالية، والتي تلخصت فيما يلي: (

اُنظر ملحق كتاب مكدونالد الأبيض (17 مايو عام 1939))

أ. إن بريطانيا سوف تحكم فلسطين لمدة عشر سنوات قادمة تهدف خلالها إلى تكوين دولة فلسطينية مستقلة يشترك في حكمها العرب واليهود، فإذا تمكن الجانبان من التعاون

خلال هذه الفترة فسوف يتاح لهما دور متزايد في حكم فلسطين، وإلا فسوف يؤجل ذلك الاستقلال.

ب. السماح بهجرة 75 ألف يهودي إلى فلسطين خلال السنوات الخمس التالية للوصول بعدد اليهود في هذا البلد إلى ما يقرب من ثلث مجموع السكان، على أن تخضع أي هجرة

لاحقة لموافقة العرب.

ج. فرض قيود شديدة على بيع الأراضي لليهود في بعض المناطق، والحظر الكامل على البيع في مناطق أخرى.

وقد لاقى هذا البيان الرفض من جانب العرب لأنه جعل تحقيق الاستقلال منوطاً بمساهمة اليهود والتعاون معهم في حين أن اليهود ممتنعون عن المساهمة في دولة غير يهودية،

ولأنه جعل إعلان الاستقلال بعد عشر سنوات أو تأجيله منوطاً بالظروف، فضلاً أنه جعل القرار النهائي لبريطانيا.

وعلى الجانب اليهودي آثار البيان البريطاني غضباً عارماً، واتهموا بريطانيا بخرق ما جاء في صك الانتداب، وهددوا بأنهم لن يقبلوا وجود فلسطين كدولة عربية يتحول

اليهود فيها إلى أقلية دائمة، وبدأت منظماتهم السرية في شن هجمات إرهابية ضد حكومة الانتداب ومنشآتها الرسمية.

2. تطوير الأوضاع الاقتصادية في فلسطين لصالح اليهود

لما كان وضع فلسطين في أحوال اقتصادية تسمح بإقامة الوطن القومي اليهودي أحد الالتزامات البريطانية في صك الانتداب، فقد عملت الإدارة البريطانية منذ يومها الأول

في فلسطين على دعم وتطوير الاقتصاد اليهودي، من خلال التشريعات القانونية لتشجيع وتسهيل الاستثمارات اليهودية في هذا البلد، ومنح الأقلية اليهودية حقوق امتياز

المشروعات الاقتصادية الضخمة فيه، وبدخول ونمو القطاع الاقتصادي اليهودي في فلسطين، أصبح هناك نوعان متباينان من الاقتصاد في هذا البلد: الأول، اقتصاد يهودي

زراعي صناعي سريع النمو، تضخ فيه موجات الهجرة فيضاً متواصلاً من العمالة المدربة، ورؤوس الأموال اليهودية، والثاني، اقتصاد عربي زراعي في معظمه، متوسط النمو

يعاني من قلة رأس المال ونقص العمالة المدربة.

وقد انعكس هذا التباين على معدلات نمو هذين الاقتصادين فيما بين عامي 1922 و1939، فقد نما الاقتصاد العربي بثبات خلال هذه الفترة وحقق قطاع الصناعة فيه نموا

ارتفع بإنتاجه إلى 200% بالنسبة لما كان عليه في بداية هذه المرحلة، إلا أنه لم يصل إلى معدلات نمو الصناعة اليهودية في نفس المرحلة، والتي أسهمت بأكثر من 80%

من إجمالي الناتج الفلسطيني عام 1939.

أ. تطوير قطاع الزراعة لصالح اليهود

يمكن القول أنه في بداية هذه المرحلة كانت فلسطين بلداً زراعياً بشكل عام، ويشير الإحصاء الذي أجرته حكومة الانتداب عام 1922 إلى أن نحو 71% من العرب مقابل 18%

من اليهود كانوا من سكان الريف، إلا أن القطاع الزراعي، اليهودي بدأ ينمو بشكل متصل نتيجة للعناية الكبيرة التي أولتها الوكالة اليهودية للاستيطان الزراعي والتسهيلات

الكبيرة التي قدمتها الإدارة البريطانية في هذا الشأن.

فقد شرعت حكومة الانتداب فور تشكيلها عام 1920، وقبل أن يصدر صك انتدابها على فلسطين في إلغاء القوانين والأنظمة العثمانية التي تمنع اليهود من امتلاك الأموال

غير المنقولة في فلسطين، واستبدلتها بقوانين جديدة تسمح بنقل أراضي الدولة والأراضي العربية إلى اليهود سواء بصفتهم الشخصية أو عن طريق المؤسسات الصهيونية في

فلسطين، وكان أبرز هذه القوانين:

(1) قانون انتقال الأراضي رقم (39) لعام 1920

اشترط ذلك القانون موافقة حكومة الانتداب على بيع الأراضي، ومنع انتقالها إلا لمن كان مقيماً في فلسطين، وقد وُضع ذلك القانون لخفض ثمن الأراضي وطرح المعروض

منها للبيع أمام اليهود بأسعار مخفضة، فقد اشترطت المادة السادسة من ذلك القانون أن يكون مالك الأرض مقيماً في فلسطين وأن تتوفر لديه نية زراعتها بنفسه، على

ألا تزيد مساحة الأرض الزراعية للمالك عن ثلاثمائة دونم، بينما منحت المادة الثانية من ذلك القانون المندوب السامي سلطات استثنائية بالموافقة على عمليات البيع

التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة السادسة. وفي ظل هذا القانون أضطر ملاك الأراضي العرب الذين لا يقيمون في فلسطين أو تزيد مساحـة ما يملكونه عن

300 دونم أو لا يزرعون أراضيهم بأنفسهم إلى عرض أرضهم للبيع، ولما كانت حالة صغار الملاك والفلاحين الأجراء لا تسمح لهم بشراء المساحات الكبيرة التي عرضت للبيع

في ظل هذا القانون، فقد كان المشترون المستعدون دائماً للشراء هم اليهود ومؤسساتهم الصهيونية، بينما سمحت السلطات الاستثنائية للمندوب السامي ببيع مساحات كبيرة

من الأراضي لإقامة المستوطنات الصهيونية سواء كانت تلك الأراضي ملكاً للأفراد أو ملك للدولة.

(2) قانون الأراضي المحلولة

اصدر هربرت صموئيل ذلك القانون في الحادي عشر من أكتوبر 1920 بغية إيجاد أراضي لتوطين المهاجرين اليهود الذين تعدت معدلات هجرتهم في عهده قدرة البلاد على الاستيعاب،

وحرمان الفلاحين من تلك الأراضي التي كانوا يستفيدون منها طبقاً للقوانين العثمانية، وطبق ذلك القانون بأثر رجعي مطلق للاستيلاء على تلك الأراضي من الفلاحين

العرب الذين كانوا يزرعونها وبيعها لليهود والمؤسسات الصهيونية.

(3) قانون الأراضي رقم (2) لعام 1921

أجاز ذلك القانون للمحاكم أن تأمر ببيع الأراضي وفاء للرهونات التي وقع كثير من الفلاحين العرب ضحاياها لاضطرارهم إلى التعامل مع المرابين بعد أن أغفلت سلطات

الانتداب البنك الزراعي العثماني، ولعبت محاكم الأراضي التي أمر بتشكيلها المندوب السامي هربر صموئيل وأوكل مسؤوليتها إلى النائب العام الصهيوني نورمان بنتويتش

ـ دوراً كبيراً في نزع ملكية كثير من الأراضي التي وقع أصحابها في براثن المرابين.

(4) قانون الأراضي الموات (البور)

أصدر هربرت صموئيل ذلك القانون في 16 فبراير 1921، وبموجبه استطاعت حكومة الانتداب سحب كافة الأراضي البور التي قام المزارعون العرب باستصلاحها ولم يقوموا بتسجيل

ملكيتهم لها وسلمتها للوكالة اليهودية مجاناً طبقاً للمادة السادسة من صك الانتداب.

(5) قانون الأراضي رقم (28) لعام

سارت حكومة الانتداب في عهد "اللورد بلومر" خليفة صموئيل على درب سلفه، فسنت ذلك القانون الذي يمنح صاحب أي مشروع الحق في وضع يده على الأرض اللازمة لمشروعه،

إذا فشل في التفاوض مع مالكها على شرائها أو تأجيرها خلال خمسة عشر يوماً، وأعطى هذا القانون صاحب المشروع الحق في اللجوء إلى محكمة الأراضي ذات الاختصاص إذا

منعه مالك الأرض من وضع يده عليها، فإذا اقتنعت المحكمة بحق صاحب المشروع في وضع يده بمقتضى ذلك القانون، فإنها تصدر قراراً بتسليم الأرض إليه.

وقد سمحت هذه القوانين بزيادة الرقعة الزراعية التي يمتلكها اليهود من 650 ألف دونم عام 1920 إلى مليون دونم في عام 1929، وهو ما جعل هذه المرحلة تشهد تطوراً

سريعاً في نمو المستوطنات الزراعية التعاونية (الموشاف) والجماعية (الكيبوتز)، وبنهاية عام 1938 كان عدد المستوطنات الزراعية الإسرائيلية قد بلغ 233 مستوطنة

مساحتها 917 455 1 دونم، ويسكنها 120 ألف نسمة تمثل 27% من إجمالي عدد اليهود بفلسطين.

ب. تطوير قطاع الصناعة لصالح اليهود

كانت الصناعات القائمة في فلسطين قبل الانتداب البريطاني في عداد الصناعات التحويلية البسيطة التي تعتمد في معظمها على الإنتاج الزراعي، وباستثناء صناعة الخمور،

التي تكفل بها اليهود، كان قطاع الصناعة قطاعاً عربياً بوجه عام، وخلال سنوات الانتداب تزايد حجم القطاع الصناعي اليهودي تدريجياً حتى بلغ 35% من حجم قطاع الصناعة

في فلسطين عام 1928.

واتسم عقد العشرينيات بسيطرة اليهود على الصناعات الرئيسية الكبيرة والصناعات الآلية، حيث احتكروا امتياز شركات الكهرباء وأسسوا مصنعاً للأسمنت، ومصنعاً لإنتاج

الزيوت النباتية والحيوانية في حيفا عام 1929 ومطاحن فلسطين الكبرى التي بدأ تشغيلها عام 1932، وأدخل اليهود بعض الصناعات الجديدة كالطباعة والمصنوعات الجلدية

المزخرفة، وطبقاً للبيانات الرسمية البريطانية فقد تزايد عدد المنشآت اليهودية من عام 1925 إلى عام 1937 بنسبة 190.3%، كما تزايد عدد العاملين في هذه المنشآت

بنسبة 348.8%، ورأس المال المستثمر فيها بنسبة 629.45%.

وتوضح بعض الإحصائيات البريطانية عامي 1935، 1939 مقارنة أوضاع القطاعين الصناعيين العربي واليهودي في فلسطين، حيث يوضح إحصاء عام 1935 أن اليهود يسيطرون على

872 منشأة صناعية مقابل 340 منشأة عربية، وأن اليهود يستخدمون في منشآتهم السابقة 678 13 عاملاً مقابل 4117 عاملاً فقط في المنشآت العربية، كما بلغت الاستثمارات

اليهودية في الصناعة 4.391 مليون جنيه فلسطيني في مقابل 704 ألف جنيه فقط في القطاع الصناعي العربي، وفي الوقت الذي كان فيه القطاع الصناعي اليهودي ينتج ما

قيمته 6 مليون جنيه فلسطيني (ج.ف)، كان ناتج القطاع الصناعي العربي لا يزيد عن 545 1 مليون جنيه فلسطيني، وبالإضافة إلى ذلك كان اليهود يسيطرون على 90% من الامتيازات

الصناعية التي منحتها حكومة الانتداب حتى عام 1935، والتي بلغ رأسمالها 789 5 مليون (ج.ف) وتستخدم 2619 عاملاً، وتبلغ قيمة إنتاجها 151 2 مليون (ج.ف). (

اُنظر جدول مقارنة قطاعي الصناعة اليهودي والعربي (عام 1935))

ويوضح الجدول مقارنة القطاعين الصناعيين اليهودي والعربي عام 1935، التي تبرز تفوق القطاع الصناعي اليهودي في كافة عناصر المقارنة، سواء بالنسبة لعدد المنشآت

الصناعية (2.78 : 1)، وعدد العمال بأجر (3.89 : 1)، أو بالنسبة للناتج الإجمالي (5.17: 1)، وقيمة رأس المال المستمثر (13.64 : 1)، أو حتى بالنسبة لقدرة القوة

المحركة (41.01 : 1)، وهو ما يعني السيطرة اليهودية شبه الكاملة على قطاع الصناعة في ذلك الوقت.

ويوضح (

جدول توزيع الصناعات المختلفة بين القطاعين العربي واليهودي (عام 1939))

الذي بُنى على الإحصائيات البريطانية عام 1939 أن القطاع الصناعي اليهودي كان لازال متفوقاً على القطاع العربي سواء من الناحية العددية أو النوعية، بينما يوضح

(

جدول مقارنة الناتج الإجمالي لقطاعي الصناعة العربي واليهودي (عام 1939))

تفوق الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة اليهودية عام 1939، مقارنة بالقطاع العربي. ففي الوقت الذي بلغ فيه الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي اليهودي 68.4% من إجمالي

الناتج الصناعي الفلسطيني، لم يزد الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي العربي عن 17.5% من ذلك الناتج، وإذا أضفنا إلى الناتج اليهودي ما يخص الاحتكارات اليهودية

في قطاع الامتيازات الصناعية (التي يملك اليهود ما يقرب من 90% منها)، فإن نسبة مساهمة اليهود في إجمالي الناتج الصناعي الفلسطيني في ذلك العام ترفع إلى أكثر

من 80% من ذلك الناتج.

ج. منح اليهود الامتيازات الاحتكارية الصناعية

(1) شركة الكهرباء الفلسطينية

عملاً بالمادة الحادية عشرة من صك الانتداب على فلسطين التي أعطت الدولة المنتدبة صلاحية "وضع ما يلزم من الأحكام لاستغلال أي من موارد البلاد الطبيعية، أو الأعمال

والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد"، عمد هربرت صموئيل في 12 سبتمبر عام 1921 إلى منح امتياز توليد الكهرباء في فلسطين لمدة

70 عام إلى أحد رجال المال اليهود هو "بنحاس روتنبرج"، وعندما عجز الأخير عن تدبير رأس المال المطلوب للمشروع وقدره مليون جنيه إسترليني قامت الحكومة البريطانية

بإقراضه 951 657 جنيهاً إسترلينياً لاستكمال رأس المال المطلوب.

وطبقاً لشروط ذلك الامتياز كان من حق شركة الكهرباء ما يلي:

(أ) استخدام مياه نهر الأردن وروافده لتوليد الكهرباء اللازمة لفلسطين وشرق الأردن.

(ب) تحريم استعمال هذه المياه في أي أغراض أخرى إذا ما تعارضت مع عمليات توليد الكهرباء، على أن تقوم الشركة بتعويض أصحاب الأراضي المضارة من قطع المياه عنها

طبقاً لما يقرره المندوب السامي وحده.

(ج) احتكار الإنارة في كل فلسطين عدا مدينة القدس التي كانت السلطات العثمانية قد منحت أحد اليونانيين امتياز إنارتها عام 1914.

(د) إنشاء محطات توليد الكهرباء في شرقي الأردن ـ عدا مدن عمان والكرك والسلط ـ بموافقة حكومة شرق الأردن.

وبموجب حقوق الامتياز السابقة احتكر اليهود إنتاج وتوزيع الكهرباء في فلسطين وشرقي الأردن وتحكموا في مستقبل المياه العربية في المنطقة، إذ بموجب هذا الامتياز

كان لا يحق للعرب إقامة مشاريع إنمائية واستثمارية تعتمد على مياه نهري الأردن واليرموك العربيتين إلا بموافقة اليهود.

وقد حققت شركة الكهرباء الفلسطينية ـ بسبب حقوق امتيازها الاحتكارية أرباحاً طائلة، وقفز رأسمالها من مليون جنيه إسترليني عند تأسيسها إلى خمسة ملايين عام 1939.

(2) شركة استغلال معادن البحر الميت

تقدم المهندسان الفرنسيان "كارش" و"غانديون" في 19 فبراير عام 1925 بطلب إلى الحكومة البريطانية للمصادقة على منحهما امتياز استغلال أملاح البحر الميت ومعادنه،

فأجابتهما بالموافقة في بادئ الأمر، إلا أنها تراجعت بعد ذلك عن تلك الموافقة وأعطت ذلك الامتياز إلى اليهوديين "نوفومسكي" و"تولوخ" عام 1927 بصفتهما وكيلين

عن شركة البوتاس الفلسطيني التي حصلت على حق الاستغلال لمدة خمسة وسبعين عاماً. وقد أعطى ذلك الامتياز لليهود حق احتكار استغلال أي منطقة في البحر الميت لاستخلاص

الأملاح والمواد الكيماوية، والأولوية في استئجار أي منطقة مجاورة لذلك البحر لا يزيد بعدها عن خمسة كيلو مترات. وقد بلغت أرباح تلك الشركة التي لا تدفع إلا

إيجاراً أسمياً قدره جنيه واحد ـ ثلاثة وعشرون مليون دولار عام 1939 وحده.

د. تطوير القوة العاملة لصالح اليهود

كان تدبير القوة العاملة اللازمة لبناء وتطوير الاقتصاد اليهودي في فلسطين أحد المهام الرئيسية التي أخذتها على عاتقها الوكالة اليهودية بمساعدة حكومة الانتداب،

وقد عمل هربرت صموئيل منذ بدء الإدارة المدنية في فلسطين على سن قوانين الهجرة التي تساهم في جلب قوى العمل اللازمة لبناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين وتطوير

اقتصاده، فسن أول قانون للهجرة في السادس من أغسطس عام 1920، بعد أقل من شهرين من تعيينه مندوباً سامياً في هذا البلد، وقد سمح ذلك القانون بدخول فلسطين كل

الأشخاص الذين لهم موارد مستقلة لا تقل عن ألف جنيه، إلا أن المادة الرابعة من هذا القانون أجازت دخول "كل شخص ينتسب إلى المهن الحرة ولديه راس مال لا يقل عن

خمسمائة جنيه". أما بالنسبة للحرفيين فقد أجاز ذلك القانون دخول فلسطين "كل شخص حاذق في إحدى المهن أو الحرف أو الصنائع، ولديه أو تحت تصرفه المطلق (دون تحديد

في الزمن) راس مال لا يقل عن 250 (ج.ف)، ويجوز لمدير المهاجرة عند حسبان (حساب) رأس المال، أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأدوات والمخزونات التي يملكها والتي

لاغنى عنها لحرفته أو صناعته ...". وهو ما يعنى خصم قيمة أدوات الحرفيين من نصاب المائتين وخمسين جنيهاً. وقد أجاز ذلك القانون للجنة الصهيونية في فلسطين إدخال

ستة عشر ألفاً وخمسمائة يهودي إلى فلسطين كل عام بشرط أن تكون مسؤولة عن إعالتهم مدة سنة كاملة.

وعندما أدرك الصهيونيهن والبريطانيون أن هذا القانون لا يحقق الإسراع بمعدلات الهجرة إلى المستويات المطلوبة، ألغت السلطات البريطانية في 3 يونيه 1921 شرط مسؤولية

اللجنة الصهيونية عن إعالة المهاجرين، وعندما أثبتت التجربة أن ذلك التعديل غير كاف لدفع عجلة الهجرة بمعدلات أسرع، أصدرت حكومة الانتداب تعديلاً جديداً لذلك

القانون عام 1924، ثم أصدرت عام 1925 قانوناً جديداً فضفاضاً لتسهيل الهجرة أجرت عليه تعديلين في يوليه 1926 وديسمبر 1927، ثم أصدرت قانوناً جديداً عام 1928

وآخر عام 1933 للإسراع بمعدلات الهجرة لتحقيق التحول الديموجرافي في تركيب السكان وتوفير القوى العاملة اللازمة لبناء المشروع الصهيوني في فلسطين.

ويوضح (

جدول التوزيع النسبي لفئات المهاجرين اليهود طبقاً لأعمارهم (عام 1928 – 1948))

التصنيف النوعي للمهاجرين الذين دخلوا فلسطين منذ عام 1928 وحتى قيام الدولة عام 1948 بالنسبة لقدراتهم الإنتاجية، ومن هذا الجدول يتضح أن الفئات المعالة (الاحداث

والشيوخ) كانوا يشكلون أقل من ربع عدد المهاجرين (23.2) وبإضافة أعداد اليهود الذين استوطنوا فلسطين قبل عام 1928 فإن نسبة الفئات المعالة بين اليهود ترتفع

إلى 36% من إجمالي أعدادهم، أما بالنسبة لعرب فلسطين فقد كانت هذه النسبة تقرب من نصف أعدادهم (48%)، وهو ما يعني أن نسبة أعداد اليهود في العمرالإنتاجي كانت

تمثل 64% من عدد اليهود، بينما كانت في الجانب العربي لا تزيد عن 52% من عدد السكان العرب.

وطبقاً للإحصائيات البريطانية الرسمية كانت القوى العربية العاملة في فلسطين عام 1936 لا تزيد عن 28.5% من تعداد السكان العرب، بينما وصلت نظيرتها الإسرائيلية

إلى ما يقرب من 44.5% من تعداد السكان اليهود. كما كان متوسط عدد الأفراد الذين يعولهم العامل الفلسطيني هو 2.51 فرداً، بينما كان متوسط عدد الأفراد الذي يعولهم

العامل اليهودي لا تزيد عن 1.24، ويعكس (

جدول حجم قوة العمل العربية واليهودية وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية (عام 1936))

حجم قوة العمل العربية واليهودية عام 1936، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوضح هذا الجدول أنه بالرغم من أن قوة العمل اليهودية كانت تمثل ما يقرب

من 66% من قوة العمل العربية، فإنه باستثناء قطاع الزراعة الذي تفوق فيه عدد العاملين العرب وقطاع التجارة والنقل الذي تساوت فيه قوتا العمل العربية واليهودية،

فقد تفوقت الأخيرة في باقي القطاعات الاقتصادية.

[1]

الأعضاء بحكم وظائفهم هم: كاتم السر العام، والنائب العام، ومدير المالية، ومدير الشرطة والسجون، ومدير الصحة، ومدير الأشغال العامة، ومدير المعارف، ومدير الزراعة،

ومدير الجمارك، ومدير التجارة والصناعة.

[2]

الأقضية: هي مصطلح إداري مفرده قضاء، وهو عبارة عن منطقة تشكل جزءاً من منطقة إدارية أكبر مساحة يطلق عليها لواء.

المبحث السادس

تطور المشروع الصهيوني في فلسطين

(1920 ـ 1939)

أولاً: المؤسسات الصهيونية ودورها في تهويد فلسطين

1. الوكالة اليهودية

اقتضى المخطط الصهيوني لتهويد فلسطين بدء الجهود العملية لوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ فور استيلاء البريطانيين على القدس في التاسع من ديسمبر 1917، وأسفرت

الاتصالات الصهيونية بالحكومة البريطانية في أعقاب إعلان تصريح بلفور عن قبول تلك الحكومة بتشكيل لجنة صهيونية تجسد التشكيل المدني الصهيوني الذي يعمل جنباً

إلى جنب مع الإدارة العسكرية البريطانية في حكم فلسطين، وقد حرص الدكتور حاييم وايزمان، الذي راس تلك اللجنة على توسيعها بحيث تضم أغلب المنظمات الصهيونية في

دول الحلفاء، ولخص "السير رونالد ستورز" الحاكم العسكري لمدينة القدس مهمة هذه اللجنة في "إيجاد الجو المناسب لتنفيذ البرنامج الصهيوني والبدء في تنفيذ بعض

المشروعات الصهيونية.

وبدأت اللجنة عملها في فلسطين اعتباراً من ربيع عام 1920 قبل تشكيل الإدارة المدنية البريطانية برئاسة هربرت صموئيل ببضعة أشهر، وقد تألفت تلك اللجنة من مائة

عضو، يضمهم جهاز أشبه بوزارة تتكون من رئيس ونائب له وثلاثة أعضاء ومراقب وسكرتير وأمين صندوق ورئيس حسابات، ومع بدء عمل الإدارة المدنية البريطانية في أول

يوليه من ذلك العام، أصبحت اللجنة الصهيونية تعمل كحكومة داخل الإدارة البريطانية الجديدة، وكان لتلك اللجنة مفوضون في يافا وحيفا والجليل وصفد وطبرية والقاهرة

والإسكندرية وبور سعيد، ثم بادرت اللجنة بتشكيل جمعية تأسيسية وإنشاء عدة محاكم مدنية دائمة.

ومع إعلان عصبة الأمم في يوليه 1921

[1]

صك الانتداب وما به من صلاحيات أوكلت إلى وكالة يهودية معترف بها، أصبحت تلك الوكالة عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين. وقد استلزم ذلك الأمر تشكيل وكالة

موسعة تتمتع بموافقة الأطراف اليهودية المختلفة وفي مقدمتها المنظمة الصهيونية العالمية، وعلى أثر ذلك قرر المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عشر في سبتمبر 1921

تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة منه تحت اسم "اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين" لتحل محل اللجنة الصهيونية في تولي المسؤولية التي أوكلها إليها صك الانتداب في

فلسطين.

وقد تشكلت اللجنة الأخيرة من رئيس ومحافظ وأمين صندوق وسكرتارية عامة وممثل سياسي ومجموعة من الإدارات

[2].

وظلت تلك اللجنة تمارس عملها بالتنسيق مع المندوب السامي ـ الذي كان يجتمع بممثل عن تلك اللجنة أسبوعيا لمناقشة السياسة العامة ـ حتى تم توسيع الوكالة اليهودية

في صيف عام 1929، لتمثل اليهود الصهيونيين وغير الصهيونيين.

وقد استهدف توسيع الوكالة اليهودية إشراك اليهود البارزين الذين يشغلون مناصب حكومية حساسة في بلادهم وأغنياء اليهود في مجالات تهويد فلسطين، مما يضيف ثـقلا

جديدا يساعد في تنفيذ المخططات الصهيونية وتوفير التمويل اللازم لها، فضلاً عن أن توسيع الوكالة سوف يخفف من حدة معارضة اليهود المعادين للحركة الصهيونية، كما

أن اعتراف عصبة الأمم بالوكالة اليهودية التي تمثل يهود العالم سوف يعزز مركز الصهيونيين في مجال الاتصال بالدول والشخصيات الرسمية الأجنبية.

وقد لاقت دعوة وايزمان لتوسيع الوكالة اليهودية في البداية معارضة شديدة وخاصة من جانب الصهيونيين الأوروبيين وبعض الصهيونيين الأمريكيين الذين رفضوا إشراك اليهود

الإندماجيين في عمل الوكالة اليهودية التي وقع على كاهلها مسؤولية العمل الصهيوني في فلسطين، حتى لا يكون لهؤلاء الغرباء عن الحركة الصهيونية حق التصرف في شؤون

الوطن القومي اليهودي، إلا أنه نظراً للأعباء المالية الضخمة اللازمة لتهويد فلسطين والتي عجزت عن توفيرها مصادر المنظمة الصهيونية العالمية، نجح فريق وايزمان

في التغلب على تلك المعارضة والمضي قدما نحو توسيع الوكالة اليهودية علاجا للعجز المالي الذي كانت تعاني منه المؤسسات الصهيونية وضمانا لاستمرار المشروع الصهيوني

في فلسطين.

وفي 11 أغسطس عام 1929 عُقد المؤتمر الدستوري للوكالة اليهودية الموسعة ووقعت الاتفاقية بين الصهيونيين وغير الصهيونيين بعد ذلك بأربعة أيام، وقد تضمنت تلك الاتفاقية

دستور الوكالة اليهودية لفلسطين التي أنشئت "لتقوم بمهام الوكالة اليهودية كما نص عليها صك الانتداب تحقيقا لأهداف خمس تتمثل في، تشجيع الهجرة اليهودية إلى

فلسطين، والتكفل بالحاجات الدينية اليهودية، ورعاية اللغة العبرية والثقافة اليهودية، وحيازة الأرض في فلسطين، على أن تصبح فيما بعد ملكية شرعية للشعب اليهودي،

والعمل على إنجاح الاستيطان الزراعي القائم على العمل اليهودي". (

اُنظر ملحق الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ، اليوم الثامن من آب 5689 (عبرية)، الرابع عشر من أغسطس 1929)

وقد ضمنت مواد ذلك الدستور تحقيق الأغلبية الصهيونية في كافة أجهزة الوكالة اليهودية الموسعة، الأمر الذي يحقق سيطرة الصهيونيين على كافة أنشطة الوكالة، ويحول

دون انحرافها عن التوجهات الصهيونية، وهو ما ظهر في أول قرارات لمجلس الوكالة اليهودية التي نصت على

[3]:

"أولاً:  إعلان الابتهاج إذ يتحد كل إسرائيلي لإعادة بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ودعوة كل يهودي للالتفاف حول هذا الغرض المقدس.

"ثانياً:  إذ يعبر المجلس عن تقديره لبريطانيا العظمى لإصدارها تصريح بلفور، فإنه يأمل واثقا في تعاون الدولة المنتدبة مع الوكالة اليهودية الموسعة في التحقيق

الكامل للهدف العظيم الذي يتضمنه تصريح بلفور وصك الانتداب، وبوضع هذا الهدف موضع الاعتبار يطلب مجلس الوكالة اليهودية أن يتحقق الاعتراف بوضع الوكالة اليهودية،

وأن تتبنى الدولة المنتدبة إنماء الوطن القومي، مع حماية حقوق كل سكان فلسطين ورفاهيتهم".

وفي الاجتماع الأول لمجلس الوكالة اليهودية وجه المجلس نداءا إلى كل يهود العالم لدعم مصادر "الكيرين هايسود" الجهاز المالي الرئيسي للوكالة، واعتبار ذلك الدعم

واجبا مقدسا يعتمد عليه مستقبل الوطن القومي اليهودي وتنميته".

وفي جلسته الختامية يوم 14 أغسطس وافق المجلس على تشكيل الأجهزة التنظيمية للوكالة، وأصبح حاييم وايزمان ـ كرئيس للمنظمة الصهيونية العالمية ـ رئيسا للوكالة

اليهودية، بينما كان "لويس مارشال" (رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية) رئيساً لمجلسها، وفي نفس الاجتماع وافق المجلس على استمرار اللجنة التنفيذية التي انتخبها

المؤتمر الصهيوني عام 1929 في عملها حتى تتخذ اللجنة الإدارية للوكالة الإجراءات اللازمة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وبالرغم من نجاح الوكالة الموسعة في تحقيق وحدة الصف اليهودي فإنها لم تتمكن من تحقيق الآمال التي علقها وايزمان عليها نتيجة لاختلاف الرؤى بين الصهيونيين وغير

الصهيونيين التي عوقت عمل الوكالة، فقد اعتقد الأولون أن مسؤولية العمل في فلسطين تقع على عاتق المؤتمر الصهيوني العالمي ولجنة العمل الصهيونية فحسب، بينما

كان الآخيرون يرون أن توسيع الوكالة يعني أن يوضع في الاعتبار رأي مختلف القوى التي تعمل في إطار الوكالة عند تقرير الأمور السياسية والمالية. وقد أنحى الصهيونيهن

باللائمة على غير الصهيونيين بدعوى أنهم لم يحفظوا عهدهم، فلم تزد تبرعاتهم منذ توسيع الوكالة إن لم تكن قد تناقصت، وكان من شأن هذا الخلاف أن جرت عدة محاولات

لإعادة النظر في أسس مشاركة غير الصهيونيين في أجهزة الوكالة، إلا أنها لم تتم حتى أجبرت الثورة الفلسطينية (1936 ـ 1939) الصهيونيين على إعادة تنظيم صفوفهم

والاعتماد على أنفسهم في مواجهة الحركة الوطنية الفلسطينية.

وبالرغم من كل المعوقات السابقة، قامت الوكالة اليهودية بجهود كبيرة لوضع أساس الدولة اليهودية في فلسطين، فقد غطت أنشطتها مجالات الهجرة وحيازة الأراضي والتوطين

والزراعة والصناعة والتجارة، فضلا عن النشاط السياسي والعسكري.

2. المؤسسات المالية الصهيونية

في الوقت الذي كان فيه صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار (الذي أُنشئ عام 1899) يقوم بالائتمان على الأوراق المالية للمؤسسات اليهودية المنبثقة من المنظمة اليهودية

العالمية وتمويل عمليات الإنماء للاقتصاد اليهودي، كان الصندوق القومي اليهودي "كيرين كايمت" (الذي أُنشئ عام 1901) يقوم بوظائفه الصهيونية الثلاث، التي تمثلت

في شراء الأراضي الزراعية في فلسطين وإدارتها، واستقبال المهاجرين الجدد وتوطينهم في تلك الأراضي، وتهويد العمل في المنشآت اليهودية.

وفي المؤتمر الصهيوني الذي عُقد في لندن عام 1920 اكتمل بناء الجهاز المالي الصهيوني بإنشاء "الصندوق التأسيسي لفلسطين" (كيرين هايسود) الذي اختص بجباية الأموال

من كل يهود العالم لتمويل عمليات الهجرة والاستيطان في فلسطين وإنشاء المساكن والمدارس ورعاية المهاجرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وحتى عام 1929، كان الكيرين هايسود جهازاً تابعاً للمنظمة الصهيونية، ثم تحولت تبعيته إلى الوكالة اليهودية عندما تم توسيعها ليكون بمثابة الجهاز المالي لها

لدعم جهودها في بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ومنذ إنشائه وحتى نهاية الانتداب قام ذلك الصندوق بإنشاء ودعم مؤسسات العمل السياسي الصهيوني في فلسطين

وتوفير وسائل الهجرة اليهودية إليها والاستيطان فيها، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل الزراعي والصناعي، وإيجاد تسهيلات التعليم وإنماء المدن.

وقام الكيرين هايسود بتمويل عمليات الاستيطان الزراعي في الأراضي التي كان يشتريها الكيرين كايمت ويؤجرها لليهود، وذلك بإعطاء المستوطنين قروضا طويلة الأجل لاستصلاح

الأراضي واستثمارها، ولتشييد المباني وشراء المعدات والحيوانات، كما كان يعطي المستوطنين قروضا قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل عملياتهم الزراعية بفوائد منخفضة.

ومع بداية عام 1933 أصبح الصندوق التأسيسي في وضع مالي يمكنه من تقديم القروض اللازمة لتوطين المهاجرين الجدد، الذين لم يتمكن الصندوق القومي من شراء الأراضي

اللازمة لهم بعد أن تزايد عددهم ابتداءا من ذلك العام بدرجة كبيرة، فوطَّن ما يقرب من ألفي أسرة بصفة مؤقتة في إحدى وثلاثين مستوطنة زراعية، بالإضافة إلى توطين

مائة وخمسين أسرة في الأراضي الاحتياطية.

وبلغت إيرادات الكيرين هايسود حتى نهاية الانتداب 30 مليون جنيه فلسطيني استغل معظمها في تمويل الاستيطان الزراعي، ثم الهجرة فالأشغال العامة ثم التعليم وإنماء

المدن.

وبالإضافة إلى المؤسسات المالية السابقة، كانت هناك مؤسسات مالية زراعية صغيرة أخرى تدور في فلك الوكالة اليهودية، مثل بنك التسليف الذي أُنشئ عام 1935 لتقديم

السلفيات الصغيرة للعمال الزراعيين المتزوجين بعد أن تزايدت معدلات الهجرة من شرق أوروبا. وقد عمل هذا البنك في تعاون مع بنوك تسليف العمال في المستوطنات، كما

تأسس البنك الزراعي اليهودي في نهاية 1935 بغرض تقديم القروض لمنتجي الحمضيات، والبنك المركزي للمؤسسات التعاونية لتقديم القروض طويلة الأجل للأغراض الزراعية.

3. الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين "الهستدروت"

تأسس الهستدروت في ديسمبر عام 1920 لتنظيم حركة العمال اليهود، وخاصة العاملين منهم في المزارع الجماعية والتعاونيات، والمساعدة في تكوين العمود الفقري للاقتصاد

اليهودي في فلسطين، وهو ليس نقابة بالمعنى المتعارف عليه لتلك الكلمة، إذ أن مهمته الرئيسية هي المعاونة في إيجاد فرص العمل اليهودي والتشجيع عليه والإشراف

على حركة العمل اليهودية وتوجيهها، ولم ينشأ الهستدروت للدفاع عن أو تمثيل طبقة عاملة قائمة، وإنما كان الأداة التي اعتمدت عليها الوكالة اليهودية لتأسيس وتكوين

هذه الطبقة، ورعاية حركة الاستيطان في فلسطين.

وقد وجه الهستدروت حركة الاستيطان سواء في المستعمرات (المستوطنات) الجماعية "الكيبوتز" أو في المستوطنات التعاونية "الموشاف"، وسيطر على سوق العمل، كما أسس

التأمين الصحي وسيطر على الخدمات الطبية وصناعة الدواء، وأدار جانبا كبيرا من نظام التعليم اليهودي المستقل.

وقد عد الهستدروت نفسه أداة عملية الاستيطان وتنشيط الهجرة اليهودية لتحقيق الأهداف الصهيونية في فلسطين، ووضع الأسس اللازمة لاقتصاد سليم مزدهر قادر على امتصاص

أكبر عدد ممكن من المهاجرين القادمين من الشتات وصهرهم في هيكل قومي واحد.

وقد نما الهستدروت بشكل متصل وسريع، فقد بلغ عدد أعضاء الهستدروت عند نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين حوالي 200 ألف عضو. وقد ارتفع هذا العدد عام 1969 إلى

653 038 1 عضو فإلى 852 159 1 عام 1974، أي نحو 42% من مجموع السكان و90% من مجموع العاملين. وامتدت سيطرته إلى كافة النشاطات الاقتصادية، وشكل سندا قويا للعمالة

اليهودية من خلال جمعياته التعاونية للإنتاج التي توفر فرص العمل للمهاجرين، ووكالات البيع التي تقوم بتسويق المنتجات اليهودية.

وانبثق من الهستدروت عدة منظمات كان أبرزها: منظمة العمال الزراعيين، واتحاد عمال السكك الحديدية والبرق والهاتف، واتحاد الكتبة ومستخدمي المكاتب، واتحاد عمال

البناء، واتحاد عمال التعدين، واتحاد عمال النسيج، واتحاد عمال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اتحاد عمال الجلود، واتحاد عمال الماس، واتحاد عمال الخشب، واتحاد

عمال الطباعة والورق.

4. المستعمرات (المستوطنات) الزراعية

مثلت حركة الاستيطان الزراعي في فلسطين منذ نشأتها التطبيق العملي لفلسفة الفكر الصهيوني وأحد أدواته الرئيسية في إنشاء الوطن القومي اليهودي. وتنقسم المستعمرات

الزراعية من ناحية نشأتها واسلوب العمل فيها إلى ثلاث أنواع هي:

أ. المستعمرات المستقلة

تعد المستعمرات الزراعية المستقلة هي الصورة الأولى للمستعمرات التي قامت بإنشائها مؤسسة "البيكا" بتمويل ورعاية البارون "إدمون دي روتشيلد" في أواخر القرن التاسع

عشر، وهي تقوم على أساس الملكية الفردية، التي تخلق المزيد من حب الأرض والتعلق بها، وتحفز المستوطنين على بذل الكثير من الجهد لإنجاحها.

وبالرغم من بدء إنشاء النوعين الآخرين من المستعمرات (الموشاف والكيبوتز) في نهاية العقد الأول من القرن العشرين، فقد استمر طابع الاستعمار الفردي اليهودي للأراضي

الفلسطينية، فلم يكن الصندوق القومي اليهودي يمتلك حتى عام 1914 أكثر من 3.9% من مجموع الأراضي الزراعية التي يملكها اليهود في فلسطين، كما لم يكن العاملون

في الموشاف والكيبوتز يمثلون أكثر من 5% من نسبة العاملين اليهود في قطاع الزراعة، ومع وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، واعتراف الإدارة البريطانية رسميا

بالصندوق القومي اليهودي كمؤسسة ذات نفع عام يحق لها شراء الأراضي وتأجيرها للمهاجرين اليهود، شهدت تلك المرحلة تطورا سريعاً في نمو المستعمرات التعاونية "الموشاف"

والجماعية "الكيبوتز" على حساب انخفاض عدد المستعمرات المستقلة.

ب. المستعمرات التعاونية "الموشاف"

يعود تاريخ الموشاف إلى عام 1908 عندما أسس بعض صغار المستأجرين اليهود قرى صغيرة لهم إلى جوار المزارع الكبيرة لاتاحة الفرصة لهم للعمل في تلك المزارع بالإضافة

إلى ما يستأجرونه، إلا أن اتجاه هؤلاء المستأجرين إلى تأجير أرضهم الصغيرة للتفرغ للأعمال الأخرى الأكثر ربحاً، دفع إدارة الزراعة بالوكالة اليهودية بالتنسيق

مع الهستدروت إلى إصدار منشور عام 1919 ينظم العمل في الموشاف على الأسس التالية:

(1) يكون لكل عضو مزرعته الخاصة التي يزرعها على مسؤوليته وعليها يعتمد في تأمين رزقه.

(2) على العضو أن يقوم بكل العمل المطلوب في مزرعته بنفسه وأسرته دون مساعدة أحد من العمال المستأجرين.

(3) يكون للمستوطن حق زراعة الأرض وليس حق تملكها، حيث تبقى الأرض ملكا للصندوق القومي اليهودي التابع للمنظمة الصهيونية العالمية.

(4) تنظم عمليات تسويق منتجات المستوطنين وشراء احتياجاتهم على أسس تعاونية إجبارية لكل الأعضاء.

(5) على كل مستعمرة أن توفر ترتيبات شاملة للمساعدة المتبادلة لدعم الأعضاء المحتاجين في حالة وقوع كارثة أو إفلاس، على أن تشمل المساعدة العمل والطعام والمال،

مع قيام كل مستعمرة باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين المزرعة من احتمالات الخسارة الاقتصادية.

وقد تأسس أول موشاف طبقا للقواعد الجديدة في مرج ابن عامر في سبتمبر عام 1921، ثم تبعه العشرات من مستعمرات الموشاف خلال السنوات التالية، حيث وصل عددها عام

1930 إلى 30 مستعمرة، يسكنها 5750 فرداً، ومع تزايد أعداد المهاجرين قفز عددها إلى 71 مستعمرة يسكنها 15740 فرد عام 1936، ثم إلى 104 مستعمرة يسكنها 30143 فرد

عند نهاية الانتداب البريطاني عام 1948.

وتقام مستعمرات الموشاف على أرض يملكها الصندوق القومي اليهودي، وتوزع على كل عضو بالتساوي، ولا يحق لأي عضو زيادة قطعته أو استئجار أو زرع قطعة أرض مخصصة لعضو

آخر، ولا يرث حق الانتفاع بها إلا فرد واحد تختاره أسرة العضو.

ج. المستعمرات الجماعية "الكيبوتز"

نتيجة للمصاعب التي واجهتها المستعمرات المستقلة وافتقار المهاجرين الأوائل للخبرة الزراعية، بدأت المؤسسات الصهيونية تأسيس نظام جديد من المستعمرات الزراعية

يقوم على العمل الجماعي ويرتبط في فلسفته وأهدافه بالفكر الصهيوني هو مستعمرات الكيبوتز، التي بدأ ظهورها عام 1909 مع قدوم مهاجري الموجة الثانية القادمين من

روسيا وبولندا والذين تأثر أغلبهم بالأفكار الاشتراكية، مما عزز فكرة المستوطنات الجماعية الأكثر اقتصاداً، خاصة وأن الصندوق القومي كان غير قادر على دعم المستعمرات

المستقلة على النحو الذي موله روتشيلد في البداية.

وأُنشئ أول كيبوتز عام 1910 باسم داجانيا، بعد أن حصلت مجموعة من العمال على قطعة أرض ووزعوا العمل على أنفسهم، وكانت المرة الأولى التي يُعهد إلى مجموعة من

العمال تنظيم مزرعة بشكل جماعي مستقل، وأظهر نجاح المستعمرة إمكانية قيام المهاجرين بمشروعات زراعية مستقلة بالاعتماد على قدراتهم الذاتية، مما شجع على تأسيس

العديد من مستعمرات الكيبوتز التي تضم كل منها بضع مئات من الأعضاء الذين يسكنون قرية واحدة ويعملون في مزرعة جماعية مستأجرة من الصندوق القومي اليهودي بموجب

عقود مدتها 49 عاما قابلة للتجديد.

وقد ساعد إنشاء مستعمرات الكيبوتز على استيعاب ودمج نسبة من المهاجرين في نوع جديد من العمل بعد تدريبهم على الزراعة، وفي عام 1930 كان هناك 4506 فرد يمثلون

2.5% من إجمالي عدد اليهود في فلسطين يعيشون في المستعمرات الجماعية، ثم تزايدت هذه الأعداد عام 1939، إلى 22600 فرد يمثلون 5.2% من إجمالي عدد اليهود في فلسطين

في ذلك الوقت ثم إلى 54221 فرد عام 1948 يمثلون 7.1 % من إجمالي اليهود عند نهاية الانتداب.

ويسعى نظام المستعمرات الجماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي:

(1) استعمار الأرض.

(2) زيادة الإنتاج الزراعي.

(3) استيعاب حصة من المهاجرين وزيادة عدد السكان العاملين في قطاع الزراعة.

(4) إحراز مستوى معيشي لائق لأعضاء تلك المستعمرات.

وتعد عوامل الإنتاج في المستعمرات الجماعية هي الأيدي العاملة التي يقدمها الأعضاء والأرض التي يقدمها الصندوق القومي ورأس المال الذي كانت تقدمه إدارة الاستيطان

في الوكالة اليهودية كمنحة حتى عام 1930، ثم تحول بعد ذلك إلى قرض يسدد بعد 50 عاما بفائدة 2%، وإزاء التوسع في الهجرة اليهودية من ألمانيا بعد وصول النازي

للحكم، اضطرت الوكالة اليهودية عام 1935 إلى تقليل مدة القرض إلى 25 عاما ورفع سعر الفائدة على القروض إلى 4%.

5. المنظمات العسكرية

أ. الهجناه (منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل)

تعود بداية الهجناه إلى يوليه 1920، عندما قرر حزب العمال المتحدين في مؤتمره بطبرية تنظيم حركة الدفاع اليهودية في فلسطين، وخُولت اللجنة التنفيذية للحزب سلطة

وضع التدابير اللازمة لإنشاء منظمة سرية لأغراض الدفاع، وعلى أثر الاضطرابات التي حدثت في يافا خلال شهر مايو عام 1921، وافقت الأمانة العامة للهستدروت في 25

يونيه من نفس العام على مقترحات "الياهو جولومب" إنشاء الهجناه".

وعلى أثر ذلك بدأ جولومب في تأسيس الجيش الصهيوني السري وتسليحه، ووضع الأسس العسكرية والعقائدية التي سارت عليها هذا المنظمة حتى عام 1948، ومضى جولومب في تحويل

المئات من العمال الصهيونيين إلى جيش سري ينتشر في كل مكان يستطيع فيه الدفاع عن المصالح والتجمعات اليهودية، على عكس ما كان يطالب به "زئيف جابوتنسكي" (مُنظر

المنظمات الصهيونية المتطرفة فيما بعد) من إنشاء قوة عسكرية علنية بالتنسيق مع حكومة الانتداب، في حين كانت أمانة الهستدرروت ترى أن علنية المنظمة المطلوبة

ـ إذا وافقت عليها حكومة الانتداب ـ سوف يعرضها لتدخل الحكومة في شؤونها وفرض قيود على عددها وتسليحها، بينما كانت السرية تتيح لها حرية الحركة.

وفي ضوء أحداث الإنتفاضة الثورية الفلسطينية عام 1929، اتخذت الوكالة اليهودية عدة إجراءات لتطوير الهجناه وإعادة تشكيلها. وشمل ذلك التطوير وضع الهجناه تحت

الإشراف المباشر للوكالة، وتوسيع نطاقها لتشمل اليهود غير الأعضاء في المنظمة الصهيونية العالمية أو الهستدروت. وشُكلت لجنة أمن برئاسة بنحاس روتنبرج عام 1930،

وكُلفت تلك اللجنة بدراسة الموقف العسكري وتقديم التوصيات اللازمة لتدعيمه. وعلى ضوء اقتراحات لجنة الأمن شكلت قيادة عسكرية عليا للهجناه مكونة من ستة أعضاء،

ثلاثة يمثلون الهستدروت هم "دوف هوس" و"الياهو جولومب" و"مابير دوتبرج"، وثلاثة آخرين من الفئات غير الصهيونية، وهم "دوف جيفين" و"سعد باشوشامي" و"إيكار ستيوكوف".

وقد أثار هذا الإجراء بعض ضباط الهجناه مما أدى إلى أول انشقاق بفرع تلك المنظمة في القدس عام 1931، وإنشاء منظمة "أرجون هجناه بت" أي "منظمة الدفاع ب"، وهي

المنظمة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم المنظمة العسكرية الوطنية أي "أرجون تسفائي ليئومي".

وإزاء تعثر الهجناه في البداية نتيجة لنقص الاعتمادات المالية التي اًنفق أغلبها في شراء الأسلحة، وصعوبة إقناع المهاجرين الجدد من سكان المدن بالانخراط في سلك

الهجناه السري، والاعتماد على العمل التطوعي لعدم تفرغ كل أفراد الهجناه بما فيهم قيادتها العليا، قررت رئاسة الوكالة اليهودية عام 1933، إنشاء هيئة أركان عامة

متفرغة للهجناه وتدبير الاعتمادات المالية لها، وعُين للإشراف عليها كل من "دوف هوس" ممثلا للهستدروت" و"دوف جيفين" ممثلا للفئات الأخرى. وعندما عُهد إلى هوس

بمهام سياسية تتعلق بالهستدروت حل محله "شاؤل أفيجور" الذي أصبح المنظم الأول للهجناه ابتداءاً من أغسطس 1933، وعزز أفيجور سلطة القيادة المركزية العليا وحدٌّ

من الميول الاستقلالية للوحدات الإقليمية للهجناه، وعمل في تعاون كامل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في فلسطين، التي كانت تسيطر عليها الأحزاب العمالية

بزعامة دافيد بن جوريون.

وفي عام 1934 أصبح "الياهو جولومب" الشخصية الأولى في قيادة الهجناه وارتبط اسمه بنموها وتطويرها أثناء الثورة العربية عام 1936، عندما بدأت حكومة الانتداب تدعم

القدرات العسكرية للهجناه. وطبقا لرواية "ايجال آلون" انه "في هذا الوقت اسهمت مبادرتان مشجعتان من جانب البريطانيين في النهوض بالهجناه إلى حد كبير، وكانت

المبادرة الأولى الرسمية هي إنشاء بوليس (شرطة يهودية) شرعية للمستعمرات اليهودية (JSP) يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:

(1) عدد ضئيل من الوحدات (اليهودية) المنظمة (النظامية)، تقوم حكومة الانتداب بدفع أجورها وتزويدها بالأسلحة الصغيرة للقيام بكافة مهام الحراسة المحلية.

(2) عدد أكبر من رجال البوليس (الشرطة اليهودية) ذوي طابع خاص، يسمح لهم باستخدام أسلحة الوحدات المنظمة لأغراض التدريب وحالات الطوارئ.

(3) وحدات (يهودية) متحركة يقتصر وجودها على مناطق معينة تقوم الحكومة أيضا بدفع تكاليفها وتكون مسؤولة في تلك المناطق عن حراسة الطرق والحافلات ودعم المستعمرات

التي تتعرض للهجوم، ووضع الكمائن في طرق رجال العصابات العرب عند اقترابهم من المناطق اليهودية أو انسحابهم منها.

"أما المبادرة الثانية فكانت غير رسمية ولكنها مع ذلك لا تقل أهمية عن الأولى، تلك هي ظهور كابتن "أورد وينجت" (جنرال وينجت فيما بعد) على مسرح الأحداث في فلسطين.

وقد تحولت شرطة المستعمرات السابقة إلى واجهة شرعية لإمداد الهجناه (غير الشرعية) بالرجال المدربين على أيدي الضباط البريطانيين والمسلحين بأسلحة بريطانية، وفي

نهاية عام 1936 كانت شرطة المستعمرات تضم ألفا وثلاثمائة من أعضاء الهجناه. وتكونت قوة الشرطة اليهودية عام 1937 من عدة وحدات قوامها 3700 فرد لا يمثلون إلا

الجانب الشرعي في القوة العسكرية اليهودية التي بلغت في ذلك الوقت 20 ألف فرد.

وقام الكابتن وينجت ضابط المخابرات البريطاني خلال هذه الفترة بإدخال تعديلات جوهرية على تدريب الهجناه وتكتيكاتها، وتعليم وحداتها كيفية حراسة الحقول والمزارع

والطرق النائية ووضع الألغام وشن الإغارات، مما ساعد على خروج قوات الهجناه من خنادقها ودفعها إلى ساحات القتال المفتوحة، وجعلها تنتهج نوعا من الدفاع أكثر

إيجابية.

كما اضطلعت الوحدات المقاتلة للهجناه ووحدات المهندسين العسكريين بإقامة مستعمرات دفاعية سابقة التجهيز في مواقع منتقاة. وكان تشييد مثل هذه المستعمرات يتم فوق

أرض تملكها الدولة خلال يوم واحد من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، وكان يستوطن هذه المستعمرات شباب الحركة الصهيونية والهجناه. وأنشئ نظام جديد كامل

من المستعمرات الدفاعية لمواجهة المطالب المتزايدة للأمن. وحظيت كل مستعمرة بقلعتها الخاصة وبرجها تحت حراسة دورياتها.

وطبقا لرواية آلون كانت عملية تخطيط وتطوير المستعمرات الصهيونية محكومة جزئيا باعتبارات استراتيجية، فعلى سبيل المثال، كان اختيار موقع المستعمرات لا يُحدد

فقط على أساس اعتبارات النمو الاقتصادي وإنما أيضا على ضوء اعتبارات واحتياجات الدفاع المحلية. "وكان على كل مستعمرة يهودية أن تصبح قلعة للهجناه، كما كان التخطيط

الاقتصادي والزراعي مصحوبا بترتيبات وتخطيط عسكري، وأصبح لزاما على الميزانية الخاصة بالهجرة أن تهتم بالسلاح والأدوات الزراعية على السواء".

وخلال الفترة ما بين عامي 1936 و 1939 تم تطوير الهجناه، فاُنشئت مراكز لتدريب الضباط، وجرى تحسين المواصلات بين شبكة المستعمرات، ونُشرت المؤلفات العسكرية،

كما نُظمت عمليات لشراء الأسلحة والعتاد، وأُقيمت صناعة للأسلحة الصغيرة، كما وُضعت نواة لقوة بحرية وقوة جوية، بالإضافة إلى شبكة واسعة النطاق للمخابرات وجمع

المعلومات.

وفي هذه الفترة اتخذت الهجناه موقفا أكثر مبادأة في مواجهة الثورة العربية التي اندلعت خلال تلك الفترة، وتحولت من الدفاع إلى الهجوم، فقامت بالعديد من الهجمات

على المواقع والمراكز العربية.

ب. ايتسل (أرجون تسفائي ليئومي/المنظمة العسكرية الوطنية)

مع أواخر العشرينيات بدأ تكوين الجماعات اليمينية داخل الهجناة، ووفرت موجة الهجرة الخامسة مستودعا بشريا لحركة اليمين التصحيحي بزعامة "زئيف جابوتنسكي" التي

كانت تعارض سيطرة الهستدروت على الهجناه. وانتقدت تلك الحركة انقياد الهجناه لليسار الصهيوني بزعامة بن جوريون وطالبت بتحرر التنظيم العسكري اليهودي من القيود

الحزبية المفروضة عليه.

ومع استمرار سيطرة الهستدروت على الهجناه جرى أول انشقاق للهجناه بقيادة "ابراهام تهومي" قائد فرع الهجناه في القدس، الذي شكل تنظيم "هجناه بت" على نحو ما سلف.

ومع اندلاع الثورة العربية وتزايد الخلاف بين حركة اليمين المتطرفة والقيادات الصهيونية المعتدلة التي تطالب بضبط النفس والتعاون مع حكومة الانتداب، انعكس ذلك

الخلاف على الهجناه التي تعرضت لانشقاق جديد من جانب حركة شباب بيتار اليمينية بقيادة "ابراهام شتيرن التي عارضت سياسة ضبط النفس ورأتها شكلا من أشكال التسليم

للبريطانيين ونجح شتيرن في توحيد حركته مع تنظيم "الهجناه بت" في منظمة إرهابية واحدة عام 1937 سُميت "أرجون تسفائي ليئومي" (المنظمة العسكرية الوطنية) وتبنت

تلك المنظمة أفكار جابوتنسكي عن استخدام القوة، بل وتجاوزت هذه الأفكار في عملياتها الإرهابية التي بدأت تمارسها ضد عرب فلسطين والبريطانيين على حد سواء، فضلا

عن عمليات التهجير غير الشرعية التي كانت تقوم بها، ومارست المنظمة العسكرية الوطنية أعمالها السابقة في استقلال تام خارج إطار الهجناه، وبعيداً عن سيطرة اللجنة

التنفيذية للوكالة اليهودية.

ثانياً: تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين (1920 ـ 1939)

بانتهاء تلك الحرب وإصدار الإدارة البريطانية في فلسطين القوانين المشجعة على الهجرة اليهودية إليها، نشطت المؤسسات الصهيونية المختلفة لاستئناف تنظيم عمليات

الهجرة إلى فلسطين – التي كانت قد توقفت خلال الحرب – وبدأت أعداد كبيرة من اليهود الذين غادروها أثناء الحرب يعودون إليها بعد أن استقر الأمر فيها للبريطانيين.

فمع احتلال القوات البريطانية للقدس في التاسع من ديسمبر 1917 وحتى آخر ديسمبر 1921 هاجر إلى فلسطين وعاد إليها 18962 يهودياً.

ومع بدء الإدارة المدنية البريطانية عملها عام 1920 كان تهجير اليهود إلى فلسطين وتوظيفهم فيها حتى يصيروا أغلبية سكانها هوهدف كل من الإدارة البريطانية والمؤسسات

الصهيونية في فلسطين وخارجها، ومن ناحيتها قامت الإدارة البريطانية بدورها في إصدار التشريعات والقوانين لتسهيل عمليات الهجرة اليهودية وتوطين المهاجرين على

نحو ما سبقت الإشارة إليه، كما كانت اللجنة الصهيونية ثم الوكالة اليهودية بعدها، تقدم لإدارة الهجرة في حكومة الانتداب مذكرة نصف سنوية (من أول أبريل حتى آخر

سبتمبر، ومن أول أكتوبر حتى آخر مارس) تحدد فيها أعداد العاملين اليهود الذين من المتوقع الاحتياج إليهم خلال الفترة التي تتناولها المذكرة. وقبل موافقة المندوب

السامي على المطالب اليهودية تجري إدارة الهجرة دراسة تقريبية للبطالة بين العمال العرب، تم تجهز عدد من استمارات الهجرة يخصص جزء منها لمطالب أرباب العمل بينما

يخصص الباقي لمن يخشى أمر إقامتهم بالبلاد بطرق غير شرعية، ولهؤلاء الذين سيبلغون سن العمل ولم يكونوا محسوبين من العمال في بداية تاريخ المذكرة اليهودية. ثم

تتولى الوكالة اليهودية بعد ذلك تعيين الأماكن التي يتقدم إليها المهاجرون بطلبات التأشير على جوازات سفرهم، كما تتولى توزيع الاستمارات على مكاتب فلسطين في

المدن الأوروبية، ثم تخطر بذلك القناصل البريطانيين أو مأموري الجوازات البريطانية المعتمدين في تلك المدن، ويقوم هؤلاء باعتماد جوازات سفر من ترشحهم الوكالة

اليهودية.

وبانتهاء إجراءات السفر في مناطق التهجير، تقوم مكاتب فلسطين المنتشرة في العديد من البلاد الأوروبية بإجراءات ترحيل المهاجرين إلى فلسطين، حيث تستقبلهم الوكالة

اليهودية وتقوم بتجميعهم في دور الضيافة لحين توزيعهم على أماكن العمل التي أعدت لاستيعابهم في أرض الميعاد.

وبلغت أعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين في موجة الهجرة الثالثة (1919 ـ 1923) 35 ألف يهودي، منهم 19735 مهاجراً حتى نهاية عام 1921. ويوضح (

جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931))

تطور أعداد مهاجري الموجات الثالثة والرابعة والخامسة إلى فلسطين والهجرة العكسية منها طبقا للإحصائيات الرسمية البريطانية خلال الفترة من عام 1922 وحتى عام

1939.

وقد أرست موجة الهجرة الثالثة قاعدة صناعية واقتصادية يهودية مكنت الاستيطان الصهيوني من توطيد جذوره في فلسطين، وأسهمت العناصر المدربة على الزراعة في هذه الموجة

في الاستغناء عن العمالة العربية في المستعمرات الزراعية اليهودية، بما يتمشى مع توجهات المنظمة الصهيونية في قصر العمالة على اليهود وحدهم.

كما أدخلت الموجة الثالثة شكلا جديدا للمستوطنات الزراعية اليهودية وهي قرى العمال "الموشاف عوفديم" كما ساهمت هذه الموجة في إنشاء اتحاد العمال "الهستدروت"

عام 1920، الذي تكون نتيجة لاندماج المنظمات العمالية الصهيونية التي كانت قائمة في فلسطين آنذاك، واصبح هذا الاتحاد هو ذراع الوكالة اليهودية في مجالات العمل

والتشييد.

وبالرغم من تزايد الهجرة اليهودية العكسية من فلسطين عام 1923 لسوء الأحوال الاقتصادية، استمرت حكومة الانتداب في سياستها لتشجيع تلك الهجرة بسن القوانين التي

سبقت الإشارة إليها، ضاربة عرض الحائط باعتراض لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم التي حذرت من أن الهجرة اليهودية أكبر من قدرة فلسطين الفعلية على استيعاب

المهاجرين، وأن ذلك يمثل خطورة على السكان العرب.

وشهد عام 1924 بداية الموجة الرابعة للهجرة اليهودية إلى فلسطين، التي استمرت حتى عام 1931 وجلبت إليها ما يقرب من 82 ألف يهودي. ومثلت الثلاث سنوات الأولى ذروة

الهجرة في هذه الموجة، حيث وصل أعداد المهاجرين فيها إلى ما يقرب من 73% من مجموع مهاجري هذه الموجة الذين جاء أغلبهم من الاتحاد السوفيتي وبولندا بالإضافة

إلى بعض بلدان الشرق الأوسط، وكان أغلبهم من يهود الطبقة الوسطى.

وقد أدت الزيادة المفاجئة في الهجرة في الفترة من 1924 إلى 1926 إلى انتشار البطالة في فلسطين والتسبب في سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي عانى منها اليهود

والعرب على حد سواء وأدت إلى تزايد الهجرة اليهودية العكسية من فلسطين عام 1926 والتي مثلت أكثر من 56% من جملة اليهود الذين هاجروا إليها في ذلك العام، وفي

العام التالي وصلت أعداد الهجرة العكسية ما يقرب من ضعف عدد اليهود الذين هاجروا إليها في ذلك العام (

اُنظر جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931))

، فلم يكن الحماس الصهيوني من صفات مهاجري الموجة الرابعة الذي رفض أغلبهم حياة المستعمرات الزراعية القاسية وفضلوا عليها حياة المدن، وهو ما يفسر تزايد عدد

السكان في تل أبيب من 13 ألف نسمة عام 1922 إلى 46 ألف في عام 1925، في الوقت الذي شهدت فيه الأحياء اليهودية في يافا والقدس أيضا تزايدا ملحوظا في عدد السكان.

وقد أدى عجز سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين عن الوفاء بمطالب الوكالة اليهودية من الهجرة بعد انتهاء عهد هربرت صموئيل إلى تزايد الخلاف بين الوكالة وحكومة

الانتداب، الذي بلغ ذروته عام 1930، نتيجة لإصدار الحكومة البريطانية كتابها الأبيض لعام 1930 وما أشار إليه من قيود على الهجرة اليهودية من ناحية، ووصول معدلات

تلك الهجرة إلى أدنى حد لها خلال العام التالي من ناحية أخرى، وهو ما دفع القيادات الصهيونية إلى شن حملة شرسة في بريطانيا على سياسة الكتاب الأبيض وشددوا ضغوطهم

على الحكومة البريطانية مما دفع الأخيرة إلى التراجع عن سياستها الجديدة تجاه الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين، وتوجيه "رمزي مكدونالد" رئيس الوزراء البريطاني

خطابه المفتوح إلى حاييم وايزمان في الثالث عشر من فبراير 1931 لطمأنته على استمرار السياسة البريطانية تجاه إقامة الوطن اليهودي في فسطين على نحو ما سبقت الإشارة

إليه.

وعلى ذلك، بدأ تزايد أعداد الهجرة اليهودية مرة أخرى اعتبارا من عام 1932 الذي واكب بدء موجة الهجرة اليهودية الخامسة التي استمرت حتى عام 1939. ويوضح (

جدول الهجرة اليهودية إلى فلسطين والهجرة العكسية منها (1922 ـ 1931))

مقدار هذه الزيادة التي بلغت ذروتها عام 1935، ثم بدء انخفاض هذه الهجرة نسبيا نتيجة الثورة العربية التي اندلعت عام 1936، وإن ظلت نسبتها أعلى من معدلاتها قبل

عام 1931.

وقد فاقت موجة الهجرة الخامسة كل ما سبقها من موجات، حيث جلبت إلى فلسطين 217 ألف مهاجر يهودي كان معظمهم من بولندا (91 ألف)، وألمانيا والنمسا (40ألف)، والاتحاد

السوفيتي (16 ألف)، ورومانيا (11 ألف)، واليمن وعدن (7 آلاف).

ويرجع تدفق الأعداد الكبيرة السابقة من اليهود على فلسطين إلى عدة أسباب كان أبرزها:

1. وصول النازية إلى السلطة في ألمانيا وتزايد اضطهاد اليهود فيها.

2. الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها اليهود في وسط وشرق أوروبا، في ظل الأزمة الاقتصادية الذي عانى منها العالم الغربي في ذلك الوقت.

3. تشديد قيود الهجرة لسوء الحالة الاقتصادية في البلدان الأمريكية التي كان اليهود الأوروبيون يتوجهون إليها من قبل في هجراتهم السابقة.

وقد أدت الموجة الخامسة إلى دعم المشروع الصهيوني في فلسطين بالنسبة لتوفير القوة العاملة اليهودية ورؤوس الأموال والمهارات الفنية، فمن الناحية العددية، سمحت

هذه الهجرة بزيادة القوة البشرية اليهودية في فلسطين لتصبح 29% من إجمالي عدد السكان في فلسطين عام 1935 بعد أن كانت 18% فقط عام 1931، ثم أخذت هذه النسبة في

الزيادة لتصل عام 1940 إلى 31% من إجمالي عدد السكان في ذلك البلد. (

اُنظر جدول تطور أعداد السكان العرب واليهود في فلسطين (1922 ـ 1947))

ونتيجة لارتفاع أعداد المهاجرين اليهود من أصحاب رؤوس الأموال في موجة الهجرة الخامسة وزيادة الإنفاق الصهيوني في مجال الاستيطان والاستثمار تزايد رأس المال

اليهودي المستثمر في فلسطين من 2.25 مليون جنيه فلسطيني ما بين عام 1930 و1932 إلى 7 مليون جنيه فلسطيني ما بين عام 1933 و1939.

كما بلغت نسبة العاملين في مجال التجارة والمهن الحرة ضمن موجة الهجرة الخامسة 30% من العمالة المنتجة اقتصاديا بينما لم تزد هذه النسبة عن 17% في الموجة الثالثة

و14% في الموجة الرابعة.

وبالنسبة للعمالة المدربة في الموجة الخامسة تزايدت أعداد الشباب اليهودي المدرب المهاجر إلى فلسطين من 957 شاب ما بين عامي 1928 و1933 إلى 14188 عاملا ما بين

عامي 1933 و 1939.

ثالثاً: تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين (1920 ـ 1939)

1. تمويل الاستيطان

وقع على عاتق المنظمات الصهيونية المختلفة ومؤسساتها المالية تدبير التمويل اللازم لمشروعها في فلسطين بداية من الهجرة حتى الاستيطان وتقديم الخدمات اللازمة

للمستوطنين. وكانت المصادر الأساسية لتمويل المشروع الصهيوني في فلسطين هي: التبرعات والهبات التي تتلقاها المؤسسات اليهودية المختلفة، وعوائد الاستثمار في

المؤسسات المالية اليهودية، ثم رؤوس الأموال التي يحملها المهاجرون اليهود إلى فلسطين.

وقد نشطت حملات جمع التبرعات لبناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وتدفقت الأموال اليهودية إلى فلسطين لتكوين اقتصاد يهودي قوي يساهم في عملية التهويد التي

ترعاها حكومة الانتداب البريطاني، وحققت اللجنة التنفيذية الصهيونية (الوكالة اليهودية) نجاحاً نسبياً خلال سنواتها الأولى في عهد هربرت صموئيل، وأعدت الوكالة

عام 1926 برنامجاً للتنمية الزراعية والصناعية في فلسطين يسمح بتوطين 50 ألف مهاجر أضافيين من يهود شرق أوروبا.

وطبقاً لدراسة إحصائية لحكومة الانتداب بلغت إيرادات أجهزة المنظمة الصهيونية العالمية في فلسطين 164 مليون جنيه فلسطيني خلال الفترة الممتدة من عام 1917 حتى

عام 1944. كما بلغت تدفقات رأس المال اليهودي إلى فلسطين ما يقرب من 126 مليون جنيه في الفترة من عام1922 إلى 1939، ويوضح (

جدول تطور هجرة الرأسماليين واليهود (1930 ـ 1939))

نسبة اليهود الرأسماليين في موجات الهجرة الرابعة والخامسة من عام 1930 وحتى عام 1939.

وقد اُنفق من الأموال السابقة لتلبية مطالب الاستيطان والخدمات والاستثمار ما يقرب من 107 مليون جنيه موزعة كما يلي:

Table with 3 columns and 8 rows
مليون جنيه

37

 حيازة الأراضي الزراعية وتجهيزها

مليون جنيه

10

 شراء الأراضي في المناطق الحضرية

مليون جنيه

28

 الإسكان

مليون جنيه

4

 الأملاك العامة وشبه العامة

مليون جنيه

2

 الخدمات (الصحية والاجتماعية)

مليون جنيه

8

 الصناعات الرئيسية

مليون جنيه

12

 ودائع البنوك

مليون جنيه

6

 المحلات الصناعية

table end
إلا أن عامي 1936، 1937 شهدا هبوطاً ملحوظاً في الاستثمارات اليهودية السابقة فبعد وصولها إلى أحد عشر مليوناً من الجنيهات عام 1934 هبطت هذه الاستثمارات إلى

سبعة ملايين جنيه عام 1936، ثم ستة ملايين جنيه في العام التالي

[4].

2. استقبال وتوطين المهاجرين

منذ نشأتها وطوال سنوات هذه المرحلة، كانت عملية الاستيطان في فلسطين هي محور عمل الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية المختلفة، وفي هذا الإطار كان على الوكالة

اليهودية استقبال المهاجرين وتدبير فرص العمل لهم في المنشآت الزراعية والصناعية والجهاز الإداري لحكومة الانتداب، وتنمية الاستثمارات الزراعية والصناعية لاستيعاب

أكبر عدد من المهاجرين اليهود.

وكانت عملية التوطين تبدأ مع استقبال المهاجرين اليهود في دور الضيافة التي أقامتها الوكالة اليهودية في كل من تل أبيب وحيفا ـ وهما الميناءان اللذان كانا يستقبلان

أغلب المهاجرين، حيث كان المهاجرون يقيمون بضعة أيام انتظاراً لنقلهم إلى أماكن التوطين والعمل، التي تحددها الوكالة اليهودية بالتنسيق مع الهستدروت، حيث يُقدم

للمهاجرين خدمات الإعاشة والخدمات الطبية، والتأهيل المهني والمعدات اللازمة لعملهم حتى يتمكنوا من الاستقلال بأنفسهم دون مساعدة خارجية.

وكان النزول في دور الضيافة اختيارياً بالنسبة للمهاجر الذي كانت مدة إقامته فيها محددة بتوقيت إتاحة فرصة العمل له، ولذا فقد تفاوت متوسط مدة إقامة المهاجر

في دار الضيافة تبعاً لقدرة الوكالة اليهودية على إيجاد فرص العمل للمهاجرين، فعلى سبيل المثال، كان متوسط مدة هذه الضيافة 12.5 يوماً عام 1931، ثم 5.5 يوماً

عام 1932، ثم 4.8 يوماً عام 1933، و3.8 يوماً عام 1934، وكان بعض المهاجرين يقضون هذه الفترة في ضيافة أقاربهم أو معارفهم الذين سبقوهم في الهجرة إلى فلسطين.

وكان المهاجر الواحد يكلف الوكالة اليهودية حتى عام 1935 جنيهين فلسطينيين كمصاريف في الميناء والإقامة في دار الضيافة والتسجيل في قوائم التوزيع المهني، كما

كان على الوكالة أن تمنحه قرضاً يعينه على الحياة والبدء في ممارسة عمله الجديد، إلا أنه نتيجة لتزايد الأعباء المالية على الوكالة نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين

في عقد الثلاثينيات قررت الوكالة أن يتحمل المهاجر المصاريف السابقة أو جزءاً منها على الأقل ابتداءاً من عام 1935، حتى تغطي إدارة الهجرة مصروفاتها دون أن

تكون عبئاً على الكيرين هايسود.

ويوضح (

جدول أعداد المهاجرين اليهود الذين استقبلتهم دور الضيافة (1933 ـ 1937))

أحد إحصائيات المنظمة الصهيونية العالمية لأعداد المهاجرين الذين استقبلتهم دور الضيافة في حيفا وتل أبيب في الفترة من عام 1933 وحتى مارس 1937، كما يوضح (

جدول أعداد المهاجرين اليهود الموزعين على مواقع العمل من خلال دور الضيافة (1933 ـ 1937))

احصائية مماثلة لأعداد المهاجرين الذين تم توزيعهم على مواقع العمل من خلال دور الضيافة. وتشير الإحصائية الأخيرة إلى تزايد أعداد المهاجرين الذين تم توزيعهم

على مواقع العمل الريفية مقارنة بزملائهم الذين تم توزيعهم على مواقع العمل الحضرية. وقد استمرت هذه النسبة في التزايد خلال عامي 1938و1939 حتى وصلت إلى 80%

من مجموع نزلاء دور الضيافة.

ويبدو من اختلاف الأرقام الإجمالية لأعداد المهاجرين الذين استضافتهم دور الضيافة (

اُنظر جدول أعداد المهاجرين اليهود الذين استقبلتهم دور الضيافة (1933 ـ 1937))

عن إجمالي الأعداد التي تم توزيعها على مواقع العمل من خلال تلك الدور (

اُنظر جدول أعداد المهاجرين اليهود الموزعين على مواقع العمل من خلال دور الضيافة (1933 ـ 1937))

أن بعض المهاجرين كانوا يحصلون على فرص العمل بجهودهم الذاتية أو عن طريق معارفهم وأقاربهم الذين سبقوهم في الهجرة والاستقرار في فلسطين، وأن هناك عدداً من المهاجرين

الذين تم توزيعهم من خلال دور الضيافة في أعوام 1933، 1935، 1936 كانوا يقيمون في ضيافة أقاربهم حتى تم توزيعهم.

3. الاستيطان الزراعي

كان الاستيطان في الأراضي الزراعية يحظى بأولوية كبيرة من قبل الوكالة اليهودية، وقد أوضح "بن جوريون" أمام المؤتمر الصهيوني التاسع عشر عام 1935 أن الاستيطان

الزراعي كان العامل الأساسي في البرنامج الصهيوني، كما أوضحت الوكالة اليهودية في تقاريرها أنه كان على أجهزتها الزراعية أن تضطلع بمسؤوليات كبيرة في مجال التنمية

الزراعية، وذلك بتوسيع رقعة الأراضي اليهودية المزروعة عن طريق تنشيط انتقال الأراضي لليهود وتجفيف المستنقعات وتحويلها إلى أرض زراعية منتجة، واصلاح الاراضي

القابلة للزراعة، لزيادة القدرة على توطين المهاجرين في الريف، فضلاً عن زيادة الانتاج الزراعي، وقبل هذا وذاك كان على أجهزة الزراعة بالوكالة خلق العامل الزراعي

المرتبط بالأرض.

كما دفعت تجارب رواد الاستعمار الزراعي الأول في فلسطين أجهزة الوكالة إلى بحث أشكال مختلفة لاستعمار الأرض تمكِّن المستوطنين من التعاون والعمل الجماعي، وانتهى

الرأي إلى إنشاء "الكيبوتزات" ذات الطابع الجماعي في الحياة والعمل "والموشاف" ذات الطابع التعاوني، كأنماط قابلة للتطبيق في المجتمع اليهودي في فلسطين إلى

جانب المزارع الخاصة.

ونظراً إلى أن أغلب المهاجرين اليهود لم يعملوا في الزراعة أو يُعَدُّوا للعمل فيها، كان على الوكالة اليهودية تدريب المستوطنين الجدد خلال سنوات حياتهم الأولى

في المستعمرات (المستوطنات) الزراعية، ومن ثم رصدت تلك الوكالة الأموال لإنشاء المراكز الزراعية التي قامت بإعداد برامج منظمة لتدريب العمال الزراعيين، مع توزيع

العمال المدربين على المستعمرات الجديدة ليعملوا جنباً إلى جنب مع المستوطنين الجدد لتهيئتهم للعمل بقدر كاف من المهارات الزراعية.

أ. حيازة الأراضي

مع بداية عهد الإدارة المدنية البريطانية في فلسطين كان اليهود يملكون 650 ألف دونم تمثل 2.5% من أراضي ذلك البلد البالغة 27 مليون دونم، وقد آلت بعض هذه الأراضي

إليهم بالشراء من أصحابها العرب الذين كانوا يقيمون في الشام، والبعض الآخر بالشراء من الأراضي الأميرية خلال عهد لجنة الاتحاد والترقي.

ومع وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، سمحت قوانين الأراضي التي سنتها الإدارة البريطانية بحيازة اليهود مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بلغت 1019574 دونماً

حتى عام 1925. وتسجل البيانات الرسمية البريطانية استمرار انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود خلال السنوات التالية، فطبقاً لأحد التقارير الرسمية البريطانية، كان

اليهود يملكون مليون ومائتي ألف دونم عام 1929، كان منها مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة تمثل 14.4% من جملة تلك الأراضي في فلسطين، عدا منطقة بير السبع

التي كان اليهود يملكون فيها 50 ألف دونم. واستمر تزايد مساحة الأراضي الزراعية من مليون ومائة وثلاثة آلاف دونم عام 1930 إلى مليون ومائتي وثلاثة وثلاثين ألف

دونم عام 1934، امتلك الصندوق القومي اليهودي منها نحو 345 ألف دونم.

وطبقاً لتقارير الوكالة اليهودية، كان إجمالي مساحة الأراضي الزراعية التي انتقلت إلى حوزة اليهود حتى عام 1938 هو 1455917 دونم من أجود الأراضي الزراعية الخصبة،

تمثل أكثر من 22% من جملة تلك الأراضي في فلسطين، فقد كان اليهود يملكون 45% من مجموع الأراضي الزراعية في طبرية، 40.8 من مجموع تلك الأراضي في وادي بيسان،

40.9 في منطقة حيفا، و37% في منطقة الناصرة، و35% في منطقة يافا، و 20.8% في منطقة طولكرم، و16.8% في منطقة الرملة، و11.9% في منطقة غزة.

وقد حصلت المؤسسات الصهيونية على أغلب الأراضي الزراعية التي آلت إليها خلال هذه المرحلة (1920 ـ 1939) عن طريق الشراء من ملاك غائبين، حيث أدت ظروف وحدة الأراضي

خلال عهد الدولة العثمانية إلى تملك فئة قليلة من الأسر السورية واللبنانية لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتحكمها في مقدرات قرى بأكملها. وأمام خطر

الزحف الصهيوني وقوانين الأراضي التي فرضتها حكومة الانتداب، وجدت تلك الأسر أن فلسطين لم تعد مكاناً مأموناً لاستثماراتها الزراعية وأنه من الأفضل لها بيع

تلك الأراضي، ولما كان الفلاحون الأجراء غير قادرين على الشراء في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي ترتبت على قوانين الانتداب والهجرات اليهودية، فقد وجدت

تلك الأسر في عروض المؤسسات الصهيونية لشراء أراضيها فرصة ملائمة للبيع.

ويوضح حاييم وايزمان في مذكراته كيف اشترت اللجنة الصهيونية بعض هذه الأراضي:

"مع ضآلة المبالغ المخصصة، فإننا تمكنا صيف عام 1920 من شراء الأرض الأولى في مرج بن عامر، وهي أكبر قطعة أرض اشتريناها حتى ذلك الوقت، ومساحتها 80 ألف دونم،

وكانت هذه الأراضي تخص عائلة سرسق من الملاك اللبنانيين، وعليها بعض القرى العربية المهلهلة المهملة المهددة بالملاريا، وظننا أن السعر الذي دفعناه كان عالياً،

ولكن الوقت أثبت أنه لم يكن كذلك".

ونتيجة لشراء المؤسسات الصهيونية أراضي مرج بن عامر، استخدمت حكومة الانتداب القوة لطرد 2746 أسرة عربية من 22 قرية عربية في ذلك المرج.

وفي منطقة الحولة باعت أسرتا محمد بيهم وميشيل سرسق للمؤسسات الصهيونية 400 ألف دونم في النصف الشمالي من ذلك السهل الخصيب تشرد بسببها 2546 أسرة عربية كانت

تسكن 22 قرية في ذلك السهل، وفي نفس المنطقة باعت أسرة سلام اللبنانية امتيازها إلى اليهود، وكانت تلك الأسرة قد حصلت من الحكومة العثمانية على امتياز إصلاح

مساحة 165 ألف دونم في أرض الحولة وتمليكها إلى الفلاحين الذين نشأوا عليها، ونتيجة لبيع هذا الامتياز تشرد 15 ألف عربي من تلك الأراضي.

وتورط في عمليات بيع مشابهة أسرة خوري في حيفا والتويني والصباغ من بيروت التي باعت الأراضي الواقعة في السهل الساحلي بين عكا وحيفا، ومن سورية باعت أسر الجزائرلي

وشمعة والقوتلي لليهود أراضي المنشية، كما باعت أسرة مارديني جزءاً كبيراً من أرض صفد.

أما الأراضي التي حصل عليها اليهود من صغار الفلاحين فلم تزد مساحتها عن 12% من جملة الأراضي التي حصلوا عليها خلال هذه المرحلة وقد اضطر ملاكها إلى بيعها وفاءاً

للديون التي تراكمت على كاهلهم للمرابين بعد إلغاء البنك الزراعي العثماني والقوانين، والضرائب التي فرضتها حكومة الانتداب، والمنافسة غير العادلة مع المستوطنات

الزراعية الصهيونية.

ولم تقتصر حيازة اليهود للأراضي الفلسطينية على عمليات الشراء من الملاك العرب، فقد اختصت حكومة الانتداب المنظمات الصهيونية بالكثير من أراضي الدولة.

ب. المستعمرت (المستوطنات) الزراعية واستيعاب المهاجرين

سمحت حيازة اليهود والمؤسسات الصهيونية لمساحات الأراضي الزراعية السابقة بنمو حركة الاستيطان الزراعي واستيعاب أعداد متزايدة من المهاجرين اليهود، ففي عام 1922

ـ بعد سنتين فقط من بدء عمل الإدارة البريطانية ـ بلغ عدد المستوطنات الصهيونية 73 مستوطنة مساحتها 000 649 دونم ويسكنها 15.172 نسمة يمثلون 18% من عدد اليهود

في فلسطين في ذلك الوقت وخلال السنوات التالية استمر نمو الاستيطان الزراعي الذي كانت توليه الوكالة اليهودية عناية فائقة، فارتفع عدد المستوطنات عام 1927 إلى

104 مستوطنة مساحتها 1002000 دونم ويسكنها 30500 نسمة يمثلون 20.1% من عدد اليهود في فلسطين. (

اُنظر جدول نمو وتطور الاستيطان الزراعي الصهيوني (1882 - 1938))

ومع تزايد معدلات الهجرة في عقد الثلاثينيات تزايدت معدلات إنشاء المستعمرات وقدرتها على استيعاب المهاجرين، ففي عام 1936 بلغ عدد المستعمرات 203 مستعمرة مساحتها

1324051 دونم، ويسكنها 98558 نسمة يمثلون 24% من عدد اليهود في فلسطين، ومع إندلاع الثورة في نفس العام، عملت الوكالة اليهودية على الإسراع بمعدلات إنشاء المستعمرات

وتوطين المهاجرين فيها حتى بلغ عددها عام 1938، 233 مستعمرة مساحتها 1455917 دونم ويسكنها 120 ألف نسمة.

4. الصناعة وإستيعاب المهاجرين

كانت الصناعة اليهودية في فلسطين أحد المجالات الرئيسية لإستيعاب المهاجرين. وقد ساعد تطور هذه الصناعة في عهد حكومة الإنتداب ـ الذي سبقت الإشارة اليه ـ إلى

زيادة طاقتها على إستيعاب المهاجرين، ويوضح (

جدول نمو وتطور المنشآت الصناعية اليهودية (1923 ـ 1937))

تطور عدد المنشآت الصناعية اليهودية وعدد العاملين فيها في الفترة من عام 1923 حتى عام 1939. فطبقاً لإحصاء أجرته الوكالة اليهودية عام 1926، كان هناك 276 منشأة

صناعية يهودية في فلسطين استوعبت 2231 من الأيدي العاملة في نوفمبر 1923، ثم ارتفعت أعداد هذه المنشآت عام 1926 إلى 592 منشأة استوعبت 5711 عاملاً. وأوضح إحصاء

آخر أجرته الوكالة اليهودية عام 1930 ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في ذلك العام إلى 617 منشأة استوعبت 6777 من الأيدي العاملة.

وتوضح دراسة أجراها معهد البحوث والدراسات العربية عن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، أن عدد المنشآت الصناعية اليهودية في هذا البلد قد ارتفع عام

1933 إلى 970 منشأة استوعبت 14419 من الأيدي العاملة، ثم واصلت أعداد تلك المنشآت وقدرتها على الاستيعاب في الارتفاع خلال السنوات التالية.

وطبقاً لاحصائية أجرتها الوكالة اليهودية عام 1937 كان هناك 5606 منشأة صناعية يهودية في فلسطين استوعبت 29986 عاملاً.

ويشير تركيب العمالة في الاقتصاد اليهودي عام 1936 إلى أنه كان هناك 171 ألف عامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وأن كلاًّ من قطاع الزراعة والتجارة والنقل

استوعب 19% من جملة القوى العاملة اليهودية بينما استوعب قطاع الصناعة والحرف 17% من تلك العمالة يليه قطاع البناء والتشييد الذي استوعب 8% منها ثم باقي القطاعات

الاقتصادية التي بلغت قدرتها على الاستيعاب 37% من إجمالي أعداد العاملين في تلك القطاعات. (

اُنظر جدول حجم قوة العمل العربية واليهودية وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية (عام 1936))

ولما كان متوسط الإعالة بالنسبة للعاملين اليهود السابقين هو 1.24، فإن ذلك يعني أن إجمالي عدد الأفراد المعالين بالنسبة للأيدي اليهودية العاملة في القطاعات

الاقتصادية هو 212040 فرداً، وبذلك يكون إجمالي عدد اليهود الذين استوعبتهم القطاعات الاقتصادية فعلاً في ذلك العام (عدد العاملين واسرهم) هو 383040 نسمة تمثل

99.7% بالنسبة لإجمالي عدد اليهود في فلسطين في نهاية ذلك العام

[5].

ولهذا كان اهتمام الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية المختلفة بتنمية الاقتصاد اليهودي في فلسطين لتوفير الظروف الملائمة لاستيعاب وتوطين المهاجرين اليهود

الذين تدفقوا على فلسطين في هذه المرحلة.

[1]

أعلن مجلس عصبة الأمم صك الانتداب في 6 يوليه 1921، إلا أن المصادقة عليه لم تتم إلا في 24 يوليه من عام 1922.

[2]

ضمت اللجنة التنفيذية إدارات متخصصة هي: إدارات الهجرة، المالية، السياسية، التعليم، الصحة، التجارة والصناعة، العمل، الإحصاء.

[3]

أنشأت المنظمة الصهيونية العالمية الصندوق التأسيسي لفلسطين (الكيرين هايسود) في لندن عام 1920، ليكون بمثابة الجهاز المالي للمنظمة.

[4]

كان انخفاض الاستثمارات اليهودية المشار إليها عائدا بدرجة كبيرة إلى الثورة العربية التي اندلعت في فلسطين عام 1936 واستمرت حتى عام 1939.

[5]

كان عدد السكان اليهودي في فلسطين عام 1936 هو 38411 نسمة .

المبحث السابع

تطور الحركة الوطنية الفلسطينية

(1920 ـ 1939)

أولاً: مرحلة الكفاح السياسي ضد المشروع الصهيوني (1920 ـ 1935)

اتسمت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال هذه المرحلة باعتمادها على العمل السياسي في التعبير عن موقفها الرافض للمشروع الصهيوني في فلسطين، وإن تخلل هذه المرحلة

بعض الإنتفاضات الثورية التي تفجرت دون تخطيط سابق نتيجة لانعكاسات السياسة البريطانية الرامية إلى تهويد فلسطين من ناحية والاستفزازات اليهودية من ناحية أخرى.

فمنذ صدور وعد بلفور عمل عرب فلسطين على تشكيل تنظيم سياسي يعبر عن إرادتهم يواجهون به سياسة حكومة الانتداب والنشاط الصهيوني في فلسطين، فتأسست في البداية الجمعيات

الإسلامية والمسيحية التي قادت الحركة الوطنية خلال فترة الحكم العسكري البريطاني، وقامت تلك الجمعيات بتنسيق نشاطها السياسي مع الحركة العربية العامة التي

اتخذت من دمشق مقراً لها.

وكانت مذكرات الاحتجاج والرفض والمؤتمرات الوطنية هي وسيلة تلك الجمعيات في البداية للتعبير عن موقف الحركة الوطنية الرافض لسياسة التهويد، فبالإضافة إلى مذكرات

الاحتجاج التي قدمتها تلك الجمعيات إلى الإدارة العسكرية، أرسل المؤتمر الفلسطيني الأول ـ الذي كان منعقداً في القدس ـ مذكرة بتاريخ 3 فبراير 1919 إلى مؤتمر

الصلح في باريس عبر فيها المؤتمر عن رفض الشعب الفلسطيني لتصريح بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين، كما قدمت الجمعية الإسلامية المسيحية عريضة مماثلة.

وعندما منعت الإدارة البريطانية عقد المؤتمر الفلسطيني الثاني الذي دعت إليه اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأول في فبراير 1920، بادر ممثلو فلسطين في دمشق إلى عقد

المؤتمر هناك في نفس الشهر، حيث اتخذ عدة قرارات تلخصت في رفض الهجرة اليهودية، واعتبار فلسطين جزءاً من سورية، والمطالبة بالاستقلال التام وخروج المحتلين من

فلسطين.

ولم يمض ثلاثة أشهر على قرار الإدارة البريطانية بمنع عقد المؤتمرات وحظر عقد الاجتماعات والمظاهرات على الفلسطينيين، حتى انفجرت انتفاضة شعبية في مدينة القدس

أثناء الاحتفال بمولد النبي خلال الأسبوع الأول من أبريل 1920، نتيجة للإستفزازات الصهيونية، وسرعان ما انتشرت المظاهرات في سائر أنحاء فلسطين وتحولت إلى صدام

بين الفلسطينيين من ناحية والشرطة البريطانية واليهود من ناحية أخرى، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحي من الجانبين قبل أن تسيطر القوات البريطانية على

الموقف.

وعلى أثر تلك الإنتفاضة، بادرت الإدارة العسكرية البريطانية إلى تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق (لجنة بالين)، وانتهت تلك اللجنة في تقريرها إلى أن الاضطرابات ترجع

إلى يأس العرب من تحقيق الوعود المقطوعة لهم بالاعتراف باستقلالهم، وإلى اعتقادهم أن تصريح بلفور هو اعتداء على حقوقهم.

وجاء احتلال الفرنسيين لدمشق وتقويض الحكم العربي في سورية في الرابع والعشرين من يوليه 1920 صدمة للفلسطينيين الذين كانوا يطالبون بالوحدة مع سورية. وعلى ذلك

قرر المؤتمر الفلسطيني الثالث، الذي عُقد في حيفا خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر من نفس العام، المطالبة بحكومة فلسطينية مستقلة على عكس المؤتمر الثاني الذي

طالب بالوحدة مع سورية.

وعندما حضر "ونستون تشرشل" وزير المستعمرات إلى القدس في 28 مارس من العام التالي عرضت عليه القيادات الفلسطينية مطالبها، إلا أنه رفض تلك المطالب، موضحاً التزام

بلاده بوعد بلفور وإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وإزاء السياسة البريطانية الرامية إلى تهويد فلسطين، واستمرار تدفق المهاجرين وسلسلة القوانين التي

أصدرها هربرت صموئيل عام 1920، عمَّت المدن الفلسطينية انتفاضة عارمة، بدأت في مدينة يافا في الأول من مايو 1921، على أثر احتكاكات بين العرب والمتظاهرين اليهود

بمناسبة عيد العمال، وتفاقمت الأمور فهجم الثائرون على مركز الهجرة الصهيوني في يافا وعلى بعض المستعمرات اليهودية بين يافا وطولكرم وألحقوا بها خسائر كبيرة

وإنبرت القوات البريطانية للدفاع عن اليهود، واستمرت الاضطرابات خمسة عشر يوماً أسفرت عن خسائر كبيرة بين الجانبين (48 شهيداً و75 جريحاً عربياً في مقابل 47

قتيلاً و146 جريحاً يهودياً). وكما تمخضت انتفاضة القدس عن ظهور موسى كاظم الحسيني كأول زعيم للحركة الوطنية الفلسطينية، فقد تمخضت انتفاضة مايو عن تأكيد الوحدة

الوطنية بين المسلمين والمسيحيين من عرب فلسطين الذين اشتركوا في تلك الانتفاضة جنباً إلى جنب.

وعلى أثر الإنتفاضة السابقة بادرت الحكومة البريطانية إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة "السير توماس هايكرفت" قاضي قضاة فلسطين، وأرجع تقرير اللجنة أن السبب في الأحداث

السابقة يرجع إلى:

1. معارضة عرب فلسطين للصهيونية وسياسية الحكومة البريطانية الرامية إلى إقامة وطن يهودي في بلادهم.

2. المركز المتميز الذي تتمتع به الجمعية الصهيونية في فلسطين الذي جعلها حكومة داخل الحكومة.

3. تدفق المهاجرين اليهود وما يمثله ذلك من خطر على عرب فلسطين، بعد نشوء الصهيونية السياسية التي تشجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين والاستيلاء عليها.

وكانت انتفاضة مايو دافعاً إلى عقد المؤتمر الفلسطيني الرابع في القدس في الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيه عام 1921، حيث قرر ذلك المؤتمر إرسال وفد فلسطيني برئاسة

موسى كاظم الحسيني لشرح القضية الفلسطينية وتقديم مطالب عرب فلسطين إلى الحكومة البريطانية. إلا أن الوفد لم يستطع طوال عام قضاه في بريطانيا أن يغير من سياسة

الحكومة البريطانية تجاه فلسطين، وأوفد ذلك الوفد خلال وجوده في لندن ثلاثة من أعضائه إلى جنيف للاشتراك في المؤتمر السوري الفلسطيني الذي دعا إليه حزب الاتحاد

السوري، ولعرض القضية أمام أوساط عصبة الأمم، وقدم المؤتمر بياناً إلى رئيس عصبة الأمم يطالب فيه باستقلال سورية ولبنان وفلسطين وإلغاء تصريح بلفور.

وخلال وجود الوفد الفلسطيني في لندن، أطلعته الحكومة البريطانية على مشروع دستور لفلسطين، فوجده لا يفي بالحد الأدنى من المطالب الوطنية، وطالب أن يضمن ذلك الدستور

الحقوق السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني التي تجاهلها الدستور المقترح كما تجاهلها وعد بلفور من قبل، وأن ينص الدستور على إقامة حكومة وطنية مستقلة، إلا

أن الحكومة البريطانية لم توافق على المطالب الفلسطينية لأنها تحول دون تنفيذ وعد بلفور.

وعندما أصدر "ونستون تشرشل" في 22 يونيه عام 1922 بيان سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين (الكتاب الأبيض لعام 1922) على نحو ما سبق ذكره، قدَّم الوفد الفلسطيني

في لندن مذكرة مؤرخة في 17 يونيه من نفس العام إلى وزارة المستعمرات، هاجم فيها ما جاء في الكتاب الأبيض، واتهم الحكومة البريطانية بأنها لن تقرر الحكم الذاتي

إلا إذا أصبح اليهود أغلبية، وطالب الوفد بتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام برلمان منتخب من قِبَل سكان البلاد المسلمين والمسيحيين واليهود.

وفي فلسطين رفضت كافة فئات الشعب العربي بيان تشرشل، كما أعلنوا رفضهم للانتداب البريطاني وطالبوا بإنشاء حكومة وطنية مستقلة، وعندما عاد الوفد الفلسطيني بخُفَّى

حُنين في 21 أغسطس 1922 ـ بعد أسبوعين من تصديق عُصبة الأمم على صك الانتداب ـ عُقد المؤتمر الفلسطيني الخامس في اليوم التالي واستمرت جلساته حتى الخامس والعشرين

من أغسطس. وبعد الاستماع إلى تقرير الوفد الفلسطيني العائد ومناقشة شتى جوانب الموضوع أصدر المؤتمر في جلسته الختامية عدة قرارات كان أبرزها: رفض دستور فلسطين

الجديد، ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وتأسيس مكتب عربي فلسطيني في لندن، بالإضافة إلى تشكيل جمعيات إسلامية مسيحية في كافة أقضية فلسطين، ومقاطعة اليهود،

ونشر التوعية بين الجماهير لكشف أهداف الصهيونية ووسائلهم، وفي أول سبتمبر أصدرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر بياناً طالبت فيه المواطنين بمقاطعة انتخابات المجلس

التشريعي المقترح، وهو ما أدى إلى فشل مشروع ذلك المجلس.

وعندما تقرر في 27 أكتوبر عام 1922 عقد مؤتمر لوزان بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا توجه وفد فلسطيني برئاسة موسى كاظم الحسيني إلى لوزان لعرض قضية بلاده، إلا

أنه لم يُسمح لذلك الوفد بالإشتراك في المؤتمر، فتوجه إلى لندن للقاء جديد مع وزير المستعمرات البريطانية في محاولة دؤوبة لتغيير الموقف البريطاني من القضية

الفلسطينية، إلا أن الوفد عاد خائباً.

وفي العاشر من يونيه 1923 عُقد المؤتمر الفلسطيني السادس في يافا الذي استمر حتى عشرين من نفس الشهر، لبحث مشروع المعاهدة التي استدرجت بريطانيا فيها الملك حسين

للاعتراف رسمياً بالأوضاع السياسية التي أقامتها في المشرق العربي، نظير اعترافها باستقلال العرب في العراق وشبه الجزيرة العربية (ما خلا عدن) وشرق الأردن،

وقرر المؤتمر رفض مشروع المعاهدة المشار إليها لعدم اعترافها باستقلال فلسطين وتكريسها للسياسة البريطانية الرامية إلى إنشاء الوطن اليهودي فيها، وطالب المؤتمر

بتشكيل حكومة نيابية مستقلة.

كما قرر المؤتمر إرسال وفد جديد إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحسيني يضم الدكتور ناجي الأصيل مندوب الملك حسين في المفاوضات التي تدور بينه وبين الخارجية البريطانية

للدفاع عن قضية فلسطين طبقاً لقرارات مؤتمر يافا وتعديل مشروع المعاهدة الهاشمية البريطانية بما يحقق مطالب الشعب العربي في فلسطين، إلا أن جهود الوفد الفلسطيني

لم تكلل بالنجاح لإصرار الحكومة البريطانية على موقفها تجاه إنشاء الوطن القومي اليهودي في هذا البلد.

وخلال السنوات التالية وحتى عام 1928 شهدت الحركة الوطنية الفلسطينية انقساماً حاداً نتيجة الخلافات والصراع العائلي بين آل الحسيني الذين كانوا على رأس الحركة

الوطنية ويتبنون سياسة عدم التعاون مع حكومة الانتداب وآل النشاشيبي الذين كانوا يتبنون سياسة أكثر اعتدالاً ويقودون المعارضة ضد المجلس الإسلامي الأعلى الذي

بدأ يبرز كقوة سياسية تحت رئاسة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني، وأدى الخلاف بين هاتين الكتلتين إلى إحداث شرخ في الحركة الوطنية أدى إلى تشزذمها وظهور

عدد من الأحزاب السياسية المعارضة للجنة التنفيذية العربية، مثل الحزب الوطني الذي تشكل برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي في خريف عام 1923، وحزب الزراع

الذي تشكل من مجموعة من الأحزاب الزراعية الصغيرة، وحزب الأهالي الذي تأسس في نابلس عام 1926.

وأدى تزايد معدلات الهجرة واتساع مساحة الأراضي التي تحولت إلى أيدي اليهود والمؤسسات الصهيونية، وتفاقم البطالة بين العمال العرب بعد تنفيذ شعار "العمل العبري"

ـ الذي تسبب في طرد الفلاحين من الاراضي التي تحولت إلى أيدي اليهود، وحرم على الفلسطينيين العرب العمل في المستعمرات والمنشآت اليهودية ـ إلى الإسراع لعقد

المؤتمر الفلسطيني السابع برئاسة موسى كاظم الحسيني في 5 يونيه 1928، إلا أن ذلك المؤتمر لم يأت بجديد وكان كل ما حققه هو تأييد قرارات المؤتمرات السابقة.

وأدت مضاعفات السياسة البريطانية الماضية بعزم لايلين في تهويد فلسطين خلال عقد العشرينيات وعجز القيادات العربية عن إحداث التغيير المطلوب في تلك السياسة إلى

حالة من الغليان الشعبي قابلة للانفجار عند أي استفزاز يهودي، وهو ما حدث في أغسطس عام 1929 عندما تفجرت انتفاضة فلسطينية جديدة نتيجة الاستفزاز اليهودي حول

حائط المبكى، حيث قامت المظاهرات اليهودية يومي 14 و15 أغسطس (خلال عيد الصيام) تهتف مطالبة به، فانطلقت مظاهرة عربية مضادة من المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة

في اليوم التالي، وأزال المتظاهرون كل ما وضعه اليهود من أستار وأدوات للعبادة أمام الحائط، مما أدى إلى صدام بين المسلمين واليهود سرعان ما سرى في مدينة القدس

وضواحيها، وامتدت الانتفاضة إلى الخليل ونابلس وحيفا وعكا ويافا وبيسان وصفد. واضطرت حكومة الانتداب إلى طلب المزيد من القوات البريطانية من مصر لمواجهة الانتفاضة

التي استمرت نحو أسبوعين وخلفت 133 قتيلاً و399 جريحاً من اليهود، في مقابل 116 شهيداً و232 جريحاً من العرب كان معظمهم برصاص القوات البريطانية.

وأدت تلك الانتفاضة الثورية إلى تحريك المياه الراكدة، حيث قرر العرب مقاطعة الصهاينة اقتصادياً، كما أرسلت الحكومة البريطانية ـ بعد أن هدأت الأوضاع ـ لجنة

تحقيق برئاسة القاضي "والتر شو" في مارس 1930، ثم لجنة "جون سمبسون" في اغسطس من نفس العام، وعلى ضوء تقريري هاتين اللجنتين أصدرت الحكومة البريطانية كتابها

الأبيض لعام 1930 على نحو ما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل، وهو ما لاقى قبولاً حسناً من العرب الذين تصوروا أن حكومة الانتداب ستحد من الهجرة اليهودية

وتسرب الأراضي الفلسطينية إلى أيدي اليهود والمؤسسات الصهيونية على ضوء ما جاء في ذلك الكتاب، إلا أن تراجع الحكومة البريطانية تحت الضغط الصهيوني زاد من نقمة

العرب على كل من الحكومة البريطانية والصهيونيين، وأدركت جميع الأحزاب أنه لابد من مواجهة السياسة البريطانية والصهيونية على حد سواء، إلا أن مواجهة السياسة

البريطانية انتقلت إلى صدارة العمل الوطني خلال المرحلة التالية.

وشهدت السنوات الأولى من عقد الثلاثينيات عدة مؤتمرات لتدارس سبل مقاومة السياسة البريطانية والحركة الصهيونية، كما شهدت قيام المظاهرات والانتفاضات الثورية

التي عبرت عن غضب الجماهير العربية تجاه تزايد معدلات الهجرة اليهودية واستمرار تسريب الأراضي إلى أيدي اليهود. وكان من أبرز المؤتمرات التي عقدت خلال هذه الفترة،

مؤتمر المناضلين العرب الأول الذي عقد في نابلس في الثامنة عشر من سبتمبر 1931، والمؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر من نفس العام،

ثم مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني الأول الذي عقد في القدس في الرابع من يناير 1932، والمؤتمر النسائي العربي الأول الذي عقد يوم 28 من نفس الشهر، والمؤتمر

الوطني الكبير الذي عقد في يافا في 26 مارس 1933 والذي نادى بتوجيه الكفاح الفلسطيني أولاً إلى الإنجليز لأنهم أصل البلاء، وقرر عدم التعاون مع حكومة الانتداب

ومقاطعة البضائع الإنجليزية واليهودية ومنع بيع الأراضي لليهود.

ودعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني إلى مظاهرة في القدس يوم 13 أكتوبر من نفس العام يسير فيها أعضاؤها وممثلو زعماء البلاد العربية، وسرعان ما تحولت

المظاهرة إلى انتفاضة ثورية ضد القوات البريطانية ، امتدت لستة أسابيع في كافة أنحاء البلاد، وسقط فيها 26 شهيداً و187 جريحاً من عرب فلسطين و56 بين قتيل وجريح

من رجال الشرطة، وقد أوضحت لجنة التحقيق التي شكلت في أعقاب الانتفاضة برئاسة القاضي "وليم موريسون"، أن هذه الانتفاضة تختلف عن سابقاتها، فبينما وجهت تلك الانتفاضات

ضد اليهود، فإن الإنتفاضة الأخيرة استهدفت حكومة الانتداب التي اتهمها العرب بالانحياز الكامل لليهود.

ثانياً: مرحلة الكفاح المسلح ضد السياسة البريطانية (1935 ـ 1939)

لم يقدر البريطانيون جيداً جذوة النار تحت الرماد، فقد كانت الانتفاضة السابقة مقدمة لأسلوب جديد من العمل الوطني الفلسطيني وهو الكفاح المسلح بعد أن فشلت كافة

الجهود السياسية العربية في زحزحة البريطانيين عن موقفهم من تهويد فلسطين.

وكانت بداية الكفاح المسلح هي حركة الشيخ عز الدين القسام التي انطلقت من حيفا إلى غابات الجليل في الشمال في منتصف عام 1935، بعد أن نذر أعضاؤها أنفسهم للفداء

وقتال البريطانيين والصهيونيين، إلا أن تلك الحركة وإن لم تعمر طويلاً لاستشهاد قائدها وبعض رفاقه برصاص البريطانيين فإنها كانت القبس الذي أشعل الثورة الفسطينية

في العام التالي، فقد دل القسام الجماهير على الطريق وضرب بنفسه المثل على الفداء والاستشهاد غير آبه لجاه أو زعامة، فاستيقظت فلسطين على إستشهاده وبدأ المجاهدون

من أتباعه يعودون إلى نشاطهم في قتال البريطانيين والصهيونيين بعد أن أعادوا تنظيم أنفسهم خلال الشهور الأولى من عام 1936

[1].

وفي 15 أبريل اشتبكت جماعة من أتباع الشيخ القسام مع مجموعة من الصهاينة في طريق نابلس ـ طولكرم، وقتلت اثنين منهم، فردَّ الصهاينة بقتل اثنين من العمال العرب

قرب مستعمرة بتاح تكفا في الليلة التالية مما أدى إلى تأزم الموقف، فقامت مظاهرة عربية في مدينة يافا يوم 19 من نفس الشهر، اشتبك خلالها المتظاهرون مع اليهود،

فسقط 7 قتلى و29 جريحاً من اليهود واستشهد اثنان من العرب وجرح خمسة عشر آخرون. فأعلنت سلطات الانتداب قانون الطوارئ ومنع التجوال، مما جعل العرب يعلنون الإضراب

العام.

وتحت ضغط الرأي العام قام زعماء الأحزاب الفلسطينية بتوحيد صفوفهم ورأب الصدع بينهم، بعد أن شعروا أن الأحداث تتخطاهم، فتشكلت اللجنة العربية العليا، التي اشترك

في عضويتها جميع الأحزاب والهيئات واللجان من المسلمين والمسيحيين العرب، وأُسندت رئاستها إلى الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين، وأصدرت اللجنة العليا بياناً

عاماً دعت فيه الشعب العربي في فلسطين إلى الإستمرار في الإضراب العام إلى أن تبدل حكومة الانتداب سياستها بوقف الهجرة اليهودية، ومنع انتقال الأراضي إلى اليهود،

وتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب.

وفي 15 مايو أعلن عرب فلسطين العصيان المدني، وانتقل زمام المبادرة إلى الفلاحين والعمال وبدأت الجماعات المسلحة في الظهور في الشوارع وتزايدت أعمال التخريب

التي بدأت بنسف للجسور وامتدت إلى قلب القطارات وقطع خطوط البرق ونسف أنابيب البترول وإحراق المصانع اليهودية واغتيال رجال الشرطة البريطانيين واليهود الذين

اشتهر عنهم التنكيل بالعرب، مما اضطر بريطانيا إلى جلب عدد كبير من قواتها من مصر وقبرص ومالطة لتعزيز قواتها في فلسطين، واستعادة السيطرة على الموقف الذي تفجر

في ذلك البلد.

وحاولت حكومة الانتداب القضاء على الثورة بأعمال التنكيل وتغليظ العقوبات الجماعية فزادت الثورة اشتعالاً، وأثبت عرب فلسطين خلال هذه المرحلة التي استمرت حوالي

ستة أشهر أنهم وحدة مترابطة وضربوا أمثلة رائعة في تحدي قوات الاحتلال. وجرت في خريف عام 1936 عدة اتصالات بين الملوك العرب و الحكومة البريطانية ، أسفرت عن

وعد الأخيرة ببحث المسألة الفلسطينية بروح الإنصاف عندما يعود الهدوء، مما دفع الملك عبدالعزيز بن سعود والملك غازي ملك العراق والإمام يحي إمام اليمن والأمير

عبدالله أمير شرق الأردن إلى توجيه نداء إلى عرب فلسطين يدعونهم فيه إلى إنهاء الثورة حقناً للدماء استناداً إلى وعد الحكومة البريطانية بتحقيق العدل.

وبعد عرض الموضوع على اللجان القومية التي تشكلت في بداية الثورة وموافقة الأخيرة على الاستجابة لنداء الملوك العرب، قررت اللجنة العربية العليا بالإجماع أن

تدعوا الشعب العربي في فلسطين إلى الامتثال للهدوء وإنهاء الإضراب والثورة اعتباراً من يوم 12 أكتوبر 1936.

وما أن هدأ الموقف حتى أرسلت الحكومة البريطانية لجنة التحقيق الملكية برئاسة "اللورد بيل" التي اقترحت تقسيم فلسطين على نحو ما سبق ذكره، وهو ما رفضه الفلسطينيون

وأيدهم في ذلك كل البلدان العربية عدا إمارة شرق الأردن التي كان يطمع أميرها عبدالله في أن يصبح ملكاً على الدولة المقترحة في مشروع التقسيم، ودعت لجنة الدفاع

عن فلسطين في سورية إلى مؤتمر عربي عام عُقد في بلودان (قرب دمشق) في السابع من سبتمبر 1937 وحضره وفود من جميع الأقطار العربية المهتمة بالقضية الفلسطينية

(مصر والعراق ولبنان وسورية وشرق الأردن وفلسطين)، واستمرت جلسات المؤتمر ثلاثة أيام اتخذ في نهايتها عدة قرارات كان أبرزها:

1. تأكيد عروبة فلسطين وأنها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.

2. رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها.

3. الإصرار على إلغاء الانتداب وتصريح بلفور، وإبدالهما بعقد معاهدة مع بريطانيا تضمن للشعب العربي في فلسطين استقلاله وسيادته.

4. تأليف حكومة دستورية يكون للأقليات فيها نفس حقوق الأغلبية وواجباتها وفقاً للمبادئ الدستورية العامة.

5. تأييد وقف الهجرة اليهودية على الفور، وإصدار تشريع يمنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود.

وفي أعقاب مؤتمر بلودان اندلعت الثورة الفلسطينية مرة أخرى بشكل أكثر عنفاً، فقد رأى الفلسطينيون أن الحل الذي جاءت به لجنة بيل بعد الثورة التي امتدت ستة أشهر،

وراح ضحيتها ألف شهيد كان أسوأ من الحالة التي اندلعت بسببها الثورة. وتوافد المتطوعون والمجاهدون من كافة الأقطار العربية لنصرة إخوانهم في فلسطين وشاركوهم

شرف الجهاد والاستشهاد، ونجح الثوار في السيطرة على أجزاء كبيرة من فلسطين، مما دفع حكومة الانتداب إلى طلب العون من القوات البريطانية في الدول المجاورة حتى

وصل عدد تلك القوات في فلسطين إلى خمسين ألف جندي. ولكن الثورة مضت في طريقها وهاجمت المطارات والمعسكرات البريطانية والمخافر وقوافل السيارات العسكرية، في

الوقت الذي استمرت فيه عمليات نسف خطوط المواصلات والسكك الحديدية ومحطاتها لشل حركة القوات البريطانية.

ولم تفلح كافة إجراءات القمع في وقف تيار الثورة التي شارك فيها كل فئات الشعب الفلسطيني، وفي إحصاء رسمي قدرت السلطات البريطانية حوادث العنف خلال فترة الثورة

التي امتدت ما يقرب من سنتين ـ بعشرة آلاف حادث، وعدد القتلى البريطانيين بمائتي وأحد عشر قتيلاً وخمسمائة جريح، كما قدر عدد من سقط من اليهود بنحو ثلاثمائة

وخمسين قتيلاً وستمائة جريح، في الوقت الذي استشهد فيه ما يقرب من ألفين من العرب كان معظمهم من الفلسطينيين، ولم تهدأ الثورة أو تتوقف حتى إندلاع الحرب العالمية

الثانية في سبتمبر 1939.

أبان تصاعد أحداث الثورة حضر إلى فلسطين لجنة "وود هيد" الفنية لبحث سبل تحقيق التقسيم الذي اقترحته اللجنة الملكية (لجنة بيل)، إلا أن اللجنة رأت بعد دراسة

الموقف على الطبيعة استحالة تنفيذ ذلك التقسيم الذي يعارضه العرب ويتحفظ عليه اليهود، مما دعا الحكومة البريطانية إلى صرف النظر عن فكرة التقسيم والدعوة إلى

مؤتمر يعقد في لندن يحضره كل من مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن وممثلون عن العرب واليهود في فلسطين.

وفيما يختص بالفلسطينيين، فقد وجهت الحكومة البريطانية في البداية الدعوة إلى حزب الدفاع الوطني دون غيره، إلا أن النشاشيبي ـ رئيس الحزب ـ وأنصاره رفضوا تلك

الدعوة ورأوا أن اللجنة العربية العليا هي الممثل الشرعي لشعب فلسطين، ومن ثم تشكل الوفد الفلسطيني من بعض أعضاء تلك اللجنة، وقبل انعقاد المؤتمر في أواخر ديسمبر

1938، عقدت الوفود العربية المشتركة في مؤتمر لندن مؤتمراً عربياً تمهيدياً في القاهرة بهدف توحيد الآراء والمطالبة العربية بإستقلال فلسطين وإقامة حكومة عربية

يمثل فيها وزيران يهوديان، وترتبط مع بريطانيا بمعاهدة تحالف، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، مع وقف العمل بتصريح بلفور، وبقاء القوات البريطانية

في فلسطين حتى يتم تكوين جيش وطني.

وفي السابع من فبراير عام 1939 تم افتتاح مؤتمر لندن، وفي البداية رفض العرب الجلوس على مائدة واحدة مع اليهود، مما اضطر "تشمبرلين" رئيس المؤتمر إلى الإجتماع

بكل فريق على حدة، ومنذ اللحظة الأولى للمباحثات تمسك العرب بمبدأ إيقاف الهجرة اليهودية وانتقال ملكية الأراضي لليهود كأساس للاستمرار في المباحثات، وتقدمت

الحكومة البريطانية خلال المؤتمر باقتراح يتضمن قيام حكومة مستقلة مرتبطة بمعاهدة مع بريطانيا، ووضع دستور يتضمن حقوق الإقليميات والوطن القومي اليهودي، وأن

تكون هناك فترة انتقال قبل قيام تلك الحكومة، أما بالنسبة للهجرة اليهودية فقد نصَّ الاقتراح البريطاني على السماح بالهجرة طوال خمس سنوات بمعدلات تسمح بوصول

عدد اليهود إلى ثلث السكان في نهاية تلك المدة.

إلا أن التصريح البريطاني قوبل بمعارضة شديدة من كلا الطرفين، فمن ناحية لم يوافق العرب عليه لإصرار الحكومة البريطانية على عدم تحديد مدة زمنية لفترة الانتقال،

ومن ناحية أخرى رفض اليهود الاقتراح البريطاني لأنهم رأوا أنه يتضمن المطالب العربية والتحلل من تصريح بلفور، فضلاً عن رفضهم الإندماج في دولة واحدة يحكمها

العرب.

وعلى أثر إخفاق مؤتمر لندن في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي كانت فيه الأحداث تنذر باندلاع الحرب العالمية الثانية، أصدرت الحكومة البريطانية

كتابها الأبيض لعام 1939 على نحو ما سبق ذكره لتهدئة الخواطر العربية وتسكين الأوضاع في المنطقة التي كانت في أمس الحاجة إلى تعاون شعوبها خلال الحرب المقبلة.

وبالرغم من رفض العرب واليهود لما جاء في ذلك الكتاب مع اختلاف أسباب كل منهم، فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على تنفيذ ما جاء فيه سواء رضي الطرفان أم

لم يرضيا.

[1]

كان الشيخ عز الدين القسام أحد الثوار السوريين الذين أشعلوا الثورة ضد الفرنسيين في سورية عام 1919 ـ 1920، وحكم عليه غيابياً بالإعدام فلجأ إلى حيفا عام 1922،

حيث عمل مدرساً فرئيساً لجمعية الشبان المسلمين وإماماً لجامع الاستقلال، وقد أحس الرجل بخطر الاستعمار الصهيوني، فكان يدعو إلى وحدة الصف والجهاد المقدس ضد

المحتلين، فالتف الناس من حوله وشكل جماعته التي نذرت نفسها للجهاد، ونظم القسام أتباعه في البداية في خمس لجان هي: لجنة الدعوة، ولجنة التدريب العسكري، ولجنة

التوعية، ولجنة الرصد، ثم لجنة الشؤون الخارجية. وأرسل القسام أحد أتباعه إلى الحاج أمين الحسيني يخبره عن عزمه على إعلان الثورة في الشمال طالباً منه إعلان

الثورة في الجنوب، إلا أن المفتي رأى أن الوقت لم يحن بعد. فإنطلق الشيخ عز الدين وجماعته إلى غابات الجليل في الشمال في منتصف عام 1939، حيث بدأ جهاده ضد البريطانيين،

إلا أنه لم يستمر طويلاً، فقد استشهد وبعض رفاقه في إحدى معاركهم ضد القوات البريطانية، ومن بقي منهم كانوا مشاعل للثورة الفلسطينية التي اندلعت في العام التالي.

المبحث الثامن

تطور المشروع الصهيوني في فلسطين

(1939 – 1947)

أولاً: الموقف الصهيوني من سياسة الكتاب الأبيض والتعاون مع بريطانيا عشية اندلاع الحرب

عندما أعلنت الحكومة البريطانية كتابها الأبيض عام 1939، جاء رد الفعل الصهيوني على المستويين الشعبي والرسمي سريعاً وغاضباً، ففي 18 مايو (في اليوم التالي لإعلان

ذلك الكتاب) اندلعت المظاهرات اليهودية الغاضبة في فلسطين تعلن تصميم التجمع اليهودي في البلاد (الييشوف) على رفض ما جاء في ذلك الكتاب وعزمهم على مقاومته مهما

كانت التضحيات، وأعلن بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية تأييده لهذه المظاهرات في رسالة وجهها إلى قائد القوات البريطانية في فلسطين، أكد له

فيها البيان الرسمي للوكالة اليهودية، الذي أعلنت فيه رفضها لما جاء في الكتاب الأبيض واستعداد اليهود لمقاومته فهم "لن يقبلوا بغلق أبواب فلسطين أمامهم ولن

يقبلوا تحويل وطنهم إلى جيتو آخر".

أما الرد الرسمي للمنظمة الصهيونية العالمية فقد عبر عنه "حاييم وايزمان" رئيس المنظمة في رسالة بعث بها إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين جاء فيها "إن

الوطن القومي (اليهودي) يفقد معناه في اللحظة التي يصبح فيها دخول اليهود إليه ممنوعاً إلا بموافقة العرب"، وهدد وايزمان في رسالته باستعداد اليهود لمقاومة

سياسة الكتاب الأبيض إذا ما جرى تنفيذها.

وعندما عقد المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 25 أغسطس 1939 (قبل أقل من أسبوع من اندلاع الحرب العالمية الثانية) كان على هذا

المؤتمر أن يضع أسس العمل الصهيوني في ظل احتمالات اندلاع الحرب. وكان التعاون مع بريطانيا وسياسة الكتاب الأبيض أحد البنود الرئيسية في جدول أعمال ذلك المؤتمر،

الذي أسفرت مناقشاته عن رفض ما جاء في ذلك الكتاب، وصوَّت المؤتمرون بالنفي على صلاحيته كأساس للنقاش، إلا أنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام الحكومة البريطانية

لتعديل ما جاء فيه.

أما بالنسبة إلى التعاون مع بريطانيا، فقد اتجهت الآراء الرئيسية في ذلك المؤتمر إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول، ويتزعمه "حاييم وايزمان"، وكان يرى ضرورة التعاون مع بريطانيا، وأن التحالف معها مسألة حيوية بالنسبة إلى الحركة الصهيونية. وأنه "بقدر ما هي

بريطانيا ضرورية للصهيونية فإن التطور الصهيوني لفلسطين يبدو حيوياً لبريطانيا.

بينما كان الاتجاه الثاني، والذي تزعمه "بن جوريون"، يرى أن الوقت قد حان لإلغاء سياسة وايزمان الخاصة بالتعاون التام مع سلطات الانتداب أو التخفيف مها. وكان

من رأي أصحاب هذا الاتجاه "أن اليهود في فلسطين قد أصبح لهم كيان خاص يؤهلهم لأن يكون لهم دولة، وعليهم أن يتصرفوا كما لو كانوا كذلك".

أما الاتجاه الثالث، والذي كان يمثل أغلبية المؤتمر، فكان يسعى إلى حل وسط بين الاتجاهين السابقين، ويرى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الأهداف الصهيونية، مع مراعاة

الاستمرار في التعاون مع بريطانيا، وعدم مقاومتها إلا كحل أخير لا وجود لغيره، وقد مثل هذا الرأي "بيرل كاتزنلسون" إلا أنه في النهاية جاءت قرارات المؤتمر معبرة

عن الاتجاه الأخير.

وحتى لا يتعرض العمل الصهيوني للخلل إذا ما وقعت الحرب، قام المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون باختيار مجلس عام من 72 عضوا، على أن يختار ذلك المجلس ـ من أجل

تنفيذ المهام العاجلة ـ مجلساً داخلياً مكوناً من ثمانية وعشرين عضواً. وعند اختيار المجلس الأخير فاز حزب المباي بثلاثة عشر عضواً وبذا أصبح المجلس الصهيوني

مع اللجنة التنفيذية للمنظمة (وكان أغلب أعضائها من يهود فلسطين)، هم صانعو القرارات الصهيونية خلال الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلى الأمور الملحة، الأمر

الذي نقل سلطة القرار الصهيوني من المؤسسات الصهيونية الخارجية إلى المؤسسات الصهيونية في فلسطين، وهو ما قوَّى من نفوذ بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة

اليهودية في القدس، وجعله منافساً قوياً لحاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية في ذلك الوقت.

وبانتهاء المؤتمر الحادي والعشرين، قام حاييم وايزمان بإبلاغ الحكومة البريطانية في التاسع والعشرين من أغسطس بأن اليهود يقفون إلى جانب بريطانيا العظمى، وسوف

يحاربون إلى جانب الديمقراطية، وعرض وضع الإمكانات البشرية والمادية اليهودية تحت طلب الحكومة البريطانية، رغم الخلاف حول الكتاب الأبيض، وقد رد "نيفل تشمبرلين"

رئيس الحكومة البريطانية مرحباً بذلك العرض ومؤكداً على أنه بالرغم من الخلاف بين اليهود وحكومته، فإنه يعتقد في إمكانية اعتماد بريطانيا على الوكالة اليهودية.

وترجع وقفة المنظمة الصهيونية إلى جانب بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية – بالرغم من اتجاه بريطانيا إلى تطبيق سياسة الكتاب الأبيض عام 1939 ـ إلى سببين

رئيسيين هما:

1. سياسة ألمانيا النازية المعادية لليهود، سواء داخل ألمانيا نفسها أو في البلاد التي ضمتها حتى ذلك الوقت (تشيكوسلوفاكيا ـ النمسا)، مما كان يُنذر بالخطر والقضاء

على المشروع الصهيوني لو قُدِّر لألمانيا النازية كسب الحرب.

2. رؤية القيادة الصهيونية للحرب ووقوف اليهود إلى جوار بريطانيا في صراعها ضد النازية فرصة مواتية لتحقيق هدفين هما:

أ. تدريب وتسليح قوة يهودية بموافقة السلطات البريطانية ومعاونتها، تكون نواة الجيش اليهودي في فلسطين.

ب. تطويق عنق بريطانيا بجميل يسمح للقيادة الصهيونية بطلب المزيد من المكاسب منها بعد انتهاء الحرب كما حدث في الحرب العالمية الأولى (تصريح بلفور)، فضلاً عن

غض البصر ـ خلال الحرب ـ عن أعمال الهجرة اليهودية (غير الشرعية)، والتي كانت المنظمة الصهيونية مصرة على استمرارها رغم سياسة الكتاب الأبيض.

ثانياً: التعاون العسكري الصهيوني البريطاني ودعم القوة العسكرية اليهودية

لتحقيق أهداف التعاون مع بريطانيا عقدت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية برئاسة بن جوريون اجتماعاً في الثامن من سبتمبر 1939 ـ بعد أسبوع من اندلاع الحرب ـ

حضره قادة الهجناه، لتحديد خطة العمل على ضوء الموقف الدولي الجديد. وفي هذا الاجتماع وجَّه بن جوريون حديثه للحاضرين قائلاً: "لقد تمخضت الحرب العالمية الأولى

عن وعد بلفور، أما الحرب العالمية الثانية فلابد أن تأتي بالدولة اليهودية، وحدد بن جوريون هدفين مباشرين للعمل هما:

1. إنشاء الجيش اليهودي.

2. إنشاء الدولة اليهودية.

وأوضح بن جوريون للحاضرين، أن ذلك سوف يترتب عليه حرب واسعة النطاق، وطالب قادة الهجناة بما يلي:

1. التخلي عن الدفاع الثابت والخروج لمواجهة العدو أبعد ما يكون عن أهدافه وأقرب ما يكون من قواعده.

2. تشكيل جيش يكون في مقدوره مواجهة الجيوش العربية النظامية.

3. إقامة صناعة للأسلحة تتسم بفعالية أكثر.

4. الحصول على أسلحة ثقيلة.

وتحقيقاً لنفس الأهداف قدمت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية إلى سلطات الانتداب البريطانية كشوف المسجلين لديها للخدمة الوطنية حتى سبتمبر 1939 (136043 رجل

وأمرأة تراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً)، من أجل الخدمة العسكرية في فلسطين. وأرفقت عرضها باقتراح تشكيل وحدات عسكرية يهودية مستقلة ومعترف بها من الأعداد

السابقة، إلا أن طلبها رُفض منذ البداية.

وكان الموقف الرسمي لحكومة تشمبرلين في ذلك الوقت، هو تشجيع اليهود على الانضمام إلى القوات البريطانية كأفراد، وليس تشكيل وحدات يهودية مستقلة، خوفاً من إثارة

العرب، سواء داخل أو خارج فلسطين في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى تسكين الأوضاع في تلك المنطقة.

وما أن تولى ونستون تشرشل رئاسة الوزراء القومية في العاشر من مايو 1940، حتى تجددت المطالبة اليهودية بإنشاء جيشهم الخاص، ورغم تأييد تشرشل لمطالب الزعماء الصهيونيين

وتعاطفه معهم، إلا أن هذه المطالب لاقت نفس المعارضة التي لاقتها في عهد تشمبرلين ولنفس الأسباب من الوزراء والقادة العسكريين البريطانيين، وخاصة من لهم علاقة

بالشرق الأوسط. إلا أن تشرشل كان له رأي آخر، فقد أرسل ـ بعد أقل من أسبوعين من توليه منصبه ـ إلى اللورد لويد وزير المستعمرات الجديد يخبره "إن هدفنا الوحيد

في فلسطين الآن هو تحرير (سحب) إحدى عشرة كتيبة من خير جنودنا فيها، لذا يجب تسليح اليهود وتنظيمهم بأسرع ما يمكن، إذ لا يمكن تركهم دون سلاح".

وسرعان ما أدى دخول إيطاليا الحرب وتهديدها لمصر، وحاجة القيادة البريطانية في الشرق الأوسط إلى قواتها الموجودة في فلسطين لتدعيم الدفاع عن قناة السويس، إلى

رضوخ الوزراء والقادة البريطانيين لضغوط تشرشل فيما يتعلق بنقل جزء من القوات البريطانية في فلسطين للدفاع عن قناة السويس، وإحلال قوة يهودية محلها.

وفي 23 أغسطس 1940 أبلغ وزير المستعمرات البريطانية حاييم وايزمان بقرار مجلس الوزراء البريطاني بالاستفادة من اليهود في كل مسرح الحرب وليس في فلسطين وحدها.

ورأى وزير المستعمرات أن يكون حجم القوات اليهودية في فلسطين في حدود كتيبة واحدة (500جندي)، مع استخدام ما يزيد عن هذا العدد من المتطوعين كقوة يهودية خارج

فلسطين مع عدم حملها علماً أو إشارة مميزة.

ولما كان تشكيل الكتيبة اليهودية المشار إليها لا يحقق المطامع الصهيونية في إنشاء الجيش اليهودي،خاصة وقد سُمح لعرب فلسطين بتشكيل قوة مماثلة

[1]

، فقد لجأ وايزمان إلى تشرشل مرة أخرى. ورغم ضغوط الأخير على وزرائه، إلا أنها لم تسفر عن استجابة فورية لمطالب وايزمان، الذي أخطر في 4 مارس 1941 بتأجيل مشروع

الجيش اليهودي ستة أشهر. وقد عللت بريطانيا تأجيل المشروع بحجة نقص المعدات العسكرية في ذلك الوقت

[2].

إلا أنه مع تدهور الأوضاع العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط في ذلك الوقت، كان للقيادة الصهيونية في فلسطين شأن آخر، فقد كان ذلك الموقف يحمل الكثير من النذر

إلى تلك القيادة، وجعلها تشعر بالقلق خوفاً من احتلال الألمان لسورية وفلسطين. ففي مسرح شمال أفريقيا والبحر المتوسط، نجح روميل في استرداد برقة والوصول إلى

الحدود المصرية في 12 أبريل 1941. كما نجحت القوات الألمانية في احتلال اليونان، وحشدت فيها الفيلق الحادي عشر و1280 طائرة، وأسطولاً ضخماً من سفن النقل خلال

شهر أبريل وأوائل مايو. أما سورية التي كانت تحتلها حكومة فيشي، فقد أصبحت مسرحاً لنشاط عملاء المحور وطائرات النقل الألمانية، كما تحركت قوات فيشي إلى الحدود

الفلسطينية، في الوقت الذي اندلع فيه القتال بين القوات البريطانية وحكومة رشيد عالي الكيلاني – الموالية للمحور ـ في العراق.

ومن ثم "عقدت القيادة العليا للهجناة اجتماعاً سرياً لاستعراض الموقف واحتمالاته، ولم يكن الموقف او احتمالاته تبعث على الاطمئنان. وعلى ضوء تقدير الموقف، "كان

هناك حاجة ملحة لإنشاء قوات عسكرية تكون خاضعة خضوعاً مباشراً وخالصاً لقيادة الهجناة ويمكن الاعتماد عليها لمواجهة أو لتعويق الغزو النازي لفلسطين".

وعلى ذلك أصدرت القيادة الصهيونية قرارها بإنشاء قوات البلماخ (القوة الضاربة) في الرابع عشر من مايو 1941. وجاء تشكيل البلماخ مواكباً لقرار قيادة الحلفاء غزو

سورية ولبنان في أغسطس من نفس العام. وقد شاركت سرايا البلماخ في هذا الغزو بالقيام بأعمال الارشاد والتخريب والاستطلاع خلف خطوط قوات حكومة فيشي. "ومنذ ذلك

الوقت وحتى انتصار قوات الحلفاء في العلمين استمر التعاون غير الرسمي، الذي انطوى على اعتراف بريطاني غير مباشر بقوات البلماخ". وطبقاً لرواية إيجال آلون قائد

البلماخ آنذاك، فإن ذلك التعاون مع البريطانيين أتاح لقواته فرصة فريدة لتلقي تدريب أفضل معترف به على أيدي بريطانيين متخصصين في أعمال التخريب والمخابرات والاستطلاع

والاتصالات. وتحت ستار المئات من قوات البلماخ ـ التي اعترف بها البريطانيون وموّلُوها ـ تلقى آلاف من قوات الهجناه تدريباً وخبرة مماثلة كما وُضعت نواة لقوة

جوية وأخرى بحرية.

أما بالنسبة إلى القوة اليهودية الرسمية التي كانت القيادات الصهيونية تلح على تشكيلها منذ بداية الحرب، فلم تسمح بها الحكومة البريطانية إلا في 20 سبتمبر عام

1944، عندما وافق البريطانيون في النهاية على تشكيل لواء مشاة من يهود فلسطين قوامه خمسة آلاف فرد، وأعطيت هذه القوة فرصة الاشتراك في عمليات إيطاليا في ربيع

عام 1945 تحت علمها الخاص.

ولم تقتصر مشاركة يهود فلسطين في الحرب إلى جوار بريطانيا على قوات البلماخ (3000 مقاتل) واللواء اليهودي (5000 مقاتل) فقد تطوع أيضاً في القوات البريطانية ما

يقرب من 22600 يهودي كان توزيعهم كما يلي:

Table with 3 columns and 8 rows
في وحدات المشاة.

فرد

4800

في وحدات المهندسين.

فرد

3300

في وحدات النقل.

فرد

4400

في وحدات الأسلحة والمعدات.

فرد

1250

في وحدات خدمة الجيش.

فرد

1100

في الوحدات الجوية.

فرد

2000

في الوحدات البحرية.

فرد

1100

في وحدات وخدمات الاحتياط.

متطوعة

4000

table end
ولم يقتصر التعاون العسكري اليهودي مع بريطانيا على نشاط القوات السابقة، فقد امتد ذلك التعاون ليشمل عدة مجالات أخرى مثل استخدام معامل الجامعة العبرية في الأبحاث

اللازمة للقوات البريطانية في المنطقة، وإنشاء الورش والمصانع الحربية اليهودية لإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات وتصنيع الذخائر والمهمات. وبذلك تكون السلطات

البريطانية قد أسهمت ليس فقط في تنمية القوة المسلحة اليهودية وزيادتها، بل إنها أتاحت الفرصة أيضاً لتطوير وتنمية القدرات اليهودية في فلسطين في مجالات البحث

العلمي العسكري والصناعات الحربية.

ثالثاً: مقاومة سياسة الكتاب الأبيض

لم تر القيادات الصهيونية أي تعارض بين سياستها الرامية إلى التعاون مع بريطانيا خلال الحرب ومقاومتها لسياسة الكتاب الأبيض الذي أصدرته حكومة الأخيرة. وقد عبر

بن جوريون عن موقف اليهود من هذه المعادلة الصعبة عند اندلاع تلك الحرب بقوله "سنحارب مع البريطانيين ضد هتلر كما لو لم تكن هناك ورقة بيضاء، وسنحارب الورقة

البيضاء كما لو لم تكن هناك حرب".

وفي إطار محاربة الكتاب الأبيض تحركت الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية في عدة اتجاهات كان أبرزها ما يلي:

·   استغلال الثغرات في النظام الجديد لانتقال الأراضي لزيادة رقعة الأرض اليهودية في فلسطين.

·   استغلال مشكلة اللاجئين اليهود في أوروبا لتهجيرهم إلى فلسطين بدلاً من استيعابهم في البلاد الأخرى.

·   تنظيم الهجرة غير الشرعية لإدخال مزيد من المهاجرين اليهود إلى فلسطين أكثر مما حدده الكتاب الأبيض لعام 1939.

·   تبديل الجياد ونقل ثقل النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة للضغط على بريطانيا من أجل إلغاء سياسة الكتاب الأبيض.

·   اللجوء إلى الإرهاب الدولي للضغط على الحكومة البريطانية لإنهاء الانتداب وإقامة الدولة اليهودية.

1. محاولة زيادة رقعة الأرض اليهودية في فلسطين

عند عرض نظام انتقال الأراضي الجديد على مجلس العموم البريطاني تحركت القوى الصهيونية في المجلس وخارجه ضد هذا النظام، واتهم رئيس حزب العمال وزارة المستعمرات

بأنها ابتعدت في سياستها عما جاء في صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وقدَّم نائب عمالي آخر اقتراح يلوم الحكومة لأنها تجاهلت موقف اللجنة الدائمة للانتدابات

من الكتاب الأبيض لعام 1939، الذي تحفظت عليه تلك اللجنة، كما سارع بن جوريون إلى توجيه كتاب إلى المندوب السامي في فلسطين، أشار فيه إلى أن نظام انتقال الأراضي

الجديد يعني أن أي يهودي لن يتمكن من حيازة أي قطعة صغيرة من الأرض أو البناء في أي منطقة سوى المدن وجزء صغير من البلاد، وأن هذا النظام يُنكر على اليهود المساواة

أمام القانون ويفرق بين السكان على أسس عنصرية، إلا أن الضغوط الصهيونية لم تثن الحكومة البريطانية عن سياستها الجديدة تجاه انتقال الأراضي العربية إلى اليهود،

مع بعض الاستثناءات التي ترتبت على السلطات الخاصة للمندوب السامي البريطاني على نحو ما سبق ذكره.

وعندما تقدمت الوكالة اليهودية في مايو 1944 بطلب لإقامة مستعمرات زراعية يهودية في أراضي الدولة تخصص للجنود اليهود المسَّرحين من الجيوش البريطانية، رفض المندوب

السامي وقتئذ ذلك الطلب بالنسبة إلى المنطقتين (أ) و(ب)، إلا إذا كان إقامة هذه المستعمرات سيتم على أرض يملكها اليهود فعلاً، أو إذا كان انتقالها لا يتعارض

مع أحكام نظام انتقال الأراضي الصادر عام 1940.

ولما كانت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية تعلم أن أراضي الدولة مستثناة من أحكام ذلك النظام، فقد طالبت بتهيئة جزء من تلك الأراضي في المنطقتين (أ) و(ب)

لتوطين الجنود المسرحين. وفي نوفمبر عام 1944 عاودت اللجنة التنفيذية للوكالة طلبها الخاص بتوطين الجنود اليهود المسرحين من الجيوش البريطانية، وبعد دراسة الموقف

وافقت حكومة الانتداب على تخصيص 42500 دونم من أراضي الدولة لاستيطان اليهود في المنطقة الحرة.

ولم تتوقف نتيجة الاستثناءات الممنوحة للمندوب السامي على انتقال الأراضي التي سبقت الإشارة إليها إلى أيدي اليهود بعد العمل بنظام الأراضي الجديد، فقد وافق

المندوب السامي أيضاً ما بين عامي 1941، 1946 على انتقال 2514 دونم في المنطقة (أ) و10837 دونم في المنطقة (ب) إلى أيدي اليهود كان بعضها بقصد التبادل لتجميع

الممتلكات العربية واليهودية والبعض الآخر عن طريق البيع، فضلاً عن الأراضي التي كانت ضمن صفقات عُقدت وسُجلت في سجلات الأراضي قبل إعلان النظام الجديد، ويوضح

(

جدول مساحة الأراضي العربية واليهودية المزروعة وتوزيعها على المناطق المختلفة طبقاُ لإحصاء عام 1945)

توزيع الأراضي العربية واليهودية المزروعة طبقاً لإحصاء حكومة الانتداب عام 1945.

2. استغلال مشكلة اللاجئين اليهود في أوروبا لتهجيرهم إلى فلسطين

عندما فاضت أوروبا باللاجئين اليهود خلال السنوات الأولى للحرب، عقد مؤتمر في جزيرة برمودا في أبريل عام 1943 لبحث إغاثة المنكوبين عموماً، وقد رَكز ذلك المؤتمر

على الجوانب الإنسانية للمشكلة، ولم يربط إغاثة اللاجئين بالأهداف الصهيونية لإقامة الدولة العبرية في فلسطين، وعلى ذلك أصدر المؤتمر قراراته المتعلقة بتشكيل

وكالة إغاثة اللاجئين وإعادة توطينهم UNRWA، دون أن يربط التوطين بفلسطين، مما أغضب القيادات الصهيونية.

وقد توافق تأسيس وكالة إغاثة اللاجئين المشار إليها مع إنشاء هيئة لاجئي الحرب الأمريكية في أواخر عام 1943، وأعلنت تلك الهيئة أن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليماتها

لممثليها الدبلوماسيين في العالم بإعطاء الأولوية القصوى لإنقاذ الذين يواجهون الخطر على حياتهم في المناطق التي يسيطر عليها النازيون، والاتصال بالدوائر المختلفة

لإزالة أية عقبات في طريق إنقاذ هؤلاء الناس، إلا أن القيادات الصهيونية كانت ترى أنه لا يكفي إرسال الطعام إلى اللاجئين اليهود وعدم وضع العراقيل في وجه الفارين

من السيطرة النازية وتأمين انتقالهم عبر البلدان المحايدة، فلا قيمة لذلك في نظرها إذا لم يتم تهجير هؤلاء اللاجئين إلى فلسطين. وأعلن بن زيفي رئيس المجلس الوطني

اليهودي في ذلك الوقت أن إنقاذ اليهود يعني إدخالهم إلى فلسطين ولا حل غير ذلك، وأنه إذا لم يتحقق هذا الغرض فلا معنى لذلك الإنقاذ.

وعندما تفاقمت مشكلة اللاجئين اليهود في أوروبا، طلب الرئيس الأمريكي "روزفلت" من "موريس ارنست" أحد مستشاريه اليهود بحث برنامج محدد لإنقاذ نصف مليون من اللاجئين

اليهود في أوروبا واستيعابهم في مختلف بلدان العالم، وما أن أعلن موريس أرنست ـ بعد بحثه للموضوع ـ أن بريطانيا على استعداد لقبول مائة وخمسين ألف لاجئ إذا

قبلت الولايات المتحدة مثل هذا العدد وتم توزيع الباقي على دول العالم، حتى هاجمته القيادات الصهيونية كما لو كان خائناً، لأنها رأت في برنامج الرئيس الأمريكي

وما أعلنه موريس أرنست تخريباً للصهيونية السياسية ومشروع الدولة اليهودية في فلسطين.

وبالنسبة إلى الوكالة اليهودية فإنها حاولت منذ البداية استغلال مشكلة اللاجئين اليهود لتجاوز عدد المهاجرين الذي حددهم الكتاب الأبيض، فعندما اندلعت الحرب ألحت

الوكالة اليهودية على حكومة الانتداب من أجل تهجير كل اليهود الذين تمكنوا من الهرب من ألمانيا والبلاد الواقعة تحت الاحتلال إلى المعسكرات الذي سارعت الوكالة

بإقامتها في البلاد المحايدة، غير أن الحكومة البريطانية لم تقبل تهجير أكثر من 9600 يهودي على نحو ما سبق، ومن ثم عمدت الوكالة اليهودية إلى عمليات الهجرة

غير الشرعية لتحقيق غايتها.

ومع تقدم الحرب وتراخي الحكومة البريطانية في تطبيق مبدأ رفض هجرة المنتمين إلى دول المحور والبلاد الواقعة تحت الاحتلال، عمدت الوكالة اليهودية إلى استغلال

هذا التراخي لتهجير آلاف اليهود تحت دعوى جمع شمل الأسر اليهودية، كما طالبت بالسماح بتهجير أعداد أخرى من اليهود ادعت أن بعضهم كانوا من المواطنين الفلسطينيين

والبعض الآخر كن زوجات لمواطنين فلسطينيين، وأخريات كن زوجات ليهود يقيمون في فلسطين ولم يكن أهلاً للمواطنة الفلسطينية، وقد طالبت الوكالة اليهودية بوضع هؤلاء

في قائمة تبادل المواطنين بين ألمانيا وبريطانيا بحجة أنهم كانوا في زيارة أقربائهم عندما احتجزتهم سلطات الاحتلال الألماني، وقد استجابت الحكومة البريطانية

من ناحيتها لذلك الطلب إلا أن السلطات الألمانية وضعت العقبات في طريق التنفيذ، فلم يُسمح إلا بتبادل الرجال والنساء الذين تجاوزت أعمارهم سن التجنيد العسكري.

وخلال المفاوضات التي دارت بين الوكالة اليهودية و الحكومة البريطانية في ربيع عام 1944 حول الهجرة اليهودية، طالبت الوكالة بالسماح لليهود الهاربين من "بلاد

العدو" أو البلاد التي حررتها "قوات حكومة صاحب الجلالة" بالهجرة إلى فلسطين، ومنح اللاجئين اليهود الذين أبعدتهم السلطات البريطانية إلى جزيرة موريشوس الحق

في دخول فلسطين، إلا أنه إزاء تصاعد عمليات الإرهاب الصهيوني في فلسطين في ذلك الوقت، رفضت الحكومة البريطانية في البداية المطالب اليهودية السابقة، إلا أنه

إزاء الضغط الصهيوني قبلت الحكومة البريطانية في سبتمبر عام 1944 تخصيص شهادات هجرة لنحو 10300 يهودي من اللاجئين في دول البلقان وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وهولندا

وعدن وتركيا.

وقُرب نهاية الحرب عام 1945 قامت أجهزة الوكالة اليهودية في البلدان الأوروبية بحصر اليهود اللاجئين في تلك البلاد، وأنتهت عملية الحصر إلى وجود ربع مليون لاجئ

في البلدان التي تم تحريرها في وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي، وكان من الواضح للمسؤولين في الوكالة أن سياسة الكتاب الأبيض لن تسمح بتهجير كل هؤلاء اللاجئين،

ما لم تتحول الحكومة البريطانية عن تلك السياسة.

وفي 18 يونيه عام 1945 تقدمت الوكالة اليهودية بطلب إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين تدَّعي فيه أنه بعد دراسة مسائل الإيواء والإعاشة فإنه أصبح في الإمكان

تهجير مائة ألف يهودي إلى البلاد منهم خمسة عشر ألف من الصبية الذين فقدوا الوالدين وستة وأربعين ألف من القادرين على العمل وخمسة وثلاثين ألف من المعالين،

إلا أن حكومة الانتداب رفضت طلب الوكالة اليهودية، وإن سمحت في سبتمبر من نفس العام بدخول المهاجرين غير الشرعيين التي كانت تلك الحكومة قد أبعدتهم إلى جزيرة

موريشوس في نهاية عام 1940.

3. تنظيم الهجرة غير الشرعية والإشراف عليها

كانت الهجرة غير الشرعية هي الوسيلة الرئيسية للوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية الأخرى للتغلب على قيود الهجرة التي فرضها الكتاب الأبيض وتهجير أعداد من

اليهود أكبر مما حددته الحكومة البريطانية في ذلك الكتاب، ولم يكن هذا النوع من الهجرة جديداً على الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية الأخرى، فقد بدأت تلك

الهجرة منذ أواخر العشرينيات، إلا أنه في الوقت الذي كانت فيه الوكالة تشجع هذه الهجرة سراً فإنها كانت تدَّعي عدم مسؤوليتها عن حدوثها، مشيرة إلى أن هذا النوع

من الهجرة يحدث غالباً من العرب.

غير أن تقرير الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم عن إدارتها لفلسطين خلال عام 1934 يؤكد على أن سلطات الانتداب كانت تُولي اهتماماً خاصاً للاستيطان غير

الشرعي الذي يقوم به اليهود في أغلب الأحوال، وأن عدد هؤلاء المستوطنين قد بلغ 22400 يهودي خلال عامي 1932 و1933، وقد اعترفت الوكالة اليهودية في تقاريرها عام

1935 بهذه الهجرة معللة حدوثها بأن اليهود الذين لم يمكنهم انتظار دورهم في الحصول على شهادات الهجرة الرسمية كانوا يبحثون عن أي وسيلة تمكنهم من دخول فلسطين.

وكانت الهجرة غير الشرعية موضع بحث لجنة بيل مع الوكالة اليهودية عام 1936 بعد أن تبين لتلك اللجنة أن عدد المهاجرين اليهود غير الشرعيين خلال عامي 1933، 1934

وحدهما قد بلغ 40300، وكان هؤلاء المهاجرون يدخلون فلسطين براً عبر حدود الدول العربية المجاورة، وبحراً في سفن خُصصت لهذا الغرض بمساعدة المنظمات الصهيونية

في فلسطين وخارجها، وقدرت حكومة الانتداب عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين بطرق غير شرعية بما يراوح بين ثلاثين ألف وأربعين ألف يهودي.

وعندما أعلن الكتاب الأبيض لعام 1939، قامت الوكالة اليهودية نفسها بالإشراف المباشر على تنظيم الهجرة اليهودية غير الشرعية، وقد برر بن جوريون هذه الهجرة بأنه

في الوقت الذي حدَّ فيه الكتاب الأبيض من الهجرة اليهودية الشرعية إلى فلسطين، فإن بلدان العالم الأخرى أقفلت أبوابها أمام الهجرة اليهودية بعد أن فاضت أوروبا

باللاجئين اليهود.

وتوضح تقارير وزارة المستعمرات البريطانية أن المنظمة الصهيونية العالمية كانت تخصص عدداً من السفن التي تجوب البحر الأبيض لنقل هؤلاء المهاجرين من الموانئ التي

يتجمعون فيها، ثم يتم نقلهم إلى الشاطئ الفلسطيني بواسطة قوارب صغيرة تسمح بتسربهم خلسة إلى تلك البلاد.

ومع تزايد الهجرة اليهودية غير الشرعية في أولى سنوات الحرب، اتخذت حكومة الانتداب إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين منها سجن المهاجر لمدة 6 أشهر مع

دفع غرامة تعادل مائة جنيه استرليني ومصادرة السفن الصغيرة التي تحمل هؤلاء المهاجرين، إلا أن الإجراءات السابقة لم تردع الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية

عن الاستمرار في تنظيم تلك الهجرة، فاتخذت حكومة الانتداب قراراً في 13 أغسطس عام 1940 يقضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين الذين يضبطون من البقاء في فلسطين

وإبعادهم إلى قبرص أو أي مكان آخر حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم، مع تغريم صاحب وسيلة النقل المستخدمة في نقل المهاجرين غير الشرعيين وكذلك الذين ساعدوا على وصولهم

إلى الأراضي الفلسطينية بغرامة تساوي ألف جنيه فلسطيني أو السجن لمدة ثماني سنوات.

وبالرغم من تشديد الرقابة البريطانية على الحدود الفلسطينية خلال سنوات الحرب، فقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين من اليهود19965 مهاجراً خلال تلك الفترة وحتى

مارس 1944.

4. نقل ثقل النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية

مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب قدَّر زعماء الحركة الصهيونية أنه سيكون لها الكلمة الأولى في السياسة الدولية بعد الحرب، ومن ثم قرر هؤلاء الزعماء

نقل ثقل النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فاجتمعت كل المنظمات والجماعات الصهيونية في أول مؤتمر للحركة الصهيونية الأمريكية بفندق "بلتيمور"

في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 1942، للحصول على تأييد الحكومة الأمريكية من أجل إلغاء الكتاب الأبيض، وفي هذا المؤتمر تمت الموافقة على المشروع الذي

عرف فيما بعد باسم "برنامج بلتيمور" جاء فيه:

"أن النظام الجديد للعالم، الذي سيجئ في أعقاب النصر، لا يمكن أن يستقر على أساس من السلام والعدل والمساواة ما لم تُحل مشكلة اليهود المشردين بشكل نهائي، ويستحث

المؤتمر:

أ. فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية.

ب. تخويل الوكالة اليهودية الإشراف على الهجرة إلى فلسطين والسلطة اللازمة لبناء الإقليم بما في ذلك تطوير أراضيه غير المحتلة وغير المنزرعة (المزروعة).

ج. قيام فلسطين باعتبارها كومنولث يهودي يدخل في تكوين العالم الديمقراطي الجديد".

وكانت القرارات السابقة بمثابة انتصار لتوجهات بن جوريون الداعية إلى الإسراع بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين على عكس سياسة التدرج التي كان يتبعها حاييم وايزمان،

وقد نجح بن جوريون بعد عودته من مؤتمر بلتيمور في الحصول على موافقة المجلس التنفيذي الصهيوني على قرارات ذلك المؤتمر، وبذلك أصبحت تلك القرارات هي البرنامج

الرسمي للوكالة اليهودية والحركة الصهيونية. كما كان مؤتمر بلتيمور بمثابة المحطة التي غيرت فيها الحركة الصهيونية جيادها، فاستبدلت الجواد البريطاني العجوز

الذي استنفذ أغراضه بالجواد الأمريكي ـ الذي تنبأت بخروجه من الحرب أقوى المنتصرين – ليحملها خلال مرحلة إنشاء الدولة اليهودية.

وقد ظهر النشاط الصهيوني والنفوذ اليهودي في الولايات المتحدة في سلسلة الحملات الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام الأمريكية خلال الحرب لاثارة تعاطف الشعب

الأمريكي مع المطالب الصهيونية، باستغلال اضطهاد النازي لليهود في أوروبا والمبالغة في أحداث هذا الاضطهاد، وتنظيم قوة ضغط يهودية كانت بداية اللوبي (جماعات

الضغط) الصهيوني الأمريكي فيما بعد.

وقد نجحت الحملات الإعلامية وصفقات المصالح الذي عقدها زعماء الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة مع عدد من السياسيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي في تشكيل قوة

ضغط على الإدارة الأمريكية لمساندة المطالب اليهودية والمشروع الصهيوني في فلسطين، وتوضح الوثائق الأمريكية المنشورة الجهود التي بذلتها تلك الإدارة لإقناع

زعماء الكونجرس الأمريكي بعدم اتخاذ قرارات مساندة للمطالب الصهيونية المتطرفة، كانت تهدف إلى إلغاء القيود على الهجرة اليهودية وإنشاء الدولة العبرية على كل

التراب الفلسطيني فور انتهاء الحرب، خوفاً من ردود الفعل العربية والإسلامية التي يمكن أن تضر المصالح الأمريكية بمنطقة الشـرق الأوسط.

وقد ظل موقف الرئيس روزفلت بعد مؤتمر بلتيمور غامضاً، وقد وصف بن جوريون ذلك الموقف بقوله أن روزفلت "كان حساساً تجاه مأساة يهود أوروبا، وربما كان يعطف على

الطموحات الصهيونية، ولكنه لم يعتقد يوماً بأن فلسطين الصغيرة يمكن أن تشكل حلاً للشعب اليهودي".

وحاول الرئيس الأمريكي أن يكون رأياً محايداً تجاه القضية الفلسطينية فأرسل مندوبين عنه إلى المنطقة في ربيع عام 1943 لاستطلاع الموقف والآراء فيها بشكل مباشر

بعيداً عن الدعايات الصهيونية هما الجنرال "باتريك هاركي" والكولونيل "هوسكنس"، وأوضح الأول في تقريره المؤرخ في مايو 1943، أن المطالب الصهيونية تهدف إلى إقامة

دولة يهودية تشمل كل فلسطين وربما شرق الأردن، مع نقل السكان الفلسطينيين العرب إلى العراق، والهيمنة الاقتصادية على كل الشرق الأوسط، أما الكولونيل هوسكنس

فقد نصح ـ على ضوء ما شاهده وسمعه خلال زيارته للمنطقة ـ بعدم اتخاذ قرار بشأن فلسطين إلا بعد الحرب وبعد مشاورات بين العرب واليهود، وهو الرأي الذي جنح إليه

الرئيس روزفلت وتبلور في رسالة بعث بها إلى الملك عبدالعزيز آل سعود في 5 يونيه 1943 يوضح فيها رغبته في توصل العرب واليهود إلى تفاهم ودي حول فلسطين، ومؤكداً

على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يرى عدم اتخاذ أي قرار يغير من وضع فلسطين الأساسي دون استشارة كاملة مع العرب واليهود.

وظل ذلك هو الموقف الأمريكي المعلن حتى عام 1944 الذي رشح فيه الرئيس الأمريكي نفسه للمرة الرابعة على نحو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، في الوقت الذي

بلغت فيه حملات الدعاية الصهيونية والضغوط اليهودية قمتها، وتسابق مجلساً الشيوخ والنواب في اتخاذ القرارات المؤيدة للمطالب الصهيونية، وإزاء الضغوط اليهودية

ومطالب حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية وجَّه الرئيس روزفلت في 15 أكتوبر من ذلك العام رسالة إلى السناتور "روبرت واجنر" رئيس الجمعية اليهودية الأمريكية،

بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع والأربعين للمنظمة الصهيونية الأمريكية، أعلن فيها تأييد الحزب الديمقراطي لفتح أبواب فلسطين للهجرة غير المحدودة والاستيطان

اليهودي فيها.

وقد أثار موقف الكونجرس والرئيس الأمريكي خلال عامي 1944 و1945 ردود فعل عربية واسعة، تمثلت في حملة ضغط عربية مضادة للحد من تأثير الضغوط السياسية الأمريكية

تجاه فلسطين، وتشير الوثائق الأمريكية المنشورة إلى الرسائل المتبادلة بين الرئيس روزفلت والملوك والرؤساء العرب حول هذا الموضوع. ولما كانت وزارتا الخارجية

والحربية الأمريكية وأصحاب شركات البترول يلفتون نظر الرئيس الأمريكي إلى أهمية المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية، فقد حاول الرئيس روزفلت

أن يتخذ لنفسه موقفاً وسطاً، فلم ينفذ ما وعد به الجمعية اليهودية الأمريكية بعد انتخابه وأعاد تكرار وعده للملك عبدالعزيز عند عودته من يالتا، في 14 فبراير

1945 بعدم اتخاذ قرار حاسم بشأن المشكلة الفلسطينية، إلاّ بعد التشاور مع العرب واليهود.

5. اللجوء إلى الإرهاب للضغط على الحكومة البريطانية

عندما صدر الكتاب الأبيض، في مايو 1939، هددت الوكالة اليهودية باللجوء إلى العنف لمقاومة تنفيذ السياسة البريطانية لذلك الكتاب، وبدأت منظمة الأرجون المعارضة

للوجود البريطاني في فلسطين عملياتها الإرهابية ضد العرب في البداية ثم ضد حكومة الانتداب ومنشآتها بعد ذلك، إلا أن الوكالة اليهودية التي كانت ترفض علميات

الإرهاب ضد البريطانيين والمرافق العامة علناً لم تتورع عن دعمها وتشجيعها سراً قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كما نظمت الوكالة عمليات تهريب السلاح من

المستودعات البريطانية وتوزيعه على المستعمرين اليهود وقوات الهجناه.

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية جَّمدت المنظمات اليهودية نشاطها الإرهابي تماشياً مع السياسة اليهودية تجاه التعاون مع البريطانيين خلال تلك الحرب، إلا أنها

سرعان ما استأنفت نشاطها فور انحسار التهديد الألماني ومطاردة القوات البريطانية لقوات روميل في شمال أفريقيا عام 1943، وقد أدى التزام منظمة الأرجون بوقف الأعمال

الإرهابية خلال المرحلة الأولى من الحرب إلى انشقاق بعض أعضائها الذين كونوا عصابة إرهابية أخرى بزعامة "إبراهام شتيرن" رفضت الالتزام بوقف الأعمال الإرهابية

خلال الحرب.

وقد تفاوتت مواقف وسياسات المنظمات الصهيونية من الإرهاب خلال السنوات الأخيرة من الحرب، حيث قررت منظمة الأرجون ـ بعد تولي مناحم بيجين قيادتها ـ استئناف نشاطها

اعتباراً من عام 1943 والتعاون من منظمة شتيرن في شن حملة إرهابية ضد الوجود البريطاني في فلسطين الذي عدته هاتان المنظمتان احتلالاً للبلاد ضد رغبة التجمع

اليهودي فيها (الييشوف)، متجاهلين أن بريطانيا هي التي عملت على زرع هذا التجمع في فلسطين منذ ظهور الحركة الصهيونية.

وقد فسر مناحم بيجين في مذكراته فلسفة حملة الإرهاب ضد حكومة الانتداب بقوله "إن البريطانيين يعتمدون في حكمهم للشعوب المتخلفة على نفوذ هيبتهم، وقد اقتنعنا

من التاريخ وتجاربنا بأننا إذا تمكنا من تحطيم هيبة الحكومة البريطانية، فإن زوال حكمها سيتبع ذلك تلقائياً، ولذلك هاجمنا باستمرار نقطة الضعف هذه".

وشهد عام 1944 وحتى نهاية الحرب تزايداً كبيراً في العمليات الإرهابية لمنظمتي الأرجون وشتيرن، وأمتدت أيدي الإرهاب الصهيوني إلى كبار رجال حكومة الانتداب في

فلسطين، ولم ينج المندوب السامي "السير هارولد ماك مايكل" وزوجته من الموت إلا بأعجوبة، كما حاول الإرهابيون اغتيال عدد من كبار المسؤولين البريطانيين خارج

فلسطين، ونجح بعض أعضاء منظمة شتيرن في اغتيال "اللورد موين" في القاهرة في نوفمبر عام 1944.

أما بالنسبة إلى الوكالة اليهودية ومنظمتها الهجناه، فقد اصطنعت موقفاً معارضاً للنشاط الإرهابي لمنظمتي الأرجون وشتيرن منذ عام 1943، في الوقت الذي كانت تشجع

فيه نشاطات هاتين المنظمتين بالنسبة إلى التسلح والتدريب العسكري وتنظيم الهجرة غير الشرعية، إلا أن موقف حكومة الانتداب المتشددة تجاه الإرهاب الصهيوني بعد

مقتل اللورد موين وحملات الاعتقال والنفي التي لجأت إليها تلك الحكومة لقمع ذلك الإرهاب أثارت يهود الييشوف ضد الإرهابيين ودفع الوكالة اليهودية إلى التعاون

مع سلطات الانتداب لمقاومة الإرهاب ومحاولة إقناع قادة منظمتي الارجون وشتيرن بالإقلاع عن العمليات الإرهابية.

وأصدرت الوكالة اليهودية بياناً تستنكر فيه أساليب الأرجون في السطو على المصارف والمؤسسات الحكومية وفرض الإتاوات على أثرياء اليهود، كما أصدرت الهجناه منشوراً

هاجمت فيه منظمتي الأرجون وشتيرن، ووجَّهت إليهما تُهَم قطع الطرق والاتجار في المخدرات والسوق السوداء.

وأعرب بن جوريون عن الموقف الجديد للوكالة اليهودية تجاه إرهاب منظمتي الارجون وشتيرن في خطبة مفصلة ألقاها في مؤتمر الهستدروت آنذاك بقوله "أنه لا يوجد أي سبب

يمنع اليهود من أن يتعاونوا مع السلطات البريطانية في سبيل الهدف المشترك "، وقدم بن جورين في هذا المؤتمر برنامجاً لمكافحة الإرهاب يرتكز على أربع نقاط هي:

أ. الطرد من العمل لكل من يعمل أو يتعاون مع منظمتي الارجون وشتيرن.

ب. عدم إيواء أو حماية أي إرهابي حتى لو كان في أحلك الساعات.

ج. عدم الرضوخ للتهديد والابتزاز الذي يصدر من هاتين المنظمتين.

د. التعاون مع سلطات الانتداب لقمع الإرهاب.

[1]

كان دور الكتائب محصوراً في الدفاع المحلي وحراسة المنشآت والمرافق في داخل الأراضي الفلسطينية.

[2]

نجحت ضغوط القيادات الصهيونية ومساندة تشرشل لها، في تشكيل القوة اليهودية في النهاية في شكل لواء مشاة عام 1944.

المبحث التاسع

تطبيق الكتاب الأبيض وتطور الموقف العربي

(1939 – 1947)

أولاً: السياسة البريطانية وتطبيق الكتاب الأبيض

عندما ظهرت بوادر الحرب العالمية الثانية، كانت فلسطين تمثل في الإستراتيجية البريطانية العمق اللازم لدفاعاتها في مصر والقاعدة البديلة عن منطقة قناة السويس

لحماية خطوط مواصلاتها الإمبراطورية وخطوط النفط عبر المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء حرص الحكومة البريطانية عام 1939 على تسكين الأوضاع في فلسطين وتهدئة الرأي

العام العربي بإصدارها كتابها الأبيض، الذي أعلنت إصرارها على تنفيذه بالرغم من الرفض الذي واجههه ذلك الكتاب على الساحتين العربية واليهودية. إلا أن قيام الحرب

وتطوراتها لم تسمح للحكومة البريطانية إلا بتنفيذ جزئي لسياسة الكتاب الأبيض بشأن انتقال الأراضي العربية إلى أيدي اليهود والهجرة اليهودية إلى فلسطين.

وعلى أثر انسحاب قوات المحور من مصر تحت ضغط قوات الحلفاء في خريف عام 1942، عُهد إلى لجنة التخطيط المشتركة في وزارة الحرب القيام بدراسة متطلبات بريطانيا في

الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب، وعندما استعرضت اللجنة دول المنطقة، وجدت أن نظام الانتداب البريطاني القائم في دول شرق البحر المتوسط يفسح المجال لقيام أنظمة

عربية مستقلة ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا، وبالنسبة إلى فلسطين رأت اللجنة "أن احتياجات بريطانيا الإستراتيجية ـ في حالة إجراء أي تعديل للانتداب ـ ترتكز على

ميناء حيفا مما يستلزم الحصول على تسهيلات لحماية طريق حيفا/ بغداد وأنابيب النفط الممتدة من كركوك إلى حيفا، بالإضافة إلى المنشآت البترولية في حيفا ذاتها.

كما أشارت اللجنة إلى حاجة بريطانيا إلى تطوير قاعدة بحرية في حيفا وضرورة الإشراف على خط حديد حيفا/ القنطرة وعلى قواعد برية وجوية في المنطقة".

وفي يوليه عام 1944 شكَّلت الحكومة البريطانية لجنة لدراسة أوضاع فلسطين بعد انتهاء الحرب والتوصل إلى حل لمشكلاتها على المدى البعيد وإبلاغه إلى رئاسة الأركان

الإمبراطورية، وقد رأت تلك اللجنة ضرورة المحافظة على المصالح البريطانية الإستراتيجية في فلسطين، فيما لو جرى تقسيمها، بتوقيع معاهدتين مع دولتي التقسيم تعطي

الحكومة البريطانية حق إنشاء المطارات والمنشآت اللازمة لقواتها وتحريك تلك القوات دون معوقات داخل حدود الدولتين، كما اقترحت اللجنة أن تتمتع القدس باستقلال

ذاتي تحت سيطرة المندوب السامي وضم القسم العربي من فلسطين إلى شرق الأردن، إلا أن اعتراض مخططي الإستراتيجية البريطانية على تقسيم فلسطين ظل حجر الزاوية بالنسبة

إلى الخطط المتعلقة بمستقبل فلسطين.

وعندما اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارين في أواخر يناير 1944 يطالب فيهما الحكومة الأمريكية بالعمل على فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية

فيها، لفتت الحكومة البريطانية نظر حليفتها إلى "أن الموضوع الذي تعرضت له قرارات الكونجرس يتضمن التزامات كبيرة منها التزامات عسكرية، وإن القرار البريطاني

في هذا الشأن سوف يكون متماشياً بالطبع مع الرغبات الأمريكية، لكن ذلك يقتضي أن تكون حكومة الولايات المتحدة على علم بالأعباء المترتبة على ذلك".

ومع تزايد الضغط الأمريكي على بريطانيا عام 1945، من أجل فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية وانتقاد سياستها بهذا الشأن، سأل "ونستون تشرشل" رؤساء الأركان عشية

تركه الحكم لحزب العمال عن السبب الذي يدعو بريطانيا إلى التمسك بهذا المكان شديد الصعوبة في الوقت الذي لا تقتصر فيه الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها

السلبي، بل توجه الانتقاد تلو الانتقاد، ملمِّحاً إلى رغبته في ترك مسؤولية فلسطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تلميحه لاقى معارضة شديدة، كما كانت

وزارة الخارجية البريطانية ترى أن ذلك سيفسر في الشرق الأوسط على أنه دليل على تخلي بريطانيا عن دورها كدولة عظمى، وقد يستتبع ذلك انهيار نفوذها في شتى أنحاء

المنطقة، وهو ما دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى تنحية الرغبة التي راودته جانبا، إلى أن جاء حزب العمال إلى الحكم برؤيته الجديدة بعد الحرب.

1. تقييد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود

كان تقييد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود جزءاً أساسياً من سياسة الكتاب الأبيض بعد أن أجمعت تقارير الخبراء البريطانيين على أنه في ضوء النمو الطبيعي في

أعداد الفلسطينيين، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود دون قيود خلال السنوات السابقة، فإنه لم يعد هناك أراض في بعض المناطق يمكن

أن تنتقل إلى أيدي اليهود، وأنه لابد من فرض قيود على بيع الأراضي العربية إليهم إذا كانت هناك نية للحفاظ على مستوى معيشة العرب آنذاك، وعدم تزايد أعداد المعدمين

بينهم.

وإزاء اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر من نفس العام وتخوف الحكومة البريطانية من تهديد مصالحها في الدول العربية والإسلامية فيما لو استمرت في سياستها

السابقة تجاه تهويد فلسطين، أصدرت حكومة الانتداب في 28 فبراير 1940 تعليمات جديدة للحد من انتقال الأراضي العربية إلى أيدي اليهود، وقد برر رئيس الوزراء البريطاني

أمام مجلس العموم إصدار هذه التعليمات بما يلي:

أ. ضمان عدم انحياز حكومة الانتداب لأيٍّ من الجانبين العربي واليهودي.

ب. تهيئة الظروف الملائمة للقوات البريطانية من أجل تحقيق النصر ضد النازيين.

ودعم رئيس الوزراء البريطاني وجهة نظره بتقارير الخبراء البريطانيين عن الأوضاع في فلسطين، ومساندة العرب للفلسطينيين والرسائل التي تلقاها من بعض زعماء المسلمين

التي تدعوه إلى إيجاد حل عادل للأوضاع في فلسطين.

وقد أوضح البيان التفسيري لتعليمات انتقال الأراضي، أنها صدرت وفقاً للسلطات المخولة للمندوب السامي بمقتضى الكتاب الأبيض، وحدد ذلك البيان منطقتين في فلسطين

تخضع فيهما عمليات انتقال الأراضي لرقابة الحكومة مع مراعاة أحكام المادة السادسة من صك الانتداب هما المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، أما في غير هاتين المنطقتين

فلم يكن هناك أية قيود على انتقال الأراضي.

وتشمل المنطقة الأولى الأراضي الجبلية بوجه عام مع بعض المناطق في قضاءي غزة وبئر السبع، حيث أصبحت الأراضي المتوفرة غير كافية لإعالة سكان تلك المنطقة وقتئذ،

وعلى ذلك تقرر منع انتقال الأراضي فيها لغير عرب فلسطين، إلا في الأحوال الاستثنائية التي وضع لها أحكام خاصة في تلك التعليمات.

كما تضم المنطقة الثانية "مرج ابن عامر" وشرقي الجليل والسهول الساحلية الواقعة بين حيفا والطنطورة وبين الحد الجنوبي لقضاء الرملة وبير طوفيا والقسم الجنوبي

من قضاء بئر السبع، وقد نصت المادة الرابعة من التعليمات الجديدة على حظر انتقال الأراضي العربية الواقعة في تلك المنطقة إلى غير عرب فلسطين، إلا في حالة الحصول

على موافقة من المندوب السامي الذي له حق القبول أو الرفض.

إلا أن الثغرات في هذه التعليمات ـ المترتبة على سلطة الاستثناء المعطاة للمندوب السامي البريطاني ـ سمحت للصندوق القومي لليهود بشراء ما يقرب من اثنين وثمانين

ألفاً وخمسمائة دونم من الأراضي في المنطقتين (أ)، (ب) خلال السنوات السبع التالية لصدور ذلك النظام، وكان أغلب هذه الأراضي في مناطق الحدود التي رُسمت في مشروع

التقسيم الذي سبقت الإشارة إليه، كما سمح المندوب السامي بانتقال 2514 دونم في المنطقة (أ) و10837 دونم في المنطقة (ب) إلى أيدي اليهود ما بين عامي 1940 و1946.

وتوضح إحصائيات حكومة الانتداب عام 1945 أن مساحة فلسطين (بعد استبعاد البحر الميت وبحيرتي طبرية والحولة) هي 26323023 دونم، وأن تلك المساحة كانت موزعة عند

إجراء ذلك الإحصاء كما يلي:

أ. الحيازات العربية 12766524 دونم تمثل 48.5% من الأراضي الفلسطينية.

ب. الحيازات اليهودية 1491699 دونم تمثل 5.67% من الأراضي الفلسطينية.

ج. الأراضي العامة 1491690 دونم تمثل 5.67% من الأراضي الفلسطينية.

د. منطقة بئر السبع والنقب غير المزروعة 10573110 دونم تمثل 40.16% من الأراضي الفلسطينية.

وبالرغم من أن الحيازات اليهودية السابقة كانت تمثل أقل من 6% من إجمالي الأراضي الفلسطينية في ذلك الوقت، إلا أن نسبة حيازات اليهود في الأراضي الزراعية كانت

تقرب من 13% من جملة تلك الأراضي التي كانت مساحتها 9205538 دونم عند إجراء ذلك الإحصاء.

2. الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين

أوضحت الحكومة البريطانية عند إصدارها كتابها الأبيض عام 1939، أنه ليس في وسعها وقتئذ فتح أبواب فلسطين على مصاريعها أمام الهجرة اليهودية ـ حسبما تطالب المنظمات

الصهيونية والوكالة اليهودية ـ لأن ذلك يخالف روح المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم والتزاماتها قبل العرب بموجب صك الانتداب، كما أنه ليس من سياستها

إيقاف تلك الهجرة نهائياً إذا تبين أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالأوضاع الاقتصادية في فلسطين.

وقد وجدت الحكومة البريطانية أن تلك الأوضاع تسمح بتهجير نحو 75000 مهاجر يهودي خلال السنوات الخمس التالية اعتباراً من أول أبريل عام 1939، على أن ينظم دخولهم

فلسطين بواقع عشرة آلاف كل سنة تبعاً لقدرة البلاد على الاستيعاب، مع إضافة 25 ألف مهاجر آخرين، من قبيل المساهمة في حل مشكلة اليهود في أوروبا عندما يرى المندوب

السامي أن وسائل إعاشتهم واستيعابهم أصبحت مكفولة.

وفي تنفيذها للسياسة السابقة قررت حكومة الانتداب وقف إصدار شهادات الهجرة خلال الستة أشهر التي تبدأ في أكتوبر عام 1939 نتيجة لارتفاع معدلات الهجرة اليهودية

غير الشرعية إلى فلسطين خلال الفترة السابقة، إلا أنه عندما قامت الحرب سمحت تلك الحكومة بقبول 9600 مهاجر يهودي من الذين تمكنوا من الفرار من ألمانيا والبلاد

الأوروبية التي وقعت تحت الاحتلال، وعندما طالبت الوكالة اليهودية بتهجير كل اليهود الذين تمكنوا من الهرب إلى البلاد المحايدة، رفضت حكومة الانتداب هذا الطلب

لدواعي الأمن التي فرضت عدم السماح لأي يهودي من "بلاد الأعداء" بالهجرة إلى فلسطين خوفاً من تسلل العملاء بينهم.

وبدأت الحكومة البريطانية منذ ديسمبر 1939 في تنفيذ نظام جديد للهجرة اليهودية يخضع لضوابط معينة فرضتها ظروف الحرب، كان منها رفض تهجير اللاجئين اليهود الألمان

أو الذين ينتمون للأراضي التي احتلتها ألمانيا عدا الذين يحملون منهم شهادات الهجرة إلى فلسطين، وعندما فاضت أوروبا بأعداد كبيرة من اليهود الألمان الذين كانوا

يحملون تلك الشهادات، اضطرت الحكومة البريطانية إلى رفض تهجيرهم إلى فلسطين، ومع تقدم الحرب شهد الالتزام بمبدأ رفض هجرة الذين ينتمون إلى "بلاد العدو" نوعاً

من التراخي، حاولت الوكالة اليهودية استغلاله لتهجير أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطين، وكانت تلك الوكالة تطالب منذ مايو 1940 بإعفاء ثلاث فئات من اليهود

في البلاد الواقعة تحت سيطرة قوات المحور من قرار حظر قبول المهاجرين، إلا على حاملي شهادات الهجرة: هم الأطفال والزعماء اليهود البارزون، والقائمون على أمر

مكاتب فلسطين الذين بقوا في مواقعهم حتى فقدوا فرصة الرحيل إلى فلسطين، إلا أن الحكومة البريطانية لم توافق إلا في ربيع عام 1942 على تهجير الأطفال دون سواهم،

ثم وافقت بعد ذلك على تخصيص خمسة في المائة من شهادات الهجرة لرجال الدين والأطباء ورجال الأعمال الذين يقع عليهم اختيار الوكالة اليهودية.

ومع نهاية عام 1943 أوضحت سجلات إدارة الهجرة لحكومة الانتداب "أن عدد المهاجرين اليهود الشرعيين المفروض قبولهم خلال السنوات الخمس التي تنتهي في 31 مارس 1944

ـ طبقاً لما جاء في الكتاب الأبيض ـ لم يصل إلى خمسة وسبعين ألفاً، وقد عزا وزير المستعمرات هذا النقص في بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني في 10 نوفمبر

1943 ـ إلى ظروف الحرب التي وقفت حائلاً دون تحقيق البرنامج الذي رسمه الكتاب الأبيض، وقدر عدد اليهود الذين دخلوا البلاد سواء بالطرق الشرعية أو غير الشرعية

– حتى آخر سبتمبر عام 1943 بنحو 43922 مهاجر"، وهو ما يعني أن على الحكومة البريطانية الموافقة على هجرة 31078 يهودياً حتى آخر مارس 1944.

ودارت في ربيع عام 1944 مفاوضات بين الوكالة اليهودية والحكومة البريطانية حول الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد نهاية السنوات الخمس المشار إليها، انتهت بموافقة

الأخيرة على هجرة 10300 من اللاجئين اليهود في دول البلقان وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وهولندا وعدن وتركيا، على ألا يسمح بتهجير أكثر من 1500 مهاجر شهرياً اعتباراً

من أول أكتوبر 1944. وبنهاية عام 1944 كان عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ابتداءً من عام 1939 وحتى ذلك التاريخ قد بلغ 75031 مهاجراً.

ولما لم تكن تلك الأعداد كافية في نظر الوكالة اليهودية فإنها قامت بإعداد الخطط لاستقبال مائة ألف مهاجر يهودي فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومع بدء إحداق

قوات الحلفاء بألمانيا في شتاء عام 1945، قامت الوكالة اليهودية بتقديم خطط الهجرة التفصيلية للأعداد السابقة إلى حكومة الانتداب، إلا أن الأخيرة رفضت طلبات

الوكالة اليهودية وخططها، وكل ما سمحت به في مايو 1945 هو قبول هجرة ثلاثة آلاف يهودي إلى فلسطين، كما سمحت في سبتمبر من نفس العام بعودة المهاجرين غير الشرعيين

الذين سبق أن أبعدتهم سلطات الانتداب إلى جزيرة "موريشوس" وظلو محجوزين هناك.

وبنهاية عام 1945 كانت أعداد المهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين خلال الحرب وحتى ذلك التاريخ قد بلغت 92 ألف مهاجر، الأمر الذي يعود بدرجة كبيرة إلى نشاط

الهجرة غير الشرعية في ذلك الوقت التي أصبحت تشرف عليها الوكالة اليهودية على نحو ما سيأتي فيما بعد.

ثانياً: تطور الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

شهد صيف عام 1939 تآكل الثورة العربية في فلسطين نتيجة لسياسة القمع الوحشية التي اتبعتها حكومة الانتداب والقوات البريطانية التي أعادت غزو فلسطين عند اشتعال

الثورة وتناميها، فضلاً عن جسامة التضحيات التي تكبدها الشعب الفلسطيني وتشتت قياداته خارج البلاد، بعد أن عدَّتها السلطات البريطانية خارجة على القانون.

ومع بداية الحرب العالمية الثانية سعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، وشجعت الزعماء الفلسطينيين المنفيين على العودة إلى البلاد ووعدتهم بإسقاط

التهم الموجهة إليهم إذا لم يشتركوا في أية نشاطات سياسية، وقد قبل عدد من هؤلاء الزعماء العودة، إلا أن الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس اللجنة العربية

العليا المنحلة لم يثق في الوعود البريطانية واستمر يتنقل من بلد إلى آخر هرباً من الاعتقال، مبتعداً بنفسه عن مناطق انتشار القوات البريطانية في الشرق الأوسط،

وفي النهاية وجد أنه من الضروري أن يلوذ بالأراضي الواقعة تحت احتلال قوات المحور، طالباً المساعدة الألمانية ضد بريطانيا، عملاً بالقول "عدو عدوي يمكن أن يكون

صديقي". وقد شجع المفتي على هذا التوجه اعتقاده بأن الحرب ستنتهي لصالح دول المحور بعد النجاح الذي حققته قواتها في المسارح المختلفة خلال المرحلة الافتتاحية

للحرب.

ولكن جهود المفتي السابقة لم يكن لها أي تأثير على الشعب الفلسطيني الذي أنهكته الثورة المستمرة طوال السنوات الثلاث السابقة، حيث اتجه المعتدلون من قياداته

العائدة إلى مهادنة الإنجليز، وفي عام 1943 كان هناك نحو ثمانية آلاف من عرب فلسطين يعملون في القوات البريطانية في فلسطين، وفي ظل اعتماد القوات البريطانية

في سد بعض احتياجاتها على الصناعات المحلية، فقد أدى ذلك إلى نمو نسبي في الصناعات العربية والطبقة العاملة الفلسطينية، وانحصر الكفاح الفلسطيني خلال سنوات

الحرب في المقاطعة اليهودية الشاملة، والحيلولة دون تسرب الأراضي للمستوطنين اليهود. وشكَّلت الحركة الوطنية "صندوق الأمة" لجمع الأموال والعمل على إنقاذ الأراضي

العربية التي كانت تنوء تحت عبء الضرائب والحفاظ على ملكيتها العربية.

وعلى الصعيد السياسي ظل التنافس على الزعامة هي الآفة التي رسخت الفُرقة بين الأحزاب الفلسطينية خلال الحرب بعد هروب الحاج أمين الحسيني، وقام زعماء حزب الاستقلال

عام 1943 بمحاولات لتشكيل لجنة موحدة إلا أن مشايعي آل الحسيني والأحزاب الأخرى عرقلوا قيام ذلك الاتحاد حينما كان ذلك ممكناً، إلا أن الزعماء العرب الذين كانوا

يسعون إلى إنشاء الجامعة العربية عام 1944 شجعوا فكرة إحياء اللجنة العربية العليا. وفي سبتمبر من نفس العام زار فلسطين بعض الزعماء العرب لإقناع القيادات الفلسطينية

بتوحيد صفوفها، وبالرغم من فشل هذه الجهود، فقد أبدى أنصار الحاج أمين الحسيني استعدادهم لإرسال مندوب فلسطيني للاشتراك في المشاورات الخاصة بإنشاء الجامعة

العربية، وتم تفويض موسى العلمي للقيام بهذه المهمة.

وخلال الاجتماعات التي جرت في الاسكندرية لإعداد برتوكول جامعة الدول العربية رفض العلمي حضور تلك الاجتماعات بصفته مجرد مراقب وأصر على أن يتمتع بالعضوية الكاملة

وتمثيل كل عرب فلسطين الذين لم يتفق قادتها على من يمثلهم، وأيده في ذلك مندوبو العراق وشرق الأردن، وعلى ذلك تم التوصل إلى حل وسط عند صياغة الملحق الخاص بفلسطين

في المسودة النهائية لميثاق الجامعة الذي نص على قيام مجلس الجامعة العربية بتعيين ممثل عن عرب فلسطين يشترك في أعماله وله حق التصويت في ظروف معينة دون التوقيع

على القرارات.

ونظراً لاستمرار الخلافات الحزبية بين الفلسطينيين وغياب القيادات الفعالة، انتقلت المبادرة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بصورة متزايدة إلى الحكومات العربية

في السنوات الأخيرة للحرب، وتزايد هذا الاتجاه بعد إنشاء جامعة الدول العربية في شهر مارس 1945، وقد تضمن ميثاق تلك الجامعة فصلاً مستقلاً يسمح للفلسطينيين

بالمشاركة في اجتماعات الجامعة لحين حصولهم على العضوية الكاملة بعد استقلال فلسطين.

وقدمت بعض الحكومات العربية مشروعات لحل القضية الفلسطينية في إطار عربي مثلما حدث عندما قدم نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي مشروع الهلال الخصيب إلى "ريتشارد

كيزي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط في ديسمبر عام 1942، حيث وجد نوري السعيد في ذلك المشروع حلاً للقضية الفلسطينية على أساس قيام اتحاد فيدرالي يضم

العراق وسورية ولبنان وإمارة شرق الأردن وفلسطين، على أن يتمتع اليهود باستقلال إداري في إطار هذه الدولة العربية المتحدة بحيث لا يشكل المجتمع اليهودي المستقل

إدارياً خطراً على هذه الدولة العربية المتسعة على عكس الوضع لو كانت فلسطين دولة قائمة بذاتها.

إلا أن مصر عارضت مثل هذه الاتحادات الإقليمية الجزئية ورأت أنها تلتف حول المشكلة الفلسطينية ولا تحلها، وأنه من الأفضل السعي لإيجاد حل ملائم لتلك القضية في

إطار عربي شامل بتأسيس اتحاد عربي يضم كل الدول العربية المستقلة، وهو ما انتهى إلى قيام جامعة الدول العربية.

وعندما اجتمعت اللجنة التحضيرية للتوقيع على بروتوكول إنشاء الجامعة العربية بالإسكندرية في أكتوبر 1944 شرح موسى العلمي مندوب فلسطين المراحل التي مرت بها القضية

الفلسطينية، وفي نهاية كلمته طرح سؤالين أمام الحاضرين كان نصهما "هل ستبقى فلسطين عربية؟ وهل سيظل عربها آمنين في ديارهم؟ ورداً على هذين السؤالين اختصت فلسطين

بقرار خاص في بروتوكول الإسكندرية قررت فيه اللجنة التحضيرية" أن فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية، وأن حقوق العرب لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم

والاستقرار في العالم، كما ترى اللجنة أن التعهدات التي ارتبطت بها الدولة البريطانية والتي تقضي بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على الأراضي العربية والوصول

إلى استقلال فلسطين هي من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب وكذا استتباب السلم وتحقيق الاستقرار، وتعلن اللجنة تأييدها

لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.

واتساقاً مع الموقف العربي السابق من القضية الفلسطينية، مارست الدول العربية – فرادى وجماعات – الضغط الدبلوماسي على بريطانيا والولايات المتحدة دفاعاً عن عرب

فلسطين، وهو ما ظهر جلياً في المواقف التي اتخذتها تلك الدول في مواجهة قرارات وتصريحات أعضاء الكونجرس والرئيس الأمريكي المنحازة لليهود والحركة الصهيونية

خلال عامي 1944، 1945.

فعلى أثر مناقشة الكونجرس الأمريكي في أواخر يناير 1944 لمشروع قرار يطالب الحكومة الأمريكية "بالقيام بكافة الخطوات الضرورية لفتح أبواب هجرة اليهود إلى فلسطين،

وأن يكون لهـم الحق في استعمار هذه البلاد وإنشاء دولة يهودية حرة ديمقراطية فيها"، طالبت مصر والعراق في 9 فبراير من الحكومة الأمريكية إيضاحات حول هذا الموضوع

على ضوء تأكيدات الرئيس الأمريكي السابقة أن موضوع فلسطين سوف يؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب.

وفي 24 فبراير قدمت الحكومة السورية احتجاجاً للحكومة الأمريكية جاء فيه "إن قرارات الكونجرس الأمريكي بشأن قيام دولة يهودية في فلسطين توجه ضربة مميتة إلى الحقوق

العربية، وأن الدول العربية جميعها التي وضعت مواردها في خدمة الحلفاء لتحقيق النصر تشعر بالخيانة من أثر هذه القرارات التي تراها مخالفة لكل المبادئ المعلنة

في ميثاق الأطلسي، إن إعطاء ميزة لليهود على حساب العرب لا يمكن تبريره أو قبوله، ونحن نطالب أن توضع الحقوق العربية في فلسطين موضع اعتبار قبل أي قرار"، ثم

انضمت المملكة العربية السعودية ولبنان وشرق الأردن إلى مصر وسورية والعراق في ضغطها على الحكومة الأمريكية مما أعطى الموقف العربي وزناً إضافياً وحوله إلى

إجماع عربي.

وفي محاولة لإزالة آثار الضغط العربي السابق قام الحاخامان "ستيفن وايز" و"أباهيلل سيلفر" نيابة عن الحركة الصهيونية بمقابلة الرئيس روزفلت يوم 9 مارس 1944وخرجاً

من عنده يعلنان على لسان الرئيس الأمريكي "أن أبواب فلسطين سوف تفتح الآن أمام اللاجئين اليهود، وعندما يجئ الوقت لتقرير شؤون منطقة الشرق الأوسط، فإن الحقوق

العادلة سوف تتأكد لكل هؤلاء الذين يطالبون بوطن قومي لليهود في فلسطين، إن ذلك هدف تنظر إليه الحكومة والشعب الأمريكي بعطف عميق".

وكان للتصريح السابق المنسوب إلى الرئيس الأمريكي صداه السيئ في العالم العربي وكانت مصر أول من تحرك، فاستدعى مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء المصري الوزير

المفوض الأمريكي في القاهرة وأبلغه أستياء الشعب المصري كله من التصريح المنسوب إلى الرئيس الأمريكي وطلب إيضاحاً جديداً من الحكومة الأمريكية حول ذلك الموضوع.

وفي 15 مارس أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية توضح للحكومة المصرية "أن البيان المنسوب للرئيس الأمريكي تحدث عن وطن قومي لليهود في فلسطين طبقاً لوعد بلفور، ولم

يتحدث عن دولة يهودية في فلسطين كما جاء في قرار الكونجرس"، وأكدت الحكومة الأمريكية مرة أخرى، أنها "لن تحدث تغييرات أساسية بالنسبة إلى سياستها في فلسطين

بدون تشاور كامل مع كل من اليهود والعرب.

وشهدت الشهور الأولى من عام 1945 ضغطاً عربياً متزايداً لمقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين وخاصة من جانب المملكة العربية السعودية، فخلال الأسبوع الأول من

يناير 1945، طالب الملك عبدالعزيز بضرورة إنشاء تحالف عسكري بين الدول العربية يحميها إذا دعت الضرورة، والحصول على "تعهدات أمريكية بالدفاع عن العرب الفلسطينيين

ضد الصهيونية"، وبالسلاح إذا اقتضى الأمر".

وعند استقباله للضباط الأمريكيين الملحقين على المفوضية الأمريكية بجدة يوم 31 يناير أدلى الملك عبدالعزيز بتصريح أكد فيه مرة أخرى الدعم العربي للفلسطينيين،

فقد أوضح الملك لهؤلاء الضباط "أن الأمة العربية تواجه تهديدين: أولهما الضغط الفرنسي على سورية، والثاني (هو) الضغط اليهودي على فلسطين .. وفيما يتعلق بفلسطين،

فإن أمريكا وبريطانيا أمامهما حرية الاختيار بين عالم عربي هادئ ومسالم أو دولة يهودية غارقة في الدم.

"إننا نطلب من أمريكا تسوية مشكلة فلسطين على أساس تقاليد العدل الأمريكي، وإذا اختارت أمريكا أن تمالئ اليهود الملعونين في القرآن إلى آخر الدنيا، فإنها تكون

بذلك خسرت صداقتها معنا وسوف تندم على ذلك، إن الاختيار على أي حال لأمريكا، ونحن قلنا رأينا، ونرغب منكم أن تنقلوه إلى حكومتكم".

وقد أكد الملك عبدالعزيز موقفه الصلب من المشروع الصهيوني والهجرة اليهودية للرئيس روزفلت نفسه عندما التقى بالأخير على ظهر الطراز "كوينسي" في مياه البحيرات

المرة المصرية يوم 14 فبراير من نفس العام، فعندما طلب الرئيس الأمريكي التشاور مع الملك بشأن مشكلة اليهود الذين طردوا من ديارهم في أوروبا، كان رد الملك عبدالعزيز:

"أنه لا يجد سبيلاً لحل هذه المشكلة إلا أن يعود هؤلاء المطرودون إلى بلادهم الأصلية التي طُردوا منها، أما اليهود الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم الأصلية،

فإنه يمكن توطينهم في بلدان المحور التي اضطهدتهم". (

اُنظر ملحق مذكرة بمحادثات الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس روزفلت (14 فبراير 1945))

وعندما ضرب الرئيس الأمريكي المثل بما حدث لليهود على أيدي الألمان في بولندا في محاولة لإثارة عطف الملك وقبوله لتوطين بعض اللاجئين اليهود في فلسطين، أدرك

الملك عبدالعزيز ما يرمي إليه الرئيس روزفلت، وأوضح للأخير قضية عرب فلسطين وحقوقهم المشروعة في أراضيهم، وأكد للرئيس الأمريكي استحالة التعاون بين العرب واليهود،

ولفت نظره إلى التهديد المتزايد الذي يتعرض له وجود العرب، والأزمة التي نجمت عن استمرار الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي العربية إلى أيدي اليهود، فطمأن الرئيس

الأمريكي الملك عبدالعزيز وأكد له أنه "لن يفعل شيئا لمساعدة اليهود ضد العرب، كما لن يقوم بأي تحرك معاد للشعب العربي"، موضحاً "أن تأكيده هذا يتعلق بسياسته

هو مستقبلاً كرئيس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية". (

اُنظر ملحق مذكرة بمحادثات الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس روزفلت (14 فبراير 1945))

وعندما التقى الملك عبدالعزيز بونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في الفيوم بعد أسبوع من لقائه بالرئيس روزفلت لم يكن الملك أقل صلابة بالنسبة إلى القضية

الفلسطينية، فعندما طلب تشرشل أن يساعده الملك في موضوع فلسطين بقيادة المعتدلين من العرب إلى حل وسط مع الصهيونيين، وتهيئة الرأي العام العربي لقبول تنازلات

لصالح اليهود، كان رد الملك عبدالعزيز أن ما يطلبه تشرتشل "عمل من أعمال الخيانة لرسول الله ولكل المسلمين المؤمنين، ولو أني أقدمت عليه لأضعت شرفي ودمرت روحي،

وأنا لا أوافق على أي تنازل للصهيونيين فضلاً عن أن أقنع به غيري، وحتى إذا قبلت أن أفعل ذلك، فلن يكون ما أفعله مساعدة لبريطانيا وإنما سيكون عبئا عليها، لأن

تأييد المطامع الصهيونية من أي جهة سوف يؤدي إلى إراقة الدماء، وسوف ينشر الفوضى في العالم العربي، وهذا لن يكون في صالح بريطانيا".

وإزاء استمرار تصريحات السياسيين الأمريكيين المؤيدة للمطامع الصهيونية استمر الضغط العربي المضاد على الإدارة الأمريكية حتى الأيام الأخيرة للرئيس روزفلت، ففي

العاشر من مارس 1945، أرسل كل من الملك عبدالعزيز والأمير عبدالإله الوصي على عرش العراق رسالة إلى الرئيس روزفلت يوضح فيها كل منهما المخطط الصهيوني في فلسطين

وخطره على البلدان العربية ووحدتها إذا ما سقطت فلسطين في أيد غير عربية، ويحذران من الآثار الدامية التي ستترتب على قيام الدولة اليهودية في فلسطين "فإن العرب

فُرادى وجماعات يعتبرون أن مستقبل فلسطين قضية حياة أو موت". (

أنظر ملحق نص الكتاب الذي وجهه جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى الرئيس روزفلت بتاريخ 10 مارس 1945)

و(

ملحق برقية الوزير المفوض في بغداد لوي هندرسون إلى وزير الخارجية الأمريكية  (بخصوص رسالة الأمير عبدالاله) (10 مارس 1945))

ورداً على هاتين الرسالتين أعاد الرئيس روزفلت تأكيد موقفه من القضية الفلسطينية، وأنه لن يتخذ حيالها أي قرار يؤثر على الوضع الأساسي في هذه البلاد دون استشارة

كل من العرب واليهود، وأنه لن يقوم بأي عمل من شأنه أن يثير عداء الشعب العربي. (

اُنظر ملحق الرد الذي بعث به الرئيس روزفلت إلى الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية).

المبحث العاشر

التدخل الأمريكي وتحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة

(1945 – 1947)

أولاً: التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية

في الوقت الذي اقتصر فيه التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية خلال الحرب على القرارات والبيانات والتصريحات المؤيدة للموقف الصهيوني والضغط على الحكومة البريطانية

من أجل فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، فقد تصاعد هذا التدخل بعد الحرب إلى مستوى المشاركة في بحث مستقبل هذا البلد والضغط من أجل فتح أبوابه للهجرة اليهودية

وقيام الدولة العبرية فيه، وقد ساعد على ذلك الحالة الاقتصادية السيئة لبريطانيا وحاجتها الماسة للدعم الأمريكي من ناحية، واتجاه حكومة العمال الجديدة إلى تحميل

الولايات المتحدة الأمريكية نصيبها من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية من ناحية أخرى.

فعندما تولى حزب العمال الحكم في بريطانيا في نهاية يوليه عام 1945، خلفاً لحكومة المحافظين، شكل مجلس الوزراء لجنة لبحث سياسة الحكومة في الشرق الأوسط بوجه

عام وفي فلسطين بوجه خاص، وقامت اللجنة بعملها خلال شهر أغسطس، وقدَّمت تقريراً في شهر سبتمبر أكدت فيه على "أنه لتلبية متطلبات الإستراتيجية البريطانية في

المنطقة فإنه من الضروري المحافظة على صداقة العرب وتوحيد المشرق العربي في ظل ميثاق أمن إقليمي يقوم على أساس المشاركة بين الأنداد".

أما بالنسبة إلى فلسطين فقد أوصت اللجنة المشار إليها بما يلي:

1. مواصلة تطبيق سياسة الكتاب الأبيض فيما يتعلق بالهجرة اليهودية مؤقتاً حتى يتم إقرار سياسة جديدة للمستقبل، مع بذل كل جهد ممكن لإقناع العرب بالموافقة على

استمرار الهجرة بالمعدلات المعمول بها وقتئذ (1500 مهاجر شهرياً) حتى يتم إقرار السياسة الجديدة.

2. إبلاغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ـ قبل الاتصال بالعرب ـ بأن الحكومة تدرس وضع سياسة جديدة بعيدة المدى بالنسبة إلى فلسطين تزمع عرضها على المنظمة

العالمية (الأمم المتحدة) في الوقت المناسب.

وفي الوقت التي كانت فيه اللجنة البريطانية السابقة لازالت تبحث الموقف في فلسطين لتحديد السياسة البريطانية تجاهها بعد الحرب، كانت الحركة الصهيونية التي أصاب

زعماءها القلق من عدم إعلان الحكومة البريطانية الجديدة نواياها تجاه فلسطين قد وصلت إلى الرئيس الأمريكي الجديد "هاري ترومان" بواسطة "إيلي جاكسون" صديقه الحميم

وشريكه السابق في محل خردوات في "مينسوتا" قبل انتخاب ترومان عضواً في الكونجرس واختياره نائباً لروزفلت. وعلى ذلك تجاهل الرئيس ترومان آراء معاونيه بعدم اتخاذ

قرارات تؤثر سلباً على المصالح الأمريكية النامية في الشرق الأوسط، وطلب من الحكومة البريطانية السماح بتهجير مائة ألف لاجئ يهودي أوروبي إلى فلسطين، ولما كان

طلب الرئيس الأمريكي لا يتمشى مع التوجهات البريطانية الجديدة، فقد كان رد الحكومة البريطانية هو طلب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة (إنجليزية/ أمريكية) تكون مهامها

كما يلي:

1. بحث الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع اليهود في البلدان الأوروبية التي تعرضوا فيها للاضطهاد النازي والفاشي.

2. بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين من حيث علاقتها بالهجرة اليهودية، وبحث الإجراءات الكفيلة بالسماح بنسبة معقولة من الهجرة اليهودية

إلى فلسطين في المستقبل القريب.

3. بحث احتمال حل مشكلة اللاجئين اليهود في أوروبا بفتح أبواب الهجرة إلى بلدان أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الكومنولث البريطاني.

وقد واجه اقتراح تشكيل اللجنة المشتركة الرئيس ترومان بمشكلة دقيقة في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الأمريكي ـ الذي تأثر بالدعاية اليهودية ـ يساند المطالب

الصهيونية، والبلاد مقبلة على انتخابات مجلس النواب والتجديد النصفي لمجلس الشيوخ، إلا أن الرئيس ترومان اختار الموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة حتى لا ينفرد

البريطانيون بتقرير السياسة التي يرونها تجاه فلسطين.

وفي 13 نوفمبر 1945 أوضح أرنست بيفن وزير الخارجية البريطانية في مجلس العموم أن الحكومة ستنفذ توصيات اللجنة المشتركة إذا ما جاءت بالإجماع، كما أعلن قرار الحكومة

باستشارة العرب حول ضمان المحافظة على عدد المهاجرين المسموح شهرياً (1500مهاجر)، وكان ذلك العدد مرتبطاً باستكمال الأعداد التي قررت في الكتاب الأبيض (75 ألف

مهاجراً أصلياً بالإضافة إلى 25 ألف آخرين للمساهمة في حل مشكلة اللاجئين اليهود في أوروبا إذا ما كانت الحالة الاقتصادية تسمح بالأعداد الأخيرة).

وتشكلت اللجنة البرلمانية المشتركة من اثنى عشر عضواً نصفهم من الإنجليز والنصف الآخر من الأمريكيين، وعلى ضوء مشاورات اللجنة مع كل من العرب واليهود في الولايات

المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفلسطين والمشرق العربي، فإنها وضعت في 20 إبريل 1946 تقريرها الجماعي الذي ضمنته عدة مبادئ هي:

1. عدم انفراد اليهود أو العرب بالسيطرة على فلسطين.

2. عدم تحول فلسطين إلى دولة عربية أو دولة يهودية.

3. أن يوفر شكل الحكومة التي ستقوم في فلسطين ـ وفقاً لضمانات دولية ـ الحماية التامة للديانات والمقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية في البلاد.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى رفض تقسيم فلسطين، وأكدت على أن "أي محاولة في ذلك الوقت أوفي المستقبل القريب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة أو دولتين فلسطينيتين

مستقلتين (إحداهما يهودية والأخرى عربية) لابد أن تؤدي إلى حرب أهلية قد تهدد السلام العالمي". وخلصت اللجنة إلى ضرورة بقاء فلسطين دولة موحدة ثنائية القومية

تحت الانتداب البريطاني تمهيداً لوضعها تحت وصاية الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى بفتح أبوابها لاستقبال عدد من اللاجئين اليهود.

(

اُنظر خريطة تقسيم فلسطين)

وتقدمت اللجنة بعدد من التوصيات الخاصة بتطوير فلسطين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، كما أوصت بإصدار مائة ألف تصريح هجرة إلى فلسطين تمنح قدر الإمكان

خلال عام 1946" والإسراع بخطى الهجرة بالشكل الذي تسمح به الظروف، وخضوعها في المستقبل إلى اتفاق وسط بين العرب واليهود، وطلبت اللجنة في تقريرها أن تبادر الوكالة

اليهودية إلى التعاون الفعال مع دولة الانتداب في قمع الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وقد تفاوتت ردود الفعل البريطانية والأمريكية تجاه التوصيات السابقة التي أجمعت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة، فبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجاهل

الرئيس ترومان رغبة الحكومة البريطانية في العمل المشترك تجاه القضية الفلسطينية وأصدر تصريحاً، أعده له مساعده اليهودي الصهيوني ديفيد نايلز، رحب فيه بتوصية

اللجنة حول هجرة المائة ألف يهودي إلى فلسطين وتجاهل باقي التقرير ـ الذي حاولت اللجنة أن تجعله متوازناً حتى يحظى بموافقة إجماعية من أعضائها ـ مشيراً إلى

أن باقي التوصيات تحتاج دراسة متأنية. أما بالنسبة إلى بريطانيا، فقد صرح "كلمنت أتلي" رئيس وزرائها في مجلس العموم في أول مايو 1946 بأن التقرير يتضمن التزامات

على المدى البعيد لا ترغب الحكومة البريطانية في الاضطلاع بها قبل أن تتأكد من مدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للاشتراك في تحمل المسؤوليات العسكرية

والمالية المترتبة عليها، كما أعلن أن الحكومة البريطانية لن تسمح بهجرة مائة ألف يهودي إلى فلسطين إلا إذا جرى نزع سلاح المقاتلين العرب واليهود وحل المنظمات

الإرهابية الصهيونية وأبدت الوكالة اليهودية استعدادها للتعاون في هذا الشأن.

وقد هدد موقف الرئيس الأمريكي من تقرير اللجنة وعدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تحمل أية أعباء عسكرية في فلسطين توصيات اللجنة البرلمانية المشتركة

[1]

بالتجميد، لولا أن اتفقت في النهاية الحكومتان الأمريكية والبريطانية على مجموعة من الإجراءات تساعدهما على تقريب وجهات النظر وتحديد مواقفهما النهائية من توصيات

اللجنة البرلمانية، وقد تلخصت تلك الإجراءات فيما يلي:

1. قيام كل من الحكومتين باستطلاع رأي الحكومات العربية واليهودية حول ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة.

2. التقاء وفدين من خبراء الحكومتين لبحث المطالب المترتبة على توصيات اللجنة البرلمانية وخاصة ما يتعلق منها بالالتزامات العسكرية والمالية.

3. تضع الحكومة الأمريكية نصب عينيها اقتراح الحكومة البريطانية بعقد مؤتمر تحضره كل الأطراف المعنية في المرحلة الثالثة من المشاورات.

وشكلت الحكومة الأمريكية وفدها برئاسة "هنري جريدي" نائب وزير خارجيتها كما شكلت الحكومة البريطانية الوفد المناظر برئاسة "هربرت موريسون" رئيس مجلس العموم وبدأت

المباحثات بين الوفدين في لندن في يوليه 1946، في الوقت الذي تزايدت فيه القلاقل في فلسطين ووصل الإرهاب اليهودي مداه، وخلال أسبوعين توصل الجانبان إلى صيغة

تقرير قدم إلى الحكومتين وعرف باسم "خطة جريدي ـ موريسون"، وكانت تلك الخطة تقضي بتحويل فلسطين إلى دولة إتحادية من ثلاث مناطق إحدها عربية وأخرى يهودية ومنطقة

خاضعة للسيطرة البريطانية تشمل منطقتي القدس والنقب، مع تحول الانتداب إلى وصاية بريطانية ووجود حكومة مركزية تشرف على شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والجمارك

ورسوم الإنتاج، على أن تشرف الحكومتان العربية واليهودية على شؤون الإدارة المحلية والزراعة والصحة العامة والتجارة والصناعة. وأوصى الوفدان في تقريرهما أنه

إذا تمت الموافقة على خطتهم وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في التكاليف المالية المترتبة عليها فسوف يُسمح بدخول مائة ألف يهودي إلى فلسطين خلال

العام الأول، وبعد ذلك يتحدد العدد الذي يُسمح به من المهاجرين على ضوء طاقة الاستيعاب الاقتصادية للبلاد، كما قدم الوفدان خطة لتطوير فلسطين والبلدان المجاورة

اقتصادياً، واقترح الوفد الأمريكي أن يطلب الرئيس ترومان من الكونجرس 300 مليون دولار من أجل هذا التطوير.

وقد رأت الحكومة البريطانية في هذه الخطة حلاً متوازناً للقضية الفلسطينية في ضوء الاعتبارات التالية:

1. تحقق تلك الخطة وضعاً شبيهاً بالاستقلال لخمسة وسبعين في المائة من السكان العرب.

2. توفر الخطة ضمانات فعالة للأقلية العربية في المنطقة اليهودية.

3. تسمح هذه الخطة بمنح اليهود قدراً من الإشراف على الهجرة وتنمية الأراضي داخل المنطقة اليهودية بحيث يمكنهم تطوير مشروع الوطن القومي فيها دون قيود.

4. يمكن تنفيذ هذه الخطة تحت إشراف الدولة المنتدبة دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

5. تضمن الخطة نواة التطور الدستوري على أساس إمكان توسيع منطقتي الحكم الذاتي بالتدريج بنقل السيطرة فيها من الحكومة المركزية إلى الحكومتين في هاتين المنطقتين.

6. إلغاء الانتداب على فلسطين على المدى البعيد إما بتقسيمها أو تكوين نظام فيدرالي يشمل كل المناطق تبعاً لما يسفر عنه تنفيذ تلك الخطة.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد رفض الرئيس ترومان الخطة برمتها، وقرر السير في طريق منفصل بعيداً عن بريطانيا بالنسبة إلى معالجة القضية الفلسطينية وعدم

المشاركة في المرحلة التالية الخاصة بعقد مؤتمر في لندن يحضره كافة الأطراف المعنية، في الوقت الذي أصر فيه على إدخال المائة ألف يهودي إلى فلسطين أرضاءً ليهود

الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا ترك ترومان بريطانيا تتخبط وحدها وتجني الثمار المرة لقطعها وعد بلفور ودعمها للمشروع الصهيوني في فلسطين.

ثانياً: فشل الحلول البريطانية وتحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة

قررت الحكومة البريطانية في صيف عام 1946 التشاور مع كل من العرب واليهود على ضوء ما انتهى إليه وفداً الخبراء الإنجليز والأمريكيين، وكانت الدول الأعضاء في

جامعة الدول العربية قد تلقت طلباً من الحكومتين البريطانية والأمريكية لإبداء رأيها فيما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية الذي أعلن في ربيع

ذلك العام وأثار سخط العرب، لأنهم شعروا أن ذلك التقرير يلغي ما جاء بالكتاب الأبيض لعام 1939 الذي انعقدت عليه آمالهم.

ولم يكن اليهود أقل سخطاً على ذلك التقرير، لأنه لم يعترف بقيام الدولة اليهودية في فلسطين، وفرض قيود على الهجرة اليهودية إليها، كما طالب بحل المنظمات شبة

العسكرية.

ولم يمنع الموقف العربي والصهيوني المعلن من تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الحكومة البريطانية من توجيه الدعوات في 25 يوليه 1946 إلى دول الجامعة العربية

و الوكالة اليهودية والهيئة العربية العليا لحضور مؤتمر في لندن يعقد في سبتمبر من نفس العام، في محاولة أخيرة لحل المشكلة الفلسطينية عن طريق التفاوض، وبينما

قبلت الدول العربية الدعوة فقد رفضتها الهيئة العربية العليا لفلسطين لأنه لم يُسمح للحاج أمين الحسيني برئاسة وفدهم، كما رفضت الوكالة اليهودية الحضور لعدم

قبول الحكومة البريطانية ضم الزعماء الصهيونيين المعتقلين إلى وفد الوكالة، أما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعتذرت عن أن يمثلها في المؤتمر مندوبون

بصفة مراقبين.

وعندما بدأ مؤتمر لندن أعماله في لانكستر هاوس يوم 9 سبتمبر، بادر الوفد البريطاني إلى طرح خطة الاستقلال الذاتي الإداري باعتبارها أول البنود في أجندة المؤتمر،

إلا أن الوفود العربية هاجمت تلك الخطة لأنها ستؤدي في النهاية إما إلى تقسيم فلسطين أو سيطرة اليهود عليها، لأن السماح بهجرة غير مقيدة في القسم اليهودي الوارد

في تلك الخطة سيؤدي إلى تزايد إعداد اليهود بما يحقق لهم الأغلبية العددية ومن ثم السيطرة على الحكم في البلاد.

وعندما رأى الوفد البريطاني إجماع الوفود العربية على رفض خطة الاستقلال الذاتي الإداري فإنه طالبهم بتقديم مقترحات بديلة على أساس عدم التزام الحكومة البريطانية

بالخطة التي عرضتها، فقدمت الوفود العربية خطتها البديلة التي تقوم على العناصر التالية:

1. قيام دولة موحدة في فلسطين تضم أغلبية عربية دائمة وتحصل على استقلالها بعد فترة انتقال قصيرة (سنة أو سنتين) تحت الانتداب البريطاني، يجرى فيها الحكم بموجب

دستور ديموقراطي.

2. يحصل اليهود ممن يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية الكاملة على الحقوق المدنية الكاملة على قدم المساواة مع مواطني فلسطين الآخرين.

3. توفير ضمانات خاصة لحماية الحقوق الدينية والثقافية للأقلية اليهودية.

4. ضمان سلامة الأماكن المقدسة وحرية الممارسات الدينية في كل أنحاء فلسطين.

5. منح الأٌقلية اليهودية نسبة من عدد مقاعد المجلس التشريعي تتمشى مع نسبة عدد المواطنين اليهود إلى إجمالي المواطنين الفلسطينيين.

6. ضرورة حصول أي تشريع خاص بالهجرة وانتقال الأراضي على موافقة الأغلبية العربية في المجلس التشريعي.

7. عدم تعديل الضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة إلا بموافقة الأمم المتحدة، وضرورة الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء اليهود في المجلس التشريعي لتعديل أي ضمانات

تتمتع بها الأقلية اليهودية.

8. عقد معاهدة تحدد العلاقة المستقبلية بين الحكومة البريطانية وحكومة الدولة الاتحادية.

فطلبت الحكومة البريطانية مهلة لدراسة الخطة العربية البديلة، ومن ثم تأجل استئناف المباحثات لمدة شهرين (حتى يناير عام 1947). والحقيقة أن تأجيل المؤتمر لم

يكن لدراسة الخطة العربية فحسب، فقد آثرت الحكومة البريطانية الانتظار حتى ينتخب المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون مجلساً تنفيذياً جديداً كان يُؤمل أن يكون

أكثر اعتدالاً من سابقه، بما يسمح بالمشاركة اليهودية في المؤتمر، إلا أن بريطانيا واجهت خلال هذه الفترة مزيداً من الإرهاب الصهيوني، وتعرضت سياستها في فلسطين

لنقد شديد من كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت ضغط المنظمات الصهيونية الأمريكية أصدر الرئيس ترومان بياناً في الرابع من أكتوبر 1946، يستعرض فيه جهود إدارته تجاه القضية الفلسطينية ويطالب بريطانيا

بفتح أبواب فلسطين لاستقبال المهاجرين اليهود على الفور دون انتظار حل القضية الفلسطينية، وأبدى استعداد الحكومة الأمريكية للمساعدة في هذا الشأن، كما طالب

بتحرير قوانين الهجرة في البلاد المختلفة لحل مشكلة اللاجئين في أوروبا، وأشاد بتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي أخذت بتوصيته الخاصة بتهجير مائة ألف

لاجئ يهودي من أوروبا إلى فلسطين، كما أشار إلى تأييد الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء دولة يهودية في منطقة كافية من فلسطين. (

اُنظر ملحق تصريح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (مستر ترومان) في 4 أكتوبر 1946)

وقد كان لبيان الرئيس ترومان أسوأ الأثر في فلسطين والبلاد العربية، حيث شجع ذلك البيان المنظمات الإرهابية اليهودية على تشديد ضغطها على حكومة الانتداب، كما

اندلعت المظاهرات في البلدان العربية ضد الولايات المتحدة الأمريكية واحتجت حكوماتها على ذلك البيان، كما أرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطاباً إلى الرئيس ترومان

يبدي فيه دهشته من البيان المشار إليه الذي يتعارض مع الوعود التي قطعها الرئيس روزفلت له، وأوضح للرئيس ترومان الظلم الذي يمكن أن يحيق بالعرب نتيجة للسياسة

الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والذي يمكن أن يؤثر على العلاقات العربية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية (

اُنظر ملحق كتاب الملك عبد العزيز آل سعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (مستر ترومان) 15 أكتوبر 1946).

ولم يكن الرئيس الأمريكي وحده الذي خذل الحكومة البريطانية في هذه المرحلة الحرجة من معالجة القضية الفلسطينية، ففي ديسمبر من نفس العام خيب المؤتمر الصهيوني

الثاني والعشرون أيضاً ظن الحكومة البريطانية وأسقط آمالها التي عقدتها عليه بانحيازه الكامل إلى فريق المتشددين الذي كان يتزعمه بن جوريون.

وقبل أن يستأنف مؤتمر لانكستر هاوس أعماله في 21 يناير 1947 ناقش مجلس الوزراء البريطاني مذكرة وضعها وزير الخارجية حول الحلول الثلاثة المقترحة للمشكلة الفلسطينية

حتى يقرر المجلس الحل الذي يتم عرضه على كل من العرب واليهود عند استئناف المؤتمر لأعماله

[2]

، وقد تلخصت تلك الحلول فيما يلي:

1. تنفيذ التقسيم وفق ما طالب به اليهود دون حاجة إلى فترة انتقال يقوم خلالها نظام الاستقلال الذاتي الإداري.

2. إقناع العرب بقبول حصة نهائية وإن كانت كبيرة من المهاجرين اليهود مقابل إقامة دولة موحدة مستقلة وفق ما طالب به العرب في المؤتمر.

3. تطبيق نظام الاستقلال الذاتي الإداري في إطار دولة ثنائية القومية طبقاً لخطة اللجنة البرلمانية المشتركة خلال فترة انتقال يتم بعدها تقسيم فلسطين إلى دولتين

إحداهما عربية والأخرى يهودية.

وقد وافق مجلس الوزراء البريطاني على الحل الأخير كأساس للمناقشات مع الوفود العربية عند استئناف المؤتمر، على أن يكون مفهوماً أن هذا الحل سيؤدي في النهاية

إلى الاستقلال بشرط الحفاظ على حق بريطانيا في وضع قواتها في فلسطين إلا أن الحكومة الأمريكية تمسكت بالتقسيم الفوري ـ الذي رأته أسهل الحلول من حيث التنفيذ

وأقلها ضرراً ـ وإن أبدى وزير خارجيتها استعداد حكومته لمساندة قيام دولة ثنائية تمهيداً للتقسيم إذا ما فشلت الحكومة البريطانية في الحصول على موافقة كل من

العرب واليهود.

وفي محاولة للتوفيق بين المطالب العربية واليهودية التي تساندها الولايات المتحدة الأمريكية، توصل وزير الخارجية البريطانية إلى صيغة ظن أنها قد ترضي الطرفين

أطلق عليها اسم "خطة بيفن". وقد نصت تلك الخطة على قيام دولة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي المباشر تحت الوصاية البريطانية لمدة خمس سنوات تحصل بعدها على الاستقلال

المباشر، مع السماح بدخول أربعة آلاف يهودي شهرياً لمدة سنتين وتوفير ضمان للأقلية اليهودية بعد الاستقلال.

وعندما عُرضت "خطة بيفن" على اليهود، يوم 10 فبراير، وعلى العرب، بعد ذلك بيومين، رفضها الجانبان من دون نقاش، وعلى حين عاد اليهود إلى خيارهم الثاني وهو العودة

إلى أوضاع، الانتداب عام 1939 (قبل إصدار الكتاب الأبيض)، طالب بعض العرب بالانسحاب البريطاني الفوري من فلسطين مؤكدين أنهم سيضعون حلاً نهائياً للمشكلة خلال

الصدام المحتوم، إلا أن مجلس الوزراء البريطاني رفض الاقتراح اليهودي بالعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب لأنها ستؤدي إلى استلام اليهود للسلطة في فلسطين، كما رفض

المطالب العربية.

وإزاء الضغوط الأمريكية والصهيونية وفشل الحكومة البريطانية في التوصل إلى حل يرضي الطرفين وضغوط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرضت لها بريطانيا عام 1947،

قررت الحكومة البريطانية تخفيف مسؤولياتها في الشرق الأوسط، وعلى ذلك قررت تحويل المشكلة الفلسطينية برمتها إلى الأمم المتحدة.

وأوضح ارنست بيفن وزير الخارجية البريطانية أمام مجلس العموم يوم 23 فبراير 1947 الأسباب التي دعت الحكومة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة بقوله "لقد عجزت بريطانيا

عن التوفيق بين السماح لليهود بغزو فلسطين، وبين مراعاة صك الانتداب في عدم الإضرار بمصالح سكانها الآخرين، وقد أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الذي حدد الهجرة

إلى فلسطين ليوقفها فيما بعد، وأقر المجلس الموقر هذا الكتاب الذي أثار معارضة اليهود وتشدد العرب وإصرارهم على الاستقلال الكامل، ومما زاد تعقيد القضية أن

أمريكا زجت بنفسها فيها، وأخذ الرئيس ترومان يوالي تصريحاته عنها، ولو وقف أمر هذا التدخل عند إدخال مائة ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين لكان في الإمكان معالجته،

ولكن الحديث يدور حول المجئ بالملايين، وليس من العدل المساواة بين مصالح العرب أصحاب البلاد وبين اليهود الطارئين على فلسطين، إلا أن بريطانيا لا تستطيع أن

تفرض حلاً نهائياً بالقوة لأنها دولة منتدبة، ولذا أصبح من واجبها أن ترفع الأمر إلى الأمم المتحدة، لتقر وتفرض الحل الذي تراه".

وفي 12 أبريل 1947 طلبت الحكومة البريطانية رسمياً من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدعو لعقد دورة طارئة للجمعية العامة بقصد تشكيل لجنة خاصة تقوم بالإعداد

لبحث المشكلة الفلسطينية في الدورة العادية التالية للجمعية العامة.

[1]

ناقشت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة موضوع إرسال قوات أمريكية إلى فلسطين، ثم نصحت في 21 يونيه بعدم اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً لتنفيذ توصيات

اللجنة المشتركة لأن ذلك سيؤدي إلى تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة.

[2]

نتيجة لرفض الوكالة اليهودية حضور مؤتمر لانكستر هاوس بالشروط البريطانية، فقد أجرت الحكومة البريطانية معهم مباحثات غير رسمية أثناء المؤتمر بواسطة وزير المستعمرات.

المبحث الحادي عشر

تطور الموقف بعد الحرب العالمية الثانية

أولاً: تطور الموقف الصهيوني بعد الحرب

في الوقت الذي كانت فيه حكومة حزب العمال تبحث الموقف في فلسطين خلال شهر أغسطس عام 1945، دُعي المؤتمر الصهيوني للانعقاد في لندن في أول اجتماعاته بعد الحرب،

وقد حذر ذلك المؤتمر من أن اليهود في فلسطين سوف يلجأون إلى العنف ضد الحكم البريطاني إذا لم تتخل الحكومة البريطانية عن سياسة الكتاب الأبيض.

وما أن تبلورت السياسة الجديدة لحكومة العمال تجاه فلسطين، حتى قررت الوكالة اليهودية وقف تعاونها مع حكومة الانتداب وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية بالشكل

الذي يهدم هذه السياسة، كما قرر قادة الهجناه أن الوقت قد حان لتحدي الحكم البريطاني، وهو ما أدى إلى تصاعد الأعمال الإرهابية ضد حكومة الانتداب بشكل أكثر عنفاً

بعد أن توحدت جهود الهجناه ومنظمتا الأرجون وشتيرن في هذا المجال، وهو ما عبر عنه "مناحيم بيجن" في مذكراته بقوله "في تلك الفترة انتهت حملة اليهود ضدنا، وولدت

حركة النضال الموحد وقمنا بعمليات مشتركة رائعة".

وقد اتخذت المواجهة الصهيونية للحكم البريطاني خلال هذه المرحلة أربعة محاور للعمل تصاعدت نشاطاتها حتى تم إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أبريل

عام 1947، وهذه المحاور هي:

1. الإسراع بمعدلات الهجرة غير الشرعية

أوكلت مهمة تهجير اللائقين من المهاجرين اليهود في أوروبا والشرق الأوسط إلى جهاز الموساد الذي أسسته الوكالة اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت عمليات

الهجرة غير الشرعية تعتمد في مراحلها الأولى على الجنود اليهود المتطوعين في القوات البريطانية ووحدات اللواء اليهودي في أوروبا، حيث كان يتم نقل كل مجموعة

من المهاجرين في عربات عسكرية يمكنها أن تعبر نقاط التفتيش عبر الحدود الأوروبية، ثم يتم نقلها إلى مناطق للتجمع، ترسل منها إلى موانئ الإبحار، وكانت كل رحلة

تستدعي الحصول على المستندات والمؤن بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي لكل قافلة وشراء أو استئجار السفينة التي ستقوم بعملية النقل وإخفاء معالمها وكان على كل سفينة

أن تجد طريقها إلى فلسطين بعيداً عن السفن والطائرات البريطانية، حيث تقابلها فرق الإنزال التابعة للهجناه عند النقطة المحددة على الساحل الفلسطيني، ومنذ صيف

عام 1945 وحتى نهاية عام 1947 وصل إلى فلسطين سبعون سفينة تحمل المهاجرين اليهود.

وقد وصل إلى فلسطين بعض هذه السفن خلال الشهور الأولى بعد الحرب أكثر من ألف يهودي، ثم تزايدت أعدادهم بعد ذلك إلى ما يقرب من 22 ألف مهاجر، وفي أوائل عام 1947

ارتفع العدد إلى 40 ألف يهودي، وفيما بين صيف عام 1945 ونهاية عام 1947 وصل إلى فلسطين بطريقة غير مشروعة واحد وسبعون ألف مهاجر من معسكرات اللاجئين في أوروبا.

2. إقامة المستعمرات في المناطق التي حرَّمها الكتاب الأبيض

اتجهت الوكالة اليهودية بعد الحرب إلى إنشاء المستعمرات الدفاعية ـ التي سبقت الإشارة إليها ـ في المناطق المحظورة لتحقيق هدفين هما:

أ. السيطرة على مراكز حيوية في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية.

ب. إحباط سياسة الكتاب الأبيض الرامية إلى إبقاء الجزء الأكبر من فلسطين خارج الدولة اليهودية.

وطبقاً لرواية آلون كانت إقامة المستعمرات الدفاعية بالنسبة إلى الهجناه أيسر من تنظيم الهجرة غير الشرعية والإشراف عليها، فلم يكن الأمر يتطلب أكثر من "اختيار

الموقع المطلوب وإعداد مستعمرة أو قرية كاملة التجهيز ثم القيام بعملية النقل وترتيب الدفاع والتعاون بين الجنود والمدنيين".

وقد لعبت هذه المستعمرات الدفاعية غير المشروعة التي أنشئت في هذه المرحلة دوراً حيوياً عند اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1948 ـ 1949)، وخاصة في

منطقة النقب حيث أنشئ ست وعشرون مستعمرة.

3. الهجوم على الأهداف الحكومية العسكرية والمرافق الإستراتيجية

استهدفت الهجمات اليهودية الضغط على الحكومة البريطانية بتقويض هيبة الحكم ومركز البريطانيين وإحساسهم بالأمن في فلسطين، وإقناعهم بأنه بدون موافقة اليهود لن

تستطيع الحكومة البريطانية الاحتفاظ بهذا البلد كقاعدة آمنة في الشرق الأوسط.

وقد اتسمت تلك الهجمات بطابع الإغارة على أهداف مختارة مثل "السكك الحديدية والجسور والعربات ومراكز الشرطة والقواعد العسكرية، بالإضافة إلى محطات الرادار وزوارق

الدوريات المسلحة والسفن في فلسطين وقبرص.

وفي إطار تنسيق العمل بين المنظمات الصهيونية تولت قوات الهجناه المهام ذات الطابع العسكري مثل مهاجمة المنشآت العسكرية والأهداف الحيوية التي تشدد حكومة الانتداب

الحراسة عليها، بينما اختصت الأرجون بأعمال النسف والتدمير، في حين انفردت شتيرن بأعمال القتل والاغتيال.

وقد دفع النشاط الإرهابي السابق وزير الخارجية البريطانية إلى إرسال مذكرة إلى نظيره الأمريكي في 6 نوفمبر 1945 يلفت نظره فيها إلى تصاعد أعمال العنف التي تقوم

بها القوات الصهيونية في فلسطين، مشيراً إلى أن الحركة الصهيونية تريد دفع الأمور بأسرع مما هو لازم، الأمر الذي يضع سلطات الانتداب والقوات البريطانية في فلسطين

تحت ضغوط شديدة، وأرفق بيفن بمذكرته بيان حجم القوات الصهيونية المسلحة في فلسطين والتي أجملها فيما يلي:

أ. قوات الهجناة: ما بين 60 ألف إلى ثمانين ألف جندي مسلح بما فيها قوات البالماخ ووحدات الكوماندوز وقوامها ستة آلاف جندي.

ب. قوات الأرجون: الأكثر تعصباً وعددها يقدر بما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف مقاتل.

ج. عصابة شتيرن الإرهابية: وتضم عدة مئات من الإرهابيين المدربين.

كما لفت بيفن نظر حاييم وايزمان وموشي شرتوك (شاريت) إلى خطورة لي ذراع السلطات البريطانية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعقيدات هم في غنى عنها.

ولم يسفر التحذير البريطاني عن تهدئة الأوضاع في فلسطين، حيث تشير الوثائق البريطانية إلى تزايد مشاركة الآلاف من يهود المستعمرات والمدن في النشاطات الإرهابية

والعسكرية. فعندما تصاعد النشاط الإرهابي عام 1946، صدر بيان بريطاني في 24 يوليه من ذلك العام يحدد التنظيمات الارهابية اليهودية في التشكيلات التالية:

أ. قوات الهجناه والبالماخ غير المسموح بها قانونياً، وتعمل تحت قيادة مركزية يتبعها ثلاث قيادات إقليمية، وتشكل البالماخ قوة عاملة متفرغة من ستة آلاف فرد.

ب. قوة مستقرة تضم أربعين ألف فرد من سكان المستعمرات والمدن.

ج. قوة شرطة المستوطنات وهي قوة نظامية مدربة قوامها ستة عشر ألف فرد.

د. الارجون تسفاني ليئومي، وهي عصابة سرية تضم ما ين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف فرد.

هـ. جماعة شتيرن، وهي عصابة تضم ما بين مائتين وثلثمائة من الرجال الخطرين، وهي أكثر التصاقاً بالأرجون.

وإزاء هذا النشاط الإرهابي المتزايد تحت إشراف الوكالة اليهودية وبتوجيهاتها، بدأت حكومة الانتداب في إلقاء القبض على عدد من زعماء اليهود، واتخاذ إجراءات حاسمة

ضد الوكالة اليهودية فضلاً عن إلقاء القبض على كثير من أفراد المنظمات السابقة المشتبه في تورطهم في الأعمال الإرهابية، ونفي بعضهم خارج فلسطين.

وقد أثارت المواجهة البريطانية العنيفة لإرهاب المنظمات الصهيونية ردود فعل غاضبة لدى جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهددت تلك الجماعات

بدعوة الكونجرس إلى رفض قرض أمريكي مقترح كانت بريطانيا في أمسِّ الحاجة إليه، ومن ثم وجد المسؤولون البريطانيون أنفسهم مضطرين إلى وقف الإجراءات التأديبية

وقصر ردود فعل قواتهم على مجرد الدفاع عن النفس، مما شجع المنظمات الصهيونية على تصعيد أعمالها الإرهابية إلى حد لم يعد يمكن السكوت عليه، مثل نسف فندق الملك

داود ـ الذي كان مقراً لقيادة القوات البريطانية في فلسطين ـ وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة في الأرواح (93 قتيلاً و3 جرحى)، مما دفع السلطات البريطانية إلى

استئناف سياسة القمع، وهو ما أدى إلى إضعاف موقف المعتدلين ودعم موقف المتطرفين، سواء في الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية العالمية، كما أدى إلى تدهور

العلاقات الإنجليزية اليهودية.

وعندما اجتمع المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في بال (بسويسرا) خلال شهر ديسمبر 1946، ثار خلاف في الرأي بين حاييم وايزمان (رئيس المنظمة الصهيونية) وبين دافيد

بن جوريون (رئيس المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية في ذلك الوقت) حول العلاقات مع البريطانيين، فبينما كان وايزمان لازال يتشبث بالعلاقة مع بريطانيا ويطالب

بالعمل على تقويتها، كان بن جوريون يرى تركيز الجهود الدبلوماسية الصهيونية على الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من انجلترا، وقد انحاز المؤتمر لرأي بن جوريون

ولم يعاد انتخاب وايزمان لرئاسة المؤتمر الصهيوني مرة أخرى.

4. دعم القوة العسكرية اليهودية في فلسطين

قامت الوكالة اليهودية ـ فور انتهاء الحرب العالمية الثانية ـ بتكثيف جهودها لدعم القوة العسكرية اليهودية في فلسطين استعداداً للمواجهة المنتظرة مع الجيوش العربية

عند انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، "وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء الحصول على جميع أنواع الأسلحة"، "فالقوة العسكرية هي التي ستقرر نتيجة النضال". وعلى

ذلك اتجهت جهود الوكالة اليهودية إلى الحصول على الأسلحة الثقيلة، وإنشاء المصانع الحربية لإنتاج الذخائر والأسلحة الخفيفة، استكمالاً لجهودها في مجال التصنيع

الحربي الذي بدأته خلال الحرب العالمية الثانية

[1].

ففي 15 مايو 1945 ـ فور انتهاء الحرب في أوروبا ـ توجه "بن جوريون" ومعه "اليعازر كابلان" أمين صندوق الوكالة اليهودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد صفقة

ضخمة تهدف إلى إقامة صناعة للذخيرة في فلسطين والحصول على الآلات اللازمة لإنشاء مصانع السلاح. ونجح بن جوريون في جمع عدة ملايين من الدولارات من يهود الولايات

المتحدة الأمريكية لشراء الاحتياجات المطلوبة ونقلها إلى فلسطين، ومع كل الجهد الذي كانت تبذله الحكومة البريطانية بحثاً عن الأسلحة في المستعمرات اليهودية

خلال هذه الفترة فإنها لم تستطع اكتشاف طبيعة هذه الآلات والغرض منها.

وخلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، في صيف عام 1945، طلب بن جوريون من بعض أعضاء المنظمة الصهيونية الأمريكية تكوين لجنة سرية في الولايات المتحدة الأمريكية

تتولى تدبير الأموال اللازمة للحصول على الأسلحة من القارة الأمريكية وتدبير وسائل نقلها إلى فلسطين سراً. "وقد تكونت بالفعل هيئة سرية أُطلق عليها اسم "مؤسسة

(سونبرن)" تولت جمع ملايين الدولارات وأنشأت مكاتب لشراء الأسلحة وشركات وهمية تتولى شحنها ونقلها بعد شرائها. وقد شملت هذه الأسلحة المشتراة على عدد من الدبابات

الخفيفة والمدفعية الخفيفة والمتوسطة والسيارات المدرعة الخفيفة وسيارات النقل".

وكان يجرى فك أجزاء هذه الأسلحة وشحنها بالسفن والطائرات بواسطة مؤسسة سونبرن على أنها آلات زراعية، وتم تهريب هذه الأسلحة إلى فلسطين بالرغم من الرقابة التي

فرضتها حكومة الانتداب في ذلك الوقت.

وعندما عقد المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في ديسمبر 1946 لفت بن جوريون نظر المجتمعين إلى مشكلة الأمن كما يراها، فقد يواجه المجتمع اليهودي في فلسطين "البيشوف"

جيوش الدول العربية التي قد تُرسل للقضاء على ذلك المجتمع، وعلى ذلك "ينبغي أن تأخذ الأهبة لذلك الاحتمال، باستغلال قدراتنا الفنية والمالية إلى أقصى حد ...

إن الدول العربية لم تستكمل بعد أهبتها إلا أننا قادمون على فترة تحول عنيف، ويتحتم علينا ألا نغفل الأخطار التي تنتظرنا، ولابد أن نتأهب من فورنا وبأكبر درجة

ممكنة، إن هذا من وجهة نظرنا هو أخطر واجب تواجهه الصهيونية اليوم".

وفي نهاية المؤتمر كُلف بن جوريون بمهام الدفاع، بالإضافة إلى مهمته كرئيس للمجلس التنفيذي، فقام بدراسة أوضاع الهجناه ومدى إمكاناتها لمواجهة الاختبار المنتظر،

وطالب قيادتها بتجنيد كل الضباط وضباط الصف اليهود ـ الذين اكتسبوا خبراتهم في الحرب العالمية الثانية ـ لمدة عامين في قوات الهجناه وخاصة في القوة الجوية والبالماخ.

وعندما قام بن جوريون بدراسة موقف الأسلحة المتاحة للهجناه في أبريل 1947، وجد أن هناك حاجة ماسة للحصول على مزيد من الأسلحة وخاصة الدبابات والعربات نصف جنزير

وقطع المدفعية الثقيلة والهاون لدعم الوحدات البرية، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة لإنشاء القوة الجوية وزوارق الطوربيد والغواصات والسفن الأخرى اللازمة للبحرية،

وعلى ذلك تم اعتماد المبالغ اللازمة لشراء مزيد من الأسلحة الثقيلة من تشيكوسلوفاكيا وفرنسا بالإضافة إلى ما سبق الحصول عليه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقاً لرواية بن جوريون بلغت جملة الأسلحة التي تم شراؤها في تلك الفترة ما يلي:

أ. الأسلحة البرية

40 دبابة، 144 عربة (مدرعة) نصف جنزير، 416 قطعة مدفعية، 24 هاوناً ثقيلاً، 158 رشاشاً ثقيلاً، 1417 رشاشاً متوسطاً، 6034 رشاشاً خفيفاً 52391 بندقية، 523 بندقية

آلية، 1752 مسدساً.

ب. الأسلحة الجوية

44 طائرة منها 20 طائرة خفيفة من المخلفات البريطانية في فلسطين (من طراز اوستر).

ج. الأسلحة البحرية

59 سفينة مختلفة الأنواع، وقد نجحت الوكالة اليهودية في تهريب نسبة كبيرة من هذه الأسلحة إلى فلسطين قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، إلا

أن الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات والدبابات تأخر دخولها فلسطين إلى ما بعد إنهاء الانتداب رسمياً في 14 مايو 1948.

وفي 18 يونيه 1947 وجه بن جوريون تعليماته إلى قيادة الهجناه لافتاً أنظارهم إلى المخاطر المنتظرة كما يراها، وقد شدد على أن الييشوف يقف أمام جبهتين معاديتين:

البريطانية والعربية، "ولكن يجب التمييز بين هاتين الجبهتين، وهذا التمييز حيوي، فالمعركة الدائرة بين الصهيونية وسياسة الكتاب الأبيض، هي في أساسها سياسية

وليست عسكرية.. ويختلف الأمر في الجبهة العدوانية العربية، فالمنظمة (الهجناه) هنا هي العامل الرئيسي والحاسم، وإزاء هجوم مسلح من جانب العرب، لا مفر من الحسم

عن طريق القوة، حسم عسكري يهودي، وإذا لم تُعدَّ المنظمة لتصبح قادرة على أداء هذه المهمة، فإنها تكون قد ابتعدت عن هدفها الأساسي، ويصبح صميم وجود الييشوف

والمشروع الصهيوني عُرضة لخطر الدمار"

[2].

وبعد عرض بن جوريون للقوة العسكرية العربية ـ كما قدرها ـ أكد على أن المهمة الأولى للمنظمة (الهجناه) هي إعداد نفسها لمواجهة هذه الجبهة العربية، ومن أجل ذلك

"، يجب إحداث تحسن كبير في تدريباتها ونظامها، وتخطيطها، وتثقيفها الصهيوني والعسكري، وقدرتها على العمل، وقوتها الضاربة … ويجب ملاءَمة بنيتها مع الظروف الجديدة،

ومع الحاجات المتفاقمة في خطورتها، من خلال الإفادة الكاملة من الخبرة العسكرية التي اكتسبناها واكتسبها آخرون من الحرب العالمية الأخيرة، ومن خلال استخدام

منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة لأغراض الدفاع عن أنفسنا".

واتساقاً مع تعليمات بن جوريون أعلن قائد الهجناه في العاشر من أكتوبر 1947، إنشاء "شيروت هافير" (سلاح الطيران)، ومع إنشاء هذا السلاح الجديد، عُدت القوة الجوية

تشكيلاً مستقلاً، وفي أوائل عام 1948، كان هذا السلاح مزوداً بثمان وعشرين طائرة منها 27 طائرة خفيفة وطائرة ذات محركين، كما توفر له آنذاك ما بين 50 و60 طياراً

يهودياً، منهم عشرون طياراً خدموا في القوات الجوية الملكية البريطانية أثناء الحرب، فضلاً عن ألفين من الفنيين في التخصصات المختلفة ممن جُندِّوا في تلك القوات.

ثانياً: تطور الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية بعد الحرب

إزاء استمرار الخلاف بين حزب الاستقلال والحزب العربي الفلسطيني، الذي أحياه أنصار الحاج أمين الحسيني، قرر مجلس الجامعة العربية في دورته الثالثة (31 أكتوبر

ـ ديسمبر 1945)، إرسال جميل بك مردم رئيس الوزراء السوري إلى فلسطين للمساعدة في إنهاء الخلاف بين الزعماء الفلسطينيين، وقد نجح رئيس الوزراء السوري في التوفيق

بينهم وتكوين هيئة موحدة من 12 عضواً تمثل مختلف الاتجاهات عُرفت باسم الهيئة العربية العليا.

وقد حاولت الجامعة في البداية ترك اختيار رئيس الهيئة للزعماء الفلسطينيين إلا أنهم انشقوا مرة أخرى فقررت الجامعة تعيين جمال الحسيني – الذي نجحت وساطتها لدى

الحكومة البريطانية في عودته من منفاه ـ نائباً للرئيس، وترك منصب الرئاسة شاغراً احتراماً للحاج أمين الحسيني الذي كان لازال متخفياً في أوروبا لاتهامه بالتعاون

مع المحور، واعترفت الحكومة البريطانية والأمم المتحدة بالهيئة العربية العليا بصفتها ممثلة للشعب العربي في فلسطين، واعتبرتها الحكومة البريطانية الهيئة المناظرة

للوكالة اليهودية.

وعندما لجأ الحاج أمين الحسيني إلى مصر ضيفاً على الملك فاروق عام 1946، بدأ يوجه نشاطات الهيئة العربية العليا من القاهرة والعواصم العربية الأخرى التي كان

يتنقل بينها. وأضاف إليها أعضاء جدداً وفرض عليها اتجاهاته المتطرفة، إلا أنه عندما اقترح على الجامعة العربية إعلان دولة عربية في فلسطين تشرف عليها الهيئة

العربية العليا رفضت الجامعة الاقتراح.

أما على صعيد الدول العربية، فإنه إزاء الخلافات الفلسطينية السابقة، تزايد دور هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية وسياسة الحكومتين البريطانية والأمريكية حيالها.

فعندما أعلن هاري ترومان الرئيس الأمريكي في أواخر سبتمبر 1945 تصريحاً يطالب فيه الحكومة البريطانية السماح بهجرة مائة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين ونفى وجود

تعهد من الرئيس روزفلت بخصوص الأوضاع في فلسطين، بعث إليه الملك عبدالعزيز برسالة عبَّر فيها عن دهشته لصدور مثل هذا البيان في ظل التعهد الذي قطعه له سلفه

الرئيس روزفلت بشأن عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بفلسطين قبل التشاور مع العرب كطرف معني بقضيتها، وطالبه بالبحث عن الخطاب الذي أكد فيه الرئيس روزفلت هذا التعهد

بتاريخ 5 أبريل 1945 ونشر ذلك الخطاب. (

اُنظر ملحق رسالة الملك عبد العزيز بن سعود إلى الرئيس هاري ترومان (25 شوال 1364 الموافق 2 أكتوبر 1945))

وعندما أعلن تقرير اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية المشتركة حول المشكلة الفلسطينية دعا الملك فاروق ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية (المملكة العربية

السعودية وسورية ولبنان والعراق وشرق الأردن واليمن) لأول مؤتمر قمة عربية. وعندما عُقد المؤتمر يومي 28 و 29 مايو 1946 في انشاص اتخذ الملوك والرؤساء العرب

عدة قرارات يمكن اعتبارها بداية عمل عربي مشترك لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين، حيث شملت تلك القرارات ما يلي: (

اُنظر ملحق قرارات قمة أنشاص (28 - 29/5/1946))

1. رفض توصيات اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية بفتح أبواب فلسطين لمزيد من الهجرة اليهودية، وعدِّ أي سياسة تهدف إلى تنفيذ هذه التوصيات بمثابة عمل عدائي

ضد الدول العربية.

2. التمسك بعروبة فلسطين والعمل على استقلالها وتشكيل حكومة تضمن حقوق جميع سكانها الشرعيين دون تفرقة بين عنصر أو مذهب.

3. اتخاذ كل التدابير الممكنة للدفاع عن الكيان الفلسطيني ـ كجزء لا يتجزأ من كيان البلاد العربية ـ ضد أي سياسة عدوانية يواجهها.

4. دعم الشعب العربي في فلسطين للدفاع عن نفسه إذا ما استمر الغزو الصهيوني لفلسطين.

5. تقديم الدعم المالي للشعب العربي في فلسطين بما يساوي واحداً في المائة من الدخل القومي لكل دولة عربية.

6. النظر إلى الصهيونية كخطر داهم يجب أن تعمل الدول العربية والشعوب الإسلامية على مواجهته والتصدي له.

وبعد عشرة أيام من انتهاء مؤتمر أنشاص عقد مجلس الجامعة العربية دورة طارئة في فندق بلودان قرب دمشق في المدة من 8 إلى 12 يونيه 1946 لبحث القضية الفلسطينية

في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية وقرارات الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر أنشاص، وعندما بدأ المؤتمر أعماله شكل لجنتين: الأولى للشؤون الداخلية

ومهمتها بحث المساعدات التي على الدول العربية أن تقدمها للشعب العربي في فلسطين، والثانية للشؤون الخارجية ومهمتها بحث الرد على ما جاء في المذكرتين البريطانية

والأمريكية اللتين تلقتهما دول الجامعة العربية بخصوص تقرير اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية.

وبحثت اللجنتان ما أوكل إليهما، ونجحت أولاهما في دفع القيادات الفلسطينية نحو الاتفاق وتشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين على نحو ما سلف، كما بحثت استخدام

القوة في مواجهة تطورات المشروع الصهيوني، إلا أن اللجنة رفضت اقتراحاً تقدم به جمال الحسيني "كان يقضي بتشكيل جيش عربي يحتل فلسطين ويكسر شوكة الصهيونيين "،

وانقسمت اللجنة حيال تدخل الجيوش العربية في فلسطين إلى فريقين: الأول يميل إلى التدخل وكان من أنصار هذا الرأي كل من شرق الأردن وسورية ولبنان والعراق وفلسطين،

والثاني يرفض ذلك التدخل، وكان أنصار هذا الرأي كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وقد "تأثر موقف الدول العربية بموقف مصر التي كانت حريصة على ألا يؤثر

موقفها من التطورات في فلسطين على العلاقات بينها وبين بريطانيا، ومحاولاتها التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات من أجل الجلاء عن مصر، خاصة وأن بريطانيا

كانت تقيم سياستها على أساس الربط بين الموقف في فلسطين والموقف في مصر".

وبحثت لجنة الشؤون الخارجية التدابير الواجب عملها فيما لو أخذت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتوصيات اللجنة البرلمانية الإنجليزية الأمريكية، وطالبت

اللجنة الحكومات العربية جماعات وفُرادى بمطالبة الحكومة البريطانية بالتفاوض لإنهاء الوضع القائم في فلسطين، وعرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة إذا

لم تنته المفاوضات إلى حل مُرضٍ قبل أول سبتمبر من نفس العام.

وناقش المؤتمرون في بلودان توصيات اللجنتين وانتهوا إلى مجموعتين من القرارات، الأولى علنية والأخرى سرية للعمل بها فيما لو تفاقم الموقف في فلسطين، ولم تسجل

القرارات السرية في محاضر الجلسات وإنما صاغها عبدالرحمن عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية في ذلك الوقت وسلم لكل من رؤساء الوفود العربية في المؤتمر

نسخة منها.

وكان أبرز ما جاء في القرارات العلنية لمؤتمر بلودان ما يلي:

1. رفض كل أشكال تقسيم فلسطين وأي مزيد من الهجرة إليها.

2. مطالبة الحكومة البريطانية بفتح باب المفاوضات لإنهاء الوضع القائم في فلسطين، ونزع سلاح وتسريح الجماعات اليهودية المسلحة في تلك البلاد لوقف اعتداء هذه

الجماعات على السكان العرب.

3. تشكيل لجنة عربية عليا لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والتنسيق مع الهيئة العربية العليا لفلسطين التي يوجهها الحاج أمين الحسيني.

4. إنشاء لجان دفاع عن فلسطين ومكاتب للمقاطعة في كل دولة عربية، ومنع تصدير المواد الأولية المساعدة للإنتاج اليهودي ومقاطعة المؤسسات الصهيونية.

5. إنشاء صندوق عربي تساهم فيه كل الدول العربية لمساعدة الفلسطينيين.

أما القرارات السرية للمؤتمر فقد تضمنت الإجراءات التي على الدول العربية القيام بها إذا ما قبلت الحكومتان البريطانية والأمريكية توصيات اللجنة الصهيونية المسلحة

والشعب العربي في فلسطين، وبالنسبة إلى الرد على الاحتمال الأول الخاص بتبني الحكومتين البريطانية والأمريكية لتوصيات اللجنة البرلمانية نصت القرارات السرية

على ما يلي:

1. العمل على عدم السماح للدولتين أو إحداهما أو رعاياهما بأي امتياز اقتصادي جديد.

2. عدم تأييد مصالحهما الخاصة في أية هيئة دولية.

3. المقاطعة الأدبية.

4. النظر في إلغاء ما يكون لهما من امتيازات مع الدول العربية.

5. الشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة".

أما بالنسبة إلى مواجهة الاحتمال الثاني وهو تطور الموقف في فلسطين إلى صِدَام بين المنظمات اليهودية المسلحة وعرب فلسطين، فقد أشارت القرارات السرية إلى سماح

الحكومات العربية لشعوبها "بالتطوع بجميع الوسائل لنُصرة عرب فلسطين بالمال والسلاح والمجاهدين".

وفور انتهاء مؤتمر "بلودان" أرسلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحكومات تلك الدول مذكرات إلى الحكومة البريطانية تطالبها بفتح باب المفاوضات حول مستقبل

فلسطين، إلا أنه كان على الجامعة العربية ودولها الانتظار حتى تقوم لجنة الخبراء الإنجليز والأمريكيين التي سبقت الإشارة إليها بتسوية الخلاف بين الحكومتين

البريطانية والأمريكية حول توصيات اللجنة البرلمانية. وما أن رفض الرئيس ترومان خطة الخبراء المشار إليه (خطة جريدي ـ موريسون)، حتى اضطرت الحكومة البريطانية

إلى المضي وحدها بحثاً عن حل للمشكلة الفلسطينية، ومن ثم وجهت الدعوة في 25 يوليه 1946 إلى الأطراف العربية واليهودية لحضور مؤتمر لانكستر هاوس في لندن على

نحو ما سبق ذكره.

وعندما عُقد المؤتمر السابق في 9 سبتمبر رفضت الوفود العربية مشروع الاستقلال الذاتي الإداري الذي اقترحه الوفد البريطاني وقدموا مشروعهم البديل الذي سبقت الإشارة

إليه، وطالب المندوبون العرب بوضع دستور لفترة الانتقال يتمشى مع الأسس الواردة في مشروعهم، وهو ما يقتضي في البداية تشكيل حكومة مؤقتة تضم سبعة من الوزراء

العرب وثلاثة من اليهود لوضع الترتيبات اللازمة لانتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور المطلوب، على أن تقوم الحكومة المؤقتة بإصدار ذلك الدستور إذا عجز المجلس التأسيسي

عن إصداره نتيجة لعدم تعاون الأعضاء اليهود والعرب، وما أن يتم إقرار ذلك الدستور حتى تُجرى انتخابات المجلس التشريعي ويعُين أول رئيس للدولة الفلسطينية المستقلة

الذي تُنقل إليه سلطة المندوب السامي، وتُعقد معاهدة تحدد العلاقات المستقبلية بين الحكومة البريطانية وحكومة فلسطين، في الوقت الذي يُعقد فيه اتفاق عسكري يوفر

للحكومة البريطانية التسهيلات التي تحتاجها في أراضي الدولة الفلسطينية.

وعندما انتهى مؤتمر لندن بالفشل كفت الحكومة البريطانية الدول العربية اللجوء إلى الأمم المتحدة ـ طبقاً لما جاء في قرارات بلودان السرية ـ لأنها قامت بنفسها

بنقل القضية إلى تلك المنظمة الدولية.

ثالثاً: تطورات القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

1. لجنة تحقيق الأمم المتحدة

عندما اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 أبريل 1947 لبحث المشكلة الفلسطينية، فإنها قررت تشكيل لجنة تحقيق من مندوبي إحدى عشرة من الدول الأعضاء (استراليا،

كندا، تشيكوسلوفاكيا، جواتيمالا، الهند، إيران، هولندا، بيرو، السويد، أوروجواي، يوغسلافيا)، وبدأت اللجنة عملها بجولة كبيرة بدأتها من نيويورك وطافت بعدها

ببعض الدول الأوروبية وزارت فيها معسكرات اللاجئين، كما استمعت إلى وجهات نظر زعماء اليهود وممثليهم، ثم زارت القدس وانتقلت إلى بيروت حيث استمعت إلى وجهة النظر

الموحدة للدول العربية عرضها عليها السيد حميد فرنجية وزير الخارجية اللبنانية باسم هذه الدول بعد أن قاطع الفلسطينيون تلك اللجنة.

وعند وضع اللجنة لتقريرها في 21 أغسطس اتفق أعضاؤها على مجموعة من التوصيات العامة، منها إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها (في أول فرصة

مواتية) والحفاظ على وحدتها الاقتصادية، وسلامة الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها، وعدم النظر إلى حل المشكلة الفلسطينية على أنه حل لمشكلة اللاجئين اليهود

في أوروبا، إلا أن اللجنة انقسمت حول طريقة تنفيذ هذه التوصيات إلى فريقين: الأول ويمثل سبع دول (السويد، كندا، أوروجواي، بيرو، هولندا، جواتيمالا، تشيكوسلوفاكيا)

والثاني ويمثل ثلاث دول (إيران، الهند، يوغسلافيا)، أما استراليا فقد وقفت موقفاً محايداً ولم تشترك في توصيات أي الفريقين، وبينما أوصى فريق الأغلبية تقسيم

فلسطين إلى دولتين وإدارة مستقلة لمدينة القدس، فقد أوصى فريق الأقلية بقيام دولة اتحادية تشمل كيانين يتمتع كل منها بالاستقلال الذاتي، وعلى ذلك اتفق أعضاء

اللجنة على قيام كل فريق بوضع تقرير خاص بتوصياته.

2. بحث توصيات لجنة التحقيق في اللجنة الخاصة واللجان الفرعية

عندما انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية في الأول من سبتمبر 1947 كان أمامها تقريران: الأول يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية،

وإنشاء نظام دولي خاص بمنطقة القدس، وعقد معاهدة بين الدولتين العربية واليهودية لإنشاء وحدة اقتصادية بينهما، والثاني ويمثل رأي الأقلية ويوصي بتكوين دولة

اتحادية من دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية يتمتعان بالحكم الذاتي بعد فترة انتقال، مدتها ثلاث سنوات، ويرأس تلك الدولة رئيس واحد له نائب، فإذا كان الرئيس

عربياً يكون نائبه يهودياً، وبالعكس، كما كان أمامها طلب مشترك تقدمت به المملكة العربية السعودية والعراق لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإقامة دولة

مستقلة موحدة فيها.

وجاء رد الفعل العربي والصهيوني تجاه تقريري لجنة التحقيق متفاوتاً، فبينما استنكر العرب المشروعين التقسيم والدولة الاتحادية وهددوا بالمعارضة المسلحة تجاه

أي محاولة لتنفيذ أي من المشروعَيْن، فقد رفض المجلس الصهيوني العام مشروع الدولة الاتحادية من أساسه، وأعرب عن الارتياح المتحفظ تجاه مشروع التقسيم الذي أوصت

به أغلبية اللجنة لصغر مساحة الأراضي التي خصصها المشروع للدولة اليهودية بالنسبة إلى ما يطمعون فيه، وقرر المجلس انتظار قرار الجمعية العامة قبل الحكم النهائي

على المشروع.

أما بالنسبة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد شكلت لجنة خاصة لبحث القضية الفلسطينية Adhoc من 55 عضواً من أعضاء المنظمة الدولية برئاسة وزير خارجية استراليا

، وقامت اللجنة بتشكيل ثلاث لجان فرعية من أعضائها، ودعت لحضور مداولاتها كلاً من الهيئة العربية العليا لفلسطين والوكالة اليهودية.

وقد تشكلت اللجنة الفرعية الأولى من تسع دول مؤيدة للتقسيم منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي

[3]

، وأسند إلى تلك اللجنة الفرعية مهمة وضع خطة تفصيلية لمشروع التقسيم الذي قدمه فريق الأغلبية في لجنة التحقيق.

كما شكلت اللجنة الفرعية الثانية من تسع دول تعارض التقسيم منها ست دول عربية

[4]

، وأسند إلى تلك اللجنة الفرعية مهمة وضع خطة تفصيلية لمشروع دولة مستقلة موحدة طبقاً للاقتراح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية والعراق.

أما اللجنة الفرعية الثالثة فقد شكلت من استراليا وسيام وايسلاندا بغرض التوفيق بين الجانبين المتعارضين، إلا أن هذه اللجنة كانت موضع نقد شديد من جانب بعض الدول

مثل فرنسا وكولومبيا لأنها لم تمارس مهامها بجدية ولم تشكل أية جماعة لبحث توصيات فريق الأقلية في لجنة التحقيق والتي كانت تقضي بإقامة دولة اتحادية في فلسطين

أو أي حل وسط آخر.

وعلى ذلك فإن الجمعية العامة وجدت نفسها في النهاية مضطرة إلى اتخاذ قرار خطير حول مستقبل فلسطين على أساس أي من اقتراحي اللجنتين الفرعيتين فقط واللتان تمثلان

موقفين مختلفين كل الاختلاف، إلا أنه قبل أن تقدم اللجنة الخاصة توصياتها إلى الجمعية العامة دعت ممثلي الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية لعرض وجهة النظر

العربية واليهودية أمام تلك اللجنة، فشرح جمال الحسيني القضية شرحاً وافياً وفنَّد المزاعم الصهيونية وأوضح أن حقوق عرب فلسطين قد تعرضت لما لا يقل عن ثمانية

عشر تحقيقاً خلال ربع قرن ولم تؤد كلها إلى شئ بعد أن تجاهلت حكومة الانتداب تلك الحقوق، وأكد جمال الحسيني على أن عرب فلسطين سيقاومون التقسيم حتى آخر قطرة

في دمائهم، أما "جولدا مايرسون" (التي عرفت فيما بعد باسم جولدا مائير) ممثلة الوكالة اليهودية، فقد كررت أمام اللجنة الخاصة المزاعم الخاصة بالحقوق التاريخية

والسياسية في فلسطين وعارضت بشدة مشروع الدولة الموحدة على أساس أن اليهود سيصبحون فيها أقلية مثلما هو عليه الحال في أي مكان آخر، كما لن يكون فيها ثمة مجال

للوافدين الجدد من اليهود كما هو الحال في مشروع التقسيم.

وأثناء بحث التقسيم في اللجنة الفرعية الأولى علمت الوكالة اليهودية أن التعليمات الصادرة للوفد الأمريكي تقضي باستثناء النقب أو معظمه بما في ذلك منطقة العقبة

من الدولة اليهودية لتعويض العرب. وبعد التشاور بين أعضاء المجلس التنفيذي للوكالة تقرر أن يتوجه الدكتور حاييم وايزمان إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي

ويطرح عليه أهمية النقب واتصال الدولة اليهودية بالبحر الأحمر، وقد نجح وايزمان في إقناع الرئيس ترومان بوجهة النظر الصهيونية وسرعان ما تعدلت التعليمات الصادرة

إلى الوفد الأمريكي لإدخال النقب في الدولة اليهودية لمشروع التقسيم.

وخلال المناقشات التي دارت في اللجنة الخاصة لم يلق العرب تأييداً ملحوظاً لآرائهم إلا من باكستان والهند وأفغانستان وإيران والصين وكوريا وتركيا والسلفادور،

وعندما عرض مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية لإقامة الدولة الموحدة في فلسطين وحماية حقوق الأقلية والأماكن المقدسة للتصويت لم يلق التأييد الكافي

من أعضاء اللجنة الخاصة، كما رفضت تلك اللجنة بأغلبية صوت واحد التوصية التي تقدمت بها اللجنة الفرعية الثانية لعرض القضية على محكمة العدل الدولية لتدلي برأيها

حول صلاحية الأمم المتحدة "لاقتراح أو فرض أي حل لا يتمشى مع رغبات سكان فلسطين".

والحقيقة أن الجهود الأساسية للدول العربية والدول الصديقة الأخرى التي ساندتها لم تكن تستهدف التمهيد لقبول مشروع الدولة الموحدة ـ الذي كانت تلك الدول تدرك

أن الفرصة ضئيلة لتمريره ـ بقدر ما كانت تهدف إلى هزيمة مشروع التقسيم الذي قدمته اللجنة الفرعية الأولى، فعندما عرض المشروع الأخير للتصويت في اللجنة الخاصة

لم يحظ ذلك المشروع إلا بأغلبية 25 صوتاً ضد 13 صوتاً وامتناع 17 عضواً عن التصويت، وهو ما يعني أن ذلك المشروع لم يحظ إلا بأقل من نصف أصوات اللجنة الخاصة

بينما كان يحتاج إلى ثلثي أصوات الجمعية العامة حتى تجيزه المنظمة الدولية.

3. بحث مشروع قرار التقسيم في الجمعية العامة

في صباح يوم 26 نوفمبر 1947 اليوم المحدد لمناقشة مشروع التقسيم في الجمعية العامة والتصويت عليه كان مندوبو الدول العربية متفائلين بالنسبة إلى النتيجة النهائية،

فمن ناحية التصويت كانوا يعتقدون أن المشروع لن يحظى بأغلبية الثلثين اللازمة لإجازته، ومن ناحية أخرى كان العرب راضيين عن موقف بريطانيا السلبي تجاه مشروع

التقسيم وامتناعها عن التصويت عليه في اللجنة الخاصة، لاسيما وأن مندوبها في تلك اللجنة أعلن قبول حكومته لإنهاء الانتداب على فلسطين ومنحها الاستقلال التام،

كما أكد على عدم استعداد تلك الحكومة لاستخدام القوة لتنفيذ أي قرار يتعلق بمصير فلسطين.

إلا أنه سرعان ما بدأ القلق يساور مندوبي الدول العربية عندما أشار الدكتور "أزولد أرنها" رئيس الجمعية العامة إلى أنه سوف يلغي الجلسة المسائية المقررة ويطلب

التأجيل في نهاية جلسة بعد الظهر إلى يوم الجمعة 28 نوفمبر أي اليوم التالي لعيد الشكر عند الأمريكيين. وقد ناشد ممثلو الدول العربية رئيس الجمعية عدم إلغاء

الجلسة المسائية لأنهم كانوا يعلمون أن كثيراً من وفود الدول التي لم تؤيد مشروع التقسيم في اللجنة الخاصة يتعرضون لضغوط وإغراءات شديدة للعدول عن موقفهم، وأن

التأجيل سيفسح الفرصة لمزيد من الضغوط على تلك الوفود لإقرار مشروع التقسيم.

4. التصويت على قرار التقسيم

فيما بين يوم 26 و28 نوفمبر تعرضت اثنتا عشرة دولة لضغوط شديدة من الحكومة الأمريكية والمؤسسات الصهيونية ومشايعيها، وطبقاً لرواية "سمنر ويلز" وكيل وزارة الخارجية

الأمريكية في ذلك الوقت، "أن المسؤولين الأمريكيين استخدموا ـ بأمر مباشر من البيت الأبيض ـ كل أنواع الضغط المباشر وغير المباشر للتأثير على البلدان الواقعة

خارج العالم الإسلامي، والتي عُرف أنها مترددة أو معارضة للتقسيم، واستخدام مندوبين ووسطاء من لدن البيت الأبيض للتأكد من الحصول على الغالبية الضرورية على

الأقل".

ولم تكن الدول السابقة وحدها التي تعرضت للضغوط والغواية لمساندة مشروع التقسيم، بل إن الرئيس الأمريكي نفسه تعرض أيضاً لضغوط وغواية لا قِبَل له بها من جانب

المؤسسات الصهيونية، وطبقاً لرواية الرئيس ترومان نفسه في مذكراته "الحقيقة أنه لم تمارس الضغوط فقط حول الأمم المتحدة كما لم تمارس من قبل، وإنما تعرض البيت

الأبيض أيضاً لموجات قوية متواصلة، ولا أظن أنني تعرضت من قبل لضغط ودعاوة (وغواية) موجهين إلى البيت الأبيض كما تعرضت في ذلك الوقت، وقد ازعجني وأقلقني إلحاح

بعض الزعماء الصهاينة المتشددين، مجسداً بحوافز سياسية، ومرتبطاً بتهديدات سياسية، حتى أن بعضهم كان يقترح علينا أن نضغط على أمم ذات سيادة لتقترع إلى جانبهم

في الجمعية العامة".

وبالرغم من نفي الرئيس الأمريكي لأي أثر للضغوط السابقة عليه، فإن الرواية السابقة لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية توضح تماماً استجابة الرئيس ترومان لتلك الضغوط

وهو ما يؤكده تحول الدول المترددة وبعض الدول التي كانت تعارض مشروع التقسيم في اللجنة الخاصة إلى تأييد المشروع عند التصويت عليه في الجمعية العامة، وقد أفرد

"الفريد ليلينتال"عدة صفحات في كتابه "ثمن إسرائيل" ليوضح الضغوط التي مارسها العديد من الشخصيات السياسية وخاصة مستشاري الرئيس ترومان، وأعضاء الكونجرس ورجال

المال لضمان حصول مشروع التقسيم على الأغلبية المطلوبة

[5].

وعلى الجانب الآخر ناشدت الوفود العربية ووفود الدول الإسلامية مندوبي عدد من الدول الصغرى ومنهم مندوبو بعض دول أمريكا اللاتينية أن يصوتوا ضد مشروع التقسيم

أو يمتنعوا عن التصويت.

وعندما عادت الجمعية العامة للاجتماع صباح الثامن والعشرين من نوفمبر، اتهمت الوفود العربية ومندوباً كولومبياً وفرنسا اللجنة الفرعية الثالثة بالتقصير في بذل

جهود كافية لتقريب الفجوة بين الأطراف المتصارعة، وطلب مندوب كولومبيا في كلمته أن تعيد الجمعية العامة النظر في تقرير اللجنة الخاصة بشان التقسيم، وعندما رُفض

ذلك الطلب اقترح الوفد الفرنسي تأجيل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة بحجة احتمال النجاح في إيجاد حل آخر، وأيده في طلبه مندوبو فنزويلا والدانمارك ولوكسمبرج،

فوافقت الجمعية العامة على تأجيل الاجتماع بأغلبية 25 صوتاً ضد 15 صوتاً.

وفي صباح اليوم التالي (29 نوفمبر)، وقبل اجتماع الجمعية العامة بساعات محدودة صرح "أوزوالدو أرنها" رئيس الجمعية العامة، بأنه بات مقتنعاً أن قرار التقسيم سينال

الأكثرية اللازمة عند طرحه للتصويت".

وعند افتتاح الجلسة قدمت الوفود العربية اقتراحاً يقضي بإنشاء دولة اتحادية مستقلة تُقسم إلى مقاطعات يهودية وأخرى عربية ويتضمن أحكاما لحماية الأماكن المقدسة

والإشراف عليها، وهو اقتراح شبيه بالمشروع الذي أوصت به أقلية لجنة التحقيق في بداية جهود الأمم المتحدة. وإذ تبين للوفود العربية أن الاقتراح الجديد لن يساعد

على إنقاذ الموقف، فقد أعربوا عن استعدادهم لبحث اقتراحات أخرى بديلة، وتقدم الوفد الإيراني باقتراح التأجيل حتى 15 يناير 1948 لإفساح مزيد من الوقت أمام اللجنة

الخاصة لبحث القضية الفلسطينية من جديد، إلا أن رئيس الجمعية العامة رفض التصويت عليه قبل التصويت على مشروع قرار التقسيم.

وعندما طُرح المشروع الأخير للتصويت بعد انتهاء المناقشات لم يكن غريباً بعد كل الضغوط السابقة أن تتحول بعض الدول التي امتنعت عن التصويت في اللجنة الخاصة إلى

التصويت لصالح التقسيم في الجمعية العامة (مثل فرنسا وبلجيكا وهايتي وليبيريا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا) وأن يحوز مشروع التقسيم الأغلبية المطلوبة لإجازته

(33 صوتاً مؤيداً مقابل 13 صوتاً رافضاً وامتناع 10 عن التصويت وتغيب مندوب واحد). وكانت الهند وكوبا واليونان هي الدول الوحيدة من خارج الكتلة العربية والإسلامية

في الأمم المتحدة التي صوتت ضد التقسيم بالرغم من كل الضغوط والإغراءات التي تعرضت لها الدولتان الأخيرتان. (

اُنظر ملحق قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 نوفمبر 1947 التوصية بخطة لتقسيم فلسطين)

و(

النص الإنجليزي له General Assembly Resolution 181)

و(

خريطة تقسيم فلسطين الأمم المتحدة)

وعند الاقتراع على المشروع وقف "ظفر الله خان" مندوب باكستان في الجمعية العامة يعلق على تلك النتيجة قائلاً: "لقد سعينا لإحقاق الحق الذي استوحيناه من الله،

ونجحنا في إقناع عدد من مندوبي الدول ليروا الحق كما لمسناه، ولكن مساعينا ضاعت في التيار الجارف.. نحن لا نحقد على زملائنا المندوبين الذين أُكرهوا تحت الضغط

والإغراء الشديدين أن يبدلوا مواقفهم ويقترعوا على مشروع لا تقره العدالة والإنصاف".

 [1]

كانت المصانع اليهودية في فلسطين تصنع مدافع الهاون والقنابل اليدوية وذخائر الأسلحة الصغيرة.

[2]

درج الزعماء والقيادات اليهودية على وصف نشاطاتها العسكرية بالدفاعية، والأعمال العسكرية العربية المشروعة لمنع اغتصاب أراضيها بالأعمال العدوانية.

[3]

تشكلت اللجنة الفرعية الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وكندا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وجواتيمالا وأورجواي وفنزويلا.

[4]

تشكلت اللجنة الفرعية الثانية من مصر والمملكة العربية السعودية والعراق وسورية ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان وكولومبيا.

[5]

الفريد ليلينتال هو دبلوماسي أمريكي يهودي شغل عدة مناصب هامة في وزارة الخارجية الأمريكية وخدم في الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات كما عمل مستشاراً للوفد الأمريكي

في مؤتمر سان فرانسيسكو لهيئة الأمم المتحدة، وهو أحد معارضي السياسة الصهيونية وكان لمقاله الذي نشر عام 1949 في مجلة "ريدرز دايجست" بعنوان "راية إسرائيل

ليست رايتي" صدى بعيد في جميع أنحاء العالم.

المبحث الثاني عشر

موقف الأمم المتحدة والموقف الصهيوني والبريطاني بعد قرار التقسيم

أولاً: مراحل الجولة العربية الإسرائيلية وسمات كل منها

عندما اشتعل القتال بين بعض جيوش الدول العربية والقوات الإسرائيلية في الخامس عشر من مايو 1948، في شكل حرب مُعلَنَة، لم تكن تلك بداية الجولة العربية الإسرائيلية

الأولى في حقيقة الأمر، فقد اشتعل أوار تلك الجولة عقب صدور قرار التقسيم في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، واستمرت أكثر من خمسة أشهر في شكل حرب غير معلنة،

بين فصائل الفلسطينيين المجاهدين والمتطوعين العرب من ناحية، والمنظمات الصهيونية العسكرية والإرهابية من ناحية أخرى.

وعلى ذلك، ذهبت المصادر التاريخية الإسرائيلية وبعض المصادر الغربية والعربية إلى أن البداية الحقيقية لتلك الحرب، هي بداية تفجُّر الصراع المسلح في فلسطين في

الأسبوع الأول من ديسمبر عام 1947، بين الفصائل الفلسطينية والمنظمات الصهيونية، ذلك الصراع الذي تصاعد بالعنف من مجرد أعمال التخريب والإغارات وكمائن الطرق

ـ كما كان في الشهور الأربعة الأولى لتلك الحرب ـ إلى المعارك والعمليات الحربية في الشهرين التاليين وحتى إعلان قيام الدولة الإسرائيلية في منتصف شهر مايو

1948.

ومن ثمَّ، فإنه يمكن القول بأن الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى اشتملت على مرحلتين: الأولى، هي مرحلة الحرب غير المعلنة التى سبقت الإشارة إليها، والثانية،

هي مرحلة الحرب المعلنة التى اشتركت فيها بعض جيوش الدول العربية إلى جانب الفصائل الفلسطينية والمتطوعين العرب إبتداءً من 15 مايو 1948، ودُعِمت فيها المنظمات

العسكرية الإسرائيلية بالمجندين الذين تمَّ تعبئتهم من يهود دول العالم المختلفة، خاصةً من أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، فضلاً عن

المتطوعين والمرتزقة الذين تدفقوا على إسرائيل من العديد من دول العالم.

وقد انقسمت المرحلتين السابقتين ـ على ضوء تطور موازين القوى ومبادرات الطرفين خلالها ـ إلى أربع مراحل فرعية متميزة لكلٍّ منها سماتها الخاصة كما يلي:

1. المرحلة الفرعية الأولى (1 ديسمبر 1947 ـ 31 مارس 1948)

وقد بدأت هذه المرحلة الفرعية مع بدء الصراع العسكري في مرحلة الحرب غير المعلنة وانتهت مع انتزاع اليهود للمبادأة في أول أبريل 1948، وقد تميزت هذه المرحلة

الفرعية بالمد العربي، وتمتع العرب خلالها بمزايا عامل المبادأة لمدة 121 يوماً حاول فيها عرب فلسطين والمتطوعون الذين يساندونهم الحفاظ على عروبة ذلك البلد،

واتخذ القتال خلالها شكل الكمائن والإغارات وأعمال القناصة ونسف المنشآت، بالإضافة إلى أعمال الحصار.

وبنهاية المرحلة الفرعية الأولى كان الفلسطينيون والمتطوعون العرب قد سيطروا على أغلب خطوط المواصلات ونجحوا في عزل الحي اليهودي في القدس القديمة والقدس اليهودية

الجديدة.

2. المرحلة الفرعية الثانية (1 أبريل 1948 ـ 14 مايو 1948)

وقد بدأت هذه المرحلة الفرعية مع تحول اليهود إلى الهجوم العام وانتهت بنهاية مرحلة الحرب غير المعلنة عشية تدخل الجيوش العربية في 15 مايو 1948، وقد تميَّزت

هذه المرحلة الفرعية بالمد الصهيوني، وتمتع اليهود فيها بمزايا عامل المبادأة لمدة 44 يوماً حاولوا خلالها فرض التقسيم على العرب وتوسيع رقعة الأرض التى اختصتهم

بها الأمم المتحدة واتخذ القتال فيها شكل العمليات الهجومية والإغارات، وجرت فيها أربع عشرة معركة، ركزت خمسٌ منها على فتح وتأمين الطرق، وثلاث للاستيلاء على

موانئ فلسطين الرئيسية لتأمين استقبال المهاجرين والأسلحة والذخائر، واثنتان لتأمين الجليل وواحدة لحث الفلسطينيين على الفرار، وثلاث لأغراض متفرقة أخرى.

وبنهاية المرحلة الفرعية الثانية كان اليهود قد حقَّقوا معظم أهدافهم وأصبحوا يسيطرون على 20% من مساحة فلسطين بعد أن كانوا يسيطرون على 3.3% من مساحتها، كما

سيطروا على الموانئ الفلسطينية الرئيسية الثلاثة وفتحوا الطريق إلى القدس.

3. المرحلة الفرعية الثالثة (15 مايو 1948 ـ 11 يونيه 1948)

وقد بدأت هذه المرحلة الفرعية مع بدء الحرب المعلنة وتدخل الجيوش العربية في 15مايو 1948 وانتهت مع بداية الهدنة الأولى في 11 يونيه 1948، وتميزت هذه المرحلة

الفرعية بالمد العربي على كافة الجبهات، واتَّسمت بتمتع العرب خلالها بمزايا عامل المبادأة لمدة 27 يوماً، حاول العرب فيها الحفاظ على عروبة فلسطين، واتخذ القتال

فيها شكل العمليات والمعارك التقليدية بين القوات المتحاربة وجرت فيها تسع عشرة معركة انتهت بفرض مجلس الأمن الهدنة الأولى على أطراف الصراع.

وبنهاية المرحلة الفرعية الثالثة كان العرب قد سيطروا على معظم رقعة الأرض التى اختصت بها الأمم المتحدة عرب فلسطين في قرار التقسيم.

4. المرحلة الفرعية الرابعة (8 يوليه 1948 ـ 13 مارس 1949)

وقد بدأت هذه المرحلة الفرعية في 8 يوليه 1948 فور انتهاء الهُدنة الأولى، وانتهت في 13 مارس 1949 عندما انتهت آخر العمليات الإسرائيلية في تلك الحرب، وتميَّزت

هذه المرحلة الفرعية بالمد الإسرائيلي على كافة الجبهات العربية، واتَّسمت بتمتُّع الإسرائيليين بالمبادأة لمدة 51 يوماً غطت فترات القتال الأربعة في هذه المرحلة

الفرعية، التى عمل الإسرائيليون خلالها على توسيع رقعة الأرض التى يسيطرون عليها، واتخذ القتال فيها شكل العمليات والمعارك التقليدية التى بلغ عددُها 34 عمليةً

ومعركةً فصَلَت بينها أربع هُدنات فرضها مجلس الأمن وبلغت مُددها 224 يوماً.

ونظراً لطول مدد تلك الهدنات، فإنها كانت بمثابة وقفات استراتيجية تغيَّرت خلالها مواقف طرفي الصراع تغيراً جذرياً نتيجة للجهود التى بذلها كلٌّ منهم لتغيير

موازين القوى وتهيئة المسرح للعمليات القتالية التالية.

وقد برز خلال هذه المرحلة الفرعية تكرار تدخل الوساطة الدولية بين طرفي الصراع ونجاح تلك الوساطة في إيقاف القتال بينهما دون استخدام قوات محايدة للفصل بين قواتها،

مما كان يسمح بتجدُد القتال عند أول بادرة تسنح لأيٍ من الطرفين.

وخلال هذه المرحلة الفرعية ظهر عجز جامعة الدول العربية وضعف التحالف الذي أقامته، وانكشاف أهداف أطرافه، وطغى على السطح المشاكل الداخلية لكل بلد وكل جيش عربي،

كما ازدادت المشكلة الفلسطينية تعقيداً وتدهوراً بعد أن لعبت السياسة الدولية والمؤامرات الخارجية دوراً بارزاً في تقرير مسار الحرب ونتائجها.

وعندما انتهت تلك الجولة من الصراع بتوقيع اتفاقيات الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل كانت الأخيرة قد وسَّعت رقعتها على حساب دولة فلسطين العربية التى وُئدت

قبل مولدها، وتفتت ما تبقى من أراضيها، فجزء ضمه الملك عبدالله إلى دولته والجزء الآخر وضعته مصر تحت إدارتها.

وقد اتسمت مراحل الحرب السابقة بمجموعة من السمات العامة كان أبرزها ما يلي:

أ. ضعف معلومات العرب ـ أحد طرفي الصراع ـ عن الطرف الآخر، بالرغم من طول المعايشة والجوار معه، وسوء تقديرهم لقدراته الظاهرة والكامنة.

ب. ضعف الدعم العربي المالي والعسكري الذي قُدِم للمقاومة الفلسطينية قبل التدخل بالجيوش العربية مقارنة بالدعم الذي حصلت عليه المنظمات الصهيونية العسكرية.

ج. اختلال موازين القوى بين أطراف الصراع في تناسب عكسيٍّ مع إمكاناتهم وتعدادهم البشري نتيجة لتعبئة الطرف الصهيوني كل إمكاناته البشرية والاقتصادية والمعنوية

لهذا الصراع، على عكس الطرف العربي الذي لم يعبئ له إلا جزءاً يسيراً من إمكاناته وقدراته.

د. امتلاك اليهود لنظرية قتال وأسلوب عمل مستمد من خبرة طويلة سابقة من عملهم ضمن قوات الحلفاء واللواء اليهودي في الحرب العالمية الثانية، بينما كان العرب يفتقرون

إلى نظرية قتال أو أسلوب عمل متفق عليه، فضلاً عن اختلاف أهدافهم.

هـ. الثقة العربية المفرطة بالنفس والتقليل من شأن العدو، بما صور لهم الأمر وكأنه مجرد حملة لردع العصابات الصهيونية، أو تأديبها.

و. تكرار تدخل القيادات السياسية العربية في عمليات قواتها بعد أن حدَّدت لها أهدافاً غامضة، ثم عرقلت تحقيق هذه الأهداف بتكرار قبولها لوقف إطلاق النار، مما

أضَّر بأوضاع قواتها المسلحة.

ز. الافتقار للتعاون الاستراتيجي والتعبوي بين الجبهات العربية – وخاصة بعد الهدنة الأولى ـ مما سمح للقوات الإسرائيلية بالانفراد بكل من هذا الجبهات على حدة

وإيقاع الهزيمة بها.

ثانياً: سمات مسرح عمليات الجولة العربية الإسرائيلية الأولى (

أنظر خريطة حدود فلسطين تحت الانتداب)

و(

خريطة مسرح عمليات فلسطين)

1. موقع مسرح العمليات

يقع مسرح عمليات فلسطين في القسم الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر المتوسط بين خطي طول 13 َ 34° و34 َ 35° شرقاً، وخطي عرض 30 َ 29° و19 َ 33° شمالاً، حيث تشترك

فلسطين فى الحدود مع أربع دول عربية هي: لبنان وسورية في الشمال وشرق الأردن في الشرق ومصر في الجنوب الغربي، وقد جعل هذا الموقع من فلسطين على مدى التاريخ

كله معبراً للغزاة والفاتحين، وحلبة للصراع البشري سواء بين القوى العظمي أو القوى الإقليمية والمحلية.

2. السمات الطبوغرافية للمسرح

لما كانت طبوغرافية الأرض هي التى تقرِّر ديناميكية المعارك التى تدور على ثراها فقد تأثرت ديناميكية جولة الصراع الأولى بين العرب وإسرائيل بتضاريس مسرح العمليات

التى تنوعت طبيعتها بين المرتفعات والسهول والمستنقعات في الشمال والسهول والكثبان الرملية في الغرب، والصحارى والجبال في الجنوب والشرق.

وتنقسم فلسطين من الناحية الطبوغرافية إلى أربع مناطق مميزة هي:

·   منطقة السهول الساحلية والداخلية.

·   منطقة المرتفعات الوسطى والشمالية.

·   غور الأردن.

·   منطقة النقب.

أ. منطقة السهول الساحلية والداخلية

وتشمل هذه المنطقة السهل الساحلي (الذي يتكون من سَهلَي فلستيا والشعرون في الجنوب وسهل عكا في الشمال)، ثم وادي جزريل (مرج بن عامر) الذي يربط عكا بكل من سهل

الحولة في شمال شرقي فلسطين ووادي الأردن في شرقها، وتبلغ مساحة هذه السهول جميعها (عدا وادي الأردن) 4659 كم3.

ويحف السهول السابقة غرباً ساحل البحر المتوسط الذي يفصله عنها سلسلة من الكثبان الرملية يتراوح عرضها ما بين بضع مئات وعدة عشرات من الأمتار، ولا يتجاوز أعلاها

45م فوق مستوى سطح البحر.

وتمتد الأراضي الخصبة لهذه السهول لمسافة 20 – 25 كم شرق الكثبان الرملية وتتدرج في الارتفاع حتى تصبح هضبة منبسطة تكثر بها التعاريج والثنيات الأرضية، وتقطعها

الوديان الصغيرة التى تكسوها المزروعات بين شهري أبريل ويونيه من كل عام.

وتعتبر منطقة السهل الساحلي والهضبة الداخلية صالحة للعمليات الحربية، ولا يعوق تحركات الجيوش عبرها سوى مجرى نهر العوجاء الذي يصب في البحر شمال يافا بستة كيلو

مترات، ونهر الحاضرة الذي يصب بين قيصرية والحاضرة، ونهر المقطع الذي يصب شمال حيفا بأربعة كيلو مترات، ثم لسان التل الممتد جنوب شرق جبل الكرمل ويفصل بين سهل

صارونة ووادي جزريل ويشكل نهري العوجاء والأردن مجاري المياه المتدفقة طوال العام.

ب. منطقة المرتفعات الوسطى والشمالية

وتمتد هذه المنطقة شرق منطقة السهول وتشمل على هضبة ضيقة يبلغ ارتفاعها نحو 725 متراً يتخللها خمس سلاسل جبلية تمتد من الشمال للجنوب جملة مساحتها 6500 كيلو

متراً، وهذه السلاسل هي:

(1) مرتفعات الجليل وتشمل جبال الجليل الأعلى وأكثر قممها ارتفاعاً هي "جرمق" (1208م) قرب صفد، وتعد جبال الطور شمال وشرق الناصرة امتداداً لهذه السلسلة.

(2) جبل الكرمل جنوب شرق حيفا.

(3) جبال نابلس وأشهرها جبلا عيبال وجرريم التى تقع بينهما مدينة نابلس.

(4) جبال القدس وأشهرها جبل الزيتون.

(5) جبال الخليل التى تمتد نحو الجنوب حتى تتلاشى شمال شرق بئر السبع.

ويقطع المنطقة الجبلية من الشرق إلى الغرب منخفضان يختلفان في طبيعة أرضهما اختلافاً بيِّناً هما وادي جزريل (الشهير بمرج ابن عامر) وسهل صارونة، ويمتد وادي

جزريل من وادي الأردن ماراً ببيسان والعفولة حتى حيفا في شكل مثلث خصب التربة تبلغ مساحته 301 كم3، أما سهل صارونة فيمتد من تلال اليهودية والسامرة ثم يتجه

في شبه قَوْس ماراً بحوض نهر العوجاء إلى البحر المتوسط.

وتعتبر جبال الخليل والقدس مرتفعات ضيقة يبلغ متوسط ارتفاعها نحو 800 م، بينما تصل أعلى قممها إلى 1200 م، ويخرج منها كثير من الألسنة الجبلية العمودية عليها،

والتى تنحدر بشكل عام نحو الشرق والغرب، وتقع بين هذه الألسنة عدة وديان عميقة تعرقل تقدم الجيوش في هذه المرتفعات من الشمال إلى الجنوب والعكس ـ وخاصة في وجه

مقاومة منظمة ـ بينما يكون التقدم نحو الشرق أو الغرب أكثر يسراً نتيجة لطبيعة تضاريس هذه المرتفعات.

ج. غور الأردن

يمتد غور الأردن من بحيرة الحولة في الشمال إلى البحر الميت في الجنوب، وهو يمثل جزءاً من الأخدود الكبير الذي يمتد جنوباً حتى باب المندب ماراً بالبحر الميت

ووادي عَرَبَة ثم خليج العقبة والبحر الأحمر، ويقف هذا الأخدود عقبة كئود في وجه أية تحركات عسكرية بين منطقة المرتفعات الوسطى التى تقع غربه وجبال معاب في

شرقه، وتقدر مساحة الغور بنحو 1065 كم3.

ويزداد الغور انخفاضاً عن سطح البحر كلما اتجهنا جنوباً، حيث يبلغ انخفاضه عن سطح البحر عند بحيرة الحولة نحو مترين ثم يزداد هذا الانخفاض حتى يبلغ خمسة وعشرين

متراً عند بحيرة طبرية وثلاثمائة وتسعين متراً عند البحر الميت.

ولا يُعَدّ نهر الأردن الذي يجري في هذا الغور مانعاً مائياً كبيراً في ذاته رغم سرعة تياره وانتشار المستنقعات حول شاطئيه، حيث لا يزيد عرضه عن 24 م في أوسع

أجزاءه. إلا أن شدة انحدار المرتفعات التي تحد الغور من الشرق والغرب وانعدام المواصلات عبره وحرارته الشديدة وجوه الخانق يجعله مانعاً يعتد به يحد من التحركات

العسكرية عبره، كما يمثل هذا الغور وكل من بحيرة طبرية والبحر الميت ووادي عربة الحدود الطبيعية التي تفصل فلسطين عن سورية وشرق الأردن.

د. منطقة النقب

تمتد منطقة النقب في شكل مُثلث مقلوب قاعدته خط المجدل/ الخليل ورأسه على خليج العقبة يحده من الشرق البحر الميت ثم الحدود الفلسطينية الأردنية ومن الغرب الحدود

الفلسطينية المصرية، وتبلغ مساحة منطقة النقب 12576 كم3، أي نحو نصف مساحة فلسطين، ويعد النقب منطقة صحراوية تكثر بها التلال والكثبان الرملية وتبرز في وسطها

سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تمتد في اتجاه المنطقة الوسطى من الحدود الفلسطينية المصرية وجنوباً في اتجاه خليج العقبة، ويتراوح ارتفاع هذه السلسلة الجبلية

بين ستمائة متر وألف ومائتي متر فوق سطح البحر.

ويتدرج النصف الشمالي من النقب في الانخفاض في اتجاه الغرب حتى يتصل بالسهل الساحلي عند كنتور 150 م، بينما ينحدر في اتجاه الشرق نحو البحر الميت حتى يصل إلى

كنتور صفر، ثم ينحدر بشكل حاد عند حافة البحر الميت إلى منسوب ثلاثمائة وتسعين متراً تحت سطح البحر. أما النصف الجنوبي من النقب فيتدرج في الانخفاض نحو الحدود

المصرية عدا سلسلة المرتفعات والمنطقة الواقعة جنوبها فيتدرج في الارتفاع كلما اتجهنا غرباً حيث تبلغ أقصى ارتفاعها قرب الحدود المصرية (نحو 1200 م)، بينما

تنحدر في اتجاه الشرق نحو وادي عربة حيث تزداد درجة الانحدار كلَّما اقتربنا من ذلك الوادي الذي يراوح منسوبه بين ثلاثمائة وخمسين متراً تحت سطح البحر جنوب

البحر الميت ونحو عشرين متراً فوق سطح البحر بقرب نهاية خليج العقبة.

وتصلح منطقة النقب للتحركات العسكرية من الشمال للجنوب في محورين محدَّدين الأول يمتد من الشمال إلى الجنوب محازياً لوادي عربة والثاني يمتد من الشمال إلى الجنوب

مخترقاً وسط النقب وماراً ببئر السبع وسلسلة مرتفعات النقب ثم يسير محازياً الحد الأيمن لهذه المرتفعات حتى خليج العقبة. أما المحاور العرضية فهي أربعة وتقع

كلها في النصف الشمالي من النقب، حيث يمر أولها من الخليل شرقاً في اتجاه بيت جبرين ثم أسدود علىساحل البحر المتوسط، يليه جنوباً ثلاثة محاور ترتكز على مدينة

بئر السبع، هي بئر السبع ـ غزة، وبئر السبع ـ رفح، وبئر السبع ـ عسلوج ـ العوجة.

3. الموانئ والمرافئ

كانت فلسطين حتى نهاية الانتداب البريطاني فقيرة في الموانئ والمرافئ الطبيعية، فباستثناء ميناء حيفا في الشمال ويافا في الوسط لم يكن هناك سوى بضع جونات ومراسي

قليلة الأهمية، ومنذ ذلك التاريخ انشئ ميناء أسدود عند مصب نهر المقطع (قيشون) وميناء إيلات عند قمة خليج العقبة.

4. المطارات وأراضي الهبوط

عند نهاية الانتداب البريطاني كان يوجد في فلسطين أربع قواعد جوية هي رامات دافيد في الشمال وعكير (تل نوف) وحاتسور (كاستينا) واللد في الوسط بالإضافة إلى عدد

من المطارات الأقل شأناً هي مجدو وعين شيمر في الشمال وبتاح تكفاه وبيت دراس في الوسط فضلاً عن عدة أراض للهبوط تنتشر في شمال ووسط فلسطين ومنطقتي القدس والنقب.

5. الطرق والسكك الحديدية

خلَّف الانتداب البريطاني في فلسطين شبكة طرق عصرية، تمَّ إعداد أغلبها لخدمة التحركات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية وتمتد معظم هذه الطرق من الشمال

إلى الجنوب، بعض منها بحذاء البحر، وبعضها الآخر داخل البلاد، فضلاً عن عدد من الطرق العرضية التى تربط المنطقة الساحلية بالداخل كان أبرزها طريق غزة ـ بئر

السبع، وتل أبيب ـ القدس، وحيفا ـ الناصرة ـ طبرية، أما السكك الحديدية التى خلفها الانتداب فكانت تربط حيفا برفح، وتل أبيب ويافا بالقدس.

6. الاتجاهات التعبوية والتكتيكية (

اُنظر خريطة الاتجاهات التعبوية لمسرح العمليات)

تحدد تضاريس فلسطين والأراضي العربية المتاخمة لها الاتجاهات التعبوية والتكتيكية التي عملت عليها القوات المتصارعة فيهذا المسرح منذ فجر التاريخ، ففي الشمال

يوجد اتجاهان تعبويان واتجاه تكتيكي أقل أهمية وسعة، ويمتد الاتجاهان التعبويان من الجليل الأسفل فيرتقي أحدهما هضبة الجولان عند جسر بنات يعقوب ويمتد شرق جبل

الشيخ في اتجاه الشمال الشرقي إلى القنيطرة ودمشق، بينما يتجه الآخر شمالاً نحو سهل البقاع ماراً بين جبل الشيخ في الشرق وجبلا نيحا والباروك في الغرب، أما

الاتجاه التكتيكي فيمتد بحذاء ساحل البحر المتوسط من عكا إلى صيدا وبيروت.

كما يوجد في الشرق اتجاهان تعبويان آخران: الأول يمتد من حيفا في شكل قوس عبر وادي جزريل إلى جنوب بحيرة طبرية، ثم يعبر وادي الأردن ليصعد جبل جلعاد حتى إربد

والثاني يمتد من يافا وتل أبيب في اتجاه الجنوب الشرقي حتى يبلغ القدس ويستمر شرقاً نحو أريحا، ثم يعبر وادي الأردن ليمتد حتى عمان.

أما في الجنوب الغربي فيمتد ثلاثة اتجاهات تعبوية بين فلسطين وشبه جزيرة سيناء: الأول يمتد محاذياً لساحل البحر المتوسط من غزة إلى رفح والعريش ويستمر غرباً

حتى قناة السويس عند القنطرة، والثاني يمتد من بئر السبع إلى العوجة ومنها إلى قناة السويس عبر الهضبة الداخلية حتى الإسماعيلية. أما الاتجاه التعبوي الثالث

فيمتد من جنوب النقب عند وادي الجرافي في اتجاه الجنوب الغربي نحو الكونتلا ومنها إلى السويس عبر السفوح الشمالية لهضبة التيه.

كما يمتد اتجاه تكتيكي محدود السعة بحذاء الساحل الغربي لخليج العقبة من رأس مثلث النقب شمالاً حتى شرم الشيخ ورأس محمد جنوباً، حيث يلتقي مع الاتجاه التكتيكي

الآخر الممتد على الضفة الشرقية لخليج السويس ما بين السويس ورأس محمد.

7. المناخ

يتميز مسرح عمليات فلسطين بفصلين مناخيين رئيسيين، صيف حار مشمس وشتاء بارد ممطر، ويبدأ فصل الصيف عادة في شهر مايو ويستمر حتى شهر أكتوبر، ويكون الطقس فيه حاراً

والهواء جافاً والسماء صافيةً، إلا أن المناطق الساحلية يكثر بها الضباب صباحاً والندى ليلاً، وتتراوح متوسط درجة الحرارة في فصل الصيف بين 18 و20°م في جبال

القدس والجليل وبين 30 و 40°م في أقصى جنوب النقب، ويُعد البحر الميت ووادي عربة أشد مناطق فلسطين حرارة نظراً لوقوعها تحت سطح البحر، وتتعرض منطقة النقب لرياح

الخماسين في أوائل فصل الصيف وقرب نهايته فترتفع درجة حرارة الجو وتكثر الرمال المثارة، وباستثناء فترات الضباب الصباحية والفترات التى تهب فيها رياح الخماسين

فالطقس صالح للطيران وأعمال القتال الجوية طوال فصل الصيف.

أما فصل الشتاء فيبدأ في فلسطين خلال شهر نوفمبر ويمتد حتى شهر أبريل حيث يستمر الطقس بارداً في مناطق السهول شديدة البرودة في مناطق المرتفعات، وتختلف شدة الأمطار

خلال فصل الشتاء فتسقط غزيرة بين شهري نوفمبر وفبراير قليلة فيما عدا ذلك، وقد تنهمر السيول فجأة فتسبب الفيضانات التى تجرف التربة، وتتحول مساحات كبيرة من

السهول إلى بحر من الطين تصعب فيه التحركات على غير الطرق المرصوفة، ويكسو الجليد مناطق الجليل الأعلى التى تعد أكثر مناطق المسرح الفلسطيني برداً وأكثرها مطراً،

بينما يعتدل الطقس نسبياً وتقل الأمطار تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً في السهل الساحلي ومنطقة النقب، وباستثناء الأيام التى تكثر بها السحب الرعدية وتهطل فيها

الأمطار والثلوج، فالطقس صالح للطيران وأعمال القتال الجوية.

ثالثاً: تطور موقف الأمم المتحدة

عندما أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين فإنها أوكلت تنفيذه إلى اللجنة الخماسية التى نص عليها ذلك القرار، وكان من المقرر أن تعمل هذه اللجنة بدعم

من مجلس الأمن وتحت إشرافه.

وبدأت اللجنة الخماسية أعمالها بدعوة كلٍّ من اللجنة العربية العليا لفلسطين والوكالة اليهودية وحكومة الانتداب لتعيين مندوبين عنهم لمساعدتها والتشاور معها،

إلا أن اللجنة العربية العليا رفضت هذه الدعوة على أساس عدم اعترافها بشرعية قرار التقسيم، أما الوكالة اليهودية فقد أرسلت مندوبها وحرصت على التعاون مع اللجنة،

كما أرسلت حكومة الانتداب مندوباً عنها، إلا أنها رفضت أن يكون لها دور إيجابي في تنفيذ قرار التقسيم امتداداً لسياستها السلبية تجاه ذلك القرار، وأصرت على

رفض قيام اللجنة بمهمتها أو التعاون معها حتى موعد انتهاء انتدابها رسمياً في 15 مايو، بل إنها رفضت السماح للجنة بدخول فلسطين بدعوى خوفها على سلامتها.

وإزاء رفض العرب والبريطانيين التعاون معها عجزت اللجنة الخماسية عن القيام بمهامها لترتيب نقل السلطة من حكومة الانتداب وإنشاء الميلشيات العربية واليهودية،

بالإضافة إلى رسم الحدود والإعداد للإتحاد الاقتصادي للدولتين المقترحتين، وعلى ذلك بقيت اللجنة في نيويورك اكتفاءاً بإرسال مندوب عنها إلى فلسطين، كما تباطأ

مجلس الأمن في تنفيذ التزاماته طبقاً لما جاء في قرار التقسيم، ولم يتناول قضية فلسطين بشكل جاد إلا في 24 فبراير عندما ناقش التقرير الأول للجنة الخماسية التى

اتهمت فيه العرب بمحاولة تعديل قرار التقسيم باستخدام القوة، وطالبت المجلس بتزويدها بالمساعدة العسكرية للنهوض بمسؤولياتها ومنع إراقة الدماء فور جلاء القوات

البريطانية عن فلسطين.

وإزاء تفجر القتال بين اليهود والعرب وإعلان الأخيرين تصميمهم على مقاومة التقسيم بالقوة، وإصرار الحكومة البريطانية على رفض استخدام قواتها لفرض قرار التقسيم،

أصبحت الإدارة الأمريكية أقل تمسكاً بذلك القرار الذي ظنت أنه يمكن تنفيذه دون اللجوء إلى استخدام القوة، وقد ساعد على هذا التحول في الموقف الأمريكي تزايد

العداء العربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لدورها في إصدار قرار التقسيم ودعمها الكامل للمطامع الصهيونية، وتخوف الإدارة الأمريكية من التهديدات العربية

بالتدخل في تدفق البترول إلى الغرب في الوقت الذي تزايد فيه ضغط السوفيت في أوروبا والشرق الأوسط

[1].

وعندما اجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي في 17 فبراير 1948 لمناقشة الورقة التى قدمها جهاز التخطيط في وزارة الخارجية بشأن التخلي عن قرار التقسيم أوضح الجنرال

"ألفريد جرونتر" أن فرض التقسيم يتطلب إرسال ما بين 80 ألف و 160 ألف جندي إلى فلسطين، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة أن تعلن التعبئة الجزئية،

وهو ما لم تكن الإدارة الأمريكية مستعدة لتنفيذه.

وهكذا نجحت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكية في التغلب مؤقتاً على الضغوط التى يواجهها الرئيس ترومان من المؤسسات الصهيونية والمشايعين لها من أعضاء الكونجرس

ووسائل الإعلام الأمريكية، ومن ثَمَّ رفضت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة لفرض التقسيم وأوضح "وارين أوستن" ـ رئيس الوفد الأمريكي ـ يوم 24 فبراير

في مجلس الأمن أن ميثاق الأمم المتحدة لا يمنح المجلس صلاحية فرض قرار التقسيم، واقترح أن يقوم ممثلو الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالاتفاق على ما

يجب عمله بعد ذلك، وبالرغم من تصويت مجلس الأمن بالموافقة على اقتراح "أوستن"، إلا أن ممثلي الدول الخمس لم يتوصلوا إلى اتفاق جماعي بالرغم من تقديم ممثلي الولايات

المتحدة الأمريكية والصين الوطنية وفرنسا مذكرة للمجلس أوضحوا فيها أنه لا يمكن تنفيذ التقسيم بطريقة سلمية.

وعندما تبين للصهيونيين تآكل المساندة الأمريكية لقرار التقسيم، قاموا وأنصارهم بحملة ضغط شديدة على الإدارة الأمريكية ، وخلال أسبوع واحد من فبراير تلقت الخارجية

الأمريكية 22 ألف برقية بشأن فلسطين، وخلال أسبوعين كان قد تم جمع 35 مليون دولار من يهود الولايات المتحدة الأمريكية لدعم مشروع الدولة اليهودية، في الوقت

الذي اشتد فيه النقد للتحول الجديد في الموقف الأمريكي تجاه فلسطين، والذي وصفته جريدة "نيويورك تايمز" بأنه استسلام واضح أمام التهديد باستخدام القوة، كما

وصفه بعض الأمريكيين بأنه "انتصار لسياسة النفط وتهدئة مُخزيَة للعرب".

وبالرغم من الضغوط السابقة، فقد استمر تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها الجديد من قرار التقسيم، وأعلن "أوستن" في 19 مارس أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يفرض بالقوة

مشروعاً لا يمكن تنفيذه بالطرق السلمية، وأن المجلس غير مستعد للمضي في جهوده الرامية إلى تنفيذ قرار التقسيم في ظل الظروف القائمة، مشيراً إلى أن قرار الجمعية

العامة للأمم المتحدة مجرد توصيات، ومن ثَمَّ اقترح رئيس الوفد الأمريكي قيام هدنة مؤقتة بين الجانبين العربي واليهودي، ووضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة

إلى أن تُعقَد دورة خاصة ثانية للجمعية العامة بهدف إجراء مزيد من الدراسة لمستقبل فلسطين.

وإزاء هذا الموقف كثَّفَت المنظمات الصهيونية جهودها وضغوطها على الرئيس الأمريكي نفسه، الذي سرعان ما أعلن في الخامس والعشرين من مارس أن مشروع الوصاية المقترح

ليس بديلاً عن مشروع التقسيم، وإنما هو تدبير مؤقت لتنظيم الإدارة في فلسطين بعد انتهاء سلطة الانتداب البريطانية وجلاء قواتها عن تلك البلاد.

وفي الثلاثين من مارس قدَّم "أوستن" في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو زعماء العرب واليهود في فلسطين إلى إرسال مندوبين عنهم إلى مجلس الأمن لمناقشة قيام هدنة بين

الجانبين كما يدعو الطرفين إلى التوقف فوراً عن أعمال العنف، كما كرر "أوستن" طلب الولايات المتحدة الأمريكية عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة

نظام الحكم الذي يجب إرساؤه في فلسطين بعد انتهاء الانتداب.

وفي أول أبريل قرر مجلس الأمن ـ بناءاً على اقتراح أمريكي ـ دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة خاصة تبحث فيها من جديد مستقبل الحكم في فلسطين، كما

اتخذ المجلس في 17، 13 أبريل قرارين آخرين: الأول يدعو إلى وقف الاشتباكات وإقرار هدنة بين طرفي الصراع في فلسطين، والثاني يدعو إلى إنشاء لجنة هدنة تتكون من

قناصل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا في القدس لمراقبة أي هدنة يتفق عليها. (

اُنظر ملحق القرار الرقم 46 (1948) بتاريخ 17 (أبريل) 1948، الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين)

و(

ملحق القرار الرقم 48 (1948) بتاريخ 23 (أبريل) 1948، إقامة لجنة الهدنة لفلسطين)

وقد استقبل العرب الموقف الأمريكي الجديد بارتياح حذر، وأعلن مندوبو الدول العربية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية استعدادهم لدراسة اقتراح الوصاية وقبول

الهدنة في فلسطين، إلا أن اللجنة العربية العليا التى كانت أقل تقبلاً لفكرة الوصاية أبلغت مجلس الأمن أنه مادامت الهجرة اليهودية مستمرة، ومادام الصهاينة ماضيين

في خططهم لإنشاء دولة يهودية، فإن عرب فلسطين لن يستطيعوا التوقف عن القتال.

وعلى الجانب اليهودي أكدت الوكالة اليهودية رفضها لاقتراح الوصاية وطالبت الأمم المتحدة بتطبيق قرار التقسيم بالقوة إذا استدعي الأمر، كما أبدت استياءها من الموقف

الأمريكي الجديد الذي اعتبرته خيانة لقضيتهم، في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الدعاية والضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة التأييد الأمريكي

لقرار التقسيم، واتهمت الوكالة بريطانيا بالتواطؤ مع العرب في جهودهم للتسلل من الدول المجاورة إلى فلسطين، أما بالنسبة للهدنة، فقد أبدت الوكالة استعدادها

لقبولها إذا تمَّ سحب كل المتطوعين العرب الذين دخلوا ذلك البلد، ومُنعت التحرشات العربية في المستقبل وسُمِح باستمرار الهجرة اليهودية دون قيود ولم تؤخر هذه

الهدنة تحقيق الاستقلال.

وفي 17 أبريل كرَّر مجلس الأمن دعوته للعرب واليهود بإيقاف جميع الأعمال الحربية وشبه الحربية، وبعد خمسة أيام تشكلت لجنة للهدنة من قناصل كل من الولايات المتحدة

الأمريكية وبلجيكا وفرنسا في القدس.

وفي 20 أبريل بدأت الدورة الثانية للأمم المتحدة مناقشة ورقة العمل الأمريكية التي اقترحت إنشاء وصاية مؤقتة تتولى فيها الأمم المتحدة سلطة الإدارة من خلال مجلس

الوصاية وحاكم عام تُعيِّنه الأمم المتحدة مع السماح بهجرة خمسة آلاف يهودي شهرياً، وبالرغم من اعتراض العرب على بعض جوانب ورقة العمل الأمريكية فقد وجدوا أنفسهم

مضطرين ـ إزاء ضيق الوقت المتبقي على انتهاء الانتداب ـ لأن يقبلوا مشروع الوصاية باعتباره الوسيلة العملية الوحيدة لوأد قرار التقسيم.

وخلال مناقشة ورقة العمل الأمريكية أبدى العرب قدراً أكبر من المرونة، وأيدتها الدول التى ساندتها في رفض مشروع التقسيم منذ البداية، كما بدأت بعض الدول التي

صوَّتت ـ على مَضضٍ ـ إلى جانب التقسيم في 29 نوفمبر 1947 تُعرب عن استيائها أو اعتراضها الجاد عليه ورأت بعض الدول ان التقسيم كان خطأ يجب تصحيحه.

وفي الثالث والعشرين من أبريل أعلنت الهيئة العربية العُليا استعدادها المشروط للنظر في اقتراح الوصاية على أنه تدبير مؤقت فقط يرمي في النهاية إلى حل مقبول

يرضى به العرب.

وعلى ضوء المناقشات السابقة أُحيل مشروع الوصاية الأمريكي إلى اللجنة الأولى، كما تقَّرر تشكيل لجنة فرعية (اللجنة رقم 9) لبحث جميع الموضوعات المتعلقة بتأسيس

نظام انتقالي في فلسطين يستند على نظام الوصاية المقترح، وانتهت اللجنة الأخيرة إلى الموافقة على تعديل مشروع الوصاية وإقراره، كما وافقت على دعم جهود مجلس

الأمن من أجل التوصل إلى هدنة في فلسطين، وتكليف وسيط الأمم المتحدة، الذي سيختاره الأعضاء الدائمون بالتوصل إلى تسوية سلمية.

وفي الوقت الذي كانت فيه اللجنة رقم (9) تبحث مشروع الوصاية، كثَّفت المنظمات الصهيونية ضغوطها لوأد ذلك المشروع والإبقاء على قرار التقسيم دون تعديل أو على

الأقل تمييع الموقف في المنظمة الدولية حتى انتهاء الانتداب في 15 مايو.

وقبل بضعة أيام من ذلك اليوم الموعود، صرح حاييم وايزمان قائلاً: "لقد تمكنت من توطيد علاقتنا بأصدقائنا في واشنطن، وتأكدت انه سيتم الاعتراف بالدولة اليهودية

في اللحظة التى يعلن فيها عن إنشاءها".

ومع اقتراب الانتداب البريطاني من نهايته بدأت جهود الضغط والإغراء الصهيوني تؤتي ثمارها مرة أخرى

[2]

، فقد تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع الوصاية في الوقت الذي فقدت فيه معظم الدول في الجمعية العامة حماسها لذلك المشروع، خاصةً وأن الحكومة الأمريكية

لم تُبد أي استعداد للمشاركة في تنفيذه، وعلى ذلك لم يكن غريباً أن يفشل مشروع الوصاية في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإجازته عند التصويت عليه في الجمعية

العامة يوم 14 مايو.

ولم تنتظر الوكالة اليهودية انتهاء الانتداب البريطاني في الساعة الثانية عشرة من مساء ذلك اليوم، فقد بادرت بعقد اجتماع للمجلس الوطني اليهودي الذي أُعلن في

الساعة الرابعة من بعد ظهر 14 مايو قيام الدولة اليهودية في فلسطين باسم "إسرائيل"

[3].

(

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وفي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم (بتوقيت نيويورك والحادية عشرة بتوقيت فلسطين) – قبل ساعة واحدة من انتهاء الانتداب البريطاني على ذلك البلد – اجتمعت الجمعية

العامة لمناقشة مشروع قرار أمريكي مُعدل كانت اللجنة الأولى قد أجازته على عجل في ذلك اليوم لتدارك الموقف بعد رفض مشروع الوصاية، وقد تضمَّن ذلك المشروع ما

يلي:

1. اختيار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسيطاً يمثل الأمم المتحدة.

2. استخدام وسيط الأمم المتحدة مساعيه الحميدة مع السلطات والأطراف المختلفة في فلسطين لترتيب إدارة المرافق العامة الحيوية، وضمان حماية الأماكن المقدسة والعمل

على التسوية السلمية للموقف في تلك البلاد.

3. انهاء مهمة اللجنة الخاصة بفلسطين.

4. تعاون كل من الحكومات والمنظمات على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وبينما كانت الجمعية العامة تناقش مشروع القرار السابق، أعلن في الساعة السادسة مساءً (بتوقيت نيويورك و 12 مساءً بتوقيت فلسطين) نبأ نهاية الانتداب البريطاني

على فلسطين وبعد ذلك بدقيقةٍ واحدةٍ كان الرئيس ترومان يعلن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة اليهودية الجديدة، دون التشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد أثار هذا الانقلاب المفاجئ في الموقف الأمريكي لدى العرب من المرارة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يحدث في أي وقت مضى، فقد أحس العرب أن الولايات

المتحدة الأمريكية تعمدت خداع الجميع حتى ينتهي الانتداب قبل أن توافق الجمعية العامة على أي قرار مضاد للتقسيم.

وبينما كان "السير آلن كننجهام" ـ المندوب السامي البريطاني ـ يغادر ميناء حيفا طاوياً آخر عهود الانتداب البريطاني في المشرق العربي كانت الأطراف العربية واليهودية

تعد نفسها لجولة جديدة من الصراع الدامي.

أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد وافقت – بعد فوات الأوان – على مشروع القرار الأمريكي الذي قدمته اللجنة الأولى وكان يدعو إلى اختيار وسيط دولي. وجاءت

نتيجة التصويت 31 صوتاً مقابل 7 أصوات وامتناع 16 صوتاً.

رابعاً: تطور الموقف الصهيوني في فلسطين

لتحقيق النصر على العرب وفرض الدولة اليهودية عليهم لخص بين جوريون الإجراءات الواجب عملها فيما يلي:

·   التعبئة الشاملة للقوة البشرية اليهودية للعمل العسكري والاقتصادي بأفضل الطرق الممكنة مع إعطاء الأسبقية لاعتبارات الأمن.

·   الإعداد لإنتاج وشراء المعدات والمهمات اللازمة للعمل العسكري في البر والبحر والجو وفقاً للتحضيرات التي تمت والتي لا تزال تجرى.

·   عمل الإجراءات اللازمة لمعالجة النواحي المالية والصناعية والزراعية والصادرات والواردات، وتوزيع المواد الغذائية والمواد الخام، بحيث تعمل على دعم القوة

العسكرية اليهودية دون الإضرار بالمجتمع اليهودي في فلسطين (الييشوف).

·   الإعداد لوراثة حكومة الانتداب بتشكيل هيئة مركزية واحدة تمارس سلطاتها على شؤون الدفاع والصناعة والزراعة والتمويل والحكومة، على أن تتلقى هذه الهيئة الدعم

الكامل من الحركة الصهيونية والشعب اليهودي في الشتات.

·   التحول إلى الهجوم على طول الجبهة في الوقت المناسب، مع عدم قصر العمليات الهجومية داخل حدود الدولة اليهودية أو في فلسطين فحسب بل يجب مهاجمة العدو حيثما

وُجد.

وقد مثلت الإجراءات السابقة برنامج العمل الذي سارت عليه الوكالة اليهودية والمؤسسات الصهيونية واليهودية المختلفة داخل فلسطين وخارجها لتأمين قيام الدولة اليهودية

في الوقت المحدد لها.

1. التعبئة اليهودية للقوى البشرية

أ. تعبئة القوة البشرية اليهودية داخل فلسطين

على ضوء الإحصاء الذي أجرته الوكالة اليهودية في نهاية عام 1947 لوضع خطة التعبئة كان هناك 185 ألف من الذكور يمكن أن يشكلوا وعاء القوة البشرية للمجهود الحربي

(97 ألف رجل تراوح أعمارهم بين 18، 35 عاماً و 78 ألف آخرين تراوح أعمارهم بين 36 و 50 عاماً، بالإضافة إلى 9500 شاب تراوح أعمارهم بين 16، 17 عاماً)، أما بالنسبة

للنساء فقد كان هناك 41 ألف امرأة تراوح أعمارهم بين سن 18 و 25 عاماً بالإضافة إلى 9 آلاف فتاة.

وعلى ذلك كان وعاء التعبئة البشرية يسمح بدعم الهجناه بأعداد كافية لصد أي هجوم عربي محتمل، ومن ثم أصدر مركز الإحصاء للخدمة الشعبية في اليوم التالي لصدور قرار

التقسيم أول أمر لتعبئة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عاماً ولم يتم تأهيلهم بعد، حتى يجرى تجنيدهم وتدريبهم، ونظراً لأن المتقدمين خلال شهر ديسمبر

1847 ويناير 1948 لم يزد عددهم عن 23212 فرد، فقد أصدر مركز الإحصاء أمره الثاني في 18 فبراير 1948 يستدعي فيه الرجال غير المتزوجين والذين ليس لهم أولاد حتى

سن 35 عاماً، وفي نهاية فبراير أعلنت التعبئة العامة.

وكان قد تم قبل ذلك استدعاء فئات معينة عديدة من بينها الضباط والرقباء، والذين خدموا في الجيش البريطاني وجيوش أخرى في أثناء الحرب العالمية الثانية (تقدر أعدادهم

بنحو 5500 شخص)، والممرضات من جميع الأعمار (2000 ممرضة). ووصل عدد الذين تقدموا للخدمة حتى 15 مارس 1948 إلى 52000 رجل وامرأة. إلا أن إجراءات الرقابة ومناخ

الحرب في ربيع عام 1948 رفعت أعداد المعبئين حتى منتصف أبريل إلى 82500 فرد، وعندما أعلن التجنيد لوحدات المعاونة النسائية في 29 أبريل ارتفعت الأعداد السابقة

إلى 94500 رجل وامرأة، وفي 20 يونيه ارتفع سن التجنيد حتى سن 41 عاماً، مما أضاف أعداداً جديدة إلى الفئات السابقة.

أما في المستعمرات العمالية (الكيبوتزات) فقد جرت التعبئة وفقاً لأسلوب خاص تعود جذوره إلى الحرب العالمية الثانية، حيث حُددت نسبة 7% من العاملين في المستعمرات

لأداء الخدمة بصورة كاملة، أما مستعمرات الحدود فقد أُعفيت من الخدمة الإجبارية، على اعتبار أن وجود المستوطنين في هذه المستعمرات أحد عوامل الأمن الرئيسية،

كما أُعفى من الخدمة الإجبارية كل المستعمرات الزراعية التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 25 رجلاً ومن ضمنها كل مستعمرات النقب كما أُعفى من نفس الخدمة الأعضاء

الذين يعملون في مستعمرات الموشاف. وقد جُند عملياً من المستعمرات للخدمة الكاملة 1987 فرد حتى نهاية مايو 1948.

كما أضافت عمليات الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي تمت خلال شتاء وربيع عام 1948 دعماً جديداً للقوة البشرية اليهودية في فلسطين، وخلال تلك الفترة تراجعت الدوافع

الإنسانية عند اختيار المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم لتفسح المجال لجلب الشباب اللائقين للحرب، وكانت التعليمات التي أُعطيت لرجال مؤسسة الهجرة في تلك الفترة،

هى أن يرسلوا على ظهر سفن الهجرة غير الشرعية ـ على قدر ما يستطيعون ـ شباباً مستعداً للانضمام إلى قوات الهجناه المحاربة فور نزولهم من تلك السفن، وخلال الشهور

الخمسة الأولى من عام 1948 وصل إلى فلسطين أكثر من ستة آلاف فرد عن طريق الهجرة غير الشرعية ممن تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة.

ب. التجنيد من خارج فلسطين (غاحل)

في أوائل عام 1948 تقدمت مؤسسة الهجرة إلى قيادة الهجناه في أوروبا باقتراح القيام بعمل مشترك من أجل تجنيد الشباب لحمل السلاح وبناء الاقتصاد اليهودي، وكان

على الهجناه أن تجند هؤلاء الشباب وتدربهم على أن تقوم مؤسسة الهجرة بنقلهم إلى فلسطين، وفي فبراير من نفس العام دُعيت مؤسسة الهجرة والهجناه إلى مؤتمر طارئ

في "براغ" شارك فيه ممثلون عن حركات الشبيبة اليهودية في أوروبا، وعلى أثر هذا المؤتمر تم إنشاء مركز جديد لتنظيم عملية التجنيد.

وفي نهاية فبراير أصدرت الوكالة اليهودية أمراً صريحاً إلى قيادة الهجناه في أوروبا بالعمل خلال الأشهر الخمسة التالية على تدريب أقصى عدد من الشباب اليهودي

وتشكيلهم في فصائل مع قادتهم تمهيداً لترحيلهم إلى فلسطين، وكانت الأوامر التي تلقتها قيادة الهجناه في أوروبا صريحة "بأن يأخذوا الأشخاص الملائمين مع الجهازين

الآخرين (مؤسسة الهجرة ومؤسسة الهروب) بلا رحمة، فالأمن الآن أصبح قبل كل شيء".

وبناءاً على الأمر السابق قامت قيادة الهجناه في أوروبا بتنظيم عملية التجنيد والتدريب بمساعدة القوى المحلية، وشكلت لجان تجنيد في معظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية

وشمال أفريقيا، ولم تكن مهمة هذه اللجان تنظيم التجنيد فحسب، وإنما أيضاً الجباية المالية لتمويل العملية، وأنشأت قاعدتان لتجهيز المجندين: الأولى في منطقة

مرسيليا جنوب فرنسا والثانية في إيطاليا، كما كانت فرنسا بمثابة قاعدة لتجميع وفرز المجندين القادمين من معسكرات ألمانيا وشمال أفريقيا وإنجلترا وأمريكا في

ثماني معسكرات كان أكبرها في مرسيليا يستوعب ألف فرد في الدفعة الواحدة.

وعندما بدأ العمل المنتظم في منتصف مارس 1948 كانت لجان التجنيد تُولي اهتماماً خاصاً للخبراء (مثل الضباط والطيارين وأطقم الدبابات والمدفعية ورجال البحرية

والكوماندوز والفنيين في مجالات اللاسلكي والطيران والبحرية والأطباء والممرضات، حيث كان يتم فرزهم عن باقي المجندين وإرسالهم إلى فلسطين بأسرع ما يمكن، أما

باقي المجندين فقد كان يتم تدريبهم لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع ثم يحولون إلى معسكرات انتقالية لانتظار دورهم في الترحيل إلى فلسطين. وحتى 15 مايو 1948 كانت

حركة التجنيد خارج فلسطين قد دعمت القوة البشرية العسكرية اليهودية بعشرين ألف مجند، كان منهم عدة آلاف من الضباط والطيارين ورجال البحرية والفنيين في المجالات

العسكرية المختلفة، الذين اكتسبوا خبرات الحرب العالمية الثانية.

ج. المتطوعون من خارج فلسطين (ماحل)

على التوازي من الجهود السابقة للتجنيد الإجباري لليهود داخل فلسطين وخارجها، بُذلت جهود ماثلة لتجنيد المتطوعين من المحترفين اليهود وغير اليهود في الولايات

المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب أفريقيا لتغطية النقص في بعض الكوادر والتخصصات العسكرية المختلفة، فمع بداية عام 1948 أُنشئ في الولايات المتحدة الأمريكية

مكتب لتجنيد المتطوعين باسم Land and labor for Palestine. وقد وصل إلى فلسطين عن طريق هذا المكتب 1500 متطوع من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي ربيع

عام 1948 جرت عملية خاصة لتجنيد المتطوعين اللازمين للسلاح الجوي التابع للهجناه ممن خدموا في السلاح الجوي الأمريكي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، وتمت

هذه العملية بالتوازي مع عمليات شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ظهر من تحقيق قامت به المخابرات العسكرية الأمريكية في مايو 1948، أن العقيد "أليوت نلز" ـ أخو "دافيد نلز" مساعد الرئيس ترومان ومن أكثر الناس نفوذاً في

البيت الأبيض ـ قام ومعه شخص آخر يعمل في مكتب حفظ سجلات الضباط، بتصوير ستة وستين سجلاً من سجلات الضباط الصالحين للعمل لحساب الهجناه وأرسلاها إلى فلسطين،

واعتبرت هذه السجلات مع ملفات سرية جداً أخرى، الأساس الذي اعتمدت عليه قيادة الهجناة في اختياراتها للضباط الذين تم تجنيدهم أو التعاقد معهم.

وكانت العروض المالية التي قُدمت للطيارين الذين سيذهبون إلى فلسطين أعلى مما كان الطيارون يتقاضونه في القوات الأمريكية آنذاك حتى يمكن إغراؤهم بالسفر، مع قيام

المنظمات الصهيونية بالولايات المتحدة الأمريكية بتذليل أي مصاعب تعوق سفرهم إلى فلسطين حتى لو كانوا لا يزالون بالخدمة.

وتمت عمليات تجنيد مماثلة في جنوب أفريقيا للخدمة في القوات الجوية، وطبقاً لرواية سلوتسكي: "وصل المتطوعون الأوائل في أبريل 1948 وكان عددهم أحد عشر طيـاراً".

وقد غطت عمليات تجنيد المرتزقة والمتطوعين كلاً من كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، والدول الإسكندنافية ودول أمريكا اللاتينية، وقد تزايد عدد المتطوعين حتى نهاية

الحرب فوصل إلى ثماني مائة شخص في القوة الجوية. وقدر الأخوان كمش عدد الطيارين فيهم بمائة ستة وخمسين طياراً. وكان باقي هؤلاء المتطوعين والمرتزقة من الملاحين

وعمال اللاسلكي والتسليح، والمهندسين. "وكانت خبرة هؤلاء المتطوعين أوسع كثيراً من خبرة زملائهم في أرض إسرائيل".

وبلغ جملة المتطوعين المحترفين الذين تم تجنيدهم خلال مراحل الحرب المختلفة نحو ثلاثة آلاف من الضباط والطيارين ورجال البحرية والفنيين والأخصائيين والأطباء.

وقد شكل هؤلاء المتطوعون ما يقرب من 75% من طياري السلاح الجوي الإسرائيلي في ذروة أيام الحرب في خريف عام 1948، وما يقرب من 30% من رجال السلاح البحري و 20%

من أطباء جهاز الخدمات الطبية.

2. تصنيع وشراء المعدات والأسلحة والذخائر

أ. تصنيع الأسلحة والذخائر

عندما اندلع القتال بين العرب واليهود في أعقاب قرار التقسيم كانت الصناعة العسكرية اليهودية تمر بمرحلة انتقال إلى وضع صناعي أكثر تقدماً ـ بعد النجاح الذي

حققه بن جوريون في توفير معدات صنع الأسلحة خلال جولاته في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف عام 1946 ـ في الوقت الذي كان عليها أن تمد قوات الهجناه بالعديد

من الأسلحة والذخائر التي كانت في أمس الحاجة إليها، والتي لم يتم شراؤها اعتماداً على قدرة الصناعة العسكرية اليهودية على تصنيعها، مثل مدافع وقذائف الهاون

والقنابل اليدوية وذخائر الأسلحة الصغيرة، وعلى ذلك بُذلت جهود كبيرة للتغلب على ذلك القصور بعمليات التصنيع المحلي.

ومع بداية استخدام طائرات السلاح الجوي الصغيرة التي تم الحصول عليها من المخلفات البريطانية قبل نهاية الانتداب، ظهرت الحاجة إلى قنابل طائرات صغيرة تناسب تلك

الطائرات. وبُدئ بتصنيع قنابل طائرات مرتجلة تسلم السلاح الجوي أول دفعة منها في أبريل 1948، وحتى وصول طائرات القتال والقاذفات وقنابلها بعد انتهاء الانتداب

كان قد تم تصنيع 700 قنبلة محلية.

إلا أن الإنتاج الغزير الذي تدفق على قوات الهجناه كان في الرشاشات الخفيفة، والتي بلغ ما تسلمته القوات اليهودية منها حتى مايو 1948 نحو 10404 رشاشاً. وقد بلغ

إنتاج ذخائر هذا السلاح آنذاك نحو 400 ألف طلقة شهرياً، وخلال الفترة من أكتوبر 1947 حتى مايو 1948 كان قد تم إنتاج أكثر من مليوني طلقة. كما بلغ إنتاج القنابل

اليدوية في نفس الفترة 77 ألف قنبلة، أما مدافع الهاون فقد أُنتج منها 31 مدفعاً خلال شهري أبريل ومايو بالإضافة إلى ما يزيد على 130500 قذيفة عيار 3 بوصة خلال

الشهور الستة السابقة على تدخل الجيوش العربية. وقبل أن تغادر آخر القوات البريطانية أرض فلسطين في ربيـع عام 1948 كان هناك عشرة مصانع حربية حديثة تنتج الأسلحة

والذخائر للقوات اليهودية.

ولم تقتصر صناعة الأسلحة وذخائرها على المصانع الحربية اليهودية فقد كُلفت بعض المصانع المدنية بصناعة بعض الأسلحة المضادة للدبابات مثل "البيات" والذي انتج

منه 648 قطعة حتى نهاية مايو 1948، والألغام بكافة أنواعها والتي بلغ ما أُنتج منها خلال ربيع عام 1948 ما يقرب من 30 ألف لغم ضد الأفراد و2570 لغم ضد المركبات.

ب. شراء الأسلحة والطائرات

على ضوء التقدير المبكر لتدخل الجيوش العربية لوأد الدولة اليهودية عند إعلانها، كان على القيادة الصهيونية أن تعد لهذا الأمر عدته بتوفير السلاح على نطاق واسع

على نحو ما سلف. إلا أن مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لم تتوقف عند الكميات والأنواع التي سبقت الإشارة إليها وخاصة بالنسبة لاحتياجات السلاح

الجوي، فطبقاً لرواية "كاجان"
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، فإنه بُذلت جهود مكثفة للحصول على الطائرات من كل أرجاء العالم، إلا أن الجهود الناجحة تركزت في النهاية في أربعة مصادر رئيسية هى، جنوب أفريقيا والولايات

المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ثم تشيكوسلوفاكيا. (

اُنظر ملحق مذكرة الأدميرال ر.هـ. هيلنكوتر إلى الرئيس هاري ترومان (12 أبريل 1948))

و(

النص الإنجليزي Secret Memo from Adm Hillenkotter to Truman)

ففي جنوب أفريقيا نجحت جهود الوكالة اليهودية في الحصول على ثلاث طائرت من طراز " داكوتا C-47 " من شركة " يونيفرسال للخطوط الجوية " في أواخر عام 1947، كما

قدم لها المليونير الهولندي "فان لير" ثلاث طائرات أخرى، فضلاً عن طائرتين أحضرها "بوريس سينور". كما تم شراء بعض الطائرات الأخرى من مخلفات الحرب، وقد استخدمت

هذه الطائرات في أعمال النقل وقذف القنابل.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نجح مندوبو الوكالة اليهودية في شراء عشر طائرات من نوع "كوماندو C-46"
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، وثلاث طائرات من نوع "كونستليشن L-049" خلال شهر مارس 1948، وطائرتان من نوع "سكاي ماستر C-54" في مايو 1948، استخدمت في نقل الأسلحة والطائرات المقاتلة من

تشيكوسلوفاكيا، فضلاً عن قذف القنابل.

بينما نجح أحد مندوبي الوكالة اليهودية في شراء عشرين طائرة من نوع "نورسمان C-64A" للنقل الخفيف من المخلفات الأمريكية في ألمانيا في شهر أبريل، تحت ستار شركة

بلجيكية وهمية وقادها طيارون مجندون في الخارج إلى هولندا حيث تم إصلاحها، ووصلت أولى ثلاث منها إلى تل أبيب في الثاني من مايو وهى محملة بالأسلحة، بينما وصلت

14 طائرة فيما بعد إلى إسرائيل.

ويضيف "روبنشتاين" و"جولدمان"، أنه تم تزويد القوة الجوية الإسرائيلية بعشرين طائرة خفيفة (للاستطلاع والمواصلات) من نوع "بيبركب Piper Cup" وصلت إلى إسرائيل

مبكراً في أوائل الصيف رغم الحظر الأمريكي، ودخلت في الخدمة فور وصولها
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أما في بريطانيا، فقد قام أحد عملاء الوكالة اليهودية بشراء أربع طائرات من نوع "أنسن M Ansonl 652" القاذفة في أوائل عام 1948.

وكانت الطائرات المقاتلة من نصيب تشيكوسلوفاكيا، فقد أثمرت الاتصالات السياسية مع الحكومة التشيكية علاقة خاصة، باركها الاتحاد السوفيتي، وكانت نتيجتها توفير

احتياجات القوة الجوية الإسرائيلية من الطائرات المقاتلة والأسلحة، حيث عُقدت عدة صفقات كان أبرزها قبل 15 مايو 1948، صفقتي طائرات من نوع "مسر شميث" المصنعة

في تشيكوسلوفاكيا تحت اسم "أفيا اس 199" "Avia S 199"، الأولى في شهر أبريل وقوامها عشر طائرات، والثانية في أعقابها وقوامها خمس عشرة طائرة.

وعلى حد قول "زئيف شيف"، "لقد تمادت تشيكوسلوفاكيا في تقديم العون ووافقت على إقامة قاعدة إسرائيلية فوق أراضيها، وأقيمت القاعدة بالقرب من بلدة "جاتتش" واشتملت

على مطار، وأطلق على القاعدة في البداية اسم "زيبرا" وبعد ذلك أطلق عليها اسم "عتصيون"، وعُين يهودا بريفر "قائداً لها وأديرت القاعدة طبقاً للنظم العسكرية.

وقد استخدمت هذه القاعدة لتجميع الأسلحة والعتاد والطائرات، سواء المشتراة من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل التجهيزات الفنية لها ثم إرسالها إلى

فلسطين بعد ذلك.

وباستثناء طائرات النقل التي كانت تقوم بتهريب الأسلحة من الخارج إلى داخل الأراضي الفلسطينية التي كانت تسيطر عليها القوات اليهودية، وطائرات النورسمان التي

وصلت إلى فلسطين قبل 15 مايو 1948 وطائرات الأوستر العشرين التي تم شراؤها من المخلفات البريطانية في فلسطين، فقد ظلت باقي الطائرات المشتراة من الخارج في مناطق

تجميعها في أوروبا، انتظاراً لساعة الصفر عند انتهاء الانتداب.

3. الإعداد لوراثة حكومة الانتداب

عندما صدر قرار التقسيم في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 غمرت مشاعر الفرح والنشوة معظم اليهود داخل فلسطين وخارجها، لأن ذلك القرار قد هيأ الأسس القانونية

والسياسية اللازمة لقيام دولتهم في فلسطين، وقد ساعد صدور هذا القرار على توحيد كثير من الجماعات اليهودية خلف التقسيم بما في ذلك الجماعات اليهودية التي كانت

على استعداد لقبول دولة اتحادية ثنائية القومية والمجلس اليهودي الأمريكي المناهض للصهيونية السياسية.

إلا أن بعض الجماعات المتطرفة مثل "الأرجون تسفائي ليئومي" لم تكن راضية عن التقسيم لأنها كانت ترى أن الدولة اليهودية يجب أن تشمل كل فلسطين، وحذرت قيادة الأرجون

من أن التقسيم لا يعني السلام وطالبت اليهود بحمل السلاح، ليس فقط لردع الهجمات العربية المحتملة بل أيضاً لتمكين اليهود من الاستيلاء على كل فلسطين.

وعلى الفور بدأت المؤسسات اليهودية في فلسطين بوضع الخطط اللازمة لإقامة الدولة اليهودية لتحل محل دولة الانتداب، فشُكلت لجنة الطوارئ، التي شارك فيها عدد متساو

من الوكالة اليهودية والمجلس القومي، وبُحث موضوع الدوائر الحكومية وتقدير الأعداد المطلوبة من الموظفين، وبدأت الاتصالات بالموظفين اليهود في حكومة الانتداب

والعاملين في الوكالة اليهودية، كما تم إعداد الميزانية المالية السنوية الأولى، إلا أن شكل السلطة المركزية للدولة التي ستخلف حكومة الانتداب لم يُحسم إلا

في اجتماعات اللجنة التنفيذية الصهيونية التي عُقدت في تل أبيب خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل، حيث تقرر في هذه الاجتماعات تشكيل مجلس وطني أُطلق عليه اسم مجلس

الشعب، من 37 عضواً يمثلون جميع أحزاب وتيارات التجمع اليهودي في فلسطين (الييشوف)، كما تم انتخاب ثلاثة عشر عضواً (أطلق عليهم مؤقتاً اسم المديرين) لتشكيل

هيئة تنفيذية مصغرة لإدارة شؤون الدولة، سُميت بالهيئة التنفيذية لمجلس الشعب.

وخلال اجتماعات اللجنة التنفيذية الصهيونية المشار إليها تم اتخاذ الخطوة الرسمية الأولى لمعالجة الانشقاق في المجال العسكري بين الهجناة والأيتسل (الأرجون تسفائي

ليئومي) بإقرار صيغة للاتفاق بين الجانبين.

وفي 20 أبريل أنتخب "دافيد بين جوريون" رئيساً للهيئة التنفيذية لمجلس الشعب، كما بدأ مديرو ذلك المجلس في تشكيل الدوائر الحكومية اليهودية ونقل ملكية مكاتب

حكومة الانتداب الراحلة وممتلكاتها إلى دوائرهم، وتحولت دوائر المجلس القومي الخاصة بالتعليم والصحة والمعونة الاجتماعية إلى دوائر حكومية، كما طُلب من جميع

موظفي الحكومة اليهود الاستمرار في عملهم حتى لا تتضرر الخدمات العامة مع زوال حكومة الانتداب.

وفي الثالث من أبريل تم إنشاء مكتب مركزي يهودي للتموين له فرعان في القدس وتل أبيب، كما أُنشئ بنك الدولة لتمويل الخدمات من حصيلة الضرائب، وفور تصفية دائرة

البريد البريطانية في نهاية أبريل، قامت بخدمات البريد دائرة يهودية.

وقد ساعد وجود ا لعديد من المؤسسات اليهودية في عهد الانتداب، مثل المجلس القومي والوكالة اليهودية وهيئات عامة أخرى كانت تقوم بمهام رسمية في مجال الاستيطان

والزراعة المالية والتربية والتعليم والصحة والدفاع على استخدام كوادر هذه المؤسسات في تسهيل عملية نقل السلطة من دوائر حكومة الانتداب إلى الدوائر اليهودية.

وفي الثاني عشر من مايو 1948، اجتمعت الهيئة التنفيذية لمجلس الشعب لتحديد موقفها من الهدنة وإعلان الدولة اليهودية، بعد أن تزايدت عليها الضغوط الدولية، فعلى

الجانب العربي كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد حددت موقفها من الهدنة منذ منتصف أبريل، وعلقت موافقتها على الهدنة بإيقاف الهجرة اليهودية ومغادرة

اليهود غير الفلسطينيين البلاد، في مقابل وقف التسلل العربي ومبارحة الفدائيين لفلسطين مع نزع سلاح الجانبين (الفلسطيني واليهودي).

كما كانت "جولدا مائير" قد عادت من لقاء الملك عبدالله في الليلة السابقة مؤكدة دخول جيش الأردن إلى فلسطين، على غير ما وعد الملك عبدالله خلال الاتصالات اليهودية

السابقة معه في شهري يناير وفبراير من نفس العام.

ومن ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، كان "موسى شرتوك" قد عاد منها، يحمل تحذيراً من "جورج مارشال" وزير الخارجية الأمريكية ، بصدد تأجيل قرار إعلان الدولة

اليهودية، وعقد هدنة مدتها ثلاثة أشهر، وقيل لشرتوك بوضوح، إنه "إذا سار اليهود في طريقهم، فيجب ألا يطلبوا مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة حدوث

غزو".

ولما كان "شرتوك" قد تلقى أيضاً تأكيداً من أصدقاء الدولة اليهودية في واشنطن بأنه سيتم الاعتراف بها فور إعلانها، فلم يكن القرار سهلاً على القياد الصهيونية،

فرفض الهدنة، كان يعني تمرداً على قرارات المنظمة الدولية التي أقرت قيام الدولة اليهودية، قبل أن تكتمل شرعيتها الدولية باعتراف المجتمع الدولي بها، كما كان

يعني احتمالاً لتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عنها عند اشتعال الحرب المنتظرة بينها وبين الدول العربية، بينما كان الوعد بالاعتراف بالدولة عامل مشجع في

الاتجاه نحو إعلانها، إلا أنه كان على المجتمعين أولاً أن يتأكدوا من الموقف العسكري فيما لو تدخلت الجيوش العربية. وعلى ذلك طلب المجتمعون الاستماع إلى رأي

الهجناة عن الوضع العسكري واحتمال غزو الجيوش العربية بعد إعلان قيام الدولة، ودُعي إلى الجلسة كل من "إسرائيل جاليلي"، الذي كان بمثابة قائد الهجناة، و "إيجال

سكونيك" (يادين) المسؤول عن العمليات.

وبالنسبة للغزو العربي المنتظر، قال يادين أن الهجناة متأهبة على أساس افتراض أن الغزو مؤكد، وبالتالي ركزت كل قواتها وأسلحتها في الأماكن المحتملة كميدان للاشتباك

في المعركة الأولى، وذكر أن هناك خططاً لعمليات هجومية على الحدود وما وراءها حين حدوث الغزو، ولخص يادين رأيه في أن الدول العربية تتمتع بتفوق مطلق في السلاح

والمدرعات والطيران
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، إلا أنه بقدرة المقاتلين ومعنوياتهم والتخطيط والتكتيك الجيدين، فإنه يمكن التغلب على القوة العربية، خاصة وقد كان يرى أن العرب لم ينجحوا في تركيز قوتهم في

جبهة واحدة، ومن ثم، فإن الفرص العسكرية متعادلة في الجانبين. إلا أنه ـ من وجهة النظر العسكرية ـ نصح بتوخي الحذر، نظراً لانخفاض معنويات قسم كبير من الرجال،

ويحتمل انخفاضها أكثر في كل مكان تضطر فيه الهجناة للعمل ضد المدرعات والمدفعية التي تفتقر لها حتى ذلك الوقت.

أما إسرائيل جاليلي فقد تلخص رأيه، في أن نتيجة التصدي لجيوش الدول العربية مرهونة بالتغلب على المدى المتفوق لنيران العرب (المدفعية والطيران)، فضلاً عن مدرعاتهم،

ولذا، فإنه لابد من بذل جهد كبير لجلب الطائرات (المقاتلات والقاذفات) والمدافع التي تم شراؤها من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن موقف السلاح خلال سبعة

إلى عشرة أيام.

وسأل المجتمعون ممثلي الهجناة، عما إذا كانت منظمتهم معنية من الناحية العسكرية بهدنة مدتها ثلاثة أشهر، وكان جوابهما أنه من الناحية العسكرية، ستكون للهدنة

ميزة كبرى، فيما إذا استغل الوقت لجلب السلاح من الخارج وتدريب المقاتلين وما شابه، "ولكن لا يمكن للهدنة أن تكون منفصلة ومقطوعة الجذور عن ظروف سياسية محيطة،

يمكن أن تُفشل كل ما أنجزناه سابقاً، حتى من الناحية العسكرية".

وأشار بن جوريون إلى موقف التسلح، قائلاً: "لدينا كنوز من السلاح، لكن ليس في البلد، ولو كان جميع السلاح الذي في حيازتنا في مكان ما هنا، لاستطعنا أن نصد بقلب

مطمئن ولدخلنا هذه المعركة بسهولة أكثر، حتى لو عملت مصر والعراق ضدنا".

وفي نهاية الاجتماع تم الاقتراع على الهدنة، وأسفر تصويت الهيئة التنفيذية على رفضها للهدنة بأغلبية ستة أصوات ضد أربعة
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ومن ثم، تقرر تلقائياً إعلان قيام الدولة اليهودية باسم "إسرائيل" مع نهاية فترة الانتداب البريطاني. وفي الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 14 مايو 1948 أُعلن رسمياً

قيام الدولة اليهودية. (

اُنظر ملحق Declaration of State of Israel (5/14/48))

خامساً: تطور الموقف البريطاني

1. الموقف البريطاني تجاه جهود الأمم المتحدة

عندما قررت الحكومة البريطانية عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة لم تكن تنوي حينئذ التخلي عن الانتداب، فقد كان كل ما تسعى إليه هو أن تزكي الأمم المتحدة

حلاُ ما للمشكلة، وقد انقسمت الحكومة البريطانية حيال معالجة القضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق، ففريق كان يرى البقاء في فلسطين حفاظاً على المصالح البريطانية

في المنطقة، وفريق آخر يحبذ الانسحاب منها بعد أن تزايدت أعباء الحكم البريطاني فيها ومُنيت بالفشل كل الجهود التي بُذلت للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفـان فيها،

وفريق ثالث يدعو إلى التدرج في الانسحاب منها.

وفي بحث الحكومة البريطانية عن بديل حاولت إشراك الأمريكيين في إيجاد حل للمشكلة على أمل أن يستطيعوا إقناع الصهاينة بقبول الحل الوسط، إلا أنهم كانوا كمن يستجير

من الرمضاء بالنار، فآثرت الانفصال عنهم حينما انحازوا بشكل كامل للتوجهات الصهيونية واتهموا بريطانيا بعدم الإنسانية لرفضها تحمل مسؤولية حل مشكلة اليهود الأوروبيين

بعد الحرب، ولم يكن سعيها للتوصل إلى حل بالاتصال المباشر بين العرب واليهود أقل فشلاً. وعندما يئست الحكومة البريطانية من التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية

يرتضيه الطرفان قررت إحالتها إلى المنظمة الدولية دون أن تهدف إلى التخلي عن الانتداب، إلا أن تزايد الإرهاب الصهيوني أرغمها في نهاية المطاف على اتخاذ قرار

الانسحاب.

وعندما اجتمعت اللجنة الخاصة التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة تقرير لجنة التحقيق التي انبثقت منها والتوصيات والمشروعات التي تضمنها أعلن المندوب

البريطاني "كرتس جونز" يوم 26 سبتمبر 1947 أمام اللجنة أن بلاده توافق على توصيات لجنة التحقيق وتطرح المبادئ الثلاثة التالية بوجه خاص: إنهاء الانتداب على

فلسطين، منحها استقلالها التام، وأن تقوم الأمم المتحدة بالإجراءات الدولية اللازمة لمعالجة مشكلة اللاجئين الأوروبيين اليهود وغير اليهود، وأضاف أن بريطانيا

لا ترغب في قيام قواتها بتنفيذ أي قرار يتعلق بفلسطين لا يرتضيه العرب واليهود.

وعندما شُكلت اللجنة الخماسية بعد التصويت على قرار التقسيم الذي رآه وزير الخارجية البريطانية مجحفاً بالعرب، رفضت الحكومة البريطانية أن تقوم تلك اللجنة بأي

إجراء لنقل السلطة إليها قبل انتهاء ا لانتداب، كما أفهم مندوبها في الأمم المتحدة تلك اللجنة أنه يستحيل على حكومة الانتداب أن توفر ميناء لتسهيل هجرة اليهود

إلى فلسطين قبل خروج آخر القوات البريطانية منها، فقد كانت وزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت ترى أن كل مشروعاتها في الشرق الأوسط ستنهار لو لعبت بريطانيا

أي دور في قيام الدولة اليهودية التي قررتها الأمم المتحدة، ومن هنا جاء قرارها بأن يكون الانسحاب كاملاً حتى يتبين للعرب أنها لا تشارك بأية حل في تقسيم فلسطين.

وقد وافق مجلس الوزراء على هذه السياسة في 4 ديسمبر 1947 وقرر إنهاء الحكم البريطاني في 15 مايو من العام التالي، على أن تحكم بريطانيا فلسطين حكماً اسمياً خلال

الشهور الخمسة التالية، مع استخدام قواتها أساساً في الدفاع عن النفس وحفظ النظام في المناطق التي لم تنسحب منها.

وعندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف أبريل 1948 إشراك كل من بريطانيا وفرنسا معها في تبني مشروع لوضع فلسطين تحت وصاية مؤقتة من الدول الثلاث لحفظ

السلام فيها حتى يتم التوصل إلى تسوية لمشكلاتها رفضت فرنسا تبني مشروع الوصاية وإن أبدت استعدادها للموافقة عليه من حيث المبدأ بعد أن تقدم به الوفد الأمريكي.

أما الحكومة البريطانية فلم ترحب بالمقترحات الأمريكية ، لأنها رأت أن الأمل ضعيف في التوصل إلى هدنة فعالة، وأنه من التعسف أن تُطالب بريطانيا في هذه المرحلة

المتأخرة بالعدول عن الانسحاب من فلسطيـن وأن تضطلع بالتزامات جديدة تحتم على قواتها مواجهة موقف نتج عن تدخل الآخرين.

وأوضح وزير الخارجية البريطانية للأمريكيين أن الموقف المضطرب في فلسطين نتج عن عدم اكتراث الجمعية العامة بوجهة النظر البريطانية – التي كانت ترى ضرورة التوصل

إلى حل يرتضيه طرفا النزاع – وأخذها بخطة منحازة إلى أحد الطرفين المتنازعين، ومن ثم فإن الحكومة البريطانية لا توافق على فرض أي تسوية بالقوة، وأن قيام القوات

البريطانية والأمريكية بأعمال حربية ضد القوات العربية أو اعتراض تحقيق الأماني العربية سيكون له أثر سيئ على علاقات الدولتين بالدول العربية مما سيفسح المجال

للتغلغل الشيوعي في المنطقة.

ولما كانت الحكومة البريطانية قد قررت عدم التراجع عن الانسحاب من فلسطين، فقد حرصت على عدم التقدم بأية مقترحات جديدة حتى لا يؤدي ذلك إلى الضغط عليها من أجل

إطالة أمد بقاء قواتها في هذا البلد، إلا أنها ساندت فكرة الهدنة التي قررها مجلس الأمن، وزكت إقامة حكومة مؤقتة على أساس أن مشروع الوصاية الأمريكي لا يحسم

الحل النهائي وأنه دعا إلى إيجاد إطار يمكن العرب واليهود من التفاوض بعد قيام هدنة حقيقية.

وعلى ذلك باشرت الحكومة البريطانية ضغطاً شديداً على الحكومات العربية لقبول الهدنة وعدم التدخل في فلسطين قبل 15 مايو بالرغم من العمليات الهجومية اليهودية

في ذلك الوقت، وكان لدى ا لحكومة البريطانية من الأسباب ما يدعوها إلى الاعتقاد أن العرب سيقبلون مناقشة مقترحات الهدنة الأمريكية في ما لو قُدمت لهم رسمياً،

إلا أن الإدارة الأمريكية لم تتقدم بتلك المقترحات على الإطلاق.

2. الموقف البريطاني من تدخل الجيوش العربية

فور صدور قرار التقسيم صمَّمت الحكومة البريطانية على الانسحاب من فلسطين كليةً، وعدم تحمل أية التزامات قِبل الأمم المتحدة، فضلاً عن الامتناع عن المشاركة في

أية إجراءات من شأنها فرض التقسيم على العرب حتى لا تضر سياستها الدفاعية الجديدة في الشرق الأوسط والتى تعتمد على تعاون دول المنطقة معها. فقد كان وزير الخارجية

البريطاني يفاوض الحكومتين المصرية والعراقية طيلة عام 1947 من أجل الحفاظ على التسهيلات البريطانية وحماية قناة السويس وامتيازات النِّفط، وتكوين كتلة دفاعية

تشمل مصر والمشرق العربي بأسره، وعلى ذلك قرَّر مجلس الوزراء في 4 ديسمبر 1947 إنهاء الانتداب البريطاني في 15 مايو من العام التالي.

ويوضح الحوار الذي جرى بين توفيق أبو الهدى باشا رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية البريطاني ـ الذي سبقت الإشارة إليه ـ أن الحكومة البريطانية حاولت متأخراً

أن تتخذ موقفاً محايداً بين العرب واليهود، وإن كانت لا تمانع من تنفيذ التقسيم على ألا تتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام العربي، وأنها اختارت الملك عبدالله

ليقوم باحتلال القسم العربي من فلسطين سواء بالاتفاق مع اليهود إن أمكن أو بمساعدة الدول العربية الأخرى إذا فشل ذلك الاتفاق.

وبهذه السياسة فإن بريطانيا كانت ترضى الولايات المتحدة الأمريكية ـ التى تمارس الضغط عليها بشأن قيام الدولة اليهودية في فلسطين ـ من ناحية، وتحد من أي احتمال

لسيطرة القوات اليهودية على كل أو أغلب فلسطين من ناحية أخرى، وهو ما كانت تنذر به موازين القوى بين طرفي الصراع في ذلك الوقت، الأمر الذي لو سمحت به فإنه كان

سيقضى على آمال الملك عبدالله في ضم القسم العربي من فلسطين إلى مملكته ويزيد موقفها سوءً في المنطقة.

ومن ناحية أخرى كان وزير الخارجية البريطانية يرى أن اشتعال القتال بين الجيوش العربية والقوات اليهودية سيدفع العرب إلى اللجوء لبريطانيا طلباً للعون والسلاح،

فضلاً عن كونه سيحرج الولايات المتحدة الأمريكية، التى تحاول إزاحتها من المنطقة، فمعاونة الأخيرة لليهود في قتالهم ضد الجيوش العربية، سيجعلها تدخل في صدام

مباشر مع الدول العربية في المنطقة التى تحاول إزاحة بريطانيا منها، مما يوقف أو يحد على الأقل من التغلغل الأمريكي في المنطقة، وهو ما كان يثير فعلاً قلق وزارتي

الخارجية والدفاع الأمريكيتين في ذلك الوقت.

ومن هنا جاء عدم اعتراض الحكومة البريطانية عل تدخل الجيوش العربية في فلسطين بشرط ألا تتجاوز تلك الجيوش القسم العربي فيها، وهو الأمر الذي كان يتمشى مع المصالح

البريطانية في ذلك الوقت.

3. الموقف البريطاني من تطور الأحداث في فلسطين

انعكست السياسة البريطانية السابقة على الموقف الرسمي للحكومة البريطانية من أحداث الحرب غير المعلنة التى اندلعت بين العرب واليهود فور صدور قرار التقاسيم،

فقد حاولت الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفاً محايداً دون أن تتدخل إلا لحماية قواتها ومنشآتها والمرافق العامة للبلاد.

وفي تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة في 21 يناير 1948 عن مجريات الأمور في فلسطين ألقت الحكومة البريطانية بمسؤولية الاضطراب والفوضى

التى نشأت في ذلك البلد على عاتق اليهود وقسوة العمليات الانتقامية التى تقوم بها المنظمات الصهيونية، وأنَّ التكوين اليهودي المحض لقوات الهجناه يحول دون الاعتراف

بها كقوة دفاع شرعية، ولمَّحت إلى احتمال موافقة الوكالة اليهودية على النشاطات الإرهابية لمنظمتي "الأرجون" و"شتيرن" بينما أشادت بموقف الهيئة العربية العليا

التى تتعاون مع السلطات البريطانية لكبح جماح المتطرفين في الشارع العربي.

وأشار التقرير البريطاني إلى "أن العرب يظهرون فقط عدم استعدادهم للخضوع لقرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم، في الوقت الذي يحاول فيه اليهود استغلال المناقشات

السياسية في الأمم المتحدة عن طريق أعمال إرهاب وابتزاز".

وحاولت حكومة الانتداب فرض حصار على سواحل فلسطين وحدودها لمنع تهريب الأسلحة وتسلُّل المهاجرين والمتطوعين إلى داخل البلاد، إلا أن استمرار انسحاب القوات البريطانية

جعل جهودها في هذا الشأن قليلة الفاعلية، خاصة في الشهور الثلاثة الأخيرة للانتداب.

ومن ثمَّ أرسل وزير الخارجية البريطانية منشوراً دورياً إلى البلاد العربية يلفت فيه نظر حكوماتها إلى ضرورة عدم تسببها في أية تعقيدات داخل فلسطين في الوقت

الذي لا تزال فيه السلطات البريطانية مسؤولة عن الوضع في هذا البلد ويطالبها بكبح جماح المتطوعين الذين يحاولون شق طريقهم إلى فلسطين، وكذلك بالنسبة للتنظيمات

والأشخاص الذين يحاولون إثارة الاضطراب فيها من الخارج، ويعني بذلك سورية ولبنان بصفة خاصة.

وفي منشور دوري آخر أوضحت الحكومة البريطانية للدول العربية أنها لن تسمح لقواتها أو إدارتها ـ خلال الشهور المتبقية على الانسحاب ـ أن تُسخر لفرض تسوية لا يقبلها

كلٌّ من العرب واليهود، وبالتالي فإن لها الحق في مقابل ذلك أن تطلب من الدول العربية ألا تقوم بما يؤدي إلى عرقلة انسحابها المنظم أو يرغمها على اتخاذ إجراءات

لقمع الاضطرابات في فلسطين.

وبالنسبة لتسلل المتطوعين العرب عَبر حدود الدول العربية المجاورة إلى فلسطين فقد تأثر الموقف البريطاني بثلاثة عوامل هي:

أ. أثر التسلل على القانون والنظام خلال الشهور المتبقية للانتداب.

ب. علاقة الحكومة البريطانية بالعالم العربي وانعكاسها على سياسته الدفاعية الجديدة.

ج. الأهداف الاستراتيجية البريطانية تجاه فلسطين.

وعلى ذلك كان المندوب السامي في فلسطين يرى أنه يستحيل على حكومته أن تبقى ساكنة إزاء أعمال التسلل العربية، وأنه قد لا يمكنه تجنب اتخاذ إجراءات أشد تشدداً

تجاه ذلك التسلل، إلا أنه من ناحية أخرى كان لا يريد اتخاذ موقف معادٍ للملك عبدالله

[9].

إلا أنه مع قرب نهاية الانتداب قلَّ تشدد الحكومة البريطانية تجاه تسلل المتطوعين العرب، فقد أرسلت تلك الحكومة تعليماتها إلى قائد القوات البريطانية في فلسطين

ومندوبها السامي فيها بعدم مهاجمة أي قوات تَعبُر حدود فلسطين إلا إذا هاجمت تلك القوات المواقع أو المواصلات البريطانية أو المواقع والمستوطنات اليهودية، ولفتت

الحكومة البريطانية نظرهما إلى ما يمكن أن يؤديه أي إجراء يتخذانه إلى نتائج سياسية خطيرة في البلدان المجاورة.

وحاولت القوات البريطانية خلال مراحل الانسحاب المختلفة حماية نفسها ومنشآتها وخطوط مواصلاتها. وللتخفيف من مسؤوليات الأمن بدأت القوات والشرطة البريطانية إخلاء

قواتها من مناطق نابلس وتل أبيب ـ بتاح تكفا إبتداءاً من 15 ديسمبر 1948، إلا أنها لم تتردَّد في ردع أعمال القتال العربية أو اليهودية في المناطق التى كانت

لا تزال تسيطر عليها، وفي مرات عديدة لم يتردد البريطانيون في إطلاق النار على القوات العربية التى تهاجم المستعمرات اليهودية، وفي مقابل ذلك كانت تطلب من القوات

اليهودية وقف أعمالها الانتقامية، إلا أنها كانت تسمح لأي من الطرفين بالقتال للسيطرة على المناطق المخصَّصة له في قرار التقسيم كما حدث في حيفا بالنسبة لليهود

والمستعمرات اليهودية قرب القدس بالنسبة للعرب.

وقد اضطر العرب واليهود، على السواء، أن يأخذوا في اعتبارهم وجود القوات البريطانية وردود فعلها حيال أعمال قتالهم مما عقَّد خططهم وحدَّ من عملياتهم حتى آخر

مارس 1948، عندما بدأت القوات اليهودية هجومها العام، كما أدى وجود هذه القوات وتحذيرات الحكومة البريطانية إلى تأخر تدخل الجيوش العربية على نحو ما سبقت الإشارة

إليه.

أما موقف الشرطة البريطانية في فلسطين فقد كان مختلفاً، فإزاء تصاعد الأعمال الإرهابية لمنظمتي "الأرجون" و"شيترن" ضد البريطانيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة

للانتداب، ومقتل 77 شرطياً بريطانياً في اشتباكات كان معظمها مع هاتين المنظمتين، وكبح جماح الحكومة البريطانية لردود فعل قواتها ضد اليهود في فلسطين فقد استقال

عددٌ كبيرٌ من رجال الشرطة البريطانيين القدامى في هذا البلد. وساد أوساط الشرطة البريطانية عداء صريح للمنظمات العسكرية والإرهابية على حد سواء.

وفي أجواء الفوضى التى أعقبت تآكل أجهزة حكومة الانتداب بدأ بعض رجال الشرطة والعسكريون البريطانيون يستغلون الموقف لحسابهم الخاص، والقيام بعمليات بيع للأسلحة

والعتاد العسكري إلى أي طرف قادر على دفع الثمن المطلوب.

[1]

شهد شهر فبراير 1948 انقلاباً شيوعياً في تشيكوسلوفاكيا في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي يمارس ضغوطه وتهديداته ضد النمسا وإيران وتركيا.

[2]

في صباح يوم 14 مايو تمكن "كلارك كليفورد" ـ مستشار ترومان الذي كان على اتصال مستمر بالقيادات الصهيونية وزعماء الحزب الديمقراطي ـ من إقناع الرئيس الأمريكي

بوجوب القيام بعمل فوري لإنقاذ ذلك الحزب من هزيمة محققة في الانتخابات القادمة، خاصة وأن قادة الحملة الانتخابية قد أبلغوه أن مشروع الوصاية الذي قدمته الإدارة

الأمريكية سيؤدي بالحزب والرئيس ترومان إلى فشل ذريع، وأنه هناك ثورة داخلية في الحزب ضد الرئيس.

[3]

عندما اجتمع المجلس الصهيوني العام في تل أبيب يوم 16 أبريل 1948، قرَّر إقامة مجلس وطني يهودي من ممثلين عن الحركة الصهيونية المقيمين في فلسطين والهيئات اليهودية

الأخرى فيها، على أن يتكون ذلك المجلس من 37 عضواً، مع تشكيل مجلس مديرين من 13 عضواً يكون مسؤولاً أمام المجلس الوطني الذي اجتمع للمرة الأولى في 18 أبريل.

[4]

الكولونيل (عقيد) "بنجامين كاجان" كان أحد المسؤولين عن مشتروات الطائرات من تشيكوسلوفاكيا عام 1948، ثم من فرنسا في الخمسينيات، وأصبح مديراً لمشتروات القوات

الجوية بعد ذلك.

[5]

أصيبت إحداها في حادث أثناء إقلاعها في أوروبا، واستخدم الباقي في النقل وقذف القنابل.

[6]

يحتمل وصولها بعد 15 مايو أو خلال شهر يونيه 1948.

[7]

قامت وزارة الدفاع الأمريكية في أوائل شهر مايو 1948 بإجراء دراسة لتقدير الموقف على ضوء الأوضاع في فلسطين، وجاء في ذلك التقدير أن القوات اليهودية كانت متفوقة

على جميع القوات العربية بالرجال والسلاح والعتاد والتدريب.

[8]

كان اثنان من الهيئة التنفيذية محاصرين في القدس والثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ذلك حضر الجلسة المصيرية عشرة فقط من الهيئة التنفيذية.

[9]

حينما أتمت بعض وحدات الجيش الإنقاذ (الذي موَّلته الدول العربية) تدريبها في سورية قرَّرت اللجنة العسكرية إرسال أولى كتائبه إلى فلسطين عن طريق شرق الأردن،

وعند وصول الكتيبة إلى درعا في 9 يناير 1948، أرسل قائدها يستأذن المسؤولين في الحدود الأردنية، الذين طلبوا بدورهم الإذن من عمان، فطلبت الأخيرة بدورها الإذن

من السلطات البريطانية. وتحت إلحاح الحكومة الأردنية وافقت السلطات البريطانية على دخولها على أن تتجه إلى القسم العربي في قرار التقسيم.

المبحث الثالث عشر

تطور الموقف العربي بعد قرار التقسيم

أولاً: الموقف العربي تجاه المشروع الصهيوني عشية قرار التقسيم

إزاء تطور الموقف في الأمم المتحدة في خريف عام 1947 وما بدا من اتجاه اللجنة الخاصة بفلسطين نحو التقسيم، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر

لمجلس الجامعة على مستوى رؤساء الحكومات في عالية بلبنان في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 1947 لبحث الموقف واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهته.

وعندما انعقد المؤتمر حاول الحاج أمين الحسيني المشاركة في أعماله، إلا أن أعضاء مجلس الجامعة اختلفوا حول هذه الخطوة التى رفضها كلٍّ من شرق الأردن والعراق،

كما اختلفوا حول أسلوب معالجة المشكلة، فبينما كانت مصر وسورية والمملكة العربية السعودية تؤيد التمثيل الفلسطيني المستقل بزعامة مفتي فلسطين، وتؤيدان طلب الأخير

بتشكيل جيش فلسطيني تحت قيادته، كانت كل من العراق وشرق الأردن تعارضان فكرة التمثيل المستقل وتطالبان باستخدام القوات العربية النظامية لمواجهة المنظمات الصهيونية.

وقد انبثق عن المؤتمر لجنة عسكرية (برئاسة اللواء إسماعيل صفوت من العراق وعضوية ممثل من كل دولة عربية) كُلفت بدراسة الجوانب العسكرية للموقف وتقديم توصياتها

إلى مجلس الجامعة، وفي التاسع من أكتوبر قدَّمت تلك اللجنةإلى المؤتمر تقريرها الذي أوضحت فيه أن المنظمات اليهودية في فلسطين تضم ما لا يقل عن 60 ألف فرد يمكن

تعبئة ما بين 30 و50% منهم على الفور، وأن من بين هذه القوات عدداً من الضباط المجربين الذي خاضوا غمار الحرب العالمية الثانية، كما يتوفر لهذه القوات أسلحة

جديدة وعتاد ومعامل للذخيرة، فضلاً عن القدرة على جلب مزيد من الأسلحة، بعكس عرب فلسطين الذين يشكون من ضآلة ما لديهم من السلاح وعدم صلاحية أكثره ونُدرة عتاده،

بالإضافة إلى افتقارهم إلى المدربين.

وأوصت اللجنة العسكرية في تقريرها بالإجراءات التالية:

1. المسارعة إلى تسليح عرب فلسطين وتزويدهم بما لا يقل عن 10 آلاف بندقية مع تجنيد المتطوعين وتسليحهم فوراً.

2. وضع ما لا يقل عن مليون دينار تحت تصرف اللجنة العسكرية كدفعة أولى لتمويل احتياجات القوات الفلسطينية.

3. تشكيل قيادة عربية.

4. حشد القوات العربية النظامية على مقربة من الحدود الفلسطينية.

5. حشد عدد كبير من الطائرات العربية في المطارات القريبة من ساحل فلسطين لمراقبة المواصلات البحرية ومنع وصول الإمدادات إلى اليهود.

وعند مناقشة تقرير اللجنة العسكرية حذَّر محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوفد المصري في المؤتمر من التورط في أي مغامرة حربية، وفضل تشجيع المتطوعين وإمدادهم

بالسلاح، كما أعلن أن مصر غير متحمسة لفكرة الحرب النظامية، وإن كانت توافق على حشد القوات العربية ـ كتوصية اللجنة العسكرية ـ إلا أنها غير مستعدة للمُضيِّ

أكثر من ذلك

[1].

ولما كان التقسيم لم يتقرر بعد فقد كان كُل ما انتهى إليه المؤتمر هو:

1. اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين بحشد القوات العربية قرب هذه الحدود.

2. اعتبار قرارات بلودان واجبة التنفيذ في حالة تطبيق أي حل من شأنه أن يمس عروبة واستقلال فلسطين.

3. دعم عرب فلسطين بالمساعدات المادية والمعنوية لتمكينهم من الدفاع عن كيانهم، مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

وجاءت القرارات السابقة تعبيراً عن الرؤية العسكرية التى استقر عليها مؤتمر "عاليه" لمواجهة التهديدات اليهودية، وقد تلخصت تلك الرؤية فيما يلي:

1. إقامة لجان في كل مدينة أو قرية تتولى مسؤولية الدفاع عنها.

2. مرابطة الجيوش العربية قُرب الحدود الفلسطينية لتقديم المساعدة إلى المجاهدين الفلسطينيين.

وعلى ذلك اقتصر دور اللجنة العسكرية على تزويد المناطق الفلسطينية الأكثر مواجهة لليهود بالسلاح، وجمع أكبر عدد من المتطوعين العرب من فلسطين وخارجها والعمل

على تدريبهم وتسليحهم.

وبدأت اللجنة العسكرية تباشر مهامها بعد أن اتخذت دمشق مقراً رئيسياً لها، وشرعت في إعداد الوسائل وتجهيز المناضلين والمتطوعين من مختلف البلاد العربية، واستخدمت

في ذلك معسكر تدريب واسع في منطقة "قطنا" قرب دمشق قام عليه مدربون من الضباط السوريين كما يسرت الدول العربية الأخرى للمتطوعين سُبل التدريب والتجهيز.

ومن ناحيتها وافقت الهيئة العربية العليا لفلسطين على قرارات مؤتمر "عاليه" لأنها كانت تتمشى مع وجهة نظرها ولأنها تزودها بالدعم المادي والعسكري دون أن تفقدها

السيطرة على توجيه الصراع في فلسطين، ولذلك بدأت تعمل على إعداد المنظمات العسكرية وشراء الأسلحة وتزويد قواتها بها، ولم تلبث أن عينت عبدالقادر الحسيني ـ قائد

أحد الأفواج التى جهزتها اللجنة العسكرية ـ قائداً عاماً لقوات الجهاد المقدس التى أنشأتها.

وبالرغم من كل الاستعدادات والمؤتمرات العربية السابقة فلم تصدق الحكومات العربية أن بريطانيا ستنسحب حقاً من فلسطين إلى أن صدر قرار التقسيم وأعلنت بريطانيا

إصرارها على الانسحاب، وهو ما يؤكد أنَّ أياً من تلك الحكومات لم تقدر جيداً تطورات الموقف في فلسطين لعلمها بأهمية هذا البلد للسياسة الدفاعية البريطانية في

الشرق الأوسط، كما يشير إلى أن هذه الحكومات لم تر بشكل واضح المتغيرات التى طرأت على موازين القوى العالمية وعلاقاتها خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها،

وهو ما تنبهت إليه القيادة الصهيونية مبكراً، ممَّا دعاها إلى تبديل الجياد في مؤتمر "بليتمور" على نحو ما سلف، وهو ما يؤكده الدكتور محمد حسين هيكل في مذكراته

عند تعليله للتراخي العربي في مواجهة التطورات الخطيرة للمشروع الصهيوني في فلسطين بقوله:

"لعل هذه الدول لم تقدر مدى ما يجول بخاطر الصهيونيين من مطامع، أو أنها على الأقل لم تكن تقدر أن هذه المطامع ستلقى صدىً قوياً في المجامع الدولية، لهذا كانت

تبحث الأمر على هون، مقتنعة دائماً بأن إنجلترا لن تدع اليهود يصبحون أصحاب الكلمة في فلسطين اقتناعاً منهم بأن إنجلترا تحرص على أن تكون فلسطين نقطة ارتكازها

الأساسية في الشرق الأوسط كله".

ثانياً: تطور الموقف العربي تجاه المشروع الصهيوني بعد قرار التقسيم

كانت موافقة الأمم المتحدة على قرار التقسيم بمثابة صدمة لكل البلدان العربية التى توحدت ردود فعلها الشعبية وتباينت مواقفها الرسمية، فعلى الصعيد الشعبي اشتعل

الشارع العربي واجتاحت المدن العربية المظاهرات التى تطالب بالتطوع والتزود بالسلاح لإنقاذ فلسطين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول التى أيدت

مشروع التقسيم والانسحاب من الأمم المتحدة وتوحيد سياسة الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، فقد استفز قرار التقسيم المشاعر القومية والدينية للشعوب العربية،

كما حرك فيها الإحساس بالخطر مما يُستهدف بفلسطين وشعبها العربي الذي يُطرد بالسلاح من أرضه، ووجدت تلك الشعوب في رفضها لقرار التقسيم والدعوة للكفاح المسلح

ضد قيام الدولة اليهودية خطوة على طريق مجابهتها للاستعمار العالمي ودافعاً للحركة العربية ضده.

أما على الصعيد العربي الرسمي فقد كان الخلاف واضحاً منذ البداية، نتيجة لأطماع بعض الحكام العرب من ناحية واختلاف السياسة العربية الإقليمية للبعض الآخر من

ناحية أخرى. فقد رأى الملك عبدالله ـ الذي كان يسعى منذ سنين لمد نفوذه ومملكته غربي نهر الأردن ـ في قرار التقسيم فرصة لتحقيق طموحاته بمساعدة بريطانيا، فاقترح

على دول الجامعة العربية في اليوم التالي لصدور ذلك القرار أن تمول عملية استيلاء جيشه على فلسطين، خاصة وأن مملكته لم تكن عضواً في الأمم المتحدة وبالتالي

كان بإمكانها أن تتحدى قرار التقسيم، إلا أن هذا الاقتراح رُفِض لأسباب تتعلق باختلافات السياسة العربية الإقليمية. حيث كان الملك عبدالله يهدف إلى ضم القسم

العربي في فلسطين كخطوة أولى على طريق مشروع سورية الكبرى تحت زعامته، في الوقت الذي كان فيه العراق ـ الذي يحكمه الهاشميون أيضاً ـ يسعى إلى تحقيق مشروع الهلال

الخصيب، وإن كان لا يعترض كثيراً على مخططات الملك عبدالله، بينما كانت مصر والمملكة العربية السعودية وسورية تتصدى للمخططات الهاشمية الرامية إلى ابتلاع كل

من سورية وفلسطين مما احبط هذه المخططات.

ومن ناحية أخرى أدى إصرار الحكومة البريطانية على الانسحاب من فلسطين قبل يوم 15 مايو 1948 إلى وضع الأنظمة العربية الحاكمة في موقف دقيق نتيجة لعدم استعدادها

لمثل هذا اليوم بالرغم من كل تصريحاتها التى كانت تنذر اليهود بالويل والثبور وعظائم الأمور، وفي ظل هذا العجز العربي والمخاطر التى تهدد الفلسطينيين وأملاكهم،

دعا عبدالرحمن عزام باشا الأمين العام للجامعة العربية إلى اجتماع مجلس الجامعة في القاهرة لبحث المشكلة.

وعندما اجتمع ذلك المجلس يوم 5 ديسمبر 1947 شرح الأمين العام المخاطر التى ستهدد عرب فلسطين نتيجة انسحاب القوات البريطانية على تلك الصورة قبل أن تتخذ الدول

العربية التدابير اللازمة لحماية السكان العرب، وبعد مناقشة الموضوع أصدر مجلس الجامعة قراراً سرياً بتفويض الأمين العام أن يطلب من الحكومة البريطانية باسم

الجامعة العربية أن تمد انتدابها على فلسطين عاماً آخر، إلا أن الحكومة البريطانية اعتذرت بأن قرار انسحابها من فلسطين لا رجعة فيه.

وعلى ذلك عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً في القاهرة على مستوى رؤساء الحكومات خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر لبحث الموقف والتطورات المنتظرة، إلا أنه نتيجة

للأطماع والشكوك المتبادلة فقد عجز المؤتمرون عن اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة المشروع الصهيوني وتهديداته التى أصبحت على الأبواب.

فبينما أصرَّ العراق على ضرورة حشد الجيوش العربية حول فلسطين مع تسليح الفلسطينيين والتدخل بالمتطوعين تنفيذاً لقرارات مؤتمر "عاليه"، رأى رئيس الوزراء الأردني

ضرورة التدخل بالجيوش العربية النظامية، في الوقت الذي عارضت فيه كلٍّ من مصر والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية العليا لفلسطين الزج بالجيوش العربية

إكتفاءاً بالمجاهدين والمتطوعين، خوفاً من أطماع الملك عبدالله في فلسطين، بالإضافة إلى الأسباب الخاصة بمصر، التى رأى رئيس وزرائها عدم الزج بجيشها في حرب

بينما تقف القوات البريطانية خلف ظهره في منطقة القناة.

وبعد نقاش طويل استقر رأي رؤساء الحكومات العربية على "ضرورة العمل الحثيث لإحباط مشروع تقسيم فلسطين"، أما كيف سيتم ذلك؟ فقد رأوا الإجابة عليه في مقررات مؤتمر

"عاليه"، ومن ثم تراجع التدخل بالجيوش العربية مؤقتاً على مضض من المطالبين به، أما المعارضون له فيبدو أنهم عدوه حلا أخيراً إذا فشلت الحلول الأخرى، ففي الخامس

من يناير1948، نشرت جريدة الأساس المصرية– لسان حال الحزب الحاكم – تصريحاً لأسعد داغر (من مكتب الصحافة بجامعة الدول العربية) جاء فيه: "إن الدول العربية أعلنت

في مجلس الجامعة أن قواتها ستدخل فلسطين عقب جلاء القوات البريطانية وأن الاحتلال سيشمل فلسطين كلها".

ومع بداية عام 1948 تبلورت الأفكار العربية تجاه معالجة القضية الفلسطينية في ثلاثة اتجاهات واضحة هي:

1. حل القضية الفلسطينية باستخدام الكفاح المسلح غير الرسمي بالمجاهدين الفلسطينيين أساساً مع دعمهم بالمتطوعين العرب، وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من مصر والمملكة

العربية السعودية واليمن.

2. إقامة الدولة الفلسطينية بالقوة المسلحة، وكان من أنصار هذا الاتجاه كل من سورية ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلا أن بعض أنصار هذا الاتجاه

كانوا يرون استخدام الجيوش العربية النظامية لفرض الدولة الفلسطينية مثل سورية ولبنان، والبعض الآخر يرى أن تقتصر القوة العسكرية على المجاهدين الفلسطينيين

أساساً وبعض العناصر العربية النظامية حتى تبقى المسألة قضية داخلية لا تعطى الغير حق التدخل فيها.

3. قبول التقسيم وضم القسم العربي من فلسطين إلى شرق الأردن بالاحتلال العسكري، وكان من أنصار هذا الرأي كل من الأردن والعراق، إلا أن أصحاب هذا الرأي لم يجاهروا

به

[2].

ويبدو أن نجاح كتائب المجاهدين الفلسطينيين والمتطوعين العرب خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 1948 شجع الحكام العرب على عدم بحث تدخل الجيوش العربية في ذلك

الوقت نظراً للمعارضة الشديدة لهذا الاتجاه من كل من مصر والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية العليا لفلسطين صاحبة الشأن، إلا أنه مع تحول القوات اليهودية

إلى الهجوم العام بعد تلقيها شحنات الأسلحة التى كانت تنتظرها، والهزائم التي بدأت تواجهها كتائب المجاهدين الفلسطينيين والمتطوعين العرب، واقتراب موعد نهاية

الانتداب، عقد مجلس الجامعة العربية سلسلةً من الاجتماعات في القاهرة ابتداءاً من 10 أبريل ولمدة اثنتي عشر يوماً، عرض خلالها اللواء إسماعيل صفوت الموقف العسكري

والهزائم التى واجهت القوات العربية وشدَّد على ضرورة تدخل الجيوش العربية النظامية لإنقاذ الموقف المتدهور.

ولما كان الملك عبدالله على علم كامل بالأوضاع العسكرية في فلسطين بحكم اتصاله بالبريطانيين ووجود قسم من جيشه يعزز القوات البريطانية فيها، فقد أبرق للجنة السياسية

لجامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة يعرض عليها استعداده للزج بجيشه لإنقاذ فلسطين.

وتحت ضغط الموقف العربي المتدهور في هذا البلد والتيار الشعبي الجارف في كل البلدان العربية قررت اللجنة السياسية يوم 12 أبريل قبول عرض الملك عبدالله، وتخلت

مصر و المملكة العربية السعودية عن معارضتهما لتدخل الجيوش العربية وقبلت اللجنة العربية العليا الأمر على مضض.

إلا أنه يمكن القول أن موافقة أيٍّ من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية أو مصر على عرض الملك عبدالله لم يكونا دون تحفظ، فبينما اشترط الأمين العام لجامعة

الدول العربية في رسالته إلى الملك عبدالله، ضرورة الاستيلاء على فلسطين كلها وبقائها عربية مع عدم قبول الملك بالتقسيم، فإن مصر ـ في مواجهة ضغط العراق بضرورة

تدخل الدول العربية الأخرى ـ علقت اشتراك قواتها باشتراك جيوش تلك الدول، وأنها لا يمكن أن تتأخر عما تقوم به البلاد العربية. وتخوفاً من أطماع الملك عبدالله

في فلسطين، فإن الملك فاروق في مقابلته لرؤساء الوفود باللجنة السياسية يوم 12 أبريل 1948 ـ وهو نفس اليوم الذي اتُخذ فيه قرار التدخل بالجيوش العربية ـ أمر

رئيس ديوانه أن يتلو عليهم ما يلي:

"إن دخول الجيوش العربية إلى فلسطين لا يمكن أن يكون إلا كحل خال من كل صفة من صفات الاحتلال أو التجزئة، وأنه يجب أن يُفهم أنه بعد إتمام تحريرها تُسلم إلى

أهلها لحكمها".

وفي 17 أبريل نقل الأمين العام لجامعة الدول العربية للسفير البريطاني في القاهرة طلب اللجنة السياسية مرة أخرى بمد الانتداب البريطاني تمهيداً لقيام دولة فلسطينية

مستقلة ووقف العمل بقرار التقسيم، ولمَّح الأمين العام إلى أن البديل لذلك سيكون الحرب، إلا أن الحكومة البريطانية تمسكت بموقفها من الانسحاب في الموعد الذي

حدَّدته.

وإزاء إصرار الحكومة البريطانية إلى إنهاء الانتداب في 15 مايو لم يكن أمام جامعة الدول العربية من خيار سوى تنفيذ قرارات اللجنة السياسية للجامعة الصادرة يوم

12 أبريل. ونظراً لأن مصر قد علقت تدخل جيشها في فلسطين بتدخل جيوش الدول العربية الأخرى، فقد كان على تلك الدول أن تحدد متى وكيف ستدفع قواتها إلى فلسطين.

وعلى ذلك عُقد في عمان ـ بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ مؤتمر في التاسع والعشرين من أبريل حضره الملك عبدالإله والأمير عبدالله الوصي على عرش

العراق والوزراء الأردنيون والعراقيون، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية (وكان من المنتظر أن يلحق بهم رئيس الوزراء اللبناني ووزير دفاعه) لبحث التدابير

العسكرية لإنقاذ فلسطين، بعد أن أكد رئيس الوزراء المصري للأمير عبدالإله تعهده بدخول الجيش المصري إلى جنوب فلسطين إذا دخلتها الجيوش العربية في نفس الوقت،

وعلى ذلك تقرر من حيث المبدأ المبادرة بزج الجيوش العربية إلى فلسطين يوم 8 مايو.

إلا أن العسكريين العرب كانوا يرون أن أقل ما يجب تدبيره وتجهيزه من قوات عربية للتدخل هو ما لا يقل عن خمس فرق كاملة من المشاة والأسلحة المعاونة مع القوات

الجوية المصرية والعراقية، التى يجب ألا تقل عن ستة أسراب مقاتلة وقاذفة قنابل، لكن الحكام العرب لم يَرُق لهم هذا التقدير، واتهموا قادتهم العسكريين بالمغالاة

وأمروهم بالدخول بالقوات المتيسرة لديهم والعمل على زيادتها تدريجياً.

وعلى ذلك اجتمع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية بعمان في أول مايو، حيث انضم إليهم القائمقام (المصري) حافظ بكري ـ كضابط اتصال بين الجيش المصري والجيوش العربية

الأخرى ـ لبحث احتياجات التدخل وحجم القوات المطلوبة، كما بحث رؤساء الأركان العرب موقف القوات العربية التى يمكن الاعتماد عليها فوراً للتدخل.

وقد ثار بعد اجتماعات عمان خلافان رئيسيان، الأول حول توقيت دخول الجيوش العربية فلسطين، والثاني حول قيادة القوات المسلحة العربية التى سيُزج بها في هذا البلد

وبالنسبة لهذين الخلافين فإن رسالة عبدالرحمن عزام باشا ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ التى بعث بها من دمشق إلى الحكومة المصرية في السادس من مايو،

توضح الأمر على الوجه التالي:

1. كانت حكومات الدول العربية الممثلة في اجتماعات عمان قد اتفقت على المبادرة إلى العمل الحربي داخل فلسطين قبل يوم 15 مايو، وحددت 8 مايو تاريخاً لبدء تدخلها،

ولما هدَّد الملك عبدالله بتنفيذ ذلك اعترض الإنجليز بشدة، فاضطر إلى تأجيل العمل إلى يوم 16 مايو، ولكن حكومتي سورية ولبنان طلبتا يوم 4/5/1948 إنجاز ما اتُفق

عليه، وجرت اتصالات بجلالة الملك عبدالله فأوفد جلالته يوم 5/5/1948 رسولاً خاصاً إلى دمشق يحمل رده، وهو يشترط لتنفيذ ما اتُفق عليه من تدخل قبل 16 مايو أن

يكون ذلك بالإجماع، وجلالته يقصد بذلك اشتراك مصر مع توحيد القيادة التى طلب جلالته أن يتولاها مصري. وقد وجه جلالته إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك (فاروق)

رسالة في هذا الشأن."

ثم استطرد عزام باشا في رسالته يحث الحكومة المصرية على التدخل بقوله: "المفهوم أن الجيش الأردني سيقاتل والعراق أخذ في زيادة قوات جيشه (في شرق الأردن)، وقد

حشدت سورية ولبنان ما لديهم على الحدود".

"ويتساءل الجميع عن موقف مصر. هل أرسلت جنوداً بصفة متطوعين كمقدمة لتدخلها.

2. أرجو المبادرة إلى إيفاد ممثل مصر العسكري حافظ بك (بكري) إلى عمان فوراً بمعلومات قطعية عن مدى وكيفية اشتراك مصر سواء قبل 15 مايو أو بعده، وأخشى أن تُصور

مصر على غير حقيقتها، فتُرمى بأنها هي العقبة في سبيل إنقاذ فلسطين، أو على الأقل في سبيل محو العار اللاحق بالبلاد العربية بسبب الحالة في فلسطين.

3. ورأيي أن تدخل الجيوش العربية في فلسطين سيحدث ارتباكاً في صفوف اليهود ويضطرهم إلى طلب الصلح من العرب.

4. حاولت على (معرفة) رأي الإنجليز في سورية وشرق الأردن، فيما إذا كان تدخل الجيش المصري يترتب عليه رد فعل سيئ في العلاقات المصرية ـ الإنجليزية، ولم أتبين

حتى الآن أن مثل هذا التدخل يحدث نتيجة خاصة بالنسبة لهذه العلاقات، وإنما يُنظر إلى تدخل الجيش المصري بنفس المنظار الذي ينظر به إلى تدخل الجيوش العربية الأخرى،

ولكن الإنجليز المذكورين يلاحظون أن الجيش المصري مُعَد بكيفية تفوق إعداد جيوش الدول العربية الأخرى بما فيها شرق الأردن.

5. ستتخذ القوات المصرية منطقة "غزة" مسرحاً لنشاطها في البداية إلى أن ينجلي الموقف إلى مسافة بعيدة في الرقعة المخصصة للدولة العربية في مشروع التقسيم، ويمكن

الحصول في هذه الحالة من سكان منطقة غزة على دعوة منهم للقوات المصرية لحمايتهم، ومهما يكن من شئ فإنه يجب منذ الآن إعداد مبررات الحركة".

ورسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية لا تحفز مصر على التدخل بقواتها المسلحة فحسب، بل وتطمئن حكومتها بالنسبة للمسألتين اللتين يتخوف منهما رئيس وزرائها،

وهما حالة الجيش وموقف بريطانيا من التدخل.

فبالنسبة للأولى نجد أن الأمين العام يهوِّن من أمر التدخل بالقوات العربية، فاليهود ـ في رأيه ـ سيرتبكون ويطلبون الصلح بمجرد دخول الجيوش العربية فلسطين، فضلاً

عن شهادة الإنجليز بتفوق الجيش المصري على قرنائه في الدول العربية .أما بالنسبة لموقف بريطانيا، فإنه يطمئن النقراشي باشا أنها لا تعارض التدخل بشرط أن يتم

بعد نهاية الانتداب، كما أنها ترى أن تدخل مصر العسكري مثله مثل تدخل باقي الدول العربية

أما من ناحية القيادة العامة، فتوضح الرسالة رغبة الملك عبدالله في إسنادها لأحد المصريين "لأنه يعتقد أن مصر إذا وعدت أنجزت وأن جانبها مأمون ولا يُخشى منها

غدر". إلا أنه يبدو أن العراق اعترض على ذلك، بينما اعترض الأردن علي تولى القيادة ضابط عراقي، ولما كان قائد الفيلق الأردني ضابطاً بريطانيا مُعاراً، فقد تُوج

ذلك الخلاف العربي بإسناد تلك القيادة إلى الملك عبدالله في العاشر من مايو، رغم المعارضة التى لاقاها ذلك الاختيار من بعض الدول العربية، وعُين اللواء نور

الدين (العراقي) نائباً عنه.

وتشير الوثائق المصرية إلى أن عدم الاتفاق حول تولي قيادة عسكرية موحدة لجميع الميادين – كما كانت ترى مصر – دفع بها إلى إرسال هيئة مستشارين عسكريين إلى عمان

"للحصول على التفاهم والتعاون التام بين الجيش لمصري والأردني في العمليات المنتظرة في فلسطين".

وتوضح رسالة عبدالرحمن عزام باشا أن موقف مصر النهائي، بالنسبة لمدى اشتراكها في التدخل العسكري ومتى يتم ذلك، لم تكن واضحة للأمين العام والدول العربية الأخرى

حتى تاريخ تلك الرسالة في 6 مايو، رغم أن مبدأ التدخل كان متفقاً عليه، مما دعا عزام باشا إلى استعجال تحديد موقف مصر النهائي.

كما تبين تلك الرسالة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ المحرك الأول لتيار التدخل بالجيوش العربية وحامل لوائه ـ كان غير قادر على استيعاب الموقف وتقديره

بشكل سليم. فهو لا يتوقع قتالاً حقيقياً، ويرى أن مجرد دخول الجيوش العربية في فلسطين سيربك اليهود ويدفعهم إلى طلب الصلح.

ولما كانت رسالة الأمين العام تشير إلى أن اعتراض بريطانيا كان على موعد التدخل العربي فحسب، فإن ذلك يعني موافقة ضمنية من بريطانيا على تدخل الجيوش العربية

في فلسطين ـ بما في ذلك القوات المصرية ـ بعد انتهاء الانتداب البريطاني فيها، وهو ما فسره بعض الكتاب والسياسيين فيما بعد على أنه كان توريطاً للعرب في تلك

الحرب لإظهار عجزهم العسكري وحاجتهم إلى بريطانيا للدفاع عنهم، إلا أن ما دار بين توفيق أبو الهدي باشا، رئيس الوزراء الأردني في لقائه مع أرنست بيفن وزير الخارجية

البريطاني في لندن في ربيع عام 1948 قبل أن تشتعل الحرب، يلقي الضوء على أهداف السياسة البريطانية والأردنية في ذلك الوقت.

ففي ذلك اللقاء ـ الذي أدى فيه الجنرال "جلوب"

[3]

دور المترجم ـ استعرض توفيق أبو الهدى باشا الموقف المنتظر في فلسطين بعد جلاء البريطانيين ونهاية الانتداب، وأوضح أن اليهود يملكون البنية الأساسية لتولي السلطة،

كما أعدوا جيشاً قوياً من قوات الهجناة، بينما يفتقر عرب فلسطين إلى الزعامة، وليس لديهم جيش، كما أنهم يفتقرون إلى الوسائل الضرورية اللازمة لإقامة مثل هذا

الجيش. وعلى ذلك، "إذا نفذت بريطانيا قرارها بالانسحاب فسيحدث أحد أمرين، إما أن يتجاهل اليهود قـرارات التقسيم ويحاولوا احتلال فلسطين بأسرها وتحويلها إلى

دولة يهودية، أو يعود الحاج أمين الحسيني إلى فلسطين ويحاول فرض زعامته فيها، وهذا ما لا نريده، ولا تريدونه أنتم .. ولذلك فإن الأردن قرر دخول فلسطين (بعد)

انتهاء الانتداب، واحتلال المناطق المخصصة للعرب بموجب مشروع التقسيم.

"وقد رد بيفن على ذلك بقوله .. من حقكم أن تفعلوا ذلك ولكن لا تتجاوزا هذه المناطق ولا تهاجموا المناطق المخصصة لليهود. فقال أبو الهدى، حتى لو أردنا ذلك فإننا

لا نستطيعه".

وتوضح الرواية السابقة " للجنرال جلوب "، السياسة البريطانية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، والتي تهدف إلى تنفيذ قرار التقسيم بواسطة العرب

أنفسهم وبقواتهم. ومن ثم، جاء قبولهم لدخول الفيلق العربي إلى الضفة الغربية للأردن ـ المخصصة للدولة الفلسطينية العربية في قرار التقسيم ـ دون تجاوزها إلى

المناطق اليهودية، ثم الموافقة الضمنية بعد ذلك على دخول الجيوش العربية الأخرى باقي المناطق العربية المخصصة في مشروع التقسيم، حيث يمكن للقوات العراقية تدعيم

القوات الأردنية في الضفة الغربية، أو تدعيم سورية ولبنان للسيطرة على الجليل الأعلى، بينما تسيطر مصر على قطاع غزة، وهى المناطق التي تقع خارج إمكانات الفيلق

الأردني.

ولم تكن رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية في السادس من مايو، هى رسالته الوحيدة للضغط على النقراشي باشا وحثه على إشراك القوات المسلحة المصرية في عملية

التدخل العسكري، حيث أرسل بعد يومين من رسالته الأولى برقية موجهة إلى مجلس الوزراء المصري تؤكد ما جاء في رسالته من عدم اعتراض بريطانيا على تدخل الجيوش العربية،

وأن بريطانيا وافقت على تدخل الجيش الأردني في فلسطين لاعتقادها أن الدول العربية كلها ستدخل بعد 15 مايو، وأنها لن تعترضهم. وأضاف عزام باشا في برقيته، أنه

فهم من الوزير البريطاني
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، أنهم يظنون "أن مجهوداً كبيراً سيُبذَل في أمريكا لمنع هذه الجيوش العربية من دخول الأرض المقدسة، نظراً لأن اليهود قد أصيبوا بذعر شديد من احتمال تدخل هذه

الجيوش وأنهم قد يميلون إلى الصلح قبل اجتياحها لهم، وقد اتضح أن القوات اليهودية كان مبالغاً فيها".

وفي العاشر من مايو اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في دمشق. وحضر ذلك الاجتماع الممثلون العسكريون للجيوش العربية، الذين طُلب منهم وضع خطة نهائية

للعمليات المقبلة في فلسطين. إلا أن الأمر انتهى إلى تعيين هدف لكل جيش عربي يصل إليه في وقت محدد ثم تصدر أوامر أخرى بعد ذلك تبعاً للموقف. (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وقد كانت الأهداف المبدئية التي حُددت للجيوش العربية لكي تصلها، ثم تصدر إليها الأوامر بعد ذلك طبقاً للموقف، تقع في جملتها داخل الدولة العربية التي حددها

قرار التقسيم باستثناء رءوس الكباري المحدودة عبر نهر الأردن لكل من سورية والعراق، والتي لم تكن تتجاوز مستعمرات الحدود. فكل من "نابلس ورام الله" المحددين

كهدفين للقوات الأردنية "وغزة والمجدل" المحددين للقوات المصرية، بالإضافة إلى "نهارية" التي حددت للقوات اللبنانية، تقع جميعها في إطار الدولة العربية في مشروع

التقسيم

[5].

(

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

و(

خريطة أهداف القوات العربية)

ولما كان الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يتلق رسمياً رد الحكومة المصرية على رسائله حتى العاشر من مايو، فقد اتصل لاسلكياً بالنقراشي باشا مساء نفس اليوم

لاستعجاله، فأخبره الأخير أنه سيرسل كامل عبدالرحيم صباح اليوم التالي إلى دمشق لحضور جلسات اللجنة السياسية ومعه التعليمات اللازمة.

وقبل أن يصل ممثل الحكومة المصرية إلى دمشق، أرسل الأمين العام رسالة أخرى ـ حملها القائمقام حافظ بكري ومؤرخة في 11 مايو ـ إلى وزير الخارجية المصرية يخطره

فيها "باجتماع اللجنة السياسية في وقت تحرجت فه الحاجة (الحالة) في البلاد العربية وأوضحت حكوماتها نتيجة انفعال الرأي العام أنها لا تستطيع التخلف عن التقدم

بجيوشها مخافة الثورات الداخلية، وهو الآن لا يعرف ماذا سيكون موقف مصر بالضبط، ومن المحتمل إحراجها إلى أقصى حد إذا كان هناك تردد في التعاون ..".

ويستطرد الأمين العام في رسالته السابقة موضحاً "أن الملك عبدالله سيتحرك بجيشه يوم 15 مايو مهما فعل الآخرون، ومعنى ذلك أنه إذا لم يتقدم الآخرون فسيحتل هو

القسم العربي، ويرجع مسؤولية الفشل على باقي الدول، وهذا ما لا يستطيع العراق وسورية ولبنان أن تقبله، ولذا قررت الدخول يوم 15 بجيوشها إلى فلسطين، فيجب التوكل

على الله والعمل لأن كل ما يحدث أقل ضرراً من التردد والإحجام".

وفي نفس اليوم الذي أرسل فيه الأمين العام رسالته السابقة كانت تجرى في البرلمان المصري الإجراءات الدستورية لدفع قوات الجيش المتمركزة في العريش إلى فلسطين،

وبدأت هذه القوات تحركها فعلاً إلى رفح على الحدود الفلسطينية صباح الثاني عشر من مايو بعد موافقة البرلمان المصري على قرار التدخل بالجيش المصري في فلسطين.

وبينما كانت القوات المصرية في طريقها إلى رفح، أعلن الملك عبدالله رسمياً رفضه لمشروع الهدنة الذي تبنته كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجاء هذا

الإعلان متزامناً مع وصول لجنة الهدنة التي عينها مجلس الأمن إلى عمان. وحتى يقطع خط الرجعة على الحكومات العربية التي كانت تميل إلى قبول الهدنة ـ وهو ما كان

سيفسد عليه خطته في ضم القسم العربي من فلسطين ـ أعلن في الإذاعة أنه لن يسير في ركاب الجامعة العربية إذا قبلتها، وسيأمر جيشه بالزحف على فلسطين بعد 15 مايو،

ولما كان الملك عبدالله هو الذي تقدم ليقود المسيرة فما كان الحكام العربي ليظهروا أقل منه حماساً للتدخل، حتى وان اختلفت أهدافهم ونواياهم.

[1]

كان من أسباب التحفظ التى أبداها النقراشي باشا أن القوات البريطانية ما زالت تحتل قواعدها في منطقة القناة، وعلى ذلك فإنه يتعذر مجابهتها في فلسطين، فلم تكن

الحكومة البريطانية قد أعلنت بعد موعد إنهاء انتدابها على فلسطين.

[2]

أكد توفيق أبو الهدى باشا، رئيس الوزراء الأردني، للبريجادير "تشارلز كلايتون" ضابط الاتصال البريطاني في ديسمبر1947 ثم لأرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني

في ربيع عام 1948 أن القوات الأردنية سوف تعمل على احتلال المنطقة التى تقع في القسم العربي من التقسيم دون تجاوزه.

[3]

الجنرال "جون باجوت جلوب" رئيس أركان الجيش الأردني عام 1948، وهو ضابط بريطاني كان معاراً لمملكة شرق الأردن، يميل للبدو ويجيد اللغة العربية.

[4]

الأرجح أنه وزير بريطانيا المفوض في الأردن.

[5]

تكاد تجمع المصادر العربية الأخرى على تلك الأهداف، إلا أن لبنان تغير هدفه فيما بعد ليكون الدفاع عن الحدود اللبنانية، بعد أن تغيرت أوضاع القوات السورية.

المبحث الرابع عشر

حجم وأوضاع القوات العربية

(الجولة العربية الأولى)

أولاً: القوات العربية شبه النظامية

1. منظمة الشباب العربي

كان تشكيل الهيئة العربية العليا خلال مؤتمر "بلودان" (8 ـ 12 يونيه 1946) فرصة لتوحيد منظمتي النجادة والفتوة الفلسطينيتين اللتين تشكلتا عقب انتهاء الحرب العالمية

الثانية وإعدادهما للمعركة التي لاحت على الأبواب بعد أن تجمد نشاطهما نتيجة الخلاف بين المنظمتين، ومن ثم شكلت الهيئة العربية العليا منظمة الشباب العربي من

أعضاء المنظمتين ووضعت على رأسها الضابط المصري محمود لبيب الذي اتخذ من يافا مقراً له. ونجح لبيب في تدريب بضعة آلاف من المجاهدين الذين انضموا إلى منظمته،

إلا أنه سرعان ما أصاب الشلل هذه المنظمة لإمساك الهيئة العربية يدها عنها بالمال والمساعدات اللازمة بعد تشكيلها لجيش الجهاد المقدس وانضمام عدد كبير من أعضاء

منظمة الشباب إلى ذلك الجيش.

2. جيشا الجهاد المقدس والإنقاذ

على ضوء قرارات مؤتمر "عاليه" (7 ـ 9 أكتوبر 1947) بدأ إعداد وتشكيل جيش من المتطوعين الفلسطينيين للعمل داخل فلسطين سُمي "جيش الجهاد المقدس" وآخر من المتطوعين

العرب شبه النظاميين يُعبأ ويُدرب خارج فلسطين تحت إشراف جامعة الدول العربية أُطلق عليه في البداية اسم "جيش التحرير" وعُرف فيما بعد باسم "جيش الإنقاذ"، بالإضافة

إلى الحاميات الفلسطينية المحلية، ووُضعت جميع هذه القوات تحت قيادة اللواء إسماعيل صفوت (العراقي) تعاونه اللجنة العسكرية المشكلة من العقيد محمود الهندي (السوري)

والمقدم شوكت شقير (اللبناني)، واُسند إلى العميد طه الهاشمي (العراقي) منصب مفتش عام هذه القوات. وكُلفت القيادة السابقة بوضع الخطط والمقترحات العسكرية "للحيلولة

دون تشكيل حكومة يهودية في فلسطين وإرغام اليهود على الرضوخ للمطالب العربية".

واتخذت القيادة السابقة من قرية "قدسية" قرب دمشق مقراً لها، وقسمت فلسطين إلى أربع قيادات عسكرية رئيسية مستقلة على الوجه التالي:

·   القيادة الشمالية

وتمتد منطقة مسؤولية هذه القيادة من الحدود السورية اللبنانية حتى جنين والناصرة ونابلس وطولكرم وقليقلية وعكا، وعُهد بهذه القيادة إلى فوز الدين القاوقجي.

·   قيادة القدس/ رام الله/ أريحا/ الخليل

وتمتد منطقة مسؤولية هذه القيادة لتشمل المدن السابقة والأقضية المحيطة بها، وعُهد بهذه القيادة إلى عبدالقادر الحسيني.

·   قيادة اللد والرملة

وتمتد منطقة مسؤولية هذه القيادة لتشمل المدينتين السابقتين والأقضية المحيطة بهما بما في ذلك قرى يافا وعُهد بهذه القيادة إلى حسن سلامة.

·   قيادة غزة والنقب

وتمتد مسؤولية هذه القيادة لتشمل مدينة غزة والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى المنطقة الشمالية من النقب، وعُهد بهذه القيادة إلى محمد طارق الأفريقي.

أما مدينتا يافا وحيفا فقد عُين لهما قيادتان مستقلتان عُهد بالأولى إلى المقدم عادل نجم (العراقي)، كما عُهد بالثانية إلى الملازم محمد حمد الحنيطي (الأردني).

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر 1947 فتحت اللجنة العسكرية مدرسة لتأهيل وتخريج الضباط ومركزاً لتدريب ضباط الصف والجنود في قطنا جنوب دمشق، كما أنشأت مركز آخر

بمعسكر هاكستب شرق القاهرة، وبدأ هذان المركزان يدفعان بخريجيهما إلى فلسطين خلال الشهور الأولى لعام 1948 لينضموا إلى صفوف جيش الجهاد المقدس، أو جيش الإنقاذ.

أ. جيش الجهاد المقدس

(1) التكوين

تكون جيش الجهاد من ثلاث فئات على الوجه التالي:

(أ) قوات شبه نظامية

بلغ عدد هذه القوات نحو عشرة آلاف مقاتل، تكفلت الهيئة العربية العليا بكافة لوازمهم الإدارية والعسكرية وشُكلت منهم القوة الضاربة.

(ب) قوات مرابطة

بلغ عدد هذه القوات نحو ألف مجاهد تكفلت الهيئة العربية العليا ببعض لوازمهم، وشكلت منهم سرايا الدفاع عن المدن والقرى العربية.

(ج) قوات متطوعة

بلغ عدد هذه القوات حوالي 30 ألف مجاهد، كانوا يعملون بدافع من وطنيتهم بشكل مستقل دون أن تقدم لهم معونة أو دعم من أية جهة.

(2) الأسلحة المتوفرة

كانت الأسلحة التي توفرت لجيش الجهاد المقدس حتى مطلع عام 1948 ـ بعد أكثر من سنة من مؤتمر عالية ـ هى:

(أ) الأسلحة الخفيفة

Table with 2 columns and 5 rows
بندقية عتيقة الطراز مختلفة الصناعة.

5396

رشاش قصير (تومي جن).

364

رشاش خفيف فرنسي / إنجليزي.

319

مسدس.

309

قنبلة يدوية.

146740

table end
(ب) الأسلحة المتوسطة

Table with 2 columns and 4 rows
رشاش متوسط.

180

مدفع هاون خفيف.

23

بندقية بويز نصف بوصة مضادة للمصفحات .

124

قاذف بيات مضاد للدبابات.

66

table end
(ج) الذخائر

Table with 2 columns and 7 rows
طلقة بندقية.

6102216

طلقة رشاش قصير وخفيف.

566257

طلقة مسدس.

4242

طلقة رشاش متوسط.

26117

قذيفة هاون.

12483

قذيفة ضد المصفحات.

7445

قذيفة ضد الدبابات.

60099

table end
(د) الألغام والمفرقعات:

Table with 2 columns and 2 rows
لغم متنوع ضد الأفراد والدبابات.

3867

طن مفرقعات معظمها بارود أسود.

8

table end
(3) التمركز والانتشار

تمركز جيش الجهاد المقدس في سبع مناطق داخل فلسطين على النحو التالي:

(أ) منطقة القدس

أربع سرايا متحركة، و 4 سرايا تدمير وعدة مفارز دفاعية موزعة على بعض المواقع الهامة لتقوية الدفاعات عن المدينة.

(ب) منطقة بيت لحم

خمس سرايا متحركة، وعدة مفارز دفاعية موزعة على بعض المراكز الحيوية للمحافظة عليها.

(ج) منطقة رام الله

سريتان متحركتان، وست سرايا من المتطوعين وجماعات النجدة.

(د) المنطقة الوسطى الغربية (يافا/ الرملة/ اللد/ وادي صرارة/ المجدل)

ثلاث سرايا متحركة، وعدة مفارز دفاعية.

(هـ) المنطقة الجنوبية (غزة/ دير البلح/ خان يونس)

ثلاث سرايا متحركة، وعدة مفارز دفاعية.

(و) المنطقة الغربية (قلقيلية/ طولكرم/ أم الفحم/ قرى اللجون/ صانور)

ما يقرب من سريتي دفاع.

(ز) المنطقة الشمالية (قرى منطقة حيفا/ عكا/ الناصرة/ طبرية/ بيسان/ صفد)

أربع سرايا متحركة، وثلاث سرايا تدمير، وعدة مفارز ضاربة.

ب. جيش الإنقاذ

(1) التشكيل

أُنشئ جيش الإنقاذ في أوائل ديسمبر عام 1947 من خليط المتطوعين السوريين واللبنانيين والعراقيين والأردنيين والمصريين والسعوديين واليمنيين، فضلاً عن عدد من

المتطوعين الأتراك واليوغوسلاف والألمان والإنجليز، وعُهد بقيادته إلى اللواء إسماعيل صفوت وخلفه فيما بعد فوز الدين القاوقجي. وقد انعكس هذا الخليط غير المتجانس

على تنظيم ذلك الجيش وتسليحه، فضلاً عن تدريبه وأسلوب عمله.

وقد تشكل ذلك الجيش في البداية من لوائين اشتملا على ثمانية أفواج (كتائب) بلغ جملة قوتها نحو 4000 متطوع، دُعمت فيما بعد لتصبح 7700 مقاتل منهم 5200 من مختلف

البلاد العربية وبعض الأجانب، ونحو 2500 من مجاهدي فلسطين

[1]

، وقد تعددت مصادر سلاح ذلك الجيش كما تعددت مرات إعادة تنظيمه وتبديل أسماء أفواجه التي بدأت تدخل فلسطين مع مطلع عام 1948 لتنتشر في المنطقة الوسطى والشمالية

إلى أن أعيد تجميعها كلها في المنطقة الشمالية في أوائل يونيه 1948.

(2) الأسلحة المتوفرة (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

كان كل ما توفر لجيش الإنقاذ من الأسلحة التي دبرتها جامعة الدول العربية هو 6 مدافع فرنسية الصنع عيار 75 مم وعدد محدود من مدافع الهاون المختلفة الأنواع والعيارات،

بالإضافة إلى خليط من البنادق الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية لم يزد عددها عن 250 بندقية في كل من كتائبه الثمانية.

(3) التمركز والانتشار

(أ) المنطقة الوسطى

أسندت قيادتها إلى فوز الدين القاوقجي وتمركز بها القوات التالية:

·   فوج (كتيبة) اليرموك الأول بقيادة المقدم محمد صفا، ودخل فلسطين خلال الأسبوع الثاني من يناير 1948، وتمركز في منطقة طوباس في لواء نابلس ثم انتقل إلى جنين

ـ بيسان.

·   فوج القادسية بقيادة المقدم مهدي صالح العناني، ودخل فلسطين خلال شهر فبراير 1948 وتمركز في جبع، ثم أعيد تنظيمه وتسميته بفوج أجنادين.

·   فوج الحسين بقيادة الرائد طيار محمد هندي، ودخل فلسطين في شهر أبريل 1948 وتمركز بمنطقة المثلث، إلا أن قواته تمردت فتقرر حله وتوزيع سراياه على باقي الأفواج.

·   فوج حطين بقيادة النقيب مدلول عباس، ودخل فلسطين في شهر مارس 1948، وحل محل فوج اليرموك الأول في طوباس.

·   فوج اليرموك الثالث بقيادة الرائد عبدالحميد الراوي، وتمركز في القدس ورام الله في أبريل 1948.

·   فوج أجنادين بقيادة النقيب ميشيل العيسى، ودخل فلسطين في شهر يناير 1948.

·   بطارية مدفعية من أربعة مدافع 75 مليمتراً بقيادة الملازم عفيف البزري، بالإضافة إلى عدد من السرايا ذات طابع خاص منها السرية اللبنانية بقيادة النقيب حكمت

علي، وسرية الفراتين بقيادة النقيب خالد مطرجي، وسرية منكو الأردنية وسرية أسود الشهباء.

(ب) المنطقة الشمالية (أسندت قيادتها إلى المقدم أديب الشيشلكي)

·   فوج اليرموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشلكي (علاوة على قيادته للمنطقة)، ودخل فلسطين عبر لبنان في 23 يناير 1948 وتمركز في صفد وعكا والمالكية والصفاصف.

·   فوج جبل العرب بقيادة الرائد شكيب وهاب، وتمركز حول شفا عمرو والناصرة.

·   فصيلة مدفعية من مدفعين عيار 75 مم، وسرية نظامية ومفرزتان سوريتان، بالإضافة إلى ثماني مفارز مختلفة أخرى (عراقية وأردنية ولبنانية ودرزية وبدوية وشركسية).

(4) القيادة والسيطرة

مع بداية تدفق أفواج جيش الإنقاذ على فلسطين فتح القاوقجي مركز قيادة في بلده طوباس (بلواء نابلس) يوم 25 يناير 1948. وفي العاشر من فبراير فوضته سلطات الانتداب

البريطانية رسمياً مسؤولاً عن الأمن في المناطق التي تتمركز بها قواته، ثم بدأت في الانسحاب من تلك المناطق، مكتفية بقواتها الميكانيكية الكبيرة التي كانت تتمركز

في بيسان والعفولة وحيفا.

وقد افتقر جيش الإنقاذ إلى هيئة أركان عامة لا غنى عنها لأي جيش، كما استقلت قيادته الميدانية في فلسطين عن قيادته العامة في سورية (اللجنة العسكرية). ولم تكن

علاقة قيادة جيش الإنقاذ بأفواجها بأفضل حالاً من علاقتها بقيادتها العامة، حيث انعدم التعاون والتنسيق المتبادل، كما غابت السيطرة الميدانية في أغلب الأحوال.

3. المتطوعون المصريون (القوة الخفيفة)

أ. التشكيل

تشكلت قوة المتطوعين المصريين في البداية من عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بلغ عددهم 229 فرداً و 119 آخرين من جماعة أنصار الحق. وقد تسللت هذه القوة

إلى فلسطين دون موافقة الحكومة المصرية ابتداءاً من شهر أبريل 1948. وعندما وافقت الحكومة المصرية على اشتراك المتطوعين في القتال قبل دخول الجيوش العربية تطوع

عدد من العسكريين المصريين شكلوا نحو سرية مشاه (124 فرداً)، انضم عليهم بعض المتطوعين المصريين (220 فرداً) والليبيين (297 فرد) والتونسيين (45 فرداً)، وأسندت

قيادة تلك القوة إلى البكباشي (المقدم) أحمد عبدالعزيز. ثم دُعمت هذه القوة بعد دخولها إلى فلسطين يوم 6 مايو 1948 ببعض عناصر المدفعية المصرية بلغ جملة أفرادها

132 فرداً. وعلى ذلك يمكن القول إن القوة الخفيفة التي أسندت قيادتها إلى المقدم أحمد عبدالعزيز لم تزد عن 798 فرداً.

أما متطوعو الإخوان المسلمين الذين دخلوا فلسطين أولاً، فقد انضم بعضهم إلى قوات أحمد عبدالعزيز، ضمن قوة المتطوعين المصريين الذين سبقت الإشارة إليهم، والبعض

الآخر الذي فضل العمل مستقلاً، أصدرت الحكومة المصرية أوامرها بنزع أسلحتهم .

ب. الأسلحة والمعدات التي توفرت للقوة المصرية الخفيفة

كانت كل الأسلحة المتوفرة للقوة الخفيفة عند دخولها فلسطين يوم 6 مايو هى:

Table with 2 columns and 7 rows
رشاش متوسط (برن)

8

بندقية.

106

مدفع ميدان خفيف عيار 3.7 بوصة.

4

مدفع مضاد للدبابات عيار 2 رطل.

4

حمالة مدافع.

8

عربة ذخيرة حمولة 1.5 طن.

8

عربة خدمة عامة حمولة 1.5 طن.

3

table end
وحتى 18 يونيه 1948 دُعمت القوة الخفيفة بالأسلحة التالية:

Table with 2 columns and 8 rows
رشاش متوسط (ليصبح الإجمالي 16 رشاش).

8

بندقية (ليصبح الإجمالي 500 بندقية).

394

مدفع هاون عيار 3 بوصة.

2

مدفع هاون عيار 3 بوصة.

1

مدفع هاون عيار 60 سم.

10

فصيلة رشاش ثقيل (فيكرز).

1

قاذف بيات مضاد للدبابات.

1

بندقية بويز مضادة للدبابات.

68

table end
4. كتيبة البعث العربي

اتخذ حزب البعث العربي قراراً يوم 16 يناير بتجنيد كافة أعضائه للاشتراك في المجهود الحربي العربي، ودفع الحزب بكتيبة من أعضائه إلى فلسطين بقيادة اللجنة التنفيذية

للحزب.

وعلى ذلك يمكن القول أن إجمالي القوات العربية شبه النظامية وغير النظامية التي حُشدت في فلسطين يبلغ نحو 59.500 فرد، إلا أن ما توفر لهذه القوات من الأسلحة

يهبط بعدد مقاتليها ذوي الوزن في الميدان إلى أقل كثيراً من هذا العدد

[2].

ثانياً: القوات العربية النظامية

1. القوات المصرية (في 14 مايو 1948)

أ. القوات البرية ( كانت تتمركز في منطقة العريش حتى صباح 12 مايو، ثم تحركت إلى رفح)

تشكلت القوة البرية التي زُج بها في فلسطين يوم 15 مايو من الوحدات والوحدات الفرعية التالية:

(1) مجموعة لواء مشاة من ثلاث كتائب.

(2) كتيبة دبابات خفيفة.

(3) كتيبة استطلاع مجهزة بسيارات مدرعة.

(4) آلاي مدفعية ميدان عيار 25 رطل.

(5) بطارية مدفعية ميدان عيار 18 رطل.

(6) بطارية مدفعية مضادة للدبابات عيار 6 رطل.

(7) بطارية مدفعية خفيفة مضادة للطائرات عيار 40 مم.

(8) بطارية أنوار كاشفة.

(9) تروب مدفعية مضاد للطائرات عيار 3.7 بوصة.

(10) عناصر المعاونة الهندسية والفنية والإدارية.

ب. القوة الجوية (كانت تتمركز في مطاري العريش وألماظه)

(1) سرب مقاتلات مجهز بطائرات سبيتفير 9 (12 طائرة).

(2) قسم استطلاع مجهز بطائرات لايسندر (طائرتين).

(3) سرب نقل وقصف قنابل مجهز بطائرات داكوتا (5 طائرات).

ج. القوة البحرية (كانت تتمركز في العريش وبور سعيد)

(1) كاسحتا ألغام.

(2) خمسة زوارق إنزال تستطيع نقل سريتي مشاه أو 25 طن إمدادات.

وبلغت أعداد القوات المصرية والسودانية والسعودية التي انضمت إليها فيما بعد نحو 5000 ضابط وجندي، وأسندت قيادة تلك القوات إلى اللواء محمد علي المواوي، وفضلاً

عن نقص الذخائر الذي كانت تعانيه هذه القوات، فإنها كانت تفتقر إلى التدريب التكتيكي على مستوى الكتيبة واللواء، ناهيك عن التدريب المشترك مع السلاحين الجوي

والبحري. كما كانت معظم الأسلحة والمعدات والطائرات والسفن من طرازات عتيقة وفي حالة فنية متهالكة، وباستثناء القوات الأردنية، فلم تكن القوات العربية الأخرى

أفضل حالاً من القوات المصرية.

2. القوات الأردنية

[3]

(

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

أ. التشكيل

شُكلت القوات الأردنية التي كان بعضها في فلسطين ضمن القوات البريطانية وانسحبت معها عند انتهاء الانتداب وتقرر عودتها مرة أخرى في 15 مايو، من نحو ثلاثة لواءات

مشكلة من أربع كتائب مشاه ميكانيكية وكتيبتي مشاه وكتيبة مدفعية مجهزتين تجهيزاً جيداً، كما بلغ عدد أفرادها 4500 ضابط وجنـدي، واسند قيادة هذه القوات إلى البريجادير

(العميد) "نورمان لاش" (البريطاني) تعاونه هيئة قيادة بريطانية، بينما تولى قيادة اللواءات والكتائب عدد من الضباط البريطانيين والأردنيين.

ب. الأسلحة المتوفرة

كانت القوات الأردنية أفضل القوات العربية التي دخلت فلسطين من ناحية التسلح والتدريب بحكم اهتمام القيادة البريطانية بها لاستخدامها في تحقيق أهدافها السياسية

والعسكرية في المنطقة، كما حدث في فلسطين خلال سنوات الانتداب، لتخفف العبء عن قواتها. وقد توفر للقوات الأردنية التي كانت في فلسطين أو دخلتها يوم 15 مايو

الأسلحة التالية:

Table with 2 columns and 10 rows
عربة مدرعة ثقيلة كل منها مجهز بمدفع عيار رطلين ورشاشين.

82

عربة مدرعة استطلاع مجهزة بالرشاشات.

52

مدفع عيار 25 رطل.

24

مدفع عيار 6 أرطال.

38

مدفع عيار 3 بوصة.

40

مدفع عيار 2 بوصة.

29

رشاش برن.

334

رشاش فيكرز.

22

رشاش خفيف.

668

بندقية.

7359

table end
ج. التمركز والانتشار

كان يتمركز في فلسطين من القوات الأردنية السابقة حتى يوم 13 مايو مجموعة لواء مشكل من كتيبتين ميكانيكيتين كما يلي:

(1) قيادة اللواء الرابع في رام الله.

(2) الكتيبة الخامسة موزعة بين رام الله ونابلس والطيبة.

(3) الكتيبة السادسة موزعة بين أريحا والجفتلك وجسر اللبنى والخان الأحمر والخليل.

وقد تم سحب معظم القوات السابقة من فلسطين يوم 14 مايو ضمن خطة انسحاب القوات البريطانية من ذلك البلد. وما أن حل يوم 15 مايو، حتى عادت تلك القوة ضمن القوات

الأردنية الأخرى إلى فلسطين.

3. القوات العراقية (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

أ. القوات البرية

شُكلت القوة العراقية البرية التي دفعت إلى فلسطين من الوحدات التالية:

(1) فوج مشاة ميكانيكي.

(2) فوجان مشاة.

(3) كتيبة مدرعة (36 دبابة خفيفة).

(4) كتيبة مدفعية ميدان (12 مدفع عيار 25 رطل).

(5) بطارية مدفعية مضادة للطائرات.

ب. القوة الجوية

(1) سرب قاذفات قنابل (12) طائرة أنسن (من طرازات ما قبل الحرب العالمية الثانية).

(2) رف مقاتلات من طراز جلاديتور (من طرازات ما قبل الحرب العالمية الثانية).

(3) وقد بلغت أعداد القوات العراقية 2500 ضابط وجندي دفعت بها الحكومة العراقية ليلة 28/29 أبريل 1948 إلى شرق الأردن بقيادة الزعيم (العميد) محمد الزبيدي تمهيداً

لدفعها إلى فلسطين بعد نهاية الانتداب

[4].

4. القوات السورية

شُكلت القوة السورية التي زُج بها إلى فلسطين من الوحدات التالية:

أ. لواء مشاه من كتيبتين.

ب. كتيبة مشاه ميكانيكية (24 عربة مدرعة و 13 دبابة خفيفة).

ج. كتيبة مدفعية فرنسية عيار 75 مم.

د. سرب طائرات تدريب مسلح (10 طائرات هارفارد).

وقد بلغت أعداد القوة السورية السابقة 1876 ضابطاً وجندياً، وأسندت قيادتها إلى العقيد عبدالوهاب الحكيم. وطبقاً لما جاء في بعض المصادر العربية فإنه لم يكن

لدى القوة السابقة من الذخائر ما يكفي لأكثر من سبعة أيام من القتال المستمر.

5. القوات اللبنانية (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

شُكلت القوة اللبنانية التي تقرر الزج بها إلى فلسطين من الوحدات التالية:

أ. كتيبتا مشاة.

ب. بطارية مدفعية فرنسية (4 مدافع عيار 75 مم).

وقد بلغ عدد أفراد القوة اللبنانية ما يقرب من ألف ضابط وجندي، وعهد بقيادة هذه القوة للزعيم (العميد) فؤاد شهاب.

6. القوات السعودية

شُكلت القوة السعودية التي دُفعت إلى فلسطين من عدد من سرايا المشاة بلغ إجمالي أفرادها 756 ضابطاً وجندياً انضم عليهم 200 من المتطوعين السعوديين. وأُسند قيادة

هذه القوة إلى العقيد سعيد عبداللاه الكردي، وضُمت تلك السرايا على كتائب المشاة المصرية.

وكان كل ما توفر لهذه القوة من الأسلحة والذخائر والمعدات ما يلي:

أ. 36 هاوناً عيار 3 بوصة.

ب. 126 رشاشاً أنواع مختلفة.

ج. 750 بندقية عيار 303 بوصة.

د. 21600 قذيفة هاون عيار 3 بوصة.

هـ. 10 عربات مدرعة من  نوع همبر.

7. القوات السودانية

شُكلت القوة السودانية، التي دفعت إلى فلسطين، من بعض السرايا التي أسندت قيادتها إلى العميد حامد صالح المك، وضُمت على كتائب المشاة المصرية.

وبذلك بلغ إجمالي القوات العربية النظامية التي زُج بها إلى فلسطين يوم 15 مايو نحو 14876 فرد، شكلوا عدد من وحدات القتال الفرعية. (

اُنظر جدول أعداد وتشكيل القوات العربية النظامية التي زُجت في فلسطين خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة (15 مايو ـ 11 يونيه 1948))

[1]

فضل أغلب مجاهدي فلسطين العمل تحت لواء جيش الجهاد المقدس.

[2]

قدر بن جوريون أعداد القوات العربية غير النظامية التي كانت تعمل في فلسطين قبل انسحاب القوات البريطانية بنحو ستة إلى سبعة آلاف فرد.

[3]

أشار اللواء حسن البدري أن القوات الأردنية كانت تتكون من 4 كتائب وبطاريتي مدفعية.

[4]

تشير بعض المصادر العربية أن أعداد هذه القوة كانت 3000 ضابط وجندي.

المبحث الخامس عشر

حجم وأوضاع القوات الإسرائيلية

أولاً: القوة البشرية للقوات النظامية وغير النظامية

اختلفت المصادر الغربية في تقدير حجم القوات الإسرائيلية قبل 15 مايو 1948 اختلافاً بيناً. فبينما يشير "ستيفن جرين" إلى أن الوكالة اليهودية أخطرت مخابرات الجيش

الأمريكي في أبريل 1948 أن لديها 150 ألف مقاتل تحت السلاح، فإنه يشير أيضاً إلى أن مخابرات الجيش الأمريكي أجرت دراسة عن حجم القوات العربية والإسرائيلية قدمتها

إلى رئيس أركان هذا الجيش يوم 18 مايو ـ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الانتداب البريطاني أوضحت فيها أن لدى إسرائيل ما يزيد على 40 ألف مقاتل في قوات نظامية يدعمهم

ما يقرب من 50 ألف مقاتل من قوات غير نظامية.

أما الجنرال "جلوب" رئيس أركان القوات الأردنية في ذلك الوقت فقد قدر القوات الإسرائيليـة بنحو 62500 مقاتل (لا يدخل في هذه الأعداد القوات الدفاعية في المستعمرات)

، بينما قدر المؤرخ الأمريكي "تريفور دي بوي" أعداد القوات النظامية بأربعين ألف مقاتل.

ولم تكن المصادر الإسرائيلية أقل اختلافاً. فبينما يشير بن جوريون إلى أن القوة البشرية في الهجنـاه يوم 15 مايو كانت تبلغ 30574 بالإضافة إلى ستة آلاف من قوات

البالماخ. فإن حاييم هيرتزوج يوضح أن القوات الإسرائيلية النظامية في ذلك الوقت كان يبلغ عددها 40 ألف مقاتل، في الوقت الذي يؤكد فيه إيجال آلون أن عدد قوات

الهجناه وحدها كان 45 ألف مقاتل.

أما المرجع الرسمي الإسرائيلي للجولة العربية الأولى الذي أصدرته رئاسة الأركان الإسرائيلية فيشير إلى أنه في ربيع عام 1947 كان أعضاء منظمة الهجناه 45300 فرد،

ويدخل في هذه الأعداد أعضاء البالماخ البالغ عددهم نحو 2200 فرد، إلا أنه يضيف بعد ذلك إلى أنه عندما بدأت التعبئة في أعقاب قرار التقسيم انضم إلى الهجناه نحو

30 الف مجند من يهود فلسطين و 20 ألف آخرين من يهود أوروبا حتى إعلان قيام الدولة في مساء 14 مايو 1948. كما يشير نفس المصدر إلى أن قوات البالماخ ارتفع عددها

في ديسمبر 1947 إلى 3100 فرد، ووصلت في 5 مايو إلى 5906 فرد.

وكما اختلفت المصادر الإسرائيلية تفاوتت المصادر العربية في تقديرها لأعداد القوات الإسرائيلية في 15 مايو، فبينما يقدرها الدكتور عبدالوهاب بكر محمد بخمسين

ألف مقاتل، واللواء دكتور إبراهيم شكيب بستة وستين ألفاً، فإن الدكتور فلاح خالد علي قدرها بنحو سبعين ألف جندي، كما قدرها اللواء حسن البدري بنحو 106 ألف مقاتل.

أما الدكتور هيثم الكيلاني فقد فصلهم على النحو التالي: 60 ألف مقاتل خلال مرحلة الحرب غير المعلنة، و 67 ألف مقاتل في أولى مراحل الحرب المعلنة، و 106 ألف

مقاتل في ثاني مراحل الحرب المعلنة.

ويرجع هذا التباين في الأعداد التي أشارت إليها المصادر المختلفة إلى اختلاف توقيت حساب هذه الأعداد، فضلاً عن اختلاف عناصر القوة البشرية التي أدخلتها المصادر

المختلفة عند حساب القوة البشرية للقوات الإسرائيلية، وباستثناء المرجع الرسمي الإسرائيلي لتلك الحرب ومرجع الدكتور هيثم الكيلاني فلم تفرق المصادر التي سبقت

الإشارة إليها بين موقف القوة البشرية في القوات الإسرائيلية عند بدء مرحلة الحرب غير المعلنة ومرحلة الحرب المعلنة.

وعلى ذلك فإنه للوصول إلى حقيقة أرقام القوة البشرية التي شاركت في كل مرحلة يجب معرفة تطور حجم القوة البشرية في كل من القوات النظامية وغير النظامية في المراحل

المختلفة للحرب.

وبالنسبة لمرحلة الحرب غير المعلنة، فإنه يمكن أن نستخلص مما أشار إليه المرجع الإسرائيلي الرسمي لتلك الحرب أن أعداد قوات الهجناه بما فيها القوات النظامية

والشبه نظامية قد تصاعدت من ربيع عام 1947 إلى ربيع عام 1948 بالشكل التالي:

·   نحو 45300 فرد في ربيع عام 1947

·   نحو 70300 فرد في مارس عام 1948

[1]

·   نحو 95300 فرد في 14 مايو 1948

[2]

ولما كانت هناك منظمتان أخريان شبه نظاميتين أخرتين هما الأيتسل (الأرجون تفائي ليئومي) وعدد أفرادها لا يقل عن 2800 فرد

[3]

، وليهي (شتيرن) وعدد أفرادها نحو 700 فرد، فإنه يمكن القول أن متوسط القوة البشرية للقوات اليهودية خلال مرحلة الحرب غير المعلنة كان يبلغ نحو 73800 فرد (70300

هجناه، 2800 أيتسل، 700 ليهي).

ولما كانت المصادر اليهودية الرسمية وشبه الرسمية تشير إلى أن الهجناه كانت تضم نحو 39500 فرد في تشكيلات شبه نظامية (30 ألف حرس وطني، 9500 فرد في الجدناع)

فإن ذلك يعني أن متوسط أعداد القوات اليهودية خلال مرحلة الحرب غير المعلنة كان موزعاً على النحو التالي:

·   نحو 30800 فرد في القوات النظامية.

·   نحو 43000 فرد في القوات شبه النظامية.

أما خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة فقد ارتفعت أعداد الهجناه في الأسبوع الأول من يونيه 1948 إلى نحو 107300 نتيجة لرفع سن التجنيد إلى 35 عاماً اعتباراً

من 4 مايو مما أضاف نحو 12 ألف مجند زيادة على أعداد الهجناه في 14 مايو. وعلى ذلك يمكن القول أن متوسط أعداد الهجناه خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة

(15 مايو ـ 11 يونيه 1948) هى 101300. فإذا أضفنا عليها قوات "الايتسل" و"ليهي" (3500 فرد)، فإن المجموع يصبح 104800 فرد

[4]

موزعة كما يلي: (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

·   نحو 61800 فرد في القوات النظامية

[5].

·   ونحو 43000 فرد في القوات شبه النظامية.

ثانياً: تشكيل وتمركز القوات النظامية (الهجناه / جيش الدفاع)

كانت القوات النظامية اليهودية تتشكل قبل بداية مرحلة الحرب المعلنة وفي فترة القتال الأولى لهذه المرحلة من التجميع البري (قوات البالماخ، وجيش الميدان وقوات

الدفاع والخدمات البرية) والسلاحين الجوي والبحري.

1. تشكيل وتمركز التجميع البري

أ. قوات البالماخ

كانت البالماخ تمثل القوة الضاربة خفيفة الحركة في التجميع البري. وكان متوسط أعدادها نحو 4500 فرد خلال مرحلة الحرب غير المعلنة ارتفع إلى نحو 6000 فرد في بداية

الحرب المعلنة، وقد تشكلت البالماخ في البداية من 4 كتائب، وعندما وصلت أعدادها إلى ست كتائب في أبريل 1948 أُعيد تنظيمها في ثلاثة لواءات (كل منها مشكل من

كتيبتين)

[6]

، ولواء للقيادة، وأوكل قيادتها إلى ايجال ألون، وتمركزت بالشكل التالي:

·   لواء القيادة: في منطقة تل أبيب

[7].

·   لواء "يفتاح": في المنطقة الشمالية (الجليل).

·   لواء "هارئيل": في المنطقة الوسطى (القدس).

·   لواء "النقب": في المنطقة الجنوبية (شمال النقب).

ب. قوات الميدان (لواءات الهجناه)

كانت قوات الميدان تمثل التجميع البري الرئيسي في قوات الهجناه وقد شُكلت في البداية من ثلاثة لواءات إقليمية هى لواء "جعفاتي" للمنطقة الجنوبية، ولواء "اسكندروني"

للمنطقة الوسطى، ولواء "جولاني" للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى ثلاثة لواءات أخرى للمدن الرئيسية هى لواء "عتصيوني" للقدس، ولواء "كرملي" لمدينة حيفا، ولواء

كرياتي لمدينتي يافا وتل أبيب، وكان متوسط قوة كل من هذه اللواءات في البداية نحو 1500 فرد ارتفعت تدريجياً إلى نحو 3500 عشية مرحلة الحرب المعلنة. وقد تشكل

كل من اللواءات السابقة من أربع كتائب عدا لواء جعفاتي الذي ضم خمسة منها وبالإضافة إلى اللواءات السابقة كان هناك لواءان (أحدهما مدرع) جار تشكيلهما عشية مرحلة

الحرب المعلنة، وفي 15 مايو 1948 كان هناك نحو 26 ألف مقاتل في الوية الهجناه من الذين تمرسوا في القتال خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلى عكس لواءات البلماخ التي كانت لها هيئة قيادة خاصة كحلقة وسيطة بينها وبين رئاسة الأركان العامة، فإن كلاً من اللواءات السابقة للهجناه كان يتبع رئاسة الأركان

العامة مباشرة، وقد تمركزت تلك اللواءات خلال مرحلة الحرب غير المعلنة وبداية مرحلة الحرب المعلنة بشكل عام على النحو التالي:

·   اللواء "جولاني" بقيادة "موسى موتاج" وتمركز حول طبرية في وادي الأردن

·   لواء "كارملي" بقيادة "موسى كارميل" وتمركز بين العفولة وحيفا.

·   لواء "اسكندروني" بقيادة "دافيد ايفن" وتمركز حول ناتانيا.

·   لواء "كرياتي" بقيادة "ميشيل بن جال" وتمركز حول تل أبيب.

·   لواء "جعفاتي" بقيادة "شيمون أفيدان" وتمركز حول أسدود.

·   لواء "عتصيوني" بقيادة "دافيد شالتيل" وتمركز حول القدس.

وبذلك كان هناك ثلاثة ألوية في المنطقة الشمالية هى "يفتاح" من البالماخ و "جولاني" و"كارملي" من جيش الميدان، كما كان في المنطقة الوسطى لواءان هما "اسكندروني"

و"كرياتي" من جيش الميدان بالإضافة إلى لواء القيادة أما منطقة القدس فقد تمركز فيها لواءان "هارئيل" من البالماخ ولواء "عتصيوني" من جيش الميدان، بينما تمركز

في المنطقة الجنوبية لواءان هما "النقب" من البالماخ و "جعفاتي" من جيش الميدان.

أما اللواءان اللذان كان يُجرى تشكيلهما فقد كان أحدهما وهو اللواء "عوديد" في المنطقة الشمالية، أما الآخر (اللواء الثامن المدرع) فكان في المنطقة الوسطى.

ج. قوات الدفاع والتأمين والمعاونة

تشكلت هذه القوات من الوحدات التي أُوكلت إليها مسؤولية الدفاع في المدن والمستعمرات بالتعاون مع القوات شبه النظامية، بالإضافة إلى الوحدات المسؤولة عن تقديم

الخدمات الإدارية والفنية والهندسية ووحدات الأسلحة المعاونة وقد تراوحت أعداد هذه القوات بين نحو 4 آلاف فرد خلال مرحلة الحرب غير المعلنة و 27 ألف فرد خلال

أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة.

2. أسلحة التجميع البري للهجناه

أ. الأسلحة التي توفرت للهجناه عشية مرحلة الحرب غير المعلنة

يشير المصدر الرسمي الإسرائيلي إلى أنه كان لدى الهجناه يوم 29 نوفمبر 1947 الأسلحة التالية

[8]:

(1) الأسلحة الخفيفة

Table with 2 columns and 5 rows
بندقية مختلفة الأنواع

17502

رشاش قصير

3622

رشاش خفيف

823

مسدس

3830

قنبلة يدوية

53751

table end
(2) الأسلحة المتوسطة

Table with 2 columns and 3 rows
رشاش متوسط

157

هاون 2 و 3 بوصة.

754

بندقية مضادة للمدرعات.

16

table end
ب. الأسلحة الإضافية التي تسلمتها الهجناه خلال مرحلة الحرب غير المعلنة

يمكن أن نستخلص مما ذكره بن جوريون وسلوتسكي عن الأسلحة التي تلقتها الهجناه من المشتروات الخارجية والداخلية خلال مرحلة الحرب غير المعلنة أنه بالإضافة إلى

الأسلحة السابقة التي توفرت لتلك القوات يوم 29 نوفمبر 1947، فإنها قد تلقت خلال تلك المرحلة الأسلحة والمعدات التالية:

(1) الأسلحة الخفيفة

Table with 2 columns and 5 rows
بندقية (منها 417 بندقية حديثة سريعة الطلقات)

10197

رشاش قصير.

6602

رشاش خفيف.

681

مسدس.

6434

قنبلة يدوية.

41175

table end
(2) الأسلحة المتوسطة

Table with 2 columns and 4 rows
رشاش متوسط.

105

هاون 2 بوصة.

12

هاون 3 بوصة.

21

قاذف مضادة للدبابات.

2

table end
(3) الأسلحة والمعدات الثقيلة

Table with 2 columns and 4 rows
مدفع ورشاش ثقيل

26

مدفع

25

عربة مدرعة نصف جنزير.

52

دبابة متوسطة (1 شيرمان، 2 كرومول)

3

table end
(4) الذخائر

أكثر من 5 مليون طلقة، 600 قذيفة مضادة للدبابات

3. السلاح الجوي (شيروت أفير)

أ. تشكيل وتمركز السلاح الجوي

كانت السرية الجوية للبلماخ هى نواة السلاح الجوي الإسرائيلي الذي أمرت القيادة العليا بتشكيله في 10 أكتوبر 1947، وعلى الفور تم تشكيل هيئة القيادة من الضباط

الذين عملوا في القوات الجوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وعُد السلاح الجوي بعد تشكيلة قوة منفصلة تتبع رئاسة الأركان العامة مباشرة.

وتم تجميع الطيارين الأوائل الذين بلغ عددهم ما بين 50 و 60 طياراً من المصادر التالية:

·   الطيارون الذين تدربوا في شركة أفيرون للطيران.

·   الطيارون الذين كانوا ضمن سرية الطيران التابعة للبلماخ.

·   الطيارون الذين دربتهم منظمة الأرجون تسفائي ليئومي.

·   الطيارون الذين خدموا في القوات الجوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.

أما بالنسبة للفنيين والتخصصات الأخرى فقد جاء أغلبهم ممن جُندوا في القوات الجوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. ومع بداية عام 1948 كان هناك نحو

ألف فرد في السلاح الجوي.

ومع أعمال التعبئة داخل وخارج فلسطين خلال الشهور التالية بلغت أعداد القوة البشرية في السلاح الجوي عند إعلان الدولة الإسرائيلية نحو 120 طياراً وألفين من الفنيين

والتخصصات الأخرى.

كما توفر للسلاح الجوي الإسرائيلي في بداية مرحلة الحرب غير المعلنة 28 طائرة دُعمت خلال تلك المرحلة لتصل إلى نحو 50 طائرة، شُكل بعضها في أربعة أسراب مجهزة

بطائرات خفيفة تعمل داخل فلسطين والبعض الآخر كان يعمل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفلسطين لنقل الأسلحة والعتاد.

وقد تمركز السرب الأول الذي كان يعمل في نطاق المنطقة الوسطى في مطار "سدي دوف" شمال تل أبيب، كما تمركز السرب الثاني الذي كان يعمل في منطقة النقب في أرض هبوط

قرب "نير عام"، بينما تمركز السرب الثالث الذي كان يعمل في منطقة الجليل في أرض هبوط قرب "يفنئيل"، أما السرب الرابع فقد كان يقوم بمهام الاستطلاع الجوي بالصور

وتمركز في "سدي نوف".

وطبقاً للمرجع الرسمي الإسرائيلي لهذه الحرب فقد جُهزت مدارج لهبوط وإقلاع الطائرات في القدس و "غوش عتصون" وبالقرب من كثير من المستعمرات، كما استخدمت المطارات

البريطانية القديمة المهجورة مثل بيت داراس وعكير (تل نوف) لهبوط طائرات نقل الأسلحة القادمة من أوروبا.

وخلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة تمركزت الطائرات الخفيفة وطائرات النقل والمواصلات الصغيرة (النورسمان) في مطار تل أبيب (سدي دوف) وأراضي الهبوط التي

تم تجهيزها لاستقبال هذه الطائرات أما طائرات القتال والنقل المتوسطة والثقيلة فقد استخدمت في البداية مطار عكير (تل نوف) الذي أخلاه البريطانيون إلى أن تم

إخلاء مطار "رامات دافيد" بعد إتمام جلاء القوات البريطانية فتمركزت فيه طائرات النقل المجهزة لقذف القنابل ثم القاذفات بعد وصولها خلال الهدنة الأولى.

ب. الطائرات التي توفرت للسلاح الجوي

(1) الطائرات التي توفرت للسلاح الجوي عشية مرحلة الحرب غير المعلنة

[9]:

·   طائرتا تيجر موث.

·   طائرتا أر. دبيو. دي 13

·   طائرتا أر. ديبو. دي 15

·   طائرة تايلور كرافت

·   تسع عشرة طائرة أوستر

[10].

·   طائرة سي بي (برمائية).

·   طائرة دراجون رابيد.

(2) الطائرات التي توفرت للسلاح الجوي في أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة:

نتيجة للصفقات التي تم عقدها قبل وخلال مرحلة الحرب غير المعلنة توفر للسلاح الجوي الإسرائيلي خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة 50 طائرة على النحو التالي:

(أ) النقل الثقيل

·   طائرتا سكاي ماستر (4 محركات)

·   طائرة كونستليشن (4 محركات)

(ب) النقل المتوسط وقذف القنابل

·   تسع طائرات كوماندو (محركان)

·   ثماني طائرات داكوتا (محركان)

(ج) النقل الخفيف وقذف القنابل

·   طائرتا نورسمان (محرك واحد)

·   طائرتا بونانزا (محرك واحد)

·   طائرة دراجون رابيد (محرك واحد)

(د) الاستطلاع والمواصلات

·   طائرة فيرتشيلد (محرك واحد)

·   طائرتا تايلور كرافت (محرك واحد)

·   طائرة سي. بي (محرك واحد)

·   تسع عشرة طائرة أوستر (محرك واحد)

·   طائرتا أر. دبيو. دي (محرك واحد)

(هـ) المقاتلات

·   عشر طائرت مسرشميت (محرك واحد)

4. السلاح البحري

مع اندلاع القتال في مرحلة الحرب غير المعلنة كان هناك سرية بحرية ضمن قوات البالماخ بلغ عدد أفرادها نحو 370 فرداً. وإزاء اتجاه رئاسة الأركان العامة في فبراير

1948 إلى التوسع في المهام البحرية – التي كانت قاصرة في ذلك الوقت على تأمين الهجرة غير الشرعية – بُدأ في تشكيل قوة بحرية مستقلة تابعة لرئاسة الأركان مباشرة،

ومن ثم دُعمت القوة البحرية الوليدة بالأفراد الذين خدموا في القوات البحرية البريطانية والذين قدرهم آلون بنحو ألف فرد.

واستخدم رجال البحرية في نشاطاتهم الأولى قوارب الصيد وسفن الشحن وبعض الزوارق المسلحة ثم جُهزت بعض سفن الهجرة غير الشرعية لخدمة مهام السلاح البحري، وكانت

أولاها الكاسحة إيلات التي خدمت في القوات البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، ودخلت في خدمة السلاح البحري الإسرائيلي ابتداءاً من 21 مايو 1948.

ثم جُهزت بعد ذلك سفينتان اخريان من سفن الهجرة غير الشرعية هما الطرادان "ويغود" و"هاجناه" إلا أن هاتين السفينتين لم تدخلا الخدمة إلا في صيف عام 1948، وقد

اتخذ السلاح البحري من ميناء حيفا قاعدة له بعد الاستيلاء على المدينة في نهاية شهر أبريل.

يوضح (

جدول مقارنة القوات العربية واليهودية خلال مرحلة الحرب غير المعلنة)

المقارنة العددية للقوات العربية واليهودية التي عُبئت خلال أولى مراحل الحرب وأسلحتها. ومن هذا الجدول يتضح أنه باستثناء الأسلحة المضادة للدبابات والقنابل

اليدوية فقد تفوق الجانب اليهودي في كل عناصر المقارنة المذكورة سواء في القوى البشرية أو الأسلحة البرية والجوية والبحرية، وكان تفوق اليهود في الأسلحة والمعدات

الثقيلة والجوية والبحرية مطلقاً، وإذا وضعنا في الاعتبار أن نحو 42% من القوات اليهودية في الجدول كان قوات نظامية فإن ذلك يوضح التفوق الساحق للقوات اليهودية

من ناحية الكفاءة النوعية.

ولم يكن تفوق اليهود على القوات العربية النظامية التي زُج بها في فلسطين في أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة أقل من سابقتها، حيث يوضح (

جدول مقارنة القوات العربية والإسرائيلية النظامية خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة (15 مايو ـ 11 يونيه 1948))

الخاص بالمقارنة العددية للقوات النظامية للجانبين أنه باستثناء مصادر النيران بعيدة المدى ـ المدفعية والطيران ـ فقد تفوق اليهود في العناصر الأخرى للمقارنة،

وكان التفوق العربي في هذين السلاحين مصدر قلق للقيادات اليهودية منذ البداية، فعمدت إلى تلافي هذا القصور بمشتريات السلاح من الخارج وتدريب القوات اللازمة

على هذه الأسلحة خلال مرحلة الحرب غير المعلنة. إلا أنه نتيجة للحظر البريطاني خلال تلك المرحلة فلم يتيسر للقيادات اليهودية جلب الدبابات والطائرات والمدفعية

الثقيلة التي اشتريت وتم التدريب عليها في الخارج، إلا بعد 15 مايو. وعلى ذلك تمتع الجانب العربي بتفوق مؤقت لبضعة أيام في هذه الأسلحة خلال فترة القتال الأولى

في مرحلة الحرب المعلنة.

وتوضح المقارنة العددية في الجدولين السابقين مدى ضآلة الجهد الذي بذله العرب لحشد قواهم وطاقاتهم بالرغم من تفوقهم الشاسع في مصادر القوة البشرية (40 مليون

عربي مقابل 645 ألف يهودي)، فبينما حشد اليهود 9.6% من قوتهم البشرية خلال مرحلة الحرب المعلنة و 16.2% من تلك القوة في بداية مرحلة الحرب المعلنة، فإن المجاهدين

الفلسطينين المدعومين بالمتطوعين العرب لم تزد أعدادهم عن 4.4% من القوة البشرية الفلسطينية البالغة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف نسمة، أما الجيوش العربية النظامية

التي زُج بها في فلسطين فلم تزد نسبة قوتها في 15 مايو 1948 عن 0.037% من القوة البشرية للدول التي زجتها.

كما يعكس الجدولان مدى الجهد الذي بذله كل من الطرفين للإعداد للحرب المصيرية. فبينما عد اليهود تلك الحرب مسألة حياة أو موت لمشروع الدولة الإسرائيلية في فلسطين

وأعدوا لها ما استطاعوا من أسباب القوة، فإن العرب لم يأخذوا قضية الحرب بالجدية الواجبة، وتصور بعض زعمائهم أن الأمر لا يتعدى أن يكون مظاهرة عسكرية.

وفي الوقت الذي حشد فيه اليهود داخل فلسطين وخارجها أقصى جهودهم حتى تقوم دولتهم في فلسطين، فإن بعض القيادات العربية فعلت نقيض ذلك تماماً، "إذ أمر الملك عبدالله

بوصفه القائد العام بإلغاء الهيئة العربية العليا لعدائه الشديد للمفتي الذي يرأسها، وحل جيش الجهاد المقدس وصادر أسلحته ومعداته، وطارد الكثير من ضباطه وجنوده

… ولم يكن جيش الإنقاذ أفضل حظاً إذ تم حله هو الآخر وسط المعمعة"، كما أمر النقراشي باشا بنزع سلاح متطوعي الإخوان المسلمين الذين لم يدخلوا تحت قيادة البكباشي

أحمد عبدالعزيز.

وبينما كان معظم القوات اليهودية قد تدربت واكتسبت خبرة ثمينة خلال الحرب العالمية الثانية ونفذت أكثر من عملية على مستوى اللواء خلال مرحلة الحرب غير المعلنة،

كانت معظم القوات العربية تفتقر إلى التدريب المشترك تحت قيادة موحدة، وكان أقصى ما وصل إليه التدريب التكتيكي في هذه القوات هو مستوى السرية في بعض القوات

العربية ومستوى الكتيبة في البعض الآخر.

كما لم تكن القوات الأخيرة تملك أسلحة متطورة أو تجيد أساليب قتال حديثة تتمشى مع شكل المعارك والعمليات التي ستفرضها عليها القوات اليهودية التي استفادت من

دروس الحرب العالمية الثانية وخبراتها.

ثالثاً: أهداف الجانبين وخطط عملياتهما

1. أهداف الجانب العربي وخطة عملياته

بالرغم من وضوح الهدف السياسي العربي المعلن للحرب الذي أجمعت عليه كافة الحكومات العربية والهيئة العربية العليا لفلسطين خلال اجتماعاتها قبل الحرب وهو "الحفاظ

على عروبة فلسطين"، فإنه إزاء اختلاف أهداف ومطامع بعض دول الجامعة العربية كان الهدف السياسي العسكري ـ الذي يمكن استخلاصه مما أعلنته تلك الدول في بيانها

يوم 17 ديسمبر 1947 ـ يتسم بالغموض، فلم يخرج ذلك الهدف عن "اتخاذ التدابير الحاسمة لإحباط مشروع التقسيم وخوض المعركة إلى نهايتها المظفرة". (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وقد انعكس غموض الهدف السياسي العسكري على الهدف الاستراتيجي الذي كان على رؤساء أركان الجيوش العربية أن يحددوه لقواتهم والذي كان لا يقل غموضاً، فطبقاً لتقرير

القائمقام (العقيد) حافظ بكري عن مؤتمر رؤساء أركان الجيوش العربية في فلسطين ـ "دارت مناقشات طويلة حول تحديد الغرض (الهدف الإستراتيجي) قبل تنسيق الخطط العسكرية،

وهل هو القضاء على (قوات) العدو نهائياً أو حصره وتجويعه حتى يستسلم، أو الفوز بنصر جزئي سريع حاسم لصالح القضية السياسية "وأنه تم الاتفاق في المؤتمر العسكري

على أن الغرض من إشراك الجيوش العربية في القتال هو " سرعة الحصول على نتائج عسكرية لصالح قضية فلسطين من وجهة نظر دول الجامعة العربية قبل أن يكون تدخل هيئة

الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حقيقة فعلية. (

اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وعلى نقيض القيادة اليهودية التي كان لها خطة عمليات واضحة ومفصلة لتنفيذ أهدافها السياسية والعسكرية التي حُددت مبكراً على نحو ما سبق، لم يكن لدى القيادة العربية

العامة ـ التي تولاها الملك عبدالله بمعاونة هيئة مستشارين عربية ـ أي خطة عمليات مشتركة بالمفهوم العلمي لهذا المصطلح، فإزاء غموض الهدف السياسي العسكري والهدف

الاستراتيجي، وجهل القيادات السياسية والعسكرية العربية بأبعاد الصراع الذي ينتظر قواتها، كان كل ما أسفر عنه التنسيق العربي ـ وسماه القائمقام حافظ بكري خطة

تجاوزاً هو تحديد تصور عام عن كيفية تحقيق الهدف الاستراتيجي أو ما يسمى حديثاً بالفكرة العامة للعملية General Concept، والتي جاءت على النحو التالي:

أ. القوات اللبنانية

تتقدم داخل فلسطين على الطريق الساحلي لعزل المستعمرات الشمالية عن حيفا ومراقبة حدود لبنان وإنشاء اتصال بينها وبين القوات السورية.

ب. القوات السورية

تتقدم عبر الأراضي اللبنانية لداخل (إلى داخل) فلسطين لقصد (بقصد) عزل مدينة صفد والمستعمرات الواقعة شمالها وجنوبها إلى (حتى) بحيرة طبرية عن باقي فلسطين، وإنشاء

اتصال بينها وبين القوات اللبنانية.

ج. القوات العراقية والأردنية

تشكل منها قوة ضاربة قوية تجتاز نهر الأردن متجهة إلى العفولة لقطع شريان المواصلات اليهودية بين حيفا وبيسان وبين تل أبيب وباقي المستعمرات المتصلة بها.

د. القوات المصرية

تتقدم إلى المجدل مع تأمين جناحها الأيمن عند بئر سبع (السبع) الخليل لتطهير هذه المنطقة"

[11].

أما أعمال التأمين والمعاونة التي قررها رؤساء أركان حرب الجيوش العربية في مؤتمرهم السابق فلم تخرج عما يلي:

·       يعاون السلاح الجوي القوات الأرضية لبلوغ أهدافها وتأمين تحركاتها.

·   يعاون السلاح البحري المصري في تأمين الشاطئ ومراقبة عدم نزول أو إفلات أي قوات من البحر على الجناح الأيسر للقوات المصرية.

·   ينشأ اتصال وثيق بين قيادة القوات النظامية وقيادة قوات التحرير (جيش الإنقاذ) لضمان تعاون القوتين في عملهما المشترك.

·   يتولى الجيش العربي الأردني مراقبة مداخل مدينة القدس.

·   تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم تدخل القوات الشعبية بقصد النهب والسلب أو تعطيل تحرك القوات النظامية مع كفالة إدارة البلاد المحتلة بطريقة تضمن سلامة

القوة.

·   تقوم الطائرات بضرب تمهيدي قبل سعت الصفر على المراكز الصناعية الهامة لليهود وبالأخص منطقة تل أبيب.

·   تبقى منطقة حيفا (وميناؤها) خارج الحدود بالنسبة لأية عمليات حربية".

إلا أنه طبقاً لما أشارت إليه بعض المصادر العربية أجرى الملك عبدالله بمشورة الجنرال "جلوب" بعض التعديلات على فكرة العمليات السابقة، كان أولها يقضي بتغيير

محور عمليات الجيش السوري ليكون محور دمشق ـ القنيطرة ـ سمخ (جنوب بحيرة طبرية).

ولما لم يكن هناك خطة عمليات مشتركة حقيقية تحدد مهام كل من الجيوش العربية بشكل تفصيلي، فقد انتهى الأمر إلى تحديد هدف عام لكل جيش يسعى لتحقيقه ثم ينتظر الأوامر

حسبما تقضي الظروف، وطبقاً للفكرة العامة السابقة وما جرى عليها من تعديل جاءت مهام الجيوش العربية على النحو التالي:

أ. الجيش اللبناني

يحتشد جيش لبنان في منطقة رأس الناقورة ويتقدم نحو نهارية مع تطهير المنطقة بينها وبين الحدود من كافة المستعمرات اليهودية الموجودة فيها.

ب. الجيش السوري

يحتشد جيش سورية في منطقة فيق ويتقدم على محور الحمة ـ سمخ، ويقوم بتطهير المنطقة وإنشاء رأس جسر عبر نهر الأردن.

ج. الجيش العراقي

يحتشد جيش العراق في المنطقة الكائنة بين أربد والحدود، وهدفه التقدم على محور أربد ـ جسر المجامع وتطهير المنطقة من المستعمرات اليهودية واحتلال رأس جسر عبر

نهر الأردن.

د. الجيش الأردني

يقوم الجيش الأردني بتقوية مفررزته على جسر الشيخ حسين لتأمين الدفاع عنه ويوجه قواته إلى الأهداف التالية تمهيداً للأوامر المقبلة:

·   لواء مشاه (كتيبتان) إلى نابلس.

·   لواء مشاة ميكانيكي (كتيبتان) إلى رام الله.

·   لواء مشاة ميكانيكي (كتيبتان) في الاحتياط في منطقة الخان الأحمر.

هـ. الجيش المصري

يحتشد في منطقة العريش ويتقدم إلى غزة، على أن يُناط بالبحرية المصرية مهمة مراقبة السواحل الفلسطينية وفرض الحصار عليها بالتعاون مع القوة الجوية، بالإضافة

إلى تقديم المعاونة اللازمة للجيش المصري عند تقدمه.

2. الأهداف الإسرائيلية وخطة عملياتها

تبلور الهدف السياسي الإسرائيلي للجولة العربية الإسرائيلية الأولى في إقامة "دولة إسرائيل"، أما الهدف السياسي العسكري الذي حدده بن جوريون فقد كان "تنفيذ قرار

الأمم المتحدة باحتلال المناطق التي خُصصت للدولة اليهودية وفق قرار التقسيم وضمان سلامة المستعمرات التي أعدت خارج حدود الدولة "، وعندما أتاحت القوة المعززة

للجيش الإسرائيلي توسيع حدود الدولة، تم توسيع أهداف الحرب لتشمل أيضاً "احتلال مناطق لم تكن مخصصة لإسرائيل في قرار التقسيم".

ولتنفيذ الأهداف السابقة، وضعت قيادة الهجناه "الخطة د" التي كانت امتداداً لخطط سابقة وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن التجمع اليهودي في فلسطين

ضد أي تحرك عربي. وبينما كانت الخطط السابقة تفترض قيام القوات البريطانية بنجدة المناطق اليهودية التي تتعرض لهجمات عربية، فقد وضعت "الخطة د" على أساس أنه

لن تكون هناك قوات بريطانية أو دولية قادرة على العمل بصورة فعالة، وأن عبء القتال كاملاً سُيلقى على عاتق الهجناه. وهدفت تلك الخطة إلى احتلال الأراضي التي

حددها قرار التقسيم للدولة اليهودية وإعلان قيام تلك الدولة مع الاحتفاظ بجميع المستعمرات اليهودية القائمة خارج الدولة اليهودية وتحقيق الاتصال بها.

وقد بُنيت "الخطة د" لمواجهة أعمال قتال الجيوش العربية النظامية التي قُدر المخططون اليهود أنها ستسعى إلى عزل مناطق الاستيطان اليهودية والسيطرة على مناطق

الجليل الشرقي والجليل الغربي والنقب والتغلغل في سهل شارون (السهل الساحلي الأوسط) في اتجاه قلقيلية/ هرتسليا/ طولكرم/ ناتانيا، لعزل المدن الثلاث الكبرى في

فلسطين (القدس، تل أبيب، حيفا) وشل عمليات الإمداد والخدمات داخل المناطق اليهودية، في الوقت الذي تقوم به القوات العربية غير النظامية بأعمال الإشغال والتخريب.

وعلى ضوء هذا التقدير كانت مهمة القوات اليهودية هى "أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم عربي في إطار الدفاع المحدد الثابت، وأن تشن هجمات على قواعد العدو وطرق إمداداته

في عمق أراضيه على حدود البلد وفي الدول المجاورة، وأن تحمي شراييـن المواصلات الحيوية". كما كُلفت تلك القوات "باحتلال قواعد أمامية في أراضي العدو وتقليص

قدرته بواسطة الاحتلال والسيطرة على أماكن معينة في المناطق الريفية وفي المدن داخل حدود الدولة.

وتلخصت فكرة العمليات اليهودية في "الخطة د" في التحول من نظام الدفاع عن مراكز حيوية إلى نظام الدفاع الإقليمي، مع القيام بعمليات هجومية ضد التجمعات السكانية

في القرى العربية الموجودة داخل أو بالقرب من النظام الدفاعي اليهودي، "وقد تضمنت هذه العمليات تدمير مثل تلك القرى، والقيام بعمليات تفتيش، وفي حالة المقاومة

(تتم) إبادة القوة المسلحة وطرد السكان إلى خارج حدود الدولة "، كما كان على الهجناه احتلال عدة قواعد عربية قرب الحدود مباشرة، أما في المدن فقد كان على تلك

القوات أن تسيطر على الأحياء العربية المنعزلة المسيطـرة على طرق الخروج من المدن والدخول إليها"، مع طرد السكان في حالة المقاومة.

وأوكلت مهمة الدفاع في المناطق المختلفة وتشكيل الاحتياطيات إلى قوات الدفاع الإقليمي، بينما كلفت وحدات جيش الميدان بالسيطرة على شرايين المواصلات والتمركز

في المدن اليهودية وفرض الحصار على المدن العربية في فلسطين واحتلال القواعد الأمامية العربية والسيطرة عليها أما لواءات البالماخ (القوة الضاربة) فكان عليها

شن الهجمات المضادة داخل فلسطين وخارجها.

وبنهاية فبراير 1948 كان قد تم الانتهاء من إعداد تلك الخطة وصودق عليها في 10 مارس من ذلك العام. وبدأ تنفيذها ابتداءاً من شهر أبريل بمجرد وصول أولى شحنات

الأسلحة الجديدة من الخارج.

[1]

جاءت الزيادة عن عام 1947 نتيجة خطة التعبئة.

[2]

جاءت الزيادة عن أعداد شهر مارس نتيجة توسيع وعاء التعبئة بجعل التجنيد في الهجناه إجبارياً اعتبارياً من شهر فبراير 1948 (بعد أن كان تطوعياً قبل ذلك)، إضافة

إلى تجنيد الشباب والأخصائيين الصالحين في معسكرات اللاجئين اليهود في أوروبا، الذين وصل منهم إلى فلسطين حتى 14 مايو 20 ألف مجند .

[3]

قدرت سلطات الانتداب البريطانية في يوليه 1946 أعداد منظمة "الأيتسل" بين 3000 و 5000 فرد.

[4]

قدر رؤساء أركان الجيوش العربية يوم 10 مايو القوات اليهودية النظامية وشبه النظامية بنحو 40 ألف فرد.

[5]

هذه الأعداد تقرب من تقدير الجنرال جلوب للقوات اليهودية الذي سبقت الإشارة إليه.

[6]

شُكلت كتيبتان إضافيتان ضُمتا على لواء النقب قبل 15 مايو 1948.

[7]

كان لواء القيادة يتشكل من رئاسة أركان البالماخ بقيادة إيجال آلون وبعض الوحدات المعاونة مثل الاستطلاع والمهندسين.. إلخ.

[8]

لا يدخل في هذه الأسلحة ما كان لدى منظمات "الأرجون" و"شتيرن" من أسلحة.

[9]

يبدو أن الطائرة الباقية من صفقة العشرين طائرة التي سبقت الإشارة إليها كانت لا تصلح للاستخدام أو تحطمت أثناء نقلها إلى مطار سدى دوف بعد شرائها.

[10]

لا يدخل ضمن هذه الأعداد الطائرات الخمس التي خسرها السلاح الجوي خلال مرحلة الحرب غير المعلنة.

[11]

استبعدت مدينة حيفا وميناؤها من العمليات الحربية، لأن القوات البريطانية كانت لا زالت تستخدمها لاستكمال جلاء قواتها بعد انتهاء الانتداب.

المبحث السادس عشر

المرحلتان الأولى والثانية للحرب غير المعلنة

أولاً: المرحلة الأولى للحرب غير المعلنة

1. التطور العام لأعمال قتال الجانبين

بعد أقل من أسبوع من قرار التقسيم انطلقت قوات جيش الجهاد المقدس والإنقاذ تدير أعمال القتال في شكل كمائن الطرق وأعمال القناصة ونسف وحرق المنشآت التي تأوي

المؤسسات الصهيونية والمنشآت التجارية اليهودية، إلا أن ذلك النشاط لم يكن يحكمه هدف واحد واضح أو خطة مدروسة أو قيادة موحدة.

وما أن حل عام 1948 حتى اشتد الصراع وارتفعت حدته بشن الغارات العربية على المستعمرات اليهودية المعزولة، ووضع الكمائن على الطرق إلى تلك المستعمرات وفرض الحصار

على بعضها، كما قامت قوات المجاهدين بشن الهجمات على قوافل السيارات المتجهة إلى المناطق والمستوطنات المحاصرة.

وبعد أن أيقن الفلسطينيون أهمية التحكم في خطوط المواصلات، فإنهم جعلوا من قطع المواصلات اليهودية أهم أهداف هجماتهم فيما بين يناير ومارس 1948. وقد تركزت هذه

الهجمات على المحاور الرئيسية التالية:

تل أبيب ـ القدس، حيفا ـ الجليل الغربي، العفولة ـ بيسان، بالإضافة إلى كل الطرق المؤدية إلى مستعمرات النقب.

أما على الجانب اليهودي، فكان أكثر ما أزعج القيادة الإسرائيلية في تلك المرحلة هو تدهور الموقف العسكري في المناطق التي يشكل اليهود أقلية فيها، وانقطاع المواصلات

البرية مع المستعمرات النائية في النقب والتي بلغ عددها 27 مستعمرة. فبنهاية شهر مارس تم عزل مستعمرات "عتصيون" الأربعة في تلال الخليل كما أصبح النقب والقدس

وأجزاء من الجليل الغربي معزولة عن التجمعات اليهودية الرئيسية، وكانت القوات المدافعة تقاتل قتالاً يائساً من أجل البقاء.

وعلى الرغم من أن المنطق العسكري كان يقضي بتقصير خطوط المواصلات إلا أن بن جوريون ـ الذي تولى منذ بداية الحرب زمام إدارتها بصفته قائدها السياسي وموجهها الإستراتيجي

ـ أصدر توجيهاته إلى قيادة الهجناه بضرورة التمسك بكافة الأراضي والمستعمرات اليهودية مهما كان الثمن، مما فرض عبئاً عسكرياً ثقيلاً على قيادة الهجناه، بإرغامها

على الاحتفاظ بخطوط مواصلات وإمدادات طويلة معرضة للهجمات العربية المستمرة، وقد حاولت تلك القيادة استغلال وضع هذه المستعمرات لامتصاص جزء من الضغط العربي

بعيداً عن التجمعات اليهودية في السهول، واتخاذها قواعد لشن حرب عصابات خلف الخطوط العربية، وعدتها أهدافاً نائية يلزم بلوغها عندما يحين الوقت للتحول للهجوم

من أجل احتلال المنطقة العربية بأسرها.

وكانت الإستراتيجية اليهودية في هذه المرحلة تقضي باتخاذ وضع الدفاع والتمسك بالأراضي التي يسيطرون عليها وربطها ببعضها قدر المستطاع لإقامة وضع عسكري مقبول

يسمح بمواجهة الجيوش العربية عند تدخلها.

إلا أن تلك الإستراتيجية لم تمنع الهجناه والمنظمات الإرهابية من القيام ببعض الهجمات الانتقامية على بعض القرى العربية، وشن حرب المتفجرات ضد بعض المراكز العربية

في الأحياء السكنية مثلما حدث في يافا يوم 5 يناير 1948 وفي القدس في اليوم التالي، رداً على الهجمات العربية على قوافل الحماية.

2. معارك المستعمرات

أ. معركة "كفار صولد"

بدأت أولى المحاولات العربية للاستيلاء على القرى والمستعمرات اليهودية المعزولة في العاشر من يناير 1948، ففي صباح ذلك اليوم عبرت كتيبة اليرموك الأولى المكونة

من 200 مقاتل ـ من قوات جيش الإنقاذ بقيادة أديب الشيشكلي ـ الحدود السورية الفلسطينية، وهاجمت مستعمرة "كفار صولد "الواقعة جنوب الحدود مباشرة، وعلى مسافة

35 كم شمال بحيرة طبرية.

وقد نجحت الكتيبة في مفاجأة القوة المدافعة عن المستعمرة واحتلال قسم كبير منها، إلا أن القوة البريطانية المدرعة التي أرسلها القائد البريطاني لشمال فلسطين

على وجه السرعة أجبرت الكتيبة العربية على إخلاء المستوطنة والعودة إلى داخل الحدود السورية.

ب. معركة "كفار عتصيون"

[1]

بعد أربعة أيام من الهجوم السابق لكتيبة جيش الإنقاذ، قامت كتيبة من جيش الجهاد المقدس بقيادة عبدالقادر الحسيني بالهجوم على مستعمرات "كفار عتصيون" الأربعة

الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة القدس بنحو 25 كم.

وقامت الكتيبة العربية في البداية بعزل المستعمرات الأربعة وقطع طريق الإمداد البري إليها يوم 14 يناير، ولم يبق من وسيلة اتصال بها سوى طائرات السلاح الجوي

الخفيفة، وقد وجهت الكتيبة العربية هجومها الرئيسي إلى كفار عتصيون بينما قامت بعض قواتها بهجوم مخادع على "مسؤوت اسحاق" و"عين تسوريم". وتصاعد القتال بضراوة

وتكبد الجانبان خسائر كبيرة، مما اضطر قيادة لواء "عتصيوني" بالقدس إلى دفع قوة تبلغ نحو 200 جندي من قوات البالماخ لنجدة المستعمرات المحاصرة، وبينما كانت

قافلة تلك القوة تشق طريقها عبر تلال الخليل فجر 16 يناير حاصرتها القوات العربية بقيادة المجاهد إبراهيم أبو دية، وبعد أن طالبت القوات الأخيرة بالتسليم دون

جدوى اقتحمت تلك القوات التل الذي احتمت به القوة اليهودية مع غروب شمس ذلك اليوم واستولت على القافلة اليهودية وأسرت جميع أفرادها.

ج. معركة "طيرة تسفي"

قامت قوة من جيش الإنقاذ فجر يوم 16 فبراير بمهاجمة مستعمرة "طيرة تسفي" الواقعة على مسافة 30 كم جنوب بحيرة طبرية على الضفة الغربية لنهر الأردن، وبمجرد أن

أطبقت تلك القوة على المستعمرة احتدم القتال حتى أشرفت المستعمرة على السقوط، لولا تدخل القوات البريطانية التي أنذرت القوة العربية بإيقاف الهجوم على المستعمرة،

ولما كانت قيادة قوات الإنقاذ في المنطقة غير مستعدة للتورط في قتال مع القوات البريطانية، قد أمرت قواتها بإيقاف الهجوم وفض الاشتباك والعودة إلى قواعدها في

السامرة.

3. معارك خطوط المواصلات

مع تتابع شهر فبراير بدأت سلطة الانتداب تتقلص تدريجياً وزاد العرب من ضغطهم على المستعمرات اليهودية وأكثروا من إقامة الكمائن على طرق المواصلات الموصلة إليها.

الأمر الذي أدى إلى معاناة تلك المستعمرات من نقص المؤن واضطرار قيادة الهجناه إلى تسيير القوافل المحمية بالعربات المدرعة وبعثرة جهودها في عدة اتجاهات لإمداد

تلك المستعمرات مما أضعف قدرتها على العمل في وقت كانت تعيد فيه تنظيم قواتها وتقوم بتشكيل وحداتها الجديدة التي كانت تتطلبها عملياتها المقبلة.

وشهد شهر مارس تزايد الضغط العربى على خطوط المواصلات اليهودية، ففى السابع عشر من ذلك الشهر دارت معركة "الدهيشة" بين القدس والخليل حيث قُتل بضع مئات من اليهود

وأسر المجاهدون الفلسطنيون 350 أسيراً وغنموا أسلحتهم وذخائرهم، فضلا عن الاستيلاء على 150 عربة كان بعضها مصفحا بدروع محلية.

وفى الرابع والعشرين من مارس، وقعت قافلة يهودية فى كمين عربى على طريق تل أبيب القدس، أسفر عن تدمير 12 عربة من تلك القافلة. وعندما حاولت قيادة الهجناة تسيير

قافلة جديدة في اليوم التالي جرى تدمير خمس عربات أخرى، كما وقعت قافلة أخرى في كمين عربي في نفس اليوم قرب عطاروت أسفر عن مقتل أربعة عشر فرداً من أفرادها.

وفي السابع والعشرين من نفس الشهر دفعت قيادة الهجناه بقافلة كبيرة كانت تضم تسع عشرة عربة مدرعة وثلاثاً وثلاثين من عربات النقل وحافلة لإمداد مستعمرات كفار

عتصيون الأربعة ـ التي كانت على شفا المجاعة ـ بالأطعمة والوقود والذخائر التي كانت في أمس الحاجة إليها، منذ أحكم حصارها جيش الجهاد المقدس في منتصف يناير.

ووصلت القافلة سالمة إلى المستعمرات المنهكة، إلا أن عودتها لم تكن بنفس القدر من السلامة بعد أن وضع المجاهدون العوائق على طريق تقدمها، وقد نجحت القافلة في

إزالة ست منها إلا أن الصخور الضخمة للعائق السابع أجبرت عربة الإزالة على الخروج عن الطريق فسقطت منقلبة في حفرة جانبية، وما لبث الرصاص أن انهال على القافلة

يمزق أفرادها، وقبل الغروب كانت القافلة في حالة يُرثى لها من التعب واليأس بعد أن جُرح أغلب أفرادها وقُتل البعض الآخر، وعندما بدأت تنهمر عليهم قنابل المولوتوف

فر القادرون منهم على السير إلى الحقول المجاورة يختبئون خلف أشجارها، ولم ينقذهم من الوقوع في الأسر سوى وقوع الظلام.

وفي صباح اليوم التالي أرسلت القيادة البريطانية في القدس قوة مدرعة لإنقاذ من تبقى حياً من القافلة، إلا أن القيادة العربية أصرت على أن يلقوا السلاح أولاً

وتُغنم عرباتهم قبل أن تسمح للبريطانيين باصطحابهم إلى القدس الجديدة.

وفي 28 مارس قضت قوات الجهاد المقدس على قافلة يهودية أخرى كانت في طريقها إلى مستعمرة "يحيام" في الجليل وقتلت 40 فرداً منها. وقد لاقت قافلتان أخريان نفس المصير

عندما حاولتا التسلل إلى القدس تحت جنح الظلام.

وبانتهاء شهر مارس كان جيشا الإنقاذ والجهاد المقدس قد كبدا القوات اليهودية 1200 قتيل، إلا أن تلك الخسائر لم تضع هباء فقد وفرت لقيادة الهجناه وقتاً ثميناً

كانت في أمس الحاجة إليه لإعادة تنظيم وتعبئة قواتها وجلب ما تستطيع من الأسلحة والمهاجرين من الخارج حتى يمكنها التحول للهجوم وتنفيذ "الخطة د"، التي ألقت

على ألوية الهجناه مهمة انتزاع المبادأة من العرب والاستيلاء على الهيئات الحاكمة التي تسيطر على محاور التقدم وعلى الفراغ الذي تخلفه القوات البريطانية المنسحبة.

وتوقف موعد تنفيذ تلك "الخطة د" على وصول الأسلحة والذخائر والمجندين من الخارج واستكمال استعداد ألوية الهجناه للعمل.

4. استخدام القوة الجوية في أولى المراحل الفرعية للحرب غير المعلنة

منذ اندلاع القتال بين المنظمات العسكرية الصهيونية وجيشا الإنقاذ والجهاد المقدس، لعبت القوة الجوية الإسرائيلية الوليدة أولى أدوارها في الصراع المسلح ضد الفلسطينين

والمتطوعين العرب الذين لم يتوفر لهم مثل هذا السلاح، بل أن أفضل أسلحتهم لم يكن يتجاوز بنادق ورشاشات الحرب العالمية الثانية.

فمع الأيام الأولى للحرب غير المعلنة، قام السرب الأول بأولى أعماله القتالية ضد جماعة من العرب قرب "كيبوتس نباطيم" في السابع عشر من ديسمبر 1947.

وتعددت استخدامات القوة الجوية تبعاً للإستراتيجية التي أملتها المتطلبات السياسية التي قررتها القيادة الصهيونية العليا في فلسطين، فقد أدى القرار السياسي بالاحتفاظ

بالمستوطنات النائية والمنعزلة رغم إحاطة المناطق العربية بها وسيطرتهم على الطرق الموصلة إليها ـ إلى البحث عن وسائل بديلة لإمداد المستعمرات المحاصرة وإخلاء

الجرحى منها، فضلاً عن فتح الطرق إليها. "وسرعان ما تبين أن المعاونة لهذه المستوطنات لا يمكن إرسالها إلا بطريق الجو".

ولعل أبرز الأمثلة على استخدام طائرات القوة الجوية في تحقيق الاتصال بالمستعمرات المحاصرة وإمدادها وإخلاء جرحاها، هو ما قامت به تلك القوة حيال مجموعة مستعمرات

"عتصيون" قرب القدس. ففي البداية "كان يتم إلقاء الأسلحة وخصوصاً الذخائر، ومواد بناء، وأدوية طبية بالمظلات من طائرات الهجناة". وبعد ذلك تم تمهيد مدرج لهبوط

وإقلاع الطائرات، "وبدأت الطائرات تحط يومياً، إذا سمحت حالة الطقس بذلك، جالبة ذخائر وأسلحة، ومنقذة المرضى والجرحى".

ولم تكن مستوطنات النقب أسعد حالاً من سابقتها، "فبنهاية شهر مارس وجدت المستوطنات في منطقة النقب نفسها معزولة بالكامل عن البلاد".

وقامت القوة الجوية بعمل ما يمكنها، إلا أن ما كان يمكن تحقيقه بالطائرات المتيسرة كان قليلاً جداً. كما كان سائقو القوافل يتنفسون الصعداء عندما يرون طائرات

"الأوستر" تستطلع الطريق أمامهم وتبلغ عن الكمائن العربية، ومهما يكن الأمر، فقد عادت كل الإمدادات والمواصلات المنتظمة إلى القوة الجوية".

ومع سيطرة العرب على طرق المواصلات الرئيسية وجدت قيادة الهجناة الحل في تيسير قوافل السيارات المدرعة، ترافقها الطائرات لاستطلاع الطرق أمامها. إلا أن ذلك لم

يمنع قوات المجاهدين من نصب الكمائن وتدمير القوافل اليهودية طوال شهر مارس على نحو ما سبق.

ثانياً: المرحلة الثانية للحرب غير المعلنة

1. التطور العام لأعمال قتال الجانبين

بنهاية شهر مارس كانت مناطق عديدة في فلسطين قد خلت من القوات البريطانية التي بدأت انسحابها مبكراً، وما تبقى من تلك القوات لم يكن قادراً ولا راغباً في تدخل

يعوق انسحابه من هذا البلد، وحتى المرات التي تدخلت فيها القوات البريطانية خلال هذه المرحلة لم يكن تدخلها يحمل طابع الحسم، ولم يتصرف البريطانيون كأصحاب السلطة

في ذلك البلد، وإنما كوسطاء للتهدئة والتوصل إلى حلول وسطى تضمن سلامة مصالحهم الحيوية وطرق انسحابهم من فلسطين، وأوجد انكماش السلطة البريطانية فراغاً عملت

الوكالة اليهودية على ملئه قبل أن تسبقها إلى ذلك القوات العربية.

واستغلت القيادة اليهودية وصول نسبة كبيرة من شحنات السلاح التي تعاقدت عليها في أواخر مارس وأوائل أبريل لتصدر أوامرها بالتحول للهجوم وتنفيذ "الخطة د"، وكان

تأمين التجمع اليهودي في منطقة القدس وتحقيق الاتصال به أحد الأهداف الرئيسية لتلك الخطة لرفع المعاناة اليهودية في المدينة المقدسة والمناطق المحيطة بها. وعلى

ذلك بدأت قوات الهجناه أولى عملياتها الهجومية "العملية نخشون" في الثالث من أبريل لإنهاء عزلة منطقة القدس وتحقيق الاتصال بها، وبنهاية يوم 10 من نفس الشهر

كانت قوات الهجناه قد حققت الاتصال بمنطقة القدس وفتحت ممراً لإمدادها، إلا أنه سرعان ما أعادت قوات الجهاد حصارها للقدس يوم 18 من نفس الشهر. مما أجبر قيادة

الهجناه على القيام بعملية جديدة للسيطرة تماماً على طريق القدس.

وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه العملية "نخشون" كانت قوات المنظمتين الارهابيتين "الايتسل" و "ليهي" تقومان بمذبحتهما الشهيرة في قرية دير ياسين ضد السكان العزل

يوم 9 أبريل، مخلفة وراءها 254 قتيلاً. وقد استهدفت تلك المذبحة ترويع عرب فلسطين وإجبارهم على الفرار من قراهم لتفريغ الدولة العبرية من السكان العرب والاستيلاء

على ممتلكاتهم.

وانتهز القاوقجي فرصة انشغال قيادة الهجناه بمتابعة "العملية نخشون" لشن هجوم كبير في الثالث من أبريل للاستيلاء على مستعمرة "مشمار هاعيمك" ووضع نهاية للإغارات

اليهودية على القوافل العربية المتجهة إلى حيفا وتأمين نقطة وثوب لأعمال قتاله التالية. إلا أن جيش الإنقاذ لم يحقق أهدافه بالرغم من تكرار ذلك الهجوم يوم 12

أبريل.

وخلال شهر أبريل بدأت الكفة تميل لصالح قوات الهجناه التي نجحت في استخدام قوات كبيرة لم يسبق استخدامها من قبل خلال عمليتي "نخشون" و"مشمار هاعيمك"، ففي العملية

الأولى استخدمت قيـادة الهجناه مجموعة لواء، وفي الثانية استخدمت قوة تعادل كتيبتين.

وفي منتصف أبريل استولت وحدات اللواء "جولاني" على مدينة طبرية بعد جلاء القوات البريطانية عنها، وأجبرت سكانها العرب على الجلاء عن المدينة واللجوء إلى شرق

الأردن، الأمر الذي كان بداية مأساة اللاجئين الفلسطينيين. وفي 28 أبريل استعد إيجال آلون للاستيلاء على مدينة صفد وفك الحصار عن الحي اليهودي في المدينة الذي

كان محاصراً منذ شهر فبراير.

وعلى أثر إخلاء القوات البريطانية لمواقعها في مدينة حيفا يوم 21 أبريل بدأ لواء "كرملي" هجوماً ناجحاً على الأحياء العربية انتهى بالاستيلاء على المدينة يوم

31 أبريل. وفي الوقت الذي كانت قوات الهجناه تهاجم فيه حيفا، شنت قوات منظمة "الايتسل" هجوماً فاشلاً على مدينة يافا في 25 أبريل، أعقبه هجوم ثان ناجح بواسطة

قوات "الهجناه" ومنظمة "الأيتسل" انتهى بسقوط المدينة في أيدي القوات اليهودية يوم 13 مايو.

وبينما كان لواء "كرملي" يحكم قبضته على مدينة حيفا قام لواء يفتاح بقيادة إيجال آلون بإعادة تنظيم أوضاع قواته في الجليل الشرقي استعداداً لمواجهة الجيوش العربية

المنتظر تدخلها في منطقة مسؤوليته على امتداد بحيرة طبرية والحدود السورية اللبنانية، وعلى ذلك قام آلون باحتلال المناطق العربية الحاكمة في المنطقة للسيطرة

على خطوط المواصلات فيها وكانت صفد بحكم موقعها المرتفع المتميز أحد الأهداف الرئيسية التي كان على آلون الاستيلاء عليها لإحكام سيطرته على المنطقة، وفور انسحاب

القوات البربيطانية من الجليل الشرقي يوم 28 أبريل بدأ اللواء "يفتاح" هجومه لتطهير المنطقة تمهيداً للانقضاض على صفد. وفي السادس من مايو شنت القوات اليهودية

هجومها على المدينة إلا أنها لم تستطع الاستيلاء عليها إلا في صباح 13 مايو.

ولما كانت قوات الجهاد المقدس وجيش الإنقاذ في منطقة القدس قد أعادت غلق الطريق إليها، فقد حاولت قيادة الهجناه إعادة فتح الطريق قبل أن تتدخل الجيوش العربية

في القتال، وحشدت لذلك قوات اللوائين هارئيل وجعفاتي اللذين شنا هجوماً على الهيئات والقرى العربية المتحكمة في الطريق ابتداءاً من 9 مايو إلا أنها واجهت مقاومة

شرسة واضطرت للانسحاب يوم 13 مايو. ولكنها عندما كررت الهجوم ليلة 13/14 مايو نجحت في الاستيلاء على بعض القرى العربية في المنطقة، إلا أنها لم تستطع النفاذ

إلى القدس قبل يوم 18 مايو.

2. الصراع على طرق المواصلات

أ. العملية "نخشون" (

اُنظر خريطة طريق تل أبيب ـ القدس)

و(

شكل العملية نخشون)

مع نهاية مارس 1948 أصبح موقف التجمع اليهودي في القدس ميئوساً منه بعد أن تزايد الحصار العربي للمدينة وأوشكت المؤن الغذائية على النفاذ، وكان هناك نحو مائة

ألف يهودي في القدس الجديدة وألفين وخمسمائة آخرين في القدس القديمة يعتمدون على إمدادهم بالمياه ومواد الإعاشة من السهل الساحلي ومنطقة تل أبيب بينما كان العرب

يسيطرون على سفوح الجبال المسيطرة على المنطقة بين الأخيرة والعاصمة.

كما كانت المستعمرات اليهودية المنتشرة شمال القدس على طريق رام الله معزولة تماماً عن القدس، وبالمثل كانت الجامعة العبرية فوق جبل المكبر ومستشفى هداساً مقطوعتين

عن المدينة الجديدة.

وإزاء هذا الوضع الحرج، رأي "بن جوريون" أنه لابد من عملية كبيرة لفتح الطريق إلى القدس، حيث كان أي فشل في هذه المدينة سيكون بمثابة ضربة قاتلة للمخطط الصهيوني

في فلسطين والروح المعنوية للتجمع اليهودي فيها.

وعلى ذلك استهدفت عملية نخشون فتح ممر إلى القدس يراوح عرضه بين عشرة كيلومترات على جانبي الطريق في المنطقة الساحلية واثني كيلو متراً في المنطقة الجبلية. وحشدت

قيادة الهجناه لهذه العملية مجموعة لواء قوتها 1500 مقاتل مشكل من كتيبة من اللواء "هارئيل" بقيادة عوزي نركيس، وكتيبة من اللواء جعفاتي، وبعض عناصر من اللواء

"كرياتي" وسرية من اللواء "عتصيوني"، وأسندت قيادة تلك القوة إلى العقيد شيمون أفيدان قائد اللواء جعفاتي.

وقسمت مسؤولية العمل بين القوات المخصصة للهجوم، فوقع على الكتيبة الأولى تطهير المنطقة الممتدة من القدس حتى اللطرون والسيطرة على النقاط الحاكمة في هذا القطاع،

بينما كان على الكتيبة الثانية تطهير المنطقة الممتدة من خلدة حتى اللطرون، مع الاحتفاظ بالكتيبة الثالثة كاحتياطي عام.

وبمجرد تأمين الطريق كان على أفيدان أن يتحرك على رأس قافلة إمداد كبيرة (60 عربة نقل محملة بالمؤن والتعزيزات العسكرية) إلى القدس لتزويدها باحتياجاتها من مواد

الإعاشة والذخائر.

وما أن وصلت أولى شحنات الأسلحة المشتراة من تشيكوسلوفاكيا (200 رشاش و 4500 بندقية) في أوائل أبريل حتى قرر بن جوريون الإسراع بتنفيذ العملية نخشون، إلا أنه

كان على قوات الهجناه أن تقوم قبل ذلك بعمليتين، الأولى قرب صرفند والثانية غرب القدس. ففي العملية الأولى قامت وحدة كوماندوز من الهجناه بنسف مقر قيادة المجاهد

حسن سلامة الذي كان يقود قوات الجهاد المقدس في منطقة الرملة لضمان عدم تدخل تلك القوات في القطاع الغربي للعملية نخشون. أما العملية الثانية فكانت تستهدف احتلال

القسطل وتأمين "موتسا" غرب القدس لضمان حرية المرور إلى "كريات عنافيم" والذي كانت تتحكم فيه قرية القسطل من موقعها المرتفع.

وفي ليلة 3 أبريل تحركت قوة من البالماخ من كيريات عنافيم ونجحت في احتلال القرية وسلمتها إلى قوة من اللواء عتصيوني قدمت من القدس صباح يوم 3 أبريل إلا أن قيادة

قوات الجهاد المقدس في المنطقة حشدت بعض قواتها جنوب القسطل وبدأت تضغط على القوة اليهودية فيها، مما دفع قيادة اللواء عتصيوني إلى تعزيز قواتها المدافعة في

"القسطل" بباقي الاحتياطي المتوفر لديها، بعد أن رفضت قيادتا "الأيتسل" و"ليهى" ـ اللتان كانتا تعدان للإغارة على دير ياسين ـ الاستجابة لطلبها من أجل دعم الدفاع

عن القسطل.

وعندما بدأت العملية الرئيسية ليلة 5 أبريل نجحت كتيبة "جعفاتي" في احتلال قريتي خلدة ودير محيسن اللتين كانتا تتحكمان في طريق القدس شرق اللطرون في الوقت الذي

قامت فيه كتيبة هارئيل بالهجوم على قرية دير محسير على مرتفعات باب الواد
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، مما سمح للعقيد أفيدان بثغرة في الطريق لتمرير أولى قوافل الإمداد إلى القدس متجاوزاً مقاتلي هارئيل الذين كانوا يحاولون السيطرة على مرتفعات باب الواد، ولكن

كتيبة هارئيل تعثرت في هجومها، فقد وُوجهت بمقاومة عنيفة من قوات الجهاد المقدس، وردت كل هجماتها على ساريس وبيت محسير، في الوقت الذي تمكن فيه المجاهدون من

تعزيز مواقعهم بين قولونيه وموتزا غرب القدس.

أما في منطقة القسطل فقد دارت فيها واحدة من أعنف المعارك في تلك الحرب امتدت عدة أيام وتبادل فيها الطرفان القرية عدة مرات، وتحملا خسائر جسيمة، وقضى المجاهدون

تماماً على أحد سرايا لواء عتصيوني التي لم ينج منها سوى ضابط صف واحد، في الوقت الذي كان فيه عبدالقادر الحسيني في دمشق يبحث مع اللواء إسماعيل صفوت إمداد

قواته بالأسلحة والذخائر التي أوشك مخزون قواته منها أن ينضب.

وما أن عاد عبدالقادر الحسيني يوم 6 أبريل وألم بالموقف حتى أعد لهجوم مضاد قاده بنفسه ليلة 7/8 من نفس الشهر، واستمر تصاعد القتال بضراوة حول القسطل حتى التاسع

من أبريل عندما أُجبرت بقايا القوات اليهودية في القسطل على الانسحاب بعد أن قتل كل قادتها باستثناء أحد قادة القطاعات.

إلا أن الموقف انقلب فجأة في اللحظة الأخيرة، فقد قُتل عبدالقادر الحسيني عندما اقترب من موقع ظن أنه أصبح تحت سيطرة القوات العربية. وفترت بموته همة المقاتلين

الذين تركوا مواقعهم لتشييع جنازته، ولم يبق في القسطل سوى 50 مجاهداً، فلما عاودت قوات البالماخ الهجوم يوم 10 أبريل لم يكن صعباً عليها التغلب على هؤلاء المجاهدين

الذين قاربت ذخائرهم على النفاد، وما أن استعادت القوات اليهودية السيطرة على القسطل حتى كانت القافلة الثانية تأخذ طريقها إلى القدس في نفس اليوم.

ب. العملية "هارئيل"

قبل أن تنتهي العملية نخشون تحولت مسؤولية استمرار فتح وتأمين طريق تل أبيب/ القدس إلى "إسحاق رابين" قائد لواء هارئيل المشكل حديثاً من كتيبتي بالماخ، بعد أن

تم تدعيمه بكتيبة هجناه من لواء "جعفاتي" من أجل هذه العملية، ولتأمين استمرار فتح الطريق شنت قوات رابين عدة هجمات على القرى العربية التي تهدد القوافل اليهودية

فاحتلت ودمرت قرى ساريس وبدو وبيت سوريك في الفترة ما بين 12 و 17 أبريل. الأمر الذي سمح لرابين بتمرير ثلاثة قوافل إضافية إلى القدس تشمل نحو 250 عربة.

وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه الأحداث السابقة، كانت القوات اليهودية المعزولة في جبل المكبر تتمسك بمواقعها بمساعدة الإمدادات التي كان يجري تسريبها إليها بشكل

غير منتظم. وعندما تحركت إحدى القوافل اليهودية لإمداد تلك المواقع يوم 13 أبريل سد المجاهدون طريقها عند حي الشيخ جراح وانهالوا عليها بالنيران، وبعد نحو سبع

ساعات تم اكتساح دفاعات القافلة وغنم المجاهدون عرباتها بما تحمله من إمدادات وذخائر وانتهى الأمر بسقوط أفرادها السبعة والسبعين بين قتيل وأسير.

ج. العملية "يبوس" (

اُنظر خريطة العملية يبوس)

بانتهاء العملية هارئيل يوم 17 أبريل كانت القوافل التي نجحت في المرور إلى القدس خلال العمليتين السابقتين قد خففت أزمة الإمداد الخانقة بالنسبة للتجمعات والقوات

اليهودية في القدس القديمة والجديدة وزادت من قدرتها على الصمود، على أن الغوث لم يستمر طويلاً فسرعان ما أُغلق الطريق إلى القدس مرة أخرى.

فقبل أن يمر يوم واحد على انتهاء العملية هارئيل حتى كان المجاهدون العرب قد استولوا يوم 18 أبريل على مستشفى اوجستا فكتوريا فوق جبل سكوبي وقرية الزاوية بالقرب

من الجامعة العبرية، كما بثوا عدداً من الكمائن بينها وبين القدس.

ومع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني من القدس واستمرار شن الهجمات العربية لم تصبح فقط المواقع اليهودية الأمامية (شمال المدينة القديمة) عرضة للاجتياح، بل إن

المدينة الجديدة نفسها أصبحت عرضة للخطر. وبناءاً على طلب "دافيد شلاتيل" قائد لواء "عتصيوني" ومسؤول الدفاع عن القدس تعزيزه بقوات إضافية، قررت قيادة الهجناه

إعادة اللواء هارئيل إلى المنطقة لدعم حامية القدس وأسندت قيادة القوات المشتركة إلى "إسحاق صادية"، الذي تحرك يومي 20 أبريل على رأس قافلة من 302 عربة تحمل

قوات اللواء هارئيل ومزيداً من الإمدادات إلى قوات القدس، وصاحبهم في هذه الرحلة دافيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، الذي كان يريد أن

يطمئن بنفسه على الأوضاع في القدس.

وبمجرد دخول القافلة المنطقة الجبلية عند باب الواد وقعت في كمين أعده لها المجاهدون على امتداد اثني كيلو متر من الطريق وأوقعوا بها خسائر جسيمة، كما فشل الهجوم

المضاد الذي قامت به مجموعة العربات المدرعة التي كانت تحمي القافلة. إلا أن كثافة نيران القوات في القافلة حالت دون اقتراب المجاهدين منها، إلى أن جاءت في

المساء تعزيزات يهودية جديدة من القدس ساعدت على تخليص الجزء الأمامي من القافلة الذي واصل طريقه إلى القدس، بينما اضطر القسم الخلفي منها إلى العودة إلى مستعمرة

خلدة دون أن يتمكن من المرور. وهكذا أُغلق الطريق ثانية وفُرض الحصار على اليهود في القدس مرة أخرى.

وبوصول إسحاق صادية ومعه 700 من قوات هارئيل إلى العاصمة قرر استخدام قوات هذا اللواء فضلاً عن لواء عتصيوني لفك الحصار المضروب على القدس الجديدة والحي اليهودي

في القدس القديمة وتحقيق الاتصال مع المستعمرات اليهودية شمال وجنوب المدينة، وذلك بالاستيلاء ـ كخطوة أولى ـ على الهيئات والمواقع العربية التي تسيطر على القدس

وما يجاورها وهى، النبي صموئيل وشعفاط في الشمال، والشيخ جراح ومستشفى أوجستا فيكتوريا في الشمال الشرقي، والقطمون في الجنوب.

واشتملت خطة العملية "يبوس" على دق ثلاثة أسافين رئيسية، الأول في اتجاه النبي صموئيل الواقعة فوق أعلى قمم جبال اليهودية لفتح الطريق إلى مستعمرتي النبي يعقوب

وعتاروت المعزولتين في شمال مدينة القدس والثاني في اتجاه الشيخ جراح لتحقيق الاتصال مع المواقع اليهودية على جبل المكبر، والثالث في اتجاه حي القطمون لتحقيق

الاتصال بميكور حاييم (الحي اليهودي) جنوب القدس القديمة، مع تأمين الاتصال بكتلة المستعمرات اليهودية جنوب القدس.

وبدأت أولى مراحل العملية بهجوم اللواء "هارئيل" بقيادة إسحاق رابين ليلة 21/22 أبريل لدق الإسفين الأول. وبالرغم من نجاح رابين في الاستيلاء على بيت اكسا والشوفات

في طريقه إلى النبي صموئيل، إلا أن قواته تعثرت عندما بدأت تقترب من هدفها الأصلي، حيث أخذت كمائن المجاهدين تفتك بتلك القوات والتعزيزات التي أرسلت لتدعيمها،

واضطرت القوات اليهودية في النهاية إلى الانسحاب بعد تكبدها خسائر جسيمة. وبذا ظلت عتاروت والنبي يعقوب معزولتين.

وفي ليلة 26 أبريل بدأت المرحلة الثانية للعملية بالهجوم على حي الشيخ جراح، ودار القتال عنيفاً طوال الليل من منزل إلى منزل، ونجحت قوات الجهاد المقدس التي

استماتت في الدفاع عن الحي إلى إجبار القوات اليهودية على الارتداد مدحورة إلى المدينة الجديدة

[3].

وعندما عاود اللواء هارئيل الهجوم يوم 28 أبريل للاستيلاء على مستشفى فكتوريا وقرية الطور المجاورة لقطع الطريق على قوات الجهاد المقدس بين أريحا والقدس قوبل

بوابل من النيران أجبرته على الارتداد مرة أخرى دون أن يحقق أهدافه

[4].

وفي اليوم التالي بدأت المرحلة الثالثة بهجوم كتيبتي اللواء "هارئيل" على حي "القطمون" الذي كان يدافع عنه المتطوعون العراقيون في جيش الإنقاذ، وبعد قتال عنيف

تمكنت قوات البالماخ خلال الليل من احتلال دير سان سيمون الذي كان المتطوعون العراقيون يتخذونه قاعدة لهم، ولكنها في الصباح تعرضت لسلسة من الهجمات المضادة

الضارية من جانب القوات العراقية وبعض قوات الجهاد المقدس، وبصعوبة شديدة تمكنت قوات الهجناه من الصمود في الدير حتى وصلتها كتيبة من لواء عتصيوني قامت بتأمين

الموقع، وعندما انتهت معركة الدير كانت كتيبة البالماخ التي استلوت عليه قد فقدت 40 قتيلاً و 60 جريحاً.

وبالاستيلاء على الدير وتأمينه واصلت كتيبة اللواء هارئيل الأخرى اقتحام حي القطمون بالتعاون مع كتيبة "عتصيوني" التي قامت بتعزيزها. وفي صباح أول مايو اتصلت

القوات المهاجمة بحي "ميكور حاييم" المعزول. وبانتهاء العملية يبوس فإنه يمكن القول أن قوات صادية لم تحقق إلا هدفاً واحداً من جملة الأهداف التي كانت تسعى

إلى تحقيقها، بينما لازمها الفشل بالنسبة لباقي الأهداف، وهو ما يرجعه حاييم هيرزوج إلى التوقيت السيئ لهذه العملية.

د. العملية "مكابي" (

اُنظر خريطة العملية مكابي)

إزاء استمرار عزل منطقة القدس عن السهل الساحلي، قررت قيادة الهجناه القيام بعملية جديدة أطلقت عليها اسم "مكابي" لفتح طريق القدس/ تل أبيب باستخدام اللواء "هارئيل"

من غرب القدس لتطهير المنطقة شرق اللطرون بينما يقوم اللواء "جعفاتي" بتطهير المنطقة من خلدة حتى اللطرون، وكانت بعض قوات جيش الجهاد المقدس والإنقاذ تحتل بلدة

اللطرون وقرية بيت محسير اللتين كانتا تتحكمان في الطريق عند سفوح المرتفعات بمنطقة باب الواد.

وبدأ اللواءان تحركهما يوم 9 مايو طبقاً للخطة، وتقدمت قوات اللواء "جعفاتي" بنجاح واحتلت المواقع المسيطرة على الطريق من خلدة حتى غرب اللطرون حيث تعثرت نتيجة

للقصف المدفعي العربي لجيش الإنقاذ الذي حال دون تقدمها للالتقاء بقوات اللواء "هارئيل" شرق اللطرون. ولم يكن اللواء "هارئيل" أفضل حالاً فقد انهالت عليه النيران

العربية طوال الفترة من 9 إلى 11 مايو فحالت دون وصوله إلى أهدافه في باب الواد، ولم تستطع قوات اللواء هارئيل من الاستيلاء على قرية بيت محسير العربية إلا

صباح يوم 12 مايو بعد أن تعثرت أمامها ثلاث ليال كاملة تكبدت فيها خسائر جسيمة لم تسمح لها باستكمال مهمتها التي كانت تقضي باحتلال قرية دير أيوب.

وعندما تحولت قوات الجهاد المقدس إلى الهجوم المضاد بمعاونة مدفعية القاوقجي التي كانت تعاونها صدرت الأوامر في حالة من اليأس إلى قوات اللواء جعفاتي بإرسال

بعض مصفحاته لاختبار الطريق، فانهالت عليها نيران قوات جيش الإنقاذ التي نجحت في احتلال المرتفع المطل على اللطرون وأوقعت بها خسائر جسيمة أجبرتها على التراجع،

ولم يكن حظ كتيبة جعفاتي التي تحركت يوم 13 أبريل لاحتلال معسكر الأسرى السابق في اللطرون بأفضل من سابقتها، حيث أجبرت تلك الكتيبة على التراجع تحت ضغط نيران

جيش الإنقاذ.

وإزاء هذا التعثر في منطقة اللطرون أصبح الهدف الأساسي للعملية "مكابي" هو الاستيلاء على اللطرون وأسندت قيادة الهجناه هذه المهمة إلى "أفيدان" قائد اللواء جعفاتي،

الذي قرر التخلي عن أسلوب الهجوم المباشر والقيام بعملية تطويق لمنطقة اللطرون من ناحية الغرب لقطع طريق رام الله / اللطرون، وبذلك تمكنت قوات اللواء جعفاتي

من الاستيلاء على بلدة جزر ليلة 13/14 مايو، وبصباح 15 من نفس الشهر كانت قوات أفيدان قد استولت على قريتي أبو شوشة والقباب.

وما أن وصلت أنباء دخول الجيش المصري فلسطين من الجنوب في نفس اليوم حتى تم تحويل قوات اللواء جعفاتي إلى الجبهة الجنوبية باستثناء إحدى كتائبه التي بقيت في

المنطقة في الوقت الذي أرخى فيه القاوقجي قبضته على اللطرون لتحوله إلى منطقة المثلث تنفيذاً للأوضاع العربية الجديدة بعد تدخل الجيوش العربية، الأمر الذي مكن

كتيبة أفيدان المتبقية من احتلال اللطرون ليلة 15/16 دون مقاومة كبيرة في الوقت الذي تمكنت فيه بعض قوات اللواء هارئيل من احتلال قرية دير أيوب، وبذا انفتح

الطريق إلى القدس مؤقتاً إلا أن قافلة الإمداد لم تكن مستعدة، وعلى ذلك لم يتحرك إلى القدس سوى مصفحة واحدة كانت تحمل بعض مدافع الهاون وقذائفها أطلق عليها

قافلة "اليتيم".

ومع زيادة ضغط القوات المصرية في الجنوب والقوات الأردنية في الشرق خلال الثلاث أيام التالية أسرعت قوات اللواء جعفاتي واللواء هارئيل لمقابلتها، مما سمح لقوات

المجاهدين من استعادة اللطرون دون مقاومة تذكر. وهكذا أغلق الطريق إلى القدس للمرة الخامسة، ولم يفتح بعد ذلك إلا خلال فترة القتال الثانية في شهر يونيه.

هـ. العملية "باراك"

كانت "الخطة د" تتضمن فتح الطريق إلى مستعمرات النقب المحاصرة قبل تدخل الجيوش العريبة. وعلى ذلك قامت إحدى كتائب اللواء جعفاتي يوم 14 مايو بالاستيلاء على قريتي

البرير وجوليس اللتين كانتا تسدان الطريق إلى تلك المستعمرات لبناء مخزون من الأغذية والأسلحة والذخائر يكفي لإعاشتها وصمودها فترة طويلة، انتظاراً لما تسفر

عنه الأحداث خلال المرحلة التالية من الصراع، عندما تتدخل الجيوش العربية.

3. الصراع على المدن الرئيسية والمراكز الحيوية

أ. معركة "مشمار هاعيمك" (

اُنظر خريطة معركة مشمار هاعيمك)

خطط فوز الدين القاوقجي قائد جيش الإنقاذ أولى أعماله التعرضية خلال هذه المرحلة للهجوم على مستعمرة "مشمار هاعيمك" الواقعة بالقرب من طريق حيفا/ جنين بهدف السيطرة

على مرج ابن عامر، ووضع نهاية للإغارات اليهودية على القوافل العربية المتجهة إلى حيفا، علاوة على تأمين قاعدة تصلح للهجوم غرباً للسيطرة على طريق حيفا/ تل

أبيب أو الهجوم شرقاً للسيطرة على مستعمرات مرج بن عامر.

وحشد القاوقجي لهذه المعركة قوة مشكلة من كتيبة اليرموك الأولى بقيادة المقدم محمد صفا وسريتي مشاه وثلاث عربات مصفحة تساندها بطارية مدفعية فرنسية من أربعة

مدافع عيار 75 مليمتراً ومدفعية أمريكية عيار 105 مم وبعض الهاونات عيار 3 بوصة. وعلى الجانب الآخر كان "يهودا يغزوري" قائد المستعمرة قد أعدها للدفاع من جميع

الجهات وزودها بنطاقات كثيفة من الأسلاك الشائكة وخنادق المواصلات، كما أتم تدريب المدافعين الثلاثمائة على مهامهم خلال المعركة المنتظرة، واحتفظ لهم داخل المستعمرة

بما يكفيهم من احتياجات القتال والإعاشة مدة شهر كامل، وكانت قيادة الهجناة قد زودت القوة المدافعة بعدد من الهاونات عيار 3 بوصة.

وحتى يحول القاوقجي أنظار العدو عن اتجاه هجومه الوشيك قام فوج اليرموك الأول بهجوم خداعي ليلة 3/4 أبريل على مستعمرة زراعيم المجاورة لقرية زرعين العربية شمال

شرق جنين.

وفي الساعة 1700 يوم 4 أبريل بدأ التمهيد النيراني للهجوم الذي استمر لمدة ساعتين محدثاً خسائر جسيمة في القوات المدافعة، أعقبه هجوم سرايا فوج القادسية بقيادة

المقدم مهدي صالح العناني وسرية من كتيبة حطين وسرية أخرى أردنية، إلا أن القوات المهاجمة توقفت أمام أسوار المستعمرة تحت ضغط نيران المدافعين.

وخلال الليل دفعت قيادة الهجناه في المنطقة بكتيبة بالماخ وسريتين من اللواء جولاني، وبينما نجحت السريتان في التسلل داخل المستعمرة عبر الحقول المجاورة ليلة

4/5 أبريل، فقد اتخذت كتيبة البالماخ مواقعها في مستعمرة "عين هاشوفيط" القريبة، في الوقت الذي كانت فيه قوات القاوقجي تضغط على "مشمار هاعيمك".

وفي الصباح تجدد القصف المدفعي واستولت القوات العربية على المرتفعات المحيطة بالمستعمرة، إلا أن القيادة البريطانية في المنطقة طلبت من القاوقجي وقف إطلاق النار

فوراً. وعندما استأنف القاوقجي الهجوم مرة أخرى يوم 7 أبريل تدخل الكولنيل "تشارلز بيل" قائد القوات البريطانية في المنطقة مرة أخرى ونجح في عقد هدنة بين الطرفين

لمدة 24 ساعة لإجلاء النساء والأطفال من المستعمرة.

وخلال الأيام التي توقف فيها القتال أتمت المستعمرة تحصيناتها بعد وصول تعزيزات جديدة إليها، كما أتمت الكتيبة الأولى بالماخ استعداداتها في مستعمرة "عين هاشوفيط"

للقيام بالهجوم المضاد. كما وصلت إلى المنطقة وحدات من لوائي "كرملي" و"اسكندروني" وفور انتهاء الهدنة اشتعل القتال مرة أخرى، وبدأت قوات البالماخ والوحدات

الأخرى هجومها المضاد يوم 8 أبريل تحت قيادة "إسحاق صادية" عن طريق الاقتراب غير المباشر للوصول إلى مؤخرة قوات القاوقجي متجنبة الدخول في مواجهة مع قواته خوفاً

من نيران المدفعية المعاونة لها وعاونها في ذلك طائرات سرب الجليل. وقد نجحت قوات صادية في الاستيلاء على بعض القرى العربية المجاورة، وتبادل الجانبان المرتفعات

المسيطرة على المنطقة وبعض القرى عدة مرات.

وفي 12 أبريل شن القاوقجي هجوماً جديداً على مستعمرة "مشمار هاعيمك" إلا أن القوة المهاجمة وقعت في كمين وسط الأحراش التي تغطي مدخل المستعمرة، في الوقت الذي

تمكنت فيه قوات الهجناه من الاستيلاء على قرية أبو زريق التي كانت تقطع الطريق القادم من حيفا، مما سمح بدفع تعزيزات جديدة من قوات الهجناة إلى منطقة القتال،

في الوقت الذي اضطر فيه القاوقجي – الذي وصلته الأنباء عن القتال الدائر لفتح طريق القدس (العملية نخشون) ـ إلى إرسال قسم من قواته إلى الجبهة الجديدة في منطقة

اللطرون.

وعندما فشل هجومه الأخير على "مشمار هاعيمك" يوم 14 أبريل أمر القاوقجي قواته بالانسحاب العام إلى معسكراتها حول طوباس، مما سمح لقوات البالماخ بالاستيلاء على

القرى العربية في المنطقة (أبو شوشه والنعنعية والمنسي واللجون)، الأمر الذي سمح للقوات اليهودية بالسيطرة على مرج ابن عامر وتشديد قبضتها على حيفا.

ب. الإغارة على "دير ياسين"

في الوقت الذي كان يجرى فيه القتال في معركة "مشمار هاعيمك" قامت منظمتا الأرجون (ايتسل) وشتيرن (ليحى) بواحدة من أشهر مذابحهما الجماعية لإجبار العرب على الفرار

وهجر قراهم لتفريغ المنطقة التي يسعون للسيطرة عليها من سكانها العرب.

ففي التاسع من أبريل أغارت بعض قوات هاتين المنظمتين الإرهابيتين بقيادة "بنزيون كوهين" على قرية دير ياسين العربية في ضواحي القدس، والتي لم يكن سكانها يشكلون

أي خطر على التجمع اليهودي في العاصمة باعتراف المؤرخين اليهود أنفسهم، وانقض المغيرون على القرية تسبقهم عربة مصفحة، إلا أنهم اصطدموا بمقاومة لم يتوقعوها،

وقُتل في تبادل إطلاق النار أربعة منهم وجُرح اثنان وثلاثون، فطلبوا المساعدة من قائد الهجناة في القدس، الذي أرسل لهم كمية من الذخائر وأمر رجال البالماخ بتغطيتهم

أثناء سحب جرحاهم.

ولكن تغطية قوات البالماخ للمغيرين وإمدادهم بالذخيرة لم يسمح لهم فقط بسحب جرحاهم وإنما أيضاً بتحويل الإغارة الفاشلة إلى "مذبحة في القرية دون تمييز بين الرجال

والنساء والأطفال والشيوخ وأنهوا عملهم بحمل قسم من الأسرى الذين وقعوا في أيديهم على سيارات طافوا بها في شوارع القدس في موكب نصر وسط هتافات الجماهير اليهودية.

وبعد ذلك أُعيد هؤلاء الأسرى إلى القرية وقُتلوا. ووصل عدد الضحايا من الرجال والنساء والأطفال إلى 245 شخصاً".

ج. العملية "ميسباريم" (الاستيلاء على حيفا)

[5]

(

اُنظر خريطة العملية ميسباريم)

تصاعد التوتر في منطقة حيفا خلال مرحلة الحرب غير المعلنة. على أثر تفجير بعض العناصر اليهودية قنبلة في الحي العربي للمدينة أودى بحياة ستة من العرب وجرح 47

أخرون في السادس من ديسمبر 1947، مما أدى إلى تصاعد الاضطرابات بين العمال العرب واليهود في معمل تكرير النفط بالقرب من الميناء التي أسفرت عن مصرع 41 عاملاً

يهودياً، وفي 14 يناير 1948 نسف بعض العرب عربة مكتب بريد في الحي اليهودي مما أسفر عن إصابة 45 يهودياً بجراح.

وبالإضافة إلى التراشق بالنيران وأعمال القناصة من الجانبين فقد كان أبرز الأحداث التي سبقت العملية "ميسباريم"، هو نصب اليهود كميناً خارج حيفا لقافلة عربية

كانت تحمل أسلحة من لبنان لقوات المجاهدين في حيفا يوم 18 مارس، وقد لقى محمد الحنيطي قائد المجاهدين في المدينة مصرعه في ذلك الكمين، وقد رد المجاهدون بكمين

آخر لقافلة يهودية كانت تحمل الإمدادات لمستعمرة "يحيام" ولقى معظم قوة الحراسة في القافلة مصرعهم.

وفي 18 أبريل اجتمع الجنرال "هيوستكويل" قائد القوات البريطانية في شمال فلسطين مع عمدة المدينة اليهودي ليخبره بعزمه على التخلي عن مسؤوليات حفظ الأمن في المدينة

توطئة لإخلائها من القوات البريطانية، وقد أكد له عمدة المدينة تعهده السابق بتأمين عملية إخلاء القوات البريطانية عن طريق ميناء حيفا مقابل تسليم المدينة لليهود،

وبعد يومين أخطر الجنرال "ستكويل" أمين عز الدين ـ الذي خلف محمد الحنيطي في قيادة مجاهدي حيفا ـ بنيته في التخلي عن مسؤوليات الأمن في المدينة تمهيداً لإخلاء

البريطانيين منها.

وكان إخلاء القوات البريطانية لمواقعها في المدينة والتجمع بمنطقة الميناء يوم 21 أبريل بمثابة إشارة البدء "لموسى زاليتسكي (كرمل)" قائد لواء كرملي لشن عملية

ميسباريم للاستيلاء على الأحياء العربية في حيفا والسيطرة على المدينة بأكملها طبقاً للخطة التي سبق إعدادها كأحد الخطط الفرعية لتنفيذ الخطة (د) على ضوء أوضاع

العرب واليهود في المدينة.

فبينما كان العرب الذين يمثلون الأقلية في المدينة يسكنون في السفوح السفلي لجبل الكرمل كان معظم اليهود الذين يمثلون أغلبية السكان يسكنون منطقة السفوح الوسطى

للجبل والتي كان يطلق عليها "هدار الكرمل"، كما كان باقي اليهود يسكنون في الحي التجاري ناحية الميناء. وبذا كانت الأحياء العربية محصورة بين البحر والأحياء

اليهودية من ناحية الشرق وبين الحي التجاري اليهودي والأحياء اليهودية في هدار الكرمل من ناحية الغرب.

وعلى ذلك تلخصت فكرة عملية ميسباريم (المقص) في عزل وتمزيق الأحياء العربية في المدينة ثم الاستيلاء عليها بعد ذلك. وتنفيذاً لتلك الفكرة قُسمت قوات اللواء كرملي

ثلاثة أقسام على النحو التالي:

(1) القسم الأول يهبط من هدار الكرمل ويتجه شمال شرق المدينة نحو وادي "روشميا" لعزل الأحياء العربية عن أية إمدادات يمكن أن تصلها من المناطق العربية خارج المدينة

على طريق عكا، مع احتلال مقر لجنة الأحياء الشرقية (بيت النجادة) الذي كان مشرفاً على كوبري روشميا ويمكن أن يعرقل حركة المواصلات من حيفا إلى الجليل والمروج.

(2) القسم الثاني يهبط من هدار الكرمل نحو الشمال الغربي للمدينة لتجزئة القطاع العربي الأوسط والغربي والاستيلاء عليه بالتعاون مع قوات القسم الثالث.

(3) القسم الثالث يصعد من الحي التجاري ليقابل قوات القسم الثاني ويستكملان معاً الاستيلاء على المنطقة العربية وتطهيرها.

وبدأ تحرك قوة القسم الأول من اللواء فجر يوم 21 أبريل في مجموعة من العربات المصفحة لتنفيذ الشق الأول من الخطة، ونجحت تلك القوة في احتلال بيت النجادة بعد

قتال ضار من حجرة إلى أخرى، وما أن استقرت تلك القوة في المبنى حتى حاصرتها قوات المجاهدين وراحت تمطرها بالنيران وأنزلت بها خسائر شديدة، وضاعت جميع محاولات

قائد اللواء لفك الحصار عن تلك القوة سدى، فأصدر لها الأمر بالانسحاب إلا أنها كانت عاجزة حتى على تحقيق ذلك في ظل إحكام الحصار العربي والأعداد الكبيرة للقتلى

والجرحى التي كان عليها أن تحملها، وعلى ذلك لم يتم تحرير تلك القوة إلى بعد سقوط الأحياء العربية.

أما الشق الآخر من الخطة قد بدأ تنفيذه في منتصف ليلة 22/23 أبريل بتحرك القسمين الثاني والثالث من الواء "كرملي" للقيام بالهجوم العام لشطر الأحياء العربية

وتجزئتها.

ولم يأت الصباح حتى كانت الأحياء العربية قد تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وبدأت عملية تطهير المنازل ونسف بعضها على رؤوس من فيها، في الوقت الذي حالت فيه القيادة

البريطانية دون تحرك إحدى سرايا الجيش الأردني – الموجودة تحت قيادتها في المنطقة ـ لمساندة المجاهدين في الدفاع عن الأحياء العربية، ولم يستطع قائد السرية

أن يفعل شيئاً سوى إيواء بعض العائلات التي هامت على وجهها.

وسرعان ما انهارت المقاومة العربية ـ التي استمرت متفرقة بعض الوقت ـ وبدأ الذعر يجتاح الأحياء العربية، وهنا تدخل الجنرال ستكويل واقترح على الطرفين عقد هدنة

إلا أن القيادة اليهودية أصرت على إلقاء العرب لسلاحهم أولاً وفرض حظر التجوال في جميع الأحياء العربية، بالإضافة إلى بعض الشروط التعسفية الأخرى، وخشي العرب

أن يكون ذلك توطئة للتنكيل بهم على غرار المذابح الدموية السابقة، فقرر أغلبهم الرحيل إلى لبنان. وفي هجرة جماعية لم يعترضها اليهود ـ غادر حيفا نحو 70 ألف

عربي من سكانها خلال خمسة أيام.

بنهاية شهر أبريل كانت القوات اليهودية قد أتمت السيطرة على المدينة بأكملها، والتي لم يبق فيها سوى بضعة آلاف من سكانها العرب.

د. العملية "شاميتز" (الاستيلاء على يافا)

[6]

(

أنظر خريطة العملية شاميتز)

كانت مدينة يافا طبقاً لقرار التقسيم من نصيب العرب، كما كانت تخوم المدينة من ناحية الشرق والجنوب الشرقي مناطق عربية جيدة الدفاع تمثل أسفيناً بين المناطق

اليهودية شمال شرق وجنوب شرق المدينة يعوق الاتصال الجغرافي بين هذه المناطق ويقطع الطريق إلى مطار اللد. وعلى ذلك أصدرت قيادة الهجناه توجيهاتها يوم 22 أبريل

لتنفيذ العملية التي أطلق عليها الاسم الرمزي "شاميتز" بهدف الاستيلاء على المناطق العربية المتاخمة ليافا وحصار المدينة لإجبارها على الاستسلام.

وأُسند تنفيذ العملية "شاميتز" إلى اللواءات الثلاثة الموجودة في محيط المنطقة المطلوب الاستيلاء عليها. فكُلف لواء "اسكندروني" الانطلاق من "كفار عازار" شمال

الأسفين العربي لاحتلال قرى ساقية والخيرية وسلامة، وفي الوقت الذي يقوم فيه لواء "كرياتي" من تل أبيب بتثبيت القوات العربية المدافعة عن المدينة من اتجاهي

الشمال والجنوب، واللواء "جعفاتي" من جنوب شرق يافا باحتلال تل الريش وقرية يازور.

وبدأ تنفيذ العملية خلال الأسبوع الأخير من أبريل، وبينما كان اللواء كرياتي يقوم بتثبيت دفاعات يافا واللواءان اسكندروني وجعفاتي يقومان بتطهير المناطق العربية

المتأخمة للمدينة من الشرق، إذ بمنظمة الأرجون (المنشقة) ـ التي حشدت نحو 600 مقاتل من أفرادها في مستعمرة "رامات جان" شرق تل أبيب ـ تنطلق من المستعمرة فجر

يوم 25 أبريل لتشن هجوماً على حي المنشية الملاصق لتل أبيب دون أن تخطر أو تنسق هجومها مع قوات الهجناه التي تقاتل للسيطرة على تخوم المدينة العربية.

وعندما فشلت قوات الأرجون بقيادة "أميهاي فاجلين" في تحقيق أي نجاح يُذكر طوال يومي 25 و 26 أبريل نتيجة صلابة مقاومة قوات الجهاد المقدس بقيادة حسن سلامة ووحدة

جيش الإنقاذ بقيادة النقيب نجم الدين – اللتين تعاونتا في إحباط هجوم الأرجون – اضطرت الأخيرة إلى طلب المساعدة من الهجناة وقبلت شروطها بإخضاع قواتها في المنطقة

لقيادة الهجناة والتعهد بعدم القيام بأية أعمال دون موافقتها.

وعندما استؤنف تنفيذ العملية بالتعاون بين الأرجون والهجناه ليلة 27/28 أبريل، نجحت الهجمات اليهودية شمال وشرق يافا في تحقيق أهدافها، بينما تعثر اللواء جعفاتي

على تل الريش. ففي الشرق نجح لواء "اسكندروني" في احتلال الجزء الجنوبي من معسكر تل "ليتفنسكي" وتل "هاشومير" وقريتي الخيرية وساقية، وفي الليلة التالية احتلت

وحدات لوائي كرياتي واسكندروني قرية سلامة التي هجرها أهلها بينما سيطرت بعض وحدات اللواء جعفاتي على قرية "يازور"، وبذا تم عزل مدينة يافا تماماً. وفي الشمال

نجحت قوات الأرجون بدعم من قوات الهجناه في الوصول إلى الساحل وعزل حي المنشية عن بقية يافا.

أما في الجنوب فقد تعثر هجوم كتيبة اللواء "جعفاتي" على تل الريش نتيجة لسوء التخطيط والتنسيق من ناحية والهجوم المضاد الناجح التي شنته قوات الجهاد المقدس بالتعاون

مع إحدى وحدات جيش الإنقاذ من ناحية أخرى، مما كبد تلك الكتيبة خسائر جسيمة بلغت 133 بين قتيل وأسير وجريح وأجبرها على الانسحاب مخلفة وراءها كمية كبيرة من

أسلحتها.

وإزاء عزل مدينة يافا أسرع فوز الدين القاوقجي بإرسال ميشيل العيسى على رأس إحدى وحدات جيش الإنقاذ المدعمة بالمدفعية لفتح الطريق إلى يافا، إلا أن القوات البريطانية

– التي وجدت أن الوقت قد حان لتدخلها – كانت قد سبقته إلى ذلك، ولكن تدخل القاوقجي والبريطانيين الذي جاء متأخراً لم يغير مصير المدينة التي بدأ أهلها ينزحون

عنها في هجرة جماعية إلى شرق الأردن بعد أن نجح البريطانيون في تأمين طريق الرحيل، وفي عصر 13 مايو 1948 كانت المدينة قد سقطت في أيدي القوات اليهودية بعد أن

رحل عنها معظم سكانها العرب.

هـ. العملية "يفتاح" (الاستيلاء على صفد والسيطرة على الجليل الشرقي) (

أنظر خريطة العملية يفتاح (تأمين الجليل))

و(

خريطة الاستيلاء على صفد وتخومها)

لما كانت قوات جيش الإنقاذ تحتل عدداً من المراكز الحيوية الحاكمة في منطقتي الحولة وصفد التي خلفتها القوات البريطانية عندما بدأت تخفيف قواتها في المنطقة،

فقد سمحت هذه المراكز لجيش الإنقاذ بالسيطرة على طرق المواصلات في الجليل الشرقي وتهديد المستعمرات اليهودية في وادي الحولة، كما سمحت بفرض الحصار على الحي

اليهودي في مدينة صفد. ولما كانت تلك المراكز تقع في المناطق اليهودية طبقاً لقرار التقسيم فقد كان على قوات الهجناة ـ تبعاً للخطة "د" ـ تطهيرالمنطقة من القوات

العربية وترتيب الأوضاع في الجليل الشرقي قبل تدخل الجيوش العربية النظامية.

وطبقاً لرواية ايجال آلون قائد البالماخ الذي أُسندت إليه قيادة العملية "يفتاح"، أن تلك العملية كانت تستهدف السيطرة على المعاقل الرئيسية وتحرير الطرق الشمالية،

وتجهيز منطقة الجليل للدفاع قبل تدخل الجيوش العربية النظامية، وكان محور العملية هو السيطرة على مدينة صفد ذات الأهمية الإستراتيجية، التي تقع على ارتفاع أكثر

من 800 م ويقطنها أغلبية عربية (نحو 12 ألف عربي مقابل أقل من ألفي يهودي).

وعشية انسحاب القوات البريطانية من صفد يوم 15 أبريل نجح آلون في تسريب قوة من البالماخ لدعم قوات الهجناه المستنزفة التي تقوم بالدفاع عن الحي اليهودي، كما

نجحت قوات جيش الإنقاذ ـ فور انسحاب القوات البريطانية من المدينة ـ في الاستيلاء على المواقع الحاكمة فيها، التي كانت تشتمل على أربعة معاقل هى: قلعة الشرطة

على جبل كنعان على التخوم الشمالية الشرقية للمدينة والقلعة القديمة ومركز الشرطة وبيت شلفا، وهى تقع جميعاً داخل المدينة نفسها.

وقبل الهجوم على صفد بدأت قوات اللوائين "جولاني" و"يفتاح" في التمهيد للعملية بمحاولة الاستيلاء على بعض المواقع الحاكمة التي يسيطر عليها جيش الإنقاذ في منطقة

الحولة. فقامت إحدى كتائب اللواء جولاني بالهجوم على قلعة الشرطة شمال بلدة النبي "يوشع" ـ الواقعة شمال شرق بحيرة الحولة بمسافة 5 كم والتي تسيطر على طرق المواصلات

في الجليل الشمالي الشرقي ـ إلا أن قوات جيش الإنقاذ في القلعة ردتها على أعقابها بعد أن كبدتها خسارة بعض قواتها، وعندما قامت كتيبة البالماخ الثالثة بتكرار

الهجوم على نفس القلعة يوم 20 أبريل لم يكن حظها بأفضل من سابقتها، واضطرت إلى الانسحاب بعد مقتل 22 من أفرادها بينهما اثنان من قادة سراياها.

وما أن جلت آخر القوات البريطانية عن الجليل الشرقي بأكمله حتى بدأت قوات آلون في الاستيلاء على المراكز والقرى العربية المسيطرة على طرق الاقتراب إلى صفد، فقامت

إحدى وحدات الهجناه يوم 28 أبريل بالاستيلاء على قلعة شرطة روشبينا ومعسكر الجيش شرق صفد بمسافة 3 كم، كما انطلقت كتيبة البالماخ الأولى في أول مايو من كريات

سارة شمال شرق صفد بمسافة 1.5 كم للاستيلاء على قريتي بيريا وعين الزيت العربيتين شمال صفد بمسافة 2 ـ 3 كم، ثم تقدمت منها إلى الحي اليهودي شمال غرب صفد، وبذلك

تم تدعيم القوات المدافعة عن الحي بكتيبة بالماخ، عُززت بكتيبة أخرى في الثالث من مايو.

وما أن اطمئن آلون على دعم قواته داخل الحي اليهودي حتى شن هجومه الأول على المعاقل العربية الرئيسية في المدينة ليلة 5/6 مايو، وبالرغم من الدعم النيراني بمدافع

الهاون لم يكن بوسع قوات البالماخ إحراز أي تقدم في القتال الضاري، في الوقت الذي أمطرت فيه المدفعية العربية الحي اليهودي بوابل من نيرانها. وإزاء عجزه عن

إحراز أي تقدم سحب آلون قواته خارج صفد بعد أن تزايدت خسائرها لإعادة تنظيمها ووضع خطة جديدة لهجومها، ودعمها بمدافع بيات المضاد للدبابات لفتح ثغرات في المباني

الحصينة.

وفي مساء 10 مايو عاود آلون الهجوم على الثلاثة معاقل العربية القريبة من الحي اليهودي وهى: بيت شلفا والقلعة القديمة ومركز الشرطة، وفي ظل الأمطار الغزيرة التي

ظلت تهطل طوال الليل نجحت القوات المهاجمة في شق طريقها بعد قتال ضار من بيت إلى بيت. وبصباح يوم 11 مايو كانت قوة الهجوم قد استولت على بيت شلفا، إلا أن القلعة

القديمة لم تسقط في يد القوات المهاجمة إلا بعد أن تكرر الهجوم عليها ثلاث مرات، أما المعركة الأصعب والأطول فقد كانت على مركز شرطة المدينة.

وبعد قتال ضار استمر حتى يوم 12 مايو نجحت القوات اليهودية في الاستيلاء على باقي المعاقل العربية في صفد، بالإضافة إلى قلعة جبل كنعان على تخومها الشمالية الشرقية،

وبذا أصبحت تتحكم في المدينة التي بدأ سكانها العرب ينزحون عنها، مما سهل لقوات اللوائين جولاني ويفتاح الاستيلاء على كافة الهيئات الحاكمة حول المدينة، وبالاستيلاء

على صفد نجحت القوات اليهودية في السيطرة على الجليل الشرقي.

و. العملية "بن عامي" (احتلال عكا والسيطرة على الجليل الشمالي الغربي) (

أنظر خريطة العملية بن عامي (تأمين الجليل))

و(

خريطة الاستيلاء على عكا)

بعد سقوط مدينة حيفا وتأمينها لم يبق من الخطة "د" في الجليل الغربي سوى الاستيلاء على مدينة عكا، وعلى ذلك شرع اللواء كرملي في الاستيلاء على القرى والمواقع

العربية شمال وشرق عكا لعزل المدينة العربية من ناحية وتحقيق الاتصال مع المستوطنات اليهودية المعزولة في الجليل الشمالي الغربي مثل "يحيام" و"حنيتا" من ناحية

أخرى، وفي 14 مايو كان اللواء كرميلي قد نجح في عزل مدينة عكا عن تخومها العربية في الشمال والشرق بعد الاستيلاء على تل نابليون شرق المدينة وقرى السامرية والزيف

والبصة شمالها. وفي مساء 14 مايو انطلقت قافلة الإمداد إلى المستعمرات اليهودية المعزولة قرب الحدود اللبنانية.

أما مدينة عكا فلم تسقط إلا بعد بدء مرحلة الحرب المعلنة عندما شن لواء كرملي هجومه عليها يوم 17 مايو تحت ستر نيران القصف المدفعي من تل نابليون، الذي سبق أن

استخدمه القائد الفرنسي لقصف المدينة نفسها خلال حصارها في ربيع عام 1799، فبعد قتال ضار لمدة 22 ساعة تمكنت قوات اللواء كرملي من اقتحام قلعة عكا الشهيرة والاستيلاء

على المدينة التي أسرع أهلها أيضاً بالرحيل عنها براً وبحراً إلى لبنان

[7].

ز. الاستيلاء على كتلة مستعمرات "عتصيون" (

أنظر خريطة الاستيلاء على مستعمرات عتصيون)

كانت كتلة مستعمرات عتصيون محاصرة بواسطة بعض قوات جيش الجهاد المقدس منذ شهر يناير 1948، إلا أن طائرات النقل الخفيفة ظلت تربط المستعمرات الأربعة المكونة لتلك

الكتلة (كفار عتصيون، مسؤوت اسحاق، عين تسوريم ورفاديم) بالتجمع اليهودي الرئيسي في السهل الساحلي، حاملة إلى تلك المستعمرات الإمدادات والأسلحة من وقت لآخر

ومُخلية الجرحى في رحلات عودتها، إلا أن الحصار لم يمنع القوات اليهودية في تلك المستعمرات من فتح النار على قوافل السيارات العربية التي تتحرك بين القدس والخليل

وتستغل فترة الحصار في تحصين دفاعاتها ضد الهجمات العربية.

ومع بداية شهر مايو كثفت القوات اليهودية في مستعمرة "كفار عتصيون" ملاحقتها للسيارات والقوافل العربية بالنيران، وقد رأى البريطانيون الذين كانوا يرغبون في

المحافظة على فتح طريق القدس/ الخليل الذي تستخدمه قواتهم، أن الاشتباكات اليهودية لا يمكن السكوت عليها.

وعلى ذلك قامت فصيلة من الفيلق العربي الموضوع تحت القيادة البريطانية مدعمة بست سيارات مدرعة وثلاثة مدافع وقوة من المجاهدين العرب بشن هجوم تأديبي على مستعمرة

كفار عتصيون صباح يوم 4 مايو، كما قامت بقصف دير الشعار (الروسي) ـ الذي يستخدمه اليهود في قطع طريق القدس/ الخليل ـ وبعض المواقع الأخرى بالقرب من الطريق مما

اضطر المدافعون إلى الانسحاب منه بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفي المساء انسحبت القوة بعد تأدية مهمتها.

وفي 12 مايو استغلت إحدى سرايا الفيلق العربي اشتباكاً مدبراً لتصفية الموقف في كتلة مستعمرات عتصيون بالتعاون مع قوات المجاهدين قبل خروج قوات الفيلق من فلسطين

مع مؤخرة القوات البريطانية، فقام الرائد حكمت مهيار قائد إحدى سرايا الفيلق العربي المدعمة بست مدرعات بالاشتباك مع مستعمرة كفار عتصيون بأوامر من قائد كتيبتة

الرائد عبدالله التل. وسرعان ما دُعمت تلك السرية بالمجاهدين من القرى العربية المجاورة، وكانت الأهداف الرئيسية للهجوم هى مستعمرة كفار عتصيون وأرض الهبوط

وسط كتلة المستعمرات.

وبدأ الهجوم على الدير الروسي بعد قصف مكثف من المدرعات أجبر المدافعين على الانسحاب بعد تكبدهم خسائر جسيمة. وخلال القتال يوم 12 مايو نجحت القوات المهاجمة

في عزل كل من المستعمرات الأربعة كل على حده واستولت على أرض الهبوط، إلا أن القوات العربية أوقفت هجومها خلال الليل، وعندئذ تحرك الرائد عبدالله التل لتعزيز

سريته وتولى القيادة بنفسه. وفي الصباح الباكر قامت سرية الفيلق العربي باقتحام كفار عتصيون بعد تمهيد نيراني كثيف، وهرع في أعقابها قوة من المناضلين وأهالي

القرى المحيطة لتطهير المستعمرة، وانتهى الهجوم بالقضاء على القوة المدافعة عن بكرة أبيها عدا ثلاثة من الأرجون أُخذوا أسرى، بينما لجأ سكان المستعمرة من غير

المقاتلين إلى المستعمرات المجاورة

[8].

أما المستعمرات الثلاثة الأخرى في كتلة عتصيون فقد عرضت التسليم عن طريق منظمة الصليب الأحمر، ووافقت الوكالة اليهودية على شروط التسليم التالية:

(1) تسليم السلاح للعرب.

(2) أخذ الرجال كأسرى حرب.

(3) تسليم النساء والأطفال والعجزة لمنظمة الصليب الأحمر.

وعندما عرض الأمر على الجنرال جلوب وافق على تلك الشروط. وبذلك تم تصفية ذلك الجيب اليهودي جنوب القدس عشية بدء الحرب المعلنة.

إلا أنه يمكن القول أن ذلك الانتصار وإن حسن الموقف العسكري العربي في القدس، إلا أنه لم يكن له نتيجة تُذكر على الموقف الإستراتيجي العام في فلسطين عشية بدء

مرحلة الحرب المعلنة، فقد تحسن الموقف العسكري اليهودي كثيراً منذ بداية تنفيذ الخطة "د"، حيث أصبحوا يسيطرون على كل السهل الساحلي شمال مدينة غزة حتى الحدود

اللبنانية، كما نجحوا في الاستيلاء على كافة المدن الساحلية، وبذا أصبحوا يسيطرون على كافة المواني الفلسطينية.

وفي منطقة الجليل نجحوا في احتلال المدن الرئيسية المسيطرة على خطوط المواصلات مثل صفد وطبرية وبيسان وبذلك حافظوا على الاتصال الجغرافي بين التجمعات اليهودية

في السهل الساحلي ومرج بن عامر ووادي الحولة، وسيطروا على الجليل الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، كما حافظوا على مستعمراتهم في منطقة النقب وفكوا الحصار عنها.

أما في منطقة القدس، فإنهم وإن فقدوا كتلة مستعمرات عتصيون ولم يتمكنوا من الحفاظ على الاتصال الجغرافي المستمر بين المدينة والسهل الساحلي، فإنهم نجحوا في تحقيق

الاتصال بين الأحياء اليهودية في القدس وحسنوا موقفهم ودعموا قواتهم فيها، كما زودوا الأحياء والقوات اليهودية فيها بمخزون من مواد الإعاشة والذخائر تكفي لصمودها

فيها عدة أشهر.

4. دور القوة الجوية في ثاني المراحل الفرعية للحرب غير المعلنة

عندما بدأت قوات الهجناه في التحول للهجوم في كافة المناطق لتنفيذ الخطة "د"، ألقى ذلك الانعطاف في سير الحرب عبئاً جديداً على قوتها الجوية الناشئة، حيث كان

على تلك القوة ـ بالإضافة إلى مهامها السابقة ـ المشاركة في نقل الأسلحة والعتاد من الخارج، فضلاً عن معاونة العمليات الهجومية من الداخل.

وقد وقع نقل الأسلحة العاجلة على عاتق طائرات "الكوماندو" و"الكونستليشن" و"سكاي ماستر" التي تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية وكان يتولى قيادتها أطقم

طيران أمريكية. وحتى يمكن أن تتحرك هذه الطائرات بصورة قانونية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفلسطين، أخذت هذه الطائرات غطاء شركات أمريكية وبنمية

وهمية.

وقد سمح جلاء القوات البريطانية مبكراً عن جزء كبير من السهل الساحلي لفلسطين وبعض المطارات في تلك المنطقة، باستخدام هذه المطارات في هبوط طائرات النقل العاملة

بين القاعدة الإسرائيلية في تشيكوسلوفاكيا ـ حيث يتم تجميع وشحن الأسلحة ـ والقطاع الذي تسيطر عليه القوات الصهيونية في السهل الساحلي.

وخلافاً لسياسة البيت الأبيض المنحازة للحركة الصهيونية، كانت المخابرات المركزية الأمريكية تتابع نشاط تهريب الأسلحة إلى المنظمات الصهيونية في فلسطين وتحذر

منه، خاصة مع تورط العديد من الشخصيات الأمريكية فيه، ففي الثاني عشر من أبريل أرسل الأدميرال هيلنكوتر ـ مدير المخابرات المركزية ـ مذكرة بهذا الشأن إلى كل

من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزيري الخارجية والدفاع بعنوان "عمليات نقل جوية تآمرية في أوروبا". وحذر هيلنكوتر في مذكرته من عمليات نقل الأسلحة بشكل

تآمري إلى المنظمات الصهيونية في فلسطين وقال: "إن مثل هذه الرحلات الجوية تزيد من حدة التوتر السياسي في المنطقة". إلا أن تحذير مدير المخابرات المركزية لم

يجد صدى ملائمـاً لدى الرئيس ترومان، الذي كان واقعاً تحت تأثير "دافيد نلز"، مساعده والمتحدث بلسان المنظمات الصهيونية في البيت الأبيض.

ومن ثم، استمر تدفق الأسلحة إلى المنظمات العسكرية الصهيونية في فلسطين لتتصاعد حدة الصراع وتنتقل إلى مستوى العمليات الهجومية من جانب تلك المنظمات ـ على نحو

ما سبق، ولم تكن المعاونة المطلوبة من القوة الجوية في ذلك الوقت قاصرة على أعمال الإمداد ونقل الأسلحة إلى المناطق المحاصرة واستطلاع الطرق ـ شأنها في الشهور

الأولى لعام 1948 ـ إنما تعدى ذلك الأمر إلى الحاجة إلى المعاونة الجوية النيرانية لتسهيل أعمال القوات القائمة بالهجوم.

ولما كانت الطائرات المتوفرة آنذاك للقوة الجوية في فلسطين، تتشكل في مجموعها من طائرات النقل الخفيفة والمتوسطة وطائرات المواصلات والاستطلاع، وجميعها غير مسلحة

أو معدة لمهام المعاونة الجوية النيرانية، فقد تقرر إجراء بعض التعديلات عليها لتسليحها، حتى تتلاءم مع المهام الجديدة المطلوبة منها خلال تلك المعركة.

وطبقاً لرواية كاجان "جمعنا تشكيلة من المعدات التى وائمناها مع الجسم والأجنحة لحمل وقذف القنابل، وبقليل من التعديلات كان يمكن تحويل طائرة نقل صغيرة لتكون

قادرة على حمل ست قنابل زنة مائة وخمسة وعشرين رطلاً، أربعة تحت الجسم واثنتان تحت الأجنحة".

وقد سمح تسليح طائرات النقل أن تقوم القوة الجوية الإسرائيلية الناشئة بمعاونة قوات الهجناه أثناء القتال من أجل خطوط المواصلات في ربيع عام 1948م، والتى كان

أبرزها عملية "نخشون" و"هارئيل" و"مكابي" لفتح طريق القدس، و"بن عامي" للسيطرة على منطقة الجليل وطرق مواصلاتها، كما ساهمت في أعمال القتال لفك الحصار عن المستعمرات

المحاصرة في النقب والجليل الشمالي الغربي.

[1]

يشير ميرزوج أن قوة الدعم كانت فصيلة من 35 مقاتل وأنها أبيدت تماماً.

[2]

يشير اللواء حسن البدري أن العملية "نخشون" بدأت صباح 4 أبريل بينما أوضح "حاييم هيرتزوج" أن العملية بدأت مساء 5 من نفس الشهر، أما المرجع الرسمي الذي أصدرته

رئاسة الأركان الإسرائيلية عن تلك الحرب فقد حدد توقيت تلك العملية بفجر يوم 5 أبريل.

[3]

تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن القوة المهاجمة قد نجحت في الاستيلاء على الشيخ جراح إلا أن القوات البريطانية أجبرتها على تركه، كما يشير "تريفور دي بوي" أن

المرحلة الثانية بدأت يوم 25 أبريل. بينما أوضح اللواء حسن البدري أن تلك الرحلة بدأت مساء 24 أبريل، أما المرجع الرسمي الإسرائيلي فأكد على أن الهجوم بدأ فجر

26 أبريل.

[4]

يشير اللواء حسن البدري أن معاودة الهجوم على مستشفى فكتوريا والقرية المجاورة لها بدأت يوم 29 أبريل كما تم الهجوم على القطمون في نفس اليوم إلا أن "دي بوي"

أوضح أن الهجوم على مستشفى فكتوريا تم يوم 28، بينما تم الهجوم على القطمون في اليوم التالي. وما أشار إليه دي بوي هو الأقرب إلى المنطق لاشتراك كتيبتي اللواء

هارئيل الموجودتين في القدس آنذاك في العملية الأخيرة، ولا يعقل أن يزج صادية بالكتيبتين مرتين في نفس اليوم مرة للاستيلاء على المواقع العربية في مستشفى فكتوريا

في شرق القدس ومرة أخرى ضد القطمون في الجنوب.

[5] "

ميسباريم" بالعبرية تعني المقص تعبيراً عن فكرة العملية.

[6]

يشير دي بوي إلى أن توجيهات تنفيذ العملية صدرت في منتصف أبريل، بينما يشير اللواء حسن البدري أن تلك التوجيهات صدرت في أواخر أبريل، أما سلوتسكي فحدد 22 أبريل

تاريخاً لذلك وهو الأقرب للمنطق، خاصة وأن سلوتسكي هو المؤرخ الرسمي للهجناة ومن ثم أتيحت له فرصة أكبر للاطلاع على وثائقها.

[7]

يشير اللواء حسن البدري أن الهجوم على عكا بدأ يوم 19 بينما تجمع المصادر الإسرائيلية وبعض المصادر الغربية على أن الهجوم بدأ يوم 17 مايو.

[8]

اختلفت الرويات العربية والإسرائيلية بشأن كيفية القضاء على المدافعين في مستعمرة كفار عتصيون، حيث تُجمع المصادر الإسرائيلية على أن المدافعين رفعوا الراية

البيضاء بعد أن تم اقتحام المستعمرة، وأن الفيلق الأردني توقف عن إطلاق النار، إلا أن القوة غير النظامية والأهالي الذين دخلوا المستعمرة استمروا في إطلاق النار

حتى أبادوا كل من كان فيها انتقاماً لما فعله اليهود في دير ياسين، أما رواية التل وبعض المؤرخين العرب فتشير إلى أن المدافعين استمروا يقاتلون خلف مواقعهم

المحصنة مما دعا إلى قصف تلك المواقع واقتحامها والقضاء على من فيها من المقاتلين.

المبحث السابع عشر

تطور الموقف العسكري على الجبهات العربية

أولاً: تطور الموقف السياسي حتى نهاية الهدنة الأولى

1. فترة القتال الأولى (15 مايو ـ 11 يونيه)

على أثر انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف ليلة 14/15 مايو 1948، تقدمت القوات العربية داخل الأراضي الفلسطينية، طبقاً للأهداف المحددة لكل منها.

ومع بدء تدخل الجيوش العربية أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوضح له فيها تطورات القضية الفلسطينية وأسباب

النزاع الذي تحول إلى صراع مسلح بين الفلسطينيين واليهود ومبررات تدخل الجيوش العربية لإيقاف سفك مزيد من الدماء العربية في فلسطين. (

اُنظر ملحق Cablegram from the Secretary-General of the League of Arab States to the Secretary-General of the United Nations, May 15, 1948).

وبدورها قدمت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة شكوى إلى مجلس الأمن مدعية اعتداء العرب على أراضيها. ورغم أن التقدم العربي حتى ذلك الوقت كان في جملته داخل المنطقة

العربية في مشروع التقسيم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي و"تريجف لي" ـ سكرتير الأمم المتحدة ـ أيدوا اتهام إسرائيل بأن العرب قد بدؤا

عدوانا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وكانت الصين هي العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي أيد العرب بينما اتخذ الآخرون ـ ومنهم بريطانيا ـ موقفاً وسطاً، بقبول

وجهة النظر العربية جزئياً.

ولما كانت بريطانيا ـ طبقاً لرواية "جلوب" في الفصل السابق ـ قد وافقت ضمنياً على دخول الجيوش العربية القسم العربي من مشروع التقسيم دون تجاوزه، فإنها ساندت

مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن لإيقاف القتال، إلا أنها حالت دون إدانة الدول العربية طبقاً للباب السابع من ميثاق الأمم

المتحدة وما يستتبع ذلك من عقوبات، باستبعاد الفقرة التي كانت تشير إلى ذلك الباب في مشروع القرار الأمريكي قبل إقراره في الثاني والعشرين من مايو 1948.

وهكذا جاء القرار السابق لمجلس الأمن خالياً من أي إدانة للدول العربية ومطالباً كل الحكومات والسلطات ـ دون ما إضرار بحقوق ودعاوى ومواقف الأطراف المعنية ـ

بالامتناع عن أي عمل عسكري عدائي في فلسطين وأن يُصدر لهذه الغاية أمرٌ بوقف إطلاق النار يكون سارياً خلال ست وثلاثين ساعة. (

اُنظر ملحق قرار رقم 49 (1948) بتاريخ 22 أيار (مايو) 1948. طلب وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس)

وعندما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لبحث الموقف في الخامس والعشرين من مايو، فإنها اشترطت لوقف إطلاق النار، أن يقوم مجلس الأمن بحظر هجرة اليهود

وجلب الأسلحة والعتاد إلى فلسطين، حتى لا يستفيد اليهود بالهدنة لدعم موقفهم العسكري، ولما كانت تلك الشروط غير مقبولة من الحكومة الإسرائيلية، فلم يؤد قرار

مجلس الأمن إلى أي وقف لإطلاق النار، رغم موافقة إسرائيل ـ التي كانت في أمس الحاجة لالتقاط أنفاسها ـ على ذلك القرار فور صدوره.

وقدمت بريطانيا مشروعاً آخر لمجلس الأمن يدعو الفريقين إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أسابيع لإعطاء الكونت "فولك برنادوت" ـ الوسيط الدولي الذي عينته الأمم

المتحدة ـ فرصة البحث عن حل سلمي. وحث "بيفن" الولايات المتحدة الأمريكية على مساندة المشروع البريطاني، فقد كان يأمل في قبول الطرفين حلاً وسطاً على أساس حدود

جديدة تختلف عما جاء في قرار التقسيم

[1].

وخوفاً من قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر على تصدير السلاح تحت ضغط المنظمات الصهيونية وعدم قبول العرب لإيقاف القتال، اقترح "بيفن" عدم التسرع

في رفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى منطقة القتال

[2].

إذ كان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى رفع الحظر البريطاني على تصدير الأسلحة إلى الدول العربية التي ترتبط معها بريطانيا بمعاهدات دفاعية (مصر ـ العراق ـ شرق الأردن)،

الأمر الذي يُنذر بالتصادم بين سياسة الحليفتين حيث تكون بريطانيا قد سلِّحت أحد الجانبين بينما تُسلح الولايات المتحدة الأمريكية الجانب الآخر.

وفي التاسع والعشرين من مايو، وافق مجلس الأمن على مشروع القرار البريطاني بعد أن عدلته الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة بعض الاعتراضات الإسرائيلية (

اُنظر ملحق القرار الرقم 50 (1948) بتاريخ 29 أيار (مايو) 1948. الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة).

وكان ذلك القرار يقضي بإيقاف القتال لمدة أربعة أسابيع، مع إيقاف كافة الأعمال الحربية، بحيث لا يؤثر ذلك على حقوق ودعاوى وموقف أي من الطرفين (العرب واليهود)،

وألا يتم إدخال أي مقاتلين أو مواد حربية إلى فلسطين أو الدول المجاورة. وأوكل ذلك القرار إلى الوسيط الدولي ولجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن

تُبلغ كل الأطراف موافقتها في أول يونيه وهدد بتطبيق أحكام الباب السابع من الميثاق إذا رُفض أو انتُهك ذلك القرار

[3].

وتحت الضغط البريطاني، والخوف من الإدانة طبقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من عقوبات، وافق العرب على قرار مجلس الأمن

[4]

، خاصة وقد سبقهم الإسرائيليون في الموافقة عليه، كما كان الملك عبدالله مُصراً على إيقاف القتال. وبعد بعض التأخير حول تفسير نصوص القرار، وافق الجانبان على

أن تبدأ الهدنة في السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلي) يوم 11 يونيه.

2. فترة الهدنة الأولى (11 يونيه – 8 يوليه)

على أثر وقف إطلاق النار قام الوسيط الدولي بمباحثات استطلاعية مع ممثلي العرب والإسرائيليين حول مستقبل فلسطين. وفي الثامن والعشرين من يونيه قدم لهم مقترحات

أولية من أجل تسوية النزاع بينهما. وكانت هذه المقترحات تتلخص في قيام اتحاد فلسطيني تُضم إليه شرق الأردن، ويٌقسم إلى وحدتين تتمتع كل منهما بالاستقلال الذاتي،

إحداهما عربية والأخرى يهودية، على أن يتولى المسائل الاقتصادية والدفاعية مجلس مركزي.

وكانت مقترحات الوسيط الولي تقضي بإجراء تعديلات على حدود قرار التقسيم لتعطي العرب "اللد" و"الرملة" و"النقب"، ويحصل الإسرائيليون على الجليل الغربي، مع تحويل

"حيفا"، إلى ميناء حر ووضع القدس تحت سيطرة العرب، على أن يكون لها وضع خاص تحت إشراف الأمم المتحدة يضمن المرور إلى الأماكن المقدسة. كما كانت هذه المقترحات

تمنح الأفراد الذين شردتهم الحرب حق العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم.

ورغم أن هذه المقترحات كانت تحظى بموافقة بريطانيا في خطها العام

[5]

، وتحقق للملك عبدالله أطماعه في فلسطين، فقد رفضها العرب الذين أساءوا تقييم انتصاراتهم الأولية والتحول الذي تم في ميزان القوى لأطراف الصراع خلال فترة الهدنة.

كما لم يرغب الملك عبدالله في الانفراد بقبول تلك المقترحات في ظل الموقف العربي الرافض لها. ولما كانت إسرائيل قد رفضت مقترحات الوسيط الدولي هي الأخرى، فقد

وُئدت تلك المقترحات في مهدها.

وقد حاول "برنادوت" مد فترة الهدنة لإعطاء الفرصة لمزيد من المشاورات من أجل إيجاد حل للمشكلة، فقدم في الخامس من يوليه إلى الطرفين مقترحاته بمد أجل الهدنة

وتجريد منطقتي القدس ومصافي البترول في حيفا من السلاح، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن بمد الهدنة لمنع تجدد القتال وتوفير مزيد من الوقت لجهود الوساطة.

وفي استجابة لطلبات الوسيط الدولي الملحة، وافق مجلس الأمن في 7 يوليه على مشروع قرار بريطاني يناشد الأطراف المعنية أن تقبل من حيث المبدأ مد الهدنة لفترة تتحدد

بالتشاور مع الوسيط الدولي.

ولما كانت إسرائيل لا تزال في حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال حشد قواتها المسلحة فقد كانت على استعداد لقبول مد محدود للهدنة، أما الحكومات العربية فقد اختلف

موقفها. فعلى حين وافقت حكومات شرق الأردن والسعودية والعراق على قبول مد الهدنة، فإن الحكومتين المصرية والسورية أصرتا على استئناف القتال، فلم تكن الحكومتان

قادرتين على تبرير قبول مد الهدنة أمام شعبيهما بعد أن روجت أجهزة إعلامهما للانتصارات العربية المدوية قبل إيقاف القتال.

وإزاء ضغط الشعوب العربية ـ التي ضللها حكامها ـ لاستئناف القتال ورفض الحكومتين المصرية والسورية مد الهدنة تراجعت الحكومات العربية الأخرى عن موقفها، وقررت

اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في الثامن من يوليه رفض مد الهدنة. وأرسلت الجامعة العربية إلى كل من الوسيط الدولي ومجلس الأمن مذكرة توضح فيها مبررات

ذلك الرفض.

وعلى عكس الإسرائيليين الذين استفادوا من الهدنة لتعميق وحدتهم السياسية، فقد زادت الهدنة والخلاف حول استئناف القتال من الشكوك والصراعات العربية، ولا سيما

بين الملك عبدالله، الذي كان مصراً على ضم ولو جزأً من فلسطين إلى مملكته من ناحية، ومصر وبعض الدول العربية الأخرى ومعهم اللجنة العربية العليا ـ الذين كانوا

يعملون على إنشاء حكومة عربية مستقلة لفلسطين برئاسة المفتي ـ من ناحية أخرى.

ثانياً: تطور الموقف العسكري العام خلال فترة القتال الأولى (15 مايو ـ 11يونيه)

عندما بدأت الجيوش العربية تحركها لدخول فلسطين لم يكتف الملك عبدالله بالتعديل الذي أجراه على محور تقدم الجيش السوري عشية ذلك التدخل، بل أمر أيضاً بإجراء

تعديلين آخرين قضى أولهما بنقل محور تقدم الجيش اللبناني من ساحل البحر الأبيض إلى "المالكية" في الجليل الشمالي الشرقي، كما قضى الثاني بتغير محور تقدم الجيش

الأردني من قطاع نابلس إلى قطاع القدس، وهو ما أدى إلى سحب الجيش العراقي إلى مثلث "جنين/ نابلس/ طولكرم" اعتباراً من 22 مايو، الأمر الذي كشف الجناح الأيسر

للقوات السورية جنوب بحيرة طبرية، وأخلى الجهة العربية الشمالية إلا من القوات اللبنانية المحدودة، الأمر الذي أخل بفكرة العملية التي حددها رؤساء أركان حرب

الجيوش العربية. (

اُنظر ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (17 مايو 1948))

و(

خريطة اتجاهات الجيوش العربية)

وفي فجر الخامس عشر من مايو بدأت القوات العربية تقدمها داخل الأراضي الفلسطينية، وبعد بضعة أيام باشرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية تنفيذ التعديلات

الجديدة على محاور تقدم القوات العراقية والأردنية، فبدأت الأولى تحركها إلى "طوباس" و"نابلس"، وتقدمت مفارزها الأمامية نحو "جنين" و"طولكرم"، في الوقت الذي

تقدمت فيه الثانية إلى رام الله والقدس مع دفع إحدى سراياها إلى اللد والرملة.

وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو اتخذت القوات العربية أوضاع الهجوم على كافة الجبهات، وبدا أنها تحقق تقدماً معقولاً في عملياتها التعرضية ـ على الأقل

ـ داخل الأراضي المخصصة للدولة العربية في مشروع التقسيم، بينما كان الإسرائيليون يتخذون أوضاع الدفاع، محاولين في استماتة بناء وتنظيم تشكيلاتهم تحت وطأة الهجوم

العربي الذي أحاط بها.

وقد اتخذت القوات الإسرائيلية بصورة عامة أوضاع الدفاع مع تركيز الجهود الرئيسية في العمق، حيث وقع على المستعمرات التي سبق اختيارها في مواقع حاكمة مهمة كسر

حدة الهجوم العربي، وتهديد أجناب القوات المهاجمة وخطوط مواصلاتها، بينما تأهبت القوات الرئيسية في الخلف للقيام بالهجمات المضادة. إلا أن الضغط العربي المستمر

على كافة الجبهات لم يسمح للقوات الإسرائيلية باستعادة زمام المبادأة خلال فترة القتال الأولى. (

اُنظر خريطة أوضاع الألوية الإسرائيلية).

وعندما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية صباح 26 مايو في عمان ـ بحضور قادة الجيوش العربية في فلسطين ـ لبحث الموقف العسكري على ضوء قرار مجلس الأمن

الصادر يوم 22 مايو (الذي دعا إلى وقف القتال في مسرح عمليات فلسطين) دارت مناقشات حول الخطوة العسكرية التالية بعد أن حققت القوات العربية أغلب مهامها التي

أصدرها القائد العام مساء 14 مايو.

وقد تبلورت تلك المناقشات في ضرورة قيام القوات الأردنية والعراقية والمصرية بالهجوم في وقت واحد للضغط على القوات الإسرائيلية في كافة الاتجاهات حتى يمكن للسياسيين

أن يتحدثوا من موقع القوة بالنسبة لوقف إطلاق النار.

ولما كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية تجهل الاتفاق الذي تم بين الملك عبدالله ورئيس وزرائه مع الحكومة البريطانية بقصر تدخل الجيوش العربية على القسم

العربي من قرار التقسيم، فقد تبلورت الخطوط العريضة للهجوم الذي كانت تطلع إليه تلك اللجنة فيما يلي. (

اُنظر ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (26 مايو 1948))

1. الجيش الأردني

تُخصص قيادة ذلك الجيش قوة تقدر بمجموعة لواء لحصار القدس وتطهيرها، مع دفع باقي القوات على الفور للتجمع غرب "باب الواد" استعداداً للهجوم في اتجاه "تل أبيب"

و"يافا" على محورين، الأول على طريق "اللطرون/ الرملة"، والثاني على يساره في اتجاه "خلدة/ عكير/ رحابوت".

2. الجيش العراقي

يتقدم ذلك الجيش من "نابلس" إلى "طولكرم" بعد إتمام حشده للهجوم في اتجاه "ناتانيا". وقُدر لإتمام ذلك الحشد من أربعة إلى خمسة أيام.

3. الجيش المصري

يقوم ذلك الجيش من مواقعه (آنذاك) بتحقيق الاتصال وسد الثغرة بينه وبين القوات الأردنية التي ستُدفع على المحور الأيسر ببعض القوات الخفيفة المزودة بالمدفعية

والمصفحات.

ومع إتمام القوات العربية الثلاث لحشودها وسد الثغرات بينها والاتفاق على ساعة الصفر لبدء هجومها، تقوم هذه القوات بالضغط على القوات الإسرائيلية والتقدم في

اتجاه "يافا" و"تل أبيب"، كل من اتجاه تقدمها الأصلي.

إلا أنه في اليوم التالي لاجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية المشار إليه، أوضحت القيادة الأردنية لكل من نائب القائد العام للقوات العربية (العراقي)

وممثل الجيش المصري في عمان أن أوضاع القوات الأردنية لا تسمح لها بالهجوم نظراً لتعرضها لضغط كبير من القوات الإسرائيلية في منطقة "باب الواد" و"اللطرون" و"عرطوف"،

وطلبت تلك القيادة أن يتقدم الجيش المصري إلى خط "يبنا/ عاقر" على الفور وليس متأخراً عن يوم 29 مايو، كما طلبت أن يتقدم الجيش العراقي من "طولكرم" في اتجاه

"ناتانيا"، إلا أن ممثلي الجيش المصري والعراقي في عمان وجدا في طلب القيادة الأردنية كثيراً من التعسف لاستحالة تنفيذها في الوقت الذي طلبته تلك القيادة، وأن

كل ما يمكن عمله لمساعدة الجيش الأردني وقتئذ هو القيام ببعض أعمال القتال المحدودة على الجبهتين المصرية والعراقية، في الوقت الذي تقوم فيه القوتان الجويتان

المصرية والعراقية بتكثيف هجماتها على التجمعات الإسرائيلية التي تهدد القوات الأردنية، على أن يتم الهجوم بالجيوش الثلاثة طبقاً للخطوط العريضة التي سبقت الإشارة

إليها عندما تكون الجيوش الثلاثة مستعدة لذلك

[6].

(

اُنظر ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (28 مايو 1948))

وعلى ذلك قامت القوتان الجويتان المصرية والعراقية بتكثيف هجماتها ضد التجمعات الإسرائيلية غرب "اللطرون" أيام 27، 28، 29 مايو، كما قامت القوات العراقية بالتقدم

في اتجاه "ناتانيا"، ووصلت طلائعها المدرعة إلى "كفاريونا" و"عين فيرد" قبل أن يوقفها لواء "اسكندروني" على مسافة 8 كم شرق "ناتانيا" يوم 30 مايو، أما القوات

المصرية فقد تقدمت في اتجاه "أسدود" شمال "المجدل" ونجحت في احتلالها يوم 29 مايو، كما شددت القوات الأردنية في منطقة القدس ضغطها على القوات الإسرائيلية فيها،

فسقطت المدينة القديمة في أيدي القوات الأردنية في نفس اليوم.

أما جيش الإنقاذ، فقد أمر القائد العام (الملك عبدالله) قيادته بإخلاء مواقعه وتسليمها إلى القوات العراقية والأردنية والانسحاب من فلسطين إلى سوريا لإعادة تنظيم

قواته ودعم القوات اللبنانية في الدفاع عن منطقة الحدود.

ولمواجهة التهديد العراقي في الشريط الساحلي الضيق في المنطقة الوسطى، قامت القوات الإسرائيلية ابتداءً من 31 مايو بعملية هجومية لتهديد منطقة "نابلس" والجناح

الشمالي للقوات العراقية، إلا أن ذلك الهجوم باء بالفشل نتيجة للمقاومة العراقية الصلبة والتعزيزات التي وصلت إلى تلك القوات، فضلاً عن الأخطاء الإسرائيلية

في إدارة ذلك الهجوم.

ولم يكن حظ الإسرائيليين بأفضل حالاً على الجبهة الجنوبية، فقد نجحت القوات المصرية في صد هجماتهم المتكررة على منطقة "أسدود" في آخر مايو والأسبوع الأول من

يونيه، وكبدت المهاجمين خسائر جسيمة.

ثالثاً: تطور الموقف العسكري على الجبهات العربية المختلفة

1. تطور الموقف على الجبهة اللبنانية (

اُنظر شكل معارك المالكية)

في محاولة لغلق طريق تقدم القوات اللبنانية في الجليل الشمالي الشرقي (بعد تغيير محور تقدمها)، قامت إحدى كتائب البالماخ باحتلال قريتي "قدس" و"المالكية" العربيتين

ليلة 14/15 مايو، وقبل أن تُعزز القوات الإسرائيلية أوضاعها شنت القوات اللبنانية هجوماً مضاداً قوياً صباح 16 مايو استعادت به "المالكية" وبدأت تُحسِّن أوضاعها

فيها.

ولاسترجاع "المالكية" قامت القوات الإسرائيلية بعملية التفاف حول البلدة وهاجمتها من الخلف (من اتجاه الأراضي اللبنانية على غير ما كان يتوقع المدافعون). مما

سمح لهم باقتحامها واحتلالها يوم 29 مايو، إلا أن القوات اللبنانية نجحت في استعادة "المالكية" للمرة الثانية ليلة 5/6 يونيه بالتعاون مع بعض قوات جيش الإنقاذ،

ثم اندفعت للاستيلاء على "رمات نفتالي" و"قدس" اللتين كانتا لا زالت تحتلها القوات الإسرائيلية، كما اندفع جيش الإنقاذ إلى الجليل الأوسط.

2. تطور الموقف على الجبهة السورية (

اُنظر خريطة معركة وادي الأردن)

و(

شكل معركة مشمار هايردن)

إزاء تغيير محور تقدم القوات السورية طبقاً لأوامر الملك عبدالله لتهجم على "سمخ" بدلاً من محور تقدمها الأول في إصبع الجليل من اتجاه "بنت جبيل" إلى "الناصرة"

ثم "العفولة"، كان على اللواء السوري الأول بقيادة العقيد عبدالوهاب الحكيم أن يشق طريقه إلى هدفه الجديد يوم 15 مايو عبر تحصينات خط "إيدن" التي سبق أن أقامها

البريطانيون للدفاع عن فلسطين في هذا الاتجاه.

وفي طريقها إلى "سمخ" استولت بعض قوات اللواء الأول على "تل القصر"، كما دفعت قيادة اللواء مفرزتين للاستيلاء على مستعمرتي "شاعر هجولاني" و"مساده" (مسعدة).

وفي صباح 16 مايو بدأ القصف الجوي والمدفعي السوري لبلدة "سمخ" والمستعمرات الإسرائيلية في وادي الأردن بعد أن أطبقت عليها القوات السورية. وبعد قتال ضار حول

البلدة التي توالت عليها النجدات الإسرائيلية تمكنت القوات السورية من اقتحامها والاستيلاء عليها يوم 18 مايو، كما تمكنت من صد الهجوم المضاد الذي شنته عليها

كتيبة البالماخ الثالثة ليلة 18/19 مايو. وبالاستيلاء على "سمخ" ومستعمرتي "هاجولاني" و"مسعدة"، انفتح الطريق أمام القوات السورية إلى وادي الأردن، الذي تدفقت

على مستعمراته التعزيزات الإسرائيلية. وعندما بدأ الهجوم السوري على مستعمرتي "داجانيا (أ)" و"داجانيا (ب)" صباح 20 مايو، كان قد تم تعزيز المنطقة ببعض قوات

اللوائين "جولاني" و"يفتاح" والمدفعية التي وصلت حديثاً، الأمر الذي مكن المستعمرتين من الصمود في وجه القوات السورية التي أشرفت ذخيرتها على النفاد.

وإزاء تغيير القوات العراقية لأوضاعها لتحل محل القوات الأردنية في منطقة نابلس طبقاً لأوامر الملك عبدالله، فقد وجدت قيادة القوات السورية أن جناحها الأيسر

أصبح مكشوفاً، ولما كانت قوات البالماخ قد بدأت تهدد مواصلات تلك القوات بأعمالها القتالية عبر بحيرة طبرية (الجناح الأيمن للقوات السورية)، فقد تقرر سحب تلك

القوات من "سمخ" و"شاعر هجولاني" و"مسادة"، لإعادة تنظيمها في الخلف تمهيداً لدفعها إلى "بنت جبيل" جنوب شرق لبنان لمساندة الجيش اللبناني، مع تسليم مواقعها

في منطقة "سمخ" إلى كتيبة من جيش الإنقاذ. (اُنظر

ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (30 مايو 1948))

وبدأت قيادة اللواء الأول التي أخلت وحداتها جنوب بحيرة طبرية تعيد تنظيم قواتها في الخلف قرب القنيطرة تمهيداً لاتخاذ مواقعها الجديدة على يسار القوات اللبنانية

في منطقة "المالكية"، حيث كان سينضم إليها فوجان من جيش الإنقاذ للقيام بعمليات تعرضية في اتجاه "صفد" أو "الناصرة" لإرغام القيادة الإسرائيلية على إبقاء جزء

كبير من قواتها في الشمال لتخفيف الضغط على القوات العربية الأخرى في الجبهة الوسطى والجنوبية. (

اُنظر ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (30 مايو 1948))

إلا أن الحالة المتدنية التي كانت عليها قوات اللواء الأول بعد معاركها السابقة، لم تسمح بدفعها مرة أخرى داخل الأراضي اللبنانية فتقرر دفعها شمال بحيرة طبرية

أمام جسر "بنات يعقوب" للهجوم على مستعمرة "مشمار هايردن" المواجهة للجسر بالتعاون مع قوات لواء المشاة الثاني الذي تم سحبه من حلب.

وفي السادس من يونيه شنت القوات السورية هجومها الأول على مستعمرة "مشمار هايردن" في الوقت الذي كان على بعض القوات السورية الأخرى شن هجومين آخرين على مستعمرتي

"دان" شمال إصبع الجليل و"عين جيف" شرق بحيرة طبرية. وبينما فشلت الهجمات السورية على المستعمرتين الأخيرتين، فإن الهجوم على "مشمار هايردن"، كان أفضل حظاً،

فبعد عدة محاولات دُعمت خلالها القوة المهاجمة نجحت القوات السورية في اقتحام المستعمرة يوم 10 يونيه عشية سريان الهدنة. وباحتلال القوات السورية "لمشمار هايردن"

فإنها نجحت في دق إسفيناً في الجليل الشرقي بالرغم من عنف المقاومة الإسرائيلية التي واجهتها.

3. تطور الموقف على الجبهة العراقية (

اُنظر خريطة معركة جيشر)

و(

خريطة معركة جنين)

بدأت القوات العراقية عبورها نهر الأردن يوم 15 مايو على جسر المجامع جنوب بحيرة طبرية واحتلت بعض هذه القوات رأس كوبري على الضفة الغربية للنهر.

وفي اليوم التالي عبر النهر فوج عراقي كامل وتقدم نحو قلعة "جيشر "، ثم عبر فوج آخر يوم 17 مايو. وبالرغم من استمرار هجوم الفوجين طوال ليلة 17/18 مايو على مستعمرة

"جيشر" إلا أنهما فشلا في اقتحامها، نتيجة للمقاومة الشديدة للقوات الإسرائيلية المدافعة، والإمدادات التي تدفقت عليها من "العفولة".

وإزاء هذا الفشل أصدرت قيادة القوات العراقية أوامرها يوم 19 مايو إلى الفوج الأول بالاستعداد للهجوم على "جيشر" وقلعتها يوم 21 مايو، إلا أنها عادت وأمرت بتأجيل

هذا الهجوم لتغير منطقة عمل القوات العراقية إلى نابلس. وبذلك توقفت أعمال قتال القوات العراقية في منطقة "جيشر" وما حولها.

وبينما كانت القوات العراقية تتدفق على "نابلس"، كانت القوات الأردنية وجيش الإنقاذ ينسحبان منها ومن "جنين" و"طولكرم" و"قلقيلية" لتعديل أوضاعهما طبقاً لأوامر

الملك عبدالله على نحو ما سلف، وقبل أن تُتم القوات العراقية اتخاذها لأوضاعها الجديدة في محوري "نابلس/ طولكرم"، و"الهوارة/ قلقيلية"، أصدر الملك عبدالله ـ

بصفته القائد العام للقوات العربية – أوامره للقوات العراقية بالهجوم لتخفيف الضغط على القوات الأردنية في منطقة "اللطرون" طبقاً للتخطيط التالي:

أ. الهجوم على محور "طولكرم/ ناتانيا" الذي يدافع عنه اللواء "إسكندروني"، بهدف الاستيلاء على "بيت ليد" وتقاطع الطرق المجاور لها.

ب. الهجوم على محور "جنين/ زرعين" (يزرع إيل) الذي يدافع عنه اللواء "كرملي" بهدف الاستيلاء على "اللجون".

وبدأت القوات العراقية تنفيذ هاتين المهمتين يوم 28 مايو، فنجح أحد أرتالها في الوصول إلى "كفار يونا" (على بعد 8 كم شرق ناتانيا) واحتلالها بعد أن اقتحم في

طريقه إليها مستعمرة "جويلم". وفي الرابع من يونيه أرسلت القوة العراقية السابقة مفرزة إلى مستعمرة "قاقون" حيث اصطدمت بقوة إسرائيلية كبيرة فدار القتال بينهما

حتى عصر 6 يونيه، عندما اضطرت المفرزة العراقية إلى الانسحاب.

وعلى محور "جنين/ زرعين"، دفعت القيادة العراقية برتل آخر وصل إلى "جنين" يوم 27 مايو، وبعد يومين قامت تلك القوة بالإغارة على "زرعين" ثم هاجمت "اللجون" يوم

30 مايو، وعندما فشلت في احتلالها اتخذت تلك القوة أوضاعها الدفاعية على الخط العام "زيوبة/ رمانة" (على خط التقسيم 10 ـ 12 كم جنوب شرق "العفولة").

وعلى الجانب الآخر، حاولت رئاسة الأركان الإسرائيلية تصفية التهديد العراقي في مثلث "جنين/ نابلس/ طولكرم"، لإبعاد الخطر عن "ناتانيا" و"تل أبيب"، فقامت قوات

اللواء "جولاني" في البداية بالتمهيد للاستيلاء على "جنين" باحتلال القرى العربية على جانبي طريق "العفولة/ جنين" فضلاً عن القرى العربية على السلسلة الغربية

لجبال "جلبوع"، ثم تقدم اللواء "كرملي" نحو "جنين" ليلة 2/ 3 يونيه. وبالرغم من المقاومة العراقية نجحت قوات لواء "كرملي" في احتلال المرتفعات المسيطرة على

المدينة من ناحية الجنوب الشرقي والجنوب الغربي إلا أن التعزيزات العراقية غيرت الموقف لصالح القوات المدافعة عن "جنين" وكبدت القوات الإسرائيلية المهاجمة خسائر

جسيمة.

وفي الرابع من يونيه شنت القوات العراقية هجوماً مضاداً ناجحاً استعادت به المرتفعات التي نجح الإسرائيليون في احتلالها، وأجبرتهم على الانسحاب من منطقة جنين

صباح الخامس من يونيه بعد أن كبدتهم خسائر جسيمة.

4. تطور الموقف على الجبهة الأردنية (

اُنظر خريطة دخول الفيلق الأردني القدس)

و(

خريطة معركة القدس)

و(

خريطة معركة اللطرون (الهجوم الأول))

و(

خريطة معركة اللطرون (الهجوم الثاني))

عندما غادرت القوات البريطانية فلسطين قبل 15 مايو، فإنها سحبت معها قوات الفيلق الأردني التي كانت تتمركز فيها عدا بعض العناصر القليلة التي ظلت ترابط في منطقة

حيفاً ورام الله والخليل. وفي صباح 15 مايو، عادت أربعة أفواج (كتائب) من ذلك الفيلق إلى فلسطين عبر جسر "اللنبي" ليتمركز فوجان منها في منطقة "نابلس" والفوجان

الأخيران في منطقة "رام الله "، وبعض القوات الأخرى في منطقة "اللد" و"الرملة".

وإزاء ضغط القوات الإسرائيلية في القدس على وحدات جيشي، الجهاد المقدس والإنقاذ، في المدينة، وافق الملك عبدالله على دعم تلك القوات بسرية مشاة من أحد أفواج

الاحتياط ثم عاد ووافق تحت إلحاح قيادة القوات العربية في القدس على تعزيز تلك القوات بباقي الكتيبة بالرغم من معارضة الجنرال "جلوب"، الذي كان يرى أن سحب أي

قوات من الفيلق الأردني لتعزيز الدفاع عن القدس سيكون على حساب قدرة الفيلق الأردني على الدفاع عن باقي الضفة الغربية للأردن التي كانت مهددة باجتياح القوات

الإسرائيلية لها من ناحية ولأن القدس منطقة تخضع لإدارة دولية طبقاً لقرار التقسيم من ناحية أخرى، غير أن ضغط القوات الإسرائيلية للاستيلاء على القدس بأكملها

وفشل عقد هدنة بين المتحاربين في المدينة أجبرا الجنرال جلوب في النهاية على سحب ما يقرب من ثلاث كتائب من منطقة "نابلس" و"رام الله" لدعم الدفاع عن "القدس"

وإحكام الحصار حولها، مع إحلال القوات العراقية محل قوات الفيلق الأردني على نحو ما سبق.

وقد نجحت القوات العربية في القدس بعد تعزيزها من إحباط عدة محاولات إسرائيلية لاقتحام أسوار القدس القديمة وأجبرت القوة المدافعة عن الحي اليهودي فيها وسكانه

على الاستسلام يوم 28 مايو بعد أن كبدتها خسائر فادحة وأسرت 340 من مقاتليها.

وبسيطرة القوات الأردنية على القدس القديمة، شددت تلك القوات ضغطها على القدس الجديدة وفرضت عليها الحصار، وفي الثامن من يونيه كانت المدينة على وشك الاستسلام،

إلا أن القيادة الإسرائيلية وعدت قيادة الهجناة في المدينة بقرب انفراج أزمتهم على ضوء المفاوضات التي كانت تُجري مع الوسيط الدولي لوضع الهدنة ـ التي قررها

مجلس الأمن يوم 29 مايو ـ موضع التطبيق.

وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الأردنية مشغولة في منطقة "القدس"، على نحو ما سبق قامت إحدى سراياها بالاستيلاء على "بيت لحم"، كما قامت قوات الفوجين الأردنيين

الثاني والرابع بتعزيز مواقعها في المنطقة الجبلية المسيطرة على طريق "القدس/ تل أبيب/ اللطرون وباب الواد".

وفي الجنوب قامت بعض القوات الأردنية بعزل مصنع البوتاس الإسرائيلي شمال البحر الميت وأجبر المستوطنين اليهود في المنطقة على الهروب ليلة 19/ 20 مايو عن طريق

البحر الميت إلى "سدوم" على الشاطئ الجنوبي لذلك البحر.

أما في الغرب، فقد استولت بعض الوحدات الأردنية يوم 19 مايو على محطة ضخ المياه بالقرب من "بتاح تكفا" ونجحت في اليوم التالي في صد هجوم إسرائيلي مضاد لاسترداد

المحطة.

وعلى الجانب الآخر أولت القيادة الإسرائيلية فتح الطريق إلى القدس الجديدة المحاصرة أولوية قصوى، فأوكلت تلك المهمة إلى اللواء المدرع السابع ـ الذي شُكل عشية

مرحلة الحرب المعلنة ـ بالتعاون مع لواء "هارئيل" في ممر القدس واللواء "عتصيوني" الذي يدافع عن القدس الجديدة، ولأهمية المهمة دعمت القيادة الإسرائيلية اللواء

السابع بكتيبة أخرى من لواء "اسكندروني"، كان عليها الاستيلاء على قرية "اللطرون" ومركز الشرطة في المنطقة، إلا أن الهجوم الأول على "اللطرون" يوم 23 مايو مُني

بالفشل وتكبدت القوات الإسرائيلية خسائر جسيمة.

وبينما كان يجري الهجوم الإسرائيلي السابق في منطقة اللطرون قامت، إحدى السرايا الأردنية يوم 26 مايو بالاستيلاء على تل الرادار شمال طريق القدس ـ الذي يسيطر

على مستعمرتي "هاميشاه" و"عنفيم" ـ بعد أن أجبرت القوات الإسرائيلية على الانسحاب من مواقعها الحصينة على ذلك التل. وبذلك أصبحت القوات الأردنية قادرة على غلق

طريق القدس تماماً بنيران مدفعيتها.

وبالرغم من خطورة الموقف الإسرائيلي على كافة الجبهات العربية، إلا أن "بن جوريون" أولى فتح طريق القدس أولوية مطلقة حتى لا تسقط المدينة الجديدة التي يسكنها

مائة ألف يهودي في أيدي القوات الأردنية، ومن ثم قامت القوات الإسرائيلية بمحاولتين فاشلتين أخريين لفتح طريق "القدس"، الأولى بالهجوم على قوات الفوج الأردني

الرابع في منطقتي "اللطرون" و"دير أيوب" ليلة 30/ 31 مايو، والثانية بالهجوم على مواقع القوات الأردنية في "تل يالو" ليلة 8/ 9 مايو.

وهكذا فشلت القوات الإسرائيلية في اقتحام طريق القدس وفتحه لقوافل الإمداد حتى حل موعد سريان الهدنة الأولى صباح 11 يونيه. إلا أن بعض أفراد اللواء "هارئيل"

كانوا قد اكتشفوا قبل بضعة أيام من سريان الهدنة ممراً مستوراً (طريق بورما) جنوب طريق القدس الرئيسي بين "دير محيسن" و"باب الواد" يسمح تمهيده بتخطي عقبة "اللطرون".

وعلى ذلك بدأ تمهيد هذا الممر ليلاً خلال الأسبوع الأول من يونيه لتجنب اكتشاف العملية والتدخل ضدها بواسطة القوات العربية. وقد سمح تمهيد هذا الممر بإمداد

القدس باحتياجاتها الحيوية حتى تم فتح الطريق الرئيسي إلى المدينة المحاصرة خلال فترة القتال الثانية.

5. تطور الموقف على الجبهة المصرية

كانت فكرة العملية الهجومية على الجبهة المصرية تقتضي بالتقدم في محورين:

الأول ويمثل اتجاه الهجوم الرئيسي ويسير بحذاء ساحل البحر متقدماً من "رفح" إلى "غزة" في اتجاه "المجدل" وتعمل عليه القوات المصرية الرئيسية بقيادة "اللواء أحمد

على المواوي"، والثاني ويمثل اتجاه التقدم الآخر ويتجه إلى داخل الأراضي الفلسطينية نحو بئر سبع ثم القدس حيث يلتقي بالقوات الأردنية، ويعمل على هذا المحور

القوة الخفيفة (قوات المتطوعين) بقيادة "البكباشي أحمد عبدالعزيز".

ولما كانت القوة الخفيفة قد دخلت فلسطين اعتباراً من صباح السادس من مايو، فقد قامت تلك القوة بتمهيد الطريق أمام القوات الرئيسية، فقامت بجمع المعلومات والاشتباك

بالنيران مع مستعمرة "كفار داروم"، على الطريق بين خان يونس وغزة يوم 8 مايو، كما قامت باحتلال منطقة العوجة (على الحدود المصرية الفلسطينية). وفي الخامس عشر

من مايو احتلت تلك القوة مرتفعات "علي منطار" شرق "غزة" لتأمين تقدم القوات الرئيسية إلى تلك المدينة.

أما القوات الرئيسية فقد تحركت من منطقة تجمعها في العريش إلى رفح صباح 12 مايو وظلت تنتظر فيها حتى تلقت أوامرها يوم 14 بدخول فلسطين، فاجتازت الحدود المصرية

في منتصف ليلة 14/ 15 مايو وكان على هذه القوات سرعة التقدم لاحتلال غزة مع تطهير المستعمرات التي تهدد تقدمها، إلا أن المقاومة التي أبدتها تلك المستعمرات

دفعت اللواء المواوي إلى الاكتفاء بقصفها جواً والاشتباك معها بنيران القوات البرية وتطويقها وعزلها والتقدم نحو أهدافه المحددة مع اقتحام المستعمرات التي تعترض

طريق تقدمه.

وعلى ذلك وصلت القوة المصرية الرئيسية ـ التي تتشكل من مجموعة لواء مشاة ـ إلى مدينة غزة مساء 16 مايو بعد أن اشتبكت إحدى كتائبها بالنيران مع مستعمرة "نيريم"

(الدنجور)، وكتيبة أخرى مع مستعمرة "كفار داروم". وفي التاسع عشر من مايو استأنفت القوات المصرية تقدمها شمالاً للهجوم على مستعمرة "يد مردخاي" (دير سنيد) المتحكمة

في طريق تقدمها والتي تمثل المركز الرئيسي لتموين مستعمرات النقب، غير أن المستعمرة الحصينة لم تسقط في أيدي القوات المصرية إلا فجر يوم 24 مايو بعد أن تكرر

الهجوم عليها أربع مرات أيام 19، 20، 23، و24 مايو.

وفي الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثانية المشاة لا تزال تقاتل للاستيلاء على مستعمرة "يد مردخاي" طلبت رئاسة أركان حرب الجيش المصري من اللواء المواوي الاستيلاء

على "المجدل"، فأصدر الأخير أوامر للكتيبة الأولى المشاة صباح يوم 21 مايو بالتقدم على طريق جانبي نحو "المجدل" فوصلتها مساء نفس اليوم دون مقاومة.

وعلى المحور الآخر تقدمت قوات المتطوعين بقيادة "البكباشي أحمد عبدالعزيز" على المحور الداخلي من "غزة" إلى "بئر السبع" يوم 17 مايو فوصلتها بعد ظهر يوم 19 مايو

بعد أن قضت على المقاومة الإسرائيلية في "بركة العمارة"، ثم واصلت تلك القوة تقدمها شمالاً فوصلت "الخليل" بعد يومين، ثم "بيت لحم" يوم 22 مايو، حيث حققت الاتصال

مع القوات الأردنية واشتركت معها في الهجوم على مستعمرة "رامات راحيل" في اليوم التالي.

وفي الوقت الذي كانت فيه القوة الخفيفة تتقدم نحو "بئر السبع" دفع اللواء المواوي قوة صغيرة تسلمت "العوجة" من قوات المتطوعين وتقدمت شمالاً نحو "العسلوج" وتركت

فيها بعض عناصرها، ثم تقدمت نحو "بئر السبع" فاحتلتها بعد أن تقدمت القوة الخفيفة شمالاً نحو الخليل.

ونتيجة لطول خطوط المواصلات المصرية بعد تقدمها السابق، واضطرار "اللواء المواوي" إلى ترك جزء من قواته لتأمين هذه الخطوط فقد طالب بدعم قواته حتى يتمكن من تنفيذ

المهام المكلف بها.

وإزاء رصد تجمعات إسرائيلية في منطقة "عراق سويدان" خلال الأيام السابقة طلبت هيئة العمليات الحربية في القاهرة من "اللواء المواوي" يوم 21 مايو العمل على تأمين

الجانب الأيمن لقواته بين "غزة" و"دير سنيد". إلا أن التوجيهات السياسية التي كانت تملي على القائد المصري مباشرة وتطالبه بسرعة التقدم شمالاً لم تسمح له بتنفيذ

ما طلبته هيئة العمليات الحربية في ذلك الوقت.

ومع توالي وصول قوات إضافية إلى الجبهة المصرية، دفع "اللواء المواوي" بعض قواته للاستيلاء على بلدة "عراق سويدان"، فدخلتها تلك القوات صباح يوم 24 مايو. ولما

كانت القوة المصرية الخفيفة تسيطر على أحد الطريقين الرئيسيين الوحيدين لإمداد المستعمرات الإسرائيلية بالنقب بعد احتلالها لبئر السبع، فإن احتلال عراق سويدان،

مكن تلك القوات من السيطرة على الطريق الرئيسي الثاني لإمداد تلك المستعمرات، وبذلك نجحت القوات المصرية في أولى خطواتها لعزل تلك المستعمرات، ودعمت الدوريات

المصرية هذه الخطوات بتكرار نسف خط الأنابيب الذي يزود تلك المستعمرات بالمياه.

وعلى ضوء طلب القيادة الأردنية يوم 27 مايو سرعة تقدم القوات المصرية لتخفيف الضغط على قواتها في منطقة "اللطرون" (

اُنظر ملحق تقرير الأميرالاي سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (28 مايو 1948))

، تحدد الخط العام "أسدود/ قسطينة" كمهمة جديدة لتقدم القوات المصرية. وفي الساعة الثالثة فجر يوم 29 مايو تلقت قيادة مجموعة اللواء الثاني المشاة ـ التي تم

تجميعها من الكتائب الأولى والثانية والتاسعة المشاة ـ أمراً إنذارياً بالاستعداد للتحرك إلى "أسدود" مع بقاء الكتيبة الأولى في "المجدل" لتأمينها. كما نص نفس

الأمر الإنذاري على بقاء الكتيبة السادسة المشاة في "غزة" مع تحرك الكتيبة السابعة المشاة ـ التي وصلت حديثاً من القاهرة إلى منطقة "دير سنيد" لتأمينها.

ووصلت القوة المصرية إلى "أسدود" في نفس اليوم دون مقاومة تذكر، فاحتلت الكتيبة الثانية مواقعها الدفاعية على مسافة اثنين كم شمال البلدة، بينما تجمعت الكتيبة

التاسعة في "أسدود" نفسها.

ولتأمين القوات السابقة ضد أية أعمال قتالية معادية من المستعمرات الإسرائيلية القريبة، قامت القوة الجوية والمدفعية التي تدعم قوة "أسدود" بقصف تلك المستعمرات

يومي 29, 30 مايو، غير أن ذلك القصف لم يمنع القوات الإسرائيلية من القيام بهجومين مضادين على القوات المصرية في "أسدود"، الأول يوم 30 مايو والثاني في أول

يونية، إلا أن القوات الإسرائيلية رُدت على أعقابها بعد تكبدها خسائر فادحة، وعندما كررت القوات الإسرائيلية الهجوم المضاد بما يقرب من خمس كتائب ليلة 2/3 يونيه،

لم يكن حظ تلك القوات المهاجمة بأفضل من سابقتها.

وباحتلال "أسدود" كان على القوات المصرية التركيز على تأمين أجنابها وخطوط مواصلاتها ـ التي طالت ـ بتطهير المستعمرات التي خلفتها وراءها.

ولما كانت مستعمرة "نجبا" ـ الواقعة شرق "المجدل" بنحو ثمانية كيلو متر شمال طريق "المجدل/ بيت جبرين /القدس" ـ تهدد التحركات بين "المجدل" و"أسدود" من ناحية،

وبين "المجدل" و"بيت جبرين" من ناحية أخرى، فضلاً عن تهديد "المجدل" نفسها، فقد أصدر "اللواء المواوي" أوامره إلى قائد الكتيبة الأولى المشاة بالاستيلاء على

تلك المستعمرة بالتعاون مع كتيبة دبابات خفيفة وبعض عناصر الدعم الأخرى، إلا أن هجوم القوة المصرية على "نجبا" في الأول من يونيه تعثر، واضطُرت القوة إلى الانسحاب

عصر نفس اليوم بعد أن حشد الإسرائيليون على جانبها الأيمن قوة متفوقة للقيام بهجوم مضاد، وبدأت قواتهم في صب نيرانها الكثيفة على القوة المصرية.

وقبل أن يتم "اللواء المواوي" تطهير المستعمرات التي تهدد خطوط مواصلاته، أصدرت رئاسة أركان حرب الجيش توجيهاتها إليه يوم 2 يونيه باحتلال خط "المجدل/ الفالوجا/

بيت جبرين"، بالإضافة إلى خط "أسدود/ قسطينة"، على أن يتم احتلال الخطين أو أحدهما على الأقل قبل ظهر الثالث من يونيه، بهدف استكمال عزل مستعمرات النقب لإجبارها

على التسليم بعد وقف الإمدادات إليها. (

اُنظر ملحق مذكرة اللواء موسى لطفي إلى رئيس أركان الجيش (2 يونيه 1948)).

وعلى ذلك تقدمت الكتيبة الأولى المشاة شرقاً يوم 2 يونيه ـ بعد تخلصها من معركة "نجبا" ـ لاحتلال "الفالوجا" ثم "بيت جبرين" (على مسافة نحو 35 كم جنوب شرق المجدل)

في نفس اليوم، ثم دفع قائد الكتيبة ببعض قواته لاحتلال "دير النحاس" والتقدم نحو الخليل لتعزيز الاتصال مع القوة الخفيفة التي كانت قد سبقتها إليها.

إلا أن وجود القوات المصرية في الخليل وبيت جبرين أثار حساسية شديدة لدى الملك عبدالله، خاصة بعد أن نُصب "البكباشي أحمد عبدالعزيز" حاكماً عسكرياً على الخليل.

ولما كانت القيادة الأردنية تمهد لضم الضفة الغربية لشرق الأردن فقد طلبت من الحكومة المصرية أن يكون الحكم الإداري في بلدان الضفة الغربية التي تحتلها القوات

المصرية حكماً أردنياً، إلا أن الأخيرة أصرت على وجود حاكم عسكري مصري في المناطق التي تحتلها القوات المصرية إلى جانب الحاكم الإداري الأردني في الخليل وبيت

لحم وبيت جبرين. (

اُنظر ملحق خطاب اللواء سعد الدين صبور إلى وزير الدفاع المصري (3 يونيه 1948))

وباستكمال عزل المستعمرات الإسرائيلية في النقب باحتلال الخط العرضي "المجدل/ الفالوجا/ بيت جبرين"، وتحقيق الاتصال مع القوات المصرية في الخليل، اتجهت القيادة

المصرية في الجبهة إلى استئناف تطهير المستعمرات التي خلفتها وراءها، ولما كانت مستعمرة "نتسانيم" الحصينة تمثل تهديداً كبيراً لطرق المواصلات المصرية بين "أسدود"

و"المجدل" ـ خاصة بعد محاولة القوات الإسرائيلية المتكررة عزل "أسدود" وحصارها ـ فقد قررت قيادة القوات المصرية في الجبهة الاستيلاء على تلك المستعمرة قبل سريان

الهدنة التي كان يجري التفاوض بشأن تحديد بدء موعدها.

وبعد تمهيد جوي ومدفعي بدأت الكتيبة التاسعة المشاة وعناصر دعمها هجومها الناجح على "نيتسانيم" صباح السابع من يونيه. وقبل أن يأتي المساء كانت القوة المصرية

المهاجمة قد استولت على المستعمرة بعد أن أتمت حصارها وكبدت القوة الإسرائيلية المدافعة خسائر جسيمة وأسرت 120 من أفرادها.

وخلال ليلة 9/10 يونيه قامت القوات الإسرائيلية بهجوم مضاد لاسترداد مستعمرة "نيتسانيم" قبل سريان الهدنة، مهدت له باحتلال التل 69 (المعروف بتبة الفناطيس) لقطع

الطريق بين "المجدل" و"أسدود"، وشن هجوم تضليلي على "أسدود" لتحويل الأنظار عن "نيتسانيم" في نفس الليلة، غير أن القوات المصرية نجحت في إحباط كلا الهجومين

على "أسدود" و"نيتسانيم" وكبدت القوات الإسرائيلية خسائر جسيمة، كما استردت التل 69 مساء يوم 10 يونيه بعد أن أجبرت المدافعين عنه على التسليم.

وقبل أن يحتل المراقبون الدوليون أوضاعهم على خطوط القتال طبقاً لاحكام الهدنة الأولى التي تقرر سريانها اعتباراً من الساعة 600 بتوقيت "جرينتش" (800 بتوقيت

القاهرة) يوم 11 يونيه، حرصت القوات الإسرائيلية على تحسين أوضاعها الميدانية تميهداً لاستئناف القتال بعد انتهاء الهدنة فاحتلت بعض وحدات اللواء "جعفاني" "حاتسور"

شرق أسدود "وجولس" ومفترق الطرق بالقرب من الأخيرة شمال شرق المجدل، كما احتلت بعض قوات لواء "النقب" "العسلوج" على طريق "بئر السبع/ العوجة" وقامت بمحاولة

فاشلة لاحتلال "عراق سويدان" وفي مواجهة المحور الشرقي الذي تحتله القوات المصرية والممتد من المجدل حتى الخليل شرقاً جهزت رئاسة الأركان الإسرائيلية خطاً دفاعياً

يمتد على طول هذه المواجهة. وبنهاية فترة القتال الأولى كانت الجبهة المصرية قد امتدت شمالاً على طول المحور الساحلي حتى شمال "أسدود" بطول 80 كيلو متر، كما

امتدت شرقاً بطول المحور العرضي حتى الخليل بما يقرب من 40 كم، كما احتلت القوة الخفيفة محور "العوجة/ بئر السبع/ الخليل/ بيت لحم".

ومن ناحية القوة القتالية تزايد حجم القوات المصرية تدريجياً خلال فترة القتال الأولى ليصبح تشكيلها يوم 12 يونيه كما يلي:

أ. القيادة العامة في المجدل وعلى رأسها اللواء احمد محمد على المواوي.

ب. القوات بالجبهة

(1) اللواء الثاني المشاة: بقيادة الأميرالاي (العميد) محمود فهمي نعمة الله ومركز قيادته في "أسدود"، وتتشكل قواته الرئيسية من كتائب المشاة الرابعة والسادسة

والسابعة بالإضافة إلى سرية سعودية وأخرى سودانية، والأسلحة المعاونة. وتمتد منطقة مسؤوليته على طول المحور الساحلي من شمال "المجدل" حتى شمال "أسدود".

(2) اللواء الرابع المشاة: بقيادة الأميرالاي محمد نجيب، ومركز قيادته في المجدل، وتتشكل قواته الرئيسية من كتائب المشاة الأولى والثانية والتاسعة وبعض قوات

المتطوعين، وسرية سعودية والأسلحة المعاونة. وتمتد منطقة مسؤوليته على طول المحور العرضي من "المجدل" حتى "بيت جبرين" شرقاً.

(3) منطقة خطوط المواصلات: بقيادة الأميرالاي محمد فوزي، ومركز قيادته في "غزة"، وتتشكل قواته الرئيسية من كتيبة المشاة الثالثة والكتيبة السعودية عدا سريتين،

بالإضافة إلى قوات المتطوعين الليبيين.

(4) منطقة القاعدة: بقيادة القائمقام (العقيد) السيد سيد محمد، ومركز قيادته في العريش وتتشكل قواتها من الكتيبة الأولى احتياط وبعض قوات المتطوعين والأسلحة

المعاونة.

(5) القوة الخفيفة: بقيادة البكباشي (المقدم) احمد عبدالعزيز، ومركز قيادته في بيت لحم، وتتشكل قواته مما يوازي نحو كتيبة مشاة من المتطوعين وبعض عناصر من الجيش

المصري، وتمتد منطقة مسؤوليته بطول المحور الداخلي من "بيت لحم" شمالاً حتى مثلث "العوجة" جنوباً في شكل نقاط تأمين.

[1]

يشير الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفى ـ استناداً إلى وثائق الخارجية البريطانية ـ أن "بيفن" كان يفكر، آنذاك، في عدة بدائل منها، تخلي الدول العربية عن قيام دولة

عربية في فلسطين وضم أراضيها إلى كل من مصر وشرق الأردن، فتأخذ مصر شريط غزة الساحلي بينما تأخذ شرق الأردن القسم الأوسط (الضفة الغربية للأردن) مع تقسيم النقب

فيما بينهما. وكان ذلك الحل سيوفر لبريطانيا منطقة واسعة من الأراضي العربية الحليفة التي تسمح بإقامة التسهيلات الإستراتيجية البريطانية، حيث كان يعتقد أن

دولة عربية مستقلة في فلسطين ستكون من الصغر والضعف بحيث لا يمكنها الوقوف على قدميها، وقد تنهار في مواجهة الضغط والتغلغل الصهيوني.

[2]

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حظراً على تصدير الأسلحة إلى منطقة القتال قبل بدء الحرب المعلنة، كما حظرت بريطانيا تصدير أي أسلحة إلى الدول العربية

وإسرائيل، باستثناء بعض الأسلحة السابق التعاقد عليها عام 1947 لمصر والأردن والعراق. إلا أن بريطانيا عادت وفرضت حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة لتلك الدول

تطبيقاً لقرار مجلس الأمن في التاسع والعشرين من مايو.

[3]

يتعلق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأعمال العدوان والأعمال التي تهدد أو تنتهك السلام.

[4]

حاولت بريطانيا إقناع العرب بأن عامل الوقت ليس في صالحهم بعد أن كادت قواتهم أن تتوقف. فمع مرور الوقت سيتمكن اليهود من زيادة قوتهم وخاصة القوة الجوية، وأنهم

يعدون العدة للقيام بهجوم مضاد كبير. كما أشار "بيفن" إلى أن استمرار القتال سيؤدي إلى تدهور أوضاعهم العسكرية وخسارتهم لقسط كبير من المساندة الدولية، وسيجعل

بريطانيا عاجزة عن بذل مزيد من الجهد لصالحهم. ولما كان العرب قد سيطروا فعلاً على معظم القسم العربي من مشروع التقسيم، ويشكلون ضغطاً على القوات الإسرائيلية

وخاصة في منطقتي القدس والنقب، في الوقت الذي وصلوا فيه إلى أقصى طاقاتهم آنذاك، فقد رأى "بيفن" أن الوقت ملائم – قبل أن يتبدل ميزان القوى – لقبول كل من الطرفين

تقديم تنازلات سياسية، باعتبار أن ذلك أفضل من مخاطرة حسم النزاع بالقوة المسلحة.

[5]

يشير الدكتور أحمد عبدالرحيم إلى رضا بريطانيا عن مقترحات "برنادوت" لأنها تخدم الاتفاق بين إسرائيل وشرق الأردن وتوفر الاتصال بين مصر والمشرق العربي عبر النقب

بما يخدم المصالح الغربية النفطية، إلا أنها كانت ترى تقسيم النقب بين مصر وشرق الأردن وتدويل القدس.

[6]

توضح المذكرة التي قدمها الجنرال "جلوب" بمطالبة من الجيش المصري والعراقي يوم 27 مايو المرفقة في الملحق إظهار عجز هذين الجيشين على مساعدة الجيش الأردني، حتى

يبرر عدم قدرة الجيش الأخير على الهجوم الذي طالبت به اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، لأن ذلك الهجوم يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين الأردنية

والبريطانية من عدم تجاوز الجيوش العربية للمنطقة العربية في قرار التقسيم.

المبحث الثامن عشر

المعارك الرئيسية على الجبهات العربية

أولاً: المعارك على الجبهة اللبنانية

1. معارك المالكية

لم تنته العملية "يفتاح" التي تمت الإشارة إليها في الفصل السابق باحتلال "صفد" فقط، فإزاء خشية القيادة الإسرائيلية من أي تقدم للجيش اللبناني في إصبع الجليل

عن طريق المالكية، قامت بتكليف قيادة العملية "يفتاح" باستباق القوات اللبنانية والسيطرة على "المالكية" و"قدس" (قادش) وقلعة شرطة "النبي يوشع" قبل يوم 15 مايو،

مع تخريب كل الجسور الواقعة عند مداخل فلسطين الشمالية حتى الموجودة في عمق الأراضي اللبنانية والسورية لعرقلة تقدم أية قوات عربية في ذلك الاتجاه (

اُنظر خريطة العملية يفتاح (تأمين الجليل))

و(

شكل معارك المالكية)

ومن ثم أصدر "إيجال آلون" قائد اللواء "يفتاح" أوامره يوم 13 مايو إلى "دان لانر" قائد الكتيبة الأولى بالماخ بالتقدم واحتلال "المالكية" والمرتفعات المحيطة

بها لغلق الطريق في وجه القوات اللبنانية من هذا الاتجاه، مع عزل قلعة شرطة "النبي يوشع". وبعد سير منهك طوال ليلة 14/15 مايو ـ فقدت فيه الكتيبة اتجاهها ـ

وصلت القوة قرية "قدس" فاحتلتها كما احتلت "المالكية" صباح 15 مايو.

وقبل أن تعزز الكتيبة الإسرائيلية أوضاعها قامت القوات اللبنانية بقيادة الزعيم (العميد) فؤاد شهاب بهجوم مضاد ناجح أجبر تلك الكتيبة على الانسحاب من "المالكية"

و"قدس" إلى المرتفعات المجاورة بعد أن بلغت خسائرها أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً.

وإزاء انسحاب كتيبة البالماخ الأولى من "المالكية" قلصت قيادة العملية "يفتاح" مهام التخريب المخططة وكلفت إحدى سرايا التخريب باحتلال قلعة شرطة "النبي يوشع"

جنوب "المالكية" للاستفادة من وجود كتيبة البالماخ الأولى في المرتفعات المجاورة. وفي ليلة 16/17 مايو نجحت السرية في احتلال الحصن بعد أن مهد سرب الجليل لذلك

الهجوم بإلقاء القنابل الحارقة على القلعة

[1].

وقد شجع توقف اللبنانيين عن التقدم بعد احتلالهم "للمالكية" و"قدس" قيادة اللواء "يفتاح" على القيام بمحاولة جديدة لاسترداد "المالكية". وقد تلخصت فكرة الهجوم

في القيام بهجوم مخادع على "قدس" و"المالكية" من الجنوب، بينما تقوم القوة الرئيسية بالالتفاف والهجوم على "المالكية" من الخلف عبر الأراضي اللبنانية، وفي ليلة

28/29 مايو تحركت القوة الرئيسية دون أضواء في عرباتها المدرعة من المنارة عبر الحدود اللبنانية، ثم انعطفت جنوباً نحو "المالكية" في الوقت الذي كانت فيه قوات

الهجوم المخادع تهاجم "قدس" و"المالكية" من الأمام، وقبل أن يصل رتل القوة الإسرائيلية الرئيسية إلى "المالكية"، اضُطر للاشتباك مع وحدة لبنانية صغيرة كانت

تتقدم لدعم القوة اللبنانية المدافعة عن تلك البلدة.

وقد نبهت أصوات الطلقات خلال هذا الاشتباك القوة اللبنانية في "المالكية"، إلا أنهم قبل أن يتمكنوا من تنظيم أنفسهم للدفاع ضد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ من الخلف،

كان الإسرائيليون يهاجمون مؤخرتهم. وبعد معركة قصيرة سقطت البلدة في أيدي القوات الإسرائيلية، كما اضطرت القوات اللبنانية إلى الانسحاب من "قدس" أيضاً إلى ما

وراء حدودها.

وعلى الفور أخذ الجيش اللبناني يستعد لاستعادة "المالكية"، وكُلفت كتيبة مشاة من فوج القناصة الثالث اللبناني بالمهمة ودُعمت بست دبابات "رينو" وأربع عربات مدرعة

وجماعة مهندسين، وقد تلخصت فكرة الهجوم في الانقضاض على قوات اللواء "عوديد" ـ المشكل حديثاً والتي حلت محل اللواء "يفتاح" في "المالكية" ـ من الشرق والغرب

معاً بواسطة سرايا المشاة في الوقت الذي تقوم فيه المدرعات بقصف المواقع الإسرائيلية شمال "المالكية" وتقديم المعونة بالنيران لسرايا المشاة المهاجمة. وفي الساعة

1730 يوم 5 يونيه بدأت قوات المشاة اللبنانية تقتحم مواقع اللواء "عوديد" الذي فوجئ بالهجوم، في الوقت الذي كان فيه أحد أفواج جيش الإنقاذ المعزز بمتطوعين يوغسلاف

يضغط على القوات الإسرائيلية جنوب المالكية

[2].

وفي الساعة 1830 حاول قائد اللواء "عوديد" شن هجوم مضاد لاستعادة مواقعه إلا أنه باء بالفشل. وخلال ليلة 5/6 يونيه تمكنت كتيبة المشاة اللبنانية من إحكام سيطرتها

على التلال الواقعة شمال شرق وجنوب غرب "المالكية" وقبل أن ينبلج صباح 6 يونيه كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من البلدة بعد أن أحرقت مستودعات الوقود والذخيرة

فيها.

وشجع ذلك النجاح القوات اللبنانية على التقدم واحتلال "قدس" يوم 6 يونيه و"رامات نفتالي" في اليوم التالي، الأمر الذي أدى إلى فتح الطريق إلى "وادي الحولة" جنوباً.

وفي الوقت الذي كانت فيه القوات اللبنانية تعيد تنظيم نفسها وتعزز مواقعها الجديدة، اندفع جيش الإنقاذ بقيادة "فوزي القاوقجي" إلى قلب الجليل، ووصلت طلائعه

إلى "الناصرة" يوم 11 يونيه قبل سريان الهدنة الأولى مباشرة.

2. المعارك على الجبهة السورية

أ. معركة وادي الأردن (

اُنظر خريطة معركة وادي الأردن)

كان لواء المشاة السوري الأول بقيادة العقيد "عبدالوهاب الحكيم" يتجمع جنوب شرق لبنان عشية تدخل الجيوش العربية استعدادا للتقدم من "بنت جبيل" في اتجاه "صفد"

طبقاً لفكرة العمليات التي حددها رؤساء أركان الجيوش العربية في مؤتمرهم بدمشق يوم 10 مايو. إلا أنه إزاء التعديل الذي أدخله الملك عبدالله، بصفته القائد العام

للجيوش العربية على محور تقدم القوات السورية، اضطرت تلك القوات إلى العودة إلى الأراضي السورية والتحرك جنوباً عبر الجولان نحو فلسطين جنوب بحيرة طبرية في

اتجاه "سمخ" الهدف الجديد الذي حُدد لتلك القوات.

ويبدو أن الإسرائيليين كانوا يتوقعون الهجوم الرئيسي السوري شمال بحيرة طبرية، فقد اعتمدوا فقط في الدفاع عن وادي الأردن جنوب البحيرة على الكتيبة الثانية خفيفة

الحركة من اللواء "جولاني" بالتعاون مع حرس المستعمرات وسكانها لعرقلة تقدم أية قوات عربية في هذا الاتجاه حتى يتم تعزيز القوات المدافعة.

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 14/15 مايو عبرت وحدات المشاة السورية الأراضي الفلسطينية قبل أن تصل أسلحتها الثقيلة، واحتلت في طريقها تل "القصر" شرق الطرف

الجنوبي لبحيرة طبرية. ولما كانت القوات السورية مُنهكة من طول تحركها السابق، فقد اكتفت طوال يوم 15 مايو بالاشتباك بالنيران مع المستعمرات الإسرائيلية شرق

وجنوب بحيرة طبرية مع دفع ثلاث مفارز قوية لاحتلال "سمخ" و"مسعدة" (مسادا) و"شاعر هجولاني" الواقعين جنوب "سمخ".

وفي صباح 16 مايو قامت الطائرات والمدفعية السورية بقصف "سمخ" والمستعمرتين الأخريين، وبدأت المفارز السورية الثلاث تطبق على أهدافهما، وبالرغم من نجاح مفرزة

"سمخ" في الاستيلاء على معسكري الجيش و"الكرنتينا" في البلدة وتطويق قوة الاحتياطي الإسرائيلية التي قدمت من طبرية لنجدتها، فإنها توقفت أمام المعسكر الإسرائيلي

المحصن في المنطقة، كما صمد المدافعون عن مستعمرتي "مسعدة" و"شاعر هجولاني" أمام المفرزتان الأخريان.

وبعد تمهيد نيراني بالمدفعية قامت المفرزة السورية بتكرار الهجوم مرة أخرى على المواقع الإسرائيلية في "سمخ" يوم 17 مايو، إلا أن التعزيزات التي تدفقت من المستعمرات

الأخرى ساعدت المدافعين على الصمود في وجه الهجوم السوري حتى صباح 18 مايو عندما انهارت الدفاعات الإسرائيلية أما ضغط القوات السورية التي استولت على البلدة

وأجبرت المدافعين على الانسحاب إلى مستعمرتي "داجانيا (أ)" و"داجانيا (ب)" دون أن يتمكنوا من إخلاء جرحاهم وقتلاهم، كما سقط كثير من الإسرائيليين قتلى خلال

عملية الانسحاب إلى هاتين المستعمرتين.

وفي خلال ليلة 18/19 مايو شنت قوة من كتيبة "البالماخ" الثالثة هجوماً مضاداً لاستعادة "سمخ" إلا أن ذلك الهجوم باء بالفشل واضطرت القوة الإسرائيلية إلى الانسحاب

نحو "داجانيا".

وقد انعكس سقوط "سمخ" في أيدي القوات السورية على معنويات المدافعين في مستعمرتي "شاعر هوجلاني" و"مسعدة"، فلم يأت الليل إلا وكانوا يستعدون لإخلاء المستعمرتين.

وفي صباح 19 مايو استولت القوات السورية على هاتين المستعمرتين.

وعلى أثر سقوط "سمخ" والمستعمرتين السابقتين في أيدي القوات السورية بدأت تلك القوات هجومها على مستعمرتي "داجانيا (أ) و(ب)" في الساعة 4.30 من صباح 20 مايو

بعد تمهيد مدفعي استمر نحو نصف ساعة، مركزة جهدها الرئيسي ضد مستعمرة "داجانيا (أ)". واستخدم في الهجوم سرية مشاة تتقدمها خمس دبابات "رينو" خفيفة وبعض العربات

المدرعة.

وسرعان ما اخترقت المدرعات السورية دفاعات المستعمرة الأولى، إلا أن القوة الإسرائيلية المدافعة والتعزيزات التي تدفقت عليها من لواء "يفتاح" نجحت في تدمير بعض

المدرعات السورية باستخدام الأسلحة المضادة للدبابات وأجبرت الباقي على الانسحاب، مما اضطر المشاة للتوقف في حدائق الموالح المحيطة بالمستعمرة.

وإزاء فشل الهجوم السوري على "داجانيا (أ)" نقلت القوة السورية جهودها إلى مستعمرة "داجانيا (ب)". إلا أن حظها أمامها لم يكن أفضل من سابقتها. وبعد محاولتين

فاشلتين لاقتحام تلك المستعمرة، تخلت القوة السورية عن المحاولة. وعلى ضوء قرار تعديل منطقة عمليات القوات السورية على نحو ما سبقت الإشارة إليه انسحبت القوات

السورية من منطقة وادي الأردن جنوب بحيرة طبرية لتنقل جهدها الرئيسي شمالها أمام جسر "بنات يعقوب".

ب. معركة "مشمار هايردن" (

اُنظر شكل معركة مشمار هايردن)

بعد سحب اللواء الأول من جنوب بحيرة طبرية ظلت الجبهة السورية هادئة لأكثر من أسبوع، باستثناء أعمال القصف المدفعي للمستعمرات الإسرائيلية في سهل الحولة. وفي

السادس من يونيه قامت قوة سورية (تُقدر بكتيبتين) بهجومها الأول على مستعمرة "مشمار هاريدن" بعد قصف مدفعي وجوي بهدف الاستيلاء على المستعمرة والوصول إلى الطريق

الرئيسي الذي يربط إصبع الجليل بالجليل الأوسط، وتحقيق الاتصال مع القوات اللبنانية وقوات جيش الإنقاذ في منطقة "المالكية"، إلا أن المدافعين عن المستعمرة نجحوا

في صد ذلك الهجوم بنيران المدفعية والهاون التي سبق ضبط تصويبها على مخاضات نهر الأردن المواجهة للمستعمرة.

ولكن القوات السورية سرعان ما استعادت قوتها الدافعة بعد دعمها بقوات اللواء الثاني، وشنت هجوماً جديداً يوم 10 يونيه، حيث نجحت تلك القوات في الاستيلاء على

كل نقاط العبور الثلاث شرقي "مشمار هايردن".

وفي تنسيق جيد بين المشاة والمدرعات استمرت القوات السورية في تقدمها بالرغم من دعم القوات الإسرائيلية المدافعة بالمدفعية وكتيبة من لواء "كرملي"، وعلى أثر

اكتساح المدرعات السورية للدفاعات الخارجية للمستعمرة دار قتال مرير انتهى بسقوط المستعمرة في أيدي القوات السورية ظهر نفس اليوم، وأُسر من بقي حياً من القوة

الإسرائيلية المدافعة.

وخلال الهجمات الرئيسية السابقة على "مشمار هايردن" قامت بعض القوات السورية الأخرى بهجومين فرعيين لإشغال لوائي "عوديد" و"جولاني" اللذين كانا يتولان الدفاع

عن الجليل، الأول يوم 6 يونيه بواسطة بعض قوات اللواء الثاني من "بانياس" على مستعمرة "دان" في أقصى شمال أصبع الجليل والثاني يوم 10 يونيه بواسطة بعض قوات

اللواء الأول على مستعمرة "عين جيف" على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية. وقد نجحت قوات الهجومين الفرعيين في مشاغلة القوات الإسرائيلية خلال الهجومين الرئيسيين

على مستعمرة "مشمار هايردين"، إلا أن المستعمرتين المستهدفتين ظلتا صامدتين أمام الهجمات السورية بفضل النجدات التي تدفقت عليهما.

وخلال ليلة 10/11 يونيه أعادت القوات السورية في "مشمار هايردن" تنظيمها لاستئناف الهجوم صباح اليوم التالي للسيطرة على الطريق الرئيسي في أصبع الجليل الذي يصل

"روش بينا" "بالمطلة". وفي صباح 11 يونيه بدأت تلك القوات هجومها على المواقع المحيطة بمستعمرة "محنايم"، ونجحت في احتلال جزء من هذه المواقع والوصول إلى مسافة

قريبة من المستعمرة قبل موعد سريان الهدنة في ذلك اليوم، غير أن القتال استمر بين الجانبين طوال النهار حتى تمكنت القوات الإسرائيلية من إيقاف تقدم القوات السورية

مساء 11 يونيه قبل أن تصل إلى تقاطع الطرق الذي استهدفته من هجومها في ذلك اليوم.

3. المعارك على الجبهة العراقية

أ. معركة "جيشر" (

اُنظر خريطة معركة جيشر)

حتى 11 مايو كان للإسرائيليين حاميتان قويتان من اللواء "جولاني" في كل من مشروع كهرباء "روتنبرج" شمال شرق جسر "المجامع" ومستعمرة "جيشر" غرب ذلك الجسر. وعلى

أثر توجيه الحكومة الأردنية إنذاراً إلى هيئة كهرباء "روتنبرج" انسحبت الحامية الإسرائيلية من المشروع إلى مستعمرة "جيشر" المسيطرة على جسر "المجامع"، غير أنهم

نسفوا ذلك الجسر بعد انسحابهم حتى يقطعوا الاتصال البري بين ضفتي نهر الأردن في تلك المنطقة، كما عززوا دفاعاتهم عن مستعمرة "جيشر" وقلعة الشرطة جنوبها، فضلاً

عن احتلال مرتفعات "كوكب الهوى" على مسافة ثلاثة كم جنوب غرب "جيشر"، والتي تسيطر على الأراضي المنخفضة بينها وبين المستعمرة.

وفي فجر 15 مايو بدأت إحدى سرايا المشاة العراقية عبور نهر الأردن تحت جُنح الظلام من ممر وادي البيرة جنوب "جيشر"، لتحتل رأس كوبري على الضفة الغربية للنهر،

في الوقت الذي كانت فيه وحدات المهندسين العراقيين تقيم جسراً بديلاً عن الجسر المنسوف، تحت ستر نيران المدفعية التي أخذت تقصف المستعمرات الإسرائيلية المجاورة.

وفي اليوم التالي عبر فوج مشاة عراقي كامل واستولى على تل الجمل شمال مستعمرة "جيشر" والمشرف على المنطقة المحيطة بها، كما احتل محطة السكة الحديد وقرية المجامع

شرق تلك المستعمرة، وبعد تمهيد بنيران المدفعية والهاون بدأت القوة العراقية هجومها على المستعمرة عصر يوم 16 مايو، إلا أن القوة الإسرائيلية المدافعة عن المستعمرة

نجحت في صد الهجوم العراقي.

وفي السابع عشر من مايو نجح العراقيون في مد كوبري آخر على نهر الأردن، قرب خط أنابيب البترول جنوب "جيشر"، عبر عليه فوج مشاة عراقي ثان مدعم بالمدرعات، وتقدمت

سرية منه نحو كوكب الهوى بينما تقدمت القوة الرئيسية في اتجاه قلعة الشرطة، وفي عملية مُنسقة شن الفوجان العراقيان هجوماً على مستعمرة "جيشر" وقلعتها من الشمال

والجنوب واستمر ضغط القوات العراقية على هدفيها طوال النهار، وقبل أن يحل الظلام كان قد تم تطويق المستعمرة والقلعة، وبدأت القوات العراقية في اقتحامها، إلا

أن عنف مقاومة المدافعين عنهما أجبرت المهاجمين على الارتداد والاكتفاء مؤقتاً بفرض الحصار عليهما.

أما سرية المشاة العراقية التي اتجهت إلى كوكب الهوى، فبمجرد وصولها إلى منتصف سفح الهضبة التي تقع البلدة على قمتها، انهالت عليها نيران قوة الكتيبة الثالثة

من لواء "جولاني" التي سبقتها إلى احتلالها، مما أجبر السرية العراقية على الانسحاب قرب عصر يوم 18 مايو.

وقبل أن تشن القوات العراقية هجوما جديداً على أهدافها المحاصرة فجر يوم 21 مايو قررت القيادة العامة في عمان تغيير منطقة عملها إلى نابلس، فتوقفت أعمال قتالها

في منطقة "جيشر" وما حولها، وانتقلت إلى منطقة المثلث (جنين/ نابلس/ طولكرم).

ب. معركة "جنين" (

اُنظر خريطة معركة جنين)

على أثر انتقال القوات العراقية إلى منطقة المثلث وبدء أعمال قتالها في المنطقة الجديدة، قررت القيادة الإسرائيلية تصفية التهديد العراقي في منطقة المثلث بعملية

هجومية لإبعاد خطر القوات العراقية عن السهل الساحلي و"ناتانيا" و"تل أبيب"، وأوكلت هذه العملية إلى لوائي "جولاني" و"كرملي" بالتعاون مع اللواء "اسكندروني".

وتلخصت فكرة العملية في قيام اللواء "جولاني" بقوة كتيبتين بالتمهيد لاحتلال "جنين" بالسيطرة على القرى العربية الواقعة في السلسلة الغربية لجبال "جلبوع" وعلى

جانبي طريق "العفولة/جنين" كمرحلة أولى، وبانتهاء هذه المرحلة يتقدم اللواء "كرملي" لاحتلال المواقع المحيطة بجنين والسيطرة على المدينة ثم التقدم نحو "قباطية"

و"نابلس"، في الوقت الذي يقوم فيه اللواء "اسكندروني" بهجوم مضلل على "طولكرم" لتشتيت جهود القيادة العراقية وجذب بعض الاحتياطيات العراقية بعيداً عن "جنين".

وبدأت المرحلة الأولى للعملية في الأول من يونيه، وخلال اليومين الأولين نجحت قوات اللواء "جولاني" في الاستيلاء على القرى العربية على جانبي طريق "العفولة/جنين"

وبعض قرى السلسلة الغربية لجبال جلبوع (عربونة، صندلة، عرانة، جلمة، مقيبلة)، وكانت إحدى كتائب اللواء "جولاني" قد سبق لها، الاستيلاء على قرى "زرعين" و"نورس"

و"المزار" في عمليات سابقة، وبذا تم التمهيد لتقدم اللواء "كرملي" نحو "جنين" ليلة 2/3 يونيه للاستيلاء على التلال التي تتحكم في المدينة من ناحية الجنوب الغربي

والجنوب الشرقي

[3].

وفي فجر الثالث من يونيه بدأت كتيبتا اللواء "كرملي" في الضغط على قوات الفوج العراقي الذي يحتل التلال، إلا أن النجدات التي وصلته غيرت الموقف في منطقة "جنين"

لصالح القوات العراقية، خاصة وأن اللواء "اسكندروني" لم يتمكن من القيام بهجومه طبقاً للخطة لجذب اهتمام القيادة العراقية نحو "طولكرم" وتشتيت احتياطياتها،

مما أحرج قوات اللواء "كرملي" في مرتفعات "جنين" وزاد من خسائرها.

وفي الرابع من يونيه شنت إحدى الوحدات العراقية هجوماً مضاداً على مواقع كتيبة "كرملي" الأولى في التلال الواقعة جنوب غرب "جنين"، وفشلت كل المحاولات الإسرائيلية

لتخفيف الضغط على تلك الكتيبة، كما فشلت كتيبة "كرملي" الثانية، التي تطل على مرتفعات الجانب الآخر للمدينة، في تقديم أي مساعدة لها مما أجبر الكتيبة الأولى

على الانسحاب تحت ضغط الهجوم المضاد العراقي بعد تكبدها خسائر جسيمة.

ومع حلول المساء تأزم موقف قوات اللواء "كرملي" المتبقية في مرتفعات جنين، وأبلغ "موسى كرملي" ـ قائد الجبهة الشمالية الذي يقود العملية ـ رئاسة الأركان الإسرائيلية

قبل منتصف ليلة 4/5 مايو، أن الموقف في "جنين" لم يحسم بعد، وأن الصمود يستحق العناء فقط إذا قام اللواء "اسكندروني" بالهجوم على "طولكرم" لتخفيف الضغط على

قواته طبقاً للخطة غير أن رئاسة الأركان ردت عليه بعدم إمكانية الهجوم على "طولكرم" وسمحت له بالانسحاب. وقبل حلول فجر الخامس من يونيه أتمت القوات الإسرائيلية

انسحابها من مرتفعات "جنين" تحت نيران القوات العراقية التي أوقعت بها خسائر جسيمة واستعادت سيطرتها على المدينة، إلا أن القوات الإسرائيلية ظلت محتفظة بالقرى

التي احتلتها شمال "جنين" خلال المرحلة التمهيدية للعملية.

4. المعارك على الجبهة الأردنية

أ. معركة "القدس"

[4]

(

اُنظر خريطة دخول الفيلق الأردني القدس)

و(

خريطة معركة القدس)

(1) القتال في القدس القديمة

عندما عادت قوات الفيلق الأردني إلى فلسطين صباح 15 مايو، حرص الجنرال "جلوب" على إبعادها عن القدس المقرر وضعها تحت إدارة دولية طبقاً لقرار التقسيم. ومن ثم

بدأت تلك القوات انتشارها في منطقتي "نابلس" و"رام الله"، بينما اتجه بعض هذه القوات مع بعض سرايا المتطوعين الأردنيين إلى "اللد" و"الرملة"، في الوقت الذي

كانت فيه القوات الإسرائيلية في "القدس" تضغط على قوة المجاهدين العرب وبعض عناصر جيش الإنقاذ التي تدافع عن الأحياء العربية في المدينة، بهدف الاستيلاء على

المدينة بأكملها. (

اُنظر ملحق وثيقة تسليم الحي اليهودي في القدس القديمة (28 مايو 1948))

وإزاء مناشدة عرب "القدس" الملك عبدالله أن يبعث ببعض قوات الفيلق الأردني للدفاع عن المدينة حتى لا تسقط في أيدي القوات الإسرائيلية، وافق في البداية على إرسال

سرية مشاة من الفوج السادس الذي كان في الاحتياط لدعم الدفاع عن "القدس القديمة". وتحت إلحاح القيادة العربية في القدس ومناشدة سكان المدينة عاد ووافق على تعزيز

تلك القوات بباقي قوات الفوج السادس، وأصدر أوامره مباشرة إلى الرائد عبدالله التل قائد الفوج بالتحرك من "أريحا" و"الخان الأحمر" و"الجفتلك" إلى "القدس" لدعم

الدفاع عن المدينة القديمة. وعلى أثر وصوله من "أريحا" إلى "القدس" ليلة 17/18 مايو، ومعرفته الأوضاع في المدينة القديمة نقل الرائد التل مركز قيادته داخلها

وقسم قواته إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ويتشكل من نحو سريتي مشاة دفع بهما لدعم الدفاعات العربية داخل أسوار المدينة القديمة.

والثاني: ويتكون من سرية مشاة مدعمة أبقاها كاحتياط في قرية الطور العربية شرق المدينة القديمة.

أما القسم الثالث: فكان يتكون من سرية المعاونة المشكلة من فصيلة "هاون" ومدافع عيار 6 رطل وفصيلة عربات مدرعة وخصص لها مواقعها في "رأس العمود" وجبل الطور لدعم

القوات العربية في القدس بالنيران.

ومع دخول سريتي الفوج السادس المدينة القديمة وُضعت كافة القوات العربية فيها تحت قيادة الرائد عبدالله التل، الذي نجح في توزيع قواته بشكل مكنها من صد الهجمات

الإسرائيلية المتكررة على الأبواب الرئيسية للمدينة، وحصار الحي اليهودي فيها الذي كان يقطنه نحو 1800 من اليهود الشرقيين بينهم ما يزيد على 300 مقاتل من قوات

الهجناه والأرجون، نجحوا في جعل ذلك الحي بحواريه الضيقة بمثابة قلعة حصينة يصعب اقتحامها، ومن ثم اكتفت القوات العربية في البداية بحصاره وقصفه بنيران المدفعية

والهاون.

وعلى الجانب الآخر من الأسوار كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها – التي لم تنقطع ليلة واحدة – على الأبواب الرئيسية للمدينة في محاولات يائسة لإنقاذ الحي اليهودي

المحاصر داخل الأسوار، وكان أخطر هذه الهجمات تلك التي تمت ليلة 18/19 مايو ومساء يوم24 من نفس الشهر. ففي المحاولة الأولى نجحت بعض القوات الإسرائيلية في فتح

ثغرة في الدفاعات العربية عند باب النبي داود والوصول إلى الحي اليهودي، إلا أن القوات العربية نجحت صباح اليوم التالي في غلق تلك الثغرة مرة أخرى، أما المحاولة

الثانية فقد جرت في نفس المنطقة مساء 24 مايو بعد تمهيد نيراني بقذائف الهاون على القوات العربية المدافعة، التي أصلت قوة البالماخ المهاجمة بنيرانها الكثيفة

وقنابلها اليدوية عند اقترابها من سور المدينة، مما أجبرها على الانسحاب بعد تكبدها ستين قتيلاً.

وعندما قدر الرائد عبدالله التل موقفه من أجل اقتحام الحي اليهودي وجد أن تحصينات الحي ستكلفه ثمناً كبيراً لعملية الاقتحام، فقرر نسف المنازل اليهودية التي

اتُخذت أبراجاً واستحكامات للقوات المدافعة، تمهيداً لتقدم المشاة في عمليات التطهير والاحتلال.

ومع تكرار أعمال النسف والتدمير المنظم بدأت تضيق خطوط المدافعة عن الحي، وتزايد نزوح السكان من المناطق المهددة بالتدمير إلى المناطق الخلفية التي دب الذعر

بين سكانها الذين كان ينتظرهم نفس المصير. وزاد من سوء حالة السكان اليهود أعمال القصف المدفعي التي استمرت تدك الحي طوال فترة الحصار، وبدأت المواقع الإسرائيلية

داخل الحي تُخلى الواحد تلو الآخر وتضاءلت المساحة التي تدافع عنها القوات الإسرائيلية إلى أقل من مائتي متر مربع.

ولم يكن هناك من مناص من التسليم بعد أن فشلت كافة المحاولات الإسرائيلية خارج القدس القديمة للاتصال بالحي اليهودي فيها. وفي صباح 28 مايو جرت مفاوضات التسليم

بين الوفد الأردني برئاسة الرائد عبدالله التل والوفد الإسرائيلي الذي تكون من "موسى روزنك" قائد الهجناة في ذلك الحي و"الأدون مردخاي فون جارتن" ممثلاً لسكان

الحي، وبحضور السنيور "اسكاراتي" ممثل الأمم المتحدة في القدس، وبعد جدال استمر ثلاث ساعات قبل الجانب الإسرائيلي شروط التسليم والتي كانت تتلخص فيما يلي (

اُنظر ملحق خطاب الملك عبدالله إلى الجنرال جون جلوب (مايو 1948)):

·           إلقاء السلاح وتسليمه للجانب الأردني.

·           أخذ جميع الرجال المحاربين أسرى حرب.

·           السماح للشيوخ من الرجال والنساء والأطفال ومن كانت جراحهم خطيرة بالخروج إلى الأحياء اليهودية في القدس الجديدة بواسطة الصليب الأحمر.

·           تعهد الجانب الأردني بحماية أرواح جميع اليهود المستسلمين.

·           احتلال الجيش العربي الحي اليهودي في القدس القديمة.

(2) القتال خارج المدينة القديمة

إزاء تباطؤ الجنرال "جلوب" في نجدة "القدس" ـ تارة بحجة الحفاظ على الهدنة في المدينة المقدسة بالرغم من نقض اليهود لها، وتارة أخرى بحجة عدم إضعاف سيطرة الفيلق

الأردني عن المناطق الأخرى في الضفة ـ قام الملك عبدالله من جانبه بخطوتين هامتين: الأولى هي إصداره أوامره مباشرة إلى الرائد عبدالله التل بالتحرك بقواته لنجدة

القدس متخطياً بذلك الجنرال "جلوب" قائد جيشه على نحو ما سبق، والثانية هي تكليفه وزير دفاعه بعد ظهر السابع عشر من مايو بإرسال برقية إلى قائد الفيلق الأردني

يبلغه فيها قلق الملك وإصراره على تحريك قوة مدعمة بالمدفعية من "رام الله" للهجوم على الأحياء اليهودية في "القدس" بما يسمح بتخفيف الضغط على القوات العربية

المدافعة عن المدينة القديمة، وإجبار اليهود على الالتزام بالهدنة، وأن القنصل البلجيكي الذي كان يقابل الملك عبدالله وقتئذ يوافق على هذا الرأي، ولم يكتف الملك

بذلك، بل أرسل خطاباً شخصياً إلى الجنرال "جلوب" يحثه فيه على نجدة المدينة القديمة حتى لا تسقط فيقع عليه تبعة سقوطها وما سيجري للعرب فيها

[5].

(

اُنظر خريطة معركة اللطرون (الهجوم الأول))

و(

خريطة معركة اللطرون (الهجوم الثاني))

وإزاء هذا الضغط من قِبل الملك لم يجد الجنرال "جلوب" بُداً من إرسال بعض القوات إلى القدس تنفيذاً لرغبة الملك، حتى لا تقع عليه مسؤولية سقوط المدينة.

ولما كان "جلوب" قد علم بإرسال وحدة عبدلله التل إلى المدينة القديمة، فقد اكتفى في البداية بإرسال قوة أخرى من الفوج الخامس من "رام الله" تبلغ نحو 300 من جنود

المشاة المدعمين بفصيلة عربات مدرعة وأربعة مدافع عيار 6 رطل مضادة للدبابات، وبمجرد وصولها إلى الطرف الشمالي من المدينة نجحت تلك القوة في استرداد حي "الشيخ

جراح" من القوات الإسرائيلية وأجبرتها على الانسحاب، وبدأت في التقدم جنوباً للاتصال بدفاعات المدينة القديمة لتكوين خطاً دفاعياً متصلاً، يؤمن تلك المدينة

والأحياء العربية شمالها وشرقها.

ولما كانت القوة السابقة غير كافية لبناء خط دفاعي متماسك، فقد دفع "جلوب" الفوج الثالث بقيادة الرائد "بل نيومن" لدعم خط الدفاع الجديد في القدس وعزل المنطقة

اليهودية فيها. وبوصول قوات الفوج الثالث إلى المدينة صباح 22 مايو، كان على تلك القوات شن هجوم مزدوج على كل من المواقع الإسرائيلية في المنطقة المعروفة باسم

بوابة "مندلبوم" جنوب غرب حي "الشيخ جراح"، وعلى المواقع الإسرائيلية في منطقة دير "نوتردام" التي تسيطر على حي المصرارة العربي شمالها ـ وكانت القوات الإسرائيلية

قد احتلت ذلك الدير بعد 15 مايو ـ إلا أنه نظراً لعدم تعيين الرائد "نيومن" لدليل يقود سرايا البدو التي تجهل دروب المدينة فقد ضلت بعض هذه السرايا طريقها وسط

شوارع القدس مما دفع قيادة الفيلق إلى تأجيل الهجوم إلى اليوم التالي.

وفي الساعة 1200 يوم 23 مايو بدأت سريتاين من الفوج الثالث هجومها على دير "نوتردام"، في الوقت الذي قامت فيه باقي قوات الفوج بالهجوم على المواقع الإسرائيلية

في منطقة بوابة "ماندلبوم"، بعد أن قامت المدفعية الأردنية بالتمهيد لهذين الهجومين بقصف المناطق اليهودية المستهدفة، غير أن القوات الإسرائيلية تمكنت من صد

هذين الهجومين وكبدت الفوج الثالث خسائر جسيمة في منطقة الدير، نتيجة لأخطاء قائد الفوج مما دفع الجنرال "جلوب" إلى إصدار أوامره في الساعة الخامسة مساء 24

مايو بإيقاف الهجوم، ولما كان القائد البريطاني غير مستعد لسحب وحدات أخرى لاستئناف الهجوم، الذي كان على غير إرادته منذ البداية، فإنه قرر الاكتفاء بحصار المنطقة

اليهودية في القدس الجديدة انتظاراً لسقوط الحي اليهودي في المدينة القديمة، والذي كان سقوطه مسألة وقت فقط، وبتصفية الموقف في "القدس القديمة" لصالح القوات

الأردنية ودعم الدفاع عن الأحياء العربية شمالها وشرقها، ركزت جهود القوات الأردنية لإرهاق وإزعاج الإسرائيليين في "القدس الجديدة" بالقصف المدفعي، مع تشديد

الحصار على تلك المنطقة وإحكام عزلها عن مصادر إمدادها في السهل الساحلي حتى يجبر الإرهاق والجوع سكانها على التسليم.

ب. معركة "اللطرون" الأولى (

اُنظر خريطة معركة اللطرون (الهجوم الأول))

إزاء تفاقم سوء الحالة التي كان عليها يهود القدس الجديدة المحاصرة، أصبح مصير سكانها المائة ألف معلقاً بفتح طريق "القدس/ تل أبيب" ووصول قوافل الإمداد. وعلى

ذلك بذلت رئاسة الأركان الإسرائيلية جهوداً مستميتة لفتح ذلك الطريق الذي أغلقه المجاهدون العرب وجيش الإنقاذ في البداية وحلت محلهم القوات الأردنية اعتباراً

من 19 مايو (احتل الفوج الرابع بقيادة المقدم "حابس المجالي" منطقة اللطرون، بينما احتل الفوج الثاني بقيادة المقدم (البريطاني) "هنري سلين" منطقة باب الوادي)،

حيث قامت القوات الإسرائيلية في الفترة من 23 مايو وحتى 11 يونيه بثلاث محاولات فاشلة لزحزحة قوات الفوج الرابع عن اللطرون وفتح الطريق إلى القدس دون جدوى.

وقد بدأت أولى هذه المحاولات بعد أربعة أيام من احتلال القوات الأردنية لمواقعها في منطقة "اللطرون". حيث كان على اللواء السابع المدرع أن يقوم بالتعاون مع الكتيبة

الثانية من لواء "اسكندروني" بالاستيلاء على المراكز الحاكمة في منطقة اللطرون لتأمين الطريق ثم توصيل قافلة إمداد إلى السكان والقوات المحاصرة في منطقة "القدس".

وبحلول يوم 23 مايو كان اللواء السابع قد تجمع في منطقتي "ناعان" و"خلدة" بينما كانت قافلة إمداد كبيرة على أهبة الاستعداد عند "عكير"، غير أن الهجوم لم يبدأ

في موعده المقرر في منتصف ليلة 22/23 مايو لتأخر وصول الكتيبة الثانية من لواء "اسكندروني" التي كانت ستقوم بالمجهود الرئيسي في الهجوم على "اللطرون"، فطبقاً

للخطة الإسرائيلية كان على تلك الكتيبة أن تقوم بالإستيلاء على بلدة "اللطرون" وقلعة الشرطة بالقرب منها، في الوقت الذي تقوم فيه الكتيبة الثانية من اللواء

السابع بتأمين الجانب الأيمن لمحور تقدم كتيبة "اسكندروني" وطريق "القدس".

وعلى ذلك لم يبدأ تحرك كتيبة "اسكندروني" إلا مع أول ضوء صباح الثالث والعشرين من مايو، مما جعل تقدم تلك القوة إلى أهدافها على طريق القدس على مرأى من القوات

الأردنية في منطقة "اللطرون"، فأصلتها الأخيرة بنيرانها الحامية وأوقعت بها خسائر جسيمة، مما جعل إتمام العملية أمراً مستحيلاً، فبدأت تلك الكتيبة في الانسحاب

بشكل مأساوي راح ضحيته المئات من أفرادها، في الوقت الذي أصبحت فيه كتيبة اللواء السابع ـ على ميمنة كتيبة اسكندروني ـ هدفاً للنيران الجانبية للقوات الأردنية

والمتطوعين العرب الذين احتلوا قرى "بيت جيز" و"بيت سوسين" التي ظن الإسرائيليون أنها خالية.

وبينما كانت الوحدات الإسرائيلية تحاول تخليص نفسها تحت نيران المدفعية الأردنية تعرضت تلك الوحدات للهجمات المضادة العربية من الاجناب والخلف مما زاد من صعوبة

تخلص ما تبقى من هذه الوحدات المبعثرة التي دبت الفوضى في أوصالها.

ولم ينج من قوة الهجوم الإسرائيلي إلا حفنة كان على رأسها الكولونيل "حاييم لاسكوف" قائد الكتيبة المدرعة في اللواء السابع.

وبالرغم من خطورة الموقف الإسرائيلي على الجبهات العربية الأخرى، فقد أجبر تفاقم سوء حالة يهود القدس الجديدة ـ الذين أنهكهم الحصار ـ القيادة الإسرائيلية إلى

إعطاء الأسبقية لفتح طريق القدس. ومن ثم تلقى اللواء السابع الأمر بشن هجوم جديد على اللطرون بالتعاون مع إحدى كتائب لواء "جعفاني" بعد أسبوع واحد من فشل المحاولة

الأولى.

ولتجنب أخطاء الهجوم الأول احتلت بعض قوات المشاة في اللواء السابع "بيت جيز" و"بيت سوسين" العربيتين قبل بدء الهجوم على اللطرون الذي أُلقى على عاتق الكتيبة

المدرعة في ذلك اللواء، التي كان عليها الاستيلاء على منطقة "اللطرون" بالتعاون مع بعض سرايا المشاة في اللواء، بينما كان على كتيبة لواء "جعفاني" الاستيلاء

على "دير أيوب" ومرتفعاتها بالتعاون مع إحدى سرايا اللواء السابع والتقدم إلى "يالو" لقطع طريق الإمداد من "رام الله" إلى الكتيبة الأردنية الرابعة التي تسيطر

على منطقة اللطرون وعزل تلك الكتيبة.

وفي 30 مايو بدأت قوات الهجوم الجديد تحركها إلى أهدافها بعد أن تم تأمين جانبها الأيمن باحتلال "بيت جيز" و"بيت سوسين". وبوصول كتيبة جعفاني إلى مرتفعات دير

أيوب تعرضت لنيران كثيفة من الأمام والأجناب من القوات الأردنية المدافعة عن تلك المرتفعات، مما أوقع بالكتيبة خسائر جسيمة، فساد الاضطراب في صفوفها، وانسحبت

دون أوامر في حالة من الفوضى مخلفة وراءها 137 قتيلاً، دون أن يعلم بذلك "حاييم لاسكوف" قائد قوة الهجوم الرئيسية على مرتفعات "اللطرون". وبالرغم من وصول مدرعات

"لاسكوف" إلى ضواحي بلدة "اللطرون" ودخلول بعضها الساحة الخارجية لقلعة الشرطة القريبة منها، إلا أن المدافعين عن القلعة الذين راحوا يمطرون المهاجمين بالنيران

والقنابل الحارقة أصابوا سرايا المشاة الإسرائيلية بالشلل فتوقفوا عن متابعة المدرعات، مما أجبر "لاسكوف" على سحب قواته من منطقة اللطرون تاركاً خمسين قتيلاً

وأربع دبابات محترقة بجوار قلعتها، وبذلك فشلت ثاني المحاولات الإسرائيلية لفتح طريق القدس خلال هذه المرحلة. (

اُنظر خريطة معركة اللطرون (الهجوم الثاني))

وإزاء تزايد إلحاح القيادة الإسرائيلية في القدس من أجل فتح الطريق بعد أن تزايدت حالة السكان المحاصرين سوءاً، قررت رئاسة الأركان الإسرائيلية شن هجوم ثالث

لفتح الطريق، أوكلت قيادته هذه المرة إلى الكولونيل "دافيد ماركوس" (الضابط الأمريكي المتطوع الذي سبق له الخدمة في قيادة الجنرال أيزنهاور في أوروبا)، ووضعت

الألوية الثلاثة العاملة في جبهة القدس تحت قيادته (لواء "عتصيوني" المسؤول عن الدفاع عن الأحياء اليهودية في "القدس" ولواء "هرئيل" الذي يدافع عن ممر القدس

غرب المدينة حتى قرب منطقة "باب الواد" التي يسيطر عليها الفوج الأردني الثاني، واللواء السابع الذي كان يعاد تنظيمه وتعزيزه في منطقة "خلدة" و"دير محيسن" غرب

"اللطرون"، بعد الخسائر التي مُنى بها في الهجومين السابقين).

ولما كان موقف اللواء السابع ولواء "عتصيوني" لا يسمح باشتراكهما في الهجوم الجديد ـ نتيجة للخسائر الجسيمة التي لحقت بهما ـ فقد أُسندت المهمة إلى الكتيبة الخامسة

من لواء "هرئيل" والكتيبة الأولى والثالثة من لواء "يفتاح" الذي سُحب من الجليل للمشاركة في معركة "اللطرون". وكان على الكتيبة الأولى "يفتاح" القيام بهجوم

تضليلي على "عمواس" شمال شرق "اللطرون" في الوقت الذي تقوم فيه الكتيبة الخامسة "هرئيل" بالهجوم على أحد المرتفعين الحيويين شرق "اللطرون" (تل يالو) وبسيطرة

الكتيبة الخامسة على ذلك المرتفع تتقدم الكتيبة الثالثة "يفتاح" عبر مواقع الكتيبة الخامسة للاستيلاء على المرتفع الثاني (تل المدافع).

وبعد تأجيل الهجوم عدة مرات، بدأت العملية ليلة 8/9 يونيه، فأغارت الكتيبة الأولى يفتاح على قرية "عمواس"، كما تحركت الكتيبة الخامسة "هرئيل" إلى تل "يالو" إلا

أنها أخطأته في الظلام وهاجمت تل "المدافع" بدلاً منه، حيث قوبلت بمقاومة عنيفة من قوات الفيلق الأردني فلم تتمكن إلا من احتلال جزء من التل.

وقبل أن ينقضي الليل كانت قوات الكتيبة الخامسة تتعرض لثلاث هجمات مضادة قوية من القوات الأردنية في المنطقة في الوقت الذي تحركت فيه الكتيبة الثالثة "يفتاح"

نحو تل "المدافع"، وعند مرورها بتل "يالو" فوجئت الكتيبة الأخيرة ـ التي لم تعلم بالخطأ الذي وقعت فيه الكتيبة الخامسة ـ بالنيران تنهمر عليها من منطقة يفترض

أن كتيبة "هرئيل" قامت باحتلالها، وتحول الهجوم إلى حالة من الفوضى أجبرت القيادة الإسرائيلية في قطاع "القدس" على سحب الكتيبتين قبل أن يبزغ نور الفجر، وهكذا

انتهت المحاولة الإسرائيلية الثالثة للسيطرة على منطقة "اللطرون" بالفشل وبقي طريق "القدس" مغلقاً حتى سريان الهدنة الأولى صباح 11 يونيه.

5. المعارك على الجبهة المصرية (

اُنظر خريطة تقدم القوات المصرية في فلسطين)

أ. تأمين التقدم إلى "غزة"

لما كانت القيادة الإسرائيلية قد قدرت مبكراً احتمال تدخل الجيش المصري في فلسطين ـ قبل أن تقرر الحكومة المصرية فعلاً هذا التدخل ـ فقد عمدت إلى غلق محاور التقدم

في وجه ذلك الهجوم بنشر قواتها في الجبهة الجنوبية بما يكفل لها السيطرة على المرتفعات التي تتحكم في محاور التقدم المنتظرة للقوات المصرية، فاحتل لواء "النقب"

بقيادة الكولونيل "ناحوم سريج" مواقعه جنوب خط "المجدل/ بيت جبرين" بينما احتل لواء "جفعاني" بقيادة الكولونيل "شمعون أفيدان" مواقعه شمال ذلك الخط.

وبهذه الأوضاع اتخذت القوات الإسرائيلية على الجبهة المصرية شكل الدفاع مع تركيز الجهود الرئيسية في العمق، حيث وقع على عاتق المستعمرات ـ التي سبق انتخابها

في مواقع تسيطر على ما حولها ـ مهمة عرقلة الهجوم المصري وتهديد أجناب قواته وخطوط مواصلاتها، في الوقت الذي تتأهب فيه الألوية الإسرائيلية في الخلف لشن هجماتها

المضادة بعد أن يفقد الهجوم المصري اندفاعه وتطول خطوط مواصلاته.

أما على الجانب المصري فقد كانت خطة اللواء المواوي قائد قوات التدخل المصرية تقضي بسرعة التقدم إلى "غزة" قبل أن تحتلها القوات الإسرائيلية، مع تطهير المستعمرات

المعادية على طريق تقدم قواته. وعلى ذلك كان على الكتيبة السادسة بقيادة القائمقام (العقيد) جاد سالم الهجوم على مستعمرة "نيريم" (الدنجور) لتأمين الجانب الأيمن

لتقوم القوة المصرية الرئيسية في الوقت الذي تتقدم فيه الكتيبة الأولى المشاة بقيادة القائمقام السيد طه ومعها باقي قوات التدخل المصري إلى غزة تحت ستر كتيبة

استطلاع الألاي الأول سيارات مدرعة.

وقد تلخصت خطة الهجوم على مستعمرة "نيريم" ـ التي تقع على ربوة عالية جنوب الطريق الساحلي وجنوب شرق خان يونس بنحو اثني عشر كم ـ في قصف المستعمرة بنيران المدفعية

والهاون تمهيداً للهجوم عليها بواسطة سريتي مشاة من الكتيبة السادسة في الوقت الذي تبقى فيه السريتان الأخريان في الاحتياط.

وفي الساعة السابعة والنصف يوم 15 مايو فتحت المدفعية المعاونة للكتيبة السادسة نيرانها على مستعمرة "نيريم" فأشعلت فيها النيران. وتحت ستر القصف المدفعي تقدمت

سريتا المشاة دون مقاومة حتى وصلتا إلى أسوار السلك الشائك حول المستعمرة فتوقفت نيران المدفعية، وبدأت سريتا المشاة عملية الاقتحام فجوبهت بنيران كثيفة من

القوة المدافعة عن المستعمرة وسكانها الذين حبسوا نيرانهم حتى وصلت المشاة المصرية عديمة الخبرة إلى مسافة 150 متراً من مواقعهم المحصنة داخل المستعمرة، فأوقف

الهجوم وارتدت المشاة، بينما عادت المدفعية لقصف المستعمرة، فانفجر مخزن الوقود والذخيرة، غير أن سريتي المشاة عجزتا عن إتمام عملية الاقتحام حتى حل الغروب.

ولما كانت سرايا الكتيبة غير مدربة على القتال الليلي فقد أمر قائد الكتيبة بعمل ستارة دخان لستر انسحاب السريتين وإخلاء القتلى والجرحى إلى المواقع الخلفية،

بينما بقيت سريتان وبطارية مدفعية لحصار المستعمرة وإزعاجها لحين تكرار الهجوم في صباح اليوم التالي، إلا أنه صُرف النظر عن تكرار الهجوم على "نيريم" اكتفاءاً

بحصارها حتى لا يتعطل تقدم الكتيبة إلى "غزة".

وفي الوقت الذي كان يجري فيه القتال في مستعمرة "نيريم" تقدمت القوة الساترة للقوات الرئيسية على الطريق الساحلي إلى غزة فدخلتها الساعة 1900 مساء 15 مايو. أما

الكتيبة الأولى وباقي القوات المصرية فقد تحركت صباح السادس عشر من مايو في طريقها إلى غزة مروراً بخان يونس التي يسيطر عليها المتطوعون العرب.

ولما كانت مستعمرة "كفار دوروم" تقع على جانب طريق تقدم القوات المصرية إلى غزة في مواجهة بلدة دير البلح، فقد كان على الكتيبة الأولى المشاة إسكات المستعمرة

ومواصلة تقدمها إلى "غزة"، وعلى ذلك كُلفت بطارية المدفعية المصاحبة للكتيبة الأولى المشاة بقصفها كما كلفت قوة من المتطوعين الذين سبقوا إلى المنطقة بحصارها.

وفي الوقت الذي استمر فيه قصف المدفعية لمستعمرة "كفار دوروم" بشكل متقطع من الساعة 1030 صباح 16 مايو حتى الساعة 1715 من نفس اليوم، كانت الكتيبة الأولى المشاة

وباقي القوة الرئيسية تتقدم إلى غزة دون مقاومة لتصلها مساء نفس اليوم، وتتخذ مواقعها خارج المدينة.

ب. معركة "يد مردخاي" (دير سنيد) (

اُنظر خريطة معركة يد مردخاي)

بينما كانت القوات المصرية تستطلع المستعمرات الإسرائيلية شمال وشرق "غزة" تلقى اللواء المواوي في الثامن عشر من مايو توجيهات رئاسة أركان حرب الجيش بالتقدم

شمالاً للاستيلاء على "المجدل". وحتى تصل القوات المصرية إلى هدفها الجديد كان عليها أولاً تأمين قريتي "بيت حانون" و"بيت لاهيا" والاستيلاء على مستعمرة "يد

مردخاي" الحصينة، التي تقع في طريق تقدمها إلى "المجدل".

وقد جرى تحصين المستعمرة الأخيرة ـ التي تم إنشاؤها على أرض قريتي "هربيا" و"دير سنيد" العربيتين عام 1943 ـ لأهميتها بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، فهي ـ فضلاً

عن كونها مركزاً رئيسياً لإمداد مستعمرات النقب ـ تعد شوكة في جنب أية قوات تتقدم شمالاً على الطريق الساحلي لموقعها المتميز الذي يسيطر على ذلك الطريق.

ووقع على عاتق الكتيبة الأولى المشاة وعناصر دعمها من المدفعية القيام بالمهمة الجديدة بالتعاون مع القوة الجوية في الوقت الذي اُستبقيت فيه كتيبة المشاة الثانية

ـ التي وصلت حديثاً إلى الميدان ـ في الاحتياط. وفي الساعة السادسة صباح يوم 19 مايو تحركت الكتيبة الأولى من غزة إلى أولى أهدافها، فقامت بتأمين "بيت حانون"

و"بيت لاهيا" قبل ظهر ذلك اليوم، ثم تقدمت إلى هدفها التالي.

وبوصول الكتيبة الأولى وعناصر دعمها من المدفعية إلى "يد مردخاي"، واتخاذها أوضاعها الهجومية، بدأت أولى المعارك الرئيسية بين القوات المصرية والإسرائيلية، حيث

كان يدافع عن المستعمرة 113 فرداً من سكانها الثلاثمائة، الذين سبق لبعضهم القتال في الحرب العالمية الثانية، يدعمهم فصيلتان من لواء "النقب"، واحتل الجميع

مواقع خرسانية محصنة لا يظهر منها فوق سطح الأرض سوى أسقفها الخرسانية وفتحات إطلاق النار.

وعلاوة على هذه التحصينات كان بالمستعمرة ثمانية أبراج للمراقبة وشبكة متداخلة من خنادق الدفاع والمواصلات، فضلاً عن عدد كاف من الملاجئ والمخازن المحصنة ونطاقين

من الأسلاك الشائكة يحيطان بالمستعمرة التي تبلغ مساحتها نحو مائة دونم.

وبالرغم من قصف المستعمرة جواً خلال اليوم السابق، فقد بدا لقائد الكتيبة الأولى أن دفاعاتها لا زالت قوية. ومن ثم بدأت بطاريتا المدفعية المصاحبة للكتيبة قصف

المستعمرة الساعة 1200 تمهيداً لهجوم سرايا المشاة التي بدأت تتقدم تحت ستر نيران المدفعية. وبالرغم من نجاح السرية الأولى في احتلال الموقع الخارجي المحصن

على التل جنوب المستعمرة، فلم تتمكن باقي سرايا المشاة من استغلال ذلك النجاح واقتحام المستعمرة نتيجة لنيران المدافعين الكثيفة التي انهمرت عليها من مواقعهم

الأمامية المحصنة، ومع تزايد خسائر سرايا المشاة التي أحبط هجومها تقرر سحبها إلى المواقع الخلفية مع بقاء السرية الأولى في الموقع الذي نجحت في احتلاله جنوب

المستعمرة، ومعاودة الهجوم بقوات الكتيبة الثانية المشاة في اليوم التالي.

وكانت خطة القائمقام عبدالقادر عبدالرؤوف قائد الكتيبة الجديدة، تقضى بتقدم أولى سرايا المشاة لاستبدال سرية الكتيبة الأولى التي تتشبث بالموقع الذي نجحت في

احتلاله جنوب المستعمرة، بينما تتقدم سريته الثانية للاستيلاء على الموقعين المحصنين في الطرف الجنوبي الغربي للمستعمرة، في الوقت الذي تتحرك فيه السرية الثالثة

خلف الأخيرة مع الاستعداد لاستغلال نجاحها من أجل تطهير المستعمرة وتعزيز الدفاع عنها. أما السرية الرابعة فقد أبقاها قائد الكتيبة كاحتياطي للسرية الثالثة.

وعندما بدأ هجوم الكتيبة الثانية ظهر يوم 20مايو دون تدريب يُذكر ودون أن يُتح لقادة سراياها الوقت لإجراء الاستطلاع الضروري، كان "ناحوم ساريج" قائد لواء "النقب"

قد عزز القوة المدافعة عن المستعمرة بعناصر إضافية من قواته التي كانت تتمركز حول مستعمرة "نير عام" المجاورة، وعلى ذلك واجهت الكتيبة الثانية مقاومة شديدة

لا تقل عما لاقته الكتيبة الأولى من قبل.

فحينما بدأت قوات الكتيبة الثانية الهجوم الساعة 1200 بعد تمهيد بالمدفعية لمدة عشر دقائق، احتلت السرية الأولى الموقع الخارجي المحصن محل سرية الكتيبة الأولى

التي تم سحبها إلى الخلف، بينما تقدمت السرية الثانية خلف جماعات المهندسين التي كان عليها فتح الثغرات في حقول الألغام ونطاقي السلك الشائك المحيط بالمستعمرة،

في الوقت الذي قامت فيه المدفعية بعمل ستارة دخان لستر ذلك التقدم عن مواقع المدافعين الذين حبسوا نيرانهم حتى وصلت السرية وجماعات المهندسين إلى مسافة مائة

متر من مواقعهم فانهالت عليهم النيران من كل جانب، فسقط 16 شهيداً كان أغلبهم من جماعات المهندسين، إلا أن السرية استمرت في زحفها حتى صارت على مسافة 75 متراً

من أهدافها، فوقعت تحت نيران جانبية مهلكة أحبطت تقدمها تماماً. ومن ثم انتهى الهجوم الثاني على "يدمردخاي" بالفشل بعد أن استُشهد فيه 29 فرداً وجُرح 46 آخرون

في مقابل 16 قتيلاً و20 جريحاً من القوات الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثانية لا تزال متعثرة أمام مستعمرة "يد مردخاي" يوم 20 مايو طالبت رئاسة أركان حرب الجيش اللواء المواوي مرة أخرى بسرعة التقدم

شمالاً والاستيلاء على المجدل في نفس اليوم، ولما كان ذلك يصعب تحقيقه في ذلك اليوم، قرر اللواء المواوي دفع الكتيبة الأولى على طريق جانبي للاستيلاء على المجدل

في اليوم التالي، مع تأمين تقدمها بأعمال القصف الجوي والمدفعي، وعلى ذلك استمرت المدفعية تقصف "يد مردخاي" بشكل متقطع طوال النهار في الوقت الذي قامت فيه ثلاث

طائرات بقصفها جواً بعد ظهر نفس اليوم، وفي المساء وصلت الكتيبة الأولى إلى المجدل دون مقاومة.

ولتدارك أخطاء الهجوم السابق على "يد مردخاي" كُلفت نفس الكتيبة بإجراء استطلاع جيد للمستعمرة خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو توطئة للهجوم عليها للمرة الثالثة،

وعُززت الكتيبة ببعض المدرعات ودبابة إسرائيلية تم أسرها لحماية المشاة والمهندسين أثناء فتح الثغرات في حقول الألغام والأسلاك الشائكة، كما أُعيد توزيع المدافع

المضادة للدبابات في أماكن جديدة تسمح لها بتدمير الأوكار الخرسانية المحصنة (الدشم) المزودة بالرشاشات الثقيلة والأسلحة المضادة للدبابات.

وقبل أن يبدأ الهجوم الثالث على المستعمرة الحصينة مساء 23 مايو أجرى قائد الكتيبة الثانية تعديلا على تشكيل المعركة، فقام بإحلال السرية الثالثة مكان السرية

الأولى في الموقع المحصن الخارجي جنوب المستعمرة، وجعل من الأخيرة رأس الحربة في الهجوم الجديد، مع إبقاء السرية الرابعة احتياط لها.

وعندما بدأ الهجوم الجديد الساعة 1745 بعد تمهيد نيراني بالمدفعية تقدمت السرية الأولى خلف الدبابة والعربات المدرعة، وتمكنت إحدى فصائلها الأمامية من احتلال

الموقع الحصين المخصص لها بعد فتح ثغرة في حقل الألغام والأسلاك الشائكة.

وبالرغم من أن قائد الفصيلة أعطى إشارة النجاح بوضوح إلا أن قائد السرية تأخر في دفع الفصيلتين الأخريين إلى المواقع المخصصة لها، مما أوقع فصيلة المقدمة في

مأزق واضُطر قائد الكتيبة إلى سحبها بعد أن نفدت ذخيرتها. وإزاء ذلك الفشل صمم قائد الكتيبة على الاستيلاء على المستعمرة مهما بلغت الخسائر، وتدخل بنفسه في

تخطيط أدق تفاصيل الهجوم الجديد الذي أصر على أن يشنه ليلاً بكل قوات الكتيبة، وحدد له الساعة 300 يوم 24 مايو.

وفي الموعد المحدد للهجوم تقدمت قوات الكتيبة تحت ستر نيران المدفعية والمدرعات من اتجاه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وقامت بفتح الثغرات في نطاقات الموانع

حول المواقع الدفاعية المحصنة تحت وابل من نيران الأسلحة الصغيرة التي كان يطلقها الإسرائيليون، وبالانتهاء من تلك المهمة بدأت عملية اقتحام المستعمرة، وقبل

أن ينتهي فجر الرابع والعشرين من مايو كانت المستعمرة قد سقطت في أيدي الكتيبة الثانية بعد قتال عنيف بكافة أنواع الأسلحة، انسحبت على أثره القوة الإسرائيلية

المتبقية (180 فرداً منهم 40 جريحاً) مخلفة ورائها ستاً وعشرين قتيلاً، وبسقوط "يد مردخاي" انفتح الطريق الرئيسي لتقدم القوات المصرية نحو الشمال والشرق.

ج. معركة "أسدود" (

اُنظر خريطة معركة أسدود)

على ضوء ضغط القوات الإسرائيلية على منطقة "اللطرون" خلال الأسبوع الأخير من مايو لفتح طريق القدس وطلب القيادة الأردنية سرعة تقدم القوات المصرية لتخفيف الضغط

على قواتها في "اللطرون"، حددت رئاسة أركان الجيش المصري للواء المواوي الخط العام "أسدود قسطينة" كمهمة جديدة لتقدم قواته بعد أن تم تدعيمها

[6].

فأسند اللواء المواوي المهمة الجديدة إلى الأميرالاي محمد نجيب قائد مجموعة اللواء الثاني بالإنابة

[7]

ـ التي شُكلت بعد وصول قوات الدعم من الكتائب الأولى والثانية والتاسعة المشاة ـ على أن يُبقى الكتيبة الأولى في المجدل لتأمينها.

وبدأت مجموعة اللواء الثاني تحركها إلى "أسدود" في الساعة التاسعة من صباح 29 مايو تحت ستر كتيبة استطلاع الألاي الثاني سيارات مدرعة، وبعد ساعتين وصلت طلائع

القوة الساترة إلى "أسدود"، فاحتلت على الفور مواقع دفاعية شمال البلدة بنحو ثلاثة كيلومتر، حيث انضمت إليها قوة المقدمة الساعة 1300، أما القوة الرئيسية فقد

وقعت أثناء تقدمها بمحاذاة مستعمرة "نيتسانيم" تحت نيران قوة إسرائيلية كانت تنتشر في معسكر أخلاه الجيش البريطاني غرب الطريق، فتوقفت القوة حتى تم تأمين تقدمها

بواسطة بعض العربات المدرعة، ثم عاودت التحرك حتى وصلت أسدود في الساعة 1600 من نفس اليوم دون مقاومة، وبدأت الكتيبة الثانية في اتخاذ أوضاعها الدفاعية على

مسافة اثنين كيلومتر شمال البلدة، بينما تجمعت الكتيبة التاسعة داخل "أسدود" نفسها.

وعلى الجانب الآخر تلقى الكولونيل "شيمون أفيدان" قائد لواء "جعفاني" أنباء تقدم القوات المصرية نحو الشمال ظهر يوم 29 مايو من نقطة المراقبة في مستعمرة "نيتسانيم".

وبالرغم من عدم وضوح هدف التحرك المصري بالنسبة للقائد الإسرائيلي فقد وجد أنه من الضروري عرقلة تقدم تلك القوات لحين تجميع القوة اللازمة لإيقافها وشن الهجوم

المضاد عليها.

ومن ثم أمر "أفيدان" إحدى جماعات المهندسين التابعين له بنسف الجسر الذي يمر عليه الطريق الرئيسي شمال "أسدود" بنحو ثلاثة كيلومتر، كما طلب من رئاسة الأركان

الإسرائيلية أن تقوم القوة الجوية بعرقلة تقدم القوات المصرية حتى يتوفر له الوقت لشن الهجوم المضاد عليها، وبالفعل قامت أول أربع طائرات قتال تم تجميعها من

نوع "مسر شميث" بالهجوم على القوات المصرية شمال أسدود قبل أن تتخذ تلك القوات أوضاعها الدفاعية، غير أن المدفعية المضادة للطائرات المصاحبة لتلك القوات أسقطت

إحدى الطائرات الإسرائيلية وأصابت واحدة أخرى.

ولتأمين القوات المصرية في منطقة "أسدود" قامت القوة الجوية والمدفعية المصرية مساء 29 وصباح 30 مايو بقصف المستعمرات الإسرائيلية القريبة في الوقت الذي قامت

قوات الكتيبة الثانية بتعزيز الخطوط المكتسبة شمال "أسدود".

وعلى الجانب الإسرائيلي شنت بعض وحدات اللواء "جعفاني" هجومين فاشلين على مواقع القوات المصرية حول أسدود، الأول في الثلاثين من مايو والثاني في أول يونيه، تكبدت

خلالهما القوات المهاجمة خسائر جسيمة.

ومن ثم قررت رئاسة الأركان الإسرائيلية توجيه ضربة قوية إلى القوات المصرية في "أسدود" لعزل تلك القوات والاتصال بمستعمرة " نيتسانيم"، وحشدت لذلك الغرض نحو

أربع كتائب من لواء "جعفاني" ودعمتها بالكتيبة السابعة من لواء النقب، وحُدد موعد الهجوم في البداية ليلة 1/2 يونيه، غير أنه أُجل لليلة التالية، وتلخصت فكرة

الهجوم الإسرائيلي المضاد في مشاغلة القوات المصرية حول "أسدود" من ناحية الشرق، في الوقت الذي تهاجم فيه القوة الرئيسية من لواء "جعفاني" المواقع المصرية من

ناحية الشمال والشمال الغربي، بينما تتقدم قوة من لواء النقب عبر التبة (التل) رقم 69 للهجوم على المواقع المصرية جنوب أسدود.

وعندما بدأت قوة الهجوم الرئيسية تقدمها ليلة 2/3 يونيه، فإنها جُوبهت وهي لا تزال في مرحلة الاقتراب بنيران كثيفة من القوات المصرية أنزلت بها خسائر كبيرة،

إلا أن القوة الإسرائيلية تابعت التقدم والهجوم من ناحية الشمال، غير أن القوات المدافعة نجحت في صدها وتكبيدها خسائر جسيمة، وعندما بدأت تلك القوة انسحابها

مع طلوع النهار وقعت في مصيدة النيران المصرية التي زادت من خسائرها.

ولم يكن حظ كتيبة لواء "النقب" بأفضل من سابقتها، فقد تعثرت تلك القوة في رحلة اقترابها عبر الرمال وبدأت هجومها على المواقع المصرية جنوب أسدود متأخرة عن موعدها

مما أفقدها ميزة المفاجأة وأوقعها تحت نيران المدافعين المهلكة، فأصدرت لها قيادة العملية الأمر بالارتداد والمعركة لازالت مشتعلة. ولما كان طريق الانسحاب عبر

الكثبان الرملية واقعاً تحت نيران القوات المصرية فقد زاد الانسحاب من خسائر تلك القوة التي وصلت فلولها الباقية إلى مستعمرة "نيتسانيم". وبذا فشل أكبر هجوم

شنته القوات الإسرائيلية على القوات المصرية حتى ذلك الوقت بعد أن بلغت خسائرها ما يزيد على 400 فرد بين قتيلٍ وجريحٍ، فضلاً عن أكثر من مائة أسير.

د. معركة "نيتسانيم" (

اُنظر خريطة معركة نيتسانيم)

باحتلال الخط العرضي "المجدل/ الفالوجا/ بيت جبرين" وتحقيق الاتصال بالقوات المصرية في الخليل يوم 3 يونيه، على نحو ما سبقت الإشارة إليه، اتجهت القيادة المصرية

في الجبهة إلى تطهير المستعمرات التي خلفتها وراءها. ولما كانت مستعمرة "نيتسانيم" تهدد خطوط المواصلات المصرية بين أسدود والمجدل، فضلاً عن كونها نقطة ارتكاز

لشن الهجمات والإغارات الإسرائيلية على القوات المصرية في أسدود، فقد كان لها الأسبقية في عمليات التطهير.

وتقع مستعمرة "نيتسانيم" جنوب شرق أسدود بنحو ثلاثة كم وغرب طريق "المجدل /أسدود" بما لا يزيد عن كيلومتر واحد، وكانت "نيتسانيم" من المستعمرات المحصنة المجهزة

بمرابض للأسلحة المضادة للدبابات والأوكار الخرسانية للرشاشات الثقيلة، فضلاً عن أبراج المراقبة، كما كان يحيط بها نطاقات من الأسلاك الشائكة والألغام، ويدافع

عن المستعمرة ـ فضلاً عن سكانها ـ بعض قوات الكتيبة الرابعة من لواء "جعفاني"، وبعض الأفراد الذين أفلتوا من معركة أسدود.

ووقع على عاتق الكتيبة التاسعة المشاة (من مجموعة اللواء الثاني) بقيادة القائمقام (العقيد) محمد كامل الرحماني بالتعاون مع إحدى كتائب الدبابات الخفيفة وبعض

عناصر الدعم الأخرى مهمة الاستيلاء على المستعمرة الحصينة، وقد تلخصت فكرة الهجوم في تحقيق المهمة على مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى منها احتلال تبة الفناطيس

(التل 69) الواقعة على مسافة كيلومتر شرق "نيتسانيم"، والتقدم للاستيلاء على الجزء الشمالي الشرقي من المستعمرة، وخُصص لذلك سريتا مشاة تعاونهما سريتا دبابات

خفيفة، بينما استهدفت المرحلة الثانية الاستيلاء على باقي المستعمرة، وخُصص لها سريتا مشاة وسريتا دبابات خفيفة، فضلاً عن كتيبة عربات مدرعة.

وقبل أن يبدأ الهجوم الرئيسي على المستعمرة، قامت قوة من المجاهدين الفلسطينيين ليلة 6/7 بقصفها بالنيران لإزعاجها طول الليل، وبعد تمهيد نيراني بالمدفعية غطى

المستعمرة بكاملها تقدمت قوات المرحلة الأولى صباح السابع من مايو فاستولت على التل، وفي الساعة العاشرة تقدمت الدبابات نحو الجانب الشرقي للمستعمرة فأحاطت

بمنطقة الفناطيس، وبدأت في الاشتباك مع مرابض المدافع المضاد للدبابات والأوكار الخرسانية المجهزة بالرشاشات الثقيلة، فتمكنت من إسكات هذه الأسلحة، مما أتاح

لقوة المشاة التقدم لفتح الثغرات في الأسلاك الشائكة التي اندفعت منها داخل المستعمرة لتقتحم أوكار الأسلحة والمواقع الإسرائيلية القريبة.

واستغلالاً للنجاح زج قائد الكتيبة التاسعة باقي قوة الهجوم الساعة 1100 لاستكمال تطهير واحتلال المستعمرة، التي اقتحمتها الدبابات وفي أثرها قوات المشاة التي

قامت بتطهير أوكار الأسلحة وخنادقها، فحاول المدافعون شق طريق لهم نحو الجنوب عبر البساتين خارج المستعمرة، إلا أن كتيبة العربات المدرعة قامت بتطويقهم فارتدوا

إلى المستعمرة حيث ثم حصارهم تماماً فاستسلموا نحو الساعة 1630 مساء نفس اليوم وسقط في هذه المعركة نحو 100 قتيل و118 أسير من المدافعين عن المستعمرة بينما

تمكن الباقون من الإفلات، أما القوات المصرية فقد بلغت خسائرها ثلاثة عشر شهيداً وخمسة وأربعين جريحاً.

ونظراً إلى أهمية مستعمرة "نيتسانيم" بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، فقد دفعت الكتيبة الثانية من لواء جعفاني لاستردادها ليلة 9/10 يونيه، ومهدت لهذا الهجوم بدفع

بعض قوات ذلك اللواء لاحتلال التل 69 الذي أخلته القوات المصرية بعد سقوط "نيتسانيم" لتكون نقطة ارتكاز لقطع طريق المجدل/ أسدود والوثوب على المستعمرة المستهدفة

بعد أن تقوم قوات الكتيبة السابعة من لواء "النقب" بشن هجوم تضليلي على "أسدود" لتحويل الأنظار بعيداً عن نيتسانيم، إلا أن قوات اللواء الثاني المشاة أحبط الهجمات

الإسرائيلية في كلا الاتجاهين، وأجبرت قوات كتيبتي "جعفاني" و"النقب" على الارتداد بعد أن كبدتها أكثر من ثلاثمائة قتيل وأسرت عشرة من أفرادها، في الوقت الذي

خسرت فيه القوات المصرية خمسة شهداء وثلاثة وعشرين جريحاً.

وفي الجنوب لجأت قوات "جعفاني" المرتدة إلى التل 69 ـ الذي احتلته إحدى سرايا المشاة الإسرائيلية قبل الهجوم على "نيتسانيم" ـ فطاردتها المدفعية المصرية وقصفت

التل الذي تكدست فيه قوات "جعفاني"، ثم قامت سريتا مشاة مصرية مدعمة بسرية دبابات خفيفة وجماعة هاون باقتحام التل ضُحى الثامن من يونيه، فانهارت مقاومة القوة

الإسرائيلية المدافعة وبدأت تنسحب من التل بصورة غير منظمة فأحاطت بها القوة المصرية وأجبرتها على التسليم.

[1]

يشير اللواء حسن البدري إلى أن القوات الإسرائيلية استعادت المالكية يوم 19 مايو، ويبدو أن هناك خطأ مطبعياً لأن المصادر الإسرائيلية والغربية تجمع على أن قوات

اللواء "يفتاح" التي استعادتها تحركت لتنفيذ العملية ليلة 28/29 مايو.

[2]

يشير "دي بوي" إلى أن استعادة القوات اللبنانية للمالكية تمت مساء 6 مايو وأن الاستيلاء على "قدس" و"رامات نفتالي" تم في اليوم التالي.

[3]

يشير اللواء حسن البدري إلى أن قوات اللواء "كرملي" هي التي قامت بالهجوم خلال المرحلتين بينما تُجمع المصادر الإسرائيلية والغربية لهذه الدراسة على قيام اللواء

"جولاني" بمهمة التمهيد للهجوم على " جنين " خلال المرحلة الأولى.

[4]

نجحت القوات الإسرائيلية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو في احتلال كافة الأحياء العربية خارج سور القدس القديمة عدا الأحياء الواقعة شرق المدينة وبدأوا في الهجوم

على الأبواب الرئيسية في تلك الأسوار لاقتحام المدينة القديمة التي احتشد فيها أكثر من 60 ألف عربي نزح أغلبهم من الأحياء التي احتلها الإسرائيليون.

[5]

يصف " حاييم هيرتزوج " رئيس دولة إسرائيل السابق حالة يهود القدس آنذاك بقوله: "تضاءل إمداد المدينة بالكهرباء إلى ساعات قليلة في اليوم، وأغلقت مضخات ضخ المياه

إلى المدينة منذ استيلاء العرب عليها في 12 مايو، وانقطعت الأنباء لتوقف البث الإذاعي، وانتشر الجوع والعطش وسادت الليل ظلمة حالكة، واستمر القصف المدفعي للمدينة

طوال الأربع والعشرين ساعة، وخلت المحلات من الأغذية، وكان جميع السكان يعيشون وينامون في المخابئ، ولم يكن ممكناً القيام بأية إجراءات صحية نتيجة لنقص المياه،

ومع نفاد المؤن أصبح واضحاً للجميع أن القدرة على الاحتمال صارت هي الأخرى على وشك الانهيار ما لم يرتفع الحصار.

[6]

يشير اللواء محمد نجيب إلى أنه كان يقود اللواء الثاني خلال معركة أسدود إلى حين وصول الأميرالاي محمود فهمي نعمة الله من القاهرة بعد معركة " نيتسانيم " وتوليه

قيادة اللواء وانتقاله هو لقيادة اللواء الرابع.

[7]

حدد اللواء محمد نجيب قائد مجموعة اللواء الثاني التي قامت قواته باحتلال أسدود عدد القتلى بأربعمائة وخمسين والأسرى بمائة وتسعة وعشرين بينما أشار "دي بوي"

إلى أن عدد القتلى والجرحى بلغ 400 فرد، أما هيرتزوج فأشار إلى أن الخسائر الإسرائيلية في المعركة بلغت 100 فرد بين قتيل وجريح بالإضافة إلى عدد من الأسرى.

المبحث التاسع عشر

أعمال القتال الجوية والبحرية للجانبين

أولاً: أعمال القتال الجوية للجانبين

1. أعمال القتال الجوية العربية

عندما بدأت مرحلة الحرب المعلنة في 15 مايو 1948، كانت القوة الجوية العربية التي تقرر دفعها للقتال في فلسطين تتشكل من نحو خمسة أسراب منها سربان ورف من طائرات

القتال والتدريب المسلحة للهجوم الأرضي، وسرب قاذفات وسرب نقل جُهزت بعض طائراته لقذف القنابل، وقد تمركزت تلك الأسراب على الجبهات العربية على النحو التالي:

أ. سرب تدريب سوري مسلح باثنتي عشرة طائرة من نوع "هارفارد" جهزت للهجوم الأرضي وتمركزت في مطار "المزة" بالقرب من "دمشق" لمعاونة القوات السورية.

ب. سرب قاذفات وقسم مقاتلات عراقية من أنواع ما قبل الحرب العالمية الثانية (الأول مشكل من 12 طائرة "أنسون" والثاني من طائرتي "جلاديتور")، تمركزت بمطار المفرق

شمال شرق عمان لمعاونة القوات العراقية.

ج. سرب قتال وقسم استطلاع وسرب نقل مصريين (الأول مكون من 12 طائرة "سبيتفير" والثاني مكون من طائرتي "لايسندر"، والثالث من خمس طائرات "داكوتا")، جهزت ثلاث

منها لقذف القنابل، وتمركزت الأخيرة في مطار ألماظة بالقاهرة بينما تمركز سرب القتال وقسم الاستطلاع بمطار العريش بشمال سيناء لمعاونة القوات المصرية والأردنية.

ولما كانت إسرائيل لا تملك خلال الأسابيع الأولى من مرحلة الحرب المعلنة سوى الأسراب الأربعة الخفيفة وبعض طائرات النقل المجهزة لقذف القنابل، وسرب النقل الثقيل،

فقد تمكنت القوة الجوية العربية من تحقيق السيطرة الجوية في مسرح العمليات الفلسطيني وتمتعت بحرية العمل في معاونة القوات العربية على الجبهات المختلفة، وطاردت

الطائرات الإسرائيلية من مطار إلى آخر، وأجبرتها على قصر نشاطها على فترات الليل نظراً لعدم امتلاك الأسلحة الجوية العربية أية مقاتلات ليلية، وباستثناء القوة

الجوية المصرية، لم تكن الأسراب العربية الأخرى قادرة على استيعاض خسائرها لافتقادها إلى أعداد احتياطية من الطائرات وقطع الغيار، فضلاً عن قلة ما توفر لها

من الذخائر والقنابل ومن ثم كانت كثافة أعمالها القتالية أقل من نظيرتها المصرية.

فعلى الجبهة الإسرائيلية الشمالية بدأ سرب "الهارفارد" السوري أعمال قتاله يوم 15 مايو بالهجوم على مستعمرة "مسادا" (مسعدة) جنوب بحيرة طبرية، وفي اليوم التالي

رُكزت أعمال قتال ذلك السرب لمعاونة القوات السورية في هجومها على مستعمرتي "مسادا"

و"شاعر هجولاني"، بينما قامت طائرات "الأنسن" العراقية بقصف القوات الإسرائيلية في بلدة "طبرية" على الشاطئ الغربي للبحيرة التي تحمل نفس الاسم.

وفي السابع عشر من مايو قامت طائرات "الهارفارد" السورية بتكرار القصف الجوي على "طبرية"، وبعد يومين نشطت تلك الطائرات مرة أخرى لمعاونة قوات اللواء الأول في

منطقة "سمخ"، بينما قامت طائرات "الأنسن" العراقية بقصف المستعمرات الإسرائيلية شمال وادي الأردن، وفي العشرين من مايو قامت الطائرات السورية بقصف أرض الهبوط

الإسرائيلية في مستعمرة "يفنئيل" التي كانت تتمركز بها طائرات سرب الجليل (من نوع أوستر)، مما أجبر ما تبقى من طائرات ذلك السرب على إعادة تمركزها في أرض الهبوط

البريطانية السابقة في منطقة "منحايم" غرب مرتفعات الجولان، وبالرغم من هجوم الطائرات السورية عدة مرات على ارض الهبوط الأخيرة، إلا أن طائرات ذلك السرب نجت

من التدمير بفضل أعمال الإخفاء الجيدة تحت الأشجار.

وفي يوم 21 مايو قامت طائرات الأنسن العراقية بقصف المستعمرات الإسرائيلية على الضفة الغربية لنهر الأردن والقوات المعادية عند تقاطع الطرق في منطقة "بيت شان"

(بيسان) جنوب بحيرة طبرية، بينما ركزت الهارفارد السورية هجماتها في نفس اليوم على التجمعات والمستعمرات الإسرائيلية جنوب نفس البحيرة. وبعد ثلاثة أيام تكرر

القصف الجوي العراقي على المستعمرات الإسرائيلية في نفس المنطقة.

ومع نقل العمليات البرية السورية شمال بحيرة طبرية، والعمليات البرية العراقية إلى مثلث "جنين/ نابلس/ طولكرم"، نُقلت جهود السربين السوري والعراقي لمعاونة أعمال

قتال قواتهما البرية في تلك المناطق، حيث قامت "الهارفارد" السورية يوم 4 يونيه بقصف القوات الإسرائيلية في "روشبينا" و"المالكية" في الجليل الأعلى، كما قامت

طائرات "الأنسن" بقصف "ناتانيا" شمال تل أبيب في نفس اليوم.

وفي اليوم التالي قامت الطائرات السورية بقصف القوات الإسرائيلية في مناطق "مشمار هايردين" شمال بحيرة طبرية و"روشبينا" و"منحايم"، بينما قامت الطائرات العراقية

بقصف القوات الإسرائيلية في منطقة "العفولة".

وعلى عكس القوة الجوية السورية والعراقية اللتين رُكز نشاطهما في معاونة القوات البرية، فقد رُكزت جهود القوة الجوية المصرية اعتباراً من 15 مايو ولمدة أربعة

أيام لشل وتدمير المطارات والطائرات الإسرائيلية على الأرض وفي الجو، فضلاً عن تدمير بعض الأهداف الإستراتيجية وبجزء من مجهودها قامت بتقديم المعاونة الجوية

بالنيران والاستطلاع الجوي لصالح القوات المصرية بالجبهة.

وعلى ذلك قام سرب القتال المصري يوم 15 مايو بقصف مطار "سدى دوف" شمال تل أبيب عدة مرات، كما قصف أرض هبوط "نير عام" حيث كان يتمركز سرب النقب، بالإضافة إلى

قصف مستعمرات "نيريم" و"كفار دوروم" و"نجبا". وفي اليومين التاليين قامت الطائرات المصرية بقصف ميناء "تل أبيب" ومصفاة ومستودعات البترول القريبة منه مرتين،

بالإضافة إلى قصف مطاري "سدى دوف" و"كفار سيركين" ومستعمرة "نجبا". وفي الثامن عشر من مايو قامت طائرتا النقل المصرية المجهزة لقذف القنابل بقصف منطقة تل أبيب.

وخلال الأربعة أيام التالية (19-22 مايو) نقلت القوة المصرية جهودها الرئيسية لتدمير ميناء تل أبيب ومنشآت الصناعة الحربية ووسائل المواصلات في المنطقة، وبجزء

من جهودها استمرت تلك القوة في قصف المطارات الإسرائيلية ومعاونة القوات البرية والقيام بمهام الاستطلاع الجوي.

ومن ثم قامت القوة الجوية المصرية خلال يومي 19، 20 مايو بتركيز أعمال قتالها في منطقة تل أبيب، حيث قامت بقصف محطة توليد الكهرباء ومستودعات الوقود والمصانع

وورش الصيانة والإصلاح، فضلاً عن تكرار الهجوم على منطقة الميناء، بينما قامت بعض طائرات القتال بقصف مستعمرتي "يد مردخاي" و"نجبا" والأرتال الإسرائيلية قرب

"رحابوت" وفي اليوم التالي تكرار القصف الجوي للمناطق الصناعية حول تل أبيب، بالإضافة إلى قصف مطاري "تل نوف (عكير)" و"الرملة" والهجوم على قطار بضائع شرق قيصرية.

وفي يوم 22 مايو قامت الطائرات المصرية بالهجوم على مطار "رامات دافيد" مرتين بطريق الخطأ ـ على ظن أن الأسراب البريطانية قد أخلت ذلك المطار وأن الطائرات الإسرائيلية

تتمركز فيه ـ فدمرت ثلاث طائرات بريطانية وبعض منشآت المطار، إلا أن طائرات القتال البريطانية كانت في انتظارها في المرة الثانية وأسقطت منها خمس طائرات.

وانعكست الخسارة السابقة ـ التي كانت تمثل أكثر من 40% من طائرات القتال المصرية في مطار العريش ـ على جهود القوة الجوية المصرية في الجبهة، فرُكزت الجهود الرئيسية

لتلك القوة اعتباراً من 23 مايو وحتى نهاية فترة القتال الأولى على معاونة القوات البرية المصرية والأردنية، وقصف التجمعات الإسرائيلية داخل وخارج المستعمرات،

وبجزء من مجهودها استمرت القوة الجوية في قصف المطارات الإسرائيلية للحفاظ على السيطرة الجوية المكتسبة.

فخلال الفترة من 23 مايو وحتى نهاية فترة القتال الأولى قامت القوة الجوية المصرية بمعاونة القوات المصرية بقصف المستعمرات والتجمعات الإسرائيلية بشكل يومي،

فتعرضت "نجبا" للقصف ست مرات وكل من "دوروت" و"بئيروت اسحاق" أربع مرات و"جات" مرتين وكل من "شديمو" و"البرير" و"كفار حاييم" و"كفار عام" مرة واحدة. كما تم

تقديم المعاونة الجوية للقوات الأردنية في ممر "القدس" بقصف الحشود الإسرائيلية التي كانت تهاجمها ست مرات.

وللحفاظ على السيطرة الجوية التي حققتها القوة المصرية في الأيام الأولى من هذه المرحلة تم قصف مطار "تل نوف" (عكير) مرتين و"سدى دوف" مرة واحدة، بينما قُصفت

المناطق الصناعية في منطقة تل أبيب وجنوبها خمس مرات، أما ميناء تل أبيب فتعرض للقصف مرتين.

وبنهاية فترة القتال الأولى كانت القوة الجوية المصرية قد نفدت 237 طلعة قصف واستطلاع، منها 30 طلعة لاحراز السيطرة الجوية والمحافظة عليها، وُوجهت هذه الطلعات

لقصف مطارات "سدى دوف" (تل أبيب) و"تل نوف" (عكير) و"بتاح تكفاة" و"الرملة".

ولشل المنشآت الصناعية والبحرية في منطقة "تل أبيب" وما حولها نفذت القوة الجوية المصرية 64 طلعة لقصف الميناء والمنشآت الصناعية في منطقة "تل أبيب" وضواحيها.

ولمعاونة القوات البرية المصرية والأردنية وتدمير التجمعات ووسائل المواصلات الإسرائيلية قامت القوة الجوية المصرية بما يزيد على 114 طلعة قصف و29 طلعة استطلاع

بالنظر والصور.

2. أعمال القتال الجوية الإسرائيلية

[1]

عندما تفجر القتال في الخامس عشر من مايو بين القوات العربية النظامية ونظيرتها الإسرائيلية لم يكن هناك في فلسطين من الطائرات العديدة التي حصل عليها الإسرائيليون

سوى الأسراب الأربعة المشكلة أساساً من طائرات الأوستر وبعض طائرات النقل الأخرى، بالإضافة إلى سرب النقل الثقيل (السرب الثالث)، الذي أقام جسراً جوياً بين

أوروبا وإسرائيل لنقل الأسلحة والمعدات، وبالرغم من أن الأسراب الأربعة الأولى جُهزت للقيام بمهام القصف الجوي إلا أنها لم تكن نِداً لطائرات القتال العربية،

مما ساعد الأخيرة على تحقيق السيطرة الجوية خلال فترة القتال الأولى بالرغم مما كانت تُعانيه من أوجه القصور العديدة التي كان أبرزها نقص قطع الغيار والقنابل

والذخائر وبعض المعدات الفنية اللازمة لأعمال قتالها.

وكان لتمتع القوة الجوية العربية بالسيطرة الجوية طوال فترة القتال الأولى والإمكانات المحدودة للطائرات الإسرائيلية أثره الكبير في الحد من نشاط القوة الجوية

الإسرائيلية وتقليل فعاليتها، وقصر نشاطها على الأعمال الليلية للإمداد والإخلاء والقصف المحدود عندما يتوقف نشاط طائرات القتال العربية ليلاً.

إلا أنه مع تزايد وصول الطيارين المتطوعين والمرتزقة الأجانب ذوي الخبرة وطائرات القتال الإسرائيلية من نوع "مسر شميت" خلال الأسبوع الأخير من مايو وتشكيل أولى

أسراب القتال (السرب 101)، بدأت تظهر تلك الطائرات نهاراً اعتباراً من 29 مايو وحتى نهاية فترة القتال الأولى وتزايدت أعمال القصف الجوية الليلي بطائرات النقل

التي جهزت لقذف القنابل، إلا أن أعمال القوة الجوية الإسرائيلية في تلك الفترة كانت محدودة الأثر وتتسم بالحذر.

وكان أول أعمال قتال القوة الجوية الإسرائيلية خلال هذه المرحلة هو قيام سرب الجليل بقصف الجسر الذي أقامه العراقيون بالقرب من مستعمرة "جيشر" ليلة 15/16 مايو

إلا أن القصف لم يصب الجسر. وفي الليلة التالية قام نفس السرب ببعض أعمال القصف للتجمعات السورية والعراقية في وادي الأردن كما قام بعض طائرات سربي الجليل والنقب

بإخلاء الجرحى من المستعمرات التي تعرضت للهجمات العربية وإمداد المستعمرات المحاصرة ببعض احتياجاتها الحيوية.

وعلى أثر قصف الطائرات المصرية لمركز المواصلات الإسرائيلية في تل أبيب، تلقى سرب النقب الأمر بقصف القوات المصرية شمال "غزة" نهاراً، غير أن الطيارين المتطوعين

الأجانب رفضوا تنفيذ المهمة خوفاً من دوريات المقاتلات المصرية.

وفي ليلة 19/20 مايو قامت ثلاث طائرات من سرب "تل أبيب" بقصف القوات السورية في منطقة "سمخ" جنوب بحيرة طبرية وفي الليلة التالية قصفت بعض طائرات نفس السرب قرية

"شعفات" العربية ومطار "غزة" ومحطة السكة الحديد فيها دون تأثير يذكر، وفي ليلة 23/24 من مايو قامت بعض طائرات "الأوستر" بقصف مستعمرة "يد مردخاي" ليلاً بعد

سقوطها في أيدي القوات المصرية، كما قامت بعض طائرات سرب النقب بقصف بعض المواقع المصرية في "عراق سويدان" و"المجدل".

وفي الجبهة الشمالية والوسطى قام سرب الجليل ليلة 23/24 مايو بقصف مركز القيادة السوري في القنيطرة، كما قصف سرب تل أبيب القوات الأردنية في "اللطرون" ليلة 25

/26 مايو، في الوقت الذي قامت فيه طائرة "أرجوس" وأخريان من نوع "أوستر" و"بونانزا" بقصف منطقة "غزة"، كما قامت إحدى طائرات سرب "تل أبيب" بإسقاط بعض الإمدادات

لسكان الحي اليهودي المحاصر في "القدس" خلال نفس الليلة.

وشهدت ليلة 28/29 مايو أول استخدام لطائرات "الداكوتا" الإسرائيلية كقاذفة قنابل ضد مدينة "رام الله" شمال القدس، بينما قامت بعض طائرات سرب تل أبيب بقصف "نابلس"

و"طولكرم". وبالرغم من أن القصف الإسرائيلي الليلي كان يفتقر للدقة وعديم التأثير بصفة عامة فقد رأته القيادة الإسرائيلية أمراً لازماً لرفع معنويات قواتها

التي بدأت تسوء على كافة الجبهات.

وفي مساء يوم 29 مايو بدأ أول هجوم جوي إسرائيلي حقيقي بطائرات القتال من نوع "مسر شميت" على الجبهة المصرية شمال أسدود، انتهى بإسقاط إحدى الطائرات الأربعة

المهاجمة وإصابة أخرى بواسطة المدفعية المصرية المضادة للطائرات، وفي صباح اليوم التالي قامت طائرتا "مسر شميت" بقصف محطة السكة الحديد في "طولكرم" ورتل عراقي

على الطريق إليها.

وبينما كانت تجري المفاوضات لعقد الهدنة الأولى قرر "بن جوريون" قصف القاهرة ودمشق وعمان، إلا أن موقف القوة الجوية الإسرائيلية آنذاك لم يكن يسمح بتنفيذ ذلك

القرار، فاستقر الأمر على قصف العاصمة الأردنية وتأجيل قصف دمشق والقاهرة، وفي فجر الأول من يونيه قامت ثلاث طائرات إسرائيلية بقصف عمان.

وفي أعقاب هجوم الطائرات المصرية على مطار تل نوف (عكير) في الأول من يونيه، أعيد تمركز سرب القتال رقم (101) في أرض هبوط "هرتسليا" شمال تل أبيب بنحو 15 كم،

لتوفير وقاية أفضل له من المقاتلات المصرية.

وشهد الأسبوع الأول من ذلك الشهر بعض الأحداث التي ساعدت على رفع الروح المعنوية للقوات الإسرائيلية، فقد اكتمل وصول طائرات السرب 101 من نوع "مسر شميت" المقاتلة،

وبدأ تزايد تدفق الطيارين المتطوعين والمرتزقة الأجانب ممن اكتسبوا خبرات الحرب العالمية الثانية وكان بعضهم من أبطالها، كما حققت القوة الجوية الإسرائيلية

أول إنجاز لها في الجو بإسقاط إحدى طائرات النقل المصرية المجهزة لقذف القنابل وإصابة أخرى يوم 3 يونيه، بواسطة إحدى طائرات القتال من نوع "مسر شميت"، الأمر

الذي اعتبره الإسرائيليون نقطة تحول في الموقف الجوي، إلا أن ذلك الإنجاز لم يمنع القوى الجوية العربية عامة والمصرية على وجه الخصوص من قصف منطقة تل أبيب والمستعمرات

والمطارات والقوات الإسرائيلية حتى سريان الهدنة الأولى على نحو ما سبق.

وعندما توقف القتال خلال تلك الهدنة استمرت القوة الجوية الإسرائيلية في إمداد المستعمرات الإسرائيلية المعزولة في النقب والقيام بمهام الاستطلاع الجوي، كما

شُكل السرب (103) قاذفات من طائرات الداكوتا المجهزة لقذف القنابل في البداية إلى أن انضمت إليها في نهاية الهدنة الأولى ثلاث طائرات قاذفة ثقيلة من نوع "بي–17"،

وتمركز الجميع في مطار "رامات دافيد" الذي تسلمته القوة الجوية الإسرائيلية من نظيرتها البريطانية في الثالث من يونيه. وبذا أصبح للقوة الجوية الإسرائيلية ثلاث

قواعد رئيسية هي "رامات دافيد" في الشمال و"سدى دوف" (تل أبيب) و"تل نوف" (عكير) في المنطقة الوسطى بالإضافة إلى العديد من أراضي الهبوط في شمال ووسط فلسطين

فضلاً عن أراضي الهبوط في مستعمرات منطقة "النقب".

ثانياً: أعمال القتال البحرية للجانبين

كان السلاحان البحريان المصري والإسرائيلي هما القوتان البحريتان الوحيدتان اللتان كان لهما دور في الجولة العربية الإسرائيلية الأولى، وإن كان دوراً محدوداً.

فبالرغم من عراقة البحرية المصرية وإنجازاتها الحافلة على مدى التاريخ المصري الطويل، فقد كان حجم ودور تلك القوة غاية في التواضع عشية اندلاع الحرب في فلسطين،

فقد نجح الإنجليز في تحجيم البحرية المصرية في أواخر حكم محمد على، ثم قاموا بتصفيتها تماماً بعد احتلالهم لمصر في أعقاب الثورة العرابية.

وعندما أُعيد بناء البحرية المصرية بعد الحرب العالمية الثانية، كانت سفنها لا تزيد عن بعض سفن خفر السواحل وبعض اليخوت الملكية. وفي عام 1947 ضُم على تلك القوة

بعض كاسحات الألغام من مخلفات البحرية الأمريكية (جُهزت اثنتان منها بالمدافع)، وإحدى الفرقاطات القديمة من مخلفات البحرية البريطانية، استخدمت كسفينة قيادة

للبحرية المصرية وأطلق عليها اسم الأمير فاروق. ومن تلك القوة خصص في البداية كاسحتا الألغام المسلحتان وبعض زوارق النقل لمساندة عمليات القوات المصرية بحذاء

الساحل الفلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي كان السلاح البحري ـ الذي بدأ بسرية البالماخ بعد الحرب العالمية الثانية ـ أصبح يضم عشية تدخل الجيوش العربية إحدى الكاسحات وسفينة خفر

سواحل وبعض سفن النقل التي كانت تستخدم أساساً في نقل المهاجرين والأسلحة والعتاد إلى إسرائيل. وفي مايو 1948، نجح مندوبو الحكومة الإسرائيلية شراء عدة قرويطات

بريطانية من نوع "فلاور" حمولة ألف طن.

وبعد انتهاء الانتداب سمح البريطانيون ـ الذين كانوا لا يزالون يستخدمون ميناء حيفا قاعدة لهم ـ للإسرائيليين بتجديد وإصلاح وتجهيز سفنهم بالترسانة البحرية في

تلك القاعدة. وكانت أول السفن التي أعيد تجديدها هي الكاسحة التي سلحها الإسرائيليون بمدافع عيار 65 مم وأطلقوا عليها اسم "إيلات".

وقد انحصرت مهام السفن البحرية المصرية والإسرائيلية خلال فترة القتال الأولى في تأمين السواحل المهددة وأعمال النقل البحري لأغراض الإمداد والمناورة بالقوات.

إلا أنه مع تطور العمليات بدأت البحرية المصرية في المشاركة في أعمال القصف للموانئ الإسرائيلية للحد من أعمال النقل البحري الإسرائيلي النشط للمهاجرين والأسلحة

والعتاد.

ففي الثاني من يونيه قامت كاسحة الألغام المصرية رقم (101) بقصف ميناء قيصرية (شمال ناتانيا بنحو 20 كم) عند الغروب، واستمرت تطلق نيران مدفعاها عيار 3 بوصة

لمدة ربع ساعة متواصلة، ضربت خلالها منشآت الميناء وأغرقت الزورق الوحيد به وعادت إلى قاعدتها دون مقاومة.

وبعد يومين من القصف السابق تحركت مجموعة من السفن تتشكل من إحدى الكاسحات وسفينة إبرار وزورق نقل ثقيل قاصدة ميناء تل أبيب لتلغيم مدخله وتدمير منشآته، فقام

الإسرائيليون ـ الذين رصدوا تحرك السفن المصرية شمالاً ـ بدفع الكاسحة إيلات مع دعم جوي لاعتراض السفن المصرية خوفاً من قيام الأخيرة بعمليات إبرار بحري.

وفي الساعة 1230 رصدت السفن المصرية الكاسحة "إيلات" على مسافة نحو 20 كم شمال غزة ونحو 7 كم من الشاطئ الإسرائيلي، كما رأت "إيلات" السفن المصرية، ولما كانت

طائرات المعاونة لم تصل بعد، فقد تلقت الكاسحة الإسرائيلية الأمر بالعودة فاتجهت شمالاً وفي أعقابها الكاسحة المصرية التي استطاعت أن تصيب مؤخرة إيلات قبل أن

تبتعد الأخيرة خارج مرمى نيران الكاسحة المصرية.

وعندما وصلت السفن المصرية أمام يافا ظهرت الطائرات المجهزة لقذف القنابل من سرب تل أبيب (البونانزا ودراجون رابيد والأرجوس) على التوالي، فانتشرت السفن المصرية

وبدأت في الاشتباك مع الطائرات الإسرائيلية بمدافعها من عيار 20 مم مما أجبر تلك الطائرات على عدم الانخفاض وأحبط هجماتها المتكررة بالرغم من تكرارها الطلعات

ثلاث مرات خلال ساعتين. وعندما أشرفت ذخيرة المدافع المضادة للطائرات على النفاد طلبت السفن المصرية حماية جوية فأقلعت لها إحدى طائرات القتال من مطار العريش

بقيادة قائد السرب (نقيب طيار) محمد عبدالحميد أبو زيد الذي أسقط الطائرة الأرجوس فاختفت الطائرات الأخرى.

ولما كانت مهمة السفينة المصرية قد اُكتشفت وضاع عنصر المفاجأة الذي كان يتوقف عليه نجاح العملية، فقد صدرت لها الأوامر بالعودة دون إتمام المهمة.

وفي الثاني من يونيه كُلفت الكاسحة رقم 102 باعتراض السفينة التجارية "كاترين ماري" وإغراقها قبل وصولها بما تحمله من أسلحة وعتاد وذخائر إلى إسرائيل ثم التوجه

لقصف مرسى "نهارية" شمال "عكا" بنحو ثمانية كيلومتر لتدمير المرسى وإغراق ما تصادفه من زوارق معادية.

وأثناء الرحلة صدرت الأوامر للكاسحة بتعديل مهمتها والتوجه مباشرة إلى "نهارية" لاحتمال وصول السفينة إليها، وعندما اقتربت الكاسحة من هدفها عند الغروب لم تجد

أية قطع بحرية بالمرسى، فقامت برصد أهداف القصف، وما أن حل الظلام اقتربت الكاسحة من المرسى وأمطرت أهدافها بنيران مدافعها عيار 3 بوصة لمدة ربع ساعة ثم قفلت

عائدة إلى قاعدتها سالمة.

ثالثاً: تطور الموقف العسكري خلال الهدنة الأولى

عندما شعرت الحكومات العربية أنها مضطرة للإذعان لقرار الأمم المتحدة بوقف القتال لمدة أربعة أسابيع، فإنها كانت قد خسرت الحرب نهائياً، فبالرغم من تقدم القوات

العربية على كافة الجبهات، وإلحاقها العديد من الهزائم بالقوات الإسرائيلية المرهقة فإن البنية الأساسية للأخيرة ظلت سليمة بالرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت

بها.

وحاول الطرفان استغلال فترة الهدنة لالتقاط أنفاسهما وإعادة تنظيم قواتهما وتعزيزها بعتاد أفضل وقوات أكثر تدريباً. وبالرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة

ووجود مراقبين دوليين كانت مهمتهم مراقبة الأطراف المتصارعة ومنعها من تغيير حجم قواتها أو الحصول على مزيد من السلاح والعتاد، فقد استفاد الإسرائيليون ـ الذين

لم يلتزموا بشروط الهدنة ـ من توقف القتال أكثر مما استفاد العرب، فمن ناحية، كان اليهود أكثر خبرة وحنكة من أعدائهم في مجال تهريب الرجال والأسلحة منذ أيام

الكتاب الأبيض، كما كانوا يجدون تعاطفاُ في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى بين مراقبي الأمم المتحدة نفسها لقضيتهم التي نجحوا في الترويج لها بعد

الحرب العالمية الثانية، ومن ناحية أخرى فقد كانوا أسبق من العرب في مشتريات السلاح وتعبئة القوى البشرية، وكان لهم أسلحة مكدسة في أوروبا ورجال ينتظرون أول

فرصة لنقلهم إلى فلسطين، الأمر الذي لم يتوفر للعرب كما استفاد الإسرائيليون من فترة الهدنة في تعبئة الاحتياطي وتدريبه على نحو أفضل من العرب، الذين استنفدت

مشاكل الأمن الداخلي جزءاً كبيراً من قواتهم.

وبينما تمكن الإسرائيليون من تحقيق مزيد من الوحدة العسكرية خلال الهدنة، فقد انعكست الشكوك والصراعات السياسية بين الحكومات العربية على قواتهم المسلحة فتزايدت

فُرقتها وانعدم تنسيقها خلال المرحلة الأخيرة والحاسمة من الحرب.

1. تطور الموقف العسكري على الجانب العربي (

اُنظر خريطة أوضاع القوات المصرية)

و(

خريطة الموقف في نهاية الفترة الأولى)

عندما انتهت فترة القتال الأولى كانت القوات العربية تحتل معظم الأجزاء التي خصصها قرار التقسيم لعرب فلسطين وتحاصر الإسرائيليين في "القدس الجديدة" كما وصلت

قواتهم إلى ما يقرب من خمسة عشر كم شرق ناتانيا وتل أبيب ونحو ثلاثين كم جنوب الأخيرة في الوقت الذي تم فيه عزل المستعمرات الإسرائيلية في النقب بما يُهدد بشطر

الدولة العبرية وتفتيتها. (

اُنظر ملحق تقدير موقف القوات المصرية في فلسطين (منتصف يونيه 1948))

وبالرغم من أن الموقف العسكري العام كان يبعث على تفاؤل الشعوب العربية إلا أن قادتها العسكريين لم يكونوا على نفس القدر من التفاؤل، فقد وصلت قواتهم إلى أقصى

مدى تسمح به إمكاناتها، في الوقت الذي لم يتم فيه تدمير القوات الإسرائيلية بعد، بل إن الأخيرة كانت تتلقى في كل يوم جديد مزيداً من الدعم لقواتها وأسلحتها،

نتيجة التخطيط المبكر لقادتها وتأييد القوى العظمى لقضيتها.

وتوضح الوثائق الخاصة باجتماعات رؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة يومي 15، 16 يونيه أوجه القصور الذي كانت تعاني منها القوات العربية في نهاية فترة القتال

الأولى، فبالنسبة لمصر أوضح تقدير الموقف الذي أجرته رئاسة أركان حرب الجيش المصري عشية اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية المشار إليها أوجه القصور التالية:

(

اُنظر ملحق مؤتمر رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (15 ـ 16 يونيه 1948))

أ. فيما يتعلق بالأسلحة كان هناك نقص كبير في كافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة (البنادق والرشاشات والهاونات)، كما كان هناك عجز في المدافع المضادة للدبابات،

أما مدفعية الميدان فلم يكن هناك أية مواسير احتياطية.

ب. وبالنسبة للذخائر فقد كان هناك نقص في مخزون ذخائر البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة، حيث كان المتوفر منها يكفي فقط فترة قتال تتراوح مدتها بين عشرين

وثلاثين يوماً، بمعدلات استهلاك فترة القتال الأولى.

ج. أما دانات الهاون عيار 3 بوصة فكان المتوفر منها لا يكفي إلا لمدة ستة عشر يوماً، بينما لا يكفي المتوفر من القنابل اليدوية أكثر من أسبوعين. كما كان المتوفر

من ذخائر المدفعية لا يكفي إلا لمدة 12 يوماً بالنسبة للهاوتزر عيار 3.7 بوصة، و21 يوماً بالنسبة للمدافع عيار 25 رطلاً، و29 يوماً بالنسبة للمدافع المضادة

للدبابات عيار 2 رطل.

ولم يكن حال الجيوش العربية الأخرى بأفضل من حالة الجيش المصري، فطبقاً لما دار في اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية في القاهرة يومي 15، 16 يونيه ظهر

أن معظم الدول المشتركة في القتال في حاجة إلى عدد كبير من البنادق والرشاشات والمدافع المضادة للدبابات والطائرات بالإضافة إلى عدد محدود من المدافع عيار 25

رطلاً. كما كانت جميع الجيوش العربية المحاربة في حاجة إلى دبابات وسيارات مدرعة لاستكمال مرتبات الوحدات وتعويض الخسائر.

وبالنسبة للذخائر كانت كل من القوات السورية واللبنانية تعاني نقصاً في ذخائر الأسلحة الصغيرة، كما كانت كل القوات العربية في أمس الحاجة إلى ذخائر مدافع الميدان

عيار 25 رطلاً والمدافع المضادة للطائرات عيار 2، 6 رطل، فضلاً عن ذخائر الهاون.

وعندما بحث رؤساء أركان الجيوش العربية في اجتماعاتهم المشار إليها موقف الأسلحة الجوية العربية، ظهر أن السلاح الجوي المصري يفتقر إلى القاذفات وما لديه من

القنابل يكفي العمليات لمدة شهر واحد فقط، وبالنسبة للسلاح الجوي العراقي، فبالرغم من إحلال سرب مقاتل من نوع "فيوري" محل "الجلاديتور" الذي ينتمي إلى عقد الثلاثينيات،

فإنه لم يتوفر للسرب الجديد أية أسلحة أو ذخائر، كما كان الموجود من القنابل لقاذفات "الأنسن" لا يكفي إلا لمدة عشرة أيام فقط، ولم يكن سرب التدريب السوري الذي

جُهز للهجوم الأرضي أفضل حال، فقط كان ذلك السرب في أمس الحاجة إلى القنابل والذخيرة.

ولم يكن موقف الاحتياطيات العربية بأفضل حال، فقد أوضح رؤساء أركان حرب الجيوش العربية أنه لا يوجد لديهم آنذاك قوات احتياطية كافية لغيار وحداتهم المجهدة، أو

لاستخدامها كقوة هجومية بعد أن اتخذت القوات العربية أوضاعاً دفاعية على كافة الجبهات.

وعندما اجتمع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية بالأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 16 يونيه في نهاية اجتماعاتهم السابقة، أوضحوا له أوجه القصور التي تعاني

منها الجيوش العربية في ذلك الوقت واحتياجاتهم اللازمة لتلافي هذا القصور، مؤكدين على أن كل ما عملته القوات العربية حتى الآن لا يعدو حشد القوات وعمليات الاقتراب

إلا أنه لم يتم الاصطدام بالقوات الإسرائيلية الرئيسية بعد، وأن المناطق التي اجتازتها الجيوش العربية تُركت بها مستعمرات قوية تهدد مواصلات هذه الجيوش. (

اُنظر ملحق محضر اجتماع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية (16 يونيه 1948))

كما أوضح اللواء نور الدين محمود، نائب القائد العام للقوات العربية، للأمين العام "أن المرحلة القادمة ليست سهلة وإنما هي من أشق المراحل وتحتاج إلى جهود عظيمة"،

وأن القوات الموجودة في الميدان تفتقر إلى الاحتياطيات اللازمة للعمليات الهجومية، وأن تلك القوات اتخذت أوضاعاً دفاعية في نهاية فترة القتال السابقة لهذا السبب،

كما أن العدو وإن كانت أسلحته الثقيلة وأساليب قتاله في المرحلة السابقة أضعف من القوات العربية، فلا يمكن التكهن به مستقبلاً، "ويحتمل أن يتقوى العدو في السلاح

والطيران مما يجعله متفوقاً علينا، وهذا أيضاً يدعونا إلى حساب لهذا".

وبالرغم من أوجه القصور السابقة، فقد كان هناك إصرار من الأمين العام لجامعة الدول العربية على استئناف العمليات الهجومية عل الفور فيما لو نقض الإسرائيليون

الهدنة الأمر الذي وافق عليه رؤساء أركان حرب الجيوش العربية.

وحتى لا تُزج القوات المصرية في القتال على غير استعداد ـ كما حدث في فترة القتال ـ الأولى قدم مدير العمليات الحربية إلى وزير الدفاع المصري تقديراً جديداً

للموقف بتاريخ 17 يونيه، على ضوء ما استقر عليه الأمر في اجتماع رؤساء الأركان العرب مع الأمين العام لجامعة الدول العربية يوضح له فيه حالة القوات المصرية

ومدى قدرتها على القيام بالعمليات الحربية مستقبلاً.

وفي هذا التقدير أوضح مدير العمليات الحربية أن القوات المصرية زج بها في فلسطين قبل أن تستكمل استعداداتها للحرب، وأنه على ضوء الاعتبارات السياسية توغلت تلك

القوات بسرعة في الأراضي الفلسطينية مسافة 80 كم مُخلفة وراءها عدداً من المستعمرات المعادية تهدد خطوط مواصلاتها التي امتدت مسافة 115 كم بعيداً عن قاعدتها

في العريش، مما ألزم القيادة المصرية بترك قوات على طول تلك الخطوط لتأمينها، الأمر الذي لم يبق لدى القيادة المصرية في الجبهة أية احتياطيات يمكن استخدامها

كقوة ضاربة للقيام بعمليات جديدة أو لغيار بعض الوحدات التي تحتاج إلى إعادة التنظيم أو قليل من الراحة.

كما أوضح مدير العمليات الحربية في تقدير الموقف المشار إليه الحالة المتدنية لمخزون الذخائر والعجز في بعض أنواع الأسلحة والعتاد على نحو ما سبق توضيحه، ثم

خلص إلى أن الحاجة ماسة إلى تشكيل مجموعة لواء مشاة جديدة وتزويدها بكل احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والعتاد الذي يسمح لها بالعمل كقوة ضاربة، كما حدد أصناف

وأعداد الأسلحة والمعدات والذخائر اللازمة للقوات المصرية لمواجهة أعبائها في المرحلة القادمة.

وقد بذلت مصر والدول العربية الأخرى جهوداً مضنية لتدبير احتياجاتها من الأسلحة والعتاد والذخائر من السوق الأوروبية إلا أن جهودها في هذا الشأن جاءت متأخرة

عن نظيرتها الإسرائيلية التي بدأت قبلها بشهور عديدة، ومن ثم جاء الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على تزويد الدول المتحاربة في فلسطين بالأسلحة والمواد الحربية

ليحبط معظم هذه الجهود. وحتى الأسلحة التي استطاعت مصر والعراق والأردن تدبيرها قبل أو بعد سريان هذا الحظر لم تستطع تلك الدول الحصول على ذخائرها وقطع الغيار

اللازمة لها سواء أثناء الهدنة أو خلال المرحلة الأخيرة من الحرب، مثلما حدث بالنسبة لطائرات "الفيوري" العراقية وطائرات سبيتفير المصرية، والمدفعية الأردنية.

وقد ذهب النقراشي باشا (رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت) في إلحاحه على طلب احتياجات القوات المصرية من بريطانيا إلى حد القبول بمخاطرة رفع الولايات المتحدة الأمريكية

حظر توريد السلاح إلى إسرائيل فيما لو قامت بريطانيا بتلبية المطالب المصرية، فقد كان يرى أن أي تدفق جديد للأسلحة من أمريكا إلى إسرائيل بعد رفع الحظر من شأنه

أن يستغرق بعض الوقت يمكن خلاله للدول العربية حسم الموقف في فلسطين.

وعلى ذلك اضطرت القوات العربية إلى خوض المرحلة الأخيرة والحاسمة من الحرب بكل ما كانت تعانيه من قصور، وبالرغم من أن كلاً من مصر والعراق استطاعتا زيادة أعداد

قواتها خلال فترة القتال الأولى وحتى بداية المرحلة الثانية من الحرب المعلنة لتصل أعداد الجيوش العربية في فلسطين إلى نحو 35 ألف فرد ـ بعد أن كانت أقل من

15 ألف فرد في بداية فترة القتال الأولى ـ فإن قوات هاتين الدولتين ظلتا تعانيان من أوجه القصور التي سبق بيانها، وإن كانت مصر قد نجحت جزئياً في معالجة بعض

أوجه القصور السابقة بفضل المخلفات البريطانية في منطقة قناة السويس والصحراء الغربية، والمخلفات الأمريكية في مطار "باينفيلد" التي اصبح فيما بعد مطار القاهرة

الدولي، ودعم الجهود الحكومة المصرية في هذا الشأن استغلالها لقواعد القانون الدولي في مصادرة العتاد الحربي الذي يمر في الأجواء والمياه المصرية إلى إسرائيل،

وشراء الاحتياجات الصالحة للمجهود الحربي من المصادر المدنية في مصر.

2. تطور الموقف العسكري على الجانب الإسرائيلي

في الرابع عشر من يونيه ـ بعد ثلاثة أيام من بداية الهدنة الأولى ـ عُقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة "بن جوريون" الذي أوضح للمجلس تصوره لخطة العمل

من أجل استغلال الهدنة، وقد تلخصت تلك الخطة في النقاط الخمس التالية:

أ. حل مشكلة إمداد القدس باستكمال تمهيد الطريق البديل لتفادي عقبة "اللطرون" على الطريق الرئيسي، ومنع السكان من الهجرة من القدس.

ب. دعم القوات المسلحة، والنهوض بتدريبها وإعادة تنظيمها وتحسين الانضباط العسكري فيها.

ج. زيادة الإنتاج الحربي لاستكمال أي نقص في استيراد الأسلحة من الخارج.

د. زيادة معدلات جلب المهاجرين من الخارج وإنشاء المستعمرات في الداخل.

هـ. رفع مستوى الجهد القتالي للشعب الإسرائيلي في فلسطين.

وبعد أربعة أيام من الاجتماع السابق لمجلس الوزراء عقد "بن جوريون" ـ بصفته وزير الدفاع ـ اجتماعاً في تل أبيب حضره قادة الألوية الإسرائيلية ورؤساء شُعب رئاسة

الأركان لبحث الموقف العسكري ومتطلبات المرحلة التالية على ضوء دروس المرحلة السابقة. وكان الانطباع العام أن الهدنة جاءت في الوقت الملائم، فعلى حد تعبير قادة

الألوية "نزلت علينا كالندى من السماء"، فقد كانت الوحدات متعبة وخائرة القوى، والروح المعنوية منخفضة، والخسائر في كتائب المشاة عالية، في الوقت الذي تزايدت

فيه حالات الهروب من الخدمة، ومن ثم كان من الضروري إعطاء الوحدات بعض الراحة لالتقاط الأنفاس ورفع الكفاءة القتالية بالتدريب وتعزيز الكتائب.

وبعد أن استمع "بن جوريون" إلى تقارير قادة ألويته ومسؤولي رئاسة الأركان الإسرائيلية ومقترحاتهم بشأن دعم القوات الإسرائيلية ورفع كفاءتها القتالية، أوضح لهم

تصوره للمرحلة التالية التي تتلخص في أنه عندما سيتجدد القتال بعد الهدنة فإن الحرب ستدخل مرحلتها الفاصلة" وهنا يكون السؤال الأهم، هو كيف يكون لنا أن نكسب؟"

… ومن ثم "يجب علينا أن نقرر أين نضرب الضربة الحاسمة وضد من؟". ويرد بن جوريون على تساؤله بقوله:

"يوجد في الوقت الحاضر ثلاث جبهات: الجبهة الشمالية حيث نحارب اللبنانيين والسوريين، والجبهة الوسطى حيث نحارب الفيلق العربي (الأردني)، والجبهة الجنوبية، بما

فيها النقب، حيث نحارب المصريين. وليس لدينا قوات كافية للقيام بهجمات حاسمة على الجبهات الثلاث. ولذا فإنه ينبغي لنا أن نقرر أين نركز جهودنا. ونظرة إلى الخريطة

تقدم لنا الإجابة. فمن وجهة النظر اليهودية تُعتبر المنطقة القاطعة (الحاسمة) هي منطقة مثلث "تل أبيب/ حيفا/ القدس" وإن سقوط هذه المراكز أو حتى اثنين منها

يعني هزيمتنا النهائية. إن أفضل قوة عسكرية عربية ـ الفيلق العربي ـ محتشدة في ذلك المثلث … ويمكننا أن نحقق انتصاراً إذا ما نحن وجهنا ضربة قاصمة لهذه القوة

وفتحنا المثلث. وبعد أن نقصم ظهر الفيلق العربي يمكننا أن نمسح الجيش اللبناني ونطرد السوريين وربما استطعنا أيضاً أن نقصف دمشق، وبذا يبقى الجيش المصري وحده.

"من الوجهة النظرية، يستطيع الجيش المصري أن يستمر في القتال فترة طويلة من الزمن. إن سكان مصر وجيشها وموازينها (ميزانيتها) المالية كل ذلك يفوق ما لنا، إلا

أنه يُشك فيما إذا كان المصريون سيمضون في القتال ما لم ير الإنجليز أن ذلك هو الطريق الذي يسلكونه…".

وهكذا حدد بن جوريون أسبقية العمل على الجبهات العربية المختلفة خلال المرحلة الأخيرة والحاسمة من الحرب، ولتحقيق ذلك مضت جهود القيادتين السياسية والعسكرية

لدعم القدرات العسكرية ورفع الكفاءة القتالية للقوات الإسرائيلية على ثلاث مسارات رئيسية هي: الأول؛ استيعاب الأسلحة الجديدة والعتاد الذي تزايد تدفقه على إسرائيل

بعد نهاية الانتداب وإعلان الدولة اليهودية، والثاني؛ عقد صفقات أسلحة جديدة لتحقيق التفوق في الأسلحة الثقيلة والطائرات على القوات العربية ودعم التفوق الذي

حققته القوات الإسرائيلية في باقي الأسلحة والقوى البشرية خلال فترة القتال الأولى، والثالث؛ إعادة تنظيم القوات المسلحة مع دمج قوات الهجناة والبالماخ وقوات

منظمة "الأرجون" في تنظيم عسكري واحد وإخضاعها جميعاً لقيادة عسكرية واحدة.

وعلى صعيد المسار الأول أتاحت الهدنة فرصة ثمينة للقوات الإسرائيلية لالتقاط الأنفاس والتدريب المكثف على الأسلحة الجديدة التي سمحت بتشكيل لواء مدرع جديد هو

اللواء الثامن بالإضافة إلى دعم القوة القتالية للألوية التسعة التي سبق تشكيلها خلال مرحلة الحرب غير المعلنة ولواء "عوديد" واللواء السابع اللذان بدأ تشكيلهما

عشية فترة القتال الأولى، فضلاً عن زيادة عدد كتائب المدفعية التي بدأ تشكيلها خلال نفس الفترة.

وعلى المسار الثاني، فبالإضافة إلى صفقات الأسلحة والعتاد والذخائر التي سبقت الإشارة إليها في الفصل السابق، عقد مندوبو الحكومة الإسرائيلية العديد من صفقات

الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة الثانية من الحرب ـ مولها يهود القارتين ـ سمحت بتزويد القوات الإسرائيلية بكافة احتياجاتها من

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والذخائر بكافة أنواعها، بالإضافة إلى طائرات القتال والقاذفات والسفن الحربية.فظهرت خلال فترة القتال الأولى المدافع الإسرائيلية

من عيار 65، 75 مم و25 رطلاً والعربات المدرعة وطائرات القتال من نوع "مسر شميت" ثم ظهر خلال فترات القتال التالية الهاون عيار 120 ومدافع الهاوتزر ودبابات

الشيرمان والعربات المدرعة المجهزة بنصف جنزير، بالإضافة إلى طائرات القتال من نوع "سبيتفير" وقاذفات القنابل الثقيلة من نوع "بي ـ 17" والسفن المجهزة بمدافع

عيار 20 و65 مم.

وعشية فترة القتال الثالثة، كان لدى الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر 67500 بندقية، و21300 رشاش، و675 مدفعاً مضاداً للطائرات، و250 مدفع ميدان.

وقد سمح تزويد القوات الإسرائيلية بالأسلحة السابقة وتدفق نحو 102 ألف مهاجر عام 1948 (جاء معظمهم في النصف الثاني من العام بعد انتهاء الانتداب وسقوط قيود الهجرة)

بزيادة أعداد القوات الإسرائيلية النظامية إلى أكثر من مائة ألف مقاتل بعد أن كانت نحو 62 ألف في بداية الحرب المعلنة.

وبالنسبة للمسار الثالث، كانت الهدنة فرصة ثمينة لإعادة تنظيم الإدارة المدنية والقوات الإسرائيلية التي جرى تشكيلها تحت نيران الحرب، ودمج المنظمات العسكرية

المختلفة في هيكل تنظيمي واحد يخضع لسلطة رئيس الحكومة المؤقتة الذي كان هو نفسه وزير الدفاع فيها.

ومن ثم كان أبرز العناصر الرئيسية في عملية إعادة التنظيم هو وضع القانون رقم (4) الصادر في 28 مايو موضع التنفيذ. وقد نص ذلك القانون على إنشاء جيش قومي اعتباراً

من أول يونيه 1948، وعُرف ذلك الجيش باسم "زاحال" (قوات الدفاع الإسرائيلية)، وتتشكل من الأسلحة البرية والجوية والبحرية. وحظر ذلك القانون إنشاء أو تجنيد أية

قوة عسكرية خارج نطاق "زاحال". وعلى ذلك تم الاتفاق مع قائد منظمة الأرجون (الأيتسل) في أول يونيه على حل منظمته العسكرية ووضع إمكاناتها العسكرية تحت تصرف

قيادة قوات الدفاع الإسرائيلية.

وفي ظل عملية إعادة التنظيم أنشأت القيادة الإسرائيلية أربع قيادات للجبهات الإسرائيلية (الشمالية، والوسطى، والقدس، والجنوبية)، إلا أن الخلاف بين رئاسة الأركان

الإسرائيلية و"بن جوريون" حول اختيار قادة هذه الجبهات أجل وضع هذه القيادات موضع التنفيذ باستثناء جبهة القدس التي كان يجري التحضير للعمليات فيها فور انتهاء

الهدنة، وعُين لقيادتها "إيجال آلون" آخر قادة البالماخ قبل دمجها في جيش الدفاع الإسرائيلي.

[1]

لم يكن لدى القوات الجوية العربية أية مقاتلات ليلية في ذلك الوقت.

المبحث العشرون

تطور الموقف على الجبهات الإسرائيلية الشمالية والوسطى والقدس

جاءت مقترحات "برنادوت" مخيبة لآمال العرب واليهود على حد سواء. فبالرغم من أن تلك المقترحات حاولت معالجة أوجه القصور في مشروع الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين،

فإنها كانت مرفوضة من العرب الذين أساءوا تقييم نتائج فترة القتال الأولى، فلم يكن سهلاً على زعمائهم إقناع شعوبهم المضللة بقبول دولة يهودية مستقلة على جزء

كبير من فلسطين في ظل الأوضاع العسكرية الخادعة في نهاية فترة القتال الأولى، فضلاً عن أن مقترحات "برنادوت" وإن كانت أعطت للعرب "اللد" و"الرملة" والسيطرة

على "القدس" و"النقب" فإنها انتزعت منهم منطقة "الجليل الغربي" الخصيبة. وعلى ذلك كان السياسيون مصرّون على استئناف القتال لإِحكام سيطرتهم على المناطق التي

يحتلونها ومحاولة توسيع تلك المناطق فور انتهاء الهدنة الأولى في الثامن من يوليه.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد رأى زعماؤهم أن مقترحات "برنادوت" وإن ضمت "الجليل الغربي" للدولة اليهودية، فإنها سلخت منها النقب الذي كان "بن جوريون" واثقاً

أنه غني بالموارد الطبيعية، كما يوفر للدولة اليهودية مجالاً للتوسع الزراعي جنوباً عند ما تتوفر له المياه بتحويل نهر الأردن أو بواسطة مشروعات إزالة ملوحة

مياه البحر، فضلاً عن أنه يحقق للدولة اليهودية منفذاً بحرياً حيوياً يربطها بشرق إفريقيا وجنوب آسيا. ومن ناحية أخرى كانت مقترحات الوسيط الدولي تُعطي العرب

السيطرة على "القدس" وهو أمر كان مرفوضاً تماماً من القيادة اليهودية التي كانت تخطط للسيطرة على المدينة بأكملها فور انتهاء الهدنة.

وقد شجع تدفق الأسلحة والقوى البشرية على إسرائيل قادتها على استئناف القتال لنسف مشروع "برنادوت" بتغيير الأوضاع في منطقتي القدس و"النقب". ومن ثم استهدفت العمليات

الإسرائيلية خلال فترة القتال الثانية تأمين "القدس الجديدة" (اليهودية) والسيطرة على طرق المواصلات المؤدية إليها كأسبقية أولى، ثم التحول لتحقيق الهدف الإستراتيجي

الثاني وهو فتح الطريق إلى مستعمرات النقب وتحقيق اتصال آمن ومستقر معها.

أما على الجبهات العربية الأخرى فقد استهدفت العمليات الإسرائيلية تصفية رأس الجسر السوري في مستعمرة "مشمار هايردن" وطرد جيش الإنقاذ من "الجليل"، والامتصاص

التدريجي للمناطق العربية فيه.

ولتحقيق الأهداف السابقة انتهج الإسرائيليون إستراتيجية هجومية، بينما اتسمت الإستراتيجية العربية بالطابع الدفاعي بوجه عام، الأمر الذي أسلم المبادأة إلى الإسرائيليين

الذين كانت أعمال قتالهم حتى نهاية فترة القتال الأولى مجرد ردود فعل للهجمات العربية المختلفة.

أولاً: تطور الموقف على الجبهة الشمالية

1. أوضاع الجانبين

عند انتهاء الهدنة الأولى كان الجيش اللبناني ينتشر على الحدود الفلسطينية اللبنانية بين ساحل البحر المتوسط و"المالكية" لتأمين حدود بلاده، فضلاً عن تأمين قواعد

إمداد جيش الإنقاذ الذي كان نحو ألفين من قواته يتمركزون في "الجليل الأوسط" بشكل أساسي، بينما كان يدافع عن رأس الجسر السوري في "مشمار هايردن" قوات لواء المشاة

الأول يدعمها من الشرق بعض قوات لواء المشاة الثاني التي تتمركز في المرتفعات المطلة على الضفة الشرقية لنهر الأردن أما القوات العراقية التي بلغت نحو لوائي

مشاة فقد انتشرت في مثلث "جنين/ طولكرم/ نابلس".

وفي مواجهة القوات العربية السابقة كان هناك خمسة ألوية إسرائيلية "اسكندروني" و"جولاني" و"كرملي" و"عوديد"، فضلاً عن اللواء السابع الذي نُقل من شرق "اللطرون"

إلى الجليل الغربى، بالإضافة إلى قوات الدفاع المحلية في مستعمرات "الجليل". وأوكلت قيادة القوات الإسرائيلية في تلك الجبهة إلى البريجادير جنرال (العميد) "موسى

كرملي" الذي كُلف بتصفية رأس الجسر السوري في "مشمار هايردن" واحتلال "الجليل الأسفل" بعد القضاء على جيش الإنقاذ فيه. ولتحقيق هذين الهدفين تم تخطيط العمليتين

"باروش" (شجرة السرو) و"ديكل" (النخلة)، الأولى ضد القوات السورية والثانية ضد جيش الإنقاذ.

2. العملية "باروش" (9 ـ 14 يوليه) (

اُنظر خريطة العملية باروش)

كانت فكرة العملية "باروش" تتلخص في تطويق رأس الجسر السوري في "مشمار هايردن" من ناحية الشمال والشرق وعزله عن الأراضي السورية، ثم الهجوم عليه من اتجاهي الشرق

والغرب معاً لتصفيته. وكان نجاح العملية مرهوناً بقدرة المهندسين الإسرائيليين على إقامة جسر عائم على نهر الأردن في الوقت الملائم لعبور القوة الرئيسية إلى

ضفة النهر الشرقية لإتمام عملية التطويق والعزل. وأسندت قيادة العملية "باروش" إلى الكولونيل "موردخاي ماكليف" قائد اللواء "كرملي" الذي كان على كتائبه القيام

بالمجهود الرئيسي في العملية مع تدعيمه بالكتيبة الأولى من لواء "عوديد".

وطبقاً لخطة العملية كان على الكتيبة الثانية من اللواء "كرملي" عبور نهر الأردن شرق "حولاتا" (شمال رأس الجسر) ليلاً والتقدم جنوباً لاحتلال مرتفعات "جلبينة"

و"خربة دريجات" شرق النهر، بالإضافة إلى "تل المعبرة" على ضفته الغربية، كما كان على الكتيبة الثالثة من نفس اللواء عبور النهر والتقدم عبر مواقع الكتيبة الثانية

للاستيلاء على منطقة "بيت الجمرك" المشرفة على جسر "بنات يعقوب" مع تلغيم طريق "القنيطرة"، في الوقت الذي تقوم فيه الكتيبة الرابعة من اللواء "كرملي" والكتيبة

الأولى من اللواء "عوديد" بمشاغلة القوات السورية في رأس الجسر والضغط عليها من ناحية الغرب، وبمجرد إتمام عملية العزل يبدأ الهجوم الشامل على رأس الجسر السوري

من اتجاهي الشرق والغرب معاً.

وعندما بدأ تنفيذ العملية ليلة 8/9 يوليه قبل انتهاء الهدنة، تمكنت الكتيبة الثالثة من اللواء "كرملي" من اجتياز النهر بصعوبة واحتلت المواقع المخصصة لها في

الخطة متأخرة عن موعدها، كما فشلت وحدة المهندسين في إقامة الكوبري العائم نتيجة لقصف المدفعية السورية الكثيف، واستغرقت محاولة الكتيبة الثانية عبور النهر

بقوارب وطوافات ـ أُحضرت من "حولتا" ـ وقتاً طويلاً.

وعندما ظهر لـ "ماكليف" أن كتيبته الثانية لن تتمكن من الوصول إلى منطقة "بيت الجمرك" واحتلالها قبل طلوع النهار، وأن السوريين يعدون لشن هجوم على "روشبينا"،

أصدر أوامره في الساعة 400 يوم 10 يوليه بإلغاء عملية التطويق وانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الشرقية للنهر إلى مناطق انطلاقها في الغرب لمواجهة الهجوم

المضاد السوري المنتظر، إلا أنه عندما بدأ ذلك الهجوم صباح 10 يوليه لم تكن القوات الإسرائيلية قد أتمت انسحابها بعد من الضفة الشرقية للنهر، فوقعت أسيرة نيران

القوات السورية على نفس الضفة، التي انطلقت في هجوم مضاد كاسح أوقع بالقوات الإسرائيلية خسائر جسيمة، وأجبرها على الانسحاب من الضفة الشرقية.

وفي رأس الجسر شن اللواء السوري الأول هجوماً مضاداً ناجحاً بمعاونة جوية قوية صباح 10 يوليه استعاد به المواقع التي احتلتها القوات الإسرائيلية التي هاجمت رأس

الجسر من الغرب خلال الليل، ومع حلول ظهر ذلك اليوم كان السوريون قد أتموا تطهير رأس الجسر وأجبروا الإسرائيليين على الانسحاب لتغطية مداخل "روشبينا" و"محنايم"

بعد أن تكبدوا خسائر جسيمة في هجومهم الفاشل على رأس الجسر.

وخلال اليومين التاليين استمر القتال سجالاً بين الجانبين عندما امتدت الهجمات السورية المضادة إلى مستعمرات "درداره" و"حولتا" و"إيليت هاشاجر" و"محنايم".

وبعد ثلاثة أيام من إعادة التنظيم حاولت القوات الإسرائيلية تكرار المحاولة لتصفية رأس الجسر السوري دون عبور نهر الأردن، بشن الهجوم عليه هذه المرة من ناحية

الجنوب، إلا أن السوريون كانوا على أُهبة الاستعداد وأوقفوا العملية قبل اكتمال بدايتها، وبذا انتهت العملية "باروش" بالفشل التام يوم 14 يوليه وساد الركود

حول رأس الجسر السوري بعد أن خسر "ماكليف" نصف قواته خلال ستة أيام من القتال العنيف، وعندما بدأت الهدنة الثانية مساء 18 يوليه، كان الجيشان المنهكان يواجه

بعضهما بعضا في نفس المواقع التي بدأت منها العملية "باروش" قبل عشرة أيام من ذلك التاريخ.

3. العملية "ديكيل" (9 ـ 16 يوليه) (

اُنظر خريطة العملية ديكيل)

كانت قوات جيش الإنقاذ تسيطر على الجليل الأوسط منذ اندفاعها إليه في أعقاب آخر معارك المالكية، وكان خط الحدود بين مواقع هذه القوات والقوات الإسرائيلية في

الجليل الغربي يمر قرب سفوح التلال الواقعة شرق الشريط الساحلي، ولتحقيق الهدف الإستراتيجي الخاص باحتلال الجليل الأسفل وتصفية وجود جيش الإنقاذ فيه تم تخطيط

العملية "ديكيل" خلال الهدنة الأولى وخُصص لها ثلاث كتائب مشاة (الكتيبة الأولى من "اللواء كرملي" والكتيبتان الأولى والثانية من اللواء السابع)، فضلاً عن الكتيبة

التاسعة المدرعة من اللواء الأخير، وأسندت قيادة العملية إلى الكولونيل (العقيد) "حاييم لاسكوف". ولدعم العملية "ديكيل" كان على اللواء "جعفاتي" الذي ينتشر

على طول ممر "العفولة" من الساحل إلى الجليل الشرقي ـ مشاغلة جيش الإنقاذ وصرف نظره عن المجهود الإسرائيلي الرئيسي في الغرب.

وفي الوقت الذي كانت فيه قوات "لاسكوف" تستعد للقضاء على جيش الإنقاذ في الجليل الأسفل، كان الأخير يستعد للإنقضاض على المواقع الإسرائيلية في منطقة الشجرة التي

تشرف على تقاطع الطرق القادمة من "طبرية" إلى كل من "العفولة" و"الناصرة"، ومن "الجليل الأعلى" إلى نفس المدينتين.

وفي صباح التاسع من يوليه دفع القاوقجي فوج "حطين" من "الناصرة" للاستيلاء على المواقع الإسرائيلية الحصينة في الشجرة، التي كانت تدافع عنها الكتيبة الثانية

من اللواء "جعفاتي"، إلا أن فوج "حطين" لم يحقق تقدماً كبيراً، وتكرر الهجوم العربي خلال الأيام الثلاثة التالية دون جدوى، كما فشل القصف المركز لمدفعية "عفيف

البزري" يوم 12 يوليه في زحزحة كتيبة "جعفاتي" عن مواقعها.

وفي الرابع عشر من يوليه شن "القاوقجي" هجوماً جديداً على مواقع الشجرة أداره بنفسه وحشد له معظم قواته في المنطقة، كما رتب له دعماً جوياً سورية، ولكن الهجوم

الأخير انتهى بالفشل أيضاً.

وفي الوقت الذي كانت تُجري فيه الهجمات السابقة لوحدات جيش الإنقاذ على مواقع الشجرة، كانت العملية "ديكيل" تمضي في الغرب طبقاً للخطة، فقد تقدمت قوات "لاسكوف"

من عكا في اتجاه الشرق عبر الطريق الداخلي فوصلت إلى قاعدة السفوح الجبلية مساء 9 يوليه. وفي تعاون مع القرويين الدروز الذي يقطنون التلال الشرقية انتشرت القوات

الإسرائيلية في تلك التلال ووطدت مواقعها فيها، انتظاراً لمعرفة ما إذا كان اللبنانيون سوف يتدخلون لدعم جيش الإنقاذ.

وعندما أصبح واضحاً من انتشار الجيش اللبناني أنه لن يتدخل من ناحية الشمال وجه "لاسكوف" قواته نحو الناصرة، وفي طريق تقدمه استولت قواته على بلدة "شفا عمرو"

(شفار عام) التي كان معظم سكانها من الدروز صباح يوم 14 يوليه.

وفي نفس اليوم ـ بينما كان "القاوقجي" مشغولاً بمعركة "الشجرة" تحركت قوة من اللواء "جولاتي" من قاعدتها في "نهلال" (10 كم جنوب شرق الناصرة) في اتجاه التلال

شرق الناصرة لتطهير المنطقة من القوات العربية والاتصال بـ "كفار حاحوريش" التي تمكن العرب من عزلها لعدة شهور، وفي ليلة 14/15 يوليه بينما كان "القاوقجي" ينهي

هجماته في منطقة "الشجرة" مستنفذاً آخر قدراته الهجومية كان "لاسكوف" يعيد تنظيم قواته فى "شفا عمرو" استعداداً للتحرك نحو الناصرة.

ولما كانت دفاعات الناصرة مركزه أساساً على طرق الاقتراب إليها من الجنوب – حيث كان "القاوقجي" يتوقع اتجاه الهجمات الإسرائيلية – فقد جاء اقتراب القوات الأخيرة

من مؤخرته الآمنة في الشرق والشمال الشرقي مفاجأة "للقاوقجي" الذي حاول على عجل إعادة ترتيب قواته يوم 15 يوليه لمواجهة التهديد الإسرائيلي الجديد على مؤخرته،

إلا أن الاحتياطيات القليلة التي استطاع تجميعها بعد هجماته المتكررة على مواقع الشجرة كانت أضعف من أن تصمد في مواجهة قوات "لاسكوف" التي تدعمها المدرعات.

فمع حلول فجر 16 يوليه كانت مقدمة قوات "لاسكوف" المدرعة قد وصلت "صفورية" (على بُعد 6 كم شمال شرق الناصرة). وما أن وصل خبر هذا التقدم الإسرائيلي إلى سكان

"الناصرة" حتى بدأوا النزوح من المدينة.

وواصلت قوات "لاسكوف" تقدمها حتى وصلت طلائعها المدرعة إلى مشارف الناصرة الساعة 1630 يوم 16 يوليه من اتجاه الشمال الغربي، حيث صدت هجوماً مضاداً محدوداً قامت

به سرية عربات مدرعة عربية، وتابعت تقدمها نحو المدينة التي استسلمت مساء نفس اليوم، وبسقوط الناصرة انسحبت فلول جيش الإنقاذ من الجليل الأسفل على الشمال الشرقي

بعد أن أصبحت غير قادرة على بذل أية مقاومة مؤثرة.

4. الانسحاب الإسرائيلي من شمال "جنين"

بقيت القوات الإسرائيلية تحتل المرتفعات والقرى العربية شمال مدينة "جنين" منذ هجومها الفاشل على المدينة خلال فترة القتال الأولى، الأمر الذي استغله الإسرائيليون

في قصف سكانها بعد أن أقاموا خطاً دفاعياً على مسافة 3 ـ 4 كم شمال المدينة عشية قيام الهدنة الأولى. ومن ثم أُسند إلى اللواء الرابع العراقي مهمة تطهير المرتفعات

الشمالية والقرى العربية خلفها فور تجدد القتال بعد انتهاء الهدنة.

وفي العاشر من يوليه قامت قوة مشاة عراقية من اللواء الرابع تدعمها قوة من المجاهدين الفلسطينيين بالهجوم على قرية "فقوعة" بعد تمهيد مدفعي قصير، وبعد قتال طويل

تم احتلال القرية وأعقبها احتلال "مقيبلة". كما دفعت قيادة اللواء الرابع قوة أخرى للاستيلاء على "عرانة" و"دير غزال" وعربونة، في حين هاجم المجاهدون "أم الفحم"

و"عارة" و"عرعرة" لمنع الإسرائيليين من نجدة القرى الأخيرة التي تهاجمها القوات العراقية. وتقدمت سريتان لاحتلال "جلمة" و"صندلة" وأطبقتا على التلال الواقعة

غرب "المزار" وأجبرت الإسرائيليين على الجلاء عنها.

وبصباح الحادي عشر من يوليه كانت القوات العراقية قد استرجعت سبع قرى عربية والمعسكر البريطاني وأرض هبوط "مقيبلة"، وأجبرت القوات الإسرائيلية على التراجع إلى

خط "المزار/ زرعين" حتى الهدنة الثانية.

ثانياً: تطور الموقف على الجبهة الوسطى والقدس

العملية "داني" (9 ـ 18 يوليه) (

اُنظر خريطة العملية داني)

عند انتهاء فترة القتال الأولى كانت قوات الفيلق الأردني لا زالت تسيطر ـ من مواقعها في "اللطرون" و"باب الواد" ـ على الطريق الرئيسي الذي يربط القدس بالسهل

الساحلي مما سمح بعزل الأحياء اليهودية في القدس الجديدة وحصارها بالتعاون مع الوحدات الأردنية الأخرى في المدينة. كما كانت بعض القوات الأردنية وسرايا المجاهدين

تسيطر على منطقتي "اللد" و"الرملة" التي تمثل عقدة المواصلات الرئيسية للسكك الحديدية في فلسطين، كما يقع بها المطار الدولي الوحيد في البلاد، ولما كانت تلك

المنطقة الحيوية لا تبعد أكثر من 10 كم من "تل أبيب" عدت القيادة الإسرائيلية السيطرة العربية عليها بمثابة تهديد للمدينة التي تضم أكبر تجمع يهودي في البلاد.

ومن ثم كان الهدف الإستراتيجي الأول الذي حدده "بن جوريون" لرئاسة الأركان الإسرائيلية هو فك الحصار عن القدس وتأمين طرق الوصول إليها مع الاستيلاء على منطقة

"اللد" و"الرملة" لإبعاد تهديد الفيلق الأردني عن "تل أبيب". ولتحقيق هذا الهدف تم تخطيط العملية "داني" خلال الهدنة لتنفذ فور انتهائها.

وقد تلخصت فكرة هذه العملية في استغلال الثغرة بين الجناح الجنوبي للقوات العراقية في "مجدل يابة" والقوات الأردنية في "اللطرون" لتوجيه ضربة مزدوجة إلى القوات

الأردنية على مرحلتين، تهدف الأولى منها إلى الإحاطة بمنطقة "اللد" و"الرملة" وعزلها ثم احتلال المدينتين والقرى العربية شرقهما، بينما تهدف المرحلة الثانية

إلى عزل منطقة "اللطرون" وتصفية الوجود الأردني فيها، مع توسيع ممر القدس جنوباً بالاستيلاء على القرى العربية شمال خط السكة الحديدية بين "القدس" و"اللد".

وخُصص للقيام بالمجهود الرئيسي في هذه العملية لوائي مشاة ولواء مدرع (اللواء " هارئيل" واللواء " يفتاح" واللواء الثامن المدرع بقيادة الكولونيل "اسحاق صاديه")

ودُعمت هذه القوات بالكتيبة الثانية من اللواء "كرياتي" والكتيبة الثالثة من اللواء "اسكندروني"، وأُسندت قيادة العملية إلى الجنرال "إيجال آلون" الذي عُين

حديثاً قائداً للمنطقة الوسطى، ولتنفيذ المرحلة الأولى قُسمت القوة المخصصة للعملية إلى ثلاث قوى فرعية، الأولى وتتكون من اللواء الثامن المدرع وكتيبتي المشاة

الثانية "كرياتي" والثالثة "اسكندروني"، والقوة الفرعية الثانية وتتكون من اللواء "يفتاح"، أما القوة الفرعية الثالثة فتكونت من اللواء "هارئيل".

وكانت خطة العملية تقضي بانطلاق القوة الفرعية الأولى من منطقة "بتاح تكفا" في ثلاث مجموعات تقوم الشمالية منها بالهجوم على "قولة" ثم التقدم للاستيلاء على قرية

"دير طريف" ومعسكر "بيت نيبالا" ثم تواصل التقدم إلى مستعمرة "بن شيمين" المعزولة، بينما تتقدم المجموعة الوسطى للاستيلاء على قرية "ولهما"، أما المجموعة الجنوبية

فتقوم بالهجوم على مطار "اللد" والاستيلاء عليه.

كما كان على القوة الفرعية الثانية (اللواء يفتاح) التقدم من قرية "البرية" العربية ـ التي سبق الاستيلاء عليها ـ لتقطع طريق "الرملة/ اللطرون" وتتقدم منه للاستيلاء

على قرية "غبابة"، وتواصل التقدم للاستيلاء على "جمزو" و"دانيال" والاتصال بقوات القوة الفرعية الأولى في "بن شمين" وبإتمام عزل مدينتي "اللد" و"الرملة" تتقدم

قوات المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية للاستيلاء على "اللد" و"الرملة". أما القوة الفرعية الثالثة (اللواء هارئيل) فكان عليه العمل خلال المرحلة الأولى

للعملية في القطاع الشرقي لممر القدس لتوسيع ذلك القطاع ناحية الجنوب.

وبانتهاء المرحلة الأولى للعملية كان على اللواء "يفتاح" التقدم في اتجاه الجنوب الشرقي للاستيلاء على "برفيليا" واحتلال مفترق طرق "بيت سيرا" على طريق "الرملة/اللطرون"

شرق قرية "البرج" لعزل منطقة "اللطرون" بينما تقوم الكتيبة الثانية من لواء "كرياتي" بالاستيلاء على قرية "سلبيت" شمال "اللطرون" والكتيبة الثانية المدرعة بالاستيلاء

على "بدرس" لإتمام عملية العزل. أما اللواء "هارئيل" فكان عليه الاستيلاء على تبة المدافع في منطقة "يالو" والهجوم على "اللطرون" نفسها من ناحية الشرق.

وعلى الجانب الآخر لم يكن هناك للدفاع عن "اللد" و"الرملة" سوى بضع سرايا من المجاهدين الفلسطينيين والمتطوعين الأردنيين وسرية واحدة من الفيلق الأردني لا يزيد

أفرادها عن مائة فرد أما منطقة "اللطرون" و"باب الواد" فكان يدافع عنها اللواء الثالث من نفس الفيلق بفوجيه الثاني والرابع اللذين لا يزيد عدد أفرادهما عن 1200

فرد، ومن ثم كانت مقارنة القوات بين الجانبين خلال العملية لا تقل عن 5 إلى 1 لصالح القوات الإسرائيلية

[1].

وفور انتهاء الهدنة بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للعملية "داني" ليلة 9/10 يوليه طبقاً للخطة، فتقدمت وحدات اللواء "يفتاح" واحتلت قرية "غبابة" في نفس الليلة ثم

"جمزو" و"دانيال" في اليوم التالي. وفي الشمال احتلت الوحدات المخصصة "ولهما" ومطار "اللد" و"رنتيه " و"الطيرة".

لذا، أصبح واضحاً لقيادة الفيلق خلال ليلة 9/10 يوليه أن القوات الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً يستهدف "اللد" و"الرملة"، فبدأت تشكيل احتياطيات جديدة لدعم الدفاع

عن البلدتين ـ إذا أمكن ذلك ـ أو لسد الثغرة بين "اللطرون" والقوات العراقية في "مجدل يابة". فتم على عجل إحلال الفوج الخامس (الذي شُكل خلال الهدنة من سرايا

الحامية الثلاث المستقلة) محل الفوج الأول الذي كان يتمركز في "النبي صمويل" و"تبة الرادار"، ودفع الأخير إلى "بيت نيبالا".

وعندما هاجمت الوحدات الإسرائيلية المخصصة بعد ظهر 10 يوليه كلاَّ من "قولة" و"دير طريف" جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الأردنية المدافعة ودارت معركة شرسة قبل

أن تنجح القوات الإسرائيلية في احتلال البلدة الأولى، كما شنت عليها قوات الفوج الأول هجوماً مضاداً ناجحاً أجبرها على الانسحاب من "دير طريف" بعد أن احتلت

جزءاً منها. وقد أدت المقاومة العربية العنيفة في "قولة" وتعثر القوات الإسرائيلية في "دير طريف" إلى تأخر وصول قوات اللواء الثامن المدرع إلى "بن شيمين" مساء

يوم 10 يوليه طبقاً للخطة، ولم يصل إليها حتى الساعة 1600 في اليوم التالي سوى كتيبة الكوماندوز التاسعة المحمولة على مجنزرات اللواء الثامن بعد أن نجحت في

تخطي قوات الفوج الأول في "دير طريف".

وخلال نفس اليوم (11 يوليه) حاولت إحدى كتائب اللواء "يفتاح" اقتحام "اللد" بعد تمهيد جوي، إلا أن الكتيبة التي دُعمت بالرشاشات المتوسطة والهاون 81 مم تعثرت

أمام دفاعات "اللد" وبدأت تتزايد خسائرها، فكلفت قيادة العملية كتيبة الدبابات الثانية من اللواء الثامن المدرع بنجدتها، إلا أن تعثر الأخيرة أمام "دير الطريف"

لم يسمح لها بتقديم الدعم المطلوب وحل محلها كتيبة الكوماندوز الميكانيكية التاسعة، التي اخترقت نطاق الدفاع الخارجي للمدينة من ناحية "بيت شيمين"، وأخذت تطلق

النار في جميع الاتجاهات خلال اختراقها للبلدة مما أحدث حالة من الاضطراب بين المدافعين، الأمر الذي سمح لقوات كتيبة "يفتاح" التي كانت تهاجم "اللد" من الشرق

باحتلال الجانب الشرقي من المدينة، وحل الليل قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من السيطرة على البلدة. (

اُنظر ملحق برقية الوزير المفوض المصري في عمان إلى وزير الدفاع المصري (12 يوليه 1948))

وفي صباح اليوم التالي دفعت قيادة الفوج الأردني الأول فصيلة عربات مدرعة لاستطلاع الموقف في "اللد"، فشجع ظهورها المجاهدين والمتطوعين الذين تدفقوا من المنازل

يطلقون النار على القوات الإسرائيلية، وبعد قتال مستميت من بيت لبيت بين العرب وقوات اللواء "يفتاح" ـ التي تم تدعيمها خلال الليل ـ نجحت الأخيرة في السيطرة

على المدينة بعد استسلامها.

وعلى الفور جرت في البلدة عملية تمشيط شاملة بحثاً على الرجال القادرين على القتال وإرسالهم إلى معسكرات اعتقال، ومرت العربات الإسرائيلية في الشوارع بمكبرات

الصوت تأمر باقي السكان بمغادرة البلدة خلال نصف ساعة، واقتحمت القوات الإسرائيلية المنازل وأجبرت ـ بالقوة ـ النساء والشيوخ والأطفال، الذين لم يُسعفهم الوقت،

على مغادرة البلدة قسراً. وخلال هذه العملية أُجبر أكثر من ثلاثين ألفاً من الفلسطينيين ـ كان معظمهم من النساء والأطفال ـ على هجر بلدتهم والسير على الأقٌدام

هائمين على وجوههم إلى أقرب بلدة خارج السيطرة الإسرائيلية بعد أن استولت القوات الإسرائيلية على كافة وسائل نقلهم.

وعندما رأى سكان "الرملة" ما جرى للد، وأن مدينتهم قد أصبحت معزولة فإنهم استسلموا دون قتال. أما السرية الخامسة من الفيلق الأردني التي كانت تحتل مركز الشرطة

الواقع بين "اللد" و"الرملة" فقد استمرت في المقاومة حتى تلقت الأمر بالانسحاب من قيادة الفيلق ليلة 11/12 يوليه وعندما دخل الإسرائيليون المركز يوم 13 يوليه

كان المكان خالياً

[2].

وفي نفس اليوم الذي استسلمت فيها "اللد" و"الرملة" قامت الكتيبة الثانية من لواء "اسكندروني" بالاستيلاء على بلدتي "رأس العين" و"مجدل يابه" شمال المنطقة التي

تجري فيها العملية "داني" بهدف تأمين الجناح الشمالي للعملية، وحاولت القوات العراقية التي كانت البلدتان في منطقة مسؤوليتها ـ استردادهما بهجوم مضاد، غير أن

الهجوم انتهى بالفشل.

وفي غرب القدس شنت قوات اللواء "هارئيل" هجومين ناجحين ليلة 9/10 يوليه لتوسيع وتأمين ممر القدس من ناحية الجنوب، فاستولت الكتيبة السادسة على بلدة "تسوما" على

مسافة 9 كم غرب القدس، كما استولت الكتيبة الرابعة على "صرعة" تمهيداً للسيطرة على المناطق الواقعة في ضواحي "عرطوف" التي تسيطر عليها القوة المصرية الخفيفة.

وبانتهاء المرحلة الأولى للعملية "داني" بسقوط "اللد" و"الرملة"، بدأت المرحلة الثانية للعملية طبقاً للخطة يوم 15 يوليه بمحاولة عزل القوات الأردنية في "اللطرون"

بتطويقها من ناحية الشمال والشرق لقطع طريق إمدادها من "رام الله" ثم الهجوم عليها بعد ذلك، حيث قام اللواء يفتاح تدعمه الكتيبة الثانية من اللواء الثامن المدرع

والكتيبة الثانية من اللواء "كرياني" بالاستيلاء على قرى "برفيليا" و"سلبيت" في نفس اليوم، وفي صباح يوم 16 يوليه احتلت القوات الإسرائيلية قريتي "البرج" و"بير

معين".

ولمواجهة هذا التقدم دفع الكولونيل "أشتون" قائد اللواء الأردني الثالث قوة مشكلة من ثلاث سرايا (السرية الخامسة التي تم سحبها من اللد وسريتين تم سحبهما من

الكتيبة الثانية في اللطرون) إلى "بيت سيراً" لتأمين مفترق طريق "اللطرون/ رام الله" في الوقت الذي شن فيه الفوج الثاني هجوماً مضاداً ناجحاً استعاد به قرية

"البرج" عصر يوم 16 يوليه، إلا أن الكولونيل "أشتون" أصدر أوامره إلى قوات الفوج الثاني بالتخلي عن "البرج" والعودة إلى "بيت سيرا" ـ بحجة أنه ليس هناك قوات

كافية للاحتفاظ بها ـ بعد أن فقد ذلك الفوج ثلاثين شهيداً وأربعين جريحاً من أجل هذه القرية، ومن ثم عادت القوات الإسرائيلية إلى احتلال "البرج".

وفي الوقت الذي لم يكن فيه سوى ثلاث سرايا تسد طريق القوات الإسرائيلية عنـد "بيت سيرا" وتمنعها من تطويق القوات الأردنية في "اللطرون"، كان الفوج الأردني الأول

ـ الذي دُفع إلى "بيت نيبالا" صباح 10 يوليه ـ يشن هجوم مضاد ضار يوم 16 يوليه على الكتيبة الثانية من لواء "اسكندروني" التي تحتل "قولة"، انتهى باسترداد البلدة،

غير أنه في عصر نفس اليوم شنت القوات الإسرائيلية هجوماً مضاداً استعادت به "قولة" وفي صباح اليوم التالي عاود الفوج الأردني الأول الهجوم على المنطقة واسترد

"قولة" للمرة الثانية، واستمر انتقال البلدة بين القوات الأردنية والإسرائيلية ثلاث مرات حتى استقرت في النهاية في أيدي الأخيرة الإسرائيلية.

وفي جنوب "قولة" أجبرت قوات الفوج الأول الكتيبة الثانية من اللواء الإسرائيلي المدرع، التي هاجمت "بدرس"، على الانسحاب تحت ضغط هجومها المضاد العنيف.

وفي شرق "اللطرون" لم يكن حظ قوات اللواء "هارئيل" بأفضل من سابقتها، ففي ليلة 15/16 يوليه حاولت تلك القوات الاستيلاء على السلسلة الجبلية شمال شرق "اللطرون"

بعد تمهيد مدفعي قوي، إلا أنها فشلت في إحراز أي تقدم، وتعرضت لهجوم مضاد قوي شنته عليها قوات الفوج الثاني التي أجبرتها على التخلي عن الهجوم والانسحاب من

السلسلة الجبلية مخلِّفة وراءها عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

وكعادتها حاولت القيادة الإسرائيلية استغلال الساعات الأخيرة قبل سَريان الهدنة الثانية، فقرر "إيجال آلون" القيام بمحاولة أخيرة للاستيلاء على منطقة "اللطرون"

قبل أن يسري وقف إطلاق النار في الساعة 1700 يوم 18 يوليه، وتمهيداً لهذه المحاولة احتلت قوة من اللواء "هارئيل" المرتفعات المشرفة على "بيت نوبا"، كما احتلت

قوة من اللواء "يفتاح" بلدة "شلتا" شمال البرج، ليلة 17/18 يوليه في الوقت الذي كانت تستعد فيه القوة الأساسية (المشكلة من الكتيبة الأولى من اللواء "يفتاح"

ودعمها من الدبابات والمجنزرات) للهجوم على "اللطرون" من الأمام، وكان ظن القيادة الإسرائيلية أنه عندما يتم الإحاطة بالفوج الأردني الثاني في "اللطرون" من

الأمام والخلف معاً، فإنه لن يقاوم بعناد، إلا أن القوات الأردنية خيبت ظن القيادة الإسرائيلية، فقد أجبرت تلك القوات الإسرائيليين في "شلتا" على الانسحاب من

البلدة وأوقعت بهم خسائر فادحة بلغت أربعة وأربعين قتيلاً بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى.

ولم يكن حظ الكتيبة الأولى من اللواء "يفتاح" بأفضل حالٍ، فعندما تقدمت تلك الكتيبة ودعمها من ناحية الغرب، نجحت المدفعية الأردنية على سطح قلعة الشرطة في "اللطرون"

في إيقاف الدبابات الإسرائيلية التي كانت تتقدم كتيبة "يفتاح" الأولى وأجبرتها على الانسحاب بعد إصابة بعضها، ولما كان قائد العملية لا يريد المخاطرة بالمشاة

دون مساندة المدرعات فإنه قرر التخلي عن ذلك الهجوم وأمر قواته بالانسحاب الكامل من منطقة "اللطرون" التي ظلت في أيدي القوات الأردنية حتى يونيه 1967.

أما في ممر القدس، فقد نجحت الكتيبة الرابعة من اللواء "هارئيل" في توسيعه من ناحية الجنوب و الاستيلاء على قرى "دير رافات" و"عرطوف" ليلة 17/18 يوليه.

وفي الوقت الذي كانت تُجري فيه المحاولات السابقة لتصفية وجود الفيلق الأردني في "اللطرون"، شن الفوج الثالث من ذلك الفيلق هجوماً جديداً على حي "مياشريم" اليهودي

في القدس الجديدة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 16يوليه، وقبل أن يتوقف ذلك القتال في القدس ظهر نفس اليوم، كانت قوات الفوج الثالث قد تمكنت من احتلال

بعض القطاعات في ذلك الحي وتحصنت فيها، إلا أن ذلك القتال لم يكن له أي تأثير يُذكر على تطورات الموقف في منطقة "اللطرون".

وهكذا انتهت العملية "داني" بفشل القوات الإسرائيلية في تحقيق هدفها الأساسي من العملية وهو تصفية وجود القوات الأردنية في "اللطرون"، إلا أنها نجحت في دفع خط

الجبهة الأردنية إلى الشرق ما بين عشرة وخمسة عشرة كيلومتراً واستولت على العديد من القرى العربية شمال "اللطرون"، كما كفل نجاحها في احتلال منطقة "اللد" و"الرملة"

السيطرة شبه الكاملة على السهل الساحلي شرق "تل أبيب".

[1]

يشير الجنرال "جلوب" إلى أنه كان واعياً لضعف الدفاعات عن "اللد" و"الرملة"، إلا أنه لم يكن لديه أية احتياطيات باقية من قوات الفيلق لدفعها إلى البلدتين لتقوية

الدفاع عنهما، وأن أي دعم من قوات الفيلق كان سيكون على حساب الدفاع عن الأحياء العربية في القدس والسيطرة على منطقة اللطرون التي تمثل حجر الزاوية في تأمين

الضفة الغربية كلها، حيث كان سقوط اللطرون سيؤدي، ليس فقط إلى إنهاء الحصار العربي للأحياء اليهودية في القدس الجديدة، وإنما إلى انهيار الجبهة الأردنية كلها

وتطويق القوات العراقية في منطقة المثلث (جنين/ نابلس/ طولكرم)، وأنه أوضح موقف الفيلق مبكراً إلى رئيس الوزراء الأردني الذي رفض تشكيل وحدات جديدة على أساس

أنه تم تجاوز الميزانية المخصصة للفيلق وأن الحكومة ستقبل مد الهدنة وأن القتال لن يتجدد، وعلى ذلك فإن كل ما كان يستطيعه لدعم الدفاع عن البلدتين هو تزويد

سكانهما بالأسلحة القديمة التي استغنى عنها الفيلق، مع إرسال بعض المتطوعين غير النظاميين إليهما.

[2]

أدى سقوط "اللد" و"الرملة" إلى تعرض الحكومة والفيلق الأردني إلى حملة كبيرة من النقد والاتهام بالتفريط والتواطؤ من جانب الشعوب العربية، ونال الجنرال "جلوب"

النصيب الأوفى من الاتهام، نتيجة لعدم وجود قوات كافية في الوقت المناسب للدفاع عن المدينتين، ولم يأت اتهام "جلوب" من جانب الشعوب العربية وحدها، فقد تعرض

لنقد شديد من جانب الملك عبدالله وبعض الوزراء الأردنيين الذين تشككوا في ولائه.

المبحث الحادي والعشرون

تطور الموقف على الجبهة الجنوبية

عندما فرض مجلس الأمن وقف إطلاق النار على الجانبين وبدأت الهدنة الأولى في الساعة 600 بتوقيت جرينتش (800 بتوقيت القاهرة) يوم 11 يونيه، التزم بها العرب، على

عكس الإسرائيليين الذين ضربوا بشروطها عرض الحائط، فطبقاً لأقوال قادتهم وزعمائهم فيما بعد، كان الالتزام بشروط تلك الهدنة يعني هزيمتهم المؤكدة والقضاء على

حلمهم في إقامة دولتهم على أرض فلسطين، بل إنها عملت خلال تلك الهدنة على تحسين أوضاعها العسكرية في الميدان.

فبعد ساعة من سريان تلك الهدنة احتلت قوات اللواء "جعفاني" قرية "الجسير" (شمال الفالوجا) وطردت سكانها كما احتلت قرية "بيت دراس" (جنوب شرق أسدود) و"جولس" (شمال

طريق المجدل/ عراق سويدان). وفي الجنوب احتلت قوات لواء "النقب" قريتي "الحليقات" و"العسلوج" قبل ظهر نفس اليوم.

وفي اليوم التالي (12 يونيه) احتلت قوات لواء النقب قري "القطاونة" (شرق غزة) و"سمسم" (جنوب شرق يد مردخاي)، بالإضافة إلى كوكبة (جنوب طريق عراق سويدان/ المجدل).

وبلغ إجمالي مخالفات الإسرائيليين لشروط الهدنة على الجبهة المصرية وحدها في المدة من 11 يونيه حتى 8 يوليه 1948 مائة وخمسين مخالفة بُلغت جميعها إلى مراقبي

الأمم المتحدة في حينها، إلا أنه حتى نهاية الهدنة لم تكن الحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى ـ التي لفتت نظر الوسيط الدولي إلى انتهاكات الإسرائيليين

لشروط الهدنة ووجوب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في بدايتها ـ قد تلقت رداً من الوسيط الدولي بشأن تنفيذ ذلك.

وفي الوقت الذي كان الإسرائيليون فيه يدعمون قواتهم بفيض المهاجرين الذين تدفقوا إلى الدولة الجديدة فور انتهاء الانتداب، ويرفعون الكفاءة القتالية لهذه القوات

بالتدريب واستعواض الخسائر والدعم بالأسلحة والمعدات اللازمة التي سبق التعاقد عليها، كانت القيادة المصرية تعيد تنظيم قواتها وتدعمها ببعض وحدات الاحتياط والقوات

المرابطة

[1]

، التي أخذت تصل إلى الجبهة تباعاً حتى وصل حجم القوات المصرية إلى ما يعادل نحو فرقة مشاة تحت قيادة اللواء المواوي الذي انتقلت قيادته من غزة إلى المجدل، في

الوقت الذي قسمت فيه الجبهة المصرية إلى سبعة قطاعات وُزعت عليها القوات المصرية كما يلي: (

اُنظر ملحق تقدير موقف إدارة العمليات الحربية للقوات المصرية بفلسطين (حتى 17 يونيه 1948))

1. قطاع "أسدود" و"نيتسانيم"

وتمركز به اللواء الثاني المشاة بكتائبه الثلاث (الرابعة، والخامسة والسادسة)، وقسم من كل من الألاي الأول والثالث مدفعية الميدان وعناصر المعاونة الإدارية والفنية

الأخرى.

2. قطاع "المجدل"

وتمركز به قيادة اللواء الرابع وسرية من الكتيبة الثامنة احتياط، وأربع سرايا متطوعون سودانيون، وسريتان من القوت السعودية وقسم من كل من الألاي الأول والثالث

مدفعية ميدان، بالإضافة إلى بعض القيادات والوحدات الفرعية المعاونة الأخرى.

3. قطاع "عراق سويدان/ الفالوجا/ عراق المنشية"

وتمركز به أربع كتائب مشاة (الأولى والثانية والسادسة والتاسعة)، بالإضافة إلى أقسام من الكتيبة التاسعة احتياط والثانية مرابط وسرية سودانية وقسم من الألاي

الثالث مدفعية الميدان، وبعض الوحدات الفرعية المعاونة الأخرى.

4. قطاع "بيت جبرين/ الخليل/ بيت لحم"

وتمركز به القوة الخفيفة (المتطوعون)، وقسم من كل من الكتيبة السادسة المشاة والتاسعة احتياط، بالإضافة إلى سرية سودانية وبعض الوحدات الفرعية المعاونة الأخرى.

5. قطاع "غزة" ومنطقة خطوط المواصلات

وتمركز به الكتيبة الثالثة مشاة، والكتيبتان الثالثة والثامنة احتياط، بالإضافة إلى ثلاث سرايا سعودية وقسم من الألاي الثاني مدفعية الميدان وبعض الوحدات الفرعية

المعاونة الأخرى.

6. قطاع "رفح/ القاعدة المتقدمة"

وتمركز به الكتيبة السادسة احتياط، وقسم من كل من الكتيبة الحادية عشرة احتياط والألاي الثالث مدفعية الميدان وبعض الوحدات الفرعية المعاونة الأخرى.

7. قطاع "العريش/ القاعدة الأمامية"

وتمركز به الكتيبة الخامسة احتياط (عدا قسم)، بالإضافة إلى قسم من الألاي الثالث مدفعية الميدان وعدد من الوحدات الفرعية المعاونة الأخرى.

وفي نهاية الهدنة الأولى كان لدى كل من القيادتين المصرية والإسرائيلية في الجبهة الجنوبية خططها لاستئناف الهجوم، وكانت خطط القيادة المصرية تهدف إلى توسيع

نطاق سيطرتها، وخاصة في المحور العرضي الممتد من "المجدل" غرباً حتى "الخليل" و"بيت لحم" شرقاً، وكان ذلك من شأنه زيادة تأمين خطوط المواصلات المصرية وتضييق

الحصار على مستعمرات النقب المعزولة (27 مستعمرة)، بالإضافة إلى قطع خطوط المواصلات بين القوات الإسرائيلية شمال وجنوب المحور المصري العرضي.

ولتحقيق ذلك الهدف كان على مجموعة اللواء الثاني المشاة توسيع نطاق سيطرتها شرقاُ بالاستيلاء على الخط العام "أسدود/ بيت دراس/ الصوافير الشرقية/ جوليس" وتأمينه،

كما كان على مجموعة اللواء الرابع المشاة توسيع نطاق سيطرتها (في المحور العرضي) بالاستيلاء على الخط العام "شرق عراق سويدان/ كوكبة/ الحليقات/ البرير" وتأمينه.

وعلى الجانب الآخر كانت خطط رئاسة الأركان الإسرائيلية تهدف إلى فتح ممر في المحور المصري العرضي يسمح بالاتصال الآمن بين لواء "جعفاني" في شمال ذلك المحور ولواء

"النقب" في جنوبه مع كسر حلقة الحصار حول مستعمرات النقب حتى يتسنى إمدادها بالأفراد والأسلحة والذخائر التي كانت في أمس الحاجة إليها، في الوقت الذي يتم فيه

قطع طريق الإمداد عن القوات المصرية في المحور العرضي.

ولتحقيق ذلك الهدف كان على لوائي "جعفاتي" و"النقب" ووحدات دعمهما أن يقوما بهجوم منسق لفتح وتأمين الممر المستهدف إلى مستعمرات النقب، مع قطع طرق الإمداد المصرية

وطرد المصريين من "أسدود". وعلى ذلك قام الإسرائيليون خلال الهدنة الأولى بحشد القوات المخصصة للهجوم والاستيلاء على الهيئات والنقاط اللازمة لتأمين ذلك الممر،

الأمر الذي رصدته القيادة المصرية وأبلغته إلى الوسيط الدولي في حينه، ولما كانت تلك القيادة لم تتلق رداً من الأخير حتى ليلة 7/8 يوليه عن إعادة الأوضاع لما

كانت عليه قبل الهدنة، فإنها قررت سبق الإسرائيليين بالهجوم لإحباط خطتهم وتوسيع وتأمين المناطق التي تسيطر عليها القوات المصرية. (

اُنظر خريطة أعمال القتال المصري ـ الإسرائيلي)

أولاً: معركة "بيت دراس" (7/8 يوليه)

كانت بلدة "بيت دراس" الواقعة جنوب شرقي "أسدود" والمنطقة المحيطة بها تهدد خطوط المواصلات المصرية منذ أن احتلها الإسرائيليون في أولى أيام الهدنة، ومن ثم تلقت

قيادة اللواء الثاني ـ الذي تقع "بيت دراس" في قطاعه ـ الأمر بالاستيلاء على البلدة وتطهير الجيوب المعادية المحيطة بها، وأسندت المهمة إلى القائمقام (العقيد)

عبدالحميد الحبروك القائد الجديد للكتيبة السابعة المشاة، ودعمت كتيبته بسرية سودانية وبطارية مدفعية عيار 25 رطلاً وتروب هاوتزر عيار 4.5 بوصة لهذه المهمة.

وكانت خطة الهجوم تقضي بتقدم السرية السودانية – كرأس حربة لقوة الهجوم – لاقتحام "بيت دراس" ليلة 7/8 يوليه، وفي أعقابها الكتيبة السابعة المشاة لاستكمال عملية

الاقتحام وتعزيز النجاح، وكان على السرية السودانية إطلاق إشارة خضراء عند نجاحها في عملية الاقتحام حتى تتقدم الكتيبة السابعة لاستكمال الهجوم وتطهير البلدة

والجيوب المعادية حولها، أما في حالة تعثر تلك السرية فإنه كان عليها إطلاق إشارة حمراء طلباً لمعاونة المدفعية.

وعند تنفيذ الهجوم نجحت السرية السودانية في مهمتها واقتحمت البلدة في الساعة 100 يوم 8 يوليه إلا أنها أخطأت في لون الإشارة التي كان عليها إطلاقها، حيث أطلقت

إشارة حمراء بدل من الخضراء، ففتحت المدفعية المصرية نيرانها على المواقع الإسرائيلية، ولما كانت السرية السودانية قد استولت على تلك المواقع فإنها تعرضت لنيران

المدفعية مما اضطرها إلى الانسحاب منها، فانتهز الإسرائيليون هذه الفرصة واحتلوا "بيت دراس" من جديد وعززوا مواقعهم فتعذر على الكتيبة السابعة تحقيق مهمتها

واضطرت إلى إيقاف الهجوم.

ثانياً: معركة "كوكبة" و"الحليقات" (8/9 يوليه)

عندما توقف القتال في بداية الهدنة الأولى كانت بلدة "بيت طيما" الواقعة جنوب شرق "المجدل" محتلة بعناصر من المجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا يتعاونون مع القوات

المصرية، وعلى أثر قيام القوات الإسرائيلية باحتلال بلدة "كوكبة" خلال الهدنة ودفعها بعض عناصرها لاحتلال التباب المسيطرة على بلدة "بيت طيما" دفعت قيادة القطاع

سرية سعودية لتعزيز المجاهدين الفلسطينيين في البلدة الأخيرة والسيطرة على التباب المحيطة بها، وخاصة من الجنوب، حيث تشرف تلك التباب على بلدتي "كوكبة" و"الحليفات".

وفي الثامن من يوليه قرر اللواء المواوي دفع الكتيبة الثانية المشاة بقيادة القائمقام (العقيد) احمد توفيق للاستيلاء على "كوكبة" مع تدعيم كتيبته بسرية دبابات

وأربع عربات مدرعة، وقيام السرية السعودية في منطقة "طيما" بمعاونته، وكانت خطة الهجوم تقضي بتسلل إحدى سرايا الكتيبة الساعة 200 يوم 9 يوليه ومعها فصيلة سعودية

إلى "كوكبة" من ناحية الغرب عبر المدق الذي يصلها بالمجدل، مع تقدم سرية الدبابات والعربات المدرعة لتطويق البلدة من ناحية الشمال والشرق قبل أول ضوء يوم 9

يوليه.

وفي الموعد المحدد بدأت السرية الثالثة المشاة وفصيلة من السرية السعودية التي احتلت "بيت طيما" التسلل إلى "كوكبة"، بينما قامت سرية الدبابات والعربات المدرعة

بالالتفاف حول البلدة من الشمال والشرق، وفوجئت القوات الإسرائيلية المدافعة عن "كوكبة" بالهجوم المصري فانسحبت الساعة 700 إلى التباب المشرفة على الحليقات.

وشجع ذلك الانسحاب القائمقام احمد توفيق على استغلال النجاح لأبعد مما حددته الأوامر الصادرة له، فقرر مواصلة التقدم للاستيلاء على تباب "الحليقات" التي انسحبت

إليها القوة الإسرائيلية، ومن ثم دفع السريتين الثالثة والرابعة لاقتحام تلك التباب بعد أن مهد لذلك بنيران قوية من المدفعية والهاون على المواقع الإسرائيلية

في تلك التباب. وبعد قتال استمر ساعتين تم تطهير تباب "الحليقات" من الإسرائيليين الذين انسحبت شراذمهم إلى قرية "سمسم" (5 كم جنوب غرب الحليقات) مخلِّفين وراءهم

عدداً كبيراً من قتلاهم.

ثالثاً: معركة الموقع 113 (تبة الخيش) (9 يوليه)

كان استيلاء المصريين على التبة 113 ـ التي احتلتها القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة للهدنة ـ خطوة ضرورية قبل الهجوم على مستعمرة "نجبا"، حيث كانت تلك

التبة تسيطر على تقاطع الطرق المؤدية إلى "عراق سويدان" شرقاً و"جولس" شمالاً و"كوكبة" جنوباً و"المجدل" غرباً، علاوة على كونها تشرف على مستعمرة "نجبا" نفسها،

ولذلك كُلفت الكتيبة التاسعة المشاة بالاستيلاء على تلك الهيئة، وخُصص لهذه المهمة سريتا مشاة من نفس الكتيبة تعاونهما سريتا دبابات، وتحددت الساعة التاسعة

صباح 9 يوليه موعداً لبدء الهجوم.

وفي الموعد المحدد تقدمت قوة الهجوم من "عراق سويدان" وهاجمت التبة من اتجاه الشرق بعد تمهيد قوي بنيران المدفعية والهاون، وخلَّف ستارة دخان تقدمت الدبابات

لاقتحام التبة وخلفها سريتا المشاة، اللتان قامتا بتطهير الهيئة واحتلالها، ثم اندفعتا لاحتلال سلسلة من المواقع الدفاعية شمال التبة لستر عملية التعزيز والاستعداد

لصد الهجمات المضادة التي قد تشنها القوات الإسرائيلية.

رابعاً: الاستيلاء على "كفار داروم" (8/9 يوليه)

ظلت مستعمرة "كفار داروم" ـ الواقعة شرق طريق رفح/ غزة في مواجهة دير البلح ـ محاصرة بالقوات المصرية منذ صباح 16 مايو حتى لا تتدخل في تحركات تلك القوات. ولما

حاولت القيادة الإسرائيلية إرسال بعض الإمدادات إليها خلال الهدنة منعتها القوات المصرية، كما فشلت معظم محاولات إمدادها ليلاً عن طريق الإسقاط الجوي، نتيجة

ليقظة المدفعية المصرية المضادة للطائرات الأمر الذي أدى إلى تضييق الخناق على سكان المستعمرة، والقوة المدافعة عنها.

وفي إطار خطة تأمين خطوط المواصلات خلال فترة القتال الثانية، كُلف القائمقـام عبـدالحليم الدغيدي قائد الكتيبة الثالثة المشاة يوم 6 يوليه بتجهيز كتيبته للاستيلاء

على "كفار داروم". وفي منتصف ليلة 8/9 يوليه كانت سريتا المشاة الثانية والثالثة وعناصر دعمهما قد تأهبت للمعركة وانضم إليها 82 متطوعاً من المجاهدين الفلسطينيين.

وفي الساعة 530 يوم 9 يوليه بدأ تمهيد المدفعية للهجوم، ثم أُنذر سكان المستعمرة والقوة المدافعة عنها للتسليم، ولما لم تأت إجابة من المستعمرة، استأنفت المدفعية

عملية القصف، وفي الساعة الثانية بدأت سريتا المشاة في اقتحام المستعمرة، إلا أنها اكتشفت أن الإسرائيليين قد تسللوا منها تحت جنح الظلام ليلة 7/8 يوليه.

وبالاستيلاء على "كفار داروم" تم تأمين الطريق بين غزة ورفح.

خامساً: العملية "أن ـ فار" (ليلة 8/9 يوليه)

أطلق الإسرائيليون على خطتهم لفتح الطريق إلى مستعمرات النقب وقطع خطوط الإمداد المصرية في المحور العرضي (المجدل/ بيت جبرين/ الخليل) الاسم الرمزي "آن ـ فار"

وهو يعني "ضد فاروق" ملك مصر في ذلك الوقت، وكان مقرراً في البداية شن الهجوم الإسرائيلي لتنفيذ هذه العملية ليلة 9/10، وكانت خطة العملية تقضي باحتلال قرية

"عراق سويدان" وقلعة شرطتها شرق القرية، بالإضافة إلى قرية "بيت عفة" ومرتفعات "عبديس". وكُلف لواء النقب باحتلال قلعة الشرطة بينما كان على لواء "جعفاتي" احتلال

باقي الأهداف.

وإزاء سبق القوات المصرية بالهجوم قررت القيادة الإسرائيلية التبكير بتنفيذ العملية، التي أُوْكِلَت قيادتها إلى الكولونيل (العقيد) "شيمون أفيدان" قائد لواء

"جعفاتي"، ليكون ليلة 8/9 يوليه. وبينما نجحت قوات "أفيدان" في احتلال مرتفعات "عبديس" وقرية "بيت عفة" التي لم يكن بها سوى بعض المجاهدين الفلسطينيين، فإن

القوات الإسرائيلية تعثرت أمام "عراق سويدان" وقلعتها التي تدافع عنها القوات المصرية واضطرت إلى الانسحاب.

سادساً: معارك بيت عفة/ عبديس (11 يوليه)

مع حلول التاسع من يوليه كان على القوات المصرية طرد قوات اللواء "جعفاتي" من "بيت عفة" ومرتفعات "عبديس" والضغط لعزل مستعمرة "نجبا" تمهيداً للهجوم عليها، فكُلف

القائمقام أحمد توفيق قائد الكتيبة الثانية بسرعة الاستعداد لاسترداد "بيت عفة"، توطئة لطرد القوات الإسرائيلية من مرتفعات "عبديس"، ودُعمت وحدته بسرية مشاة

من الكتيبة السابعة فضلاً عن تروب (سرية) دبابات وتروب سيارات مدرعة.

ولما كانت أغلب قوات الكتيبة الثانية تحتل آنذاك خط الدفاع عن "المجدل"، فلم يتمكن القائمقام توفيق من حشد أكثر من سرية من كتيبته، بالإضافة إلى سرية الدعم وتروبي

الدبابات والسيارات المدرعة، وتجمعت هذه القوة جنوب "عراق سويدان" يوم 10 يوليه.

وتلخصت فكرة الهجوم على بيت عفة في القيام بحركة كماشة للإطباق على البلدة من الجانبين، من اليمين سرية الكتيبة السابعة يتقدمها فصيلة دبابات ويؤمن جانبها الأيمن

جماعة حمالات رشاشات "البرن" الخاصة بالكتيبة الثانية، ومن اليسار سرية الكتيبة الثانية يتقدمها فصيلة دبابات ويؤمن جانبها الأيسر المعرض لمستعمرة "نجبا" ـ

تروب عربات مدرعة.

وفي الساعة التاسعة يوم 11 يوليه بدأ الهجوم طبقاً للخطة، ولم تستطع سرية "جعفاتي" التي تحتل البلدة الصمود طويلاً أمام الهجوم المصري، وبدأت في الانسحاب إلى

"عبديس" وعندما حاول قسم من القوة الإسرائيلية المنسحبة التوجه إلى "نجبا" أصلتها السيارات المدرعة بنيرانها وأنزلت بها خسائر كبيرة.

وبالاستيلاء على "بيت عفة" وتطهيرها قبل ظهر نفس اليوم قرر القائمقام توفيق استغلال النجاح ومواصلة الضغط في اتجاه "عبديس" تاركاً في "بيت عفة" سرية الكتيبة

التاسعة التي انضمت إليه قبل ظهر ذلك اليوم لتأمينها والتقدم بباقي القوة نحو هدفه الجديد.

وفي الساعة 1240 يوم 11 يوليه أطبقت القوة المصرية على "عبديس" واحتلتها دون مقاومة تذكر، ثم أصدر القائمقام توفيق أوامره بمواصلة التقدم نحو مرتفعات "عبديس"

لطرد القوات الإسرائيلية منها تحت ستر نيران المدفعية وستائر الدخان. ونظراً لوعورة الأرض بدرجة تعذر معها تقدم الدبابات أمام المشاة اكتفى قائد القوة بتكليفها

بمشاغلة القوات الإسرائيلية بالنيران من الأجناب في الوقت الذي تقدمت فيه المشاة لاقتحام أهدافها تحت ستر تلك النيران وباستغلال السواتر الطبيعية، إلا أنه بمجرد

اقتراب المشاة المصرية من المرتفعات انهالت عليها نيران قوات اللواء "جعفاتي" من فوق تلك المرتفعات وأجبرتها على الارتداد.

ولما كان الاستيلاء على مرتفعات "عبديس" له أهميته في عزل مستعمرة "نجبا" قبل الهجوم عليها، فقد أصر اللواء المواوي على تكرار الهجوم صباح يوم 12 وبنفس الخطة

بعد تدعيم القوة المخصصة بسرية سودانية، إلا أن حظ الهجوم الثاني لم يكن أفضل من سابقه. وبالرغم من تكرار المحاولة مرة ثالثة في الساعة 1800 من نفس اليوم بعد

تدعيم القوة المهاجمة بسرية سعودية، إلا أن قوات اللواء "جعفاتي" نجحت في التمسك بالمرتفعات الحصينة وصد القوة المصرية التي صدرت لها الأوامر في النهاية بالانسحاب

إلى "بيت عفة" وتأمينها.

سابعاً: معركة "نجبا" (12 يوليه) (

اُنظر خريطة معركة نجبا)

كان الاستيلاء على مستعمرة "نجبا" جزءاً من خطة اللواء المواوي التي تستهدف توسيع نطاق سيطرة القوات المصرية في المحور العرضي وتأمين طريق "المجدل/ عراق سويدان".

ومن ثم كُلف القائمقام محمد كامل الرحماني قائد الكتيبة التاسعة مشاة بالاستيلاء عليها، فخصص الأخير سريتين من كتيبته وسرية سعودية للعمل مع وحدات الدعم (كتيبة

دبابات خفيفة، وسريتي عربات مدرعة، وفصيلة هاون، وفصيلة مدافع ماكينة) التي ألحقت عليه للقيام بالمهمة الموكلة إليه.

وكانت خطة الهجوم تقضي بتقدم سرايا الدبابات أمام سرايا المشاة حتى تصل إلى قرب الأسلاك الشائكة المحيطة بالمستعمرة، حيث تندفع سريتا الكتيبة التاسعة أمامها

لتهاجم المستعمرة من الجنوب والغرب تحت ستر نيران الدبابات، بينما تقوم السرية السعودية بتثبيت الإسرائيليين بهجوم مخادع من الشرق، وعلى التوازي مع تقدم المشاة

والدبابات تقوم إحدى سريتى العربات المدرعة بتأمين الجانب الأيسر للقوات المهاجمة وعزل المستعمرة من ناحية الغرب، بينما تقوم السرية الثانية بقطع طريق "جوليس/

كوكبة" لعزل المستعمرة من ناحية الشمال.

ولتثبيت القوات الإسرائيلية في مستعمرتي "جات" و"جلؤون" في الشرق و"بيت دراس" في الشمال كان على وحدات المدفعية المصرية في القطاعات القريبة قصف المستعمرتين

والبلدة قصفاً مركزاً لإيهام القوات الإسرائيلية في كل منها أن ثمة هجوماً على وشك أن يوجه إليها، فتضطر للبقاء في أماكنها ولا تقوم بنجدة مستعمرة "نجبا".

وفي الساعة التاسعة بدأ هجوم المشاة بعد تمهيد قوي بنيران المدفعية والقوة الجوية، وتمكنت المشاة من احتلال بعض المواقع الحيوية حول المستعمرة، إلا أن الهجوم

تعثر نتيجة لتورط الدبابات في حقل ألغام عند اقترابها من السياج الداخلي للمستعمرة أجبرها على الارتداد، فانكشفت سرايا المشاة أمام نيران المدافعين الذين تم

تعزيزهم بكتيبة كوماندوز وبطارية مدفعية وتعذر عليها الوصول إلى أهدافها، ولما تزايدت خسائرها بصورة لا تسمح لها بمتابعة مهمتها تم سحبها الساعة 1330 تحت ستر

ستارة دخان.

ثامناً: الهجوم الإسرائيلي المضاد على "بيت عفة" (14/15 يوليه)

على أثر إخفاق الكتيبة الثانية أمام مرتفعات "عبديس" والكتيبة التاسعة في "نجبا" توقعت قيادة القوات المصرية في الجبهة قيام الإسرائيليين بهجوم مضاد لاسترداد

"بيت عفة" وعلى ذلك دُعمت سريتا الكتيبة الثانية اللتان خُصصتا للدفاع عن البلدة بسرية سودانية وجماعة مدافع ماكينة وجماعة هاون 3 بوصة، بالإضافة إلى جماعة

مدافع 6 رطل مضادة للدبابات.

وكما توقعت القيادة المصرية بدأت قوات لواء "جعفاتي" التمهيد لهجومها المضاد على بيت عفة بقصف المواقع المصرية في المنطقة بالمدفعية والهاون من الساعة 1100 صباح

14 يوليه وحتى الساعة 1900 من نفس اليوم، وتحت جنح الظلام اقتحمت قوات اللواء "جعفاتي" البلدة من اتجاه الشمال الشرقي حيث كانت تدافع السرية السودانية التي

لم تكن أتمت تجهيز مواقعها بعد، وتحت ضغط الهجوم الإسرائيلي اضطرت القوة السودانية إلى التراجع نحو مواقع السرية الرابعة جنوب شرق البلدة حيث استمرت باقي القوة

في المقاومة وتمسكت بمواقعها وأخذت تُصْلي الإسرائيليين داخل البلدة وخارجها بنيرانها تعاونها في ذلك عناصر المدفعية التي دُعمت بها، حتى تمكنت من قفل الثغرة

التي فتحها الإسرائيليون في مواقع السرية السودانية وأجبرتهم على الانسحاب، وبذلك هدأت الأحوال في "بيت عفة" إلى حين.

تاسعاً: معركة "جلؤون" (14 يوليه) (

اُنظر خريطة معركة جلؤون)

في إطار خطة تحسين أوضاع القوات المصرية وتأمين مواصلاتها في المحور العرضي، تم تكليف القائمقام السيد طه قائد الكتيبة الأولى المشاة بالاستيلاء على مستعمرة

"جلؤون" التي تسيطر على الأراضي المحيطة بها شمال المواقع المصرية في "بيت جبرين". وكان يدافع عن هذه المستعمرة قوة من الكتيبة الثالثة من اللواء "جعفاتي" بالإضافة

إلى مقاتلي الكيبوتز.

وقد تلخصت فكرة الهجوم في الإطباق على المستعمرة نهاراً من اتجاهي الشرق والجنوب الشرقي بعد تمهيد قوى بنيران المدفعية. وفي الساعة 930 يوم 14 يوليه بدأ قصف

المدفعية للمستعمرة الذي استمر لمدة ساعتين، بدأت على أثره قوة الهجوم تقترب من المستعمرة من اتجاه خربة موسى في الشرق واتجاه خربة الشيخ عمر في الجنوب، إلا

أنه عندما وصلت القوة الأخيرة إلى مسافة 800 م من المستعمرة و300 م من البئر الذي يمدها بالمياه انهالت عليها قذائف مدفعية وهاونات المدافعين الذين رصدوا تقدم

القوات المصرية المكشوف مبكراً واستعدوا له، فأعادت القوة تنظيم صفوفها وتقدمت حتى وصلت إلى مسافة ثلاثين متراً من البئر، إلا أنها تورطت في حقل ألغام كبدها

خسائر فادحة، ولما كانت القوة الثانية التي تهاجم المستعمرة من الشرق قد تعثرت هي الأخرى، اضطر القائمقام السيد طه إلى وقف الهجوم والاكتفاء بقصف المستعمرة

بنيران المدفعية قصفاً مركزاً.

عاشراً: معركة "بئروت يتسحاق" (15 يوليه) (

اُنظر خريطة معركة بئروت يتسحاق)

كانت مستعمرة "بئروت يتسحاق" تقع على ربوة عالية تسيطر على الأرض المحيطة بها جنوب شرق غزة، ومن ثم كانت مصدر تهديد لمواصلات القوات المصرية في المحور الساحلي.

وفي إطار خطة تأمين المواصلات المصرية، كُلف القائمقام عبدالحليم الدغيدي قائد الكتيبة الثالثة بالاستيلاء على تلك المستعمرة، ودُعمت كتيبته بالسريتين الخامسة

والسادسة السعوديتين وبسريتى دبابات خفيفة، وسرية عربات مدرعة، بالإضافة إلى بطارية مدفعية هاوتزر وتروبي مدفعية ميدان وفصيلة مدافع ماكينة متوسطة، كما كُلف

سرب المقاتلات القاذفة في العريش بمعاونة الهجوم الذي تقرر شنه الساعة 730 صباح 15 يوليه.

وقد تلخصت خطة الهجوم في تركيز الجهود الرئيسية في الجنوب، حيث تقوم الكتيبة الثالثة المشاة بالهجوم ومعها سرية دبابات، في الوقت الذي تقوم فيه السريتان السعوديتان

ومعهما سرية دبابات بهجوم خداعى من اتجاه الغرب. وكان على سرايا الدبابات التقدم أمام المشاة حتى مسافة خمسين متراً من الأسلاك الشائكة المحيطة بالمستعمرة،

حيث تتقدم سرايا المشاة لاقتحام المواقع الإسرائيلية، بينما تقوم سرية العربات المدرعة بالهجوم على التباب الواقعة شمال المستعمرة لقطع اتصالها بمستعمرة اللاسلكي

وتمنع وصول أي نجدات إليها.

وبدأ الهجوم طبقاً للخطة بعد تمهيد جوي ومدفعي قوي، ونجحت سريتا مشاة في اقتحام المستعمرة واحتلال معظمها وفي الساعة العاشرة والنصف أبلغ المدافعون عن المستعمرة

قيادة لواء النقب أن الوضع أصبح ميئوساً منه وأنهم أصبحوا يستخدمون القنابل اليدوية، إلا أن النصر بدأ يفلت من أيدي القوات المصرية نتيجة تعثر باقي قوة الاقتحام

التي لم تستطع تحقيق مهامها حتى الساعة 1700، فقد صمد بعض المدافعين الذين كان قائد المستعمرة يوجه نيرانهم من أعلى برجها أمام تلك القوة، حتى وصلت كتيبة الكوماندوز

وبطارية المدفعية التي دفعتها قيادة لواء النقب لنجدة المستعمرة مساء ذلك اليوم، وفي الساعة 1900 ـ عندما بلغ الإنهاك مداه في القوة المهاجمة وبدأت تتزايد خسائرها

ـ صدرت لها الأوامر بالانسحاب إلى غزة.

حادي عشر: العملية "مافيت لابوليش" (17/18 يوليه) (

اُنظر شكل العملية مافيت لابوليش)

لما كانت العملية "آن ـ فار" التي قامت بها للقوات الإسرائيلية ليلة 8/9 يوليه، قد فشلت في فتح الطريق إلى مستعمرات النقب على نحو ما سبق، فقد أصدرت رئاسة الأركان

الإسرائيلية أوامرها صباح 15 يوليه إلى ألوية "هارئيل وجعفاتي والنقب" لفتح الطريق إلى تلك المستعمرات وشق ممر آمن لإمدادها، مع استعادة كافة المواقع التي احتلتها

القوات المصرية منذ انتهاء الهدنة الأولى، ودق أسفين في جبهتها عند بلدة "كراتيا"، التي تعتبر أضعف المواقع فيها.

وكانت الخطة الإسرائيلية تقضي بشن اللواء "جعفاتي" والكتيبة 89 كوماندوز هجومهما من شمال المحور العرضي للجبهة المصرية للاستيلاء على "بيت عفة" و"حتا" و"كراتيا"

كما كان على لواء النقب شن هجومه من جنوب ذلك المحور للاستيلاء على "بئر أبو جابر" و"كوكبة" و"الحليقات"، وهو ما كان سيؤدي إلى عزل القوات المصرية في "عراق

سويدان" الحصينة ويجعل سقوطها أمراً محتماً، ويسمح في نفس الوقت بالاستيلاء على شريحة من الأرض تصلح كممر آمن إلى مستعمرات النقب، وبذلك تكون القوات الإسرائيلية

قد فتحت طريق الإمداد إلى مستعمراتها المحاصرة من ناحية، وقطعته بالنسبة للقوات المصرية في المحور العرضي شرق الممر المستهدف من ناحية أخرى.

كما كانت الخطة الإسرائيلية تقضي القيام ببعض الهجمات الخداعية بواسطة اللواء "هارئيل" على محور "عرطوف/ بيت جبرين" في أقصى يمين الجبهة المصرية وببعض القوات

الإسرائيلية الأخرى على محور أسدود/ المجدل في أقصى يسار تلك الجبهة.

وقبل أن يبدأ اللواء "جعفاتي" والكتيبة 89 كوماندوز هجومهما شمال المحور العرضي للجبهة المصرية قامت بعض قوات لواء النقب بالهجوم على مواقع "أبو جابر" ليلة 16/17

وتمكنت من احتلالها في نفس الليلة بعد محاصرتها ونسف بعض المنشآت في المنطقة، إلا أنها اضطرت إلى إخلائها على أثر تعثر قوات اللواء نفسه أمام الدفاعات المصرية

في "كوكبة" و"الحليقات" خلال الليلة التالية وفشلها فى احتلال البلدتين، واضطرارها إلى الارتداد إلى قواعدها في منطقة المستعمرات المحاصرة.

وفي شمال المحور العرضي لم يكن حظ قوات الكتيبة الرابعة "جعفاتي" وقوة الإنزال البحري ـ التي دُفعت لتدعيمها ـ بأفضل حالٍ أمام "بيت عفة"، التي أعاد قائد الكتيبة

الثانية تنظيم الدفاع عنها بعد أن استبدل السرية السودانية بالسرية الثانية من كتيبته.

فعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي في الساعة 2230 يوم 17 يوليه على المواقع المصرية في بيت عفة، استهلت القوة المهاجمة أعمالها بالضغط على السرية الثالثة شمال غرب

المواقع المصرية باستخدام قاذفات اللهب التي فاجأت المدافعين لاستخدامها لأول مرة في تلك الحرب، ومن ثم ارتدت بعض مرابض الدفاع المضاد للدبابات ومواقع المشاة

إلى الخلف مما أتاح للمهاجمين في البداية فرصة التسلل إلى القرية نفسها واحتلال جزء منها، فدفع قائد الكتيبة سرية لصد الإختراق، وقام بهجوم مضاد خاطف لطرد المهاجمين

وإجبارهم على الارتداد خارج القرية.

أما في الجنوب الغربي فقد بدأ الهجوم الإسرائيلي على مواقع السرية الثانية في الساعة 2250 ـ بعد الهجوم على مواقع السرية الثالثة بعشرين دقيقة ـ مما أتاح لتلك

السرية وعناصر المدفعية فرصة إضافية لضبط وتركيز نيرانها على طرق الاقتراب إلى مواقعها، وعندما وصلت القوة الإسرائيلية إلى سياج السلك حول المواقع المصرية انصبت

عليها نيران المدافعين الكاسحة فأوقعت بها خسائر جسيمة وأحبطت هجومها.

وبصباح 18 يوليه كانت قوات الكتيبة الثانية قد أتمت تطهير القرية بعد أن أحبطت الهجوم الإسرائيلي الذي كلف كتيبة "جعفاتي" الرابعة وقوة الإنزال البحري 56 قتيلاً

وأربعة من الأسرى وقدراً كبيراً من الأسلحة والذخائر التي غنمتها قوات الكتيبة الثانية (55 بندقية، و 4بنادق بيات مضادة للدبابات، و 12 مدفعاً ماكينة، بالإضافة

إلى عدد كبير من القنابل اليدوية وصناديق الذخيرة).

وعلى عكس الهجوم الإسرائيلي على "بيت عفة" كان الهجوم على "حتا" و"كراتيا" أفضل حظاً أمام الدفاعات العربية الضعيفة في هاتين البلدتين، فلم يكن يدافع عن القرية

الأولى ـ التي تقع شمال مهبط "الفالوجا" ـ سوى اثنين وثمانين من المناضلين العرب الذين لم يزد تسليحهم عن البنادق ورشاش خفيف وبندقية بيات وهاون واحد.

ومن ثم لم تواجه قوات الكتيبة الثالثة من اللواء "جعفاتي" مقاومة كبيرة في الاستيلاء على القرية ليلة 17/18 يوليه بعد أن نزح سكانها إلى قرية "كراتيا" فشكلوا

عبئاً ثقيلاً على القوة المدافعة عنها، التي لم تزد عن ثمانين مقاتلاً من المتطوعين منهم ثلاثون مصرياً، فضلاً عن بعض المقاتلين من سكان القرية.

وإذا كان احتلال قرية "حتا" قد تم بدون خسائر إسرائيلية تذكر، فإن مذكرات "موسى ديان" قائد الكتيبة 89 كوماندوز ـ التي ألقي على عاتقها مهمة احتلال "كراتيا"

ـ تشير إلى أن مهمة كتيبته، التي كانت تتكون من أربع سرايا ميكانيكية محمولة على عربات مدرعة وعربات نصف جنزير، لم تكن نزهة على الإطلاق.

فما أن تقدمت كتيبته ووصلت مقدمة رتلها إلى مهبط طائرات الفالوجا المهجور حتى أصلتها إحدى المواقع المصرية المتقدمة بنيران الرشاشات والهاون، وطوال اجتيازها

المنطقة الممتدة من مهبط الطائرات حتى طريق "المجدل/الفالوجا" كانت هدفاً للمدفعية المصرية في تلك المنطقة، مما أوقع بها خسائر كبيرة، وانتابت بعض عناصرها الفوضى

وهي تعبر الوادي المتاخم لقرية "كراتيا". وبعد مجهود شاق عبرت قوات الكتيبة ذلك الوادي وبدأت في شن هجومها على القرية ـ التي لم تصمد كثيراً ـ في الساعة 330

يوم 18 يوليه، وبمجرد سقوط القرية عملت سرية "جعفاتي" التي تسلمتها من كتيبة ديان على تحصينها وبث الألغام حولها تحسبا للهجوم المصري المضاد المتوقع عليها.

ولما كان احتلال الإسرائيليين لكراتيا ـ التى تقع على تبة تسيطر على ما حولها ـ يسمح لهم بقطع طريق "المجدل/ الفالوجا" فقد قررت القيادة المصرية شن هجوم مضاد

لاسترداد القرية، وخصصت لذلك ثلاث سرايا مشاة (منها سرية سودانية) تدعمها سريتا دبابات خفيفة وسرية عربات مدرعة، إلا أن الهجوم المصري المضاد الذي بدأ نهاراً

في الساعة 1045 يوم 18 يوليه تعثر في البداية، وعندما تكرر الهجوم بعد ظهر ذلك اليوم نجحت القوة المهاجمة في الوصول إلى مشارف القرية، إلا أنه حتى الساعة 1700

من نفس اليوم عندما بدأ سريان الهدنة الثانية لم تكن قوة الهجوم المصرية قد حققت مهامها بعد، ومن ثم صدرت الأوامر لتلك القوة بوقف إطلاق النار والحفاظ على مواقعها

في سلسلة التباب المسيطرة على الطريق الترابي الفرعي (المدق) إلى "الفالوجا" جنوب الطريق الرئيسي المرصوف.

ولما كان احتلال الإسرائيليين لحتا وكراتيا واستمرار ذلك الاحتلال خلال الهدنة الجديدة يوفر لرئاسة الأركان الإسرائيلية طريقاً فرعياً لإمداد مستعمرات النقب

المحاصرة ويقطع طريق الإمداد عن القوات المصرية شرق كراتيا، فإن الأميرالاي محمد نجيب قائد اللواء الرابع لم يقبل ترك الأمور تسير وفق مشيئة القيادة الإسرائيلية،

وأمر باحتلال سلسلة التباب جنوب كراتيا ـ التي تمتد من جنوب عراق سويدان حتى غرب الفالوجا ـ لغلق الممر الذي فتحته القوات الإسرائيلية، كما أمر بتمهيد طريق

تبادلى جنوب هذه التباب لإمداد قواته شرق "كراتيا"بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الطريق المرصوف شمالها على أثر احتلالها للأخيرة (

اُنظر خريطة الأوضاع المصرية والإسرائيلية).

وعندما أتمت بعض قوات الكتيبتين السادسة والتاسعة المشاة احتلال تلك التباب ليلة 18/19 يوليه فإنها أغلقت طريق الإمداد مرة أخرى إلى مستعمرات النقب، وبذلك فشلت

القيادة الإسرائيلية في تحقيق أي من هدفيها الرئيسيين على الجبهة المصرية فلا هي نجحت في فتح الطريق إلى مستعمراتها المحاصرة في النقب، ولا هي قطعت طريق الإمداد

عن القوات المصرية في المحور العرضي للجبهة المصرية.

ثاني عشر: معركة "العسلوج" (18 يوليه) (

اُنظر خريطة معركة العسلوج)

كانت القوة الخفيفة قد احتلت "العسلوج" خلال فترة القتال الأولى وتركت بالمنطقة قوة صغيرة (65 فرداً من المتطوعين المصريين والليبيين) لتأمين مواصلاتها جنوب

"بئر السبع"، إلا أن قيادة لواء النقب دفعت ببعض قواتها فاستولت على البلدة خلال الهدنة الأولى وطردت المتطوعين من المنطقة. وعلى ذلك احتلت قوة صغيرة من المتطوعين

المصريين والليبيين موقعين على طريق مواصلات القوة الخفيفة بين "بئر السبع" و"العوجة" الأول شمال "العسلوج" بنحو خمسة كيلومتراً والثاني جنوبها بنحو خمسة عشر

كم، في الوقت الذي احتلت فيه السرية الثالثة من الكتيبة الأولى احتياط مواقعها في منطقة "العوجة".

وقبل أن تنتهي فترة القتال الثانية قررت القيادة المصرية في الجبهة استرداد "العسلوج" وتأمين الدفاع عنها قبل سريان الهدنة الثانية، وأسندت المهمة إلى الكتيبة

الأولى احتياط مع تدعيمها بسرية مشاة وتروب مدفعية مضادة للدبابات، بالإضافة إلى فصيلة رشاشات "فيكرز" وفصيلة هاون 3 بوصة وفصيلة مهندسين، كما خُصص للعملية

دعم جوي.

وفي مساء يوم 17 يوليه تقدمت قوة الهجوم من "رفح" إلى "العوجة" حيث أمضت الليلة، ثم واصلت تقدمها نحو "العسلوج" فجر اليوم التالي، فوصلتها الساعة 730 من نفس

اليوم في الوقت الذي كانت فيه القوة الجوية المصرية تقصف المواقع الإسرائيلية في البلدة والتبة الواقعة غربها.

وتلخصت خطة الهجوم في قيام المتطوعين شمال "العسلوج" بمشاغلة المواقع الإسرائيلية بالنيران من اتجاه الشمال في الوقت الذي تقوم فيه السريتان الأولى والثانية

من الكتيبة الأولى احتياط بالهجوم عليها من اتجاهي الجنوب والجنوب الغربي، بينما تقوم سرية الكتيبة الخامسة بالهجوم عليها من الشرق، مع بقاء السرية الرابعة

من الكتيبة الأولى كاحتياطي عام للهجوم.

وبدأ الهجوم على المواقع الإسرائيلية بعد استطلاعها وإجراء تمهيد قصير بالمدفعية لمدة نصف ساعة، وفي الساعة 900 من صباح نفس اليوم (18 يوليه) وصلت قوة الهجوم

إلى مساقة تبعد نحو 150 متراً عن الأسلاك الشائكة التي تحيط بتلك المواقع، في الوقت الذي تمكنت فيه قوة من المتطوعين من احتلال التلال المشرفة على القرية من

الشمال ودخول البلدة نفسها واحتلالها.

وظلت سرايا المشاة في محلاتها قرب الأسلاك الشائكة انتظاراً لفتح الثغرات في حقول الألغام وسياج الأسلاك الشائكة، إلا أن جماعات المهندسين المكلفين بتلك المهمة

لم يتمكنوا من تنفيذها حتى حل موعد سريان الهدنة مساء ذلك اليوم، ومن ثم تلقى قائد الكتيبة الأولى احتياط الأمر بإيقاف الهجوم اكتفاءاً باحتلال البلدة واتخاذ

قواته أوضاع الدفاع على المرتفعات المحيطة بالمواقع الإسرائيلية من اتجاهات الشمال والشرق والجنوب، والتي اتخذتها قواته وقوات المتطوعين قواعد لشن هجومها.

وكما فعلت القوات المصرية جنوب "كراتيا"، فقد تم تمهيد طريق تبادلي يومي 21، 22 يوليه جنوب شرق التبة المواجهة للمواقع الإسرائيلية من ناحية الشرق – يربط بين

طرفي الطريق المرصوف الذي قطعته القوات الإسرائيلية من مواقعها غرب قرية "العسلوج"، وبذلك تم تأمين مواصلات القوة الخفيفة في محور "الخليل/ بئر السبع/ العوجة"

مرة أخرى.

[1]

القوات المرابطة: هي قوات من الدرجة الثانية ذات تدريب محدود، شُكلت خلال الحرب العالمية الثانية لحماية المرافق الحيوية (مثل الكباري ومحطات الكهرباء … إلخ)

من عمليات التخريب، واستمرت تقوم بمهامها خلال حرب 1948.

المبحث الثاني والعشرون

أعمال القتال الجوية على الجبهات الثلاث

أولاً: أعمال القتال الجوية العربية

نظراً لعدم دعم الأسراب السورية والعراقية العاملة في فلسطين، سواء خلال الهدنة الأولى أو فترة القتال الثانية، فقد استمر تفاوت أعمال القتال الجوية العربية

خلال فترة القتال الثانية سواء من ناحية المهام أو كثافة المجهود الجوى على الجبهات العربية المختلفة. فباستثناء الجبهة المصرية ظلت أعمال القتال الجوية السورية

والعراقية مركزة أساساً على معاونة قواتها خلال المعارك البرية، وباستثناء قصفها "لحيفا" يوم 12 يوليه، رُكزت أعمال قتال القوة الجوية السورية على معاونة القوات

البرية خلال المعارك الدائرة في منطقة رأس جسر "مشمار هايردن".

وقد أدت الهجمات الجوية السورية يوم 10 يوليه على "روشبينا" ورتل العربات المتقدم على طريق "روشبينا/ محنايم" إلى إيقاع خسائر كبيرة في القوات الإسرائيلية، مما

دعا قيادة الجبهة الشمالية إلى طلب الحماية الجوية، فأقلعت طائرتا "مسر شميت" لتنفيذ هذه المهمة، التي انتهت بإسقاط إحدى طائرات "الهارفارد" السورية مقابل إحدى

الطائرتين الإسرائيليتين في منطقة "القنيطرة".

وبالإضافة إلى أعمال المعاونة الجوية للقوات السورية في رأس جسر "مشمار هايردن"، التي استمرت حتى نهاية فترة القتال الثانية، قامت طائرات "الهارفارد" بقصف مواقع

القوات الإسرائيلية في "العفولة" و"مشمار هاشاجر".

أما القوة الجوية العراقية فقد قامت بمعاونة أعمال قتال القوات البرية شمال "جنين" خلال معاركها من أجل استعادة القرى العربية التي استولت عليها القوات الإسرائيلية

خلال فترة القتال الأولى، كما قامت طائرات الأنسن بقصف التجمعات الإسرائيلية في مستعمرة "روش حاييم" يوم 12 يوليه، وفي منطقة "العفولة" و"مجدو" بعد ثلاثة أيام،

وفي 16 يوليه قامت طائرات "الأنسن" بقصف رتل المدرعات الإسرائيلية التي كانت تتقدم للاستيلاء على الناصرة.

وعلى عكس الحليفتين السورية والعراقية فقد دُعمت القوة الجوية المصرية تدريجياً خلال الهدنة الأولى وفترة القتال الثانية لتضم سربي قتال من نوع "سبيفير 5، 9"

قوة كل منهما 12 طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة، بالإضافة إلى سرب مختلط (نقل وقذف قنابل) مزود باثنتي عشرة طائرة من نوع "كوماندو" و"داكوتا" جُهز بعضها لقذف القنابل،

وسرب مواصلات مزود بخمس طائرات "دف" وطائرة "بيتش كرافت" وقد شُكلت الاسراب السابقة في ثلاث مجموعات رئيسية كما يلي:

1. القوة الجوية التكتيكية: وتشمل عناصر المقاتلات والمقاتلات القاذفة والاستطلاع المتمركزة بمطار العريش وتعمل في تعاون وثيق مع القوات البرية المصرية في الجبهة.

2. القوة الجوية الإستراتيجية: وتشمل عناصر النقل المجهزة كقاذفات وعناصر الاستطلاع المتمركزة في قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.

3. الاحتياطي: ويمثل باقي القوة القتالية من طائرات النقل والمواصلات، فضلاً عن المقاتلات المتمركزة في قاعدتي ألماظة وحلوان الجويتين. (

اُنظر جدول تطور موقف طائرات القوة الجوية المصرية وتمركزاتها (15 مايو ـ 18 يوليو 1948))

و(

جدول توزيع المجهود الجوى على مهام القوة الجوية التكتيكية (15 مايو ـ 18 يوليو 1948))

وبالرغم من أن القوة الجوية المصرية كانت تتمركز في ثلاث مطارات (العريش وألماظة وحلوان)، إلا أن الأول كان المطار الوحيد الذي يسمح مكانه باستخدام المقاتلات

والمقاتلات القاذفة ذات مدى العمل القصير على طول عمق الجبهة المصرية في فلسطين، ومن ثم تمركزت فيه طائرات القوة الجوية التكتيكية دون أن يكون لها أي مطارات

تبادلية، وهو ما كان يمثل نقطة ضعف قاتلة في تجهيز مسرح العمليات المصري في اتجاه فلسطين، أدت إلى فقد السيطرة الجوية في آخر مراحل الحرب.

وفي ظل القوة القتالية السابقة، كان بمقدور القوة الجوية المصرية حشد مجهود جوي أكبر مما تستطيع حليفتاها في الجبهة الشمالية والوسطى، الأمر الذي مكنها من القيام

بالعديد من المهام القتالية في وقت واحد على عكس حليفتيها السورية والعراقية.

فخلال فترة القتال الثانية تحولت الجهود الرئيسية للقوة الجوية المصرية لمعاونة القوات البرية وقصف التجمعات البرية المعادية داخل وخارج المستوطنات الإسرائيلية،

وبجزء من مجهودها استمرت تلك القوة في القيام بمهام الاستطلاع الجوي والحفاظ على السيطرة الجوية، فضلاً عن حماية القوات والأهداف الحيوية، وقصف المنشآت الصناعية

والبحرية الإسرائيلية.

وقد ساعد استمرار التفوق الجوي المصري في المقاتلات والمقاتلات القاذفة على الحفاظ على السيطرة الجوية طوال فترة القتال الثانية، ولتنفيذ هذه المهمة قامت القوة

الجوية المصرية بثلاث عشرة طلعة طائرة (تمثل 6% من إجمالي مجهودها خلال تلك الفترة)، ألقت فيها الطائرات المصرية قنابل زنتها أكثر من 5800 رطل (2645 كجم) على

مطارات "تل نوف" (عكير) و"هرتسليا" و "سدى دوف" (تل أبيب).

ولشل المنشآت الصناعية والبحرية الإسرائيلية قامت القوة الجوية المصرية بتنفيذ ثلاثة وأربعين طلعة طائرة (تمثل نحو 18% من إجمالي مجهودها خلال فترة القتال الثانية)،

ألقت فيها طائراتها قنابل زنتها نحو 31050 رطلاً (14112 كجم) على تلك المنشآت في منطقة "تل أبيب" وجنوبها.

أما معاونة القوات البرية المصرية في الجبهة وحمايتها فقد استنفذت المجهود الأكبر من تلك القوة خلال فترة القتال الثانية، حيث بلغ ذلك المجهود مائة وثمانى وخمسين

طلعة طائرة ضد التجمعات والمواقع الإسرائيلية داخل المستعمرات وخارجها (تمثل نحو 67% من مجهودها خلال تلك الفترة)، ألقت فيها طائراتها ما زنته نحو 118940 رطلاً

(540620 كجم) من القنابل والذخائر.

ولتنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بالنظر والصور نفذت القوة الجوية المصرية خلال فترة القتال الثانية 21 طلعة تمثل ما يقرب من 9% من مجهودها طوال هذه الفترة.

ولم تقتصر جهود القوة الجوية المصرية على جبهتها فحسب، بل استمرت في معاونة القوات الأردنية التي لم يتوفر لها قوة جوية لمعاونتها مثلما حدث خلال فترة القتال

الأولى، وقام ممثل القوة الجوية المصرية في هيئة المستشارين بعمَّان بتنسيق استخدام هذا المجهود.

وقد افتتحت القوة الجوية المصرية أعمال قتالها خلال فترة القتال الثانية بقصف مطاري "عكير" و"هرتسليا" يوم 9 يوليه، حيث دمرت خمس طائرات "مسر شميت"، كما قامت

بقصف ميناء تل أبيب وأغرقت فيه إحدى سفن النقل، وعلى صعيد المعاونة الجوية قامت القوة الجوية التكتيكية من مطار العريش بمعاونة القوات البرية في نفس اليوم بقصف

التجمعات الإسرائيلية في مستعمرة "نجبا" وقرب "جولس".

وفي اليوم التالي تكرر قصف التجمعات الإسرائيلية في "نجبا" و"جولس" بالإضافة إلى "بئر حاييم" و"شديمو" و"جمامة" و"بيت دراس" و"الصوافير"، كما قصفت ميناء ومطار

"تل أبيب".

وفي يوم 11 يوليه تكرر القصف الجوي المصري لمطار "عكير" وميناء ومطار "تل أبيب"، بالإضافة إلى قصف المنطقة الصناعية بها، كما قامت القوة الجوية في نفس اليوم

بقصف مستعمرات "شديمو" و"بئر طوفيا"، و"كفار عام"، و"دوروت"، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات الأردنية غرب القدس.

وخلال اليوم التالي ركزت القوة الجوية المصرية جهودها لمعاونة هجوم الكتيبة التاسعة على مستعمرة "نجبا" التي تكرر قصفها أربع مرات في ذلك اليوم، بالإضافة إلى

قصف "الصوافير" و"بئر طوفيا" و"روحاما" و"ودوروت" حيث توجد قيادة لواء النقب. كما قامت تلك القوة بإعادة قصف مطار "عكير"، وتقديم المعاونة للقوات الأردنية شمال

اللطرون وفي منطقة القدس.

وفي الرابع عشر من يوليه قامت الطائرات المصرية بقصف مستعمرة "بئر حاييم" و"جيفات برنا"، و"جولس" بالإضافة إلى المنطقة الصناعية جنوب "تل أبيب". وفي اليوم التالي

قامت القوة الجوية التكتيكية بمعاونة الهجوم على "بئروت يتسحاق"، بالإضافة إلى قصف التجمعات الإسرائيلية في مستعمرات "شديمو" وحول "جمامة" وفي "جولس" و"الصوافير"

وخلال ليلة 15/16 يوليه كررت القاذفات المصرية قصف المنطقة الصناعية جنوب "تل أبيب" مرة أخرى.

وفي اليوم التالي قُصفت "تل أبيب" رداً على القصف الإسرائيلي للقاهرة في اليوم السابق، كما قُصفت المواقع الإسرائيلية في "بيت دراس" وتجمعاتها في مستعمرة "جمامة"،

بالإضافة إلى إعادة قصف مطار "عكير". كما قامت القوة الجوية في نفس اليوم بتقديم المعاونة الجوية للقوات الأردنية غرب القدس وشمال اللطرون.

ومع اقتراب الهدنة الثانية كثفت القوة الجوية المصرية أعمال قتالها فقامت ليلة 16/17 يوليه بقصف ميناء "تل أبيب" والمنطقة الصناعية جنوبها ومحطة السكك الحديدية،

بالإضافة إلى مراكز التدريب، وفي اليوم التالي تكررت أعمال القصف لمنطقة تل أبيب، مما أسفر عن خسائر كبيرة كان ضمنها إحدى سفن النقل كانت راسية بالميناء. وبالإضافة

إلى أعمال القصف الجوى السابقة، كثفت القوة الجوية التكتيكية هجماتها في نفس اليوم لمعاونة هجوم الكتيبة الأولى احتياط على "العسلوج"، كما قصفت المواقع والتجمعات

الإسرائيلية في "الصوافير" و"جولس" و"بئر طوفيا" و"كفار عام" و"كفار فاربورج"، بالإضافة إلى "شديمو" و"جمامة" و"بركا" و"يفنئيل" و"تل الصافي".

وخلال ليلة 17/18 يوليه تكرر القصف الجوي لمنطقة "تل أبيب"، وفي اليوم التالي قامت القوة الجوية التكتيكية بقصف التجمعات والمواقع الإسرائيلية في مستعمرات "شديمو"

و"بئر طوفيا" و"رفافيم" بالإضافة إلى "بيت أشيل" وقريتي "حتا" و"البرير".

وبنهاية فترة القتال الثانية كانت القوة الجوية المصرية قد قامت بمائتين وخمس وثلاثين طلعة فوق الجبهتين المصرية والأردنية. وبذلك بلغ مجهود تلك القوة خلال فترتي

القتال الأولى والثانية 487 طلعة أسقطت فيها ما زنته 273410 رطل (124277 كجم) من القنابل، ويوضح (

جدول توزيع المجهود الجوى على مهام القوة الجوية التكتيكية (15 مايو ـ 18 يوليو 1948))

المجهود الجوي للقوة الجوية المصرية خلال فترتي القتال السابقتين وتوزيعه على مهام تلك القوة، إلا أن هذا المجهود لم يكن دون خسائر، فقد دفعت القوة الجوية المصرية

ثمناً له خسارة عشر طائرات (نصفها بواسطة المقاتلات البريطانية في أعقاب الهجوم الخاطئ على مطار "رامات دافيد" يوم 22 مايو قبل جلاء القوات البريطانية عنه)،

بالإضافة إلى استشهاد خمسة طيارين وأسر اثنين آخرين خلال فترتي القتال السابقتين.

ثانياً: أعمال القتال الجوية الإسرائيلية

نجحت الجهود الإسرائيلية المبكرة في دعم سلاحها الجوي الجديد بعشرين طائرة قتال أخرى من نوع "مسر شميت" وطائرتي قاذفات من نوع "موسكيتو" تحطمت إحداها وهي في

طريقها إلى إسرائيل بالإضافة إلى ثلاث قلاع طائرة من نوع "بي ـ 17" الأمريكية وأعداد إضافية من طائرات النقل من نوع "داكوتا"، التي جُهز بعضها لقذف القنابل،

كما عقدت الحكومة الإسرائيلية صفقتين إضافيتين لشراء مزيد من طائرات القتال (30 مسر شميت و 30 سبيتفير) من تشيكوسلوفاكيا، وصلت تباعاً خلال الشهور التالية،

إلا أنه عندما تجدد القتال بعد الهدنة الأولى لم تكن طائرات الصفقتين الأخيرتين قد وصلت بعد وعلى ذلك كانت القوة الجوية الإسرائيلية تتكون في بداية فترة القتال

الثانية من نحو 30 طائرة من المقاتلات وطائرات النقل المجهزة لقذف القنابل بالإضافة إلى أعداد أخرى من طائرات النقل والمواصلات والتدريب وانضم إلى هذه القوة

ثلاث قاذفات ثقيلة من نوع "بي ـ 17" اعتباراً من 15 يوليه.

وعلى عكس القوى الجوية العربية التي لم تزد قوتها البشرية خلال فترة القتال الثانية، بل نقصت قوتها من الطيارين بقدر خسائرها السابقة، فإن القوة البشرية للسلاح

الجوي الإسرائيلي قد زادت بدرجة كبيرة سواء من مصادر التجنيد الداخلي والخارجي أو من المتطوعين والمرتزقة من ذوي الخبرة القتالية الذين تم التعاقد معهم للقتال

في صفوفه. وطبقاً لما أشار إليه بعض الطيارين الأجانب الذين شاركوا في القتال في صفوف القوة الجوية الإسرائيلية فإن حجم القوة البشرية في السلاح الجوي الإسرائيلي

بلغت نحو 2500 فرد في بداية فترة القتال الثانية، وقد شكل الطيارون والفنيون الأجانب معظم أطقم الطيران والكوادر الفنية ومعظم ضباط هيئة القيادة.

وشُكلت طائرات القتال بعد الهدنة الأولى في ثلاثة أسراب (سربي مقاتلات وسرب قاذفات) بالإضافة إلى الأسراب الثلاثة الأولى المزودة بطائرات النقل والمواصلات والطائرات

الخفيفة، وسرب النقل الثقيل الذي شُكل خلال فترة القتال الأولى. ومع وصول القاذفات من نوع بي ـ 17 شكل سرب قاذفات جديد. وتمركزت تلك الأسراب في أربعة مطارات

رئيسية هي "رامات دافيد" في الشمال و"عكير" و"هرتسليا" و"سدى دوف" في الوسط بالإضافة إلى أراضي الهبوط العديدة في المستعمرات الإسرائيلية وبالقرب منها.

وقد سمح دعم القوة الجوية الإسرائيلية على النحو السابق بتزايد دورها خلال فترة القتال الثانية. وباستثناء قصف القاهرة ودمشق وعمان ومحاولة قصف مطار العريش،

فقد رُكز مجهودها لقصف التجمعات العربية في الجبهات المختلفة وخاصة الجبهة المصرية، إلا أن أداءها كان غير مرض لرئاسة الأركان الإسرائيلية.

ففي التاسع من يوليه تقرر قصف مطار العريش وخُصص لهذا الغرض أربعُ طائرات "مسر شميت" إلا أن إحداها تحطمت أثناء الإقلاع ولم تستطع الطائرات الثلاث الأخرى اكتشاف

مكان هدفها، وعوضاً عن مطار "العريش" قامت بقصف بعض الأهداف الأخرى في منطقة "غزة"، حيث أسقطت إحدى الطائرات الثلاث بواسطة قائد الفرقة الجوية (العميد طيار)

عبدالمنعم الميقاتي ـ نائب قائد السلاح الجوي المصري – الذي كان في طريقه إلى قيادة الجبهة بطائرته من نوع "لايسندر".

كما ألغي قصف القنيطرة الذي كان محدداً له نفس اليوم لعدم استعداد الطائرات التي كانت مكلفة بالمهمة، أما الطائرات التي خُصصت لقصف عراق المنشية فإنها قصفت مستعمرة

"روحاما" بدلاً منها، كما فشلت الطائرات المخصصة لقصف "الفالوجا" في تحديد هدفها وتخلص الطيارون من قنابلهم فوق البحر. وطبقاً لقول أحد الضباط الإسرائيليين:

"كان ذلك مهرجاناً حقيقياً من المهام الفاشلة، ولم يكن لدى طيارينا الكثير ليفخروا به، ولم يتردد جنودنا في أخبارهم بذلك.

" وفي الأيام التالية، كانت معظم مهامنا فاشلة مرة أخرى.وكان أداء قواتنا (الجوية) – بالتأكيد – بعيداً عن أن يكون مرضيا …".

ولم يكن أداء القلاع الطائرة (بي ـ 17) بأفضل حالٍ، فالقاذفات التي كُلفت بقصف قصر عابدين في القاهرة مساء 15 يوليه أسقطت قنابلها بعيداً عن هدفها، كما أُسقطت

القاذفة التي كُلفت بقصف مطار العريش قنابلها فوق معسكر بريطاني في منطقة رفح، وفي صباح 16 يوليه أسقطت القاذفات الثلاث التي كُلفت بقصف مطار العريش قنابلها

خارج المطار.

وقد أصاب هذا الفشل من جانب القوة الجوية الإسرائيلية، وعجزها عن التصدي للقوة الجوية المصرية ـ بالرغم من تزويدها بطائرات القتال والقاذفات والقوى البشرية المدربة

ـ رئاسة الأركان الإسرائيلية بحالـة من الإحباط، في ظل الخسائر التي تكبدتها تلك القوة حتى نهاية فترة القتال الثانية. فطبقاً لما اعترفت به المصادر الإسرائيلية،

فإن السلاح الجوي الإسرائيلي خسر ما بين ثماني عشرة وإحدى وعشرين طائرة منها ثماني طائرات مقاتلة من نوع "مسر شميت".

إلا أنه يمكن القول أن موقف القوة الجوية الإسرائيلية في نهاية فترة القتال الثانية كان أفضل مما كانت عليه خلال فترة القتال الأولى، سواء في التسليح أو القوى

البشرية أوحتى في الأداء، إلا أنها حتى بداية الهدنة الثانية كانت لا تزال خلف القوة الجوية العربية، بالرغم مما كانت تعانيه الأخيرة من قصور.

وبالرغم من ذلك، فإن المستوى الذي وصلت إليه القوة الجوية الإسرائيلية ـ بالرغم من قصور أدائها واعتمادها بشكل كامل على المتطوعين والمرتزقة الأجانب ـ يعتبر

إنجازاً كبيراً للقيادة الإسرائيلية ورئاسة أركانها في ظل الظروف التي كانت تُبنى فيها تلك القوة، وكان اعتمادها على المتطوعين والمرتزقة من ذوي الخبرة فكرة

ناجحة تتواءم مع ظروفها ووجود منظمات يهودية نشطة في العديد من بلدان العالم، فما كانت تستطيع أن تشكل الكوادر اللازمة للقوة الجوية من مواطني إسرائيل قبل عدة

سنوات، ولم تكن ظروف قيام الدولة تسمح بتلك الفسحة من الوقت. وقد ساعد بُعد نظر "بن جوريون"، والتخطيط المبكر لمواجهة كافة الاحتمالات المنتظرة على تدارك الموقف

الجوي المتردي في فترة زمنية قياسية على نحو ما سيجيء في هذا الفصل.

ثالثاً: محصلة فترة القتال الثانية

عندما توقف القتال في الساعة 1700 يوم 18 يوليه لإفساح المجال للجهود السياسية لحل المشكلة، جاءت محصلة فترة القتال الثانية في صالح إسرائيل، فقد زادت رقعة الأرض

التي تسيطر عليها خلال تلك الفترة بنحو ألف كيلومتر مربع، وبذا أصبح في حوزتها 1300 كم3 من الأراضي المخصصة للعرب في قرار التقسيم، بينما ظل العرب يسيطرون على

ثلاثمائة وثلاثين كيلومتراً مربعاً من الأراضي المخصصة لليهود بموجب ذلك القرار، بالإضافة إلى كل النقب الجنوبي.

وقبل أن تحل الهدنة الثانية كانت القوات الإسرائيلية قد استولت على 303 قرية عربية منها 112 قرية داخل المنطقة المخصصة للعرب في القرار المشار إليه في مقابل

أربع عشرة مستعمرة يهودية احتلتها القوات العربية في نفس الفترة.

إلا أنه برغم الإنجازات السابقة للقوات الإسرائيلية، فإنه باستثناء نجاحها ضد قوات "القاوقجي" العاجز في الجليل الأسفل فإنها فشلت في تحقيق الأهداف الإستراتيجية

الأساسية التي حددها لها "بن جوريون" على جبهاتها الرئيسية الثلاث بالرغم من تفوقها العسكري وخلافات العرب وافتقار قواتهم إلى وحدة القيادة والتعاون والتنسيق.

ففي الجبهة الشمالية فشلت القوات الإسرائيلية في تصفية رأس الجسر السوري في "مشمار هايردن"، وفي الجبهة الوسطى والقدس عجزت القوات الإسرائيلية عن زحزحة القوات

الأردنية في اللطرون وفتح الطريق الرئيسي إلى القدس، كما ظلت البلدة القديمة تحت سيطرة الفيلق الأردني، وفي الجبهة الجنوبية جاء فشلها كاملاً سواء بالنسبة لفك

الحصار عن مستعمراتها في النقب أو قطع طريق الإمداد عن القوات المصرية في المحور العرضي.

وبالرغم من الضغط الإسرائيلي الذي تعرضت له القوات العربية خلال فترة القتال الثانية فقد ظلت الجيوش العربية النظامية في الجبهات الثلاث سليمة بوجه عام بالرغم

مما كانت تعانيه من عجز وقصور.

رابعاً: تطور الموقف السياسي خلال فترة القتال الثانية

في الوقت الذي كان القتال فيه مستعراً على الجبهات المختلفة في فلسطين خلال فترة القتال الثانية، كانت التطورات السياسية في المنطقة وداخل الأمم المتحدة لا تقل

نشاطاً. ففي السابع من يوليه ـ وقبل أن يعلن العرب رفضهم مد أجل الهدنة الأولى ـ وجه مجلس الأمن نداءاً إلى الطرفين يناشدهما مد أجل الهدنة للفترة التي يمكن

أن تُحدد مع الوسيط الدولي.

وعلى ضوء نداء مجلس الأمن ناشد الوسيط الدولي الأطراف المعنية مرة أخرى المبادرة بوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط لمدة عشرة أيام ابتداءاً من العاشر من يوليه،

إلا أن الدول العربية رفضت ذلك الطلب، وبعث الأمين العام لجامعة الدول العربية بمذكرة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوم 10 يوليه يوضح له فيها موقف العرب

الرافض لمد الهدنة وأسباب ذلك الرفض، مشيراً إلى أن تجربة الهدنة الأولى قد أثبتت أنه في الوقت الذي كانت فيه سيول المهاجرين اليهود تتدفق على فلسطين بشكل لم

يسبق له مثيل، كان سيل اللاجئين العرب يتدفق خارج تلك البلاد، ومن ثم فإن وقف إطلاق النار بالشكل الذي حدث خلال تلك الهدنة لا يحقق ظروفاً متكافئة للجانبين،

وإنما هو عملياً في صالح جانب دون آخر.

وإزاء طلب إسرائيل إدانة العرب كمعتدين وطلب "برنادوت" اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجديد وقف إطلاق النار في فلسطين، وافق مجلس الأمن في الخامس عشر من يوليه على

مشروع قرار أمريكي، يقضي بلوم العرب لعدم التوصل إلى هدنة، ويأمر بوقف إطلاق النار بصفة دائمة خلال ثلاثة أيام والتهديد باستخدام العقوبات في حالة تجاهل ذلك

الأمر، كما كان ذلك القرار يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة القدس خلال أربع وعشرين ساعة ونزع سلاح المدينة، وتخويل الوسيط الدولي صلاحية الإشراف على تنفيذ الهدنة،

وتحقيق أية ادعاءات خاصة بانتهاكها منذ بدء سريانها في الحادي عشر من يونيه. (

اُنظر ملحق قرار مجلس الأمن الرقم 54 بفرض الهدنة الثانية 15 يوليه 1948)

وعلى ضوء ما أسفر عنه اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في "عالية"، أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية خطاباً إلى السكرتير العام للأمم المتحدة

في السادس عشر من يوليه يفند فيه اتهام العرب بالعدوان، ويوضح أن رفضهم لمد الهدنة نابع من نقض اليهود لتلك الهدنة واستغلالهم لها في تدعيم قدراتهم العسكرية.

ومع ذلك، فالعرب لم يقفلوا الباب أمام الجهود التي يبذلها الوسيط الدولي لإيجاد حل سلمي عادل، وأنهم يقبلون وقف إطلاق النار في مدينة القدس التي هاجمها الإسرائيليون

صباح التاسع من يوليه دون أي استفزاز من جانب العرب

[1].

وتحت الضغوط الدولية والتهديد الكامن في قرار مجلس الأمن بتوقيع عقوبات في حالة عدم الامتثال لوقف إطلاق النار، واختلاف العرب في شأن رفض استمرار الهدنة، فإن

الدول العربية وافقت في النهاية على وقف إطلاق النار في كافة الجبهات. ومن ثم، أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الوسيط الدولي في الثامن عشر من يوليه

يخطره بأن الدول العربية قد أصدرت أوامرها لوقف إطلاق النار في فلسطين ابتداءاً من الساعة الخامسة من بعد ظهر نفس اليوم (بالتوقيت المحلي).

[1]

يُرجع الدكتور إبراهيم شكيب أن ما جاء في رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص قبول وقف إطلاق النار في القدس فقط يعود إلى قبول الأردن إيقاف القتال،

مختلفة بذلك عن باقي الدول العربية، بينما يشير الدكتور فلاح خالد ـ استناداً إلى ما ذكره عارف العارف في كتاب النكبة ـ أنه عندما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة

الدول العربية في بيروت (عالية) لمناقشة قرار مجلس الأمن بخصوص إيقاف القتال، فإن قرار قبول اللجنةالسياسية لوقف إطلاق النار في كافة الجبهات صدر بالأغلبية

وليس بالإجماع. فقد صوت كل من محمود فهمي النقراشي (مصر) وتوفيق أبو الهدى (شرق الأردن) في جانب إيقاف القتال، بينما كان مزاحم الباجة جي (العراق) يرى استئناف

القتال لكنه ما لبث أن غير رأيه بسبب موقف الأردن، أما جميل مردم (سورية) ورياض الصلح (لبنان) فكانا في جانب استمرار القتال.

المبحث الثالث والعشرون

تطور الموقف العسكري العربي

أولاً: انتهاكات الهدنة

عندما بدأت الهدنة الثانية، حاول كل من العرب والإسرائيليين تدعيم قواتهما وتحسين أوضاعهما العسكرية

[1]

، الأمر الذي كان يؤدي بطبيعة الحال إلى انتهاك تلك الهدنة نتيجة أفعال الجانبين وردود فعلهما. إلا أنه يمكن القول، أن انتهاكات الجانب الإسرائيلي ـ مثلما كان

الحال في الهدنة الأولى ـ كانت هي الأصل (

اُنظر ملحق مذكرة جورج مارشال إلى الرئيس "ترومان" (16 أغسطس 1948))

و(

النص الإنجليزي Top Secret Memorandum From George C. Marshall, Secretary of State , to President Truman)

، بينما كانت انتهاكات الجانب العربي في جوهرها ردود فعل لانتهاكات الجانب الإسرائيلي وعدم احترامه للهدنتين.

وكان العرب على استعداد للالتزام بشروط الهدنة، لو أنهم أحسوا أن الجانب الآخر يعطي أي وزن أو احترام لها. وكانت تجربتهم مع الإسرائيليين خلال الهدنة الأولى

خير دليل على صحة تقديرهم.

ونتيجة لاستمرار انتهاك الهدنة، وافق مجلس الأمن ـ على ضوء تقارير الوسيط الدولي ـ على مشروع قرار أمريكي/ بريطاني مشترك في التاسع عشر من أغسطس، يلزم كل طرف

بمنع أعمال انتهاك الهدنة ومعاقبة المنتهكين، كما حظر على أي طرف خرق الهدنة على أساس الانتقام أو كسب امتياز عسكري أو سياسي من خلال انتهاكات الهدنة. (

اُنظر ملحق القرار الرقم 56 (1948) بتاريخ 19 آب (أغسطس) 1948. إصدار تعليمات بشأن الهدنة).

إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية وتدعيم قواتها وتحسين أوضاعها لم تتوقف، استناداً إلى قناعة بن جوريون بعدم رغبة كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية

في توقيع عقوبات على إسرائيل

[2].

ومن ثم استمرت ردود الفعل العربية لمقاومة الانتهاكات الإسرائيلية. مما دعا الوسيط الدولي إلى أن يسجل في تقريره في منتصف سبتمبر تلك الانتهاكات قائلاً:

"وقعت عدة حوادث يومية ذات طابع محلي. كما حدثت عدة انتهاكات لشروط الهدنة من الجانبين، ولم يقتصر الأمر على اندفاع العرب واليهود في سبيل القنص والسلب، بل إنهم

دعموا مواقعهم العسكرية بما يتناقض مع شروط الهدنات…". وأكد الوسيط الدولي أن اليهود بصفة عامة ـ وإن لم يكن في كل وقت ـ كانوا الطرف الأكثر عدواناً منذ الهدنة.

وطبقاً لوثائق وزارة الدفاع المصرية، بلغت الانتهاكات الإسرائيلية، خلال الهدنة الثانية وحتى الثاني والعشرين من أكتوبر 318 مخالفة على الأرض، 445 في الجو، على

الجبهة المصرية وحدها، منها انتهاكات جسيمة شملت اعتداءات مباشرة على القرى العربية واحتلال مواقع تكتيكية في مواجهة القوات المصرية، بل والهجوم على المواقع

نفسها، بالإضافة إلى عمليات النقل البري والجوي غير المشروعة لإمداد مستعمرات النقب بالرجال والأسلحة والذخائر

[3].

ثانياً: مقترحات الكونت "فولك برنادوت"

في الوقت الذي كانت تجري فيه الانتهاكات السابقة للهدنة، كان الوسيط الدولي يقوم بنشاط سياسي مكثف ولقاءات واتصالات مع رؤساء حكومات الدول العربية وإسرائيل والأمين

العام لجامعة الدول العربية، لوقف تدهور الموقف ووضع تصور مقبول لحل المشكلة الفلسطينية، واضعاً في اعتباره الأوضاع السياسية والعسكرية في فلسطين آنذاك. ورغم

رفض إسرائيل وساطة "برنادوت"، وإصرارها على التفاوض المباشر مع العرب ـ بشرط أن يقبلوا إسرائيل كدولة مستقلة عاصمتها "القدس" ـ فقد أعد الوسيط تقريره الأخير

إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في السادس عشر من سبتمبر، متضمناً تقييمه للموقف في فلسطين ومقترحاته لحل المشكلة التي نجمت عن قيام الدولة اليهودية.

وقد أوضح الوسيط في تقريره، أن الجانبين احتفظا بموقف لا يتزحزح، ولم يكونا على استعداد لتقديم تنازلات جوهرية. وبينما كان العرب على استعداد للمحافظة على الهدنة،

فقد رفضوا أي اقتراح بقبول الدولة اليهودية أو الاعتراف بها، لأنهم يعتبرون اليهود متطفلين ومعتدين. كما أن العرب اعتبروا حل مشكلة اللاجئين أمراً أساسياً.

أما بالنسبة لإسرائيل فقد أوضح برنادوت تصلب موقفها بعد المكاسب العسكرية التي حققتها خلال فترة القتال السابقة، كما أصبح الإسرائيليون أقل تقبلاً للوساطة وأكثر

طموحاً في مطالبهم السياسية والإقليمية، حيث يشعر الإسرائيليون أنهم قادرون على استخدام قواتهم العسكرية المتفوقة كأداة مساومة فعالة للحصول على شروط أفضل مما

نص عليه قرار التقسيم. ومن ثم، فإنهم فضلوا تجاوز الأمم المتحدة ووسيطها مصرين على مفاوضات الصلح المباشرة مع العرب، ورفض عودة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى

اتفاق للسلام.

وبعد أن انتقد "برنادوت" السياسة الإسرائيلية تجاه الأمم المتحدة واللاجئين العرب، فإنه طالب إسرائيل بالحد من الهجرة لكسب ثقة العرب والحد من مخاوفهم، ومن ناحية

أخرى فإنه أوضح للعرب أن الدولة اليهودية حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها، وليس هناك سبب يدعو للافتراض بأن هذه الدولة لن تبقى. ودعاهم إلى تقبلها والتكيف مع وجودها.

وأشار إلى أن أي أمل للعرب في دولة موحدة في فلسطين قد أصبح أملاً غير واقعي.

وعرض الوسيط الدولي مقترحاته الجديدة لحل المشكلة الفلسطينية، والتي تتلخص فيما يلي:

1. إنشاء لجنة توفيق خاصة للمساعدة على استبدال الهدنة القائمة بهدنة دائمة أو اتفاقية صلح.

2. تعديل حدود مشروع التقسيم بحيث يحصل العرب على النقب واللد والرملة في مقابل حصول إسرائيل على منطقة الجليل، وبقاء ميناء "حيفا" ومطار "اللد" كمنطقتين حرتين.

3. ترك الترتيب النهائي لوضع المناطق العربية في فلسطين ـ التي لن تدخل ضمن الدولة اليهودية لمشاورات الحكومات العربية والفلسطينيين، مع التوصية بدمج تلك المناطق

مع مملكة شرق الأردن في دولة واحدة.

4. وضع مدينة "القدس" تحت إشراف الأمم المتحدة.

5. السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ورغم أن برنادوت قد عدل مقترحاته السابق عرضها على الجانبين في الثامن والعشرين من يونيه لصالح الإسرائيليين، بجعل الإشراف على القدس من مسؤولية الأمم المتحدة

بدلاً من العرب والتسليم لليهود بمنطقة يافا العربية، فقد أغتيل الوسيط الدولي في اليوم التالي لإعداد تقريره الأخير إلى الأمم المتحدة، بواسطة جماعة من منظمة

"ليهي" (شتيرن) الإرهابية في الجانب اليهودي من القدس.

وقد أدى اغتيال الوسيط الدولي وعدم تقديم قتلته إلى العدالة إلى تدهور موقف إسرائيل في الأمم المتحدة. وتبنى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقرير

"برنادوت" وكأنه وصيته الأخيرة. فعندما عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الثالث، الذي بدأ في الحادي والعشرين من سبتمبر 1948،

أيد جورج مارشال وزير الخارجية الأمريكي مشروع "برنادوت" الجديد تأييداً كاملاً، وبدا وكأن الدولتين قد وجدتا أساساً للاتفاق على سياسة موحدة تجاه فلسطين، بينما

وقف الاتحاد السوفيتي بحزم وراء إسرائيل، وكانت الأخيرة تقبل الجوانب التي في صالحها من مقترحات "برنادوت"، بينما ترفض التوصيات الأخرى كضم النقب وإعادة اللد

والرملة إلى العرب، والإشراف الدولي على بعض المناطق، بالإضافة إلى حق اللاجئين في العودة. ومن ثم فقد كانت تحارب سياسياً ـ كما تحارب عسكرياً ـ من أجل الحيلولة

دون إقرار مقترحات "برنادوت"، حتى يستمر قرار التقسيم أساساً لأي تسوية في فلسطين. وكما حدث عند إعلان قيام دولة إسرائيل توجهت المنظمات الصهيونية إلى الرئيس

"ترومان" الذي أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق على أي تعديل لقرار التقسيم ما لم تقبله إسرائيل.

وعلى الجانب العربي فجرت مقترحات "برنادوت" ـ التي وأدها الرئيس الأمريكي ـ الخلاف علناً بين الدول العربية وشرق الأردن، إذ انتقدت كافة الدول العربية ـ عدا

الأخيرة مقترحات الوسيط الدولي وخاصة ما يتعلق منها بضم الجزء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن ـ التي وجد فيها الملك عبدالله فرصة لتحقيق أهدافه ـ لأنها تنسف

فكرة قيام الدولة الفلسطينية من أساسها. وحتى تقطع الجامعة العربية الطريق على الملك الطموح، بدأت تشجع الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين على تشكيل إدارة مدنية

مؤقتة للمناطق العربية في فلسطين، وهو ما أحس به الملك عبدالله مبكراً.

وفي محاولة لطمأنة مصر إلى نواياه واستقطابها إلى جانبه بعيداً عن سورية ولبنان والمملكة العربية السعودية بعث برسالة شفهية إلى الملك فاروق في الرابع من سبتمبر

يطمئنه فيها على نواياه ويحاول فيها تشكيل محور مصري/ أردني/ عراقي، بحجة أن الدول الثلاث هي الأقدر على مواجهة إسرائيل أو عقد صلح مشرف معها. (

اُنظر ملحق رسالة الملك عبدالله إلى الملك فاروق (4 سبتمبر 1948))

وفي الثامن من سبتمبر وصل الحاج أمين الحسيني إلى "غزة" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، وفي 20 سبتمبر أقرت اللجنة السياسية لجامعة

الدول العربية قيام حكومة فلسطينية مؤقتة أُطلق عليها أسم "حكومة عموم فلسطين". وقد أعلنت تلك الحكومة ـ التي تشكلت من عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة واتخذت

من غزة قاعدة لها ـ أن القدس عاصمة الدولة الجديدة وأنها الممثل الوحيد لفلسطين والفلسطينيين، وأنها صاحبة السلطة على كل فلسطين، ورفضت أي شكل من أشكال التقسيم.

وكان رد الملك عبدالله على هذه الخطوة هو الحصول على تأييد زعماء الفلسطينيين اللاجئين إلى الأردن لسياسته تجاه فلسطين. فأعلن الشيخ سليمان التاجي الفاروقي باسم

اللاجئين في الأردن "أنهم يعارضون قيام أي حكومة عربية شكلها زعماء تخلوا عنهم وهربوا إلى أماكن آمنة"، وطالب الملك عبدالله بأن يضمن حقوق اللاجئين تحت سلطته،

وأعقب ذلك عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في عمان بهدف التعبير عن رفض أعضائه لحكومة عموم فلسطين، والتعبير عن ولائهم للملك عبدالله.

وفي الوقت الذي كان فيه الأخير يسعى إلى جمع أكبر عدد من الزعماء الفلسطينيين تحت لوائه، فإنه بعث إلى الملوك والرؤساء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية

ومفتي فلسطين برسائل يعلن فيها رفضه التام لحكومة مفتي فلسطين ومؤكداً على أنه سيقاومها، فهو لا يسمح للحاج أمين الحسيني لأن يكون رئيساً لحكومة بنيت على أكتاف

جنوده وأرواح بنى وطنه الشهداء. (

اُنظر ملحق رسالة الملك عبدالله إلى الملك عبدالعزيز آل سعود (22 سبتمبر 1948))

و(

ملحق رسالتي الملك عبدالله إلى مفتي فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية (14، 16 أكتوبر 1948))

ثالثاً: تطورات الموقف العسكري العربي

مع تزايد النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى للهدنة قدَّم اللواء نور الدين محمود نائب القائد العام للجيوش العربية في الرابع من أغسطس تقريراً

إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن موقف القوات الإسرائيلية والعربية، وبالرغم من أن تقدير اللواء نور الدين للقوات الإسرائيلية كان أقل كثيراً من حقيقة

حجم تلك القوات عند كتابة التقرير، فإنه بعد أن استعرض موقف القوات العربية والإسرائيلية خلص إلى أن "حالة اليهود في تحسن مستمر على مر الزمن من جهتي العدد

والتسليح، وعلى العكس من ذلك فإن حالة الجيوش العربية بصورة عامة أصبحت في تناقص ولا سيما في الذخيرة والسلاح والرجال ولا شك أنه يصعب عليها الاستمرار في القتال

إذا بقيت على تلك الحالة ولم يتخذ المسؤولون التدابير اللازمة لتوفير العتاد والسلاح والرجال لتقويتها وجعلها قادرة على الاستمرار وإحراز النصر الأخير على اليهود".

(

اُنظر ملحق تقرير اللواء نور الدين محمود إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية (4 أغسطس 1948))

وأنهى اللواء نور الدين تقريره بتوصياته بالنسبة لتدبير الأسلحة والذخائر ودعم القوة البشرية للجيوش العربية وتشكيل الوحدات الاحتياطية على المستويات المختلفة،

بالإضافة إلى تنظيم القيادة والسيطرة على الجيوش العربية وإعادة تنظيم جيش الإنقاذ وتدبير الأموال اللازمة لدعم القوات العربية في فلسطين على نحو ما جاء في

التقرير المرفق صورته. وطالب نائب القائد العام بضرورة اجتماع القادة العسكريين في "القاهرة" لمناقشة كافة التطورات المنتظرة والخطة الواجب إتباعها في حالة

استئناف القتال.

ولما كان الملك عبدالله هو القائد العام للجيوش العربية في فلسطين، فقد أدى تصاعد الخلاف بينه وبين باقي الملوك والرؤساء العرب إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الذي

دعا إليه اللواء نور الدين محمود حتى شهر نوفمبر، وبالتالي غاب التنسيق العربي لمواجهة المخططات الإسرائيلية في المرحلة النهائية والحاسمة من الحرب، عندما ألقت

إسرائيل بكل ثقلها أمام الجبهة المصرية، وهو ما حوَّل تلك الحرب في نهاية مراحلها إلى حرب مصرية/إسرائيلية خالصة.

تطور موقف وأوضاع القوات المصرية

أ. تطور موقف القوات البرية المصرية في الجبهة

في الثامن عشر من يوليه بعث اللواء المواوي قائد القوات المصرية في الجبهة تقريراً إلى مدير العمليات الحربية في رئاسة الأركان المصرية لخص فيه موقف قواته بعد

فترة القتال الثانية على النحو التالي:

(1) بالرغم من الزيادة التي طرأت على القوات المصرية فإنه لا زال ينقصها قوة مدرعة، فالعدد المحدود من الدبابات القديمة الخفيفة التي توفرت لها غير صالح للتعاون

الوثيق مع المشاة في المهام الهجومية لأنها مصممة أصلاً لمهام الاستطلاع وحماية الأجناب وليس لأعمال الاقتحام، واستخدامها في المهمة الأخيرة ـ كما حدث في المعارك

خلال فترتي القتال السابقتين ـ هو تكليف لها فوق طاقتها أدى إلى تزايد خسائرها دون تحقيق الفائدة المرجوة منها

(2) على الرغم من توفر عدد مناسب من وحدات المدفعية إلا أنه لم يتوفر لها مواسير احتياطية، فضلاً عن النقص الكبير في ذخائرها الذي أدى إلى التقتير في استخدامها

رغم شدة الحاجة إلى نيرانها مع تطور الحرب والدعم الذي حصلت عليه القوات الإسرائيلية.

(3) تعاني القيادة المصرية نقصاً كبيراً في مواصلات القيادة والسيطرة، فبالرغم من وجود قيادة فرقة وقيادات ثلاث لواءات فإن المواصلات المتوفرة لا تكفي إلا للواء

واحد.

(4) لا يتوفر للقوات المصرية أية احتياطيات إستراتيجية يمكن الدفع بها أو بجزء منها لمواجهة المواقف الحرجة في أي قسم من الجبهة، والاحيتاطيات التي أمكن تدبيرها

كانت كلها احتياطيات تكتيكية على مستوى اللواء أو الكتيبة، وحتى هذه كان تدبيرها صعباً وعلى حساب قوة مهاجمة أو مدافعة.

وحذر اللواء المواوي في تقريره من أن استمرار الافتقار إلى التنسيق بين القوات العربية الحليفة وخاصة بين الجيشين الأردني والمصري سيؤدي إلى تهديد مواجهة وأجناب

قواته فيما لو حدثت متاعب للجيش الأردني، وأن أي موقف سلبي يتخذه أى جيش عربي آخر سيؤدي إلى إطلاق الحرية للقوات الإسرائيلية في العمل ضد الجبهة المصرية.

كما أبدى اللواء المواوي قلقه الشديد بالنسبة للموقف الإداري للقوات المصرية في الجبهة وخاصة بالنسبة لذخائر المدفعية، التي شارف المخزون من بعض أعيرتها على

النفاد، وما تبقى من مخزون الأعيرة الأخرى كان لا يكفي إلا معركة أو معركتين بمعدلات الاستهلاك العادية. ولم تكن المركبات بأفضل حالٍ، فقوات الجبهة كانت في

أمسِّ الحاجة إلى 150 عربة جيب و 150 عربة نقل صغيرة فضلاً عن مائة لوري.

وخلص قائد القوات المصرية في تقريره بأن قواته كُلفت بأكثر من طاقاتها، وكانت النتيجة امتداد خطوط مواصلاتها وضعف حامياتها وعدم توفر أية احتياطيات تعتمد عليها

إذا ما ركزت القوات الإسرائيلية هجومها على أحد قطاعاتها.

وأنه إذا ظل الحال كما هو عليه فهناك خياران أمام القيادة المصرية إما أن تنتهج إستراتيجية دفاعية، وفي هذه الحالة فإنها تحتاج إلى فرقة أخرى بعد استكمال احتياجات

الفرقة الحالية وتشكيل لواء مدرع، أو تتبع إستراتيجية هجومية، وفي هذه الحالة يجب أن تتناسب الأهداف المطلوب تحقيقها مع الوسائل الممكن تدبيرها، فإذا كان تدبير

احتياجات هذين الخيارين غير ممكنة عملياً فإنه من الواجب حل المشكلة حلاً سياسياً.

وبالرغم من الجهود الجادة التي بذلتها الحكومة المصرية لتدبير احتياجات قواتها بعد قرار دخول الحرب في شهر مايو، فإن أغلب تلك الجهود لم تكن قد أثمرت بعد كامل

ثمارها عندما تفجر القتال الشامل مرة أخرى على الجبهة المصرية خلال شهر أكتوبر، فضلاً أن بعض هذه الاحتياجات كان فوق طاقة إمكانات تلك الحكومة في ذلك الوقت.

ب. تطور أوضاع القوات البرية المصرية في نهاية الهدنة الثانية

إزاء امتداد خطوط المواجهة التي كانت تحتلها القوات المصرية نحو أربعمائة كيلومتراً ولعدم كفاية القوات العاملة لاحتلال هذه المواجهة بالكفاءة المطلوبة لصد أي

هجوم معاد على أي جزء منها، قررت القيادة المصرية في فلسطين تقسيم تلك الجبهة خلال الهدنة الثانية إلى ست مناطق على النحو التالي:

(1) منطقة "أسدود"

وتمتد حدود هذه المنطقة من شمال "أسدود" إلى شمال طريق "المجدل/ بيت جبرين"، وأُلقيت مسؤوليتها على عاتق القائمقام (العقيد) محمود فهمي نعمة الله قائد اللواء

الثاني المشاة، وتحت قيادته الكتيبة الرابعة المشاة التي اتخذت أوضاعها شمال المنطقة ومعها سرية سودانية وسرية من القوات المرابطة، والكتيبة السابعة المشاة

التي احتلت القطاع الأوسط من تلك المنطقة، بالإضافة إلى الكتيبة الخامسة (عدا سرية) التي اتخذت أوضاعها جنوب القطاع الأخير.

(2) منطقة "المجدل/ بيت جبرين"

وتمتد حدود هذه المنطقة بطول المحور العرضي للجبهة المصرية من حدود الجناح الشرقي للجبهة المصرية ـ الذي تحتله قوات المتطوعين شرق بيت جبرين ـ حتى البحر المتوسط

غرباً، وألقيت مسؤوليتها على عاتق الأميرالاي (العميد) توفيق مجاهد رضوان قائد اللواء الرابع (الذي خلفه الأميرالاي محمد نجيب)، وتحت قيادته الكتائب الأولى

والثانية والسادسة والتاسعة المشاة والكتيبة الأولى احتياط وبعض السرايا السعودية والسودانية، بالإضافة إلى بعض سرايا القوات المرابطة.

ونظراً لامتداد هذه المنطقة بشكل كبير بطول المحور العرضي للجبهة فقد تم تقسيمها إلى خمسة قطاعات فرعية على النحو التالي:

(أ) القطاع الأول (المجدل)

وتمتد حدود هذا القطاع من شرق طريق "أسدود/ غزة" إلى البحر المتوسط غرباً، وألقيت مسؤوليته على عاتق القائمقام (العقيد) محمد جاد على عثمان قائد الكتيبة الأولى

احتياط ووضع تحت قيادته سريتان سودانيتان وسريتان سعوديتان، بالإضافة إلى سريتين مصريتين. وتمركز أربع من هذه السرايا في شكل قوس يمتد من شمال "المجدل" إلى

شرقها وجنوبها، بينما اتخذت السريتان الأخريان أوضاعهما غرب وجنوب غرب البلدة.

(ب) القطاع الثاني (تقاطع الطرق/ الحليقات/ مركز شرطة عراق سويدان)

ويمتد هذا القطاع من شرق قطاع "المجدل" حتى شرق قلعة شرطة "عراق سويدان"، وألقيت مسؤوليته على عاتق القائمقام محمد كامل الرحماني قائد الكتيبة التاسعة المشاة

الذي احتلت سرايا كتيبته المواقع الحيوية بالقطاع (قلعة شرطة عراق سويدان، تقاطع الطرق، كوكبة، الحليقات) في شكل جزر دفاعية تغطي بعضها بالنيران.

(ج) القطاع الثالث (بيت عفة/ قرية عراق سويدان/ جنوب كراتيا)

ويمتد هذا القطاع شرقاً من شرق قلعة شرطة "عراق سويدان" حتى شرق "كراتيا"، وألقيت مسؤوليته على عاتق القائمقام احمد توفيق قائد الكتيبة الثانية الذي احتلت سرايا

كتيبته الهيئات الحيوية في القطاع مع تدعيمها بسرية وفصيلة من الكتيبة التاسعة احتياط.

(د) القطاع الرابع (الفالوجا)

ويمتد هذا القطاع شرقاً من شرق "كراتيا" حتى غرب "عراق المنشية"، وألقيت مسؤوليته على عاتق القائمقام السيد طه قائد الكتيبة الأولى المشاة الذي احتلت سرايا كتيبته

ومعها سريتان من القوات المرابطة مواقعها حول بلدة "الفالوجا" وشرقها، كاحتياط عام لكل المحور العرضي.

(هـ) القطاع الخامس (عراق المنشية/ بيت جبرين)

ويمتد هذا القطاع شرقاً من غرب "عراق المنشية" حتى شرق "بيت جبرين"، وألقيت مسؤوليته على عاتق القائمقام حسين كامل قائد الكتيبة السادسة الذي احتلت سرايا كتيبته

ومعها سرية سودانية وأربع فصائل من الكتيبة التاسعة احتياط مواقعها حول "عراق المنشية" وفي منطقة خربة الأمير شرقها، فضلاً عن قلعة شرطة "بيت جبرين".

(3) منطقة "بيت جبرين/ بيت لحم"

تمثل هذه المنطقة القسم الشمالي من الجناح الشرقي للجبهة المصرية وتمتد من "بيت جبرين" في اتجاه الشمال الشرقي حتى "صور باهر" جنوب "القدس" ووقعت مسؤولية هذه

المنطقة على عاتق الأميرالاي (العميد) إبراهيم عثمان شوكت (بعد استشهاد البكباشي (المقـدم) أحمد عبدالعزيز في 22 أغسطس). وتنقسم هذه المنطقة بدورها إلى قطاعين

فرعيين: القطاع الأول ويمتد من "بيت جبرين" إلى جنوب "بيت لحم" ويحتله نحو ألف من متطوعي القوة الخفيفة الذين تزايدت أعدادهم خلال الهدنة الثانية، بالإضافة

إلى 210 من المجاهدين الفلسطينيين، والقطاع الثاني ويمتد من "بيت لحم" إلى "صور باهر" ويحتله 672 فرداً من المتطوعين المصريين والليبيين والسودانيين بالإضافة

إلى ستة عشر مجاهداً فلسطينياً.

(4) منطقة "الخليل/ العوجة"

تمثل هذه المنطقة القسم الجنوبي من الجناح الشرقي للجبهة المصرية، وتمتد من مدينة الخليل شمالاً حتى العوجة على الحدود المصرية/ الفلسطينية جنوباً. وقُسمت هذه

المنطقة إلى خمسة قطاعات فرعية على النحو التالي:

(أ) قطاع "الخليل"، ويحتله 144 فرداً من القوات المصرية النظامية.

(ب) قطاع "بئر السبع/ الظاهرية"، ويحتله 398 فرداً من القوات المصرية النظامية، فضلاً عن 216 فرداً من المتطوعين.

(ج) قطاع "العسلوج"، ويحتله 414 فرداً من القوات المصرية النظامية، بالإضافة إلى 34 فرداً من المتطوعين.

(د) قطاع "العوجة"، ويحتله 126 فرداً من القوات النظامية.

(5) منطقة "غزة"

وتمثل منطقة خطوط المواصلات، وأسندت مسؤولية الدفاع عنها إلى القائمقام عبدالحليم الدغيدي قائد الكتيبة الثالثة المشاة التي احتلت سرايا كتيبته ومعها ثلاث سرايا

سعودية وسرية من الكتيبة الثامنة احتياط مواقعها الدفاعية شرق غزة وشمالها وجنوبها على امتداد الطريق المرصوف الذي يربط تلك المدينة بكل من المجدل ورفح.

(6) منطقة "العريش/ رفح"

وتمثل منطقة الشؤون الإدارية والقاعدة الإدارية المتقدمة للجيش المصري في الجبهة التي تشتمل على المستودعات والوحدات الإدارية والفنية، وقُسمت من الناحية الدفاعية

إلى قطاعين على النحو التالي:

(أ) قطاع "رفح"

ويحتل هذا القطاع الكتيبة السادسة احتياط بقيادة القائمقام عبدالحميد بدران الذي وضع تحت قيادته سريتان من الكتيبة الخامسة احتياط والكتيبة الثانية سيارات حدود،

وتمركز في هذا القطاع عدد من الوحدات والمستودعات الإدارية والفنية بالإضافة إلى المستشفى الميداني الثاني.

(ب) قطاع "العريش"

ويحتل هذا القطاع الكتيبة الخامسة احتياط (عدا سريتين) والألاي الأول سيارات حدود، وتمركز في هذا القطاع عدد من الوحدات والمستودعات الإدارية والفنية ومستشفى

إخلاء الخسائر.

ج. تطور موقف وأوضاع القوة الجوية المصرية

في الرابع والعشرين من يوليه ـ بعد أقل من أسبوع على بداية الهدنة الثانية ـ عقد الفريق محمد حيدر وزير الحربية المصري مؤتمراً حضره مديرو الأسلحة والإدارات

المختلفة بالجيش لبحث حالة القوات المصرية وما يمكن عمله لتدعيمها، وفي ذلك المؤتمر أوضح مدير السلاح الجوي أنه يوجد لديه في ذلك الوقت 41 طائرة (مقاتلة ومقاتلة

قاذفة) منها 31 طائرة فقط جاهزة للقتال والباقي لا زال تحت التجهيز، أما بالنسبة للقاذفات فقد تم التعاقد على شراء تسع طائرات "سترلنج" وصلت واحدة منها، وبالنسبة

لطائرات النقل ـ سواء المستخدم منها لقذف القنابل أو النقل الجوي ـ أوضح مدير السلاح الجوي أنه يوجد لديه ثماني طائرات من نوع "داكوتا" وطائرتان من نوع "كوماندو"،

ويجري إعداد أربع طائرات أخرى من النوع الأخير من المخلفات الأمريكية لأغراض النقل الجوي.

ويفيد تقرير لجنة الإحتياجات ـ التي شكلت في بداية الحرب لبحث وتدبير احتياجات القوات المصرية من الأسلحة والعتاد ـ أنها تعاقدت على شراء ثمان وثلاثين طائرة

من نوعي "ماكي" و"فيات" من إيطاليا.

ويوضح تقدير موقف السلاح الجوي المصري في أول أكتوبر 1948 أن الطائرات الإيطالية التي تم التعاقد عليها لم تصل بعد، وأن قوة طائرات القتال القديمة من نوع "سبيتفير"

وصلت إلى سبع وأربعين طائرة إلا أن الصالح منها لا يزيد عن ثلاثين طائرة موزعة بين القوة الجوية التكتيكية بالجبهة والقوة الاحتياطية بالقاهرة، بينما لا يزيد

عدد طائرات القوة الجوية الإستراتيجية عن خمس من نوع "داكوتا"، وثلاث من نوع "كوماندو"، وخمس من نوع "سترلنج"، أما طائرات النقل والمواصلات فقد وصلت قوتها إلى

14 "داكوتا" و 10 من نوع "كوماندو".

إلا أن تقدير الموقف التالي للسلاح الجوي في العاشر من أكتوبر يوضح سوء الحالة الفنية للطائرات التي يمكن اشتراكها في العمليات نتيجة الافتقار إلى قطع الغيار

ـ على النحو التالي: (

اُنظر ملحق تقدير موقف السلاح الجوي المصري (10 أكتوبر 1948))

Table with 5 columns and 7 rows
20 طائرة.

صالح منها

9 مقاتلة قاذفة

طائرة نوع سبيتفير

28

7 طائرة.

صالح منها

5 مقاتلة

طائرة نوع سبيتفير

21

1 طائرة.

صالح منها

مقاتلة

طائرة نوع فيوري

1

2 طائرة.

صالح منها

نقل مجهزة كقاذفة

طائرة نوع بيتشكرافت

2

3 طائرة.

صالح منها

قاذفة متوسطة

طائرة نوع سترلنج

6

5 طائرة.

صالح منها

نقل مجهزة كقاذفة

طائرة نوع كوماندو

6

3 طائرة.

صالح منها

نقل مجهزة كقاذفة

طائرة نوع داكوتا

3

table end
ويظهر تقدير الموقف الأخير أن عدد الطائرات التي كان يمكن إشراكها في العمليات من جميع الأنواع لم تكن تزيد عن 67 طائرة (كان أكثر من ثلثها عاطلاً).

وتوضح يومية الحرب المرفقة بتقدير الموقف الأخير أن عدد طائرات القوة الجوية التكتيكية بمطار العريش عشية العملية "يوآب" لم يكن يزيد عن ثماني عشرة طائرة بيانها

كما يلي:

Table with 5 columns and 4 rows
منها 12 صالحة.

مقاتلة قاذفة

سبيتفير 9

طائرة

14

كلها صالحة.

مقاتلة

سبيتفير 5

طائرة

2

صالحة.

استطلاع بالصور

لايسندر

طائرة

1

صالحة.

مقاتلة

فيوري

طائرة

1

table end
أما بالنسبة للذخائر والقنابل، فيوضح محضر المؤتمر الذي عقده وزير الحربية في السادس من سبتمبر – لمتابعة ما تم إنجازه منذ المؤتمر السابق – استمرار العجز في

ذخائر مدافع الطائرات عيار 20 مم ونصف بوصة، فضلاً عن حاجة القوة الجوية إلى بعض أنواع القنابل زنة 500 رطل و 250 رطلاً.

ويشير تقدير موقف العاشر من أكتوبر إلى تحسن نسبي في موقف الذخائر والقنابل بالسلاح الجوي، إلا أن العجز في الأعيرة الأساسية استمر قائماً، فلم تزد نسبة الذخائر

المتوفرة من عياري 20 مم ونصف بوصة أكثر من 4.21% من جملة الذخائر المتوفرة، كما لم تزد أعداد القنابل الثقيلة المتوفرة من أوزان 500 و 250 كجم عن 614 قنبلة.

ويوضح تقدير موقف العاشر من أكتوبر أن الإنذار الجوي المبكر عن الجبهة أو الدولة كان معدوماً باستثناء مدينتي الإسماعيلية والقاهرة. وخلص تقدير الموقف المشار

إليه إلى أن الطائرات المعادية قد تصل إلى أهدافها في الجبهة أو عمق الدولة قبل أن تعترضها المقاتلات أو تستعد المدفعية المضادة للطائرات.

أما بالنسبة للقوة البشرية للسلاح الجوي المصري فيوضح تقدير موقف الأول من أكتوبر أنها كانت 3437 فرداً (84 ضابطاً طياراً، و26 ضابطاً فنياً، و1216 من ضباط الصف

والجنود الفنيين، و 2111 من ضباط الصف والجنود النظاميين)، أي أن كل ما طرأ على القوة البشرية في السلاح الجوي منذ بداية تدخل الجيوش العربية 29 ضابطاً و 728

من ضباط الصف والجنود كان أغلبهم من النظاميين.

وحتى اندلاع القتال مرة أخرى في منتصف أكتوبر لم يتوفر للقوة الجوية المصرية سوى ثلاث مطارات لتمركزاتها هي مطار ألماظة وحلوان فى منطقة القاهرة ومطار العريش

في منطقة الجبهة، وبالرغم من إلحاح قائد السلاح الجوي وقائد القوة الجوية التكتيكية على وزارة الحربية من أجل تجهيز مطارات متقدمة وتبادلية في منطقة الجبهة

كمطار "رفح" وأرض الهبوط جنوب "العريش" ومطارات أخرى غرب القناة لتوفير مدى أطول لطائرات القتال في الجبهة وانتشار الطائرات المصرية المكدسة في مطاري "ألماظة"

و"حلوان"، إلا أنه حتى فترة القتال الثالثة لم يكن قد تم الانتهاء من تجهيز أراضي الهبوط المطلوبة بالرغم من تصديق وزير الحربية منذ أواخر يوليه على تجهيز مطار

رفح وأراضى الهبوط جنوب مطار العريش وفي منطقة بلبيس لاستخدام القوة الجوية، حيث كانت عملية إنشاء وتجهيز المطارات من مسؤولية إدارة المهندسين والأشغال العسكرية

التي كانت تلتزم في عملها بنظام (روتين) ولوائح الحكومة وقت السلم، الأمر الذي لا يتمشى مع أهمية عامل الوقت زمن الحرب، وهو ما كانت له نتائج وخيمة عندما تجدد

القتال في منتصف أكتوبر.

د. تطور موقف القوة البحرية المصرية

مع تزايد أعباء البحرية المصرية عملت وزارة الدفاع على دعم القوة القتالية للسلاح البحري المصري حتى وصلت في نهاية صيف عام 1948 إلى ثماني عشرة قطعة بحرية مشكلة

على النحو التالي:

(1) ثلاث قرويطات كانت في الأصل كاسحات ألغام وتم تسليحها بالمدفعية المتوسطة والمضادة للطائرات.

(2) ثلاث طوافات حمولة كل منها 750 طناً (كانت في الأصل كاسحات ألغام تم تجهيز إحداها وتسليحها بالمدفعية قبل تجدد القتال في 15 أكتوبر بينما كانت الأخريان تحت

التجهيز).

(3) ثماني كاسحات ألغام صغيرة كان معظمها في الإصلاح.

(4) أربعة سفن خدمة عامة.

وبالإضافة إلى السفن السابقة فقد تم التعاقد على أربع قرويطات أخرى وعشرين من زوارق الطوربيد إلا أن كل هذه السفن كانت لا تزال تحت الإصلاح في المواني الأجنبية.

ومن الوحدات الصالحة خُصص للعمل في منطقة الجبهة المصرية قرويطتان وكاسحتان وطوافة وثلاث من سفن الخدمة العامة.

[1]

قدرت إدارة المخابرات المركزية الأمريكية ، في تلك الأيام أن القوات اليهودية قد تفوقت على القوات العربية سواء في فلسطين أو حولها بنسبة 2 : 1 وأن لدى اليهود

مدفعية ثقيلة وقوة جوية حديثة كبيرة. وأضافت المخابرات الأمريكية قائلة: "إن ما نجم عن الهدنة هو تحسين القدرات العسكرية لدى اليهود، الذي هم الآن أقوياء بما

فيه الكفاية، لأن يقوموا بهجوم كامل وطرد القوات العربية خارج فلسطين".

[2]

كان بن جوريون يرى أنه بالإضافة إلى مساندة الاتحاد السوفيتي لإسرائيل سياسياً وعسكرياً، فإن الرئيس ترومان كان من غلاة المؤيدين لموقف إسرائيل، بل إنه أرسل

إليه ممثله جيمس مكدونالد بخطاب في 16 أغسطس، يعرض عليه إمكانية الاعتراف الكامل بإسرائيل، ووقف الحظر على الأسلحة مع تقديم المساعدة المالية. وقد بنى بن جوريون

وجهة نظره على أن الدول العظمى في مجلس الأمن غير راغبة في استخدام القوة لغرض قرار المجلس وأن مراقبي الأمم المتحدة لا يعترضون على تدعيم إسرائيل. دافيد بن

جوريون

[3]

قامت القيادة الإسرائيلية بعدة محاولات لتسريب قوافل الإمداد إلى مستوطنات النقب، إلا أنه لم تنجح سوى واحدة منها. ورغم موافقة القيادة المصرية في 29 أغسطس على

إمداد مستعمرات النقب بمواد الإعاشة تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة، إلا أن القيادة الإسرائيلية نظمت عملية جوية (العملية آفاك) لإمداد مستوطنات النقب جواً

بالأسلحة والذخائر والرجال. وجرت تلك العملية ليلاً دون رقابة الأمم المتحدة التي حُرم على مراقبيها دخول مطارات النقل القائمة بالعملية، وبعيداً عن متناول

القوة الجوية المصرية التي لم تكن تملك آن ذاك أية مقاتلات ليلية.

المبحث الرابع والعشرون

تطور الموقف العسكري والسياسي الإسرائيلي خلال الهدنة الثانية

أولاً: تطور الموقف العسكري الإسرائيلي

1. دعم القوة والكفاءة القتالية للقوات البرية الإسرائيلية

مثلما حدث خلال الهدنة الأولى استمر تدفق الأسلحة والدبابات والطائرات على إسرائيل نتيجة جهود حكومتها المبكرة في تدبير احتياجات قواتها المسلحة والتسهيلات التي

حصلت عليها تلك الحكومة في تشيكوسلوفاكيا، كما استمر تدفق الأموال والمهاجرين والمرتزقة نتيجة لعمليات التجنيد والجباية المكثفة والمبكرة في أوساط اليهود في

كل أنحاء العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بالإضافة إلى غض حكومات الدول العظمى الطرف عن عمليات التهريب إلى إسرائيل.

وكان أبرز ما وصل إلى الدولة اليهودية من الأسلحة البرية خلال الهدنة الثانية هي صفقتي الدبابات الفرنسية من نوع "هوتشكس" المصممة لمعاونة المشاة، والدبابات

الأمريكية الثقيلة من نوع "شيرمان"، إلا أن إعداد الأخيرة للقتال احتاج بعض الوقت. كما وصل في نفس الفترة 82 مدفعاً إضافياً عيار 75 مم و 27 مدفعاً آخراً عيار

20 مم وما يزيد على ثلاثة آلاف مدفعاً رشاشاً متوسطاً و 450 مدفعاً رشاشاً ثقيلاً، بالإضافة إلى أكثر من عشر آلاف بندقية.

وقد سمح تدفق الأسلحة والمهاجرين خلال الهدنة الثانية والشهور التي سبقتها بزيادة حجم القوات الإسرائيلية وكفاءتها القتالية إلى الحد الذي جعل المخابرات المركزية

الأمريكية تشير في أحد تقاريرها بتاريخ 27 يوليه 1948 ـ أي بعد تسعة أيام من بداية الهدنة الثانية ـ إلى أن القوات اليهودية أصبحت تتفوق على القوات العربية

في فلسطين أو قربها بنسبة 2 : 1 وأن ما نجم عن الهدنة هو تحسين القدرات العسكرية لليهود الذين هم أقوياء بما فيه الكفاية للقيام بهجوم شامل وطرد القوات العربية

خارج فلسطين، وهو تقدير يتوافق مع تقدير الجنرال جلوب لكل من القوات العربية والإسرائيلية، حيث قدر إجمالي القوات العربية في أول أكتوبر 1948 ـ قبل أسبوعين

من نهاية الهدنة الثانية ـ بنحو خمسة وخمسين ألف وسبعمائة فرد (منهم 15 ألف مصرياً) والقوات الإسرائيلية بنحو 120 ألف فرد.

وقد سمحت الأعداد السابقة باستمرار التفوق العددي والنوعي للقوات الإسرائيلية على القوات العربية في فلسطين وقريباً منها، كما سمحت لرئاسة الأركان الإسرائيلية

بدعم تشكيلاتها وحشد ما يقرب من ستة لواءات أمام الجبهة المصرية خلال العملية "يوآف" هي لواءات "هارئيل" و"جعفاتي" و"يفتاح" و"النقب" واللواء الثامن المدرع،

بالإضافة إلى اللواء التاسع (اللواء عوديد).

2. دعم القوة الجوية الإسرائيلية وتطويرها

نتيجة للقصور الذي ظهر في أداء السلاح الجوي الإسرائيلي خلال فترة القتال الثانية، وصل إلى إسرائيل في الثالث والعشرين من يوليه الكولونيل (عقيد) "سيسل مارجو"

المستشار الجوي الذي طلبه "بن جوريون" من جنوب إفريقيا، وفور دراسته لأوضاع السلاح الجوي الإسرائيلي قدم ذلك المستشار لبن جوريون – بصفته وزيراً للدفاع – تقريراً

أوضح فيه أوجه القصور الذي يعاني منها ذلك السلاح، التي كان أبرزها غياب تنظيم واضح للسلاح الجوي الإسرائيلي وضعف الصلاحية الفنية لطائراته، فضلاً عن ضعف الانضباط

العسكري بين أفراده والاستخدام الخاطئ لإمكاناته.

ولعلاج أوجه القصور السابقة، قدم "سيسل مارجو" عدة توصيات كان أبرزها:

أ. تطوير القوة القتالية للسلاح الجوي الإسرائيلي لتشمل:

(1) ثلاثة أسراب مقاتلة كل منها مزود بخمسة وعشرين طائرة (15 طائرة خط أول، عشر طائرات احتياطية).

(2) سرب قاذفات متوسطة مزود بثماني عشرة طائرة.

(3) سرب قاذفات ثقيلة مزود بثماني طائرات.

(4) قيادة نقل مزودة بخمس عشرة طائرة من نوع "داكوتا" أو "دي. سي6"

ب. دعم القوة البشرية في السلاح الجوي للوصول بها إلى خمسة آلاف فرد وقت الحرب، تنخفض إلى ألف فرد وقت السلم.

ج. الاستغناء عن منصب رئيس أركان السلاح الجوي، اكتفاءً بمنصب قائده الذي يجب أن يكون في رتبة مماثلة لأعضاء هيئة الأركان العامة، وبرتبة أقل من رئيس هذه الهيئة.

د. فصل السلاح الجوي عن الجيش.

هـ. تحديد مهام السلاح الجوي طبقاً للأسبقيات التالية:

(1) تدمير القوة الجوية المعادية.

(2) تقديم المعاونة الجوية للجيش والبحرية.

(3) إضعاف قدرة العدو عن الاستمرار فى القتال بتوجيه ضربات جوية حاسمة ضد أهدافه الإستراتيجية.

(4) تلبية مطالب النقل الجويداخل البلاد وخارجها.

و. تدريب الصابرا (مواليد إسرائيل) على كافة التخصصات القتالية والفنية الجوية داخل وخارج إسرائيل لتطوير ودعم السلاح الجوي بأسرع ما يمكن، والإحلال التدريجي

لهم محل المتطوعين الأجانب.

وباستثناء فصل السلاح الجوي عن الجيش ـ الذي رأى "بن جوريون" ضرورة بحثه مع هيئة الأركان العامة ـ فقد وافق على التوصيات السابقة لمستشاره الجوي، وأصدر توجيهاته

بتنفيذها. وخلال الشهور التالية أصبحت تلك التوصيات دليل العمل لتطوير السلاح الجوى، فعُين "أهارون ريمز" رئيس أركان ذلك السلاح قائداً له، كما تم إنشاء قيادة

النقل الجوى، وعلى ضوء وصول أطقم الطيران والأطقم الفنية من المتطوعين الذين توافدوا على إسرائيل والطائرات التي تم التعاقد عليها تم تشكيل أسراب القتال الجديدة،

وبإعادة افتتاح قاعدة عكير الجوية وعودة مكونات القاعدة الجوية الإسرائيلية من تشيكوسلوفاكيا في شهر أغسطس زادت طاقة الخدمات الفنية للسلاح الجوي الإسرائيلي

خلال تلك المرحلة.

ومن بيانات المصادر الإسرائيلية والغربية المنشورة يمكن القول أن القوة الجوية الإسرائيلية كان يتوفر لها عشية العملية "يوآف" ما يزيد على مائة وثلاثة طائرة

مشكلة في خمسة أسراب بالإضافة إلى الأسراب الثلاثة الأولى (أسراب النقب والجليل وتل أبيب). ومن هذه القوة فإنه توفر لها ما يزيد على 26 طائرة مقاتلة (مسر شميت،

وسبيتفير، وموستانج)، و7 طائرات قاذفة (بي – 17، وبيوفيتر، وموسكيتو)، بالإضافة إلى أكثر من 16 طائرة نقل مجهزة لقذف القنابل (داكوتا، وكوماندو، ونورسمان)،

و5 طائرات نقل ثقيلة ومتوسطة (كونستليسن، وسكاي ماستر، ولودستار)، فضلاً عن 49 طائرة نقل ومواصلات خفيفة استخدم بعضها في قذف القنابل ضمن الأسراب الثلاثة الأولى.

وقد تمركزت القوة السابقة في أربع قواعد رئيسية هي قاعدة "رامات دافيد" التي خُصصت للقاذفات وبعض رفوف النقل المجهزة لقذف القنابل، وقاعدة هرتسليا التي خُصصت

أساساً للمقاتلات، وقاعدة "تل نوف" (عكير) التي خُصصت لطائرات النقل الثقيل وبعض رفوف النقل المجهزة لقذف القنابل، بالإضافة إلى مطار "سدى دوف" وأرض هبوط دوروت

وبعض أراضي الهبوط الأخرى التي خُصصت لأسراب النقل والمواصلات الخفيفة.

وقد ساعد على تشكيل الأسراب السابقة الدعم الذي طرأ على القوة البشرية في السلاح الجوي الإسرائيلي، حيث بلغت جهود تجنيد المتطوعين والمرتزقة لذلك السلاح ذروتها

خلال الهدنة الثانية. وطبقاً لما أشار إليه المرجع الرسمي للقوة الجوية الإسرائيلية، فقد "بلغ عدد الأجانب الذين تطوعوا للعمل في سلاح الجو الإسرائيلي 660 شخصاً"

وتتفق رواية الأخوان "كِمش" مع المرجع الرسمي للقوة الجوية الإسرائيلية في خطها العام مع بعض الاختلاف في التفاصيل. فقد حدد الأخوان كِمش عدد المتطوعين الأجانب

في سلاح الجو الإسرائيلي ـ طبقاً للتقرير الختامي للحرب ـ بسبعمائة فرد كان منه مائة وستة وخمسون طياراً، أما الباقي فقد عملوا في الأطقم الأرضية وكأخصائيين

في الإصلاح والصيانة.

وطبقاً لرواية "بن جوريون" فقد وصل عدد الأفراد في القوة الجوية الإسرائيلية إلى 4377 فرداً خلال شهر أكتوبر 1948.

3. دعم القوة البحرية الإسرائيلية وتطويرها

على التوازي مع دعم وتطوير السلاح الجوي ُدعم السلاح البحري الإسرائيلي حتى وصلت قوته في نهاية الهدنة الثانية إلى 16 قطعة بحرية تبلغ حمولتها الإجمالية نحو

سبعة آلاف طن، مشكلة من أربعة أنواع على النحو التالي:

أ. أربع سفن قتال، منها اثنتان سلحت كل منها بمدفع عيار 75 مليمتراً، وآخر عيار 65 مم، بالإضافة إلى مدفعين عيار 20 مم وأربعة رشاشات ثقيلة، بينما سُلحت الأخريان

بمدافع عيار 20 مم فقط.

ب. ثلاث سفن خدمة عامة، سُلحت إحداها بمدفع عيار 75 مم ومدفعين عيار 20 مم، واستخدمت لأغراض التدريب.

ج. ثلاث سفن إبرار.

د. سبع سفن صغيرة لأغراض الاستطلاع والدوريات.

ثانياً: التحضيرات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لاستئناف القتال

في الوقت الذي كان العرب فيه يتناحرون حول فراء الدب قبل اصطياده، كان الإسرائيليون يضعون اللمسات الأخيرة في خطتهم للاستحواذ على ذلك الدب، حتى يقطعوا الطريق

نهائياً على العرب من ناحية، ويضعوا الأمم المتحدة أمام أمر واقع جديد من ناحية أخرى.

فمنذ بداية الهدنة الثانية والحكومة الإسرائيلية ترى أن وقف القتال دون حل سياسي أو حسم عسكري ليس في صالح إسرائيل بعد أن تم تدعيم موقفها العسكري. وقد عبَّر

بن جوريون عن تلك الرؤية في اجتماع مجلس الوزراء المؤقت في الأول من أغسطس بقوله:

"إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه لفترة طويلة فإن موقفنا الدولي سيضعف، وقد تنقص قوتنا العسكرية وتضار قوتنا الاقتصادية، وليس هناك من سبب يدعونا لقبول

هدنة غير محدودة.

وأكد بن جوريون في نفس الاجتماع على "أن مصر هي أشد أعدائنا خطراً في الوقت الحاضر وإذا أمكننا حشد قوات أرضية (برية) كافية وإذا استخدمنا قواتنا الجوية، فإننا

نستطيع أن ندمر قوات الغزو المصرية ونحرر النقب …

"… إن فرصتنا طيبة، وإن مقارنة قواتنا واستعدادها بقوات العرب واستعدادهم توضح أننا نستطيع أن نقصم ظهر المصريين، ونفتح ممراً إلى القدس، وهذا من شأنه أن يحسن

موقفنا بصورة فعالة، بعدئذ سنكون قادرين على إنقاص حجم الجيش، وبذا نكون قد خلقنا موقفاً جديداً في نظر العالم".

وفي اليوم التالي (2 أغسطس) أعطى بن جوريون توجيهاته ـ بصفته وزيراً للدفاع ـ إلى "إيجال يادين" رئيس هيئة العمليات بالتخطيط لسلسلة من العمليات ضد الجبهة المصرية.

وبعد مقتل الكونت "برنادوت" وتدهور الموقف السياسي الإسرائيلي في الأمم المتحدة، شرح بن جوريون أمام مجلس الدولة المؤقت سياسته للمرحلة التالية من الحرب، موضحاً

أنه يرى ضرورة المزج بين العمل السياسي والعمل العسكري لتحقيق أهداف إسرائيل، لأن أياً منهما لن يكون حاسماً وحده، "فمن الفترة الحاضرة يعتبر موقفنا العسكري

أقوى من موقفنا السياسي، لأن الدول الكبرى لا تساندنا جميعاً. لذا فإنه يبدو لي أننا لا نستطيع أن نعتمد فقط على النضال السياسي، وفي نفس الوقت لن يكون النضال

العسكري حاسماً في حد ذاته حتى وإن تطور لفائدتنا".

وقد شجع بن جوريون على الاتجاه إلى العمل العسكري لتعويض ضعف موقف إسرائيل السياسي، ما كان يراه من عدم استعداد القوى العظمى لاستخدام القوة حقيقة لتنفيذ قرارات

الأمم المتحدة، أو تنفيذ العقوبات التي تهدد بها ضد إسرائيل. وقد نمى تلك القناعة لدى بن جوريون تصريحات المندوب السوفيتي في مجلس الأمن والتي تشير إلى عدم

النظر جدياً في تطبيق عقوبات على إسرائيل، والتي كان يعتبرها في حالة دفاع عن النفس، بالإضافة إلى موقف الرئيس "ترومان" الذي كان يقطع الطريق دائماً على وزارة

خارجيته كلما حاولت اتخاذ موقف أقل انحيازاً لإسرائيل، خاصة وقد كانت حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في ذروتها في ذلك الوقت.

ولم يكن انحياز الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية لموقف إسرائيل هو العامل الوحيد في تشجيع بن جوريون على استئناف القتال، فقد كان الأخير يتوقع أن

"من غير المحتمل أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً يتفق مع مطالبنا فيما يتعلق بالجليل والطريق إلى القدس ومدينة القدس والنقب … إن نفوذنا على المسرح الدولي غير

كاف، وما لم نتخذ، نحن أنفسنا، التدابير لإجراء التعديلات الإقليمية الضرورية، أو التعديلات الحيوية على الأقل، فإنها لن تجري أبداً، ولن ندرك ما نريده في النقب،

وعلى طريق القدس وفي الجليل من خلال النضال السياسي وحده".

وفي الوقت الذي كان فيه بن جوريون يمهد المسرح السياسي داخل إسرائيل لاستئناف القتال، كانت رئاسة الأركان الإسرائيلية تمهد المسرح العسكري بسلسلة من التحضيرات

وأعمال الحشد والعمليات التي تلقى "يادين" توجيهات بن جوريون بشأنها في الثاني من أغسطس. فمنذ أواخر ذلك الشهر وخلال شهر سبتمبر والأسبوع الأول من أكتوبر مهدت

إسرائيل لعملياتها المنتظرة على الجبهة المصرية باحتلال سلسلة من القرى والمواقع والتباب الهامة في مواجهة الجبهة المصرية.

ولما كانت المستوطنات الإسرائيلية في النقب قد تم عزلها بوساطة القوات المصرية خلال فترة القتال الثانية، ولم تسمح القيادة المصرية بمرور أية إمدادات بالأسلحة

والذخائر أو القوى البشرية إلى المستوطنات المعزولة، فقد أصبح الطريق الوحيد لإمداد تلك المستوطنات هو الإمداد الجوي

[1]

، بعد أن فشلت أغلب الجهود البرية للتسلل عبر الدفاعات المصرية

[2]

، وتوقف النشاط الجوي المصري التعرضي خلال الهدنة، اكتفاءً بطلعات الاستطلاع الجوي لمتابعة الموقف على الجبهة.

إلا أنه مع ازدياد نشاط النقل الجوي الإسرائيلي إلى مستوطنات النقب بدأت طائرات سلاح الجوي الملكي المصري في التدخل ضد أعمال النقل الجوي نهاراً

[3].

الأمر الذي قصر ذلك النشاط على فترة الليل، وهو ما كان يقلق القيادة الإسرائيلية، نظراً لحاجة مستوطنات النقب لمزيد من القوة البشرية، على حد قول رئيس الوزراء

الإسرائيلي.

ولما كان بن جوريون قد اتفق مع رئاسة الأركان العامة على ضرورة القيام بسلسلة من العمليات ضد الجبهة المصرية، فقد كان من الضروري القيام بعملية نقل جوية لإعداد

مستوطنات النقب وحشد القوات والأسلحة والعتاد فيها تمهيداً للعمليات المنتظرة، وهو ما أطلق عليه العملية "آفاك". وعلى ذلك تم استطلاع وتجهيز أرض هبوط ملائمة

لطائرات النقل الكبيرة مثل "الكوماندو" و"الداكوتا" و"الكونستليشن" في منطقتي "روحاما" و"شوفال". وطبقاً لرواية "كاجان"، فقد استقبلت الأركان العامة الأنباء

التي تنتظرها صباح الثاني والعشرين من أغسطس، وهو أن الممر البالغ طوله 4100 قدم قد أصبح جاهزاً للعمل، وبدأت تهبط فيه طائرات "الكوماندو" ناقلة ثلاثين طناً

من المعدات، وفي اليوم التالي وصلت أوزان الحمولات المنقولة ما مجموعه خمسة وسبعون طناً.

وفي ظل فشل المصريين في القيام بعمل مضاد

[4]

، كانت عملية النقل الجوي تسير بأقصى طاقاتها، وتمكنت طائرات النقل خلال ثلاث أسابيع من إتمام مائة وسبعين طلعة طائرة حاملة ألف طن من المعدات وسبعمائة جندي.

ونظراً لحاجة الطائرات إلى الصيانة فقد تم تهدئة معدل عملية النقل اعتباراً من العاشر من سبتمبر بينما كان يجري إعداد ممر ثان لهبوط وإقلاع الطائرات، وفي العاشر

من أكتوبر، عادت عملية النقل مرة أخرى بأقصى طاقاتها، وحتى يوم عشرين من نفس الشهر كان عدد طلعات النقل لعملية"آفاك" قد وصل إلى 417 طلعة، نُقل بواسطتها 2225

طن من المعدات وألفا فرد من وإلى النقب.

وقد استخدم في العملية ست طائرات من نوع "كوماندو" وخمس من نوع "داكوتا"، وست من نوع "نورسمن". وطبقاً لرواية "كاجان"، فإن هذه العملية قد أنقذت النقب، فقد تم

خلالها غيار لواء "النقب" المجهد من القتال والحصار طوال الشهور السابقة باللواء "يفتاح"، فضلاً عن تزويد المستوطنات المحاصرة باحتياجاتها من العتاد والأسلحة

والمؤن استعداداً للعمليات التالية.

وإزاء انتهاكات إسرائيل لشروط الهدنة الثانية بتغييرها الموقف العسكري في منطقة النقب كتب "رالف بانش" ـ الذي خلف "برنادوت" ـ في تقاريره إلى الأمم المتحدة خلال

تلك الفترة أن إسرائيل رفضت السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالإشراف على القوافل البرية أو تحركات النقل الجوي إلى مستعمراتها في النقب، وأرسلت قوافلها وطائراتها

إلى تلك المستعمرات بما يناقض شروط الهدنة، كما رفضت السماح لمراقبي الأمم المتحدة بدخول أي مطار إسرائيلي.

إلا أن القيادة الإسرائيلية ـ التي كانت مطمئنة إلى موقف القوى العظمى تجاهها ـ لم تعبأ بمراقبي الأمم المتحدة، وراحت تحشد أمام الجبهة المصرية خمسة لواءات هي:

اللواء "جعفاتي" الذي كان يحتل موقعه منذ البداية شمال المحور العرضي لتلك الجبهة واللواء "هارئيل" الذي احتل موقعه غرب وشمال الجناح الشرقي لنفس الجبهة، واللواء

"يفتاح" الذي حل محل لواء "النقب" في منطقة المستعمرات المحاصرة بواسطة الجسر الجوي خلال العملية "آفاك"، ولواء "النقب" الذي تم سحبه خلال نفس العملية لإعطائه

فترة من الراحة وإعادة تنظيمه ودعمه بعد ما تعرض له من خسائر خلال فترة الحصار والمعارك السابقة في النقب، ثم اللواء الثامن المدرع الذي تم دفعه لدعم لواءات

المشاة السابقة

[5].

وبعد أن أتمت رئاسة الأركان الإسرائيلية تحضيراتها، لم يبق إلا اتخاذ القرار السياسي لاستئناف القتال، واختيار الوقت الملائم لذلك، مع إعداد الذريعة المناسبة،

وكان بن جوريون مدركاً أن أنسب وقت للعمل العسكري هو النصف الأخير من أكتوبر ـ قبل الانتخابات الأمريكية التي كانت ستجري في أوائل نوفمبر ـ حيث يكون تنافس المرشحين

لتأييد إسرائيل في ذروته ورد الفعل المعادي لها في أدنى درجاته.

ومن ثم اتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ بعد موافقة مجلس الدولة المؤقت على سياسته– إلى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتلك السياسة. حيث اجتمع بالوزراء من أعضاء حزبه

لمناقشة قرار استئناف القتال قبل عرضه على مجلس الوزراء المؤقت في السادس من أكتوبر. كما اتجه إلى مقر قيادة الجبهة الجنوبية ليستمع ـ بصفته وزير الدفاع ـ إلى

تقدير الموقف العسكري لتلك القيادة، قبل اتخاذ قرار استئناف القتال في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه.

وخلال اجتماعات بن جوريون مع القادة العسكريين تخوف بعض هؤلاء القادة من نشاط وتدخل الجبهات العربية الأخرى عند الهجوم على الجبهة المصرية، خاصة وقد كان هناك

اتجاه إلى سحب بعض القوات الإسرائيلية من أمام هذه الجبهات لحشد القوة المتفوقة المطلوبة للهجوم على الجبهة المصرية، إلا أن بن جوريون نجح في إشاعة الطمأنينة

في نفوس المتخوفين بطمأنتهم علىعدم تدخل الجيوش العربية الأخرى نظراً لأن العلاقة كانت متدهورة آنذاك بين مصر وشرق الأردن.

وعندما اجتمعت الوزارة الإسرائيلية في السادس من أكتوبر لبحث اقتراح بن جوريون بشأن فتح الطريق إلى مستوطنات النقب بالقوة، استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف.

وأكد على أنه "لو ظل القتال مقصوراً على الجنوب ـ يعني لو أن العراقيين والسوريين والأردنيين لم يتدخلوا في القتال ـ فلسوف نتمكن من السيطرة على النقب بأكمله

حتى البحر الميت ثم جنوباً حتى البحر الأحمر.

"وقد نتمكن أيضاً من الاستيلاء على الخليل وبيت لحم إذا لم تنزل قوات عربية من الشمال".

وقد سلم بن جوريون خلال اجتماع في مجلس الوزراء بأن تجدد القتال قد يكون داعية لقذف تل أبيب بالقنابل، إلا أنه أكد لوزرائه أن الموقف الإسرائيلي في الجو "أفضل

كثيراً مما كان عليه من قبل، فنستطيع أن نلحق أضراراً بالقاهرة أكبر مما يستطيع المصريون أن ينزلوا بتل أبيب".

وفي نهاية الاجتماع أيد المجلس استئناف القتال بأغلبية الأصوات. وفي اجتماع العاشر من أكتوبر أعلن بن جوريون لوزرائه أن جميع التجهيزات تجري لبدء العمليات بعد

عيد الغفران مباشرة، إلا أن الموعد تعدل ليكون مساء الخامس عشر من أكتوبر.

[1]

سمحت القيادة المصرية في فلسطين بإمداد تلك المستعمرات خلال الهدنة بإمدادات الإعاشة فقط، كالأغذية والأدوية والملابس، بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف مراقبي الأمم

المتحدة.

[2]

خلال بحث الموقف في النقب في أوائل أغسطس، سأل بن جوريون قائد الجبهة الجنوبية عما إذا كان باستطاعته فتح الطريق لقوافل إمداد مستعمرات النقب، فأجاب آلون أن

هناك فرصة لذلك إلا أنه لا يستطيع الاحتفاظ بالممر الذي سينشأ أكثر من 10 ـ 15 ساعة، لأن المصريين سيعاودون الهجوم، وفي الوضع الراهن فإنهم قادرون على إغلاق

الفجوة بعد فترة قصيرة.

[3]

لم يكن السلاح الجوي المصري يملك أية مقاتلات ليلية.

[4]

نتيجة لعدم وجود مقاتلات ليلية، وعدم رغبة الحكومة المصرية في انتهاك الهدنة بعمليات هجومية ضد المطارات التي تتمركز بها طائرات النقل نهاراً.

[5]

عندما تأكدت القيادة الإسرائيلية من سكون الجبهات العربية الأخرى عندما بدأت هجومها على الجبهة المصرية يوم 15 أكتوبر فإنها سحبت اللواء عوديد من الجبهة الشمالية

ودفعته هو الآخر لدعم قواتها السابقة على الجبهة المصرية.

المبحث الخامس والعشرون

تطور الموقف السياسي والعسكري خلال فترة القتال الثالثة

عندما تفجر القتال مرة أخرى على الجبهة المصرية بعد تدبير إسرائيلي مفتعل، استمر ذلك القتال سبعة عشر يوماً اشتملت على ثلاث عمليات منها عمليتان على الجبهة المصرية

هما العملية الرئيسة يوآف (يوآب)، والعلمية "هاهار" المكملة لها، أما العملية الثالثة التي أطلق الإسرائيليون عليها اسم "حيرام" فقد وجهت ضد جيش الإنقاذ في

الجليل الأعلى، وهكذا بدأت أولى الحروب العربية الإسرائيلية تتحول تدريجياً إلى حرب مصرية ـ إسرائيلية بعد أن تجمدت الجبهات العربية الأخرى، والتي لم تحرك ساكناً

بعد فترة القتال الثانية. (

اُنظر خريطة أوضاع المحور العرضي)

أولاً: العملية "يوآف" (يوآب) (15 ـ 22 أكتوبر)

تُعَدّ العملية "يوآف" أبرز عمليات فترة القتال الثالثة وأخطرها، ولذا حشدت لها رئاسة الأركان الإسرائيلية معظم قواتها الضاربة بعد أن سحبت بعض تلك القوات من

أمام الجبهات العربية الأخرى لتحقيق التفوق المطلوب لحسم الموقف على الجبهة المصرية وإجهاض مشروع "برنادوت" حتى يبقى النقب من نصيب إسرائيل.

وقد استهدفت العملية "يوآف" رفع الحصار عن مستعمرات النقب، وتصفية الوجود العسكري المصري في الجبهة الجنوبية، وقدرت القيادة الإسرائيلية ما بين خمسة وسبعة أيام

لتحقيق أهداف هذه العملية التي أسندت قيادتها إلى الجنرال "إيجال آلون" قائد الجبهة الجنوبية.

وتلخصت خطة العملية في تفتيت الجبهة المصرية إلى أجزاء منفصلة بدق اسفينين في تلك الجبهة خلال الليلة الأولى للعملية، الأول بواسطة الكتيبة الثالثة "جعفاتي"

في منطقة "خربة الراعي" بين "عراق سويدان" و"بيت جبرين" والثاني بواسطة الكتيبتين الأولى والثالثة من لواء النقب في منطقة "بيت حانون" بين غزة والمجدل، في الوقت

الذي تقوم فيه الكتيبة التاسعة من اللواء الأخير (كتيبة الكوماندوز) بالإغارة على عقد المواصلات المصرية بين غزة ورفح. ومع طلوع الفجر يقوم اللواء الثامن المدرع

بقيادة "إسحاق صادية" تدعمه الكتيبة السابعة من لواء النقب وكتيبة هاون بالهجوم مباشرة على الدفاعات المصرية في "عراق المنشية" بهدف اختراقها والاتصال بمستعمرات

النقب وطي الدفاعات المصرية شمال غزة في اتجاه الغرب والجنوب الغربي بالتعاون مع لواء "النقب" ولواء "يفتاح" جنوب المحور العرضي لتلك الدفاعات واللواء "جعفاتي"

شمال ذلك المحور. (

اُنظر خريطة الخطة الأصلية للعملية يؤاف)

وكان على السلاح الجوي الإسرائيلي قصف مطار "العريش" لتحييد القوة الجوية المصرية فيه، بالإضافة إلى قصف المواقع المصرية في "غزة والمجدل وبيت حانون" في الوقت

الذي تقوم فيه البحرية الإسرائيلية بفرض الحصار البحري على الجبهة المصرية لمنع وصول أية إمدادات إليها عن طريق البحر. وعندما بدأ تنفيذ العملية يوم 15 أكتوبر

قامت القاذفات الإسرائيلية بقصف "العريش وغزة والمجدل وبيت حانون" في الساعة 1600 مساء ذلك اليوم. ومع حلول الظلام انطلقت الكتيبة التاسعة من لواء النقب لتنفيذ

غاراتها على خطوط المواصلات المصرية، كما نجحت الكتائب الثالثة "جعفاتي" والأولى والثالثة من لواء "النقب" في دق الإسفينين المكلفين بهما ليلة 15/16 أكتوبر،

فاحتلت الأولى خربة الراعي واحتلت الأخيرتان المرتفعات المشرفة على طريق "غزة/ المجدل" عند "بيت حانون".

وعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي الرئيسي على "عراق المنشية" فجر 16 أكتوبر بعد تمهيد جوي ومدفعي كثيف تعرض جزء كبير من قوات اللواء الثامن المدرع للتدمير، كما

تكبدت الكتيبة السابعة من لواء النقب خسائر فادحة عندما دخلت القوة الإسرائيلية المهاجمة منطقة القتل المعدة مسبقاً بواسطة المدافعين عن "عراق المنشية"، فضلاً

عن نيران المدفعية التي انصبت عليها من المواقع المصرية في "الفالوجا". وأدى عدم التنسيق بين المشاة والمدرعات والخسائر التي لحقت بهما إلى فشل الهجوم وانسحاب

القوة المهاجمة بشكل غير منظم. ولم يفلح في العودة إلى المواقع الإسرائيلية سوى خمسين فرداً من إجمالي القوة المهاجمة. (

اُنظر خريطة التنفيذ الفعلي للعملية يؤاف)

وإزاء هذا الفشل والخسائر الفادحة التي لحقت بقوة المجهود الرئيسي وجدت قيادة العملية أنها لن تستطيع تحقيق الاختراق المطلوب للجبهة المصرية عند "عراق المنشية"

إلا بثمن باهظ من الخسائر، وأصبح البديل الوحيد المتاح أمامها للاتصال بمستعمرات النقب هو نقل المجهود الرئيسي للهجوم إلى جهة الغرب ومحاولة اختراق الجبهة المصرية

في منطقة تقاطع الطرق غرب "عراق سويدان"، وهو الخيار الذي حاولت أن تتجنبه منذ البداية لقوة النظام الدفاعي المصري في هذا الاتجاه.

وبمقارنة مزايا وعيوب الخيار الأول والبديل المتاح وجد الجنرال "آلون" أنه إذا كان على قواته في كلا الخيارين أن تدفع ثمناً باهظاً لاختراق الجبهة المصرية وفتح

الطريق إلى مستعمرات النقب، فليكن ذلك في مقابل فتح الطريق الرئيسي المرصوف غرب "عراق سويدان" وليس الطريق الفرعي الترابي في الشرق.

وعلى ذلك قرر "آلون" يوم 16 أكتوبر نقل مركز الثقل من القطاع الشرقي للمحور الأوسط إلى القطاع الغربي في ذلك المحور، وطبقاً لذلك التعديل كان على الكتيبة الأولى

"جعفاتي" التحرك من "جولس" في اتجاه الجنوب للاستيلاء على مواقع الكتيبة المصرية التاسعة في منطقة تقاطع الطرق ليلة 16/17 أكتوبر.

وبعد الاستيلاء على المواقع المصرية شمال وجنوب ذلك التقاطع كان على الكتيبة الرابعة "جعفاتي" التقدم جنوباً للاستيلاء على "كوكبة" و"بيت طيما" ليلة 18/19 أكتوبر

في الوقت الذي تتقدم فيه الكتيبة الأولى من لواء "يفتاح" من الجنوب وتهاجم المواقع المصرية في "الحليقات".

إلا أن القتال لم يمض وفقاً لتخطيط القياد الإسرائيلية، ففي ليلة 16/17 أكتوبر، شنَّت قوات اللواء "جعفاتي" هجومها على التلَّيْن رقمي 113 و100 شمال تقاطع الطرق

ونجحت في احتلالهما في نفس الليلة بعد قتال عنيف متلاحم، أمَّا الهجوم على المواقع المصرية في منطقة تقاطع الطرق فقد جُوبه بمقاومة عنيفة وهجمات مضادة متكررة

يوم 17 أكتوبر، إلا أنه بحلول فجر اليوم التالي سقط آخر مواقع الكتيبة التاسعة في منطقة تقاطع الطرق بعد قتال ضار استُشهد فيه قائدها الثاني الذي كان يقود القتال

لحين عودة قائدها من إجازته الميدانية.

وبسقوط مواقع تقاطع الطرق في أيدي القوات الإسرائيلية واصلت قوات اللواء "جعفاتي" تقدمها جنوباً ونجحت في الاستيلاء على المواقع المصرية شمال "كوكبة"، إلا أن

الكتيبة الأولى من لواء "يفتاح" التي كانت تهاجم مواقع "الحليقات" من الجنوب فشلت في احتلال البلدة أو المواقع المصرية حولها بالرغم من التمهيد الجوي والمدفعّي

الذي سبق هجومها، وعلى ذلك ظل الممر المستهدف مغلقاً.

وفي منطقة الإسفين الإسرائيلي شرق "بيت حانون" و "يد مردخاي" أخذت المدافع المصرية يوم 16 أكتوبر في دك المواقع الإسرائيلية التي تعرضت لهجومين مضادين في نفس

اليوم، إلا أن كتيبة "يفتاح" الثالثة نجحت في التمسك بمواقعها بالرغم من الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها نتيجة القصف الجوي ونيران المدفعية والهجمات المضادة

المصرية.

وفي يوم 18 أكتوبر كانت رئاسة الأركان الإسرائيلية في سباق مع الزمن ومع مجلس الأمن الذي كان يناقش مشروع قرار لوقف إطلاق النار، فقرَّرت زجَّ اللواء "عوديد"

في المعركة ليلة 18/19 أكتوبر لإعطاء العملية قوة دفع جديدة بعد أن ظلت مواقع "الحليقات" تسد الطريق إلى مستعمرات النقب، وكانت رئاسة الأركان الإسرائيلية قد

سحبت ذلك اللواء من المنطقة الشمالية لدعم قوات العملية "يوآف" على أثر الفشل والخسائر الذي تعرض لها اللواء الثامن المدرع، بعد أن اطمأنت إلى سكون الجبهات

العربية الأخرى.

وعلى ذلك كُلف اللواء "عوديد" بشنِّ هجوم جديد على المواقع المصرية جنوب "كراتيا" لشق طريق إلى المستعمرات المعزولة بين "عراق سويدان" و"الفالوجا". إلا أنه نتيجة

للسرعة التي زُج بها ذلك اللواء وقلة خبرته بالمنطقة الجنوبية فقد فشل هجومه وفتكت مدفعية "الفالوجا" بقواته فور انطلاقها من قاعدتها في "كراتيا".

وفي اليوم التالي (19 أكتوبر) واجه الجنرال "آلون" وهيئة قيادته موقفاً صعباً، فقد أصدر مجلس الأمن في جلسته رقم 367 في ذلك اليوم قراراً بوقف نافذ لإطلاق النار

وانسحاب الطرفين إلى المواقع التي كانت عليها قواتها عند تجدد القتال يوم 15 أكتوبر (

اُنظر ملحق القرار الرقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. الملاحظة بقلق عدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات

في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة)

، في الوقت الذي فشلت فيه كافة جهود قواته لفتح الطريق إلى مستعمرات النقب، ولم يبق لديه صالحاً للقتال سوى الكتيبة الثانية "جعفاتي".

وكأنما كان قرار مجلس الأمن دافعاً للقيادة الإسرائيلية لبذل أقصى طاقاتها في القتال بدلاً من إيقافه، فعندما عرض "آلون" تقريره في ذلك اليوم عن الموقف في جبهته

على "إيجال يادين" ـ رئيس شعبة العمليات في رئاسة الأركان الإسرائيلية كان من رأي الأخير مواصلة الضغط على المواقع المصرية في منطقة "الحليقات" بواسطة قوات

اللواء "جعفاتي" من الشمال واللواء "يفتاح" من الجنوب، وعلى ذلك تقرر دفع الكتيبة الثانية من لواء "جعفاتي" ليلة 19/20 للاستيلاء على الحليقات بعد تدعيمها بسرية

من الكتيبة الرابعة من نفس اللواء وبعض الوحدات الفرعية من المدفعية والهاون الثقيل، ومعاونتها من الجنوب بوحدة من مستعمرة "كفار عام".

وبعد قتال شرس استمرَّ طوال الليل واستخدم فيه كل أنواع الأسلحة نجحت القوات الإسرائيلية السابقة في عزل مواقع "الحليقات" عن بعضها والاستيلاء عليها الواحدة

تلو الأخرى. ومع فجر20 أكتوبر سقطت منطقة "الحليقات" ـ التي كان يدافع عنها سرية مشاة من الكتيبة التاسعة وسرية سعودية يعاونهما سرية أسلحة معاونة ـ وبذلك أصبح

الطريق مفتوحاً إلى مستعمرات "النقب".

وفي الوقت الذي كان يجري فيه القتال للاستيلاء على "الحليقات" شنت الكتيبة الأولى من لواء "جعفاتي" الهجوم الخامس على قلعة شرطة "عراق سويدان"، إلا أنه بالرغم

من تمهيد المدفعية المركز ـ الذي تجاوزت كثافته كل تمهيد سابق ـ فقد فشلت كتيبة "جعفاتى" في احتلال القلعة.

وشجَّع سقوط "الحليقات" صباح 20 أكتوبر قائد اللواء جعفاتي على تكرار الهجوم على قلعة "عراق سويدان" للمرة السادسة مساء ذلك اليوم، فبعد أن قامت الطائرات الإسرائيلية

بقصف الدفاعات المصرية خارج وداخل القلعة قبل آخر ضوء اندفعت قوات جعفاتي في الساعة 1600 تحاول اقتحام المواقع المصرية إلا أن المدافعين عن تلك المواقع أصلوا

القوات المهاجمة بنيران كاسحة أجبرتها على الارتداد بعد أن تزايدت خسائرها وارتبكت صفوفها.

وفي منتصف ليلة 20/21 أكتوبر هدرت المدفعية الإسرائيلية مرة أخرى لتمهد لهجوم أخير على تلك القلعة التي استبسل المدافعون عنها، وكانت خطة الهجوم هذه المرَّة

تقضي باستخدام سيارة مملوءة بالمواد المتفجرة لفتح ثغرة في حائط القلعة واستخدام قاذفات اللهب ضد القوة المصرية المدافعة خارج وداخل القلعة بعد قيام المشاة

تحت ستر نيران المدفعية بفتح الثغرات في الأسلاك الشائكة، إلاَّ أن الهجوم فشل منذ بدايته، فقد تعذَّر على مشاة جعفاتي فتح ثغرات كافية نتيجة لكثافة نيران المدافعين

التي انصبَّت عليها، والتي منعت قاذفات اللهب من الاقتراب من أهدافها، كما أصابت قذيفة "بيات" العربة المحملة بالمتفجرات فنسفتها محدثة دوياً هائلاً أصاب المهاجمين

بالذعر.

وعندما بزغ فجر 21 أكتوبر كانت قلعة "عراق سويدان" لا زالت صامدة، في الوقت الذي انسحبت فيه قوات "جعفاتي" في حالة يُرثى لها من الإرهاق والإحباط بعد أن فشل

هجومها السابع على تلك القلعة التي أطلق الإسرائيليون عليها اسم "الوحش"، إلا أنه يمكن القول أن صمود المدافعين عن القلعة العتيدة لم يمنع تفسخ الجبهة المصرية

في نهاية العملية "يوآف".

فعلى أثر نجاح القوات الإسرائيلية في اختراق المحور العرضي للجبهة المصرية، وعجز اللواء المواوي عن القيام بهجوم مضاد فعال لإعادة غلق الثغرة، بدأت القوات الإسرائيلية

في توسيع الثغرة وأصبح الباب مفتوحاً أمامها على مصراعيه للاتصال بمستعمرات النقب، في الوقت الذي انقطعت فيه المواصلات المصرية بين "المجدل" و"غزة" نتيجة لإسفين

"بيت حانون" وأصبحت "المجدل" و"أسدود" مهددتين تهديداً خطيراً، وفي أقصى الشرق لم يكن موقف الجبهة المصرية بأفضل حالٍ، فقد أصبح قطاع بيت جبرين مهدداً بالعزلة

والسقوط، كما تحرَّج الموقف كثيراً في منطقة "بيت لحم".

ومع بداية تدهور الموقف في الجبهة المصرية أرسل اللواء المواوي عدة تقارير إلى رئاسة الأركان المصرية في القاهرة يوضح لها الموقف المتدهور في الجبهة، ويطلب التصديق

له بسحب قوات "عراق سويدان" و "بيت جبرين" لدعم الدفاع عن "بئر السبع"، على أن ينسحب المتطوعون من "بيت لحم" إلى "الخليل"، مع سحب قوات "اسدود" و "المجدل" إلى

"غزة" وتنظيم الدفاع على الخط العام "الخليل/ بئر السبع/ غزة" كخط لا يسمح بالانسحاب منه.

وفي ردها المتأخر على اللواء المواوي مساء يوم 20 أكتوبر وافقت رئاسة الأركان المصرية على مطلبه الأخير، إلا أنها أصرَّت على أن يحتفظ "ببيت لحم" وكل المنطقة

الساحلية من "المجدل" حتى "غزة". وعندما تلقى اللواء المواوي ذلك الرد كانت الأحداث قد تجاوزته.

فقد أدَّت ضغوط قرار مجلس الأمن وتأخر القوات الإسرائيلية في تحقيق مهامها والإجهاد والخسائر التي لحقت بها نتيجة صلابة المقاومة المصرية التي واجهتها ـ إلى

عجز القيادة الإسرائيلية عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الأصلية، والتي كانت تقضي بتطويق القوات المصرية في المحور الساحلي والضغط عليها في اتجاه البحر

والجنوب، وهو ما كان سيحتاج وقتاً أطولَ وجهداً أكبرَ، ومن ثم اتجهت القيادة الإسرائيلية بعد تحقيق الاتصال بمستعمرات النقب إلى المناورة البديلة شرقاً في اتجاه

"بئر السبع" ـ حيث كانت الدفاعات المصرية أضعف ـ لاستغلال النجاح والاستيلاء على عاصمة النقب وعزل الجناح الشرقي للجبهة المصرية بعد أن نجحت في عزل المحور الأوسط

الذي كان يربط جناحي هذه الجبهة.

وفي مواجهة القوة التي كانت تدافع عن "بئر السبع" و"الظاهرية" والتي لم تزد عن 239 جندياً احتياطياً و 216 متطوعاً خصَّص "آلون" مجموعة قتال مشكلة مما تبقى من

اللواء الثامن المدرع وثلاث كتائب من لواء "النقب"، وكانت خطة الهجوم تقضي بتجميع المشاة والمدرعات في "مشمار هانجف" (مشمار النقب) بينما تتجمع المدفعية والهاون

في مستعمرة "كلتا" (حاتسريم). وحُددت ساعة الصفر بمنتصف ليلة 20/21 أكتوبر، إلا أن هذا التوقيت عُدِّل فيما بعد ليكون الساعة 400. يوم 21 أكتوبر نتيجة تأخر

وصول المشاة والمدرعات إلى محلاتها.

وفي الوقت الذي كان يجري فيه تجميع القوات المخصَّصة للاستيلاء على بئر السبع كانت الطائرات الإسرائيلية تقوم بقصف المدينة والمواقع المصرية في المنطقة لتليين

دفاعاتها. وفي الساعة 400 بدأ القصف المدفعي تمهيداً للهجوم بينما راحت القوة المخصَّصة للهجوم التضليلي تقترب من المدينة من جهة الجنوب والجنوب الغربي للفت

نظر المدافعين بعيداً عن اتجاه الهجوم الذي كانت القوة الرئيسية تستعد لشنه على المواقع المصرية شمال المدينة.

وعندما بدأت الأنساق الأولى للقوة الرئيسية هجومها نجحت في اختراق المواقع المصرية بعد قتال شرس وواصلت اندفاعها داخل المدينة حتى وصلت إلى محطة السكة الحديد

ومركز الشرطة عند طلوع الفجر، حيث شنت عليها القوات المصرية هجوماً مضاداً يائساً لاستعادة المباني التي نجحت القوات الإسرائيلية في احتلالها، إلا أن وصول تعزيزات

مدعمة بالمدرعات إلى القوة الإسرائيلية التي نجحت في الاختراق أدى إلى فشل الهجوم المضاد وعجل بسقوط المدينة التي لم يبق منها في أيدي القوات المصرية سوى مركز

الشرطة التي كان يدافع عنها ستون من الجنود المصريين والمقاتلين الفلسطينيين.

فاستمرت القوات الإسرائيلية في ضغطها على هذا المركز الذي واصل المدافعون فيه إمطار المهاجمين بنيران أسلحتهم الخفيفة، وإزاء توقف الهجوم أمام هذا المركز وصل

"ساريج" قائد لواء "النقب" ومعه مدفع مضاد للدبابات عيار 6 رطل محمل على عربة نصف جنزير وأمر بإطلاقه على مركز الشرطة الذي اضطر المدافعون عنه إلى التسليم بعد

أن نفدت ذخيرتهم. وبسقوط بئر السبع انفتح الطريق أمام القوات الإسرائيلية لتتوغل في النقب كيف تشاء، في الوقت الذي تم فيه عزل الجناح الشرقي للجبهة المصرية.

وعندما استجاب الطرفان لوقف إطلاق النار في الساعة 1500 يوم 22 أكتوبر، كانت الجبهة المصرية قد تفسَّخت إلى ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها البعض هي المنطقة الساحلية

التي تمثل الجناح الغربي للجبهة المصرية والمحور الأوسط الذي تقلَّص إلى جيب "الفالوجا" وبقايا الجناح الشرقي لتلك الجبهة.

ثانياً: العملية "هاهار" (18 ـ 22 أكتوبر 1948) (

اُنظر خريطة العملية هاهار)

كانت العملية "هاهار" هي العملية الهجومية الإسرائيلية الثانية على الجبهة المصرية خلال فترة القتال الثالثة وهي مكملة للعملية "يوآف" وجرت في نفس توقيتها بهدف

توسيع ممر "القدس" على حساب قوة المتطوعين والمجاهدين الفلسطينيين وتثبيت تلك القوة أثناء تنفيذ العملية "يوآف"، مع الحرص الشديد على عدم توريط القوات الأردنية

في القتال.

وأُسندت هذه العملية إلى اللواء "هارئيل" بالتعاون مع اللواء "جعفاتي"، حيث كان على الأول احتلال المنطقة الجبلية جنوب خط السكة الحديد الواصل بين "القدس" و"اللد"،

في أقصى شمال الجناح الشرقي للجبهة المصرية، والتي كانت تدافع عنها القوة المصرية الخفيفة بالتعاون مع المجاهدين الفلسطينيين، بينما كان على الثاني ضغط الجناح

الشرقي للجبهة المصرية والاستيلاء على "عجور" و"بيت جبرين"، لاستكمال تقطيع أوصال تلك الجبهة وتحويلها إلى جزر منفصلة، حتى يسهل الهجوم عليها وتصفيتها.

وبدأت أولى معارك هذه العملية بهجوم الكتيبة الرابعة من اللواء "هارئيل" ليلة 18/19 أكتوبر للاستيلاء على "بيت شيمش" و "دير الهوى". وبعد الاستيلاء عليهما واصل

جنود "هارئيل" التقدم نحو "بيت جمال" بينما انسحب المتطوعون المصريون والمجاهدون الفلسطينيون إلى "بيت نتيف" ثم "بيت جبرين".

وفي ليلة 21 أكتوبر استولت الكتيبة السادسة من لواء "هارئيل" على قرى "جرش" و"سفلى". وفي الليلة التالية (21/22 أكتوبر) هاجمت الكتيبة الرابعة من اللواء "جعفاتي"

"عجور" و"بيت جبرين"، إلا أنها فشلت في الاستيلاء على أيَّ منهما.

وفي يوم 22 أكتوبر واصلت قوات اللواء هارئيل تقدمها شرقاً وجنوباً، ففي الشرق استولت على "حوسان" على مساقة 10 كم من "بيت لحم"، وفي الجنوب استولت على "بيت نتيف"

و أغلقت طريق "بيت لحم/ عجور/ بيت جبرين"، كما تحركت كتيبة من اللواء "جعفاتي" إلى "بيت جبرين" لتتخذ أوضاعها في مواجهة القوات المصرية عندما يسرى وقف إطلاق

النار في ذلك اليوم.

ثالثاً: العملية "حيرام" (29 ـ 31 أكتوبر) (

اُنظر خريطة العملية حيرام)

تُعد العملية "حيرام" آخر العمليات التي دارت بين الجانب العربي والإسرائيلي في هذه الحرب في الجبهة الشمالية. فعلى أثر انتهاء عمليتي "يوآف" و"هاهار" على الجبهة

المصرية، وجدت رئاسة الأركان الإسرائيلية أن الوقت قد حان لتصفية الموقف في "الجليل الأعلى" والقضاء نهائياً على جيش الإنقاذ الذي كانت تسيطر قواته على منطقة

في "الجليل الأعلى" تشبه جيب كبير يرتكز في الشمال على الحدود اللبنانية، ويمتد جنوباً حتى منتصف المسافة بين "بحيرة طبرية" و"عيلبون" من ناحية الشرق وجنوب

بلدة "كوكب" من ناحية الغرب.

وعندما شنَّت القوات الإسرائيلية هجومها الأخير على جيش الإنقاذ كانت القوة المقاتلة لهذا الجيش لا تتعدى ثلاثة آلاف مقاتل، اتخذوا أوضاعهم في الجليل الأعلى

على النحو التالي:

1. لواء "اليرموك" الأول بقيادة "عامر حسك"، وتمركزت كتائبه الثلاثة في المثلث الممتد بين "عيلبون" و"سخنين" و" مجدل كروم".

2. لواء "اليرموك" الثالث بقيادة المقدم "مهدي صالح العاني" وتمركزت كتائبه الثلاثة في "ترشيحا" ومعليا مواجها الغرب.

3. فوج "العلويين" بقيادة "غسان جديد" وتمركز في مواجهة "صفد" بين "ميرون" و"سعسع".

4. فوج "اليرموك" الثاني بقيادة "غلوش داغش"، وتمركز في "بليدة " و"ميس الجبل" داخل الأراضي اللبنانية.

5. الفوج الثامن بقيادة المقدم "عدنان المالكي"، وتمركز في منطقة "المنارة" كاحتياطي لهذا الاتجاه.

6. المفرزة اليوجوسلافية بقيادة "شوكت بك"، وتمركزت في "المالكية" و"قدس" بعد انسحاب الجيش اللبناني منهما.

وتعللَّت القيادة الإسرائيلية بهجوم قوات جيش الإنقاذ في منطقة "المنارة" شمال "إصبع الجليل" يوم 22 أكتوبر، لتشن هجومها الشامل على جيش الإنقاذ ليلة 28/29 أكتوبر

خارقة بذلك الهدنة الثالثة.

وتلخصت فكرة العملية "حيرام" في القيام بهجوم تضليليِّ على قوات جيش الإنقاذ لجذب انتباهها ناحية الجنوب والجنوب الغربي بواسطة وحدات اللواء "جولاني"، بينما

تقوم القوة الرئيسية المشكلة من اللواء السابع بكتائبه الثلاثة (كتيبة مدرعة وكتيبتى مشاة) وسرية "الشركسي" واللواء "عوديد" ـ الذي عاد من الجنوب بعد انتهاء

العملية "يوآف" ـ بالإطباق على قوات جيش الإنقاذ في شكل حركة كماشة يلتقي فكاها في الشمال عند بلدة "سعسع".

وبعد استكمال تطويق ذلك الجيش تقوم القوات المخصصة للعملية بتصفية فلول قواته والاندفاع في اتجاه الشمال الشرقي نحو "وادي الحولة" لتطهير المنطقة الواقعة على

طريق "المالكية" المطلة. وكان على القوة الجوية الإسرائيلية التمهيد للعملية بقصف "ترشيحا" و"سعسع" و"المالكية" ثم التحول لتقديم المعاونة الجوية للقوات المهاجمة

أثناء تنفيذ مهامها القتالية.

وبعد التمهيد الجوي والمدفعي الذي انصب على قوات جيش الإنقاذ في "ترشيحا" و"المغار" و"ميرون" و"الصفصاف" و"جيش" و"دير العاصي" مساء يوم 28 أكتوبر بدأ الهجوم

المخادع لقوات اللواء "جولاني" من الجنوب والجنوب الغربي ليلة 28/29 أكتوبر إلا أنه فشل في تثبيت قوات جيش الإنقاذ.

وفي نفس الليلة تحرك اللواء السابع من قاعدته في "صفد" في ثلاث مجموعات استولت الأولى على القرى الواقعة شمال طريق "صفد/ميرون" بينما اتجهت الثانية للاستيلاء

على "ميرون" إلا أنها فشلت في احتلال البلدة التي كان يدافع عنها إحدى سرايا فوج العلويين، ومن ثَمَّ تعطل تقدم كتيبة اللواء السابع المدرعة التي كانت تمثل

ثالث مجموعات هذا اللواء والمكلَّف بالاستيلاء على "سعسع".

وفي الوقت الذي كانت فيه الكتيبة المدرعة متوقفة شرق "ميرون" استولت المجموعة الأولى على "جيش" بعد أن اصطدمت بقوة سورية تحركت من لبنان على عجل لدعم جيش الإنقاذ،

وفشلت كل الهجمات المضادة التي شنَّها "القاوقجي" يوم 29 أكتوبر لاسترداد البلدة.

وتجنباً لمزيد من التعطل أمام "ميرون" قرَّر قائد اللواء السابع تجاوز البلدة ودفع الكتيبة المدرعة نحو هدفها، وبعد حلول الظلام مساء 29 أكتوبر تقدمت قوات اللواء

السابع نحو "سعسع" واحتلتها بعد مقاومة محدودة.

أما اللواء "عوديد" الذي كان عليه القيام بحركة التطويق من الغرب لغلق الحلقة على جيش الإنقاذ في الجيب الذي يحتله، فقد واجه مقاومة صلبة في "ترشيحا" وفشل في

الاستيلاء عليها، وحتى مساء 29 أكتوبر كانت قوات "عوديد" لا زالت في محلاتها غرب "ترشيحا"، إلا أن سقوط "سعسع" في أيدي الإسرائيليين ليلة 29/30 أكتوبر أثار

الاضطراب في صفوف المدافعين عن "ترشيحا"، وأدى إلى انسحاب قوات لواء "اليرموك" الثالث في اتجاه الأراضي اللبنانية قبل طلوع النهار، كما انسحب من الجنوب في نفس

الليلة باقي قوات جيش الإنقاذ قبل أن يتمَّ تطويقها.

وبينما كان اللواء "عوديد" يستعد لشنِّ هجومٍ جديدٍ على "ترشيحا" صباح 30 أكتوبر أعلن سكان البلدة استسلامها. ومن ثَمَّ تقدمت قوات "عوديد" للاتصال بقوات اللواء

السابع في "سعسع" وإغلاق الحلقة على جيب "الجليل"، إلا أن ذلك جاء متأخراً بعد أن أفلت جيش الإنقاذ من الحصار بفضل استبسال قواته في "ترشيحا".

وعلى ذلك أصدر الجنرال "كرملي" قائد الجبهة الشمالية أوامره إلى اللواء "عوديد" باستغلال النجاح والانتشار على طول الحدود الجنوبية للبنان. ولم يقابل اللواء

"عوديد" مقاومة تذكر في تحقيق الانتشار، بينما واجهت قوات اللواء السابع بعض المقاومة من الدفاعات العربية في "المالكية"، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من

القضاء عليها والاستيلاء على المنطقة في النهاية، كما تمكنت قوات اللواء "كرملي" التي دُفعت في إصبع الجليل من تحرير "المنارة" ـ التي كانت تحاصرها القوات العربية

ـ واستولت على 14 قرية لبنانية في الشريط الحدودي حتى نهر "الليطاني" لاستغلالها في المساومة عند انتهاء الحرب.

وبانتهاء العملية "حيرام" يوم 31 أكتوبر كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على منطقة "الجليل" بأكملها باستثناء الجيب السوري عند "مشمار هايردن".

رابعاً: أعمال القتال الجوية والبحرية للجانبين خلال فترة القتال الثالثة (31 أكتوبر ـ 21 ديسمبر 1948)

1. أعمال القتال الجوية للجانبين

أ. أعمال القتال الجوية الإسرائيلية

اتَّسمت عمليات فترة القتال الثانية، وخاصة العملية "يوآف" بالطابع الإستراتيجي الذي شاركت فيه القوة الجوية الإسرائيلية بنصيب وافر بعد أن هيأت لها الحكومة

والقيادة الإسرائيلية كل أسباب النجاح، سواء من ناحية دعم تسليحها أو قوتها البشرية أو رفع كفاءتها القتالية، فضلاً على ارتكاز أسرابها على شبكة ممتازة من مطارات

الدرجة الأولى ـ التي خَّلفتها القوات البريطانية في فلسطين ـ وأراضي الهبوط التي تمَّ إعدادها خلال المراحل السابقة من الحرب داخل المستوطنات أو بالقرب منها.

وبالرغم من إجماع المصادر الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية على الأهمية الكبرى التي علقتها القيادة الإسرائيلية على القوة الجوية في عملياتها على الجبهة المصرية

ـ إلا أنها اختلفت بالنسبة لطبيعة المهام التي كُلفت بها تلك القوة خلال العملية يوآف.

فطبقاً للمرجع الرسمي الإسرائيلي لحرب 1948، فإن رئاسة الأركان العامة حدَّدت للسلاح الجوي المهام التالية:

(1) القضاء على القوات الجوية للعدو.

(2) مهاجمة أهداف تكتيكية محددة للعدو

(3) تقديم المعاونة الجوية المباشرة للوحدات المقاتلة.

(4) قصف أهداف إستراتيجية للعدو.

أما رواية "كاجان" فقد قصرت مهام القوة الجوية الإسرائيلية في فترة القتال الثالثة على "الاشتراك الفعَّال والمؤثر لقواتنا الجوية، والتي اعتمدنا عليها لتحييد

القوة الجوية المصرية بقصف قاعدة العريش أساساً، وعلاوة على ذلك كان على مقاتلاتنا معاونة الأعمال الهجومية لتجميع قواتنا البرية".

ولتحقيق هذه المهام حشدت قيادة السلاح الجوي الإسرائيلي كل ما لديها من طائرات صالحة في أربع قواعد جوية وإحدى أراضي الهبوط على النحو التالي:

(1) المقاتلات في قاعدة "هرتسليا".

(2) القاذفات في قاعدة "رامات دافيد".

(3) النقل والنقل المجهز لقصف القنابل في قاعدة "تل نوف" (عكير)

(4) الطائرات الخفيفة في مطار "سدى دوف" (تل أبيب) وأرض هبوط "دوروت".

وحاولت قيادة السلاح الجوي الإسرائيلي أن تجئ خطتها الجوية للعملية "يوآف" ملبية لتلك المهام، حيث كان على القوة الجوية الإسرائيلية افتتاح تلك العملية بالهجوم

على مطار العريش لتعطيل ذلك المطار وتدمير طائراته على الأرض، مع قصف بعض الأهداف الحيوية كمركز قيادة القوات المصرية بالجبهة وبعض المنشآت العسكرية المصرية

الحيوية بمنطقة "غزة".

وحتى تستمر أعمال القتال الجوية ليلاً ونهاراً، كُلفت أسراب القتال من طرازات "سبيتفير" و"مسر شميت" و"بيوفيتر" والقاذفات من نوع "بي ـ 17" بأعمال القتال النهارية

بينما كان على سربي النقل 103 و106 وسربي "تل أبيب" و"النقب"، والرف 35 "نورسمان" المجهزين لقصف القنابل القيام بأعمال القصف الجوي ليلاً.

وكانت الخطة الجوية الأصلية للعملية "يوآف" تقضي بشن ثلاث هجمات في وقت واحد الساعة 1730 يوم 15 أكتوبر على "العريش" و"غزة" و"المجدل". وعلى ذلك خُصِّص للهجوم

على العريش أربع طائرات "سبيتفير" وطائرتا "بيوفيتر" بينما خُصِّص للهجوم على غزة أربع طائرات من نوع "كوماندو" وثلاث من نوع داكوتا"، بالإضافة إلى أربع طائرات

أخرى من نوع "مسر شميت". أما "المجدل" فخُصِّص لقصفها ثلاث قلاع طائرة من نوع "بي ـ 17"، وكانت الخطة تقضي بتكرار القصف بواسطة ثلاث قاذفات "بي ـ 17" على "العريش"

و"غزة" و"المجدل" الساعة 2300 وطائرة داكوتا لقصف "بئر السبع" قبل منتصف ليلة 15/16 أكتوبر.

وبالرغم من النجاح النسبي الذي حققَّته المجموعة الأولى في هجومها الابتدائي على "العريش"، فإن الهجوم على غزة لم يُحقق الغرض منه لفشل الطائرات المخصَّصة في

الوصول إلى أهدافها واشتباك المقاتلات المصرية معها، ومن ثَمَّ قامت بقصف بعض الأهداف التبادلية (محطتي السكة الحديد في رفح وخان يونس)، ولم يكن أداء القاذفات

التي كُلفت بقصف مركز قيادة اللواء الرابع وبعض المواقع المصرية في "المجدل" بأفضل من سابقتها فقد أخطأت تلك الطائرات أهدافها وأسقطت قنابلها في قرية "الجورة"

المجاورة.

وخلال يوم 16 أكتوبر رُكزت جهود المقاتلات الإسرائيلية لحماية ومعاونة الوحدات البرية القائمة بالهجوم في منطقتي "عراق المنشية" و"تقاطع الطرق" غرب قلعة شرطة

عراق سويدان، بينما قامت القاذفات بقصف "المجدل" و"الفالوجا" و"العريش" و"غزة".

وأثناء هجوم طائرتين من نوع "مسر شميت" على أحد الأرتال المصرية شمال "المجدل" اشتبكت معها إحدى المقاتلات المصرية وأصابت إحدى الطائرتين التي كان يقودها "مودي

آلن" قائد السرب 101 مما أدى إلى تحطمها أثناء عودتها للهبوط في مطار "هرتسليا".

وفي ليلة 16/17 أكتوبر استمرت أعمال النقل الجوي إلى أرض هبوط "روحاما" لنقل الاحتياجات وإخلاء الجرحى، وفي الليالي التالية قامت قوة من خمس طائرات "داكوتا"

وأربع من نوع "كوماندو" وطائرة "سكاي ماستر" بقصف منطقة "غزة".

أما المقاتلات فقامت بتأمين ومعاونة الهجوم على "عراق سويدان" يومي 17 أكتوبر وحراسة القاذفات في هجومها على "غزة" و"الحليقات" في اليوم التالي، وفي صباح يوم

20 أكتوبر قامت طائرتا "بيوفيتر" بمعاونة هجوم جديد على قلعة "عراق سويدان" إلا أن إحداها أصيبت بنيران المدفعية المصرية المضادة للطائرات وسقطت خلف الخطوط

المصرية ولم ينج أحد من طاقمها. وفي نفس اليوم خسرت القوة الجوية الإسرائيلية طائرتين أخريين إحداهما من نوع "مسر شميت" أسقطتها إحدى المقاتلات المصرية والأخرى

من نوع "دراجون رابيد" سقطت بنيران المدفعية المضادة للطائرات.

وعلى إثر تحول مركز ثقل الهجوم الإسرائيلي نحو "بئر السبع" زادت القوة الجوية الإسرائيلية من كثافة القصف لمدينة "بئر السبع" والمواقع المصرية حولها، في الوقت

الذي استمرت فيه أعمال القصف الجوي لكل من "المجدل" و"الفالوجا" و"العريش".

وفي الوقت الذي كانت فيه قوات لواء "النقب" تقوم بآخر معاركها للاستيلاء على "بئر السبع" وقع آخر الاشتباكات بين المقاتلات المصرية والإسرائيلية خلال العملية

"يوآف" صباح 21 أكتوبر، فبينما كان تشكيل من المقاتلات المصرية يقوم بأعمال الدورية شرق العريش التقى بتشكيل من المقاتلات الإسرائيلية فدارت بين الاثنين معركة

جوية انتهت بإسقاط طائرة "سبيتفير" من كل جانب.

وبنهاية العملية "يوآف" كانت القوة الجوية الإسرائيلية قد نفِّذَتْ 230 طلعة ـ بمتوسط 35 طلعة يومياً ـ منها 150 طلعة قصف (34 طلعة نهارية بواسطة طائرات بي ـ

17، و31 طلعة ليلية بواسطة طائرات النقل والكوماندو، و85 طلعة ليلية بواسطة الطائرات الصغيرة لسربي تل أبيب والنقب والرف (35)، أما باقي الطلعات فكانت لأغراض

الحماية والمعاونة الجوية والاستطلاع والنقل الجوي.

وتشير نتائج أعمال قتال القوة الجوية الإسرائيلية خلال العملية "يوآف" إلى أنها نجحت في قصف مطار العريش عدة مرات حدَّت نسبياً من أعمال قتال القوة الجوية المصرية،

إلا أن نشاط الأخيرة استمر فعالاً دون توقف طوال تلك العملية، وهو ما يؤكد أن أياً من الطرفين لم يكن قادراً على حسم الموقف الجوي لصالحه خلال العملية "يوآف"،

وأن كل ما استطاعت القوة الجوية الإسرائيلية تحقيقه هو السيطرة الجوية التكتيكية خلال الساعات المحدودة التي نجحت فيها في تعطيل المطار المصري الوحيد في الجبهة

بالرغم من التفوق الذي حققته إسرائيل في ميزان القوة الجوية قبل بدء العملية "يوآف".

وعلى عكس نجاح القوة الجوية الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الأخرى بدرجات متفاوتة، فإنها فشلت في تنفيذ مهام المعاونة الجوية بطريقة آمنة، الأمر الذي أدىَّ إلى

إقلاع قيادة الجبهة الجنوبية عن استخدامها في تلك المهام في نهاية الأمر بعد أن تكرَّر قصفها للقوات البرية الإسرائيلية.

إلا أنه يمكن القول أن استخدام القوة الجوية الإسرائيلية خلال فترة القتال الثالثة عكس مستوى أفضل ـ سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ ـ عما كانت عليه الحال

في فترتي القتال السابقتين. كما اتسَّم ذلك الاستخدام بالالتزام بالأُسس السليمة للحرب الجوية، وقد ساعد تمتَّع القوة الجوية الإسرائيلية بعاملي المبادأة والمفاجأة

وسكون الجبهات العربية الأخرى على قيامها بدور أكثر تأثيراً على سير القتال بعد أن حشدت كل طاقاتها ضد الجبهة المصرية.

ب. أعمال قتال القوة الجوية المصرية

أوضح تقدير موقف السلاح الجوي المصري في الأول من أكتوبر إلى أن إمكانات القوة الجوية المتاحة آنذاك، لا تمكنها من الاحتفاظ بالسيطرة الجوية التي حققتها تلك

القوة حتى ذلك التاريخ، نظراً لتزايد قدرات القوة الجوية الإسرائيلية سواء من ناحية الطيارين أو الطائرات أو شبكة المطارات التي تخدم تلك القوة، ومن ثًمَّ،

خلص ذلك التقدير إلى أنه على القوة الجوية المصرية أن تكون على أُهبة الاستعداد لأخذ العدو على غِرَّة قبيل تجدد العمليات الحربية ثانية، بتركيز كل جهودها لشل

مطارات العدو وتحطيم طائراته في الجو وعلى الأرض لحرمانه من استخدام القوة الجوية المتفوقة التي تم إعدادها خلال الهدنة الثانية.

ويعكس تقدير موقف العاشر من أكتوبر الفكرة العامة لاستخدام القوة الجوية المصرية عند تجدد القتال، والتي تتلخص في تركيز جهود تلك القوة في بداية الأمر للقتال

من أجل السيطرة الجوية بحشدأقصى جهودها ولمدة أسبوع لتدمير المطارات الإسرائيلية وأكبر عدد من طائراتها على الأرض، ثم تنقل القوة الجوية التكتيكية جهودها بعد

ذلك لمعاونة وحماية القوات البرية والبحرية، بينما تستمر القوة الجوية الإستراتيجية في توجيه هجماتها ضد مطارات العدو وخطوط مواصلاته ومراكزه الصناعية، مع قيام

طائرات الاستطلاع بتنفيذ مهامها تبعاً لأوامر قائد القوة الجوية التكتيكية بالتنسيق مع مدير العمليات الجوية.

ومع تقدم خط الجبهة يُعاد تمركز جزء من القوة التكتيكية ليعمل من مطار "رفح" بمجرد انتهاء العمل فيه، وجزء آخر إلى مطار "غزة" بمجرد تأمينه، على أن تبقى قاذفات

القنابل المتوسطة وطائرات الاستطلاع الجوي بالصور بمطار "العريش".

وقد بُني التصور السابق لاستخدام القوة الجوية المصرية على أن المبادأة ستكون في جانب تلك القوة عند تجدد القتال، كما كان عليه الحال في فترتي القتال السابقتين،

وهو الأمر الذي طالبت به فعلاً قيادة السلاح الجوي في تقديرها للموقف المقدم إلى وزير الحربية

[1]

في العاشر من أكتوبر (

اُنظر ملحق تقدير موقف السلاح الجوي المصري (10 أكتوبر 1948))

. إلا أن أياً من القيادتين السياسية أو السياسية العسكرية (الممثلة في وزير الحربية) لم تكن مستعدة آنذاك لمخالفة الهدنة وبدء القتال مرة أخرى خوفاً من العقوبات

التي قد يفرضها مجلس الأمن من ناحية، وتحول ميزان القوى الإستراتيجية لصالح إسرائيل من ناحية أخرى. ولم يكن ذلك حال القيادة السياسية الإسرائيلية، التي كانت

تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة السياسية استناداً لما كانت تلقاه من دعم وتأييد كلِّ من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت.

وعلى ذلك التزمت القوة الجوية المصرية بتعليمات القيادتين السياسية والسياسية العسكرية باحترام الهدنة، وبالرغم من الخرق الإسرائيلي المتعمد لشروط وقف إطلاق

النار مرات عديدة ـ على نحو ما سبقت الإشارة إليه ـ فقد اقتصر نشاط القوة الجوية المصرية خلال الهدنة الثانية على أعمال الاستطلاع الجوي والرد على أعمال فتح

النار المعادية على المواقع المصرية، دون التعرض للمطارات الإسرائيلية.

ومن ثمَّ، انتقلت المبادأة إلى القوة الجوية الإسرائيلية مع بدء العملية "يوآف" في الخامس عشر من أكتوبر، وحُرمت قيادة السلاح الجوي الملكي المصري من تنفيذ خطتها،

ولم يسمح ضياع عاملي المبادأة والمفاجأة مع بدء الهجوم الإسرائيلي، وضغط ذلك الهجوم على الجبهة المصرية بتركيز جهود القوة الجوية من أجل السيطرة الجوية وحرمان

العدو من معاونة طيرانه، فقد كان على القوة الجوية المصرية أن تُركز جهودها منذ اليوم الأول لتجدد القتال لمعاونة القوات البرية المصرية في النقب، وكسر حدّة

الهجوم الإسرائيلي بالتعامل مع أنساقه الخلفية، كما أدى التعطل الوقتي للمطار الوحيد الصالح للاستخدام في سيناء يوم 16 أكتوبر، فضلاً عن إصابة ثلاث طائرات دفعة

واحدة على الأرض في اليوم السابق إلى الحد من جهود القوة الجوية التكتيكية، التي كان عليها أن تحمي قاعدتها الجوية الوحيدة في منطقة الجبهة، وحراسة القاذفات

المصرية غير المسلحة من ناحية، ومعاونة القوات البرية الصديقة من ناحية أخرى.

ولما كان كل ما توفر للقوة الجوية المصرية آنذاك لا يعدو ثماني عشرة طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة واستطلاع، وتسع قاذفات غير مسلحة بالمدافع، فلم تستطع تلك القوة

المحافظة على السيطرة الجوية التي حققتها خلال المرحلة السابقة من الحرب، في ظل التفوق الجوي المعادي والحاجة الضاغطة لمعاونة القوات البرية المصرية.

ورغم إجماع المصادر الإسرائيلية على تحقيق القوة الجوية الإسرائيلية للسيطرة الجوية ـ بمفهومها التعبويّ ـ خلال العملية "يوآف" إلا أن نشاط القوة الجوية المصرية

خلال تلك العملية ينفي هذا الزعم من أساسه، وان كان يشير إلى فقد القوة الجوية المصرية لسيطرتها السابقة على سماء مسرح العمليات، وأن أياً من الطرفين كان غير

قادر على إحراز السيطرة الجوية التعبوية، لأن كلاً منهما كان قادراً على استخدام قواته الجوية بفعالية دون تدخل حاسم من طيران الطرف الأخر.

إلا أنه نتيجة لتفوق القوة الجوية الإسرائيلية في عدد الطائرات والطيارين المدربين والمطارات، وقرب هذه الأخيرة من منطقة العمليات، كان المجهود الجوي لتلك القوة

أكبر من نظيرتها المصرية، ومن ثم كان تأثيره النسبي على القوات البرية المصرية ملموساً، خاصة وأن الأخيرة لم تعاني شيئاً من الهجمات الجوية الإسرائيلية في المرحلة

السابقة من الحرب.

وبالرغم من تركيز القوة الجوية الإسرائيلية هجماتها مساء الخامس عشر من أكتوبر وصباح اليوم التالي لشل مطار "العريش" وتدمير القوة الجوية المصرية فيه، إلا أن

كل ما أسفر عنه هجوم الخامس عشر من أكتوبر هو إصابة ثلاث طائرات إصابات بسيطة، وتوضح برقية العمليات الجوية إلى العمليات الحربية في السادس عشر من أكتوبر نتيجة

الهجوم الجوي الإسرائيلي صباح ذلك اليوم، والتي تتلخص في إسقاط "22 قنبلة زنة 500 رطل على ممرات النزول، ولم تحدث أي خسائر أخرى، وتمكنا من إصلاح الممرات بعد

ساعتين".

وتوضح تقارير العمليات الجوية استمرار نشاط القوة الجوية التكتيكية طوال العملية "يوآف" وان تذبذبت كثافة المجهود الجوي، تبعاً لصلاحية مطار "العريش" والطائرات

المتمركزة فيه، وقد تركز نشاط القوة الجوية التكتيكية في السادس عشر من أكتوبر في الاستطلاع المسلح للمستوطنات الإسرائيلية ـ التي تشكل قواعد الهجوم الإسرائيلي

ـ وتوجيه الضربات الجوية للتجمعات الإسرائيلية في تلك المستوطنات، فضلاً عن احتلال مناطق المظلات الجوية لحماية مطار "العريش".

وطبقاً لتقارير العمليات الجوية، فقد خسرت القوة الجوية الإسرائيلية في اليوم التالي طائرتي "مسر شميت" في معركتين جويتين، إحداهما مع إحدى طائرات الاستطلاع

المسلح المصرية والأخرى مع مظلة الحماية فوق "العريش"، بينما اضطرت إحدى طائرات الاستطلاع للهبوط الاضطراري قرب قواتنا بمنطقة "المجدل" وعاد الطيار سليماً.

وفي المدة من السادس عشر من أكتوبر وحتى ظُهر الثاني والعشرين من نفس الشهر ـ عند سريان الهدنة الثالثة على الجبهة المصرية/ الإسرائيلية ـ تنفذ من مطار "العريش"

108 طلعة طائرة في مسرح عمليات فلسطين، بينما كان إجمالي ما نفذته القوتان المصريتان التكتيكية والإستراتيجية (32 طائرة) في نفس المسرح وهو 113 طلعة بمتوسط

يومي 17.4 طلعة ، أي ما يقرب من نصف مجهود القوة الجوية الإسرائيلية، وهو ما يعكس أثر الدعم الذي حصلت عليه الأخيرة في الطائرات والطيارين المدربين على عكس

القوة الجوية المصرية.

وقد وُجه أغلب مجهود المقاتلات والمقاتلات القاذفة ضد تجمعات القوات البرية الإسرائيلية ومناطق حشدها وطرق مواصلاتها، والجزء الباقي تمَّ به حماية مطار العريش،

فضلاً عن حماية القوات البرية والبحرية المصرية، أما القاذفات فقد تركز نشاطها في القصف الليلي لمطارات "عكير" و"اللد" و"سان جين" و"رامات دافيد".

ومنذ السابع عشر من أكتوبر وحتى بداية الهدنة الثالثة لم تخسر القوة الجوية المصرية نتيجة الهجمات الإسرائيلية سواء في الجو أو على الأرض سوى طائرتين إحداهما

من نوع "سبيتفير" والأخرى من نوع "فيوري" في مقابل طائرتين إسرائيليتين من نوعي "مسر شميت" و"سبيتفير" في معركتين جويتين يومي 20، 21 أكتوبر. فإذا أضفنا خسائر

الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر، فإنه يكون جملة ما خسرته القوة الجوية المصرية طائرة "سبيتفير" وأخرى من نوع "فيوري" وإصابة ثلاث طائرات على الأرض إصابات

بسيطة، في مقابل تدمير ثلاث طائرات "مسر شميت" وطائرة "سبيتفير" إسرائيلية في معارك جوية، فضلاً عن تدمير طائرة "بيوفيتر" وطائرة "دراجون رابيد" بواسطة المدفعية

المصرية المضادة للطائرات.

2. أعمال القتال البحرية للجانبين (15 ـ 22 أكتوبر)

أ. مهام القوة البحرية الإسرائيلية

استخدمت القوة البحرية الإسرائيلية لأول مرة بصورة منسقة مع أعمال القتال البرية خلال العملية "يوآف"، حيث أسند لتلك القوة المهام التالية:

(1) حماية الشاطئ الإسرائيلي وأعمال النقل البحري ضد أعمال القتال البحرية المعادية.

(2) عزل القوات المصرية العاملة في المنطقة الساحلية للجبهة عن قواعد إمدادها في الخلف.

ولتنفيذ هاتين المهمتين كان على القوة البحرية الإسرائيلية القيام بالدوريات البحرية على طول الساحل الفلسطيني وطرق الاقتراب إلى موانئه للبحث عن السفن المعادية

والاشتباك معها بالتعاون مع القوة الجوية الإسرائيلية، كما كان على السفن الإسرائيلية المسلحة قصف الأهداف الساحلية المعادية لمعاونة أعمال قتال القوات البرية

الإسرائيلية بحذاء الساحل.

ب. مهام القوة البحرية المصرية

استمراراً لمهامها خلال المرحلة السابقة، كانت القوة البحرية المصرية تقوم بالمهام التالية خلال العملية "يوآف":

(1) حماية الجانب البحري للقوات المصرية بالجبهة ضد أي تدخل معادٍ,

(2) الإمداد البحري للقوات المصرية بالجبهة.

(3) تنظيم الدفاع عن منطقة الإسكندرية ضد أعمال القتال البحرية المعادية.

ولتنفيذ المهام السابقة كان على القوة البحرية المصرية أن تعمل في مجموعتين، الأولى في منطقة الجبهة والثانية في منطقة الإسكندرية، للقيام بأعمال الدوريات والبحث

كلٍ في منطقتها، كما قُسمت المنطقة البحرية بحذاء الساحل التي يجري تأمينها في منطقة الجبهة إلى قطاعين: الأول مواز للساحل بين غزة وأسدود، ويقوم بأعمال الدورية

فيه سفينتان مسلحتان (قرويطة وكاسحة)، والثاني يمتد جنوباً موازياً للساحل بين غزة والعريش، ويقوم بأعمال الدورية فيه إحدى القرويطات أو الطوافات أو الكاسحات،

أما أعمال الإمداد البحري فكان يجري من ميناء الإسكندرية إلى موانئ الجبهة تبعاً لنوع الحمولة والجهة المرسلة إليها.

ج. المعارك البحرية

لم يجر في فترة القتال الثالثة سوى معركتان بين السفن المصرية والإسرائيلية، الأولى بين ثلاث من السفن الإسرائيلية والقرويطة "مصر" يوم 19 أكتوبر، والثانية بين

بعض الوحدات البحرية الخاصة والقرويطة "الأمير فاروق" ليلة 22/23 أكتوبر.

وبالنسبة للمعركة الأولى، فقد حدثت على إثر رصد الإسرائيليين القرويطة "مصر" وهي تقوم بعملها في منطقة "المجدل" صباح 19 أكتوبر، فكُلف تشكيل من ثلاث سفن مسلحة

(القرويطة ويدج وود، والكاسحة ايلات، وسفينة الحراسة نوجاه) باعتراضها والاشتباك معها. وبينما كانت السفن الإسرائيلية في طريقها إلى القرويطة المصرية شاهدها

تشكيل من طائرات القتال المصرية ـ كان عائداً من إحدى مهام القصف للتجمعات الإسرائيلية شرق المجدل ـ وأبلغ عنها، فأقلعت طائرتان من طائرات "سبيتفير" الساعة

1120 من مطار العريش لمعاونتها.

وفي ذلك الوقت كانت إحدى سفن التشكيل البحري الإسرائيلي (السفينة نوجاه) قد اقتربت من القرويطة المصرية، إلا أن نيران مدفع الأخيرة عيار 4 بوصة أجبر السفينة

الإسرائيلية على الانسحاب والانضمام إلى باقي التشكيل الإسرائيلي الذي طلب المعاونة الجوية، وظلِّ يحوم حول القرويطة المصرية على مسافة أبعد من مرمى مدافعها.

وعندما وصلت الطائرتان المصريتان إلى حيث كانت السفن الإسرائيلية الثلاث شاهدت إحدى طائرات القتال الإسرائيلية من نوع "بيوفيتر" تنقض على القرويطة المصرية فاشتبكت

معها إحدى الطائرتين المصريتين بينما هاجمت الأخرى إحدى السفن الإسرائيلية، وانتهى الاشتباك بإصابة مؤخرة السفينة الأخيرة واختفاء الطائرة الإسرائيلية التي

جاءت لمعاونتها.

وقبل أن تعود طائرتا القتال المصرية إلى قاعدتهما أقلع قائد السرب عبدالحميد أبو زيد بالطائرة "الفيوري" الوحيدة الموجودة بالعريش الساعة 1150 لحماية السفينة

المصرية التي كانت عودتها إلى غزة تتطلب عدة ساعات، إلا أن قائد الطائرة لم يعد من هذه الطلعة

[2].

ومن ثمَّ أقلعت طائرتا قتال أخريان من مطار العريش الساعة 1220 إلى منطقة الاشتباك فوجدتا السفن الإسرائيلية الثلاثة قد ولت هاربة جهة الشمال بعد أن أصيبت سفينة

أخرى في جانبها الأيمن، بينما تابعت القرويطة المصرية إبحارها نحو غزة.

أما بالنسبة للمعركة الثانية، فقد حدثت على إثر تكليف القرويطة "ويدج وود" وبعض السفن الإسرائيلية الأخرى بقصف الطريق الساحلي الذي كانت بعض القوات المصرية قد

بدأت تنسحب عليه، فاكتشفت السفن الإسرائيلية سفينة القيادة المصرية (القرويطة الأمير فاروق) وإحدى كاسحات الألغام أمام غزة. فكلفت القيادة الإسرائيلية إحدى

الوحدات الخاصة ـ المزودة بزوارق متفجرة يتم التحكم فيها عن بعد ـ بالاشتباك مع السفينتين وإغراقهما.

فاستغلت الوحدة الإسرائيلية فترة الظلام ليلة 22/23 أكتوبر وحالة الاسترخاء النسبي بعد سريان الهدنة لتشن هجومها على السفينتين المصريتين، غير أنها لم تنجح إلا

في إغراق القرويطة "الأمير فاروق" ـ التي تم إنقاذ معظم طاقمها ـ بعد أن اصطدم بها أحد اللنشات الموجهة المتفجرة.

[1]

صدر مرسوم في 21/1/1939، بإطلاق اسم `وزارة الدفاع الوطني` على وزارة الحربية والبحرية. وصدر في 20/9/1948، مرسوم بإطلاق اسم `وزارة الحربية والبحرية` على وزارة

الدفاع الوطني.

[2]

تشير بعض المصادر الإسرائيلية الرسمية وأحد الطيارين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف القوة الجوية الإسرائيلية عام 1948، إلى أن قائد الطائرة "الفيوري" عندما وصل

إلى منطقة الاشتباك شاهد في المنطقة طائرة قتال إسرائيلية من نوع "بيوفيتر" ـ يقودها طيار كندي ـ فاشتبك معها، غير أن الطيار الكندي حاول الافلات من الطائرة

المصرية بمناورة رأسية حادة على ارتفاع منخفض كاد أن يلامس فيها الماء، فتبعه قائد الطائرة المصرية محاولاً إطلاق النار عليه، إلا أن طائرة الأخير ارتطمت بالماء

وغرقت على الفور. أما الطيار الكندي وطاقم طائرته فقد لقوا حتفهم في اليوم التالي وتحطمت طائرتهم على أيدي المدفعية المصرية المضادة للطائرات في موقع عراق سويدان،

أثناء هجوم الطيار الكندي على ذلك الموقع صباح 20 أكتوبر.

المبحث السادس والعشرون

تطور الموقف السياسي والعسكري خلال فترة الهدنة الثالثة

أولاً: تطور الموقف الدولي

إزاء إصرار إسرائيل علي رفض الانسحاب من الأراضي التي استولت عليها خلال فترة القتال الثالثة اقترح "رالف بانش" القائم بأعمال الوسيط الدولي علي مجلس الأمن تشجيع

الدول العربية وإسرائيل علي الدخول في مفاوضات لتحويل الهدنة المؤقتة إلي هدنة دائمة ـ منعاً لتجدد القتال ـ وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلي تسوية سلمية نهائية.

واستجابة لتوصيات "بانش" أصدر مجلس الأمن في الرابع والسادس عشر من نوفمبر قرارين يدعو فيهما الأطراف جميعاً إلي العمل من أجل التوصل إلي اتفاقيات هدنة دائمة

ـ عن طريق المفاوضات التي تجري مباشرة أو عن طريق القائم بأعمال الوسيط الدولي ـ تتضمن رسم خطوط دائمة لهدنة لا يجوز لقوات الأطراف المتنازعة أن تتخطاها، وسحب

وتخفيض القوات المسلحة بما يضمن الحفاظ علي الهدنة خلال فترة الانتقال إلي الصلح الدائم، وذلك دون الإخلال بأمر القائم بأعمال الوسيط الدولي المتعلق بسحب القوات

الإسرائيلية في النقب إلي خطوط 14 أكتوبر. (

اُنظر ملحق القرار الرقم 61 (1948) بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948. الدعوة إلى سحب القوات وإقامة خطوط هدنة دائمة)

و(

ملحق قرار رقم 62 (1948) بتاريخ 16 تشرين الثاني ـ (نوفمبر) 1948. إقرار إقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين)

ورغم أن معظم الدول العربية ظلَّت ترفض ذلك القرار، فإن مصر أخذت موقفاً أكثر اعتدالاً بترحيبها بالتفاوض من أجل الوصول إلي تسوية، إلا أنها اشترطت أن يكون ذلك

التفاوض مع الأمم المتحدة وليس مع الإسرائيليين، ولم يلبث هؤلاء الرافضون ان أصبحوا أكثر واقعية، وطلبوا في ديسمبر من مجلس الأمن اتخاذ الوسائل اللازمة لتطبيق

قرارات الأمم المتحدة السابقة، بما في ذلك قرار السادس عشر من نوفمبر الذي سبق لهم أن رفضوه.

أما إسرائيل فقد سعت إلي تجنب إشراك الأمم المتحدة في أي إجراءات للتسوية حتى تتجاهل قرارات المنظمة الدولية، التي قد تعرقل أطماعها التوسعية من ناحية، وحتى

تستطيع استخدام موقفها المتميز وتفوقها العسكري في المساومة من خلال المفاوضات المباشرة مع العرب من ناحية أخري.

وفي الوقت الذي كان مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية في النقب والجليل، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها السياسية تبحث عدة مشروعات قرارات لتسوية

المشكلة، وفي الحادي عشر من ديسمبر وافقت الجمعية العامة علي مشروع قرار بريطاني بعد إجراء عدة تعديلات عليه، وقد نص ذلك القرار (194 ـ فقرة 3) علي إنشاء لجنة

توفيق تابعة للأمم المتحدة تضم مندوبين من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بكافة مهام الوسيط الدولي، واتخاذ الخطوات الكفيلة بمساعدة الأطراف

علي تحقيق تسوية سلمية، سواء تحت إشراف اللجنة أو بالمفاوضات المباشرة، علي أن تقدم اللجنة إلي الجمعية العامة في دورة انعقادها التالية مقترحات تفصيلية لنظام

دولي لمدينة القدس، كما كُلفت لجنة التوفيق ببحث الترتيبات اللازمة للمساعدة في تطوير المنطقة اقتصادياً، وتسهيل توطين واستقرار وتأهيل اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً.

ثانياً: تطور الموقف العربي

استكمالاً لجهوده السابقة من أجل ضم الأراضي التي يسيطر عليها الفيلق الأردني في فلسطين إلي مملكته، أوعز الملك عبدالله إلي الهيئة التنفيذية للمؤتمر العربي

الفلسطيني الأول ـ الذي سبق عقده في عمان ـ بالدعوة إلي عقد مؤتمر جديد في " أريحا" في أول ديسمبر 1948، وكان اختيار " أريحا" مكاناً لعقد المؤتمر الثاني يهدف

إلي تصوير الموقف وكأن الفلسطينيين يتصرفون بوحي من إرادتهم الحرة، وحين عُقد المؤتمر الذي حضره نحو ثلاثة آلاف مندوب من كل أنحاء فلسطين، قَرَّروا أن "تتألف

من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يُبايع جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملكاً دستورياً علي فلسطين".

وقد أثارت مقررات "أريحا" ثائرة الدول العربية التي تقف في وجه أطماع الملك عبدالله وعلى رأسها مصر التي شنت إذاعتها حملة شديدة علي المؤتمر ومقرراته. وفي محاولة

لتهدئة مصر، بعث الملك عبدالله برسالة شفهية إلي النقراشي باشا رئيس الوزراء حملها إليه الوزير الأردني المفوض في القاهرة، يوضح له فيها أن مقررات "أريحا" هي

تعبير عن رأي أهل فلسطين الذين يوجد منهم آنذاك سبعمائة ألف لاجئ يستغيثون به أن يتولى شؤونهم، وإنه وإن لم يتعجل الرد علي تلك المقررات فإنه يري أن عليه أن

يُغيث من لاذوا به وأن يتحمل مسؤوليته تجاههم. (

اُنظر ملحق رسالة الملك عبدالله إلى رئيس الوزراء المصري ورد الأخير عليه، وتوضيح رئيس الوزراء الأردني (6 ، 8 ، 12 ديسمبر 1948))

وفي ردِّه على رسالة الملك عبدالله أشار النقراشي باشا إلي أن الدول العربية دخلت فلسطين مجتمعة لإنقاذ أهلها، ومن ثمَّ فإنه من غير الملائم أن تنفرد دولة واحدة

بحل سياسي يتعلق بذلك البلد، وأن تعبير الفلسطينيين عن آرائهم يجب أن يتم في ظروف طبيعية وفي مناسبات لا تثير شكاً لدي أيٍّ من الدول العربية، مؤكداً علي أن

مصر التزمت دائماً بمبدإ أن فلسطين لأهلها وأنها ستظل وفيه لهذا المبدإ وأنه يرجو ألا يتخذ الملك قراراً يؤدي إلي تنابذ الدول العربية، مما يشوه قضيتها وصورتها

أمام العالم (

اُنظر ملحق رسالة الملك عبدالله إلى رئيس الوزراء المصري ورد الأخير عليه، وتوضيح رئيس الوزراء الأردني (6 ، 8 ، 12 ديسمبر 1948)).

ومن جانبه قام الملك فاروق بالاتصال بالملوك والرؤساء العرب الآخرين علي أمل أن يؤدي التعاون فيما بينهم إلي تنبيه الملك عبدالله إلي خطورة الموقف الذي يُعِّرض

الوحدة العربية للانهيار. وبالرغم من تلك الاتصالات علي مستوي القمة العربية فقد مضي الملك عبدالله في مخططه، حيث عرضت قرارات "أريحا" علي كل من مجلس الوزراء

والبرلمان الأردني فصادقاً عليها. (

اُنظر ملحق رسالة رئيس الجمهورية السورية إلى الملك فاروق (15 ديسمبر 1948))

وإزاء تزايد الصَدَّع بين مصر والمملكة العربية الأردنية رأت الحكومة البريطانية ضرورة إجراء المصالحة بين البلدين حفاظاً علي مصالحها في المنطقة، ومن جانبه

قبل الملك عبدالله تبادل وجهات النظر مع المصريين دون التخلي عن مقررات "أريحا" إلا أن ذلك كان غير مقبول من مصر، ومن ثمَّ طرحت بريطانيا فكرة تقسيم ما تبقي

من فلسطين بين مصر والمملكة الأردنية. ولم يكن "أرنست بيفن" وزير الخارجية البريطانية يمانع في حصول الملك عبدالله علي كل "النقب" وعلى كل ـ أو جزء من ـ القسم

العربي في فلسطين.

ولما كان ذلك العرض سيتأثر بموقف الإسرائيليين، فقد حثت الحكومة البريطانية الملك عبدالله علي مواصلة محادثاته التي كانت قد بدأت مع ممثلين عن الجانب الإسرائيلي

لمعرفة نواياهم وتهيئة السبل للتسوية النهائية إذا كان ذلك ممكنا. وقد انتهت المباحثات الأولية بين الجانب الأردني والإسرائيلي إلي توقيع هدنة نهائية بين الجانبين

في منطقة القدس اعتباراً من الساعة 800 يوم 29 نوفمبر.

1. مؤتمر رؤساء أركان حرب الجيوش العربية

نجح شبح الهزيمة في دفع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية إلي الاجتماع في القاهرة خلال الفترة من 10 إلي 12 نوفمبر لبحث الموقف والتقدم بتوصياتهم إلي اللجنة السياسية

لجامعة الدول العربية. (

اُنظر ملحق إجراءات مؤتمر رؤساء هيئة أركان حرب الجيوش العربية لبحث الموقف في فلسطين (10 ـ 12 نوفمبر 1948))

إلا أنَّ القرارات التي أَسْفرت عنها اجتماعات رؤساء الأركان كانت تعني تجميد الموقف العسكري لحين تنفيذ توصيات المؤتمرين من أجل تدارك الموقف العربي المتدهور.

فبعد أن قارن المؤتمرون موقف القوات العربية والإسرائيلية وأوضاعها، خرجوا بأن القوات الإسرائيلية قد أصبحت متفوقة علي القوات العربية من حيث العدد والتسليح

بكافة أنواعه، فضلاً عما تقدمه لها شبكة المستعمرات الإسرائيلية الحصينة وطرق المواصلات الجيدة من دعم لأعمال الحشد والمناورة بالقوات في ظل قيادة إسرائيلية

موحدة علي كل الجهات وهو ما لم يتوفر للعرب.

أما بالنسبة لمقدرة القوات العربية آنذاك، فقد وجد المؤتمرون أنَّ العجز في هذه القوات وافتقارها إلي الأسلحة المعاونة وحاجتها المُلَّحة إلي الذخائر المختلفة

والعتاد، وما طرأ علي قواتها الجوية والبحرية من خسائر ونقص، يُجبرها علي اتخاذ أوضاع دفاعية لحين استكمال احتياجات تلك القوات.

ولخص رؤساء أركان حرب الجيوش العربية الأسباب التي أَدَّت إلي تدهور الموقف العربي العسكري في خمس نقاط هي:

أ. عدم استعداد الجيوش العربية لخوض حرب طويلة.

ب. عجز الدول العربية عن حشد القوات الكافية للتغلب علي القوات الإسرائيلية.

ج. عدم حشد الدول العربية جميع مواردها لأغراض الحرب.

د. عدم تشكيل قياده عربية موحدة للجيوش العربية لإدارة الحرب وتوجيه القوات تبعاً لمقتضيات الموقف.

هـ. عجز الحكومات العربية عن الانتفاع من الهدنتين السابقتين لدعم قواتها بمثل ما فعلت الحكومة الإسرائيلية.

وفي النهاية جاءت توصيات رؤساء أركان الجيوش العربية كما يلي:

أ. تدارك ما تحتاجه القوات من الأسلحة والذخائر و العتاد والطائرات والقوة البحرية، والتغلب علي جميع الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك مهما كلف ذلك من تضحيات.

ب. تسخير كل ما في البلاد العربية من موارد واستخدام جميع الإمكانات لأغراض الحرب ولو أدي ذلك إلي إعلان التعبئة العامة.

ج. ترك حرية العمل للعسكريين وحصر جهود الحكومات العربية ومساعيها في تأمين احتياجات جيوشها وتعبئة جميع القوى للمجهود الحربي.

د. ضرورة تشاور السياسيين مع القيادات العسكرية قبل اتخاذ أية قرارات سياسية تتعلق بتدخل القوات المسلحة.

إلا أنه يمكن القول أن التوصيات السابقة لم تكن تَعْني شيئاً لدي الحكومة الأردنية التي عقدت العزم علي التوصل إلي تسوية ملائمة مع الإسرائيليين بالنسبة للجبهة

الأردنية. فبعد أقل من أسبوع من فض اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية في القاهرة كان "موشي ديان" قائد منطقة "القدس" يجتمع مع عبدالله التل قائد القوات

الأردنية في نفس المدينة يوم 18 نوفمبر للتمهيد لبحث وقف إطلاق النار بشكل نهائي في منطقتهما، وهو ما انتهى بتوقيع الجانبين يوم 29 نوفمبر علي هدنة في منطقة

"القدس".

ولم يأت الرابع من ديسمبر حتى كانت الجبهة الأردنية كلها قد أصبحت خارج الحرب، ثم تعددت اللقاءات بين القائدين التي حضرها بعض الساسة من الجانبين أيام 13، 14،

20 ديسمبر 1948، ثم 5 يناير 1949 قبل أن يجتمع الملك عبدالله نفسه بالساسة والعسكريين الإسرائيلين في قصره بالشونة ليلة 16/17 يناير لبحث التسوية النهائية معهم.

2. تطور الموقف علي الجبهة المصرية

أ. تطور أوضاع القوات المصرية

خلال فترة الهدنة الثالثة، وعلي ضوء الأوضاع التي انتهت إليها العملية "يوأف" قامت قيادة الجبهة المصرية بسحب قواتها المهددة بقطع خطوط مواصلاتها بين "غزة" و"أسدود"

وأعادت تنظيم قواتها وأوضاعها الدفاعية علي شكل قوس يحيط ببطن منطقة النقب التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وانكمشت المناطق التي تسيطر عليها القوات المصرية

إلي خمس شرائح علي النحو التالي:

(1) الشريحة الساحلية الممتدة من "رفح إلي غزة" بمواجهة 35 كم.

(2) الشريحة الداخلية من "رفح" إلي "العوجة" بمواجهة 65 كم.

(3) شريحة "العوجة/ بئر العسلوج وتباب الشريف" بمواجهة 50 كم.

(4) شريحة "الفالوجا/ عراق المنشية" المحاصرة.

وقد راعت عملية إعادة تنظيم الدفاع أن يتم تدعيم وتقوية الدفاع عن "غزة" و"رفح" و"العوجة" مع تجهيز منطقة "الخليل/ بيت لحم" كقاعدة لإمداد قوات "الفالوجا" والاحتفاظ

بقوة ضاربة كاحتياط في مكان متوسط لصد أي هجوم إسرائيلي جديد وخاصة ضد "رفح" أو غزة".

وعلي ذلك تعدل الفتح التعبوي للقوات المصرية في الجبهة ليصبح علي النحو التالي:

(1) قطاع"غزة"

دُعمت القوات المتمركزة بمنطقة "غزة" ليصبح إجمالي هذه القوات أربع كتائب منها كتيبتا مشاه (الثالثة والسابعة) وكتيبتا احتياط (الثالثة والثامنة)، بالإضافة إلي

خمس سرايا سعودية، وقوة ضاربة مكونة من الكتيبة التاسعة المشاة وتروب هاون وجماعتي مدافع ماكينة وجماعة مدافع مضادة للطائرات، وما يلزم هذه القوة من العناصر

الإدارية والمعاونة، وأسندت قيادة القطاع إلي اللواء محمود فهمي نعمة الله قائد اللواء الثاني المشاة.

(2) قطاع خطوط المواصلات

لتأمين المواصلات بين "غزة" و"رفح" بطول 37 كم قُسمت تلك المنطقة إلي قطاعين فرعيين هما، قطاع" دير البلح" وقطاع" خان يونس"، وخُصص للدفاع عن كلِّ من القطاعين

الفرعيين كتيبة وسريتا مشاه بالإضافة إلي قوة ضاربة مشكلة من قوة مماثلة للقوة الضاربة في منطقة "غزة". وأُسندت مسؤولية القطاع الفرعي الأول إلي القائمقام أحمد

إبراهيم سيف الدين، بينما أُسندت مسؤولية القطاع الفرعي الثاني إلي العميد محمد سليمان هجرسي.

(3) قطاع "رفح"

دُعم الدفاع عن قطاع "رفح" بحيث أصبح يتمركز به أربع كتائب منها ثلاثة من قوات الاحتياط وواحدة من القوات المرابطة، بالإضافة إلي بعض العناصر الإدارية والمعاونة،

وأُسندت قيادة هذا القطاع إلي القائمقام محمد حسني.

(4) قطاع "العسلوج/ العوجة"

دُعمت الدفاعات في قطاع "العسلوج/ العوجة" بحيث أصبحت القوة المتمركزة فيه تتكون من كتيبتين إحداهما مشاه والأخرى احتياط بالإضافة إلي سريتين من القوات المرابطة،

وبعض العناصر الإدارية والمعاونة، وأُسندت قيادة هذا القطاع إلي الأميرالاي فؤاد ثابت قائد اللواء الأول المشاة.

(5) قطاع "الخليل/ بيت لحم"

وتمركز بهذا القطاع القوات الخفيفة وبعض العناصر الإدارية.

(6) قطاع "الفالوجا/عراق المنشية"

وتمركز بهذا القطاع مجموعة اللواء الرابع المشاة المحاصرة وأُسندت قيادته إلي القائمقام السيد محمود طه.

(7) قاعدة "العريش"

وتمركزت بها كتيبة احتياط للحراسة والوحدات الإدارية ووحدات المدفعية المضادة للطائرات وأُسندت قيادتها إلي القائمقام عبدالحميد بدران.

ب. العملية "دمشق"

أدى انسحاب قوات "بيت جبرين" إلي "الخليل" ـ خوفا من التطويق ـ في أعقاب العملية "يوآف" وتأخر انسحاب قوات المحور العرضي من مواقعها علي نحو ما اقترحه اللواء

المواوي علي رئاسة أركان حرب الجيش في القاهرة، إلي إحكام حلقة الحصار حول قوات ذلك المحور، التي لم يبق أمامها سوى تقوية دفاعاتها والاستعداد لحصار طويل.

وعندما بلغ رصيد القوات المحاصرة من مواد الإمداد حد الخطر نجحت قيادة القوات المصرية في دفع قافلة مكونة من 45 جملاً اخترقت الحصار يوم 20 نوفمبر وهي تحمل الأطعمة

والأدوية والذخائر التي كانت القوات المحاصرة في أشد الحاجة إليها.

وفي 12 نوفمبر وجَّه الفريق محمد حيدر وزير الحربية المصري خطاباً إلي الملك عبدالله يطلب فيه معاونة الجيش الأردني في تخليص القوات المصرية المحاصرة. وعلي ضوء

هذا الطلب جرت عدة مشاورات بين "القاهرة" و"عمان" و"بغداد" و"دمشق" انتهت بعقد اجتماع عسكري في "الزرقاء" بالأردن تم الاتفاق فيه علي أن تُقدم سوريا فوجين لاحتلال

مواقع فوجين عراقيين، ثم يقوم الفوجان العراقيان بالتعاون مع أحد الأفواج الأردنية بهجوم مفاجي، لاحتلال "بيت جبرين" والاتصال بقوات "الفالوجا".

وقد وافق الملك عبدالله علي قرارات مؤتمر الزرقاء كما دعمت سوريا موافقتها بإرسال الفوجين فعلاً إلي "درعا" في طريقهما إلي منطقة المثلث. إلا أنه سرعان ما توقفت

العملية نتيجة لمعارضة الجنرال "جلوب" ونجاحه في إقناع الملك عبدالله بأن اشتراك القوات الأردنية في هذه العملية سيؤدي إلي إنهاء حالة الهدنة بين القوات الأردنية

والإسرائيلية وتعريض" عمان" للقصف الجوي الإسرائيلي، الأمر الذي لا تؤمَن عواقبه.

وقدم "جلوب" خطة بديلة أطلق عليها اسم العملية "دمشق" كانت تقضي بقيام الفوجين العراقيين والفوج الأردني فقط بمناوشة القوات الإسرائيلية في "بيت جبرين" في الوقت

الذي تقوم فيه القوات المحاصرة بتدمير أسلحتها الثقيلة والتسلل سيراً علي الأقدام من دروب غير معلومة خلف الدليل البريطاني الميجور (الرائد) "لوكيت" الذي وصل

"الفالوجا" يحمل تفاصيل خطته إلي القائمقام السيد طه، بينما أرسل الأميرالاي سعد الدين صبور ملخصاً لتلك الخطة إلي "القاهرة".

وعُقد في رئاسة هيئة العمليات المشتركة في القاهرة مؤتمرٌ لمناقشة الخطة "دمشق" وحضر هذا المؤتمر رئيس هيئة العمليات المشتركة وكلٌ من مدير العمليات الحربية

ومدير العمليات الجوية ومدير المخابرات الحربية وبعض ضباط هيئة العمليات المشتركة. وبعد بحث الخطة وموقف القوات، أستقرَّ رأي المؤتمرين علي أن تنفيذ هذه الخطة

يحمل خطرأ بالغاً علي قوات "الفالوجا" فور خروجها من مواقعها للاعتبارات التالية:

(1) إن تدمير الأسلحة الثقيلة فضلاً عن أنه سيُلفِت نظر الإسرائيليين ـ فإنه سيؤثر سلباً علي الروح المعنوية للقوات وثقتها في نفسها.

(2) سيؤدي تدمير الأسلحة المعاونة قبل إنسحاب القوات إلي إضعاف قوة نيرانها وقدرتها علي المقاومة ويحرمها من الأسلحة الضرورية لتغطية عملية الانسحاب وأعمال المؤخرة.

(3) إن انسحاب ما يقرب من أربعة آلاف جندي علي طريق واحد يسمح للعدو بتركيز جهوده علي هذا الطريق خاصة وأن الطريق المقترح للانسحاب يمر بمنطقة جبلية يصعب الخروج

منها.

وكان من رأي المؤتمرين أن أحسن وسيلة للمساعدة في فك الحصار عن جيب "الفالوجا" هي قيام قوة ما بشق طريقها إلي "الفالوجا" وتوصيل حملة وذخيرة إليها مع تأمين الطريق

إلي أن يتم انسحاب القوات المحاصرة بجميع معداتها وأسلحتها.

ولم يكن رأي اللواء أحمد فؤاد صادق ـ القائد الجديد للجبهة المصرية ـ والقائمقام السيد طه قائد القوات المحاصرة يختلف عن رأي المؤتمرين في هيئة العمليات المشتركة.

فعندما عرض الميجور "لوكيت" خطته علي الأخير ساورته الشكوك وأخطر اللواء صادق بهواجسه، فقام الأخير وهيئة قيادته بدراسة الخطة وقرر رفضها للاعتبارات التالية:

(1) لا يمكن الاعتماد علي خطة وضعها الجنرال "جلوب" فضلاً عن أن انسحاب نحو 4000 جندي سيراً علي الأقدام خلال المواقع الإسرائيلية أمر محفوف بالمخاطر خاصة وأن

محور الانسحاب المقترح يمر "بخربة الأمير" التي يسيطر عليها الإسرائيليون، ويقع علي طريق رمال ناعمة تمتد من "عراق المنشية" إلي "القبيبة" و"لاشيش" "والدوايمة"

لمسافة تزيد علي 45 كم يستحيل قطعها سيراَ علي الأقدام في ليلة واحدة طبقاً لما جاء في الخطة.

(2) إن تدمير الأسلحة والمعدات الثقيلة سوف يجذب انتباه القوات الإسرائيلية التي سوف تجد في قوات "الفالوجا" آنذاك صيداً سهلاً.

(3) إن عملية المناوشات لأشغال القوات الإسرائيلية عند "بيت جبرين" عملية مكشوفة سوف لا تخدع أحداً.

وعلي أثر رحيل الميجور "لوكيت" واليوزباشي (النقيب) معروف الحضري ـ الذي كان يرافقه من "الفالوجا" ليلة 21/22 نوفمبر، توجه الأخير إلي خربة "وبيدة" التي كانت

تدفع إليها الإمدادات المرسلة من القاهرة إلي قوات الفالوجا عن طريق النقل الجوي إلي مطار عمان ـ وعاد منها ليلة 23/24 نوفمبر وبصحبته قافلة ثانية من 45 جملاً

تحمل 77 ألف طلقة و88 قذيفة مدفع عيار 25رطلاً و240 قذيفة مدفع 6 رطل، بالإضافة إلي بعض الأدوية ومواد الترفية.

وقد كشفت الأيام صحة القرار الذي اتخذه قائد الجبهة المصرية وقائد قوات "الفالوجا"، إذ أن العملية دمشق كانت قد تسربت إلي العدو وأعدت رئاسة الأركان الإسرائيلية

خطة أُطلق عليها اسم "القاهرة" للقضاء علي قوات "الفالوجا" فور خروجها من مواقعها.

ج. الإمداد الجوي للقوات المعزولة في "الفالوجا" و"قطاع الخليل/ بيت لحم"

أجبرت الظروف التي أحاطت بعزل قوات "الفالوجا" وحصارها وحاجتها العاجلة إلي الإمداد، قيادة السلاح الجوى علي استخدام طائرات القوة الجوية التكتيكية في إمداد

قوات "الفالوجا" المحاصرة جواً، مع استخدام طائرات النقل الجوي لإمداد قطاع "الخليل/ بيت لحم" الذي تم عزله بعد سقوط "بئر السبع" ـ عن طريق مطار "عمان".

وقد نبعت هذه الضرورة من تعذر استخدام طائرات النقل نهاراً، نظراً لدرجة تعرضها العالية للمقاتلات الإسرائيلية ـ التي كانت تتربص بأي نشاط جوي أو بري لإمداد

القوات المحاصرة ـ وضيق رقعة الأرض التي تحتلها القوات المصرية في جيب "الفالوجا" والتي لا تسمح باستخدام طائرات النقل ليلاً، سواء لإسقاط مواد الإمداد أو لهبوط

الطائرات.

ونظراً لأن الطائرات المقاتلة غير مصممة أصلاً لأعمال الإمداد الجوي فقد ابتُكرت لها بعض الوسائل التي تمكنها من تنفيذ مهامها الجديدة، مثل استخدام خزانات الوقود

الاحتياطية كعبوات لأنواع الذخائر التي تحرج موقفها في "الفالوجا"، واستعمال حوافظ جلدية ـ أمكن الحصول عليها من المخلفات البريطانية ـ كعبوات لمواد الإمداد،

كما صُممت بورش السلاح الجوي مستودعات خاصة يمكن تركيبها في حمالات القنابل وتعبئتها بمواد الإمداد الملائمة.

وقد استمر إمداد القوات المصرية في جيب "الفالوجا" جواً بالمواد الحرجة اعتباراً من الثلاثين من أكتوبر، وحتى السابع عشر من نوفمبر، وقد تم خلال هذه الفترة 87

طلعة طائرة أسقط فيها آلاف الأرطال من الذخائر والمواد الطبية وبعض أصناف الأطعمة للقوات المحاصرة.

إلا أنه مع تضييق دائرة الحصار وزيادة تعرض طائرات الإمداد لنيران الأسلحة الإسرائيلية المضادة للطائرات، فضلاً عن تحرُّج موقف القوة الجوية التكتيكية بسبب الأمطار

التي كانت تحد من استخدامها لأرض الهبوط الجديدة جنوب "العريش" (المطار رقم 15)، فقد رأت إدارة العمليات الجوية – بعد موافقة قائد قوات "الفالوجا" نفسه ـ ضرورة

إيقاف تلك العملية، خاصة وقد انتفت الحاجة إليها بعد نجاح قوافل الجمال في التسلل عبر الخطوط الإسرائيلية محملة بمواد الإمداد اللازمة.

أما طائرات النقل فقد قامت بإمداد القوات المصرية المعزولة في قطاع "الخليل/ بيت لحم" عن طريق مطار "عمان" وقد أمكن نقل ما يزيد علي مائتي ألف رطل (90.7 طن)

من مواد الإمداد المختلفة، خلاف مئات الجنود من القاعدة إلي الخطوط الأمامية وبالعكس، سواء كانوا من الجرحى أو أفراد الإجازات أو قوات الغيارS.

ثالثاً: تطور الموقف الإسرائيلي

1. الهجوم علي "عراق سويدان"

في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الإسرائيلية الانسحاب إلي خطوط 14 أكتوبر، أصدر "بن جوريون" إلي رئاسة الأركان الإسرائيلية توجيهاته بالإعداد لتصفية جيب "الفالوجا"

وعلي ذلك قررت القيادة الإسرائيلية الاستيلاء علي أقصي المواقع المصرية من جهة الغرب، التي تضم موقع قلعة شرطة عراق سويدان الحصين، الذي تكسرت عليه من قبل سبع

هجمات إسرائيلية.

ولتلافي الأخطاء السابقة حشدت قيادة الجبهة الجنوبية للهجوم قوة متفوقة تشكل الكتيبة التاسعة من اللواء الثامن المدرع رأس الحربة فيها، ودعمتها بأعداد كبيرة

من المدفعية والهاون والدبابات لتحقيق تفوق كاسح في النيران والأفراد علي القوة المصرية المدافعة عن القلعة.

وتحدَّدت الساعة 1600 يوم 9 نوفمبر لبدء الهجوم لتكون الشمس في أعين المدافعين، وكانت خطة الهجوم تقضي القيام بتمهيد جوي ومدفعي لم يسبق له مثيل في تلك الحرب

قبل بدء هجوم النسق الأول من الكتيبة التاسعة، في الوقت الذي يجري فيه هجوم آخر تضليلي علي المواقع المصرية في قرية "عراق سويدان".

وجرى تنفيذ الهجوم في الوقت المحدد، فبعد تمهيد جوي وقصف مدفعي عنيف استمر ساعتين، بدأت مشاة النسق الأول المحمولة بالمجنزرات تقدمها نحو المواقع المصرية في

القلعة تعاونها الدبابات، ثم قامت باختراق سياج الأسلاك الشائكة بعد فتح الثغرات فيه بالشحنات الناسفة، في الوقت الذي كانت فيه جماعات التفجير تقوم بفتح ثغرة

في جدران القلعة اندفعت منها القوات المهاجمة لتطهير القلعة بالنيران وقاذفات اللهب، وسرعان ما سقطت القلعة في أيدي القوات المهاجمة بعد أن بلغ الإنهاك من القوة

المدافعة مداه. وبذلك تقلص جيب "الفالوجا" ليشمل فقط شريحة الأرض المحصورة بين "عراق المنشية والفالوجا".

وطوال شهري نوفمبر وديسمبر بذلت قيادة الجبهة الإسرائيلية الجنوبية جهودها للضغط علي قوات الجيب المحاصر لإجبارها علي التسليم، واستخدمت في ذلك كل أشكال الضغط

العسكري والحرب النفسية. وعندما لم يُجْد كل ذلك التقي الجنرال "إيجال آلون" قائد الجبهة الجنوبية بالقائمقام السيد طه لإقناعه بأن موقف قواته ميئوس منه وأنه

لا جدوي من استمرار المقاومة في ظل الحصار المضروب علي تلك القوات، إلا أن "آلون" لم يسمع من القائد المصري سوى أن قواته مستعدة للقتال حتى آخر رجل وآخر طلقة

دفاعاً عن شرف العسكرية المصرية.

ومن ثمَّ استمرت أعمال القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي ضد القوات المحاصرة التي تزايد إصرارها علي المقاومة والصمود، واستمرت عملية الحصار بواسطة اللواء "جعفاتي"

في البداية ثم بواسطة اللواء "اسكندروني" بعد ذلك حتى فترة القتال الرابعة، عندما جرت المحاولة الإسرائيلية الفاشلة والأخيرة لتصفية جيب " لفالوجا" أثناء تنفيذ

العملية "حوريف" (حويب)، وعلي ذلك ظلت القوات المحاصرة صامدة في مواقعها حتى تم سحبها بعد هدنة رودس عام 1949.

2. العملية "لوط"

استغلت القيادة الإسرائيلية الهدنة وتفسخ الموقف العربي مرة أخري لتمد سيطرتها شرقاً من بئر سبع حتى سدوم جنوب البحر الميت فيما أسماه الإسرائيليون بالعملية

"لوط" ففي الثالث والعشرين من نوفمبر دفعت قيادة الجبهة الجنوبية رتلاً من لواء "النقب" إلي سدوم، فاحتل قرية "كرنب" دون قتال، وفي اليوم التالي انضمت إليه

باقي كتيبة استطلاع ذلك اللواء.

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر وصلت إلي المنطقة قوة أخري اجتازت "كرنب" إلي "معالية عقربيم" (ممر العقارب) ثم اندفعت إلي وادي "عرابة" وقامت باحتلال مركز شرطة

"عين حصب" دون قتال أيضاً، ثم تقدمت إلي "سدوم" لتنقذ مشروع بوتاس جنوب البحر الميت الذي ظل معزولاً ستة أشهر.

3. العملية "أساف" (عساف) (5 ـ 7 ديسمبر) (

اُنظر خريطة العملية أساف)

في الثالث من ديسمبر دفعت القيادة المصرية بعض دوريات الحدود لاحتلال تل "الفارعة" وتل "جما" وخربة "أبو ستة" شرق "خان يونس" لمراقبة التحركات الإسرائيلية شرق

وغرب وادي "الشلالة"، الأمر الذي استغلته القيادة الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية لمد سيطرة قواتها غرباً في اتجاه "خان يونس" تمهيداً لعملياتها الهجومية التالية

التي كان يجري الإعداد لها لطرد المصريين من "النقب".

ووقع علي عاتق اللواء الثامن المدرع القيام بالعملية التي أطلق عليها اسم العملية "أساف" (عساف) بعد دعمه بكتيبة مشاة من اللواء "جولاني" دُفعت من الشمال إلي

النقب، وقد استهدفت تلك العملية الاستيلاء علي تبه "الشيخ نوران" وخربة "معين" وتل "الفارعة" وتل "جما" ومد السيطرة الإسرائيلية غرب وجنوب غرب وادي "الشلالة"

أقرب ما يمكن من المواقع المصرية في منطقة "خان يونس".

وكانت خطة العملية تقضي بشن الهجوم علي مرحلتين، يتم في الأولي احتلال تبة "الشيخ نوران" وخربة "معين" شرق "خان يونس"، بينما يتم في الثانية احتلال تل "الفارعة"

وتل "جما" ومن السيطرة الإسرائيلية إلي تخوم المواقع المصرية شرق "خان يونس".

وطبقاً لخطة العملية كان علي الكتيبة التاسعة كوماندوز من اللواء الثامن المدرع التقدم لاحتلال تبة "الشيخ نوران" بعد أن تقوم الكتيبة الثانية من نفس اللواء

بتطهير قرية "الشعوت" جنوب التبة الأخيرة، كما كان علي كتيبة "جولاني" احتلال المواقع التي تستولي عليها الكتيبة التاسعة في طريق تقدمها نحو أهدافها المحددة،

بينما تقوم كتيبة الإغارة بهجوم تضليلي خلال المرحلة الأولي.

وبدأ تنفيذ العملية يوم 5 ديسمبر طبقاً للخطة، فأطبقت مجنزرات كتيبة الكوماندوز التاسعة علي تبة "الشيخ نوران" من الجنوب والتفت حولها من الشرق لتقتحمها من جهة

الشمال وتجبر كتيبة سيارات الحدود المصرية التي كانت تحتلها علي الانسحاب منها. وفي الساعة 530 وصلت مشاة كتيبة "جولاني" إلي التبة لاستكمال احتلالها لإخلاء

مجنزرات الكتيبة التاسعة التي كان عليها مواصلة التقدم شمالاً للاستيلاء علي خربة "معين" التي وجدتها خالية، كما وجدت دورية الاستطلاع التي دُفعت إلي تل "الفارعة"

التل خالياً أيضاً.

وفي اليوم التالي واصلت مجنزرات الكتيبة التاسعة تقدمها لإحتلال تل "جما" في الوقت الذي كانت فيه قوة الإغارة تقوم بهجومها التضليلي علي قرية "عبسان" غرب خربة

"معين". وفي الوقت الذي احتلت فيه قوات الكتيبة التاسعة تل "جما" دون مقاومة تذكر، لم يلق هجوم قوة الإغارة النجاح المأمول لاصطدامها بالمواقع المصرية شرق "عبسان"

والتي أصلتها بنيرانها الحامية من كل اتجاه وأجبرتها علي الارتداد.

وعلي الجانب الآخر قرر قائد قطاع "خان يونس" ـ فور ورود الأنباء عن احتلال القوات الإسرائيلية لتبة "الشيخ نوران" وخربة "معين" ـ شن هجوم مضاد لاستعادة المواقع

المصرية في هاتين المنطقتين، وخصص لهذا الهجوم كتيبة مشاة مدعمة بكتيبة دبابات (لوكست) وكتيبة سيارات حدود وفصيلة مدافع ماكينة وجماعة مهندسين، بالإضافة إلي

تروبي مدفعية مضادة للدبابات (عيار 2 رطل) وتروب مدفعية ميدان (عيار 18 رطلاً). وقُسمت القوات السابقة إلي قوتين فرعيتين، كُلفت القوة الرئيسية منها بالتقدم

علي الطريق المار بخربة "خزاعة" لاسترداد تبة "الشيخ نوران" بينما كان علي القوة الفرعية التقدم علي الطريق الآخر شمالها لاسترداد خربة "أبو ستة".

ولما كانت الكتيبة السابعة المشاة التي وقع علي عاتقها القيام بالمهمة الرئيسية في الهجوم المضاد موجودة في "العسلوج" حين وقع الهجوم الإسرائيلي يوم 5 ديسمبر،

فقد صدرت إليها الأوامر بالاستعداد للتحرك والعودة إلي خان يونس ليلاً، فوصلتها في الساعة 500 صباح السادس من ديسمبر، ودُفعت علي الفور لتأخذ محلاتها في تشكيل

المعركة دون أن يأخذ أفرادها قسطا من الراحة أو النوم قبل شن الهجوم المضاد الذي كان عليها القيام بالدور الرئيسي فيه.

وبعد إجراء الاستطلاع بدأت المدفعية في الساعة 1000 من نفس اليوم تمهيدها للهجوم المضاد علي المواقع الإسرائيلية في تبة "الشيخ نوران" وخربة " أبو ستة" وفي الساعة

الحادية عشرة بدأ تقدم تروب (سرية) الدبابات تتبعها كتيبة سيارات الحدود لاقتحام المواقع الإسرائيلية في تبة "الشيخ نوران"، إلا أن الدبابات توقفت عن التقدم

بعد أن التفت حول الجانب الأيسر للمواقع الإسرائيلية لإصابة ثلاث منها بواسطة المدفعية المضادة للدبابات التي تدعم مشاة كتيبة "جولاني" فوق التبة، ومن ثم توقفت

كتيبة سيارات الحدود علي مسافة 500متر غرب المواقع الإسرائيلية في تلك التبة.

وعندما عاودت القوات المصرية الهجوم في الساعة 1500 ـ بعد إعادة تجميع الدبابات الصالحة ـ وصلت إحداها ومن خلفها سرية المشاة إلي مسافة مائة متر من المواقع الإسرائيلية

إلا أنها أُُجبرت علي التوقف والارتداد نتيجة لكثافة النيران المحكمة للقوة الإسرائيلية المدافعة، ومن ثم اتخذت القوة المصرية مواقع دفاعية علي مسافة 500 م

جنوب غرب المواقع الإسرائيلية في التبة، في الوقت الذي استمرت فيه المدفعية المصرية في قصف تلك المواقع حتى حل الليل فهدأت نيران الجانبين اللذين كانا يستعدان

لجولة أخرى صباح اليوم التالي.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه أعمال القتال السابقة علي المحور الرئيسي للهجوم المضاد المصري تقدمت القوة الثانية (الفرعية) في اتجاه كرم "أبو ستة" الساعة 1100

يوم 6 ديسمبر، حيث تقدمت الدبابات تتبعها كتيبة سيارات الحدود، وبعد أن قامت الدبابات بتطهير الكرم احتلته علي الفور كتيبة السيارات وفي الساعة 1140 بدأت الدبابات

في التقدم نحو خربة "معين" والقيام بحركة التفاف حول الجانب الأيمن للمواقع الإسرائيلية، واستمرت في تقدمها حتى وصلت إلي مواقع مقابلة لتبة "الشيخ نوران" وبقيت

في محلاتها.

وفي الساعة 1240 تقدمت سرية المشاة خلف حمالاتها المدرعة للهجوم علي المواقع الإسرائيلية في منطقة الخربة تحت ستر نيران السيارات، إلا أنها اضطرت للتوقف علي

مسافة نحو مائتي متر من المواقع الإسرائيلية في خربة "معين" لشدة نيران الأسلحة الإسرائيلية الآلية والمضادة للدبابات، واستمر التراشق بالنيران حتى الساعة 1600،

عندما اضطرت كتيبة السيارات إلي اتخاذ مواقع دفاعية غرب خربة "معين"، في الوقت الذي استمر فيه القصف المدفعي ونيران الدبابات لتليين الدفاعات الإسرائيلية التي

تقرر معاودة الهجوم عليها في الصباح.

وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه القوات المصرية لمعاودة الهجوم صباح اليوم التالي كانت الكتيبة التاسعة من اللواء المدرع الإسرائيلي الثامن تستعد هي الأخرى لسبق

المصريين بالهجوم علي تجمعاتهم التي كانت تعيد تنظيم صفوفها لاستئناف الهجوم صباح يوم 7 ديسمبر. وقد أدَّي الهجوم الاستباقي الإسرائيلي الناجح صباح ذلك اليوم

إلي إحباط التحضيرات المصرية لاستئناف الهجوم علي كل من تبة "الشيخ نوران" وخربة "معين" وأجبرت القوات المصرية علي الارتداد إلي مواقعها الأصلية شرق " خان يونس".

المبحث السابع والعشرون

العملية حوريف (حوريب)

اشتملت فترة القتال الرابعة علي عمليتين علي الجبهة المصرية، الأولي هي العملية الهجومية الإسرائيلية الرئيسية التي كانت تهدف إلي تصفية الوجود المصري في فلسطين

كُليةً وأطلق الإسرائيليون عليها اسم العملية "حوريف" (حوريب)، والثانية هي العملية الهجومية الفرعية المكملة لها والتي كانت تهدف إلي تصفية جيب الفالوجا وأطلق

الإسرائيليون عليها أسم العملية "حيسول".

وكان الدافع الأساسي وراء هذه العمليات هو إحباط أي محاولة لإعطاء النقب للعرب في أي تسوية سياسية نهائية ـ حسبما كان يقضي مشروع "برنادوت" الأخير ـ وهو الأمر

الذي كان لا يزال يراود الحكومة البريطانية حتى يستمر الاتصال البري بين مصر وشرق الأردن بما يخدم سياستها الدفاعية الجديدة في المنطقة، ولما كانت القوات المصرية

هي العائق الأساسي أمام استحواذ القوات الإسرائيلية علي باقي النقب فقد كان عليها أولاً التخلص من هذه القوات حتى تمد سيطرتها حتى خليج العقبة.

وقد بدأ التخطيط لتصفية الوجود المصري في النقب خلال شهر نوفمبر عندما وجد "بن جوريون" أنه كان علي حق في تقديره لردود الفعل الدولية والعربية حيال المخطط الإسرائيلي

للتوسع الإقليمي علي حساب القسم العربي في فلسطين، ومن ثم أعطي رئيس الوزراء الإسرائيلى الضوء الأخضر لبدء العد التنازلي للعملية "حوريف".

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في الثامن من ديسمبر أخطر"بن جوريون" وزراءه انه قد تم اتخاذ جميع التحضيرات اللازمة لطرد المصريين من النقب بعد أيام قلائل.

وما أن رُفعت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأت إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة للأمم المسيحية، حتى وجد "بن جوريون" أن المسرح الدولي قد أصبح مهيئاً

لاستئناف القتال ضد الجبهة المصرية قبل عودة المنظمة الدولية لاستئناف عملها. (

اُنظر خريطة العملية حوريف (حوريب))

و(

خريطة القتال في المحور الشرقي)

أولاً: خطة العملية

استهدفت العملية "حوريف" تصفية الوجود العسكري المصري في فلسطين تمهيداً لاستكمال السيطرة علي النقب، وتلخصت فكرة العملية في القيام بحركة التفاف واسعة حول الدفاعات

المصرية من ناحية الجنوب وطي المواقع المصرية في اتجاه الغرب والشمال ناحية البحر. وحشدت رئاسة الأركان الإسرائيلية لهذه العملية خمسة لواءات تحت قيادة "إيجال

آلون" قائد الجبهة الجنوبية هي، "جولاني" والثامن المدرع و"اسكندروني" و"النقب" بالإضافة إلي اللواء "هارئيل".

واستهدفت المرحلة الأولي للعملية تقويض النظام الدفاعي المصري في قطاع "العسلوج/ العوجة" مع القيام بهجوم تضليلي في القطاع الساحلي لتثبيت قواته ودق إسفين لشطر

تلك القوات وتهديد مواصلاتها، بينما استهدفت المرحلة الثانية استكمال تطويق القوات المصرية وضغطها في اتجاه البحر والغرب توطئه للقضاء عليها أو إجبارها علي

الانسحاب من فلسطين.

وكانت خطة العملية تقضي في المرحلة الأولي بقيام اللواء "جولاني" بالهجوم التضليلي علي القطاع الساحلي للجبهة لجذب انتباه القيادة المصرية إلي هذا الاتجاه، مع

دق إسفين في هذا القطاع عند مستعمرة "كفار داروم" لشطر القوات المصرية فيه وعزلها عن قواعدها في سيناء.

وعندما يتم جذب انتباه القيادة المصرية وتتحرك احتياطياتها لمواجهة هجوم اللواء "جولاني" في الغرب، يتقدم اللواء الثامن المدرع ومعه كتيبة من لواء "النقب" من

منطقة التجمع في "الخلصة" عبر الطريق الروماني القديم "ووادي الأبيض" للاستيلاء علي المواقع المصرية في "العوجة" بعد تطويقها، في الوقت الذي تقوم فيه باقي قوات

لواء "النقب" بالهجوم للاستيلاء علي المواقع المصرية في منطقة "العسلوج" (بئر الثميلة وتباب الشريف) والتقدم غرباً للاستيلاء علي تبة "المشرفة" والاتصال بقوات

اللواء الثامن في "العوجة". ومع نهاية المرحلة الأولي يقوم اللواء "اسكندروني" الذي يحاصر جيب "الفالوجا" ـ بالهجوم علي "عراق المنشية" لتصفية ذلك الجيب أو

إجبار قواته علي التسليم. أما اللواء "هارئيل" فقد قضت خطة العملية ببقاء باقي قواته كاحتياطي عام للجبهة الجنوبية.

أما خطة المرحلة الثانية فقد اختلفت في شأنها المصادر المصرية والإسرائيلية فبينما تشير المصادر الأخيرة إلي أن تلك المرحلة كانت تقضي بتقدم اللواء الثامن شمالاً

في اتجاه "رفح" لاستغلال النجاح وتطويق القوات المصرية في الشريط الساحلي تمهيداً لتدميرها بالتعاون مع اللواء "جولاني واللواء "هارئيل"، وأن انهيار الجناح

الشرقي للجبهة المصرية شجع قيادة الجبهة الجنوبية علي التقدم شمالاً نحو "العريش" وغرباً نحو "بير الحمة" بغرض الإغارة خروجاً عن الخطة الأصلية التي صدقت عليها

القيادة الإسرائيلية"، فإن المصادر المصرية وإن كانت تتفق مع المصادر الإسرائيلية في الشق الأول مما أشارت إليه، إلا أنها تختلف معها بشأن التقدم نحو العريش

استناداً إلي تسلسل الأحداث ونتائجها وبعض ما أفصح عنه" إسحاق رابين" في مذكراته، حيث تري المصادر المصرية أن انهيار الجناح الشرقي للجبهة المصرية شجَّع قيادة

الجبهة الجنوبية علي توسيع حركة التطويق للاستيلاء علي العريش خروجا علي الخطة الأصلية لحرمان القوات المصرية من قاعدتها الإدارية والإسراع بانهيار الجناح الغربي

للجبهة المصرية، إلا أن فشل القوات الإسرائيلية أمام العريش أجبر قيادة الجبهة الجنوبية علي العودة إلي الخطة الأصلية والهجوم علي "رفح".

وكما حدث خلال العملية "يوآف" كانت خطة العملية "حوريف" تقضي بقيام القوة الجوية الإسرائيلية في البداية بشل قاعدة "العريش" الجوية لتوفير الظروف الملائمة لنجاح

العملية وحماية ومعاونة القوات الإسرائيلية القائمة بالهجوم، كما كان علي القوة البحرية الإسرائيلية إحكام الحصار البحري علي الشريط الساحلي بين "غزة" و"رفح"

والتصدي للسفن المصرية التي تحاول اختراق ذلك الحصار.

وقد نجحت القيادة الإسرائيلية فعلاً في خداع القيادة المصرية بالنسبة لاتجاه مجهودها الرئيسي حتى قبل أن تبدأ تنفيذ العملية، وقد شارك "النقراشي" باشا رئيس الوزراء

المصري ـ دون أن يدري ـ في عملية الخداع الإسرائيلية، عندما أرسل إلي وزارة الدفاع الوطني نَّص البرقية المرسلة إليه من الحكومة السورية، والتي تحذره فيها من

هجوم إسرائيلي مرتقب علي "غزة". أما نصُّ تلك البرقية فكان كما يلي:

"التاريخ 17/12/1948.

"بَلِّغوا دولت النقراشي باشا ما يلي:

"أولاً : علمنا من مصدر محايد موثوق أنه شاهد بتاريخ الخامس والثامن الجاري القوات اليهودية تحتشد في قري "جوليس" و"بيت جبرين" و"الدوايمة" و"بئر سبع" (بئر السبع)

بغية القيام بهجوم خاطف علي "غزة" ـ ستقوم بهذا الهجوم القوات المدرعة اليهودية، في حين أن قوى المشاة المنقولة المدعومة بحاملات البرن ستهاجم غزة نفسها، تاريخ

الهجوم من العشرين إلي الخامس والعشرين الجاري".

ثانياً: تنفيذ العملية

1. المرحلة الأولي

أ. الهجوم التضليلي علي الشريط الساحلي

في مساء الثاني والعشرين من ديسمبر بدأ تنفيذ المرحلة الأولي للعملية بالهجوم علي مطار العريش قبل آخر ضوء، في الوقت الذي بدأت فيه المدفعية الإسرائيلية تفتح

نيرانها علي طول مواجهة القطاع الساحلي للجبهة المصرية لمشاغلة المواقع المصرية وصرف انتباه قيادتها عن اتجاه الهجوم المنتظر للواء "جولاني" الذي كان يستهدف

احتلال "التبة 86" (5 كم جنوب شرق خان يونس).

ومع حلول الظلام انطلقت الكتيبة الثالثة من اللواء "جولاني" تحت ستر نيران المدفعية من قاعدة هجومها في قرية "الشعوت" للهجوم علي "التبة 86" الواقعة وسط المواقع

الدفاعية للكتيبة العاشرة المشاة. وقد نجحت قوات جولاني في مباغتة المواقع المصرية للكتيبة الأخيرة واحتلال أحد المواقع الدفاعية الهامة علي سفح التبة، ثم راحت

القوات الإسرائيلية تدعم مواقعها طوال ليلة 22/23 ديسمبر، ومع طلوع الفجر كان قد تم لها الاستيلاء علي التبة بأكملها.

ولما كان سقوط هذه التبة في يد القوات الإسرائيلية يعني شطر القوات المصرية في القطاع الساحلي وعزل القسم الشمالي منها وتهديد المواصلات في ذلك القطاع، فقد بدأت

قيادة الجبهة المصرية في نفس الليلة الإعداد لشنِّ هجوم مضاد لاستعادة تلك التبة صباح اليوم التالي، وخصصَّت لهذه المهمة قوة مختلطة من بعض سرايا الكتيبة الثالثة

والتاسعة المشاة، ونحو كتيبة دبابات وتسعٍ حمالات قاذفة لهب وقسم من الألاي الثاني سيارات، بالإضافة إلي بطارية مدفعية 25 رطلاً وأخري هاون 81 ملليمتراً وجماعة

مهندسين.

وبعد قتال ضار طوال صباح وظهر يوم 23 ديسمبر نجحت القوات السابقة في دحر قوات اللواء "جولاني" وتكبيدها خسائر فادحة واسترداد التبة المستهدفة قبل أن يحل مساء

ذلك اليوم.

ب. الهجوم الرئيسي علي القطاع الشرقي

في الوقت الذي كان يجري فيه القتال السابق حول "التبة 86" كان المهندسون الإسرائيليون يواصلون الليل بالنهار لإزاحة الرمال عن الطريق الروماني القديم وفرد شبكات

السلك وإعداده للتحركات المنتظرة عليه، وبحلول 25 ديسمبر كان الطريق جاهزاً لتحرك اللواء الثامن المدرع وكتيبة "هارئيل"، ومن ثمَّ قررت قيادة الجبهة الجنوبية

بدء الهجوم الرئيسي علي القطاع الشرقي للجبهة المصرية ليلة 25/26 ديسمبر بعد أن ركزت القيادة المصرية احتياطياتها الرئيسية في القطاع الساحلي الذي توقعت شن

الهجوم الإسرائيلي عليه.

وفي الساعة 1700 يوم 25 ديسمبر انطلق لواء "النقب" من منطقة تجمعه في "خلوتساه" (الخلصة) في إتجاه مستعمرة "رففيم" والمواقع المصرية جنوب " العسلوج" وفي الساعة

2330 في نفس الليلة بدأ هجوم الكتيبة السابعة من لواء "النقب" علي أحد مواقع الكتيبة الخامسة المشاة في "بئر الثميلة" وتبة "الوادي" التي كانت تحتلها فصيلة

مشاة، ونجحت القوة الإسرائيلية في احتلال جزء من الموقع، فقامت السرية الثالثة الاحتياط بهجوم مضاد ناجح استردَّت به الموقع بعد أن كبَّدت القوة الإسرائيلية

أكثر من نصف قوتها بين قتيل وجريح.

وفي الساعة 500 صباح 26 ديسمبر كررت كتيبة الكوماندوز التاسعة من لواء "النقب" الهجوم علي تبة "الوادي" وقد استبسل قائد الموقع وجنوده في الدفاع عن موقعهم إلا

أن القوة الإسرائيلية المتفوقة نجحت في الاستيلاء علي الموقع بعد قتال ضار استمر حتى الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم واستُشهد فيه قائد الموقع وستة عشر من

جنوده، وبسقوط موقع تبة "الوادي" تمَّ عزل الكتيبة الخامسة عن باقي القوات المصرية في منطقة "العوجة".

وفي الوقت الذي تحركت فيه قوات لواء "النقب" لاستكمال الاستيلاء علي مواقع الكتيبة الخامسة في منطقة "العسلوج"، كانت سرية من كتيبة الكوماندوز التابعة لنفس اللواء

تقوم بحركة التفاف واسعة للاستيلاء على تبة "المشرفة" ومفاجأة موقع بني غازي (بين العوجة والعسلوج) من الجنوب. وعندما تحرج موقف الكتيبة الخامسة صدرت لها الأوامر

من قيادة القطاع مساء 26 ديسمبر بالانسحاب ليلاً إلي "العوجة" عبر الخيران والوديان الواقعة خلف سلسلة المرتفعات الشرقية، علي أن تكون الأسبقية للأفراد، وبعد

ساعتين من إصدار أوامرها السابقة أصدرت قيادة القطاع الأمر إلي قائد الكتيبة الحادية عشرة "احتياط" في بني غازي (المشرفة) بالانسحاب في نفس الليلة.

وفي ليلة 26/27 ديسمبر بدأت الكتيبة الخامسة انسحابها من "العسلوج" و"تباب الشريف" في مجموعتين، الأولي بقيادة قائد الكتيبة والثانية بقيادة نائبه، وبينما كانت

المجموعتان السابقتان تمضيان في دروب المرتفعات الشرقية بحثاً عن طريقهما إلي "العوجة" كانت الكتيبة التاسعة كوماندوز من لواء "النقب" قد تحركت للإستيلاء علي

المواقع المصرية بين "العسلوج" والعوجة" والانضمام على سرية الكوماندوز الإسرائيلية التي قامت بحركة الالتفاف الواسعة للوصول إلي جنوب تبة "المشرفة"، وعندما

وصلت كتيبة الكوماندوز التاسعة إلي التبة الأخيرة كانت الكتيبة الحادية عشرة "احتياط" قد انسحبت من المنطقة بناءً علي أوامر قائد القطاع التي سبقت الإشارة إليها،

فتقدمت كتيبة الكوماندوز إلى العوجة مساء 27 ديسمبر.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المعارك والتحركات السابقة كان اللواء الثامن المدرع وكتيبة "هارئيل" يحاولان شق طريقهما إلي "العوجة" عبر الطريق الذي مهده المهندسون

الإسرائيليون، فوصلا إلي "وادي الأبيض" مساء 26 ديسمبر ليصطدما بقوة مصرية أُرسلت علي عجل لفتح طريق "العوجة/ رفح" الذي قطعته القوات الإسرائيلية، إلا أن القوة

المصرية رُدت علي أعقابها.

وفي ليلة 26/27 ديسمبر كُلفت الكتيبة التاسعة الميكانيكية (89) من اللواء الثامن المدرع بالهجوم علي "العوجة" كما كُلفت إحدى كتائب دبابات اللواء بالتقدم جنوباً

لتطويق مواقع "العوجة" وعزلها من ناحية الغرب، وبينما نجحت كتيبة الدبابات في مهمتها واحتلت أحد المواقع جنوب غرب "العوجة" فإن الكتيبة الميكانيكية فشلت في

مهمتها وعادت منكسرة بعد أن قُتل قائدها. مما دعا "آلون" ورئيس عملياته "إسحاق رابين" إلي أن يجتمعا بقيادة اللواء الثامن في "وادي العبيد" للتشاور، وطبقاً

لرواية رابين "كان وضع الكتيبة 89 صعباً جداً وتجولنا في الوحدات وكان الجوُّ يائساً وحاول قائد الكتيبة 89 رفع المعنويات وقال غداً سنهاجم ثانياً وسنحتل "عوجا

الحفير".

وفي السابع والعشرين من ديسمبر تجدَّد هجوم قوات اللواء الثامن علي مواقع العوجة ونجحت في احتلال "تبة المدرسة" في البداية، إلا أنَّ سرية الاحتياط والمتطوعون

الذين كانوا يدافعون عن "تبة الاتراك" ظلوا يقاومون حتى الظهر، وقبل أن ينقضي يوم 27 ديسمبر كانت مواقع "العوجة" كلها قد سقطت في أيدي القوات الإسرائيلية وأصبح

الطريق مفتوحاً أمامها إلي داخل سيناء.

وعندما وصلت قوات الكتيبة الخامسة المشاة ـ بعد رحلتها الشاقة ـ إلي "العوجة" يوم 28 ديسمبر فوجئت بسقوطها في يد القوات الإسرائيلية التي فتحت عليها النيران

فأوقعت بها خسائر جسيمة وأسرت عدداً من ضباطها وجنودها، بينما نجحت أغلب قوات الكتيبة في التخلص من المأزق ومواصلة السير إلي الحسنة بفضل جهود القوة الجوية

المصرية التي انقضت طائراتها علي القوات الإسرائيلية في المنطقة لمعاونة قوات الكتيبة الخامسة علي التخلص والانسحاب من منطقة "العوجة".

وقبل أن تنتهي المرحلة الأولي للعملية "حوريف" قام اللواء "أسكندروني" بآخر المحاولات الإسرائيلية لتصفية جيب "الفالوجا" التي أطلق عليها الإسرائيليون العملية

"حيسول" (التصفية)، واختيرت "عراق المنشية" هدفاً أول لتلك العملية، وكُلفت الكتيبة الثالثة من اللواء "اسكندروني" بشن الهجوم الرئيسي علي مواقع "عراق المنشية"

من الجنوب بعد أن تقوم إحدى سرايا الكتيبة الخامسة من نفس اللواء بهجوم تضليليِّ من الشرق لمشاغلة القوة السودانية المدافعة عن البلدة وجذب انتباهها بعيداً

عن اتجاه الهجوم الرئيسي. كما كان علي سرية أخري من الكتيبة الثالثة قطع الطريق بين "عراق المنشية" و"الفالوجا" قبل الهجوم الرئيسي للكتيبة الأخيرة علي دفاعات

"عراق المنشية" من الجنوب، وحُددت ليلية 27/28 ديسمبر لبدء العملية. (

اُنظر خريطة القتال في جيب الفالوجا)

وعندما بدأ الهجوم في الوقت المحدَّد بعد تمهيد جوي ومدفعي استمرَّ 48 ساعة علي قوات "الفالوجا" فشلت السرية المكلفة بقطع الطريق في مهمتها وانسحبت في حالة من

الفوضى بعد تعرضها لخسائر جسيمة، وبالرغم من ذلك الفشل قرَّر قائد اللواء المضي في تنفيذ العملية، ففتحت سرية الهجوم التضليلي نيرانها وتقدمت الكتيبة الثالثة

للهجوم من الجنوب طبقاً للخطة، ونجحت سريتان من قواتها في اقتحام بعض مواقع الكتيبة السودانية والوصول إلي البلدة نفسها، في الوقت الذي دفع فيه القائمقام السيد

طه قوة من الاحتياطي خفيف الحركة للقيام بهجوم مضاد لاستعادة المواقع التي سقطت في أيدي القوة الإسرائيلية والقضاء علي القوات المهاجمة.

وبهجوم مضاد ناجح تمكنت القوة المصرية السابقة من استعادة المواقع التي سقطت وعزلت القوة الإسرائيلية المقتحمة داخل البلدة وفتكت بجنودها الذين لم يَنْجُ منهم

سوى خمسة أفراد أُخذوا أسرى.

وعندما اتضح لقائد الكتيبة الإسرائيلية ما حلَّ بقواته أصدر الأمر الساعة 930 صباح يوم 28 ديسمبر لمن بقي من قواتها بالانسحاب. وبعد هذا الهجوم الفاشل ظل جيب

"الفالوجا" تحت الحصار دون أن تجري أية محاولة إسرائيلية أخري لاقتحام مواقعه حتى عودة قواته بكامل أسلحتها إلي أرض الوطن بعد انتهاء الحرب.

2. المرحلة الثانية

أ. محاولة الهجوم علي "العريش"

في صباح السابع والعشرين من ديسمبر اكتشف قائد الجبهة المصرية ـ متأخراً ـ أن الهجوم الإسرائيلي الرئيسي في الجنوب يستهدف تطويق قواته، وأن الهجوم المعادي علي

القطاع الساحلي لتلك الجبهة ليس إلا عملية تضليلية لتثبيت القوات المنتشرة في ذلك القطاع، وإبعاد نظر القيادة المصرية عن الهجوم الرئيسي، إلا أن قائد الجبهة

لم يكن علي يقين من الجهة التي ستتجه إليها القوات الإسرائيلية بعد الاستيلاء علي "العوجة"، لأن الخيارات المفتوحة أمام القيادة الإسرائيلية كانت متعددة، حيث

كان يمكنها توجيه قواتها شمالاً في اتجاه "رفح" أو نحو "العريش" مروراً "بأبو عجيلة" أو التقدم مباشرة نحو " أبو عجيلة" و"الحسنة" و"بئر الحمة"، ولما لم يكن

لديه القوات الكافية أو الوقت لتغطية كل هذه الاتجاهات فقد ركَّز احتياطياته لمواجهة الخيار الأقرب احتمالاً وهو التقدم شمالاً علي طريق "العوجة/ رفح".

أما علي الجانب الإسرائيلي فقد فتحت الخيارات المتعددة السابقة بعد سقوط العوجة شهية قيادة الجبهة الجنوبية للخيارين الأخيرين، ولما كان أي من هذين الخيارين

خارج الخطة الأصلية للعملية "حوريف"، فقد توجه "إسحاق رابين" للحصول على تصديق رئاسة الأركان الإسرائيلية علي الخطوة التالية، التي اكتفي بالقول أنها ستكون

الإغارة علي "أبو عجيلة"، دون أن يشير إلي مسألة التوغل شمالاً نحو "العريش" أو غرباً نحو "بئر الحمة"، ومن ثمِّ صدقت رئاسة الأركان الإسرائيلية علي عملية الإغارة

علي "أبو عجيلة".

وعلي عكس ما قدَّره قائد الجبهة المصرية، بدأ لواء النقب ـ بعد تدعيمه بكتيبة الدبابات الثانية من اللواء المدرع

[1]

ـ يشق طريقه نحو "أبو عجيلة" ليلة 28 ديسمبر وعلى رأسه الجنرال "آلون" نفسه بينما اتجهت كتيبة "هارئيل" نحو "القسيمة".

وبعد التغلب على المقاومة المصرية في "أم قطف" تقدمت كتيبة الكوماندوز التابعة للواء "النقب" بعد ظهر يوم 28 ديسمبر للاستيلاء على "أبو عجيلة" ليلة 28/29 ديسمبر،

بينما قامت باقي قوات اللواء وكتيبة دبابات اللواء المدرع بإعادة التجميع استعداداً للتقدم نحو "العريش".

وفي صباح التاسع والعشرين من ديسمبر بدأت قوات لواء "النقب" وكتيبة الدبابات تقدمها نحو" العريش" لاستكمال تطويق القوات المصرية وعزلها عن قواعدها الإدارية،

بعد أن نجحت جماعات الكوماندوز الإسرائيلية في التسلل، وقطع خطوط المواصلات الحديدية والبرية بين "غزة" و"بير العبد" (في شمال سيناء) في عدة مواقع، لإشاعة الارتباك

بين القوات المصرية والإسراع بانهيارها.

وفي ذلك الوقت لم يكن لدي اللواء صادق قائد الجبهة المصرية أية احتياطيات برية في العريش يمكنها وقف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مؤخرة قواته، ولم يكن أمامه

سوي القوة الجوية المصرية التي استعادت عافيتها بعد تزويدها ببعض طائرات "الماكي" و"الفيات" الإيطالية لتعطيل القوات الإسرائيلية الزاحفة وكسب الوقت اللازم

لتحريك بعض الاحتياطات لدعم الدفاع عن "العريش" وحرمان آلون من الثمرة النهائية لعملية التطويق. وقد أدي القصف الجوي المستمر علي القوات الإسرائيلية المتقدمة

نحو "العريش" طوال يوم 29 ديسمبر ـ والذي نُفِذَ بأكبر مجهود جوي منذ بداية تلك الحرب ـ إلي عرقلة تقدم تلك القوات وتشتيتها للاحتماء بكثبان الرمال علي جانبي

الطريق. وعندما وصلت القوات الإسرائيلية في مساء ذلك اليوم إلي مشارف "العريش" كانت قيادة الجبهة المصرية قد استعادت سيطرتها علي الموقف، بعد أن تمَّ تعزيز

الدفاع عن البلدة وتأمين خطوط المواصلات بينها وبين "غزة".

ومع غروب شمس أكثر أيام القوات المصرية حرجاً في تلك الحرب، أرسل اللواء صادق يُطمئن رئاسة الأركان في القاهرة علي نجاحه في السيطرة علي الموقف بعد تعزيز دفاعات

"بير لحفن" ووقف تقدم القوات الإسرائيلية، ولما كان قائد الجبهة المصرية لا يملك أية احتياطات إضافية للقيام بهجوم مضاد بعد توقف القوات الإسرائيلية وتشتتها

فقد طالب باستمرار القصف الجوى علي تلك القوات خلال الأيام التالية حتى تنسحب متأثرة بخسائرها.

أما رئاسة الأركان الإسرائيلية، فما أن اكتشفت ظهر ذلك اليوم تقدم "آلون" بقواته نحو العريش حتى طالبته بالعودة والالتزام بالخطة المصدَّق عليها، ولكن الجنرال

"آلون" الواثق من انتصاره تجاهل أوامر قيادته علي أمل احتلال العريش في نفس اليوم، إلا أنه إزاء تعثر قواته والخسائر التي لحقت بها نتيجة القصف الجوي وتدعيم

الدفاعات المصرية عند مشارف "العريش" فقد طلب "ألون" من رئاسة الأركان الإسرائيلية يوماً آخَر لاستكمال مهمته، إلا أن الأخيرة كانت أكثر إصراراً علي انسحاب

قواته، وهو ما وافقها عليه "بن حوريون".

وعلي ذلك بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب في نفس الليلة إلي "أبو عجيلة" بعد أن قامت بعض وحداتها بالإغارة علي أرضي الهبوط اللتين كان يجري تجهيزهما جنوب "العريش"

وفي منطقة "الحمة"، غير أنها وجدتهما خاليتين.

وخلال اليومين التاليين استمر انسحاب القوات الإسرائيلية تحت ضغط هجمات القوة الجوية المصرية التي كانت تلهب ظهورها بنيران مدافعها وقنابلها. وبصباح الأول من

يناير كانت القوات الإسرائيلية قد أتمت انسحابها من "أبو عجيلة" في طريقها إلي "العوجة".

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المعارك السابقة علي الجبهة المصرية طلبت مصر من الدول العربية الأخرى تنشيط القتال علي جبهاتها الساكنة لتخفيف الضغط علي جبهتها،

إلا أن الدول العربية التي وعدت بالمساعدة، كانت بعيدة عن مسرح العمليات أو كانت أضعف من أن تقوم بجهد عسكري ملائم.

أما الملك عبدالله الذي كان قائماً بالتفاوض مع إسرائيل في ذلك الوقت فلم يبال حتى بالرد علي الطلب المصري، بينما كان الجهد الوحيد الذي قدمته القوات العراقية

هو فتح نيران مدافعها علي عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي أدي إلي شعور القيادة المصرية بالمرارة إزاء خذلان حلفائها.

وعلي المستوي الدولي، دفع الغزو الإسرائيلي إلي اجتماع مجلس الأمن في الثامن والعشرين من ديسمبر لبحث الأزمة الجديدة والاتهامات الموجهة من العرب والقائم بأعمال

الوسيط الدولي إلي إسرائيل، ووافق مجلس الأمن في اليوم التالي علي مشروع قرار بريطاني يطالب الحكومات المعنية بإصدار الأمر بوقف إطلاق النار فوراً والانسحاب

دون تأخير إلي المواقع التي كان يحتلها كل طرف في الرابع عشر من أكتوبر وتسهيل الإشراف الكامل لمراقبي الأمم المتحدة علي الهدنة (

اُنظر ملحق القرار الرقم 66 (1948) بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) 1948 الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن)

، مع مطالبة الأطراف المختلفة بتنفيذ قراري المجلس في الرابع والسادس عشر من نوفمبر دون تأخير.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن مستعدة للاستجابة لقرار مجلس الأمن قبل تنفيذ مخططها لإجبار القوات المصرية علي الانسحاب من فلسطين أو القبول بالحصار وهما

خياران لم يكن لدي القيادتين المصريتين ـ السياسية والعسكرية ـ استعداداً لقبول أي منهما مهما كان الثمن، ومن ثمَّ بدأت القوات الإسرائيلية في تنفيذ آخر محاولاتها

الفاشلة لطرد المصريين من فلسطين قبل توقف القتال علي الجبهة المصرية.

ب. محاولة الهجوم علي "رفح"

استغلت قيادة الجبهة الجنوبية الثلاثة أيام الأولي من يناير في إعادة تجميع قواتها والتحضير للهجوم الجديد علي "رفح"، الذي خصصَّت له أربعة ألوية هي "جولاني"

و"هارئيل" و"النقب" بالإضافة إلي اللواء الثامن المدرع. وبدأ ذلك الهجوم ليلة 3/4 يناير بعد تمهيد جوي ومدفعي كثيف علي المواقع المصرية في منطقة "غزة" و"خان

يونس" و"دير البلح" و"رفح" لتضليل القيادة المصرية عن اتجاه الهجوم الرئيسي الذي استهدف هذه المرة مواقع منطقة "رفح" حيث توجد قيادة الجبهة المصرية.

وتلخصت خطة الهجوم الإسرائيلي في قيام اللواء " جولاني" بالتقدم من قاعدته في مستعمرة "مفتاحيم" ومنطقة العمارة لاحتلال موقع المقبرة (تبة الأسري) جنوب شرق "رفح"

بمسافة 5 كيلو متراً والمواقع المجاورة لها (التبة 102) بينما كان علي لواء "هارئيل" والكتيبة التاسعة من لواء النقب التقدم من منطقة "العوجة" لاحتلال المواقع

المصرية جنوب تقاطع طريقي "غزة/ العريش" وطريق "العوجة/ رفح" فضلاً عن احتلال ذلك التقاطع.

وبعد احتلال المواقع السابقة كان علي اللواءين مواصلة التقدم بصورة منسَّقة ـ "جولاني" من الشرق و"هارئيل" من الجنوب ـ للاستيلاء علي منطقة المعسكر الحربي ومدينة

"رفح"، بينما كان علي اللواء الثامن المدرع الاستعداد لصدّ الهجمات المصرية المضادة، أما باقي لواء "النقب" فقد كان عليه استغلال النجاح بعد تحقيق الألوية السابقة

لمهامها.

وفي ليلة 3/4 يناير بدأ الهجوم الإسرائيلي طبقاً للخطة ونجح اللواء "جولاني" في احتلال "تبة الأسري". وبعد أن فشلت القوات المصرية في استعادتها بالهجوم المضاد

الذي شنته قامت الكتيبة السابعة المشاة وآلاي الحدود (عدا كتيبة) باحتلال خط دفاعي جديد غرب التبة المحتلة للدفاع عن المعسكر الحربي ومدينة رفح من اتجاه الجنوب

الشرقي.

وعندما شن اللواء "جولاني" هجومه الثاني علي "التبة 102" انتهي ذلك الهجوم بالفشل وعجزت قوات ذلك اللواء عن انتزاع تلك التبة من أيدي القوات المصرية التي تحتلها.

أما لواء "هارئيل" والكتيبة التاسعة من لواء "النقب" اللذان شنا هجومهما علي المواقع المصرية حول طريق "العوجة/ رفح" فقد نجحا في احتلال بعض هذه المواقع بعد

مقاومة عنيفة من القوات المصرية المدافعة، إلا أنهما فشلا في احتلال الموقع الدفاعي الرئيسي جنوب تقاطع الطرق حتى ليلة 4/5 يناير.

وفي الليلة التالية (ليلة 5/6 يناير) نجحت الكتيبة الخامسة من اللواء "هارئيل" في احتلال الموقع الدفاعي جنوب تقاطع الطرق بعد معركة عنيفة استخدمت فيها القنابل

اليدوية والسلاح الأبيض، بعد أن حالت العاصفة الرملية الشديدة والرؤية المنخفضة دون استخدام أي سلاح آخر من الجانبين، إلا أنه قبل أن تشرق شمس السادس من يناير

كانت القوات المصرية تشن هجوماً مضاداً ناجحاً استردت به ذلك الموقع، وبدأت الدبابات المصرية تطرد القوات الإسرائيلية من المواقع التي نجحت في احتلالها عند

بدء الهجوم.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المعارك السابقة في منطقة "رفح"، كانت تجري جهود دولية مكثفَّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن والتوصل إلي هدنة دائمة، ولما كانت مصر ترفض

المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من أجل التوصل إلي الهدنة، وتصرُّ علي أن يكون ذلك التفاوض من خلال الأمم المتحدة ـ وهو ما ترفضه إسرائيل ـ فقد أرسلت الخارجية

الأمريكية في مساء الثالث من يناير (منتصف ليلة 3/4 يناير بتوقيت القاهرة) برقية إلي القائم بأعمال سفارتها في القاهرة، تطلب منه أن يقابل الملك (فاروق) علي

الفور ويوضح له "أنه سيكون مشجعاً جداً، إذا شرعت الحكومة المصرية علي الفور في التفاوض للوصول إلي الهدنة المنتظرة طبقاً لقرار مجلس الأمن في السادس عشر من

نوفمبر. وأن أي كلمة يمكن أن يعطيها الملك عن نواياه بهذا الخصوص سوف تكون موضع تقدير هذه الحكومة (الأمريكية ).

إلا أن الخارجية الأمريكية لم تنتظر طويلاً، فقبل أن يقابل ممثلها الملك بعد ظهر الخامس من يناير، تلقت تلك الحكومة برقية من ممثلها في الأمم المتحدة في مساء

الرابع من يناير، يُخْطرَهَا فيها باستعداد الحكومة المصرية للدخول في محادثات مع إسرائيل بالنسبة لكافة المسائل المعلقة تحت رعاية الأمم المتحدة، بشرط أن تلتزم

إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في الساعة الثانية بعد ظهر الخامس من يناير.

وقد رأي "بانش" القائم بأعمال الوسيط الدولي أن الموقف المصري أكثر التطورات تشجيعاً للوصول إلي الهدنة المطلوبة، وطلب من ممثله في إسرائيل أن يضغط باسمه بشدة

في "تل أبيب" لقبول العرض المصري. وأن يجسِّ النبض بالنسبة لعقد مؤتمر دولي علي مستوي عال في " رودس" يحضره مفوضون مدنيون وعسكريون من الطرفين تحت رئاسة الأمم

المتحدة.

وعلي ضوء موافقة الطرفين (المصري والإسرائيلي) علي إيقاف القتال، أخطر "بانش" رئيس مجلس الأمن أن الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل المؤقتة قد أخطرتاه بقبولهما

غير المشروط لعرض يدعو إلي إيقاف إطلاق النار، يعقبه فوراً مفاوضات مباشرة بين ممثلي الحكومتين تحت رئاسة الأمم المتحدة لوضع قرارات مجلس الأمن في الرابع والسادس

عشر من نوفمبر موضع التنفيذ، وأنه نظراً لتأخر الاتصال اللاسلكي ـ الذي لا يمكن تجنبه مع "حيفا" و"تل أبيب" ـ فقد تحددت نهائياً الساعة الثانية عشرة ظهر السابع

من يناير بتوقيت " جرينتش" لسريان وقف إطلاق النار.

وبانتهاء القتال علي الجبهة المصرية أُسدل الستار علي آخر المراحل الرئيسية في تلك الحرب، وبدأت مرحلة جديدة من نوع آخر هي مرحلة تسويات الهدنة علي الجبهات المختلفة،

والتي جاء حصادها معبراً عن النتيجة الحقيقية لتلك الحرب وموازين القوى لأطراف الصراع فيها عند ما توقف القتال في كل الميادين.

[1]

حلت هذه الكتيبة محل كتيبة الكوماندوز رقم (9) من نفس اللواء نتيجة الخسائر الجسيمة لحقت بالأخيرة خلال الهجوم علي `العوجة`.

المبحث الثامن والعشرون

أعمال قتال الجانبين بعد الإنذار البريطاني

أولاً: أعمال القتال الجوية للجانبين خلال فترة القتال الرابعة

1. القوة الجوية الإسرائيلية

أ. موقف القوة الجوية الإسرائيلية عشية العملية "حوريف"

قبل أن تستأنف القوة الجوية الإسرائيلية أعمال قتالها التي افتتحت بها العملية "حوريف" كانت تلك القوة قد حققت تفوقاً كبيراً في ميزان القوى الجوية بالنسبة لنظيرتها

المصرية، حيث بلغت تلك القوة خلال شهر نوفمبر طبقاً للتقديرات البريطانية الرسمية ما بين 150، 160 طائرة، وزاد ميزان القوى ميلاً لصالح القوة الجوية الإسرائيلية

بوصول باقي صفقة الخمسين طائرة قتال من نوع "سبيتفير" خلال شهر ديسمبر (العملية فلفتا 2). وعلي صعيد القوة البشرية دُعمت تلك القوة بأعداد إضافية من الطيارين

البريطانيين والأمريكيين والكنديين من ذوي الخبرة العالية. وبالإضافة إلي الأربعة مطارات وأراضي الهبوط التي كانت تعمل منها القوة الجوية الإسرائيلية خلال العملية

يوآف أُعيد تمركز السرب المقاتل رقم 101 من "هرتسليا" إلي مطار "حاتسور" (المطار البريطاني السابق في منطقة كاستينا).

وهكذا دخلت القوة الجوية الإسرائيلية العملية "حوريف" وهي متفوقة في القوة العددية والكفاءة النوعية، فضلاً عن أن معظم طياريها كانوا من المتطوعين والمرتزقة

الأجانب الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية واكتسبوا خبراتها، بل إن عدداً كبيراً منهم كان من أبطالها.

ب. دور القوة الجوية الإسرائيلية خلال فترة القتال الرابعة

تلخص دور القوة الجوية في القيام بالمهام التالية:

(1) حماية القوات البرية والبحرية من الهجمات الجوية المعادية.

(2) القتال من أجل السيطرة الجوية.

(3) القيام بأعمال القصف الجوي للأهداف المنتخبة.

(4) إخلاء الخسائر.

(5) القيام بأعمال الاتصال وتوجيه نيران المدفعية.

ولتنفيذ المهام السابقة تمَّ تخطيط أعمال قتال القوة الجوية الإسرائيلية تفصيلاً خلال اليومين الأولين للعملية "حوريف"، وطبقاً لتلك الخطة تم قصف منطقة ومطار

"العريش" مرتين يوم 22 ديسمبر الأولي خلال مرحلة التمهيد للهجوم البري مساء ذلك اليوم والثانية قبل منتصف ليلة 22/23 ديسمبر وقد استخدم في الهجوم الأول ثلاث

طائرات قاذفة من نوع "بي ـ 17" وأربع طائرات مقاتلة (2 سبيتفير و2 موستانج)، أما الهجوم الليلي فتم بطائرتي "داكوتا" مجهزتين لقذف القنابل.

وبالإضافة إلي "العريش" استهدف التمهيد الجوي مساء يوم 22 ديسمبر كل من "غزة" و"خان يونس" و"الفالوجا" و"رفح"، حيث خُصص للهجوم علي الأولي طائرتا "هارفارد" بينما

خُصص للثانية طائرتان من نفس النوع بالإضافة إلي طائرتي "مسر شميت"، ثم كُرِّرَ الهجوم ليلاً علي "غزة بطائرة من نوع "كوماندو" مجهزة لقصف القنابل، أما "الفالوجا"

فكانت من نصيب طائرات "بيبركب"، حيث قامت بالهجوم عليها 4 طائرات من ذلك النوع خلال مرحلة التمهيد الجوي للهجوم مساء ذلك اليوم، بينما خصص للهجوم علي "رفح"

طائرة "كوماندو" وطائرتين من نوع "داكوتا"، بالإضافة إلي طائرتي " مسر شميت".

وتكرر القصف الجوي للأهداف السابقة اعتباراً من الساعة 0100 يوم 23 ديسمبر وحتى مساء ذلك اليوم، فقصفت "غزة" و"العريش" و"الفالوجا" ليلاً، الأولي بواسطة طائرة

"كوماندو"، والثانية بواسطة طائرة أخرى من نوع "داكوتا"، أما الثالثة فقصفت بطائرات "بيبركب". وتكرر قصف "غزة" فجر نفس اليوم بواسطة طائرة "داكوتا" وأخري من

نوع "كوماندو" أما "العريش" فقد تكرر قصفها مرتين، الأولي صباح نفس اليوم بواسطة ثلاث طائرات قاذفة من نوع "بي ـ 17"، والثانية بنفس الطائرات بعد ظهر ذلك اليوم،

أما "خان يونس" فتم تكرار الهجوم عليها بواسطة أربع طائرات "هارفارد" مساء اليوم نفسه.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه أعمال القصف السابقة كانت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة تقوم بأعمال الدوريات لحماية القوات البرية، بينما كانت الطائرات الخفيفة

لسربي "تل أبيب" و"النقب" تقوم بأعمال الاتصال والملاحظة لتوجيه نيران المدفعية الإسرائيلية.

إلا أنه يمكن القول أن بعض أعمال القتال السابقة لم تحقق أهدافها. فلم يسفر الهجوم علي مطار "العريش" يوم 22 ديسمبر ـ الذي استهدف شل ذلك المطار وتدمير الطائرات

فيه ـ إلا عن تعطيل الممرات، وإصابة طائرة "داكوتا" وأخري من نوع "ماكي" ببعض الأعطال، بينما ظلت باقي الطائرات سليمة نتيجة الانتشار والإخفاء والتمويه الجيدين..

وعند الاقتراب لقصف منطقة "رفح" لم تستطع أطقم الطائرات الإسرائيلية تمييز الأهداف المحددة لها واضطرت إلي إلقاء قنابلها في البحر.

وفي يوم 23 أكتوبر تركز القصف الجوي الإسرائيلي ضد القوات المصرية في منطقة "الفالوجا" و"دير البلح"، وفي اليوم التالي أغارت بعض الطائرات الإسرائيلية علي مطار

"العريش" و"خان يونس" و"غزة" و"دير البلح" مرة أخري.

وقبل بدء الهجوم الإسرائيلي الرئيسي علي القطاع الشرقي للجبهة المصرية كرَّرت القوة الجوية الإسرائيلية غاراتها علي المواقع المصرية في منطقة "رفح" ومطار "العريش"

يوم 25 ديسمبر لتثبيت القوات المدافعة في القطاع الساحلي، واستمراراً لعملية تضليل القيادة المصرية عن اتجاه الهجوم الرئيسي، والحفاظ علي السيطرة الجوية التي

تم تحقيقها خلال الأيام السابقة.

وما أن بدأ الهجوم الرئيسي علي منطقتي" العسلوج" و"العوجة" حتى بدأت طائرات القتال الإسرائيلية في أعمال دوريات الاستطلاع المسلح لعزل القطاع الشرقي للجبهة المصرية

عن أية تعزيزات يمكن أن تصل من "رفح" و"سيناء" مع تكثيف القصف الجوي علي منطقة "الفالوجا" لتليين دفاعاتها تمهيدا للهجوم المخطط عليها.

ومع تقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية يوم 28 ديسمبر تعرَّضت تلك القوات لقصف إحدى دوريات الاستطلاع الجوى المسلح الإسرائيلية التي ظنتها القوات

المصرية المنسحبة، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخري في اليوم التالي عندما بدأت القوات الإسرائيلية تحركها شمالاً في اتجاه "العريش".

وما أن استعادت القوة الجوية التكتيكية المصرية قدرتها علي العمل اعتباراً من 27 ديسمبر حتى تعددت الاشتباكات بين المقاتلات المصرية والإسرائيلية. ففي صباح 28

ديسمبر اشتبك تشكيل مقاتلات مصرية من نوع "ماكي" كان يقوم بمعاونة قوات "الفالوجا" مع تشكيل إسرائيلي من نوع "سبيتفير" كان يقوم بحراسة طائرات "الهارفارد" التي

تهاجم القوات المصرية المحاصرة في نفس المنطقة، وأسفر ذلك الاشتباك عن فقد طائرة من كل جانب، كما شهد ذلك اليوم أيضاً إسقاط طائرة إسرائيلية أخري من نوع "بيبركب"

بواسطة أحد الطيارين المصريين في منطقة "العوجة".

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر كُثفت أعمال القصف الجوي الإسرائيلي علي قوات "الفالوجا" لمعاونة تخلص لواء "اسكندروني" من هجومه الفاشل علي "عراق المنشية" كما

شهد بعد ظهر ذلك اليوم اشتباك بين المقاتلات الإسرائيلية والمصرية في منطقة "العريش" إلا أن ذلك الاشتباك لم يُسفر عن أي خسائر في الجانبين.

وفي يوم 30 ديسمبر تجددت الاشتباكات بين دوريات الاستطلاع المسلح من الجانبين، حيث اشتبكت طائرتان إسرائيليتان من نوع "سبيتفير" مع أخريين مصريتين من نوع "ماكي"

شمال "أبو عجيلة" وأسفر ذلك الاشتباك عن إصابة إحدى الطائرات الإسرائيلية وهبوط الطائرتين المصريتين اضطرارياً في مطار "العريش" وارض الهبوط جنوبها.

وفي أخر أيام عام 1948 كثَّفت القوة الجوية الإسرائيلية أعمال القصف الجوي ضد قوات الفالوجا. وعندما قامت إحدى القرويطات المصرية بقصف "تل أبيب" مساء نفس اليوم

أقلعت إحدى طائرات "بي ـ 17" لقصف السفينة المصرية، وبالرغم من إسقاطها طناً ونصف طن قنابل إلا أنها لم تصب السفينة التي عادت إلي قاعدتها سالمة. وفي نفس الليلة

كرَّرت الطائرات الإسرائيلية قصف" الفالوجا" و"غزة" و"دير البلح".

وفي اليوم التالي قامت المقاتلات الإسرائيلية بقصف محطة السكة الحديد في "رفح" وأحد القطارات المصرية في شمال سيناء، وقد نجحت المدفعية المصرية المضادة للطائرات

في منطقة "رفح" من إصابة إحداها.

وخلال عملية إعادة التجميع والتحضير للهجوم الإسرائيلي الأخير علي منطقة "رفح" انحسرت أعمال القتال الجوية الإسرائيلية بدرجة كبيرة. إلا أنها عادت لسابق معدلاتها

اعتباراً من يوم 4 يناير 1949. حيث قامت القاذفات الإسرائيلية بقصف بعض التجمعات المصرية قرب" العريش" صباح ذلك اليوم وبعد ساعتين عاودت الطائرات الإسرائيلية

قصف المواقع المصرية في منطقة تقاطع الطرق جنوب "رفح". وفي مساء نفس اليوم هاجمت القاذفات الإسرائيلية المعسكرات والمستودعات المصرية في منطقة "رفح" كما قصفت

"غزة" بعد حلول الظلام.

وفي صباح 5 يناير عاودت الطائرات الإسرائيلية قصف "خان يونس" وأحد القطارات كان واقفا في محطتها، وظُهر نفس اليوم قام قسم مقاتلات مختلط (سبيتفير وموستانج) باستطلاع

مسلح لطريق "العوجة/ رفح". وخلال ليلة 5/6 يناير قصفت بعض طائرات "الداكوتا" و"الكوماندو" كل من "الفالوجا" و"غزة" مرتين. وفي صباح اليوم التالي قامت بعض المقاتلات

الإسرائيلية بأخر طلعاتها ضد القوات المصرية في العملية "حوريف" لمعاونة القوات الإسرائيلية التي كانت المدرعات المصرية تكتسحها بهجومها المضاد الذي شنته صباح

ذلك اليوم.

وبنهاية العملية "حوريف" كانت القوة الجوية الإسرائيلية قد نفذت 243 طلعة طائرة ألقت خلالها 226 طناً من القنابل، مقابل 239 طلعة طائرة خلال العملية "يوآف" ألقت

خلالها 151 طنا من القنابل.

وقد اتَّسم استخدام القوة الجوية الإسرائيلية خلال فترة القتال الرابعة بالأسس السليمة للحرب الجوية، فقد كانت العمليات البرية ُتفتتح بهجمات جوية علي المطار

الوحيد الصالح للقوة الجوية المصرية في الجبهة يعقبها تمهيد جوي ضد مناطق تجمعات القوات البرية المصرية ومواقعها الدفاعية ثم عرقلة خطوط المواصلات والقيام بدوريات

الاستطلاع المسلح بحثاً عن الأهداف البرية والجوية المصرية المتحركة.

وقد سمح ذلك الاستخدام للقوة الجوية الإسرائيلية المتفوقة بالحد من فاعلية القوة الجوية المصرية خلال فترة القتال الرابعة بدرجة كبيرة، فإذا أضفنا إلي ذلك أوجه

القصور في القوة الجوية المصرية والعربية سواء في التسليح أو القوة البشرية أو تجهيز مسرح العمليات ـ التي لم يتم تداركها لمواجهة ما طرأ علي القوة الجوية الإسرائيلية

من تطور خلال الهدنات السابقة ـ وعدم مشاركة القوات الجوية العربية الأخرىفي القتال خلال المرحلة الأخيرة والحاسمة من الحرب، فقد كان لدي القوى الجوية الإسرائيلية

فرصة أفضل للقيام بدور أكثر تأثيراً علي مجريات الحرب في تلك المرحلة في ظل تمتعها بعامليْ المبادأة والمفاجأة في بداية فترتي القتال الأخيرتين.

2. القوة الجوية المصرية

أ. موقف القوة الجوية المصرية عشية العملية" حوريف"

توضح يومية صلاحية طائرات السلاح الجوي الملكي المصري في الثاني والعشرين من ديسمبر الحالة الفنية المتدنية لطائرات ذلك السلاح عندما اندلع القتال مرة أخري في

الثاني والعشرين من ديسمبر. فمن إجمالي طائرات السلاح الجوي التي بلغ عددها آنذاك 113 طائرة، لم يكن صالح منها سوى 55 طائرة أي ما لا يزيد عن 49% من تلك القوة.

كما أن طائرات القوة الجوية التكتيكية في العريش البالغ عددها عشرين طائرة، لم يكن الصالح منها يزيد علي ثماني طائرات، أي نحو 40% من تلك القوة التي كان بيانها

كما يلي:

·       8 طائرة سبيتفير صالح منها طائرة واحدة

·       2 طائرة فيوري صالح منها طائرة واحدة

·       10 طائرة ماكي صالح منها ست طائرات

ولم تكن حالة طائرات القوة الجوية الإستراتيجية في مطار ألماظة بأفضل كثيراً من سابقتها، فمن إجمالي طائراتها البالغ عددها تسع طائرات كان هناك فقط ست طائرات

صالحة، أي ما لا يزيد عن 68% من تلك القوة التي كان بيانها كما يلي:

·           3 طائرة داكوتا (مجهزة لقذف القنابل) صالح منها ثلاث طائرات

·        2     طائرة بيتشكرافت (مجهزة لقذف القنابل)     صالح منها طائرتان

·        4     طائرة ستيرلنج (قاذفة) صالح منها طائرة واحدة

وهكذا كان علي القوة الجوية المصرية أن تخوض أخر معاركها في تلك الحرب ـ خلال العملية "حوريف" ـ وهي في مرحلة تحول حرجة بين طائراتها القديمة ـ التي توقف أغلبها

لحاجتها إلي محركات جديدة من ناحية، وتخلفها عن طائرات العدو من ناحية أخري ـ وطائراتها الحديثة التي لم يكن قد تم استكمال التدريب عليها، فضلاً عن حاجة البعض

منها إلي معدات وقطع غيار لم يكن قد تم توفيرها بعد.

ولم يكن موقف وسائل السيطرة وأنظمة الإنذار الرادارية في السلاح الجوي بأفضل حال من موقف الطائرات إن لم يكن أسوء منها فرغم محاولات السلاح "الجوي" المتكررة

للحصول علي وحدات رادار ثابتة ومتحركة للإنذار المبكر ضد الغارات الجوية، إلا أن السلاح لم يتمكن من ذلك في السنوات الماضية بسبب عدم درج الاعتمادات اللازمة

في الميزانيات المتتالية. وعندما توفرت الاعتمادات اللازمة في المرحلة الثانية من الحرب، فإن إعلان الحظر الدولي علي تزويد الأسلحة إلي فلسطين والدول المجاورة

لها وقف في سبيل حصول مصر علي تلك المحطات الرادارية.

وبالنسبة للقوة البشرية، فيشير تقدير موقف القوة الجوية التكتيكية في الخامس والعشرين من نوفمبر ـ قبل أقل من شهر من بدء العملية "حوريف" أنه كان يعمل بتلك القوة

خمسة عشر طياراً مدرباً، كان ينتظر أن ينضم عليهم ثلاثة عشر طياراً جديداً في أول ديسمبر، يعقبهم 15 طياراً آخرون في منتصف ذلك الشهر. وبذلك يمكن القول أنه

كان بالقوة الجوية التكتيكية عشية تجدد القتال بالعملية "حوريف" نحو 43 طياراً منهم ثمانية وعشرون يفتقرون إلي خبرة القتال، بالإضافة إلي أطقم القوة الجوية

الإستراتيجية التي لم تكن تزيد علي عشرة أطقم بالإضافة إلي خمسة عشر من طياري القتال الآخرين الذين كانوا لا يزالون تحت التدريب.

أما بالنسبة لتجهيز مسرح العمليات، يشير تقدير موقف القوة الجوية التكتيكية في الخامس والعشرين من نوفمبر إلي أنه أصبح يتوفر لتلك القوة بالميدان مطار وأرض هبوط

جنوب العريش، إلا أن الأخيرة لم تَعُد تصلح للاستعمال لحلول فصل الشتاء وموسم الأمطار وأنه أتُخذت الإجراءات لرصف ممراتها، إلا أنه لا ينتظر الانتهاء من ذلك

قبل انقضاء شهر، ومن ثم فإنه حتى انتهاء هذه المدة لن يكون هناك سوي مطار واحد لتمركز القوة الجوية التكتيكية.

وحذَّر كل من قائد القوة الجوية التكتيكية وقائد الجبهة المصرية وزارة الحربية من خطورة وضع القوة الجوية التكتيكية بالجبهة، والتي لا يتوفر لها أنذاك سوي مطار

واحد صالح ليس به أي ممرات عرضية، وعلي ذلك قامت لجنة من السلاح الجوي وإدارة المهندسين والأشغال العسكرية باستطلاع الأراضي التي يمكن الاستفادة بها كمطارات

أو أراضي هبوط للقوة الجوية في سيناء وقد وجدت اللجنة أربع مناطق يمكن الاستفادة منها كان أفضلها أرض الهبوط البريطانية في منطقة "بير الحمة" التي يمكن استخدامها

خلال الشتاء ولا تحتاج إلا لتجهيزات بسيطة، إلا أنه حتى بدء العملية "حوريف" لم يكن قد تم إعداد أية أرض هبوط جديدة بينما كانت مطارات القاهرة أبعد من أن تصلح

لتمركز طائرات القتال العاملة في فلسطين، الأمر الذي كان يشكل نقطة ضعف قاتلة، في ظل التفوق الجوي الذي حققته إسرائيل في ميزان القوى الجوية، وهو ما أدي إلي

فقد السيطرة الجوية المصرية علي مسرح العمليات.

ب. انعكاس موقف القوة الجوية المصرية علي أعمال قتالها

إزاء الموقف السابق بدأت العملية "حوريف" وليس هناك سوى مطار واحد صالح لاستخدام القوة الجوية التكتيكية في سيناء، بينما كانت أراضي الهبوط في منطقة الحمة وجنوب

"العريش" لازال العمل يجري لتجهيزها. وتحت إلحاح القائد العام بفلسطين بعد تعطل مطار "العريش" في أولي أيام العملية قبلت إدارة العمليات الجوية باحتلال أرض

هبوط "الحمة" قبل استكمال تجهيزها بمجرد أن أصبحت ممراتها صالحة. كما وجهت جهود القوة الجوية الإستراتيجية ضد المطارات الإسرائيلية ليلاً. الأمر الذي حد من

تدخل القوة الجوية الإسرائيلية في المعارك التي كانت تدور آنذاك في القطاع الساحلي، وسمح بحرية العمل للقوات البرية المصرية في ذلك القطاع، إلا أن نجاح القوة

الجوية الإسرائيلية في تعطيل مطار "العريش" خلال المرحلة الأولي من العملية "حوريف" حد في الوقت نفسه من نشاط القوة الجوية التكتيكية لمعاونة القوات البرية

المصرية. وبنهاية السادس والعشرين من ديسمبر كانت القوة الأخيرة مستعدة مرة أخري لاستئناف أعمال قتالها، مستخدمة هذه المرة، طائراتها الجديدة من طرازي "ماكي"

و"فيات" ضد القوات الإسرائيلية التي كانت تهاجم المواقع المصرية في منطقتي "العسلوج" و"العوجة" كما قامت بحماية الوحدات المصرية المنسحبة من هذه المواقع بعد

عزلها.

وتسجل برقية القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلي رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة، مساء السابع والعشرين من ديسمبر، نتائج جهود تلك القوة في ذلك اليوم كما

يلي:

"اكتسحت اليوم طائراتنا بالقنابل والمدافع حوالي 60 مصحفة، 20 دبابة عند "عسلوج ـ العوجة". وضربت المواقع التي يحتلها العدو لتقطيع (لتجزئة وعزل) قواتنا. وقد

قيدت هذا المجهود المشكور للطيران في سجل الحرب الخاص بقسم التعاون الجوي"..

وفي اليوم التالي، استمر نشاط القوة الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة في وادي "الأبيض" شمال "العوجة" وعلي طريق "العوجة/ رفح" ورغم الخسائر التي

ألحقتها القوة الجوية بالقوات الإسرائيلية، فإن المجهود الجوي لذلك اليوم (12طلعة) لم يكن كافياً بطبيعة الحال لإيقاف تقدم القوات الإسرائيلية نحو العوجة التي

سقطت في أيدي الأخيرة في نفس اليوم. وتشمل تقارير العمليات الجوية في ذلك اليوم رصدها لتقدم القوات الإسرائيلية من "العوجة" إلي "أبي عجيلة" داخل الأراضي المصرية

بعد ظهر نفس اليوم.

ولما لم يكن هناك أي مواقع دفاعية برية في منطقة "أبي عجيلة" قادرة علي صد القوات الإسرائيلية المتقدمة وإيقافها، بعد انهيار دفاعات "العسلوج" و"العوجة"، فقد

تقدمت طلائع القوات الإسرائيلية ـ ممثلة في أكثر من ثمانين مصفحة وعشرين دبابة ـ نحو "العريش" صباح التاسع والعشرين من ديسمبر، لاستكمال تطويق القوات المصرية

الرئيسية في القطاع الساحلي ما بين "غزة" و"العريش"، مع دفع مفرزة في اتجاه "بئر الحمة".

ونظراً لأن تقدم القوات الإسرائيلية بهذه الصورة كان يهدد مطار "العريش" (رقم 10) وأرض الهبوط في "بئر لحفن" (رقم 15)، فضلاً عن أرض هبوط "الحمة" (رقم 20) التي

تقدمت إليها المفرزة الإسرائيلية، فقد تم إخلاء الطائرات والطيارين من مطاري "العريش" و"بئر الحمة" إلي مطار "ألماظة" في نفس اليوم حتى يتم تأمين هذه المطارات.

وعلي ذلك، فقد كان التاسع والعشرون من ديسمبر 1948 أكثر أيام الجيش المصري حرجاً منذ بداية تلك الحرب في فلسطين. إذ إن نجاح القوات الإسرائيلية في الاستيلاء

علي العريش ـ لو تم في ذلك اليوم ـ كان يعني حصار الجيش المصري في القطاع الساحلي، وحرمانه من قاعدته الإدارية في العريش، فضلاً عن أي إمدادات يمكن أن تصله

من القاهرة، الأمر الذي كان يمثل كارثة عسكرية بكل المقاييس.

ولما لم يكن هناك في صباح ذلك اليوم أية احتياطيات برية قادرة علي صد المدرعات الإسرائيلية جنوب العريش، باستثناء موقع دفاعي أنشأته الكتيبة التاسعة المشاة علي

عجل. فقد كانت القيادة المصرية في الجبهة في أمس الحاجة إلي تعطيل ذلك الهجوم، حتى يتوفر لها فسحة من الوقت لتجميع احتياطياتها ودفعها للدفاع عن المدينة المهددة.

وفي هذه اللحظات الحاسمة، لم يكن هناك سوى القوة الجوية المصرية، لتوفير تلك الساعات الثمينة للحفاظ علي شرف الجيش المصري، الذي كان معلقاً بأجنحة نسوره في

ذلك اليوم.

وعلي ذلك، فقد قامت إدارة العمليات الجوية بحشد كل ما كان لديها من طائرات صالحة من المقاتلات والمقاتلات القاذفة والقاذفات وحتى طائرات النقل القادرة علي حمل

القنابل لإيقاف الهجوم الإسرائيلي علي "العريش" مهما كان الثمن. ونتيجة لانسحاب طائرات القوة الجوية التكتيكية إلي "ألماظة" بعد تهديد تمركزاتها في سيناء، وبُعد

الأخير عن الأهداف الإسرائيلية المطلوب مهاجمتها، فقد كان من الصعب استخدام طائرات تلك القوة دون خزانات وقود إضافية، أو استخدام مطارات متقدمة لإعادة الملء

بالوقود.

ولما كان السلاح الجوي المصري يفتقر إلي الخزانات المطلوبة ـ بعد إسقاط العديد منها في إمداد قوات الفالوجا ـ فقد أرسل الفريق محمد حيدر أحد كبار ضباط السلاح

الجوي إلي المحلق الجوي البريطاني صباح ذلك اليوم، يخطره بعبور القوات الإسرائيلية للحدود المصرية وتقدمها نحو "العريش"، ويطلب تزويد السلاح الجوي المصري بعشرين

من خزانات الوقود الاحتياطية ـ الخاصة بالدوريات بعيدة المدى– علي وجه السرعة. كما طلب وزير الحربية تسهيلات لطائرات السلاح الجوي المصري في المطارات البريطانية

بمنطقة القناة. (

اُنظر ملحق Most Immediate and Confidential Telegram No .1793 From Sir Roland Campbell to the Foreign Office. December 29, 1948)

وعلي ضوء بلاغ وزير الحربية المصرية ومطالبه، قام السفير البريطاني بإبلاغ كل من القائد العام للقوات البريطانية في مصر ووزارة الخارجية في "لندن" بالموقف الجديد

في سيناء ومطالب وزير الحربية، كما طلب تعليمات حكومته بهذا الخصوص علي وجه السرعة.

وبعد بضع دقائق من برقيته الأولي، أرسل السفير البريطاني يخطر الخارجية البريطانية، أن الملحق الجوي البريطاني قد تلقي إخطاراً جديداً من وزير الحربية المصري،

بوصول القوات اليهودية 10كم جنوب العريش داخل الحدود المصرية. (

اُنظر ملحق Most Immediate and Confidential Telegram No .1799, From Sir Roland Campbell to the Foreign Office. December 29,1948)

ولما كان الوقت حرجاً وثميناً في نفس الوقت، فلم تنتظر إدارة العمليات الجوية موافقة السلطات البريطانية علي استخدام مطارات الأخيرة في منطقة القناة. وأصدرت

تعليماتها لطياري المقاتلات والمقاتلات القاذفة، باعتبار مطارات القناة البريطانية بمثابة مطارات متقدمة للتزويد بالوقود في الأحوال الاضطرارية، ولم تجد قيادة

القوات الجوية البريطانية في منطقة القناة بُدا من تزويد الطائرات المصرية بالوقود علي أساس أن هبوطها كان أمراً اضطرارياً من ناحية، وحتى لا تُتهم بتعويق الدفاع

عن الأراضي المصرية من ناحية أخري، ومن ثمَّ، كانت طائرات القوة الجوية المصرية تهبط في المطارات البريطانية في رحلة العودة للتزود بالوقود ـ إذا كان موقفها

حرجا ـ قبل عودتها إلى ألماظة.

وفي ذلك الوقت، وجهت القوة الجوية المصرية ضرباتها المستمرة بأكبر مجهود جوي تيسر لديها منذ بدء الحرب في فلسطين، ضد التجمعات الإسرائيلية في "أبي عجيلة" ومفارزها

المدرعة والميكانيكية المتقدمة علي طول الطريق إلي "بئر لحفن/ العريش". ونتيجة للقصف الجوي المستمر طوال ذلك اليوم، تشتت ذلك الهجوم وتحطمت أغلب دباباته ومصفحاته

علي طول طرق "أبي عجيلة/ بئر لحفن"، الأمر الذي سمح للقوات البرية بتنظيم دفاعاتها علي عجل ما بين "بئر لحفن" و"العريش" ابتداءاً من ظهر ذلك اليوم.

وما أن حل المساء حتى بدأت فلول طلائع الهجوم الإسرائيلي ترتد إلي "أبي عجيلة" بعد خسائرها الجسيمة، واصطدامها بقوة كمين مصري جنوب العريش. وبنهاية ذلك اليوم

أرسل القائد العام للقوات المصرية بفلسطين إلى رئاسة الأركان بالقاهرة يطمئنها علي سيطرته علي الموقف بعد تدعيم الدفاع عن العريش، ويشكر مجهود القوة الجوية،

مطالباً باستمراره حتى ينسحب العدو متأثراً بخسائره.

واستمر ضغط السلاح الجوي المصري طوال يوم 30 ديسمبر علي القوات الإسرائيلية في "أبي عجيلة" وبقايا القوات المنسحبة علي طريق "بئر لحفن/ أبي عجيلة". "وظهر في

آخر اليوم أن هجوم العدو قد تشتت نهائياً بسبب الضرب المستمر من الجو"

وطبقاً لتقرير هيئة العمليات الحربية المشتركة عن ذلك اليوم فقد أدَّي عدم وجود قوات احتياطية كافية للقيام بهجوم مضاد ومطاردة قوات العدو المنسحبة، إلي عدم

استغلال المكاسب الكبيرة للضربات الجوية. إلا أنه في اليوم التالي، بدأت القوات المصرية في التقدم لاحتلال المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية وتطهير

ألغامها شمال "أبي عجيلة" في الوقت الذي استمرت فيه الضربات الجوية تلهب ظهر القوات المنسحبة. وبصباح الأول من يناير 1949، كانت القوات الإسرائيلية قد أنهت

انسحابها من "أبي عجيلة" لتعيد تجميع قواتها وتعززها في منطقة "العوجة" علي الحدود المصرية/ الفلسطينية، تمهيداً لهجومها الفاشل والأخير علي "رفح".

وخلال الفترة من 1 إلي 3 يناير تركزت أعمال قتال القوة الجوية المصرية في الاستطلاع المسلح وقصف المطارات والتجمعات الإسرائيلية، إلا أنه مع بدء الهجوم علي منطقة

"رفح" في المدة من 4 إلي 7 يناير 1949 زادت القوة الجوية المصرية من كثافة أعمال القصف الجوي والاستطلاع المسلح ضد القوات المتقدمة والمحتشدة للهجوم علي "رفح"

من داخل الأراضي المصرية والفلسطينية.

ومع انكسار هذا الهجوم كانت القوة الجوية المصرية قد قامت بثلاث وسبعين طلعة جوية ضد القوات والمطارات الإسرائيلية، نفذت القوة الجوية التكتيكية منها سبعاً وأربعين

طلعة رغم سوء الأحوال الجوية التي سادت الجبهة خلال تلك الفترة بسبب الزوابع الرملية، فضلاً عن ست وعشرين طلعة نفذتها القوة الجوية الإستراتيجية وأسقطت فيها

300000 رطل (136050 كجم) من القنابل.

وبينما وُجه مجهود قاذفات القوة الأخيرة لقصف القواعد الجوية والتجمعات الإسرائيلية ليلاً، فقد وُجه مجهود القوة الجوية التكتيكية لقصف التجمعات والأرتال الإسرائيلية

المتحركة ومعاونة الوحدات البرية التي كانت تتعرض للهجمات المعادية والقيام بمهام الاستطلاع الجوي.

وكان أكثر الأيام كثافة في أعمال قتال القوة الجوية المصرية خلال مرحلة الهجوم علي "رفح" هما يومي 5،4 يناير، الأمر الذي ساعد علي صمود القوات البرية في القطاع

الساحلي، ودعاً القائد العام للقوات المصرية في فلسطين إلي الإشادة بتلك الجهود في برقيته إلي رئيس أركان حرب الجيش بالنيابة قائلاً:

"أرجو أن تقدموا عني وعن ضباط الجيش والجنود الشكر الخالص والتقدير العظيم لما قام به السلاح الجوي الملكي أمس واليوم".

وهكذا يمكن القول أن القوة الجوية المصرية ـ بالرغم من كل الظروف غير المواتية التي واجهتها، وسيطرة القوة الجوية الإسرائيلية المتفوقة خلال الأيام الأولي للعملية

"حوريف" ـ فقد نجحت في التدخل بطريقة حاسمة لتدارك الموقف العسكري المتداعي، والذي كان يهدد القوات المصرية في القطاع الساحلي بالعزل والحصار.

وعندما أصدر وزير الحربية في السابع من يناير 1949 أمره بإيقاف إطلاق النار في الجبهة علي الأرض وفي البحر وفي الجو ـ تمهيداً لسريان الهدنة الأخيرة في تلك الحرب

ـ كانت القوة الجوية المصرية تستعد لتعويض ما فاتها بالدخول في عصر النفاثات.

ثانياً: أعمال القتال البحرية للجانبين

تلخصت مهام القوة البحرية الإسرائيلية خلال فترة القتال الرابعة في إحكام الحصار البحري علي القطاع الساحلي للجبهة المصرية، وقصف الأهداف المصرية الرئيسية القريبة

من الساحل ما بين "غزة" و"العريش" بالإضافة إلي قطع خط السكة الحديد بين "رفح" والأخيرة. أما القوة البحرية المصرية، فقد تركزت مهامها خلال هذه المرحلة في قصف

المواني الإسرائيلية والتعرض لخطوط الإمداد البحري الإسرائيلي.

وقد نجحت القوة البحرية الإسرائيلية جزئياً في تحقيق مهمتها الأولي والثانية، غير أنها فشلت في تحقيق مهمتها الثالثة، كما يمكن القول أن الحد من أعمال الإمداد

البحري المصري خلال فترة القتال الرابعة يعود إلى قصر خطوط المواصلات المصرية بعد الانسحاب من "أسدود" و"المجدل"، والسيطرة الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأولي

لتلك الفترة أكثر مما يعود إلي أعمال الحصار البحري الإسرائيلي.

كما أن الأضرار المادية التي ترتبت علي القصف البحري الإسرائيلي كانت محدودة، إلا أنها أبقت القوات المصرية في حالة تأهب بصفة مستمرة تحسباً لأية أعمال إبرار

بحري تقوم بها القوات الإسرائيلية. كما كان لقصف غزة ورفح أثره النفسي الكبير علي سكان البلدتين ومعسكرات اللاجئين فيها.

أما علي الجانب المصري فقد نجحت القوة البحرية المصرية في مهمتها الأولي بشكل كامل، إلا أنه حد من نجاحها في مهمتها الثانية أن أغلب السفن التي كانت تحمل الإمدادات

لإسرائيل كانت سفناً أجنبية وكان التعرض لها في المياه الدولية سيثير تعقيدات سياسية وعسكرية دولية كانت مصر غير مستعدة لها.

1. المعارك البحرية

أ. قصف ميناء تل أبيب

علي أثر قصف البحرية الإسرائيلية لكل من "غزة" و "رفح" قرَّرت القيادة المصرية قصف مدينة "تل أبيب" رداً علي القصف السابق وخصَّصت المهمة للقرويطتين "مصر" و"نصر"

اللتين اتجهتا إلي هدفهما ليلة 31 ديسمبر 1948/1 يناير 1949، واتخذتا مركزاً لبدء القصف علي بُعد سبعة كيلو مترات من "تل أبيب" وفي الساعة 217. من أول يناير

بدأت عملية القصف بالمدافع عيار 4 بوصة علي منشآت الميناء ومطار "سدي دوف" والمدينة نفسها لمدة ثلاث عشرة دقيقة أطلقتا خلالها 92 قذيفة، انطلقت بعدها عائدة

بعد تنفيذ مهمتها.

ب. معركة تل أبيب البحرية

علي إثر قصف "تل أبيب" دفعت القيادة الإسرائيلية صباح الأول من يناير بإحدى القاذفات من نوع "بي ـ 17" لقصف السفن المصرية التي اشتبكت معها بمدافعها المضادة

للطائرات ورغم، إسقاط الطائرة طناً ونصفاً من القنابل إلا أن أياً منها لم يصب السفن المصرية، ولم يكن حظ السفن الثلاث، التي بعثت بها قيادة السلاح البحري الإسرائيلي

لمطاردة تلك السفن، بأفضل حالٍ من طائرتها. فعلي أثر الاشتباك الذي بدأ بين الجانبين الساعة 942. صباح ذلك اليوم أصيبت سفينتان من السفن الإسرائيلية مما أجبر

السفن الثلاث علي الانسحاب من المعركة، وعودة السفن المصرية إلي قواعدها سالمة.

ثالثاً: الإنذار البريطاني لإسرائيل

إزاء تقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية بعد استيلائها علي العوجة ووصولها إلي مشارف العريش ـ علي نحو ما سبقت الإشارة إليه ـ فقد أدي ذلك الغزو إلي

تداعيات سياسية انتهت بتوجيه الحكومة البريطانية إنذار إلى إسرائيل تطالبها فيه بسحب قواتها من الأراضي المصرية وإلا اضطرت إلي وضع معاهدة 1936 المعقودة بينها

وبين مصر موضع التطبيق، وهو ما يعني التدخل العسكري البريطاني لإجبار القوات الإسرائيلية علي الانسحاب من الأراضي المصرية.

وقد اختلفت المصادر العربية والغربية والإسرائيلية في حقيقة هذا الإنذار ومدي تأثيره علي انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية. فبينما تشير المصادر

الإسرائيلية الرسمية وشبه الرسمية وبعض المصادر الغربية والعربية إلي أن ذلك الإنذار هو الذي أجبر القيادة السياسية الإسرائيلية علي سحب قواتها من الأراضي المصرية،

فإن أحد المصادر المصرية قد أوضح أن ذلك الإنذار لم يكن له أي تأثير على قرار القيادة السياسية الإسرائيلية بسحب قواتها من الأراضي المصرية، لأن تلك القيادة

كانت قد أصدرت الأمر فعلاً بالانسحاب، وهو ما بدأ تنفيذه فعلا مساء 29 ديسمبر1948 علي أثر تعثر الهجوم علي "العريش" قبل تلقيها للإنذار البريطاني في الأول من

يناير 1949، ودلَّل ذلك المصدر علي صدق مقولته بما جاء في الوثائق المصرية والبريطانية والأمريكية والإسرائيلية نفسها حول ملابسات ذلك القرار وعودة القوات الإسرائيلية

للهجوم علي رفح عَبْر الأراضي المصرية بعد ثلاثة أيام من ذلك الإنذار.

وطبقاً لما جاء في الوثائق البريطانية والأمريكية فإن جذور هذا الإنذار ترجع إلي التاسع والعشرين من ديسمبر، عندما أرسل الفريق محمد حيدر ـ وزير الحربية ـ يطلب

من المحلق الجوي البريطاني خزانات الوقود الاحتياطية لطائرات "سييتفير" المصرية، ويبلغه بوصول القوات الإسرائيلية إلي مسافة عشرة كيلو مترات جنوب العريش، وعلي

ضوء ذلك الموقف والمطالب المصرية، أرسل السفير البريطاني البرقيتين أرقام 1793، 1799 في نفس اليوم إلي وزارة الخارجية البريطانية يطلب تعليماتها بهذا الشأن،

في الوقت الذي أرسل فيه نسخاً من هاتين البرقيتين إلي السفارات البريطانية الأخرى التي يهمها الأمر، ومنها السفارة البريطانية في واشنطن، طبقاً لنظام المراسلات

المعمول به في وزارة الخارجية البريطانية، كما أبلغ السفير البريطاني القائد العام للقوات البريطانية في مصر بالموقف الجديد في سيناء ومطالب وزير الحربية المصري.

وما أن تلقت الخارجية البريطانية برقيتي سفيرها في القاهرة حتى أرسلت في نفس اليوم إلي السفير البريطاني في واشنطن برقية تقول له فيها:

"عليك أن تبلغ فوراً وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء في برقيتي القاهرة رقمي 1793، 1799، ويجب أن تقول إنه "لا" أكرر "لا" يتوفر لديك أية تأكيدات من أي مصدر

آخر لتصريحات وزير الحربية المصري، إلا أن التعليمات قد صدرت إلي القوات الجوية الملكية (البريطانية) في مصر لتتحقق من الموقع (الذي تقدمت إليه القوات الإسرائيلية)

بالاستطلاع الفوري.

"يجب أن تضيف، أنه إذا كانت القوات اليهودية تهاجم الأراضي المصرية حقيقة، فإن التزاماتنا تبعاً للمعاهدة الإنجليزية/ المصرية ستوضع بالطبع موضع التنفيذ". (

اُنظر ملحق Most immediate and Secret Telegram No. 13611, From the Foreign Office to Washington. December 29,1948)

ويبدو أنه تحدد صباح الثلاثين من ديسمبر لتنفيذ طلعة الاستطلاع الجوي البريطانية للمواقع التي وصلتها القوات الإسرائيلية، بالتنسيق مع السلاح الجوي المصري، حيث

يوضح تقرير العمليات الجوية عن الثلاثين من ديسمبر، أن ثلاث طائرات "سبيتفير" مصرية قد تقابلت مع ست طائرات بريطانية فوق الإسماعيلية في الثامنة من صباح ذلك

اليوم وصحبتها لاستطلاع المنطقة جنوب أرض الهبوط في "بئر لحفن" بمسافة 17 كم وشمالاً حتى العريش.

ولما كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت في الليلة السابقة إلي منطقة تقاطع الطرق شرق "أبي عجيلة" فقد وجدت طائرات الاستطلاع أن المطار 15 (بئر لحفن) خال ماعدا

طائرة سبيتفير
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، وكل ما في المطار محروق ولا أثر للقوات الإسرائيلية في المنطقة، كما كانت القوات المصرية تحتل الطريق من "بئر الروافعة" حتى "العريش".

وبعد ظهر نفس اليوم قام ثلاثة طيارين مصريين بمصاحبة ست طائرات "سبيتفير" بريطانية مرة أخري لاستطلاع المنطقة حيث تأكد لهم وجود القوات الإسرائيلية عند تقاطع

الطرق شرق "أبي عجيلة".

وما أن تأكدت السلطات البريطانية في مصر من وجود القوات الإسرائيلية في منطقة "أبي عجيلة" حتى بدأت الحكومة البريطانية اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

للضغط علي إسرائيل، حيث قام السفير البريطاني في واشنطن وطبقاً لتعليمات حكومته، بإخطار الخارجية الأمريكية بمضمون برقيتي السفير البريطاني في القاهرة رقمي

1793، 1799 ونية الحكومة البريطانية لتطبيق التزاماتها في معاهدة 1936، لو صحت الأنباء الواردة من القاهرة عن اختراق القوات الإسرائيلية للأراضي المصرية.

وفي اليوم التالي (30 ديسمبر)، طلب السفير البريطاني في واشنطن ـ بناءاً علي تعليمات حكومته ـ مقابلة الرئيس "ترومان". إلا انه لانشغال الأخير وتغيب "جورج مارشال"

وزير الخارجية، فقد تم اللقاء مع وزير الخارجية بالنيابة، حيث سلم السفير مذكرة بخصوص الموقف في فلسطين، وقرأ عليه نص البرقية التي تسلمها من السفير البريطاني

في القاهرة في صباح نفس اليوم، والتي تؤكد اختراق القوات الإسرائيلية للأراضي المصرية من الجنوب والجنوب الشرقي في اتجاهي "رفح" و"العريش"، واستيلاءها علي أراضي

الهبوط المصرية. الأمر الذي أدي إلي هبوط طائرات سبيتفير المصرية في المطارات البريطانية في منطقة القناة لنفاد وقودها، مما يدل علي أنه لم يعد ممكنا استخدام

المطارات المصرية المتقدمة.

أما المذكرة البريطانية التي طلب السفير البريطاني تسليمها للرئيس ترومان، فقد أوضحت فيها الخارجية البريطانية أن كل الأدلة التي توفرت لدي الحكومة البريطانية

تشير إلي عدم التزام إسرائيل بالهدنة وقرارات الأمم المتحدة، وأن القوات الإسرائيلية تقاتل في الأراضي المصرية حيث تحتل المطارات، وأن الحكومة البريطانية تنظر

إلي الموقف باهتمام بالغ، وأنه "ما لم يتم انسحاب اليهود من الأراضي المصرية، فإن الحكومة البريطانية ستضطر لاتخاذ خطوات نحو تنفيذ التزاماتها تبعاً للمعاهدة

المبرمة بينها وبين مصر عام 1936. وقد يتسبب عن ذلك الموقف أخطر النتائج الممكنة، ليس فقط علي المصالح الإستراتيجية الإنجليزية/ الأمريكية في الشرق الأدنى،

بل أيضاً علي العلاقات الأمريكية مع كل من بريطانيا وأوروبا الغربية".

كما أكدَّت المذكرة علي "أنه ليس لدي الحكومة البريطانية رغبة في الصراع مع اليهود، بشرط أن يقبلوا قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والالتزام بها. وأنهم لازالوا

يثقون في تغلب الآراء الأكثر حكمة بين اليهود، كما يثقون في أنه سيكون ممكناً للولايات المتحدة أن تتصرف مع اليهود بما يجعل العمل العسكري البريطاني علي الحدود

المصرية– تبعاً لمعاهدتنا مع مصر ـ أمراً غير ضروري، وهو ما يتأكد فقط بانسحاب اليهود من الأراضي المصرية فوراً".

وعلي أثر عرض المذكرة البريطانية علي الرئيس "ترومان"، قام وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة بإرسال برقية إلي "جيمس مكدونالد" – الممثل الخاص للولايات المتحدة

في إسرائيل ـ ويخطره فيها بتوجيهات الرئيس" ترومان" والتي تتخلص في أن يقدم احتجاجا عاجلاً إلي "موسي شرتوك" (وزير الخارجية الإسرائيلية)، وإلي "بن جوريون"،

وأنه لديه الصلاحية ليقدم نفس الاحتجاج إلي الرئيس "وإيزمان" وطلب وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة من "مكدونالد" تقريراً عاجلاً بعد لقائه بهم وإبلاغهم ما

يلي:

1. أن هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) قد انزعجت بشدة لتسلمها تقارير ـ يبدو أنها موثقة ـ تؤكد غزو الحدود المصرية بواسطة القوات المسلحة الإسرائيلية،

وتشير التقارير إلي أن ذلك ليس مجرد مناورة عرضية، بل عملية عسكرية مخططة ومقصودة.

2. لقد أخطرت الحكومة البريطانية رسمياً هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) أنها تنظر للموقف باهتمام بالغ، وانه ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية

من الأراضي المصرية فإن الحكومة البريطانية ستضطر إلي اتخاذ خطوات للقيام بالتزاماتها ـ تبعاً لمعاهدة 1936 ـ مع مصر، وعلي أية حال فإن الحكومة البريطانية قد

أوضحت أنه ليس لديها رغبة في الصراع مع الحكومة الإسرائيلية، بشرط أن تقبل الأخيرة قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة وتلتزم بها.

3. نظراً لأن هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) هي أول من اعترف بحكومة إسرائيل المؤقتة وكمتبنية لطلب إسرائيل الانضمام إلي الأمم المتحدة كدولة

محبة للسلام، فإن هذه الحكومة ـ باهتمام بالغ وكدليل علي صداقتها التي لا تتزعزع لإسرائيل ـ ترغب في لفت اهتمام الحكومة الإسرائيلية إلي خطورة كونها ـ بالأعمال

المبنية علي مشورة خاطئة ـ لا تعرض سلام الشرق الأوسط للخطر فقط، بل ستتسبب أيضاً في إعادة النظر في طلب عضويتها في الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة إعادة نظر

هذه الحكومة (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) في علاقاتها بإسرائيل، وكما تعلم الحكومة الإسرائيلية المؤقتة، أن تأكيدها لنواياها السلمية كان هو الأساس الذي

بُنيت عليه سياستنا تجاه إسرائيل.

4. أنه يبدو أن أقل مطلب لتقديم دليل علي نوايا الحكومة الإسرائيلية المؤقتة، هو الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الحدود المصرية لتجنب توسيع الصراع".

وعلي ضوء هذه البرقية، استدعي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية الإسرائيلية في الساعة الثانية من بعد ظهر الحادي والثلاثين من ديسمبر، وقرأ عليه

ما جاء في تلك البرقية، وطلب لقاء "بن جوريون" على وجه السرعة، ولما كان الأخير قد غادر تل أبيب إلي طبرية ظهر ذلك اليوم فقد وعد وزير الخارجية الإسرائيلية

بالاتصال ببن جوريون وإبلاغه رغبته.

وفي الساعة التاسعة من صباح الأول من يناير 1949 ( بتوقيت تل أبيب) أرسل "جيمس مكدونالد" إلي الخارجية الأمريكية بنتائج لقائه مع "بن جوريون"، والذي استمر لمدة

ساعتين، وأنه بعد أن قرأ علي رئيس الوزراء الإسرائيلي ما جاء في برقية حكومته، فإن الأخير رد قائلاً:

"إننا لم نغزو الأراضي المصرية وليس لدينا النية لذلك، إنه حقيقة أن بعض القوات الإسرائيلية قد عبرت الحدود داخل مصر في سياق العمليات التكتيكية، إلا أنها قد

تلقت الأوامر فعلاً للعودة إلي جبهة النقب".

وهكذا نري من الوثائق الأمريكية السابقة أن أمر الانسحاب من الأراضي المصرية قد صدر إلي القوات الإسرائيلية قبل لقاء مكدونالد مع بن جوريون ليلة 31 ديسمبر/1

يناير أي أن ذلك الإنذار بُلغ إلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد يومين من انسحاب القوات الإسرائيلية من مشارف "العريش" وبعد أن بدأ الانسحاب فعلاً من "أبو عجيلة"

للقيام بالهجوم البديل علي "رفح" بعد أن فشل هجومها السابق علي "العريش"، وهو ما يؤكد مصداقية الرواية المصرية الرسمية لتلك الأحداث.

ويوضح السياق السابق للأحداث أن الضغط البريطاني كان في حقيقة الأمر حفاظا على الهيبة البريطانية في المنطقة العربية وفرصة لتأكيد فعالية معاهدة 1936، بينما

كان الضغط الأمريكي حماية لإسرائيل من الأضرار التي قد تلحقها من المواجهة المباشرة مع القوات البريطانية، هذا بالإضافة إلي حماية المصالح الإستراتيجية المشتركة

لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والتي كان يمكن أن يهددها التدخل البريطاني لمعاونة العرب من ناحية والتدخل الأمريكي لمعاونة إسرائيل من ناحية

أخري.

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي هذا المعني في برقيته إلي "جيمس مكدونالد" في الثالث من يناير 1949 حين طلب من الأخير أن يوضح للمسؤولين الإسرائيليين ـ رداً

علي تصريحات استيائهم لما جاء في مذكرة الإنذار الأنجلو أمريكي ـ "إنه لا يجب أن يكون هناك تصور خاطئ في خَلَد الإسرائيليين عن الغرض من تلك المذكرة. إن الأمر

ـ كما هو مُبين في برقية الإدارة رقم 281 كان لإيقاف التحرك ذي الدلالة الخطيرة، الذي كانت تعتزمه بريطانيا، كما كان الغرض الآخر ـ إذا كان ذلك ممكناً ـ هو

تجنب إعادة تسليح بريطانيا للعرب، وهو ما كانت الأولي بادية التصميم عليه إذا لم تنسحب كل القوات الإسرائيلية فوراً من مصر".

كما أشار وزير الخارجية بالنيابة في نفس البرقية إلي أن "للولايات المتحدة الأمريكية مصالح إستراتيجية عظمي فضلاً عن مصالح أخري مهددة بالخطر في الشرق الأدنى،

ومن ثمَّ، فإنه ليس لدي الحكومة الإسرائيلية المؤقتة أي مبرر للاستياء من حقيقة أن علي الولايات المتحدة الأمريكية أن تقاوم بشدة أي عمل ـ سواء من الإسرائيليين

أو العرب ـ يتضمن تهديداً بتوسيع الصراع".

وهكذا يتأكد لنا مرة أخري أن أياَّ من التحركين الأمريكي أو البريطاني، لم يكن من أجل مصر، وإنما كانا في المقام الأول، حفاظا علي المصالح الأمريكية والبريطانية

في المنطقة.
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يبدو أن هذه الطائرة كانت عاطلة فلم يتم نقلها سواء بواسطة القوات المصرية أو الإسرائيلية قبل انسحابها.

المبحث التاسع والعشرون

العملية الأخيرة والهدنة

أولاً: العملية "عوفدا" (

اُنظر خريطة العملية عوفدا)

ما إن توقف القتال على الجبهة المصرية حتى بدأت مفاوضات الهدنة المصرية/ الإسرائيلية في "رودس" ابتداءاً من الثالث عشر من يناير، وبعد مباحثات مضنية وقَّع الجانبان

اتفاقية الهدنة بينهما في الرابع والعشرين من فبراير، إلا أنه قبل أن يجف مداد هذه الاتفاقية، وفي الوقت الذي كانت تتباحث فيه مع شرق الأردن لتوقيع اتفاقية

مماثلة، قررَّت الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على باقي النقب حتى خليج العقبة، حتى تضع العرب والعالم أمام أمر واقع جديد، وتقطع الطريق على الملك عبدالله،

الذي كان يطالب بضم هذه المنطقة إلى مملكته بحكم سيطرة قواته عليها، وأطلقت على هذه العملية اسم "عوفدا".

وعلي ضوء الاستطلاع الجوي لمثلث النقب حتى خليج العقبة وُضعت خطة العملية التي كانت تقضي بالتقدم إلى رأس الخليج بقوتين، الأولي مشكلة من لواء "النقب" والثانية

من اللواء "جولاني"، وكان على القوة الأولي التحرك وسط النقب خلال طرقاً وأودية وعرة محاذية للحدود المصرية يوم 5 مارس للقيام بالمهام التالية:

1. احتلال مطار إبراهيم (علي مسافة 50 كم شمال رأس الخليج) وتجهيزه لاستقبال طائرات النقل الثقيلة، التي كانت ستقوم بنقل باقي قوات اللواء.

2. قفل محور التقدم إلى المطار من اتجاه "غرندل".

3. احتلال المرتفعات المشرفة على "طابا" و"أم رشرش".

بينما كان على القوة الثانية (اللواء جولاني) التحرك في توقيت لاحق على الطريق المار بوادي "عرابة" للقيام بالمهام التالية:

1. احتلال "عين ويبة" و"عين راديان".

2. دفع الدوريات على طول امتداد وادي "عرابة" حتى 20 كم من خليج العقبة.

وعلي التوازي مع تحرك القوتين السابقتين كان على اللواء "اسكندروني" التقدم من "بئر السبع" لاحتلال عين "جدي" والسيطرة على المرتفعات الواقعة بين البحر الميت

و "بئر السبع"، بينما كان على القوة الجوية الإسرائيلية القيام بمهام النقل الجوي إلى مطار "إبراهيم" وإجراء الاستطلاع الجوي لصالح قوات هذه العملية، مع وضع

سرب مقاتلات في حالة الاستعداد الكامل لتقديم المعاونة الجوية للقوات السابقة فور طلبها.

ومع مطلع شمس الخامس من مارس تحركت طليعة لواء "النقب" براً نحو المكان المحدد لإعداد مدرج هبوط الطائرات فوصلته عصر اليوم التالي، وفي نفس اليوم انطلق اللواء

"جولاني" من منطقة تجمعه في" كرنب" فوصلت مقدمة قواته إلى "عين حصب" في اليوم التالي (8 مارس) في الوقت الذي هبطت فيه أولي طائرات النقل بمطار "إبراهيم". وابتداءً

من فجر الثامن من مارس تحولت العملية "عوفدا" إلى سباق بين لوائي "النقب" و"جولاني" للوصول إلى رأس الخليج.

وحتى تتجنب رئاسة الأركان الإسرائيلية إثارة أية مشاكل سياسية كانت أوامرها لقوات العملية تقضي بتجنب الاحتكاك بأي قوات مصرية أو أردنية يمكن أن تصادفها على

الطريق.

ولما كانت بعض قوات الفيلق الأردني تحتل ثلاثة مواقع وسط مثلث النقب شمال "بئر مليحة"، فقد قامت القوات الإسرائيلية بالالتفاف على أجنابها تجنباً للصدام معها.

وما أن علمت القيادة الأردنية بتحركات القوات الإسرائيلية حتى أرسلت احتجاجاً على غزو القوات الإسرائيلية للنقب، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أنكرت في البداية

أن لقواتها نشاطاً في مثلث النقب، غير أنها عادت ـ بمجرد وصول قواتها إلى رأس الخليج بعد ظهر العاشر من مارس ـ تعلن على الملأ أنها احتلت كل النقب وضمته إلى

رقعة الدولة باعتباره جزءاً من القسم الإسرائيلي في قرار التقسيم.

وتوضح الوثائق الأمريكية ورواية رئيس وزراء الأردن ـ في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية ـ السياسة الأمريكية تجاه رغبة بريطانيا في بقاء النقب الجنوبي خارج حدود

الدولة الإسرائيلية ليكون معبراً وممراً يربط قاعدتها في قناة السويس بقواعدها الأخرى في الأردن والعراق. ففي الرابع من يناير أخطرت وزارة الخارجية البريطانية

السفير الأمريكي في لندن ـ رداً على استفسار الأخير عن النصيحة التي وجهتها بريطانيا إلى الملك عبدالله بخصوص التسوية مع إسرائيل ـ أنها أوضحت له "ما تراه تسوية

مقبولة من الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بالنسبة للخطوط التي نوقشت مبكراً مع الإدارة (الأمريكية )، مثل طريق "غزة/ بئر السبع" كحدود جنوبية للنقب (الإسرائيلي)".

كما أشارت عليه بإزالة خلافه مع مصر والعمل معها، وعرضت الخارجية البريطانية على الإدارة الأمريكية ، البدء فوراً في مباحثات بين الجانبين ـ البريطاني والأمريكي

ـ للتوصل إلى تفهم مشترك بالنسبة للمسائل المتعلقة بالحدود.

وعندما اجتمع السفير البريطاني في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي بالنيابة في اليوم التالي (5 يناير) من أجل نفس الموضوع، فإنه أوضح للأخير، "أن مستر بيفن يأمل

بشدة ـ على ضوء المصالح الإستراتيجية الكبرى لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في الشرق الأدنى، والحاجة إلى دفاعات كافية بعمق بالنسبة لقناة

السويس ـ أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية المؤقتة للانسحاب إلى الخطوط التي حددها الوسيط الدولي بالنيابة بعد صدور قرار

مجلس الأمن في 4 نوفمبر 1948".

إلا أن الوزير الأمريكي رد عليه قائلاً " إنه لأسباب عديدة فإنني لا أستطيع الموافقة على طلب مستر "بيفن". فإنه باستثناء حالات خاصة كانت الولايات المتحدة الأمريكية

مستعدة فيها لتقديم مذكرة قوية ـ مثلما حدث عندما هدد الهجوم الإسرائيلي على مصر بتوسيع الصراع خارج حدود فلسطين– فإنها حريصة على العمل في إطار الأمم المتحدة".

وأجمل الوزير الأمريكي النقاط التي تعكس وجهة النظر الأمريكية بقوله:

"إذا رغبت الحكومة الإسرائيلية في الاستفادة من المناطق المخصصة لها تبعاً لقرار 29 نوفمبر 1947 (قرار التقسيم)، فإنه يجب قبول التخلي عن هذه المناطق، مثلما

هو الأمر بالنسبة للمناطق المخصصة للعرب تبعاً لذلك القرار، والتي تحتلها الآن القوات الإسرائيلية مثل "يافا" و"الجليل الغربي".

وعندما أخطر سفير بريطانيا الوزير الأمريكي، " أنه عما قريب سترسل تعزيزات بريطانية إلى خليج العقبة تقدر بكتيبة"، كان رد الأخير "انه إذا وصلت تلك القوات إلى

شرق الأردن من خارج منطقة الشرق الأدنى، فإن ذلك سيعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن الذي يحرم تحرك الأفراد العسكريين إلى فلسطين أو الدول المجاورة لها".

وعندما بدأت الأنباء تتري إلى كل من لندن وواشنطن عن تحرك القوات الإسرائيلية إلى خليج "العقبة" واختراقها الأراضي الأردنية، أبلغ السفير البريطاني وزير الخارجية

الأمريكية ، أن الحكومة البريطانية ستقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه شرق الأردن تبعاً للمعاهدة البريطانية/ الأردنية، إذا ثبتت تلك الأنباء، إلا أن الوزير الأمريكي

أخطره بضرورة كبح جماح القوات البريطانية في العقبة وعدم السماح لأي حادث بسيط بتفجير الموقف.

وطبقا لرواية توفيق أبو الهدى ـ رئيس وزراء الأردن آنذاك ـ فإن الكتيبة البريطانية السابق الإشارة إليها وصلت فعلاً إلى ميناء العقبة على أن تتحرك في الوقت المناسب

لوقف التقدم الإسرائيلي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تحرك ساكناً، بينما تقدمت القوات اليهودية حتى خليج العقبة، واحتلت "أم رشرش" (إيلات حالياً)،

على رأس ذلك الخليج. وعندما استنكر رئيس الوزراء الأردني الموقف البريطاني، وصلته رسالة من أرنست بيفن يخطره فيها بتعرضه لضغط من الحكومة الأمريكية للسماح لإسرائيل

باحتلال "أم رشرش".

وهكذا استولت إسرائيل على النقب من دون قتال، ووصلت إلى مياه الخليج بتواطؤ أمريكي وتخاذل بريطاني، وغرست بذلك بذرة مُرة أخري في حقل الصراع الدامي بينها وبين

العرب، كانت سببا في حربين تاليين في أقل من عقدين من الزمن.

ثانياً: اتفاقات الهدنة

1. اتفاقية الهدنة المصرية/ الإسرائيلية (

اُنظر ملحق اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية هيئة الأمم المتحدة ( رودس ـ اليونان ) 24 من فبراير سنة 1949)

و(

النص الإنجليزي General Armistice Agreement between Israel and Egypt)

بدأت مفاوضات الهدنة المصرية/ الإسرائيلية في "رودس" ابتداءاً من الثالث عشر من يناير بين العسكريين المصريين والإسرائيليين تحت إشراف "رالف بانش" القائم بأعمال

الوسيط الدولي وممثل الأمم المتحدة، وقد حرصت مصر على إعطاء هذه المحادثات صفة عسكرية محضة. وكانت توجيهات وزير الحربية للوفد المصري قبل سفره تقضي بضرورة التوصل

إلى اتفاق مع إسرائيل، مع تزويد الوفد بصلاحيات كاملة في هذا الصدد، وكانت هذه التوجيهات نابعة من الواقع المرير الذي كانت تواجهه الحكومة المصرية، بعد أن أقحمت

قواتها في حرب خاسرة، وكانت اتفاقيات الهدنة تعفيها من مواصلة الحرب، أو هكذا كان التصور في ذلك الوقت. ولم يكن ذلك موقف مصر وحدها، فقد كان هذا الموقف ينطبق

على بقية الدول العربية.

وبعد مفاوضات استمرت حوالي أربعين يوماً وقع الوفدان في 24 فبراير اتفاقية الهدنة. وفي هذه الاتفاقية قبلت مصر بأن يكون الحد الأمامي لقوات الجانبين عند وقف

إطلاق النار في السابع من يناير كخط حدود للهدنة لا يجب أن تتجاوزه قوات الجانبين بأية حال، إلا أن المفاوض المصري من ناحية أخري حرص على تأكيد أن الهدنة اتفاقية

عسكرية محضة لا تمس القضية الفلسطينية، فنصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على "إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأية حال على أنه حدود سياسية أو إقليمية، وقد

وُضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أي الطرفين من الهدنة، وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية".

غير أنه في سبيل تجريد منطقة "العوجة" من السلاح وعودة القوات المحاصرة في جيب "الفالوجا" بكامل أسلحتها قبلت مصر بتنازلات خطيرة أبرزها تجريد المنطقة الواقعة

غرب "العوجة" ولمسافة 17 ميلا داخل الأراضي المصرية من السلاح، ومن ثم نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على ألا تقام مواقع مصرية قريبة من "العوجة" شرق "القسيمة"

أو "أبو عجيلة". كما قبلت مصر بالأ تزيد قواتها في قطاع "غزة" عن ثلاث كتائب من المشاة وتجريد القطاع من الأسلحة الثقيلة كالمدرعات، كما حظر الملحق الثاني للاتفاقية

على مصر إنشاء أية مطارات عسكرية في ذلك القطاع أو أية تجهيزات أخري لازمة للطيران (كالرادار) وألا تصعد منه أو تهبط فيه أية طائرات حربية إلا في الحالات الطارئة.

كما نص ذلك الملحق على عدم جواز إنشاء قواعد بحرية في هذا القطاع وألا تدخل السفن الحربية إلى مياهه الإقليمية.

2. اتفاقية الهدنة اللبنانية/ الإسرائيلية (

اُنظر ملحق اتفاق الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل 23 آذار (مارس) سنة 1949 "الترجمة العربية")

جرت خلال مفاوضات الهدنة المصرية/ الإسرائيلية اتصالات جانبية أخري مع الحكومة اللبنانية وأبدي الطرفان تفاهما خاصا انتهي بتوقيع اتفاقية الهدنة بين البلدين

في الثالث والعشرين من مارس. وتتضمن اتفاقية الهدنة الأخيرة نفس المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية الأولى مع مصر، فتوضح أنها مقدمة لتسوية دائمة، إلا أنها تضيف

أن الحدود السياسية السابقة بين لبنان وفلسطين هي التي تشكل خط الهدنة الجديدة. وتحظر الاتفاقية اللبنانية/ الإسرائيلية الاحتفاظ بقوات غير القوات الدفاعية

قرب خط الحدود، إلا أنها لا تحدد عمقاً معيناً لتطبيق هذا النظام.

كما كانت هذه الاتفاقية تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى اللبنانية التي كانت تحتلها منذ نهاية العملية "حيرام" في آخر أكتوبر عام 1948 مقابل انسحاب

بقايا جيش الإنقاذ من منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية.

3. اتفاقية الهدنة الأردنية/ الإسرائيلية (

اُنظر ملحق اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل الأمم المتحدة رودس 3 نيسان (أبريل) سنة 1949)

بالرغم من أن المملكة الأردنية كانت أول دولة عربية تعقد هدنة دائمة مع إسرائيل في منطقة القدس، والاتصالات المبكرة التي أجراها الملك عبدالله مع ممثلي الحكومة

الإسرائيلية ورغبة الأول في التصالح مع إسرائيل فإن توقيعه للهدنة الدائمة لم يتم إلا في الرابع من أبريل، أي بعد مصر ولبنان، وهو ما كان يرجع إلى وجود مشكلات

معقدة متداخلة تطلب تسويتها وقتا أطول، إزاء رغبة الملك عبدالله في ضم مثلث النقب والضفة الغربية إلى مملكته.

ولما كانت الحكومة العراقية قد قررت سحب قواتها من مثلث "جنين/ نابلس/ طولكرم" بناءاً على طلب الملك عبدالله، فقد رفضت إسرائيل ـ خلال مباحثات الهدنة ـ إحلال

القوات الأردنية محلها دون مقابل، وكان الثمن الذي طلبته هو انسحاب القوات الأردنية لمسافة خمسة عشر ميلا بطول القطاع الشمالي للضفة الغربية الذي كانت تحتله

القوات العراقية، غير أنه بعد مساومات طويلة خُفضت المسافة إلى أثنين ونصف ميل بطول خمسة وخمسين ميلاً لتأمين المنطقة الساحلية الحيوية التي تقع تل أبيب وسطها.

وقد فكر الملك عبدالله في أن يتجاوز اتفاقية الهدنة إلى معاهدة عدم اعتداء لمدة خمس سنوات. وكان مشروع هذه المعاهدة ينص على حرية الأردن في استخدام ميناء "حيفا"

في مقابل حرية إسرائيل في استخدام ميناء العقبة، غير أن استيلاء الأخيرة على مثلث النقب حتى خليج العقبة جعلها في غير حاجة إلى منح الأردن تنازلاً في حيفا،

ولم يلبث أن أذاع بن جوريون خبر محادثات الصلح وأحرج الملك عبدالله إلى حد أن مصر دعت إلى اجتماع لمجلس الجامعة العربية طالبة إخراج المملكة الأردنية من عضويتها،

إلا أن تراجع الملك جعل الأمر ينتهي باتفاقية للهدنة الدائمة على النحو الذي جري في الاتفاقيتين المصرية واللبنانية، حيث تحتوي مقدمتها على نفس المبادئ الواردة

في الاتفاقيتين الأخيرتين.

غير أن اتفاقية الهدنة الأردنية/ الإسرائيلية تختلف عن الاتفاقيتين السابقتين في نص المادة السادسة منها على إحلال القوات الأردنية محل القوات العراقية التي

وعد العراق بسحبها، ونص المادة السابقة على أن تكون قوات الطرفين دفاعية محضة لمسافة 10 كم من خطوط الهدنة إلا إذا تعذر ذلك لاعتبارات جغرافية مثل أقصي الطرف

الجنوبي لمثلث النقب والشريحة الساحلية وسط إسرائيل، بالإضافة إلى المادة الثامنة التي تنظم مرور القوافل الإسرائيلية في منطقة القدس إلى مستشفي "هاداسا" والجامعة

العبرية الواقعتين في المنطقة العربية، وتنظيم القوافل العربية إلى الأماكن المقدسة في بيت لحم التي أصبحت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بعد عودة القوات المصرية

منها.

4. اتفاقية الهدنة السورية/ الإسرائيلية (

اُنظر ملحق النص الرسمي لاتفاق الهدنة العسكرية الدائمة بين سورية وإسرائيل 20 يوليه (تموز) سنة 1949)

تأخر توقيع اتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل حتى 20 يوليه 1949، حتى ترتب الأخيرة أوضاعها مع الدول العربية الأخري التي تملك حيالها أوراقا عديدة للمساومة،

فبالرغم صغر المساحة التي كانت تحتلها القوات السورية من فلسطين، فقد كانت في موقف تفاوضي قوي لأن القوات الإسرائيلية لا تحاصر بعض قواتها كما كان الحال مع

مصر، أو تحتل بعض قراها كما كان الحال مع لبنان، وليس لها مطامع في فلسطين كما كان حال الملك عبدالله. ومن ثم كان على إسرائيل إضعاف الموقف السوري أولاً قبل

الدخول في مفاوضات الهدنة، وهو ما نجحت فيه بجعل القوات السورية وحيدة في الميدان بعد عقد اتفاقيات الهدنة السابقة مع حلفاء الأخيرة.

وبالرغم من أن إسرائيل تجاوزت حدود التقسيم في مناطق كثيرة على حساب مصر والأردن، فإنها في مفاوضات الهدنة مع سوريا تمسكت بحدود قرار التقسيم، لوقوع المنطقة

التي تحتلها القوات السورية في القسم الإسرائيلي من ذلك القرار. وإزاء الرفض السوري للمطالب الإسرائيلية، اقترح "رالف بانش" القائم بأعمال الوسيط الدولي في

البداية نزع سلاح المنطقة التي تحتلها القوات السورية على أن تبقي الإدارة المدنية سورية، غير أن إسرائيل رفضت ذلك الاقتراح، فلجأ "بانش" إلى صياغة غامضة لا

تحدد الإدارة التي ستسود في المنطقة بعد انسحاب السوريين، ونجح في إقناع الطرفين بها.

وعلي ذلك جاءت الفقرة الثانية من المادة الخامسة لاتفاقية الهدنة بين الجانبين على النحو التالي:

"وفقاً لروح قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 من نوفمبر فقد حُدد خط الهدنة والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات (إمكانات) الاحتكاك والاصطدام

على أن تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجيا في المنطقة العزلاء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي".

وفيما عدا ذلك واتخاذها الحدود الدولية السابقة بين سورية وفلسطين أساساً لخطوط الهدنة فقد تشابهت اتفاقية الهدنة السورية/ الإسرائيلية ـ من حيث المبادئ ـ باتفاقيات

الهدنة السابقة مع الدول العربية الأخرى.

وبهذه الاتفاقيات الأربع السابقة استطاعت إسرائيل أن تفرض التقسيم على العرب وأن تضيف إليه مساحات أخري من الأراضي عن طريق الاعتداءات المتكررة حتى استولت على

77% من مساحة فلسطين، بينما كان المخصص لها من قرار التقسيم لا يتجاوز 55% من تلك المساحة. وقد تناست الأمم المتحدة هذه الإضافة الإقليمية التي استولت عليها

إسرائيل بقوة السلاح، وألف العالم خطوط الهدنة كحدود نهائية لإسرائيل (

اُنظر خريطة محصلة الجولة الأولى).

وهكذا طُوي سجل الجولة العربية/ الإسرائيلية الأولي، بنجاح مؤزر لإسرائيل التي كانت قيادتها على وعي كامل بأبعاد ذلك الصراع ومتطلباته. فأعدت عدتها على أفضل

ما يكون، وأدارته بكفاءة منطقة النظير. وانتهي كفاح العرب في أولي جولاتهم ضد هذه الغزوة الصهيونية بتلك النهاية المحزنة، نتيجة فُرقة حكامهم، وعدم الاستعداد

المبكر لذلك الصراع. وساعد على تلك النهاية الحزينة، انصياع حكامهم للضغوط الدولية التي كانت مقاومتها فوق طاقاتهم.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل أن هدنة "رودس" نهاية للحرب القائمة بينها وبين الدول العربية، وأنه لم يعد للعرب الحق في التمسك بحقوق الدول المتحاربة، فإن

الدول العربية قد تمسكت بحرفية اتفاقيات الهدنة كتدبير مؤقت مرهون بإعادة نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في القضية الفلسطينية. ومن ثمَّ، اعتبرت الدول العربية

أن اتفاقيات الهدنة أنهت العمليات الحربية، إلا أنها لم تضع حدا لحالة الحرب بينها وبين إسرائيل.

وكان هذا الخلاف في نظرة الطرفين إلى الهدنة، وعدم قبول إسرائيل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، من الأسباب الرئيسية لتفجر القتال عدة مرات بعد ذلك. وهكذا انتهت

أولي الفصول الرئيسية في حلقات ذلك الصراع، الذي غرست بذوره بريطانيا وجنت ثماره الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بعد ذلك.

عندما طالب مؤسسو الحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجد هذا الطلب أذاناً صاغيةً لدي الدول الغربية وخاصة بريطانيا، لأنها وجدت فيه حلاً للمشكلة

اليهودية في أوروبا من ناحية وفرصة لدق إسفين في الوطن العربي يفصل مشرقة عن مغربه ويمتص طاقاته ويضعف قوته، بما يحقق أطماعها في المنطقة التي كانت تسعي إلى

وراثتها من الإمبراطورية العثمانية.

ومن ثم أصدر "بلفور" وعده الشهير لليهود بوطن قومي في فلسطين. وعمل الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولي على وضع هذا البلد تحت الانتداب البريطاني، وضمنوا

صك الانتداب وعد "بلفور" لتقنين عملية التهويد، التي دأبت حكومة الانتداب على تنفيذها بكل همة ونشاط حتى آخر أيامها في فلسطين. إلا أنَّ ذلك الوطن اليهودي سرعان

ما تحول إلى دولة داخل الدولة تحت سمع حكومة الانتداب وبصرها، وبمساعدتها في كثير من الأحيان، حتى خرج الأمر عن سيطرتها في سنواتها الأخيرة في فلسطين.

 ومن ناحية أخري، أدت السياسة والأساليب الصهيونية قصيرة النظر في فلسطين خلال سنوات الانتداب، وعدم تقدير اليهود للمصالح والمشاعر العربية إلى إثارة مخاوف الفلسطينيين

ومعارضتهم ثم ثورتهم في النهاية على سلطات الانتداب، غير أن الأخيرة نجحت في إخماد تلك الثورة بمساعدة بعض الحكام العرب الذين أحسنوا الظن بالحكومة البريطانية.

 وقد أدت الوعود البريطانية المتضاربة ولهفة الصهاينة على تحقيق دولتهم، دون اعتبار لمشاعر الفلسطينيين ومصالحهم، إلى دفع سلسلة الأحداث نحو الصراع المسلح بين

الجانبين، الذي سرعان ما جذب إليه الدول العربية المحيطة بفلسطين. وتحولت المشكلة التي كانت نزاعاً محلياً بين العرب واليهـود والبريطانيين إلى مشكلـة عربية

ـ إسرائيلية ذات أبعاد أشد خطراً وأكثر تعقيداً سرعان ما تحولت إلى حرب شاملة، على أثر فشل الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل للمشكلة، والأسلوب المتسرع الذي

تخلت به بريطانيا عن فلسطين بعد أن مهدت الأرض لليهود فيها ومكنتهم من مقدراتها.

وإزاء تراخي العرب في الإعداد الشامل لهذه الحرب، وحشد الجهود اللازمة لتحقيق النصر والخلاف المتأصل بين حكامهم، انتهت أولي جولات الصراع نهايتها المحتومة بانتصار

اليهود، الذين جنوا ثمرة جهودهم المبكرة وحشد جل طاقاتهم وإمكاناتهم خارج فلسطين وداخلها من أجل النصر وإقامة الدولة التي كانوا يحلمون بها في فلسطين، غير أنه

يمكن القول إن ذلك النصر لم يكن أمراً هيناً، فقد دفع الإسرائيليون فيه ثمناً باهظاً من دمائهم بلغ ستة آلاف قتيل وخمسة عشر ألف جريح تمثل 15.5% من جملة قواتهم

في المرحلة النهائية للحرب.

 وقد أدت الجولة العربية ـ الإسرائيلية الأولي وما انتهت إليه من هزيمة عربية إلى تداعيات عديدة على المستوى الإسرائيلي والعربي والدولي. فعلي المستوي الإسرائيلي،

أصبح اليهود أكثر تصلباً وعناداً بالنسبة لأي حل عادل للمشكلة الفلسطينية بعد أن ثبتت الحرب الدولة اليهودية ووسعت حدودها بما تجاوز حدود التقسيم الذي أقرته

الأمم المتحدة

[1].

وأفسحت هذه المساحات المتزايدة المجال أمام مزيد من المهاجرين اليهود وإمكانات أكبر لأمن الدولة الجديدة.

كما عمَّق الانتصار العسكري إحساس الإسرائيليين بالقومية اليهودية وزاد من شعورهم بالتفوق على العرب، وأدي إلى نمو خطير للدور العسكري في شؤون الدولة اليهودية

الداخلية والخارجية، وشجع الإسرائيليين على اللجوء إلى القوة باستمرار من أجل بلوغ أهدافهم دون اعتبار للمجتمع الدولي الذي وضع أساس دولتهم واعترف بها كدولة

محبة للسلام!!

وأدي الدور الناجح الذي لعبته المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قيام الدولة اليهوديـة والاعتراف بها ومساندتها إلى تزايد الدور الذي تلعبه

تلك المنظمات لدعم إسرائيل، وهو ما أدى في النهاية إلى نشوء اللوبي الصهيوني في السياسية الأمريكية ، الذي قام بدور كبير في السنوات التالية لدعم الدولة اليهودية

وتنمية قدراتها الاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن تبني مواقفها السياسية.

وعلي المستوي العربي، أدت الهزيمة وقيام الدولة اليهودية ووصولها إلى خليج العقبة إلى تجزئة الوطن العربي وفصل مشرقة عن مغربه. كما أدي اغتصاب إسرائيل لجزء من

الرقعة العربية في قرار التقسيم وضم الملك عبدالله الضفة الغربية إلى مملكته إلى صعوبة قيام الدولة الفلسطينية في القسم المتبقي ـ وهو قطاع غزة ـ ومن ثم وضعته

مصر تحت إدارتها دون أن تضمه إليها.

وكان ثمن الهزيمة العسكرية خمسة عشر ألفاً من الشهداء، منهم ثلاثة عشر ألفاً من الفلسطينيين والباقي من قوات الدول العربية الأخرى المشاركة في الحرب، بالإضافة

إلى نحو أربعين ألفاً من الجرحى كان معظمهم من الفلسطينيين وما يزيد على ثمانمائة ألف لاجئ (ذهب 60% منهم إلى الأردن، و20% إلى قطاع غزة، و20% آخرون إلى سورية

ولبنان) شكل نزوحهم من فلسطين وتفاقم حالتهم ما عرف بمشكلة اللاجئين التي لم تحل حتى وقتنا هذا

[2].

وقد أصابت الهزيمة العرب في كبريائهم وثقتهم بأنفسهم، وأشاعت الاضطراب في مجتمعاتهم، كما أدت إلى قيام المثقفين والعسكريين في البلاد العربية بمراجعة الأوضاع

السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في هذه البلاد، بحثاً عن أوجه القصور ومواطن الضعف التي أدت إلى تلك الهزيمة.

وأدت عمليات المراجعة إلى ظهور الحركات الثورية التي طالبت بالإصلاح وتوثيق عرى الوحدة العربية وتحسين أوضاع شعوب هذه الأمة. وإزاء عجز الأنظمة السياسية العربية

عن تطوير نفسها لمواجهة متطلبات الأمن القومي في المرحلة التالية لقيام الدولة اليهودية، انطلقت جماعات من الجيش للاستيلاء على السلطة في سورية في نهاية مارس

1949. وفي الأردن اهتزت الأرض تحت عرش الملك عبدالله بفعل القلاقل الخطيرة بين الفلسطينيين الذين أصبحوا يمثلون ثلثي سكان مملكته، وأتهم الملك بخيانة القضية

العربية نتيجة اتصالاته السرية بالإسرائيليين، وانتهي الأمر باغتياله في العشرين من يوليه 1951 بيد أحد اللاجئين الفلسطينيين في القدس. ولم يأت صيف عام 1952

حتى أطاح الجيش بالنظام الملكي في مصر، وبعد بضع سنوات أشعل النظام الجديد جذوة القومية العربية الخامدة.

وإزاء فشل الجهود السياسية الدولية نتيجة لتصلب الموقف الإسرائيلي تجاه عودة اللاجئين والانسحاب من الأراضي المغتصبة الزائدة عما خصصه قرار التقسيم، قرر العرب

رفض أي نوع من المصالحة مع الدولة اليهودية، ولجأوا إلى سلاح المقاطعة الذي كان موجهاً في البداية ضد التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية. وامتدت المقاطعة

بعد ذلك لتشمل جميع أوجه النشاط الإسرائيلي، ثم أتسع نطاقها لتشمل جميع المؤسسات والشركات التي تتعامل مع الدولة اليهودية، كما كان يحظر على السفن والطائرات

التي تذهب إلى إسرائيل الاستفادة من التسهيلات والخدمات في الموانئ والمطارات العربية.

ومن جانبها فرضت مصر حظراً جزئياً على استخدام إسرائيل لخليج العقبة وقناة السويس بمنعها للسفن الإسرائيلية من المرور في أي منهما، استناداً إلى أن الهدنة لم

تنهي حالة الحرب مع إسرائيل وأن مدخل الخليج يُعد مياه عربية (مصرية ـ سعودية) وأن قناة السويس مياه مصرية، وهو ما كان من أسباب مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي

على مصر عام 1956 وشن الحرب عليها عام 1967.

أما على الصعيد الدولي فيمكن القول أن الأمم المتحدة ودولها الكبرى تناست اغتصاب الأراضي العربية التي خصصها قرار التقسيم للدولة الفلسطينية، ولم تقم بدور حازم

بَنَّاء ـ فيما كان يجب أن تقوم به ـ لحل المشكلة الفلسطينية حلاً عادلاً، خاصة وأن العرب في ذلك الوقت كانوا أكثر ميلاً لقبول قرار التقسيم الذي سبق أن رفضوه.

ومن ثم أدي فشل الأمم المتحدة والدول العظمي في حل المشكلة الفلسطينية وتصاعد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي إلى استمرار حالة الحرب بين العرب وإسرائيل

واستقطاب كل من الطرفين نحو أحد قطبي الحرب الباردة، فاتجهت إسرائيل نحو الولايات المتحدة الأمريكية واتجه العرب نحو الاتحاد السوفيتي (السابق) بعد انقلابه

على إسرائيل، ومن ثم أصبح الصراع العربي ـ الإسرائيلي جزءاً من الحرب الباردة وأحد أدواتها، وهو ما أدي إلى استمرار ذلك الصراع وزيادة تعقد القضية الفلسطينية

طوال ما يقرب من نصف قرن، كما أدي إلى اندلاع جولات عدة من الصراع المسلح والاحتياجات (خلال أعوام 1956، 1967، 1969، 1973، 1978، 1982 و1996) لم تُخف من حدة

العداء بين العرب وإسرائيل، حتى وجدت قضية السلام من يعمل من أجلها.

وعندما بدأت بشائر السلام في أخريات هذا القرن ظلت أطماع الإسرائيليين فيما تبقي من الأراضي الفلسطينية ـ بما في ذلك القدس العربية ـ ورغبتهم في اعتصار الفلسطينيين

حتى آخر قطرة من دمائهم هي الصخرة التي كانت تتحطم عليها دائماً جهود السلام.

[1]

وسعت أسرائيل رقعتها خلال الحرب من 14100 كم3 خصصها لها قرار التقسيم لتصبح مساحتها  20700 كم3 بزيادة قدرها 6600 كم مغتصبة من المساحة التي خصصها قرار التقسيم

لعرب فلسطين.

[2]

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين عام 1950 طبقاً لإحصاء وكالة غوث اللاجئين 963908 لاجئاً فلسطينياً.

الملاحق
مذكرة بالمرستون إلى سفير بريطانيا في تركيا بخصوص توطين اليهود فى فلسطين
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مذكرة بالمرستون الى سفير بريطانيا فى تركيا

بخصوص توطين اليهود فى فلسطين(

*)

11 اغسطس سنة 1840

       يقوم بين اليهود الآن المبعثرين فى كل أوربا شعور قوى بأن الوقت الذى ستعود فيه أمتهم الى فلسطين آخذ فى الاقتراب .. ومن المعروف جيدا أن يهود أوربا يمتلكون

ثروات كبيرة، ومن الواضح أن أى قطر يختار اعدادا كبيرة من اليهود أن يستوطنوه سيحصل على فوائد كبيرة من الثروات التى سيجلبها معهم هؤلاء اليهود .. فاذا عاد

الشعب اليهودى تحت حماية ومباركة السلطان فسيكون فى هذا حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة فى المستقبل.

       وحتى اذا لم يؤد هذا التشجيع الذى سيقدمه السلطان لليهود لم يؤد بالفعل الى استيطان عدد كبير منهم فى حدود الامبراطورية العثمانية الا ان اصدار قانون

من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه السلطان بين جميع يهود أوربا، وسترى الحكومة التركية فى الحال كم سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين

فى كثير من الأقطار بقانون واحد بسيط كهذا.

          (*)

نقلا عن كتاب "المشكلات القانونية المتفرعة عن القضية الفلسطينية" للاستاذ الدكتور حامد سلطان نقلا عن.

British Documents On The Origin Of War, 1898-1914, London
H.M.S.O. Vol. X, Part II, NO. 1.

Leonard Stein تأليف The Balfour Declaration
Journal Of Modern History ( Chicago ), June 1930.               نقلا عن

Citing F.O. 87-392 ( Record Office ).

هرتزل- ما نقله نيولنسكى إلى هرتزل

حول رأى السلطان عبد الحميد في بيع فلسطين لليهود

19 /6 /1896

قال السلطان لي: إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقي فانصحه أن لا يسير أبدا في هذا الأمر. لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي.

لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غذوها فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابهـا منا. لقد حاربت كتيبتنا في سورية

وفى فلسطين وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر في بلفنة لأن أحدا منهم لم يرض بالتسليم وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال. الإمبراطورية التركية ليست لي وإنما للشعب

التركي، لا أستطيع أبدا أن أعطى أحدا أي جزء منها. ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل. إنما لن تقسم إلا

جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان.

رسالة هرتزل إلى لورد سولزبري

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص"

رسالة هرتزل الى لورد سولزبرى(

*)

ديسمبر سنة 1896

        هذا عامل يجدر بالسياسة الانجليزية فى الشرق أن تقدره حق قدره عامل جديد بكل تأكيد. بامكان اللورد سولزبرى ان يضرب بواسطته ضربة معلم. ان تقسيم تركية

فى الوضع العالمى الحاضر، الذى يسيطر عليه الحلف الروسى- الفرنسى، قد يضع انجلترة فى مأزق خطير. ان تقسيما كهذا، الآن، لا بد أن يكون خسارة بالنسبة لانجلترة.

ولذلك عليها أن تسعى نحو التوازن الدولى الذى لا يحافط عليه الا اذا صححت مالية تركية. وهذا ما دعا روسية أن تحبط التدابير الحالية المقترحة. فانها تبغى انحلال

تركية وانقسامها. الا أن هناك طريقة لتصحيح المالية التركية وبالتالى المحافظة على التوازن الدولى لمدة أطول ولايجاد طريق جديد الى الهند فى الوقت ذاته - وهو

الطريق الاقصر بالنسبة الى انجلترة. يجرى هذا كله دون أن تخسر انجلترة قرشا واحدا دون أن تلزم نفسها علنا بأى شىء.

        أقصد بهذه الطريقة انشاء دولة يهودية فى فلسطين لها استقلال ذاتى، مثل مصر، تحت سيادة السلطان. وكما نعلم، مهدت الجو لهذا المشروع فى زيارتى للقسطنطينية

فى الصيف الماضى. والأمر ممكن اذا توافر لنا دعم دولة كبرى، أكرر هنا أنه دعم مخفى. وما دام السلطان لا يزال هو السيد غير المنازع، ما من قوة تستطيع أن تمنعه

من دعوة اليهود الى الهجرة الى فلسطين. وسوف نحصل له، مقابل عمله هذا، على قرض كبير على الضريبة التى سيؤديها اليهود له والتى ستكون مؤمنة مسبقا.

        وسيكون من مصلحة انجلترة بناء خط حديدى، رأسا، عبر فلسطين من البحر المتوسط الى الخليج الفارسى، أو ربط هذا الخط بما يصبح ضروريا، بفضل حاجات المواصلات

الحديثة، من خط عبر فارس وبلوخستان وربما الافغان الى الهند. ستجنى انجلترة هذه المكاسب بدون مصاريف وبدون ان يعلم العالم شيئا عن دورها. اذ بينما تعد روسية

خطا حديديا الى اسية، فى الشمال، سيكون لبريطانية، فى الجنوب، طريق احتياطى حيادى الى الهند، فى حال قيام مصاعب فى قناة السويس. اذا أراد اللورد سولزبرى تفحص

هذه الفكرة عن كثب تحت تصرف سفيره، أو تحت تصرفه شخصيا فى لندن ان استدعانى.

          (*) "

يوميات هرتزل" - اعداد أنيس صايغ - سلسلة كتب فلسطينية.

The Basel Programme
August 1897
"The aim of Zionism is to create for the Jewish people a home in Palestine secured by public law.

"In order to attain this object the Congress adopts the following means:

"1. The systematic promotion of the settlement of Palestine with Jewish agriculturists, artisans, and craftsmen.

"2. The organisation and federation of all Jewry by means of local and gcneral institutions in conformity with the local laws.

"3. The strengthening of Jewish sentiment and national conscious ness.

"4. Preparatory steps for the procuring of such Government assents as are necessary for achieving the object of Zionism".

مذكرة السفير البريطانى فى تركيا إلى وزارة خارجيته عن علاقة اليهود بحزب تركيا الفتاة

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 155"

مذكرة السفير البريطانى فى تركيا الى وزارة خارجيته

عن علاقة اليهود بحزب تركيا الفتاة(

*)

أغسطس سنة 1910

         إن لجنة الاتحاد والترقى تبدو فى تشكيلها الداخلى تحالفا يهوديا- تركيا مزدوجا، فالاتراك يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة ويمدها اليهود بالعقل المدبر،

وبالتدبير وبالمال وبالنفوذ الصحفى القوى فى أوروبا - وكما يتضح من الكتابات الصهيونية منذ "الثورة" فإن العالم اليهودى يبدو وقد تحول بناظريه إلى العراق Mosopotamia
على أنها أصلح أرض مناسبة لاستعمار اليهود وتكوين دولة يهودية ذات حكم ذاتى.

         إن اليهود الذين يبدون الآن فى موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلي للدولة يعملون على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتاة ويبدون مصممين

على ألا يبدأ أى مشروع هام فى العراق دون اسهامهم فيه بل دون سيطرتهم عليه .. ولكى يصل اليهود إلى مكان النفوذ في مراكز النفوذ فى تركيا الفتاة، فانهم يشجعون

الاتجاهات القومية التركية. وهذان العنصران يشكلان تزاوجا قويا مميزا ينبغى على كل من يهتمون بالعراق أن يأخذوه فى الاعتبار.

         وفى هذا الشأن فإنى أرفق نسخة من ثلاث مقالات ظهرت مؤخرا فى "تركيا الفتاة" Jeune Turc وهى صحيفة تنطق بلسان اللجنة وهى مثل صحيفة "فراى بريس" التى

تصدر فى فيينا ويمولها ويشرف عليها اليهود ..

          (*)

نقلا عن كتاب "المشكلات القانونية المتفرعة عن قضية فلسطين" للأستاذ الدكتور حامد سلطان نقلا عن: British Documents on the Origin of war, 1898-1914, London,

H.M.S.O., Vol. X, Part II,No. I
          وعن كتاب The Balfour Declaration
الرسائل المتبادلة

بين الشريف حسين وسيرهنرى مكماهون(

*)

من 14 يوليو 1915 الى 10 مارس 1916

بسم الله الرحمن الرحيم

          مكة فى 28 رمضان سنة 1333 ( 14 يوليو سنة 1915)

         لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك بمصر، سلمه الله.

         أقدم لجنابكم العزيز أحسن تحياتى الودية واحتراماتى، وأرجو أن تعملوا كل ما فى وسعكم لتنفيذ المذكرة المرسلة اليكم طيه، المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة

بالقضية العربية.

         وأود بهذه المناسبة أن أصرح لحضرتكم ولحكومتكم أنه ليس هناك حاجة لأن تشغلوا افكاركم بآراء الشعب هنا، لأنه بأجمعه ميال إلى حكومتكم بحكم المصالح المشتركة.

         ثم يجب ألا تتعبوا أنفسكم بارسال الطيارات أو رجال الحرب، لالقاء المناشير، واذاعة الشائعات، كما كنتم تفعلون من قبل، لأن القضية قد قررت الآن.

         وانى لأرجوكم هنا أن تفسحوا المجال أمام الحكومة المصرية، لترسل الهدايا المعروفة من الحنطة للاراضى المقدسة "مكة والمدينة" التى أوقف ارسالها منذ العام

الماضى.

         وأود أن ألفت نظركم الى أن إرسال هدايا هذا العام، والعام الفائت، سيكون له أثر فعال فى توطيد مصالحنا المشتركة وأعتقد أن هذا يكفى لإقناع رجل ذكى مثلك

أطال الله بقاءكم.

         حاشيه - أرجو ألا تزعجوا أنفسكم بإرسال أي رسالة، قبل أن تروا نتائج أعمالنا هنا خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه.

         ونرجو أن يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا كما نرجو أن تعطوه بطاقة منكم ليسهل عليه الوصول اليكم عندما نجد حاجة لذلك.

         والرسول موثوق به.

المذكرة:

         لما كان العرب بأجمعهم دون استثناء - قد قرروا في الأعوام الأخيرة أن يعيشوا

          (*) "

يقظة العرب" جورج انطونيوس

وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة، وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم. ولما كان هـؤلاء قد شعروا وتأكدوا أنه من مصلحة حكومة بريطانيا العظمى. أن تساعدهم

وتعاونهم للوصول إلى أمانيهم المشروعة، وهى الأمانى المؤسسة على بقاء شرفهم، وكرامتهم وحياتهم ...

         ولما كان من مصلحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة أخرى بالنظر لمركزها الجغرافى، ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا.

         أنه بالنظر لهذه الأسباب كلها يرى الشعب العربى أنه من المناسب أن يسأل الحكومة البريطانية اذا كانت ترى من المناسب أن تصادق بواسطة مندوبيها أو ممثليها

على الاقتراحات الاساسية الآتية:

         أولا - أن تعترف انجلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين - ادنه، حتى الخليج الفارسى شمالا ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا، ومن المحيط الهندى

للجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك. عدن التى تبقى كما هى - ومن البحر الاحمر، والبحر المتوسط حتى سينا غربا.

على أن توافق انجلترا أيضا على اعلان خليفة عربى على المسلمين.

         ثانيا - تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انجلترا في كل مشروع اقتصادى فى البلاد العربية اذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية.

         ثالثا - تتعاون الحكومتان الانجليزية والعربية فى مجابهة كل قوة. تهاجم أحد الفريقين وذلك. حفظا لاستقلال البلاد العربية. وتأمينا لأفضلية انجلترا الاقتصادية

فيها.. على أن يكون هذا التعاون فى كل شىء، في القوة العسكرية، والبحرية والجوبة ...

         رابعا- اذا تعدى أحد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها عراك وقتال، فعلى الفريق الآخر أن يلزم الحياد. على أن هذا الفريق المعتدى اذا رغب في اشتراك

الفريق الآخر معه ففى وسع الفريقين أن يجتمعا معا وأن يتفقا على الشروط.

         خامسا - مدة الاتفاق فى المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة خمس عشرة سنة. واذا شاء أحد الفريقين تجديدها عليه أن يطلع الفريق الآخر على رغبته

قبل انتهاء مدة الاتفاقية بعام(

1)

.

         هذا ولما كان الشعب العربى بأجمعه قد أتفق "والحمد لله" على بلوغ الغاية وتحقيق الفكرة مهما. كلفه الأمر، فهو يرجو الحكومة البريطانية أن تجيبه سلبا

أو ايجابا فى خلال ثلاثين يوما من وصول هذا الاقتراح. واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق من الحكومة جوابا فانه يحفظ لنفسه حرية العمل كما يشاء.

         وفوق هذا فاننا نحن عائلة الشريف نعتبر أنفسنا - اذ لم يصل الجواب - أحرارا فى القول والعمل ومن كل التصريحات، والوعود السابقة التى قدمناها بواسطة

على أفندى.

          (1)

ورد فى هذا البند نص بالانكليزية يلغي الامتيازات الأجنبية في البلاد العربية ولم يرد مايماثله باللغة العربية.

          يرجع إلى أصل النص فى كتاب. The Arab Awaking
من السير هنرى مكماهون إلى الشريف حسين

30 أغسطس 1915

         إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد ابن السيد

والشريف بن الشريف السيد الجليل المبجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رجال المؤمنين الطائعين عمت بركته الناس أجمعين

         بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لاظهاركم عاطفة الاخلاص وشرف الشعور

والاحساسات نحو الانجليز. وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالكم على رأي واحد وأن مصالح العرب هى نفس مصالح الانجليز والعكس بالعكس. ولهذ النسبة

فنحن نؤكد لكم أقوال فخامة اللورد كتشنر التى وصلت الى سيادتكم عن يد على أفندى وهى التى كان موضحا بها رغبتنا فى استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا للخلافة

العربية عند اعلانها.

         وانا نصرح هنا مرة اخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة الى يد عربى صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة.

         وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظهر أنها سابقة لأوانها - وتصرف الأوقات سدى فى مثل هذه التفاصيل فى حالة أن الحرب دائرة رحاها ولأن

الاتراك أيضا لايزالون محتلين لأغلب. تلك الجهات احتلالا فعليا وعلى الأخص ماعلمناه وهو مما يدهش ويحزن أن فريقا من العرب القاطنين فى تلك الجهات نفسها قد غفل

وأهمل هذه الفرصة الثمينة التى ليس أعظم منها- وبدل اقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد يد المساعدة إلى الألمان - نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب النهاب

الجديد وهو الألمان والظالم العسوف وهو الأتراك.

         مع ذلك فأنا على كمال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد الجليل وللبلاد العربية المقدسة والعرب الكرام من الحبوب والصدقات المقررة من البلاد المصرية

وستصل بمجرد اشارة من سيادتكم وفى المكان الذى تعينونه. وقد عملنا الترتيبات اللازمة لمساعدة رسولكم فى جميع سفراته الينا ونحن على الدوام معكم قلبا وقالبا

مستنشقين رائحة مودتكم الزكية ومستوثقين بعرا محبتكم الخالصة سائلين الله سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق بيننا.

         وفى الختام أرفع الى تلك السدة العليا كامل تحياتى وسلامى وفائق احترامى.

تحريرا في 19 شوال 1333

المرافق 30 أغسطس 1915

المخلص

(السير أرثر مكماهون)

نائب جلالة الملك

من الشريف إلى مكماهون

بسم الله الرحمن الرحيم

مكة في 29 شوال سنة 1333 (9 سبتمبر سنة 1915)

         لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك بمصر، سلمه الله

بمزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم المؤرخ فى19 شوال وطالعته بكل احترام واعتبار رغم شعورى بغموضه وبرودته وتردده فيما يتعلق بنقطتنا الأساسية، أعنى نقطة

الحدود.

         وأرى من الضرورى أن أؤكد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريطانيا العظمى واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع فى كل الشئون وفى أى شكل، وفى أية ظروف ويجب أن

أؤكد لكم أيضا أن مصالح اتباع ديانتنا كلها تتطلب الحدود التى ذكرتها لكم.

         ويعذرنى فخامة المندوب اذا قلت بصراحة أن "البرودة" و "التردد" اللذين ضمنهما كتابه فيما يتعلق بالحدود وقوله أن البحث فى هذه الشئون انما هو اضاعة

للوقت، وان تلك الاراضى لا تزال بيد الحكومة التى تحكمها ... ويعذرنى فخامته اذا قلت أن هذا كله يدل على عدم الرضا، أو على النفور أو على شىء من هذا القبيل.

         فان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد نتمكن من ارضائه ومفاوضته بعد الحرب بل هى مطالب شعب يعتقد أن حياته فى هذه الحدود وهو متفق بأجمعه على هذا

الاعتقاد.

         وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضرورى البحث فى هذه النقطة قبل كل شىء مع الدولة التى يثقون بها كل الثقة ويعلقون عليها كل الآمال وهى بريطانيا العظمى.

         واذا أجمع هؤلاء على ذلك فانما يجمعون عليه فى سبيل الصالح المشترك. وهم يرون أنه من الضرورى جدا أن يتم تنظيم الاراضى المجزأة، ليعرفوا على أى أساس

يؤسسون حياتهم كى لا تعارضهم إنجلترا أو إحدى حليفاتها في هذا الموضوع مما يؤدى الى نتيجة معاكسة، الأمر الذى حرمه الله.

         وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا - فى تلك الحدود - مناطق يقطنها شعب أجنبى بل هى عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها.

         أما الخلافة فان الله يرضى عنها، ويسر الناس بها.

         وأنا على ثقة يا صاحب الفخامة، أنكم لا تشكون قط بأنى لست أنا شخصيا الذى يطلب تلك الحدود التى يقطنها عرب مثلنا، بل هى مقترحات. شعب بأسره، يعتقد بأنها

ضرورية لتأمين حياته الاقتصادية.

         أوليس هذا صحيحا يافخامة الوزير؟

         وبالاختصار فاننا ثابتون فى اخلاصنا نصرح بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على الجميع أكنتم راضين عنا - كما قيل - أو غاضبين.

         أما ما يتعلق فى قولكم بأن قسما من شعبنا لايزال يبذل جهده فى سبيل تأمين مصالح الأتراك، فلا أظن أن هذا يبرر "البرودة" و "التردد" اللذين شعرت بهما

في كتابكم فيما يتعلق بموضوع الحدود، الموضوع الذى لا أعتقد أن رجلا مثلكم ثاقب الرأى ينكر أنه ضرورى لحياتنا الأدبية والمادية.

         وأنا حتى الساعة لا أزال أنفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل أقوم به، وأراه مفيدا وصالحا لبقية المملكة، وانى سأستمر فى هذا الى أن يأمر الله

فى غير ذلك.

         وأود هنا يا صاحب الفخامة أن أؤكد لكم بصراحة أن كل الشعب - ومن جملته هؤلاء الذين تقولون أنهم يعملون لصالح تركيا وألمانيا - ينتظر بفارغ الصبر نتائج

هذه المفاوضات المتوقفة على موافقتكم أو رفضكم قضية الحدود، وقضية المحافظة على ديانتهم، وحمايتهم من كل أذى أو خطر.

         وكل ما تجده الحكومة البريطانية موافقا لسياستها، في هذا الموضوع، فما عليها الا أن تعلمنا به وأن تدلنا على الطريق التى يجب أن نسلكها.

         ولذلك نرى أن من واجبنا أن نؤكد لكم أننا سنطلب اليكم فى أول فرصة بعد انتهاء الحرب ما ندعه الآن لفرنسا فى بيروت وسواحلها.

         ولست أرى حاجة هنا لأن ألفت نظركم إلى أن خطتنا هى آمن على مصالح انجلترا من خطة انجلترا على مصالحنا، ونعتقد أن وجود هؤلاء الجيران فى المستقبل سيقلق

أفكارنا كما يقلق أفكارها ..

         وفوق هذا فان الشعب البيروتى لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء وقد يضطرونا لأتخاذ تدابير جديدة قد يكون من شأنها خلق متاعب جديدة، تفوق في صعوبتها

المتاعب الحاضرة.

         وعلى هذا لا يمكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة.

         وأنا أصرح بهذا رغم أنى أعتقد وأؤمن بالتعهدات التى قطعتموها فى كتابكم.

         ويستطيع معالى الوزير، وحكومته أن يثقا كل الثقة بأننا لانزال عند قولنا وعزيمتنا وتعهداتنا التى عرفها مستر ستورس منذ عامين.

         ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التى تناسب موقفنا، وخاصة فيما يتعلق بالحركة التى أضحت قريبة والتى يدفعها الينا القدر بسرعة ووضوح، لنكون حجة - نحن

والذين يرون رأينا - فى العمل ضد تركيا، ودون أن نتعرض للوم والنقد.

         وأعتقد أن قولكم "بأن بريطانيا لا تحثكم ولا تدفعكم للاسراع في حركتكم مخافة أن يؤدى هذا التسرع الى تصديع نجاحكم" لا يحتاج إلى ايضاح .. الا فيما يتعلق

بمطالبكم بالأسلحة والذخائر عند الحاجة.

اعتقد الآن أن فى هذا الكفاية ..

من السير هنرى مكماهون الى الشريف حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

         إلى فرع الدوحة المحمدية وسلالة النسل النبوى الحسيب النسيب دولة صاحب المقام الرفيع الأمير المعظم السيد الشريف بن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب السدة

العلياء جعله الله حرزا منيعا للإسلام والمسلمين بعونه تعالى آمين وهو دولة الامير الجليل الشريف حسين بن على أعلى الله مقامه.

         قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم المؤرخ بتاريخ 29 شوال سنة 1333 وبه من عباراتكم الودية المحضة واخلاصكم ما أورثنى رضاء وسرورا.

         انى متأسف أنكم استنتجتم من عبارة كتابى السابق أنى قابلت مسألة الحدود والتخوم بالتردد والفتور، فان ذلك لم يكن القصد من كتابى قط ولكنى رأيت حينئذ

أن الفرصة لم تكن قد حانت بعد للبحث فى ذلك الموضوع بصورة نهائية.

         ومع ذلك فقد أدركت من كتابكم الاخير أنكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة الحيوية المستعجلة، فلذا فانى قد أسرعت في ابلاغ حكومة بريطانيا العظمى

مضمون كتابكم، وانى بكمال السرور أبلغكم بالنيابة عنها التصريحات الآتية التى لا أشك فى أنكم تنزلونها منزلة الرضى والقبول.

         ان ولايتى مرسين وأسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة فى الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماه وحلب لا يمكن أن يقال انها عربية محضة. وعليه

يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة.

         مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب نحن نقبل تلك الحدود.

         وأما من خصوص الاقاليم التى تضمها تلك الحدود حيث بريطانيا العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا فانى مفوض من قبل حكومة بريطانيا العظمى

أن أقدم المواثيق الآتية وأجيب على كتابكم بما يأتى:

Table with 2 columns and 3 rows
1 -

أنه مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه فبريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال فى جميع الأقاليم الداخلة فى الحدود التى يطلبها

دولة شريف مكة.

2 -

أن بريطانيا العظمى تضمن الاماكن المقدسة من كل اعتداء خارجى وتعترف بوجوب منع التعدى عليها.

3 -

وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها وتساعدهم على ايجاد هيئات حاكمة ملائمة لتلك الاقاليم المختلفة.

table end
Table with 2 columns and 2 rows
4 -

هذا وان المفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصائح وارشادات بريطانيا العظمى وحدها وأن المستشارين والموظفين الأوروبيين اللازمين لتثسكيل هيئة ادارية قويمة يكونون

من الانجليز.

5 -

أما من خصوص ولايتى بغداد والبصرة فان العرب تعترف أن مركز ومصالح بريطانيا العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء

الاجنبى وزيادة خير سكانها وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة.

table end
         وإنى متيقن أن هذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون أقل ارتياب ميل بريطانيا العظمى نحو رغائب أصحابها العرب وتنتهى بعقد محالفة دائمة ثابتة معهم ويكون من

نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب وتحرير الشعوب العربية من نير الأتراك الذى أثقل كاهلهم السنين الطوال.

         ولقد اقتصرت في كتابى هذا على المسائل الحيوية ذات الأهمية الكبرى وان كان هناك مسائل فى خطاباتكم لم تذكر هنا فسنعود إلى البحث فيها في وقت مناسب في

المستقبل.

         ولقد تلقيت بمزيد السرور والرضى خبر وصول الكسوة الشريفة وما معها من الصدقات بالسلامة وأنها بفضل ارشاداتكم السامية وتدابيركم المحكمة قد أنزلت إلى

البر بلا تعب ولا ضرر رغما عن الاخطار والمصاعب التى سببتها هذه الحرب المحزنة، ونرجو الحق سبحانه وتعالى أن يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم.

         انى مرسل خطابى هذا مع رسولكم النبيل الأمين الشيخ محمد بن عارف بن عريفان وسيعرض على مسامعكم بعض المسائل المفيدة التى هى من الدرجة الثانية من الأهمية

ولم أذكرها فى كتابى هذا.

         وفى الختام أبث دولة الشريف ذا الحسب المنيف والامير الجليل كامل تحيتى وخالص مودتى وأعرب عن محبتى له ولجميع أفراد أسرته الكريمة راجيا من ذى الجلال

أن يوفقنا جميعا لما فيه خير العالم وصالح الشعوب. ان بيده مفاتيح الامر والغيب يحركها كيف يشاء ونسأله تعالى حسن الختام والسلام.

تحريرا فى يوم الاثنين 15 ذى الحجة 1333

نائب جلالة الملك

(السير أرثر مكماهون)

من الشريف حسين إلى السير هنرى مكماهون

بسم الله الرحمن الرحيم

         الى معالم الشهم الهمام ذو الاصالة والرياسة الوزير الخطير وفقه الله لمرضاته. بملء الايناس تلقينا مرسومكم الموقر الصادر وأحلناه محل التبجيل وعلى

مؤداه نجيب الشهامة.

أولا -

تسهيلا للوفاق وخدمة للإسلامية فرارا مما يكلفها المشاق والأحن ولما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة لدينا نترك الالحاح فى ادخال ولايات

مرسين وأطنة فى أقسام المملكة العربية وأما ولايتى حلب وبيروت وسواحلهما فهى ولايات عربية محضة ولا فرق بين العربى المسيحى والمسلم فانهما أبنا جد واحد، ولتقوم

فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الإسلامى ومن تبعه من الخلفاء أن يعاملوا المسيحيين كمعاملاتهم لأنفسهم بقوله "

لهم مالنا وعليهم ما علينا" علاوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به.

ثانيا -

حيث أن الولايات العراقية هى من أجزاء المملكة العربية المحضة ، بل هى مقر حكوماتها على عهد على بن أبى طالب كرم الله وجهة ثم علي عهد عموم الخلفاء من بعده،

وبها قامت مدنية العرب وأول ما اختطوه من المدن والأمصار واستفحلت دولهم فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة والآثار التى لا تنسى، فلا يمكنا ارضاء

الأمة العربية وارضاخها لترك ذلك الشرف ولكن تسهيلا للوفاق سيما والمحاذير التى أشرتم اليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيها وصيانتها من طبقة

وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه، فان أهم ما فى هذا هى صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا بصورة كأنها الجوهر الفرد يمكنا الرضا بترك الجهات التى

هى الآن تحت الاشغال البريطانى إلى مدة يسيرة، البحث فيما يقبل عن قدرها دون أن يلحق حقوق الجانبين مضرة أو خلل. سيما العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها

الاقتصادبة الحياتية، وأن يدفع للمملكة العربية فى مدة الأشغال المقدار المناسب من المال لضرورة ترتكبه كل مملكة حديثة الوجود. مع احترامنا لوفاقاتكم المشار

عليها مع مشايخ تلك الجهات وبالأخص ما كان منها جوهريا.

ثالثا -

رغبتكم فى الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما نرى فيه من المحاذير، أوله خشية لوم الإسلامية كما سبق الجاهل عن حقائق الحالة بأنا شققنا عصاها وأبدنا

قواها، الثانى المقام تركيا معاضدتها جميع معانى قوى جرمانيا لجهلنا عما اذا حصل وهن احدى دول الاتلاف وأوجبها على صلح دول الاتفاق، فكيف تكون خطة بريطانيا

العظمى وحلفائها لئلا تكن الأمة العربية أمام تركيا وحلفائها معا اذ لا يهمنا ما اذا كنا والعثمانية رأسا لرأس.

         وعلى هذا فضرورى ملاحظة هذه الأوجه ولا سيما عقد صلح اشتركنا في حربه بصورة غير رسمية يخول للمتصالحين البحث فيه عن شئوننا.

Table with 2 columns and 4 rows
رابعا -

ان الأمة العربية تعتقد يقينا أن العثمانية عند وضع أوزار الحرب سيوجهون كل أعمالهم فيما يغضب العرب ويغتصب حقوقهم المادية والمعنوية وذهاب شعارهم وأحسابهم واخضاعهم

بكل معانى الاخضاع مع بقائها تحت النفوذ الألمانى فهم عازمون على حربهم حتى لا يبقى لنا باقية وما يرى فينا الآن من التأنى فقد سبق بيان علته.

خامسا -

متى علمت العرب أن حكومة بريطانيا حلفائهم لا يتركونهم عند الصلح على حالهم أمام تركيا وجرمانيا وأنهم يدافعون عنهم ويعاضدونهم ويدافعون عنهم الدفاع الفعلى فالدخول

فى الحرب من الساعة لا شك أنه مما يوافق المصالح العربية.

سادسا -

افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ 29 شوال 1333 تغنى عن اعادة القول فى المادة الثالثة والرابعة من مرسومكم هذا الموقر في خصوصات الهيئات الحاكمة والمشاورين والموظفين

سيما وقد صرحتم يا حضرة الشهم بأنكم لا تتدخلون فى أمور الداخلية.

سابعا -

وصول الجواب الصريح القطعى في أقرب زمن على ذكر أعلاه من الطلبات اذ أنا استعملنا كلما يقربنا اليكم من التساهل الجدى الذى لا يراد به حقيقة جوهرية فانا نعلم

أن نصيبنا من هذه الحروب إما سعادة تضمن للعرب الحياة التى تناسب تاريخهم أو الاضمحلال فى سبيلها. ولولا ما رأيتم ورأيت ما في عزمهم لاخترت العزلة في شواهق

السراة، ولكن أبو على يا عزيزى- أعزك البارى بمرضاته الا أن يقودنى الى هذه المواقف.

table end
ودم غانما سالما بما نحبه وتريده.

وحرر فى 27 من ذى الحجة 1333

من السير هنرى مكماهون إلى الشريف حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

         إلى صاحب الاصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن على أمير مكة المكرمة قبلة الإسلام

والمسلمين. أدامه الله فى رفعة وعلاء.

         وبعد، فقد وصلنى كتابكم الكريم بتاريخ 24 ذى الحجة 1333 وسرني ما رأيت فيه من قبولكم اخراج ولايتى مرسين واضنه من حدود البلاد العربية.

         وقد تلقيت أيضا بمزيد السرور والرضا تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من السادة الخلفاء

الأولين - التعاليم التى تضمن حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء.

         هذا، وفى قولكم أن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع روساء العرب الآخرين يعلم منه طبعا أن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة فى حدود

المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا لا تستطيع أن تنقض إتفاقات قد أبرمت بينها وبين أولئك الروساء.

         أما بشأن ولايتى حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ماذكرتم بشأنهما ودونت ذلك عندها بعناية تامة - ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة

فيهما فالمسألة تحتاج الى نظر دقيق- وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى فى الوقت المناسب.

         ان حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت فأخبرتكم مستعدة لأن تعطى كل الضمانات والمساعدات التى في وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد

تتطلب إدارة ودية ثابتة كما رسمتم، على أن صيانة هذه المصالح كما يجب تستلزم نظرا أدق وأتم مما تسمح به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجرى بها هذه المفاوضات.

         واننا نستصوب تماما رغبتكم فى اتخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما يعرقل نجاح أغراضكم ولكنا فى الوقت نفسه نرى من الضرورى جدا أن تبذلوا

مجهوداتكم فى جمع كلمة الشعوب العربية الى غايتنا المشتركة وأن تحثوهم على ألا يمدوا يد المساعدة الى أعدائنا بأى وجه كان. فانهم على نجاح هذه المجهودات وعلى

التدابير الفعلية التى يمكن للعرب أن يتخذوها لأسعاف غرضنا عندما يجىء وقت العمل تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته.

        وفى هذه الأحوال فان حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوى ابرام أى صلح كان الا اذا كان

من ضمن شروطه الاساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك.

       هذا وعربون على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فانى مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه.

       وأقدم فى الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليمات الودية مع مراسم الاجلال والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامى

ولأفراد أسرتكم المكرمة.

            مع فائق الاحترام.

المخلص

نائب جلالة الملك بمصر

(السير أرثر هنرى مكماهون)

Table with 3 columns and 2 rows
 

تحريرا في

8 صفر 1333

*

  

14/12/1915

table end
*

هكذا وردت في الأصل والصحيح 8 صفر 1334

من الشريف حسين إلى السير هنرى مكماهون

بسم الله الرحمن الرحيم

         معالى الوزير الخطير الشهم الهمام

         بأنامل الابجال والتوقير تلقينا رقيميكم 9 صفر الجارى برفق حاملهم وعلمت مضمونيهما وأدخلا علينا من الانشراح والارتياح مالا مزيد لازالتهما ما يختلج

بصدرى ألا وهو وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف وحظوته بالجناب بأن كلما أتينا به فى الحال والشأن ليس بنا شىء عن عواطف شخصية أو ما هو فى معناها مما لا يعقل،

وانها قرارات ورغائب أقوام وأنا لسنا إلا مبلغين أو منفذين لها بصفتنا التى ألزمونا بها اذ هذا عندى من أهم ما يجب وقوف شهامة الجناب عليه وعلمه به. أما ما

جاء بالمحررات الموقرة فيما يتعلق بالعراق من أمر التعويض مدة الأشغال فلزيادة ايضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا فى القول والعمل في المادة والمعنى واعلامها

بأكيد اطمئنانا باعتماد حكومتها المفخمة نترك أمر تقدير مبلغه لمدارك حكمتها ونصفتها، أما الجهات الشمالية وسواحلها فما كان في الامكان من تعديل أتينا به فى

رقيمنا السابق. هذا، وما ذاك الا للحرص على الأمنيات المرغوب حصولها بمشيئة الله تبارك وتعالى وعن هذا الحس والرغبة هما التى، ألزمتنا بملاحظة اجتناب ما ربما

أنه يمس حلف بريطانيا العظمى لفرنسا واتفاقهما أبان هذه الحروب والنوازل الا أننا مع هذا نرى من الفرائض التى ينبغى لشهامة الوزير صاحب الرياسة أن يتيقنها بأن

عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرق عنه اليوم لفرنسا فى بيروت وسواحلها ولا أرى لزوما بأن نحيطكم بما فى هذا أيضا من تأمين المنافع

البريطانية وصيانة حقوقها هو أهم وأكبر مما يعود الينا، وأن لا بد من هذا على أى حالة كانت ليتم للعظمة البريطانية أن ترى أخصاءها فى البهجة والرونق التى تهتم

أن تراهم فيه سيما وأن جوارهم لنا سيكون جرثومة للمشاكل والمناقشات التى لا يمكن معها استقرار الحالة عدى أن البيروتيين بصورة قطعية لا يقبلون هذا الانفصال

ويلجئونا على حالات جديدة تهم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون بأقل من اشتغالنا الحالى بالنظر لما نعتقده ونتقينه من اشتراك المنفعة ووحدتها وحدها وهى الداعية

الوحيدة لعدم التفاتنا لسواكم فى المخابرات وعليه يستحيل إمكان أى تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبرا من أراضى تلك الجهات، أصبح بهذا مع اعتماد لكل جوارحى اعتمادا

يرثه الحى منا بعد الميت بتصريحاتكم التى ختمتم بها رقيمكم الموقر. وعليه فليعتقد

جناب الوزير الخطير ولتعتقد بريطانيا الكبرى أنا على العزم الذى أشير اليه ويعلمه منا جناب الاريب الكامل استورس منذ عامين ولا نناظر فيه الا الفرص المناسبة

لأحوالنا وأخصها داعيته ووسيلته التى اقترب وقتها مما تسوقه الأقدار الينا بكل سرعة ووضوح لتكن حجة لنا وعن رأينا على الاعتراضات والمسئوليات المقدرة وفي تصريحاتكم

بقولكم "وأنا لسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما يعرقل نجاح أغراضكم" يغنى عن زيادة الايضاح، ما عدا طلب ما نرى لزومه عند الحاجة من الأسلحة وذخائرها الحربية

وما هو في معناها.

         وأكتفى بهذا القدر عن اشغال شهامتكم بتقديم وافر احتشاماتى وجزيل توقيراتي لمقام المقر الموقر.

         وحرر في اليوم الخامس والعشرين من صفر الخير 1334

من مكماهون الى الشريف حسين

         القاهرة فى 24 ربيع الأول سنة 1334، 30 يناير سنة 1916.

          تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ فى 25 صفر بواسطة رسولكم الموثوق به وأطلعنا منه على رسالتكم الشفوية.

         واننا لنقدر حق التقدير الدوافع التى تقودكم فى هذه القضية الهامة ونعرف جيدا أنكم تعملون فى صالح العرب وأنكم لا ترمون إلى شىء - فى عملكم - غير صالحهم

وحريتهم.

         وقد عنيت عناية خاصة بملاحظاتكم بشأن ولاية بغداد، وسنبحث هذا الموضوع باهتمام وعناية زائدين عندما تتم هزيمة الأعداء ونصل الى التسويات السلمية

         أما ما يتعلق بالجهات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم فى تجنب كل ما من شأنه الاساءة إلى تحالف انكلترا وفرنسا وسررت جدا بأبداء مثل هذه الرغبة.

         وأظنكم تعرفون جيدا أننا مقررون قرارا نهائيا بألا نسمح بأى تدخل- مهما قل شأنه- فى اتفاقنا المشترك فى ايصال هذه الحرب الى الفوز ثم متى انتهت الحرب

فان صداقة فرنسا وانكلترا ستقوى وتشتد، وهما اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والفرنسية جنبا إلى جنب فى سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات.

         والآن وقد قررت البلاد العربية أن تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق وتعمل معنا فى سبيل هذه القضية الهامة فاننا لنرجو الله أن تكون نتيجة هذه الجهود

المشتركة وهذا التعاون الوطيد، صداقة دائمة، تعود على الجميع بالسرور والغبطة.

         وقد سررنا جدا للحركة التى تقومون بها لاقناع الشعب بضرورة الانضمام الى حركتنا والكف عن مساعدة أعدائنا. ونترك لفطنتكم وتقديراتكم تقرير الوقت المناسب،

لاتخاذ تدابير، أوسع من هذه.

من الشريف حسين إلى السيرهنرى مكماهون

14 فبراير سنة 1916

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى حضرة ذو الأصالة فخامة نائب جلالة الملك دام مرعيا

          بعد فبأيدى التوقير والاحتشام تلقينا رقيم الفخامة المؤرخ 25 ربيع أول، وأن مضامينه أدخلت علينا مزيد الارتياح والسرور لحصول التفاهم المطلوب والتقارب

المرغوب أسأل الله أن يسهل المقاصد وينجح المساعى. ومن الايضاحات الآتية نفهم الفخامة الأعمال الجارية والاسباب المقتضية:

         أولا - قد أعلمنا فخامتكم بأنا بعثنا بأحد انجالنا إلى الشام ليرأس ما يقتضى عمله هناك، ولقد ظفرنا منه بتقرير مفصل يفيد به أن اعتسافات الحكومة هناك

لم تبق من الأشخاص الذين نعتمد عليهم فى الأمر سواء كانوا من الجند على اختلاف مراتبهم أم ممن لم يكونوا من ذلك الصنف الا القليل مما كان فى الدرجة التالية،

وأنه ينتظر وصول القوات المعلن بقدومها من مواقع مختلفة أخصها من أهالى البلاد وما جاورها من الأقطار العربية كحلب وجنوب الموصل المشاع بأن عددها ما ينوف عن

المائة ألف على ما يزعمون. وأنه لا بد يؤمل ان كانت الأكثرية من القوة المذكورة من العرب فهو عازم على اجراء الحركة والقيام بهم، وان كان العكس يعنى الأكثرية

من الأتراك وسواهم فسيناظر تقدمهم نحو الترعة وعند اشتباك الحرب حركته بهم عندما يريدون.

         ثانيا - عزمنا على ارسال نجلنا الكبير إلى المدينة المنورة بقوة كافية ليكون ردءا لأخيه الذى بالشام ولكل احتمال واستيلائه على الخط الحديد وما هو فى

معنى ذلك مما تظهره الشئون. وهذا هو المبدأ للحركة الأساسية المكتفين في مبادئها بما جندناه برسم المحافظة على راحة داخلية البلاد وبأهل الحجاز أهل المركز فقط

لأسباب يطول شرحها:

         (أولا) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل المشروع فى حيز الكتمان، مع عدم الضرورة على ذلك وسهولة جلب الإمدادات عند الحاجة، هذا خلاصة ما رغبتم فى الجواب

عليه والاستفهام عنه. وفى ظنى أن فيه الكفاية واتخاذه أساسا وقياسا فى أعمالنا أمام كل التبدلات والطوارىء التى يظهرها سير الحالة.

          بقى علينا بيان ما نحتاجه والحالة هذه هو:

         أولا - مبلغ خمسين ألف جنيه ذهبا لمشاهرة القوات المجندة ونحوها مما ضرورته تغنى عن بيانه.

          فالرجا احضارهما بوجه السرعة الممكنة.

         الثانى - احضار عشرين ألف كيس أرز وخمسة عشر ألف دقيق وثلاثة آلاف شعير ومائة وخمسين كيس بن قهوة ومثلها سكر ومقدار خمسة آلاف بندقية من الطرز الجديد

وما تحتاجه النسبة لها من المرميات وأيضا مقدار مائة صندوق من النوع المرسل منه مرميتين طيه. ومن مرميات بواريد مارتن هنرى وبارودات غرا أعني بواريد معمل سانت

أتين الأفرنسية لاستعمال هذين الصنفين فى بواريد أى بندقيات قبائلنا، ولا بأس من جعل لكل نوعهما خمسمائة صندوق.

         الثالث - أنا استنسبنا مركز سوقيات هذه المواد المرغوبة يكن بور سودان.

         الرابع - بالنظر لكون المواد الغذائية واللوازمات الحربية الموضحة أعلاه لا حاجة لنا بها الاعند ابتداء الحركة، وسنبلغكم اياها بصورة رسمية تبقى فى

الموضع المذكور وعند الحاجة اليها يبلغ أمير الجهة المذكورة وقائدها بالمواقع التى يقتضى سوقها اليها والوسائط التى سيكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم.

         الخامس - النقود المطلوبة يقتضى ارسالها في الحال إلى أمير بور سودان ، وسيرده من طرفنا معتمد يتسلمها أما دفعة أو دفعتين على حسب استطاعته. وهذه علامة

اعتماد الرجل T.

         السادس - مندوبنا فى قبض المبالغ المذكورة سيتوجه إلى بور سودان بعد ثلاثة أسابيع، يعنى يكون وصوله اليها في 5 من جماد الأول حامل كتاب منا باسم الخواجة

الياس افندى وانه يصرف له بموجبه ما لديه من ايجارات املاكنا والامضاء صراحة باسمنا، غير اننا معدينه يسأل عن عائد الموقع وأميره، فأنتم تخبروهم عن ذلك الشخص

وبمراجعته يجرى له ما يقتضى من صرف ما لديهم بشرط ألا يبحثوا معه في أى موضوع كان مؤكدين غاية التأكيد فى عدم المظاهرة له وكتمان أمره ومعاملته فى الظاهر بأنه

لاشىء، لا يظن أن ثقتنا للشخص الاخير من اعتماد الأول حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خدمة فى جهة ثانية ، مع تكرر رجائنا بعدم اركابه وأبعاثه

فى بابور أو فى شىء من هذه الرسميات فان وسائطه كافية.

         السابع - مندوبنا حامل هذا أكدنا عليه بالاكتفاء بايصال هذا وأظن أن مأموريته فى هذا الدور تمت، حيث أن الحالة علمت أساساتها وفروعها فلا حاجة في بعث

شخص آخر، إذ أن اللزوم للمخابرة يكن منا، ولا سيما أن مندوبنا الأخير سيردكم بعد ثلاثة أسابيع يمكن فى ظرفها افادتنا بما يلزم له الحال وألا يعامل في الصورة

الظاهرة الا معاملة بسيطة.

         الثامن - تعهد الحكومة البريطانية العظمى قبول هذه المصاريف الحربية بموجب الدفاتر التى تقدم اليها ببيان الوجهة التى صرفت فيها.

         وبالختام أهديكم اشواقى التى لا تعد واحتشامى الذى ليس له حد.

                14 ربيع الآخر 1334

من السير هنرى مكماهون إلى الشريف حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

         إلى ساحة ذلك المقام الرفيق ذى الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة الإسلام والمسلمين معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحى المحمدى الشريف ابن الشريف

صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن على أمير مكة المعظم زاده الله رفعة وعلاء آمين.

         بعد ما يليق بمقام الأمير الخطير من التجلة والاحتشام وتقديم خالص التحية والسلام وشرح عوامل الألفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية

أرفع الى دولة الأمير المعظم أننا تلقينا رقيمكم المؤرخ 14 ربيع الاخر 1334 من يد رسولكم الأمين، وقد سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التى تنوونها وأنها

لموافقة فى الأحوال الحاضرة.

         وان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى تصادق عليها.

         وقد يسرنى أن أخبركم بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبكم وأن كل شىء رغبتم الاسراع فيه وفى ارساله فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا والأشياء الباقية

ستحضر بكل سرعة ممكنة وتبقى فى بور سودان تحت أمركم لحين ابتداء الحركة وابلاغنا اياها بصورة رسمية (كما ذكرتم) وبالمواقع التى يقتضي سوقها اليها والوسائط التى

يكونون حاملين الوثائق بتسليمها اياهم.

         ان كل التعليمات التى وردت في محرركم قد أعلمنا بها محافظ بور سودان وهو سيجريها حسب رغبتكم - وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لإرسال رسولكم حامل خطابكم

الأخير إلى جزان حتى يؤدى مأموريته التى نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن النتائج وسيعود إلى بور سودان وبعدها يصلكم بحراسة الله ليقص على مسامع دولتكم نتيجة

عمله.

         وننتهز الفرصة لنوضح لدولتكم فى خطابنا هذا ما ربما لم يكن واضحا لديكم أو ما عساه ينتج سوء تفاهم، ألا وهو أنه يوجد بعض المراكز أو النقط المعسكرة

فيها بعض العساكر التركية على سواحل بلاد العرب يقال انهم يجاهرون بالعداء لنا والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية فى البحر الاحمر. وعليه نرى

أنه من الضرورى أن نأخذ التدابير الفعالة ضدهم، ولكننا قد أصدرنا الأوامر القطعية أنه يجب على جميع بوارجنا أن تفرق بين عساكر الاتراك الذين يبدأون بالعداء

وبين العرب الابرياء الذين يسكنون تلك الجهات، لاننا لا نقدم للعرب أجمع الا كل عاطفة ودية.

         وقد أبلغنا دولتكم ذلك حتى تكونوا على بينة من الأمر إذا بلغكم خبرا مكذوبا عن الأسباب التى تضطرنا إلى أى عمل من هذا القبيل. وقد بلغنا اشاعات مؤداها

ان أعداءنا الألداء باذلون جهدهم فى أعمال السفن ليبثوا بها الألغام فى البحر الأحمر ولالحاق الأضرار بمصالحنا فى ذلك البحر، وانا نرجوكم سرعة اخبارنا اذا تحقق

ذلك لديكم.

         وقد بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للاتراك عددا عظيما من الجمال، وقد أرسلت إلى دمشق الشام. ونأمل أن تستعملوا كل ما لكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك،

واذا صمم على ما هو عليه أمكنكم عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سوريا أن يقبضوا على الجمال حال سيرها، ولاشك أن فى ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة.

         وقد يسرنى أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد أحمد السنوسى وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الألمان والأتراك قد ابتدأوا يعرفون

خطأهم وهم يأتون الينا وحدانا وجماعات يطلبون العفو عنهم والتودد اليهم. وقد والحمد لله هزمنا القوات التى جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا. وقد أخذت العرب تبصر الغش

والخديعة التى حاقت بهم.

         وان لسقوط أرضروم من يد الاتراك وكثرة انهزاماتهم فى بلاد القوقاز تأثير عظيم، وهو في مصلحتنا المتبادلة وخطوة عظيمة في سبيل الأمر الذى نعمل له وإياكم.

         ونسأل الله عز وجل أن يكلل مساعيكم بتاج النجاح والفلاح وأن يمهد لكم فى كامل أعمالكم أحسن السبل والمناهج.

         وفى الختام، أقدم لدولتكم ولكامل أفراد أسرتكم الشريفة عظيم الاحترامات وكامل ضروب المودة والاخلاص مع المحبة التى لايزعزعها كر العصور ومرور الأيام.

             تحريرا في 6 جماد الأولى 1334

                   الموافق 10 مارس 1916

كتبه المخلص

(السير أرثر هنرى مكماهون)

نائب جلالة الملك بمصر

The Sykes - Picot Agreement
May 16, 1916
Sir Edward Grey to M. Cambon
'(Secret.)

'Your Excellency,

 FOREIGN OFFICE, May 15, 1916
'I shall have the honour to reply fully in a further note to your Excellency's note of the 9th instant, relative to the creation of an Arab State, but I
should meanwhile be grateful if your Excellency could assure me that in those regions which, under the conditions recorded in that communication, become
entirely French, or in which French interests are recognised as predominant, any existing British conces sions, rights of navigation or development, and
the rights and privileges of any British religious, scholastic, or medical institutions will be maintained.

'His Majesty's Government are, of course, ready to give a reciprocal assurance in regard to the British area.

'I have, &C.

E. GREY'

Sir Edward Grey to M. Cam bon
'(Secret.)

'Your Excellency,

'FOREIGN OFFICE, May 16, 1916
I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of the 9th instant, stating that the French Government accepts the limits of a future
Arab State, or Confederation of States, and of those parts of Syria where French interests predominate, together with certain conditions attached thereto,

such as they result from recent discussions in London and Petrograd on the subject.

'I have the honour to inform your Excellency in reply that the acceptance of the whole project, as it now stands, will involve the abdication of considerable
British interests, but, since His Majesty's Government recognise the advantage to the general cause of the Allies entailed in producing a more favourable
internal political situation in Turkey, they are ready to accept the arrangement now arrived at, provided that the co-operation of the Arabs is secured,

and that the Arabs fulfil the conditions and obtain the towns of Homs, Hama, Damascus, and Aleppo
It is accordingly understood between the French and British Governments.

I. That France and Great Britain are prepared to recognise and protect an independent Arab State or a Confederation of Arab States in the areas (A) and
(B) marked on the annexed map [not here reproduced], under the suzerainty of an Arab chief. That in area (A) France, and in area (B) Great Britain, shall
have priority of right of enterprise and local loans. That in area (A) France, and in area (B) Great Britain, shall alone supply advisers or foreign functionaries
at the request of the Arab State or Confederation of Arab States.

2. That in the blue area France, and in the red area Great Britain, shall be allowed to establish such direct or indirect administration or control as tucy
desire and as they may think fit to arrange with the Arab State or Confederation of Arab States.

3. That in the brown area there shall be established an international administration, the form of which is to be decided upon after consultation with Russia,

and subsequently in consultation with the other Allies, and the representatives of the Shereef of Mecca.

4. That Great Britain be accorded (I) the ports of Haifa and Acre, (2) guarantee of a given supply of water from the Tigris and Euphrates in area (A) for
area (B). His Majesty's Government, on their part, undertake that they will at no time enter into negotiations for the cession of Cyprus to any third Power
without the previous consent of the French Government.

5. That Alexandretta shall be a free port as regards the trade of the British Empire, and that there shall be no discrimination in port charges or facilities
as regards British shipping and British goods; that there shall be freedom of transit for British goods through Alexandretta and by railway thr Ough the
blue area, whether those goods are intended for or originate in the red area, or (B) area, or area (A); and there shall be no discrimination, direct or
indirect, against British goods on any railway or against British goods or ships at any port serving the areas mentioned. That Haifa shall be a free port
as regards the trade of France, her dominions and protectorates, and there shall be no discrimination in port charges or facilities as regards French shipping
and French goods. There shall be freedom of transit for French goods through Haifa and by the British railway through the brown area, whether those goods
are intended for or originate in the blue area, area (A), or area (B), and there shall be no discrimination, direct or indirect, against French goods on
any railway, or against French goods or ships at any port serving the areas mentioned.

6. That in area (A) the Bagdad Railway shall not be extended southwards beyond Mosul, and in area (B) northwards beyond Samarra, until a railway connecting
Bagdad with Aleppo via the Euphrates Valley has been completed, and then only with the concurrence of the two Governments.

7. That Great Britain has the right to build, administer, and be sole owner of a railway connecting Haifa with area (B), and shall have a perpetual right
to transport troops along such a line at all times.

`It is to be understood by both Governments that this railway is to facilitate the connexion of Bagdad with Haifa by rail, and it is further undcrstood
that, if the engineering difficulties and expense entailed by keeping this connecting line in the brown area only make the project unfeasible, that the
French Government shall be prepared to consider that the line in question may also traverse the polygon Banias-Keis Marib-Salkhad Tell Otsda-Mesmie before
reaching area (B).

8. For a period of twenty years the existing Turkish customs tariff shall remain in force throughout the whole of the blue and red areas, as well as in
areas (A) and (B), and no increase in the rates of duty or conversion from ad valorem to specific rates shall be made except by agreement between the two
powers.

There shall be no interior customs barriers between any of the above- mentioned areas. The customs duties leviable on goods destined for the interior shall
be collected at the port of entry and handed over to the administration of the area of destination.

9. It shall be agreed that the French Government will at no time enter into any negotiations for the cession of their rights and will not cede such rights
in the blue area to any third Power, except the Arab State or Confederation of Arab States, without the previous agreement of His Majesty,s Government,

who, on their part, will give a similar undertaking to the French Government regarding the red area.

10. The British and French Governments, as the protectors of the Arab State, shall agree that they will not themselves acquire and will not consent to a
third Power acquiring territorial possessions in the Arabian peninsula, nor consent to a third Power installing a naval base either on the east coast,

or on the islands, of the Red Sea. This, however, shall not prevent such adjustment of the Aden frontier as may be necessary in consequence of recent Turkish
aggression.

11. The negotiations with the Arabs as to the boundaries of the Arab State or Confederation of Arab States shall be continued through the same channel as
heretofore on behalf of the two Powers.

12. It is agreed that measures to control the importation of arms into the Arab territories will be considered by the two Governments.

I have further the honour to state that, in order to make the agreement complete, His Majesty's Government are proposing to the Russian Government to exchange
notes analogous to those exchanged by the latter and your Excellency's Government on the 26th April last. Copies of these notes will be communicated to
your Excellency as soon as exchanged.

I would also venture to remind your Excellency that the conclusion of the present agreement raises, for practical consideration, the question of the claims
of Italy to a share in any partition or rearrangement of Turkey in Asia, as formulated in article 9 of the agreement of the 26th April, 1915, between Italy
and the Allies.

His Majesty's Government further consider that the Japanese Government should be informed of the arrangements now concluded.

I have, &c.

E. GREY,

تصريح بلفور(

*)

وزارة الخارجية

         فى الثانى من نوفمبر سنة 1917

         عزيزى اللورد روتشلد

         يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالى الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

          "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا

أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى

يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

         وسأكون ممتنا اذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح.

المخلص

آرثر بلفور

          (*)

من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية" اصدار جامعة الدول العربية

The Bolfour Declarafion
Foreign Office
November 2nd,1917
Daar Lord Rothechild,

I have much pleasure in conveying to you, on behaif of His Majesty's Government, the following declaraion of sympathy with Jewish Zionist aspirations which
has been submitted to, and approved by, the Gaoinet "His Majesty,s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for tlie
Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done
which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewieh communi ties in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews
in any other country".

I should be grateful if you would bring this declaration to the knwledge of the Zionist Federation.

رسالة الكولونيل باست إلى الملك حسين

جدة في 8 من فبراير سنة 1918 ـ 27/ 4/ 1336.

جلالة صاحب السيادة العظمى ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها المعظم.

بعد بيان ما يجب بيانه من الاحترام والتوقير قد أمرني جناب فخامة نائب جلالة الملك أن أبلغ جلالتكم البرقية التي وصلت إلى فخامته من نظارة الخارجية البريطانية

بلندن وقد عنونتها حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى باسم جلالتكم وهذا نصها بالحرف الواحد.

إن الرغبة والصراحة التامة التي اتخذتموها جلالتكم في إرسالكم التحريرات التي أرسلها القائد التركي في سورية إلى سمو الأمير فيصل وجعفر باشا إلى جناب فخامة نائب

جلالة الملك. كان لهما أعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى. وإن الإجراءات التي اتخذتموها جلالتكم في هذا الصدد لم تكن (إلا) رمزا يعبر

عن تلك الصداقة والصراحة التي كانت دائما شاهد العلاقة بين كل من الحكومة الحجازية وحكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى.

ومما لا يحتاج إلى دليل أن السياسة التي تنسج عليها تركيا هي إيجاد الارتياب والشك بين دول الحلفاء والعرب الذين هم تحت قيادة وعظيم إرشادات جلالتكم قد بذلوا

الهمة الشماء ليظفروا بإعادة حريتهم القديمة.

إن السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء يرغبون في الأراضي العربية، وتلقى بأذهان دول الحلفاء أنه يمكن إرجاع العرب عن

مقصدهم، ولكن أقوال الدساسين لن تقوى على إيجاد الشقاق بين الذين اتجهت عقولهم إلى فكر واحد وغرض واحد.

إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة موقف التأييد لكل نهضة تؤدي إلى تحرير الأمم المظلومة. وهي مصممة على أن تقف بجانب الأمم العربية

في جهادها. لأن تبنى عالما عربيا الذي يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثماني، وتتحد التنافس الصناعي الذي أحدثته الصفات الرسمية التركية، وإن حكومة جلالة

ملك بريطانيا العظمى تكرر وعدها السالف بخصوص تحرير الأمم العربية، وإن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى قد سلكت مسلك سياسة التحرير وتقصد أن تستمر عليه بكل

استقامة وتصميم بأن تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة الدمار. وتساعد العرب الذين لا يزالون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم". (انتهى).

وفي الختام ألتمس قبول خالص التحيات وعظيم الاحتشامات والتمنيات.

نائب المعتمد البريطاني في جدة

الكولونيل باست

(توقيع)

اتفاقية فيصل - وايزمن(

*)

         ان صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمن ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل

نيابة عنها يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودى ويتحققان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى

ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذى يقوم بينهما فقد اتفقا على المواد التالية:

         1 - يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية

ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.

         2 - تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدولة العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينهما من قبل الطرفين المتعاقدين.

         3 - عند انشاء دستور ادارة فلسطين تتخذ جميع الاجراءات التى من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثانى من

شهر نوفمبر سنة 1917.

         4 - يجب أن تتخذ جميع الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض

عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الاجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو

التقدم الاقتصادى.

         5 - يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأى طريقة ما فى ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقيدة الدينية والقيام

بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية. لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية.

         6 - ان الاماكن الاسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين.

         7 - تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الامكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض

بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الامكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل

المنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة

العربية، بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والامكانيات الاقتصادية في البلاد.

         8 - يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التامين في جميع الأمور التى شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.

         9 - كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم. وقع في لندن، انجلترا فى اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1919.

         ترجمة تحفظات فيصل عن الانكليزية:

         يجب على أن أوافق على المواد المذكورة أعلاه. بشرط أن يحصل العرب على استقلالهم كما طلبت بمذكرتى المؤرخة في الرابع من شهر يناير سنة1919 المرسلة إلى

وزارة خارجية حكومة بريطانيا العظمى.

         ولكن اذا وقع أقل تعديل أو تحويل (يقصد بما يتعلق بالمطالب الواردة بالمذكرة) فيجب أن لا أكون عندها مقيدا بأى كلمة وردت في هذه الاتفاقية التى يجب

اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ويجب أن لا أكون مسئولا بأية طريقة مهما كانت.

مذكرة الأمير فيصل إلى المجلس الأعلى للحلفاء في مؤتمر الصلح بباريس

(6 من فبراير 1919)

         إن البلاد الممتدة من الإسكندرونة إلى فارس وجنوباً إلى المحيط الهندي يسكنها عرب. ونقصد بهذا إناساً يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بأصول سامية يتحدثون لغة

واحدة هي العربية، وإن العناصر التي لا تتحدث العربية في هذه المنطقة لا تتعدى على ما أعتقد 1% من مجموع السكان.

         إن هدف الحركات القومية العربية التي صار والدى قائداً لها في الحرب بعد نداءات مثمرة من جانب الفرع السوري وفرع أرض ما بين النهرين إنما هو توحيد العرب

في آخر الأمر في أمة واحدة، وبوصفي عضواً قديماً في اللجنة السورية كنت قائداً للثورة، وكان تحت قيادتي سوريون وعراقيون ومن أبناء الجزيرة العربية.

         إنا نعتقد أن مثلنا الأعلى للوحدة العربية في آسيا له ما يبرره مما لا يحتاج إلى مناقشة، وإذا كانت هناك حاجة إلى المناقشة يمكننا أن نشير إلى المبادئ

العامة التي ارتضاها الحلفاء عندما انضمت إليهم الولايات المتحدة، كما نشير إلى ماضينا المجيد وإلى الصلابة التي قاوم بها جنسنا (شعبنا) لمدة ستمائة عام المحاولات

التركية لامتصاصنا، كما يمكن أن نشير، في درجة (بدرجة) أقل، إلى العمل الذي بذلنا كل جهودنا للقيام به في هذه الحرب كأحد الحلفاء.

         إن لوالدي مكاناً ممتازاً بين العرب بوصفه قائدهم الناجح، وبوصفه رأس أعظم أسرة منهم، وبوصفه شريف مكة. وهو مقتنع بالنصر النهائي لمثلنا الأعلى في الوحدة

ما لم تحدث محاولة الآن لتحقيقها بالقوة بفرض وحدة سياسية صناعية على الجميع، أو لتعويقها بتقسيم المنطقة إلى غنائم حرب توزع بين الدول العظمى.

         إن وحدة العرب في آسيا أصبحت أكثر سهولة في السنين الأخيرة بفضل إقامة السكك الحديدية والتلغراف والطرق الجوية، ففي الأيام الخالية كانت المنطقة أكبر

مساحة وبالضرورة في أجزاء منها أقل سكاناً من أن تسمح الظروف للأفكار المشتركة أن تنتقل بسرعة.

         إن الأقاليم المختلفة في آسيا ـ سورية، العراق، الجزيرة، الحجاز، نجد، اليمن ـ تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً اقتصادياً واجتماعياً. ومن المستحيل

أن تقيدها كلها في إطار حكومة واحدة.

         إننا نعتقد أن سورية وهي منطقة زراعية وصناعية مزدحمة السكان وبها طبقات مستقرة متقدمة سياسيا إلى درجة تستطيع معها أن تدير شئونها الداخلية بنفسها.

ونشعر أيضاً أن المشورة والمساعدة الفنية الأجنبية ستكون عاملاً بالغ القيمة في نمونا القومي. ونحن نرغب في أن ندفع ثمن هذه المساعدات نقداً، ولا يمكننا أن

نضحي من أجلها بأي جزء من الحرية التي أكتسبناها لأنفسنا بقوة السلاح.

         إن الجزيرة والعراق منطقتان واسعتان تشتملان على ثلاث مدن متحضرة وتفصلهما صحراء واسعة يسكنها عدد قليل من القبائل شبه الرحل. وإن العالم يود أن يستغل

أرض ما بين النهرين بسرعة. ونحن لذلك نعتقد أن نظام الحكومة هناك يجب أن يدعمه رجال وموارد مادية من دولة أجنبية، ونطالب مع ذلك أن تكون الحكومة عربية في المبدأ

والروح، وأن يتبع بالضرورة مبدأ الاختيار لا الانتخاب في المناطق المهملة حتى يسمح الوقت بتوسيع القاعدة. وإن واجب الحكومة العربية الأساسي سيكون الإشراف على

عمليات التعليم التي تهدف إلى تقدم القبائل إلى المستوى الأدبي في المدن.

         إن الحجاز في الأغلب الأعم منطقة قبلية، وستظل الحكومة كما كانت في الماضي ملائمة لظروف النظام الأبوي. ونحن أكثر من الأوربيين تقديراً لهذه الظروف،

ولذلك نقترح الاحتفاظ باستقلالنا التام هناك.

         أما اليمن ونجد فإنه ليس من المحتمل أن يعرضا قضيتهما على مؤتمر الصلح وهما يتوليان رعاية أنفسهم ويسويان علاقاتهما مع الحجاز وأي مكان آخر.

         أما في فلسطين فإن الأغلبية الضخمة من السكان عرب. وإن اليهود قريبون جداً من العرب من حيث الدم، وليس هناك نزاع في الشخصية بين الجنسين، ونحن من حيث

المبادئ على اتفاق. ومع ذلك فإن العرب لا يمكنهم أن يخاطروا بتحمل مسؤولية تحقيق العدالة في حالة النزاع بين الأجناس والأديان، وهو الأمر الذي سبب كثيراً مما

أوقع العالم في مصاعب في هذه المنطقة. وهم يودون إقامة فعالة لوصي عظيم مادام هناك إدارة محلية نيابية تقوم بنشاط بتنمية الرفاهية المادية للبلاد.

         وحين أعرض للولايات العربية بالتفصيل لا أدعي لنفسي صلاحية عليها، وآمل أن تجد الدول وسائل أفضل لتحقيق أثر أكمل لأهداف حركتنا القومية. لقد حضرت إلى

أوروبا بالنيابة عن والدي وعرب آسيا لأقول إنهم ينتظرون من الدول في مؤتمر الصلح ألا يعطوا اهتماماً غير مناسب للاختلاف السطحي في الظروف، وألا ينظروا إليها

من ناحية المصالح المادية الأوروبية ومناطق النفوذ المزعومة. إن العرب ينتظرون من الدول أن تنظر إليهم كشعب واحد حريص على لغته وحريته، ويطلبون ألا تتخذ الدول

خطوة لا تتفق مع التطلع إلى اتحاد هذه المناطق في نهاية الأمر تحت حكومة واحدة ذات سيادة.

         وعندما أبرز التباين في الظروف الاجتماعية بين أقاليمنا لا أود أن أعطي فكرة عن وجود اختلاف حقيقي في المثل والمصالح المادية أو العقائد أو الأخلاق

مما يجعل الاتحاد مستحيلاً. إن أعظم عقبة يجب أن نتغلب عليها هي الجهل المحلي الذي تعتبر الحكومة التركية مسئولة عنه إلى حد كبير.

         وفي رأينا إذا منح (منحنا) استقلالنا وإذا دعمت صلاحيتنا المحلية فإن المؤثرات الطبيعية للجنس واللغة والمصلحة ستؤدي بنا إلى وحدتنا في شعب واحد. ولكن

من أجل ذلك يجب على الدول العظمى أن تضمن حدودنا الداخلية المفتوحة وسككنا الحديدية وتلغرافاتنا ونظمنا التعليمية المتشابهة المشتركة، ولتحقيق هذا يجب على الدول

أن تقلع عن التفكير في الفوائد الفردية والأحقاد القديمة، وباختصار لا نطلب منكم أن تفرضوا علينا حضارتكم جميعها، بل أن تساعدونا لنختار ما يفيدنا من تجرتبكم،

وفي مقابل ذلك لا يمكننا أن نقدم لكم كثيراً سوى الاعتراف بالجميل.

مذكرة المنظمة الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح

(23 من فبراير 1917)

          بحث المجلس الأعلى القضية الصهيونية في 23 من فبراير سنة 1917 وبهذا الشأن قدم الوفد الصهيوني الذي يمثل المنظمة الصهيونية العالمية وفروعها في الولايات

المتحدة وروسيا والطائفة اليهودية في فلسطين مذكرة على شكل مشروعات قرارات وأرفق بها مذكرات إيضاحية ومقترحات لدولة الانتداب. وقد تجسد كثير من مقترحات المذكرة

في مشروع انتداب خاص بفلسطين أعدته المنظمة الصهيونية ووزع في نهاية مارس سنة 1917.

تقدم المنظمة الصهيونية بكل احترام مشروعات القرارات الآتية حتى ينظرها مؤتمر الصلح:

List of 5 items
1. تعترف الأطراف السامية المتعاقدة بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين وحق اليهود في إعادة إنشاء وطنهم القومي في فلسطين.

2. ستكون حدود فلسطين وفقاً للمقترح في الملحق المرفق.

3. ترجع السلطة العليا في فلسطين إلى عصبة الأمم ويعهد بالحكومة إلى بريطانيا العظمي كوكيلة عن العصبة.

4. يدرج نص خاص بأن تطبق في فلسطين الأحكام العامة للانتداب المناسبة لهذه الحالة.

5. يخضع الانتداب أيضاً للشروط الخاصة الآتية:

list end
Table with 4 columns and 8 rows
ستوضع فلسطين تحت ظروف سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إقامة وطن قومي يهودي وتجعل من الممكن في النهاية قيام كومنولث يتمتع بالاستقلال الذاتي وينبغي أن يكون

مفهوماً بوضوح أنه لن يتخذ أي إجراء قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين أو الحقوق التي يتمتع بها اليهود ووضعهم السياسي

في أي بلد آخر.

أ.

 

وتحقيقاً لهذه الغاية ستتخذ دولة الانتداب الآتي ضمن تدابير أخرى:

ب.

 

تشجيع الهجرة اليهودية وإقامة المستعمرات بأراضي فلسطين وحماية حقوق الأهالي الحاليين من غير اليهود بطريقة عادلة.

(1)

  

قبول التعاون في مثل هذه التدابير مع مجلس يمثل يهود فلسطين والعالم، قد يشكل لتطوير الوطن القومي اليهودي في فلسطين، ويعهد لهذا المجلس بتنظيم التعليم اليهودي.

(2)

  

واقتناعاً بأن تشكيل المجلس يحول دون تكوين ربح خاص تعطي الحكومة للمجلس الأولوية في أي امتياز خاص بالأعمال العامة أو تنمية الموارد الطبيعية.

(3)

  

ستشجع الدولة المنتدبة اتخاذ تدابير واسعة للحكم المحلي في الأماكن التي يصلح فيها هذا الحكم عمليا وفقا لظروف البلاد.

(4)

  

ستتوافر دائماً الحرية الكاملة للعبادة الدينية لجميع العقائد في فلسطين ولن توجد أية تفرقة بين السكان من ناحية حقوق المواطن والحقوق المدنية بسبب الدين أو

الجنس.

(5)

  

تدرج نصوص خاصة بالإشراف على الأماكن المقدسة.

(6)

  

table end
حدود فلسطين

(مشروع(

ستتبع حدود فلسطين الخطوط العامة المبينة أدناه:

          تبدأ في الشمال عند نقطة على البحر المتوسط بالقرب من صيدا وتتبع خطوط تقسيم المياه عند سفوح تلال لبنان وذلك حتى جسر الكروان إلى البئر الموازية لخط

التقسيم بين حوضي وادي القرن ووادي التيم، ومن هناك تأخذ اتجاها جنوبيا متبعة التقسيم بين المنحدر الشرقي والغربي لجبل الشيخ حرمون Hermon ، ثم إلى الغرب من

بيت جن تقريباً وتتجه بعد ذلك شرقاً متبعة خط تقسيم مياه نهر الغنية غرب سكة حديد الحجاز وبالقرب منها.

          وخط الحدود في الشرق يقع غربي سكة حديد الحجاز وينتهي عند خليج العقبة. ويتفق على الحدود في الجنوب مع الحكومة المصرية.

وفي الغرب يوجد البحر المتوسط.

وتقوم لجنة خاصة يمثل فيها اليهود بأية تسويات لازمة بشأن تفصيلات الحدود.

بيان الحق التاريخ

ترتكز مطالبة اليهود بشأن فلسطين على الاعتبارات التالية:

List of 5 items
1. الأرض هي الوطن التاريخي لليهود حيث حققوا أعظم تقدم لهم ونبع تأثيرهم الروحي والأدبي ذو القمة العظيمة بالنسبة للبشرية. وقد طردوا بالقوة من فلسطين، ولم

يتوقفوا أبداً خلال العصور عن ترديد الأمل في العودة.

2. إن الأحوال التي يعيش فيها اليهود في بعض أنحاء العالم وخاصة في أوروبا الشرقية تدعو للأسف. ولما كان اليهود غالباً ما يكونون مكدسين في الجهات التي يعيشون

فيها ومحرومين من الفرص التي تجعل التطور السليم ممكناً، فإن الحاجة إلى منافذ أخرى تكون ملحة لمصلحتهم ولمصلحة الشعوب الأخرى وستهيئ فلسطين هذا المنفذ، وهي

البلد الذي تريد الجموع اليهودية أن تربط مصيرها به.

3. ولكن فلسطين لا تتسع لأكثر من جزء من يهود العالم ويجب أن يبقى معظمهم (14 مليوناً) حيث يوجدون حاليًا، ويقع على مؤتمر الصلح واجب ضمان الحقوق المتساوية والظروف

الإنسانية. إن تأثير الوطن القومي اليهودي في فلسطين سينفذ إلى يهود العالم، وسيلهم ملايين اليهود أملاً جديداً، وسيجعل منهم مواطنين أفضل في البلاد التي يعيشون

فيها.

4. ستكون فلسطين ذات قيمة للعالم كله ( بحيث ) تتكون ثروته الحقيقية من التنوع السليم للمدنيات المختلفة.

5. والبلاد نفسها تحتاج إلى انطلاق، وقد تركت معظم أراضيها جرداء. وهناك شرطان للانطلاق، وهما: وجود حكومة مستقرة ومستنيرة، وزيادة السكان الحاليين الذين سيصبحون

أقوياء أذكياء مكرسين جهودهم للبلاد مستندين للموارد المالية الكبيرة التي لا غنى عنها للتطور.

list end
          وقد استوحى اليهود هذه الأفكار في نشاطهم الموجه لفلسطين خلال الثلاثين عاماً الماضية بصفة خاصة، وذلك في الحدود التي سمحت بها الحكومة التركية. وقد

أنفق اليهود بضعة ملايين من الجنيهات لإنشاء المستعمرات اليهودية الزراعية. ونجحت هذه المستعمرات في معظم الأحوال نجاحاً عظيماً.

          وقد أبدى اليهود قدرتهم الزراعية بفضل الأساليب العلمية الحديثة التي استخدموها بمهارة وإقدام، وتم إحياء العبرية كلغة حية، وأصبحت لغة التعليم والحياة

اليومية لدى الجيل الصاعد. ووضع أساس الجامعة اليهودية في القدس ورصدت مبالغ كبيرة لبنائها والإنفاق عليها. وأنفقت المنظمات الصهيونية منذ الاحتلال البريطاني

50 ألف جنيه إسترليني شهرياً في فلسطين وذلك لأعمال الإغاثة والتعليم والصحة. وستحتاج البلاد لمبالغ كبيرة لأغراض الري والصرف والطرق والسكك الحديدية والموانئ

والأشغال العامة والإسكان والتوطين. وإذا افترضنا أن التسوية السياسية ستضمن قيام وطن قومي يهودي في فلسطين، فإن يهود العالم سيبذلون كل جهدهم ويقدمون المبالغ

الطائلة المطلوبة. (يرد هنا نص وعد بالفور وتأييد وزير خارجية فرنسا له، وكذلك ترد نصوص أخرى خاصة بتأييد الحكومات الحليفة الأخرى للصهيونية وتصريح بلفور).

بريطانيا العظمى المنتدبة من عصبة الأمم

          نطلب أن تتولى بريطانيا العظمى شؤون فلسطين منتدبة من عصبة الأمم، على أساس أن هذه هي رغبة يهود العالم وأن عصبة الأمم تتبع في تعيين الدولة المنتدبة

رغبة الأهالي المعنيين كلما أمكن ذلك.

          ويرجع موقف اليهود إلى العلاقة الخاصة التي تربط إنجلترا بالمشكلة اليهودية الفلسطينية. ولم تكن عودة اليهود إلى صهيون عملاً بارزاً في الأدب الإنجليزي

فحسب، بل ولعبت أيضاً دورها في شؤون الدولة ابتداء من إعادة قبول اليهود في عهد كرمويل Cromwell. وظهرت بصفة خاصة في التعليمات الموجهة للقناصل البريطانيين

في الشرق عقب حادث دمشق، وفي مختلف المشروعات الفلسطينية اليهودية التي اقترحها بريطانيون من غير اليهود قبل سنة 1881، وفي خطابات التأييد التي أعطاها أعضاء

الأسرة المالكة والمسؤولون في الحكومة إلى لورنس أوليفانت Laurence Oliphant ، والأعمال التنفيذية الثلاثة التي ربطت بريطانيا العظمى نهائياً مع الصهيونية في

أذهان اليهود. ونعني بها عرض العريش سنة 1901 وعرض أفريقيا الشرقية سنة 1903، وأخيراً التصريح البريطاني لمصلحة الوطن القومي اليهودي سنة 1917. كما أن اليهود

يقدرون قلبيا السياسة التقدمية والليبرالية التي تتبعها بريطانيا العظمى فيما يتصل بإدارتها الاستعمارية الحديثة.

          (يرد هنا نص تأييد المؤتمر اليهودي الأمريكي ومؤتمر يهود يافا لاختيار بريطانيا دولة منتدبة على فلسطين).

          الحدود الموضحة قبلاً هي ما نعتبره أمراً جوهرياً للأساس الاقتصادي اللازم للبلاد. ويجب أن يكون لفلسطين منافذها الطبيعية على البحر والسيطرة على أنهارها

ومصادر المياه. وترسم الحدود وفقاً للاحتياجات الاقتصادية العامة التقاليد التاريخية للبلاد، والعوامل التي ينبغي أن تبحثها اللجنة الخاصة لتخطيط الحدود نهائياً.

وستضع اللجنة في اعتبارها أنه من المرغوب فيه من ناحية المصلحة الاقتصادية للحكومة أن تكون الحدود الجغرافية لفلسطين، على أكبر قدر ممكن من الإتساع لتضم شعباً

كبيراً نامياً يستطيع أن ينهض بأعباء حكومة متمدينة (متمدنة) حديثة بدلاً من أن تكون فلسطين بلداً صغيراً يضم عدداً محدوداً بالضرورة من السكان.

          وإن الحياة الاقتصادية لفلسطين تتوقف على موارد المياه المتاحة، ويجب لذلك ضمان ليس فقط موارد المياه التي تغذى البلاد فعلاً، بل والتمكن من المحافظة

والسيطرة عليها في منابعها.

          ومنطقة (جبل) الشيخ هي المصدر الحقيقي للمياه في فلسطين، ولا يمكن فصلها عن البلاد دون أن يصيب ذلك صميم الحياة الاقتصادية بها، وتحتاج المنطقة لإعادة

التشجير ولأعمال أخرى. ولذلك ينبغي أن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة أولئك الذين يرغبون في تهيئتها للمنفعة القصوى. ويجب اتخاذ إجراءات دولية لحماية حقوق السكان

جنوبي نهر الليطاني. ويمكن أن تهيأ مصادر المياه لخدمة التنمية في لبنان وفلسطين معاً.

          وقد كانت السهول الخصيبة شرقي الأردن منذ عهود الإنجيل الأولى مرتبطة اقتصادياً وسياسياً بالأراضي الواقعة غربي الأردن. وإن البلاد التي يتضاءل فيها

عدد السكان الآن كانت تضم في عهد الرومان شعباً كبيراً. ويمكن أن تصبح الآن مكاناً رائعاً لإقامة المستعمرات على نطاق واسع. وإن النظرة العادلة للاحتياجات الاقتصادية

لفلسطين وشبة الجزيرة العربية تقضي بمنح حرية استخدام سكة حديد الحجاز للحكومتين.

          وإن التطوير الرأسي الكثيف للزراعة وفرص الانتقال عبر الأردن يجعل حصول فلسطين على منفذ إلى البحر الأحمر أمـراً حتمياً. كما يجعل تطوير الموانئ على

خليج العقبة إلى موانئ صالحة أمـراً لا غناء عنه. وقد كانت العقبة نهاية لطريق تجاري هام بفلسطين منذ أيام سليمان. وينبغي أن تكون الموانئ التي تقام في العقبة

موانئ حرة تمر بها تجارة البلاد.

مقترحات لدولة الانتداب

          تقدم هذه المقترحات للحكومة المنتدبة من جانب عصبة الأمم حتى يحين الوقت الذي يتهيأ فيه شعب فلسطين لمهمة إقامة حكومة مسئولة تمثله.

List of 8 items
1. يتضمن دستور فلسطين التصريحات الصادرة من مؤتمر الصلح كجزء لا يتجزأ من الدستور.

2. يمثل الأهالي اليهود تمثيلاً عادلاً في الأجهزة التنفيذية والتشريعية وفي اختيار المسؤولين المدنيين. وتتشاور في ذلك دولة الانتداب مع المجلس اليهودي.

3. ويحول القانون أو العرف دون تعيين أحد مواطني فلسطين رئيساً للمجلس التنفيذي.

4. تشجيعاً للحكم المحلي تضمن دولة الانتداب احتفاظ الطوائف المحلية بمستويات إدارية مناسبة في الشؤون التعليمية والطائفية والنشاط الديني. وتشجع الطوائف المحلية

ذات الحكم الذاتي على الاتحاد والتعاون معا من أجل الأهداف المشتركة.

5. تقدم المعونة من الأموال العامة للأغراض التعليمية دون تفرقة خاصة بالجنس.

6. تصبح العبرية إحدى اللغات الرسمية في فلسطين، وتستخدم في جميع الوثائق والمراسيم والإعلانات، وتظهر على الطوابع والعملات والمذكرات الصادرة من الحكومة.

7. تقرير يوم السبت والأيام المقدسة لدي اليهود أيام عطلة قانوناً.

8. جميع السكان الذين يقيمون في فلسطين في تاريخ محدد يصبحون مواطنين فلسطينيين ما لم يختاروا كتابة خلال ستة أشهر الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية. ويصبح هؤلاء وسائر

الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية بعد ذلك التاريخ المحدد وفقاً لقوانين فلسطين، مواطنين يتمتعون بحماية دولة الانتداب.

list end
لجنة الأراضي

          لما كان التقدم العام في فلسطين يجب أن يبدأ بإصلاح نظام استئجار الأراضي وإقامة المستعمرات، فإن دولة الانتداب ستشكل لجنة (يمثل فيها المجلس اليهودي)

وتخول سلطة:

List of 7 items
1. مسح جميع الأراضي وإعداد الأراضي التي تصلح لإقامة المستعمرات وللزراعة الرأسية الكثيفة والاستخدام العام.

2. اقتراح التدابير لتحديد وتسجيل وثائق ملكية الأراضي.

3. اقتراح التدابير للإشراف على صفقات الأراضي لمنع المضاربة بها.

4. اقتراح التدابير الخاصة لإقامة المستعمرات والزراعة الرأسية الكثيفة، والاستخدام العام للأراضي بالشراء الإجباري إذا لزم الأمر بسعر عادل يرجع إلى ما قبل

الحرب، وإصلاح جميع الأرضي الجدباء غير الخاضعة لحيازة الأراضي التي لا تزرع بالقدر الكافي، أو الأراضي التي لا يوجد لها ملاك قانوناً وأراضي الدولة.

5. اقتراح إجراءات الضرائب واستئجار الأراضي.

6. اقتراح التدابير التي تمكن المجلس اليهودي من الاستيلاء على جميع الأراضي التي تصلح للمستعمرات والزراعة الواسعة.

7. وتصان مع اتخاذ هذه التدابير الحقوق المكتسبة للسكان الحاليين بطريقة عادلة.

list end
المجلس اليهودي الفلسطيني

List of 2 items
1. ينتخب المجلس اليهودي لفلسطين عن طريق المؤتمر اليهودي الذي يمثل فيه يهود فلسطين والعالم كله، ويعقد المؤتمر يوم أول يناير سنة 1920 أو قبله أو بعده مباشرة.

وسيحدد المؤتمر اليهودي مهام المجلس اليهودي ودستوره وفقاً لأغراض وروح قرارات مؤتمر الصلح والسلطات التي تخولها دولة الانتداب للمجلس اليهودي.

2. يعترف بالمجلس اليهودي كوحدة قانونية ويخول سلطة:

list end
أ. التعاون والتشاور مع حكومة فلسطين في أية مسائل تمس السكان اليهود في فلسطين ويعمل كممثل لهم.

ب. الاشتراك في تنمية وإدارة الهجرة وإقامة المستعمرات والتسهيلات الائتمانية والأشغال العامة والخدمات والمشروعات وأي شكل آخر للنشاط يؤدي إلى تطور البلاد.

ويعهد للمجلس بتنظيم التعليم اليهودي.

ج. اكتساب وحيازة الأراضي الزراعية.

د. اكتساب ومباشرة امتيازات الأشغال العامة وتطوير الموارد الطبيعية.

هـ. فرض ضرائب على السكان اليهود برضائهم أو برضاء ممثليهم المعتمدين لأغراض إنعاش التعليم وللأغراض الطائفية والخيرية وغيرها، وذلك لمصلحة السكان اليهود في

فلسطين.

و. تقرير قوانين الهجرة إلى فلسطين فيما يتصل بالهجرة اليهودية، وذلك بموافقة دولة الانتداب.

ز. إصدار سندات أو صكوك مديونية أخرى بموافقة دولة الانتداب، وينفق المجلس اليهودي المال المتحصل لمصلحة السكان اليهود أو لتطور فلسطين.

ح. يكرس المجلس اليهودي ممتلكاته ودخوله لمصلحة السكان اليهود.

ط. تشكل المنظمة الصهيونية مجلساً يهودياً مؤقتاً من ممثلي السكان اليهود في فلسطين وممثلي سائر المنظمات الصهيونية المعتمدة والتي ترغب في تطوير فلسطين اليهودية.

ويتمتع المجلس المؤقت بجميع السلطات كما يؤدي سائر الواجبات إلى أن يحين الوقت الذي يفرغ فيه المؤتمر اليهودي من تشكيل المجلس اليهودي.

ي. وأخيراً عندما ترى دولة الانتداب أن سكان فلسطين يمكنهم إقامة حكومة مسئولة تمثلهم فإن التدابير ستتخذ لإقامة مثل هذه الحكومة عن طريق الانتخاب الديمقراطي

دون نظر للجنس أو الدين. ويستمر سكان فلسطين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المتساوية بصفتهم مواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين.

توصيات قسم المخابرات الملحق بالوفد الأمريكي لدى مؤتمر الصلح

مقدمة للرئيس ولسون

(21 يناير 1919)

نوصي بإقامة دولة منفصلة في فلسطين وانفصال المنطقة الفلسطينية عن سورية يجد مبرراً في تجربة البشر الدينية. فقد ولدت الكنائس اليهودية والمسيحية في فلسطين،

وكانت القدس لسنوات عديدة، وفي أوقات مختلفة، عاصمة لكل منها. وبينما اتسمت علاقة المسلمين بفلسطين بطابع لم يكن وثيقاً جداً، فإنهم اعتبروا القدس منذ البداية

مكاناً مقدساً. ويمكن فقط تكريس هذه الحقائق العظيمة بإقامة دولة منفصلة في فلسطين.

وستحكم الدولة الجديدة في موارد المياه والري بها من جبل حرمون شرقي الأردن. وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً لأن نجاح الدولة الجديدة سيعتمد على إمكانيات التطور

الزراعي.

نوصي بأن تكون هذه الدولة تحت حكم بريطانيا العظمى منتدبة من جانب عصبة الأمم.

ومن الواضح أن فلسطين تحتاج إلى توجيه حكيم وحازم، إذ أن شعبها يفتقر إلى الخبرة السياسية وهو متعدد الأجناس، وقد يتشتت بتأثير التعصب والخلافات الدينية المريرة.

وإن نجاح بريطانيا في معالجة مواقف مشابهة، وعلاقتها بمصر، وإنجازاتها الإدارية منذ حرر الجنرال اللنبي فلسطين من الأتراك، كل هذا يشير إلى أنها ستكون الدولة

المنتدبة منطقياً.

نوصي بأن يدعي اليهود للعودة إلى فلسطين والإقامة هناك. وأن يؤكد المؤتمر بذل كل معونة لازمة تتفق مع حماية الحقوق الشخصية (وخاصة الدينية) وحقوق الملكية للسكان

غير اليهود، وأن تتخذ عصبة الأمم سياسة من شأنها الاعتراف بفلسطين كدولة يهودية فور اتخاذها صبغة الدولة اليهودية في الواقع.

ومن الصواب أن تصبح فلسطين دولة يهودية، وسيجعلها اليهود وكذلك إذا منحوا الفرصة الكاملة. فقد كانت مهداً ووطناً لجنسهم الحيوي الذي قدم إسهامات روحية كبيرة

للبشرية، وهي البلاد الوحيدة التي يمكن لهم أن يأملوا قيام وطن خاص بهم هناك، وهم ينفردون بهذه الحالة بين الشعوب الهامة.

ويشكل اليهود حالياً سدس سكان فلسطين البالغ عددهم 700 ألف نسمة. وما زال من غير المؤكد ما إذا كانوا سيشكلون في المستقبل أغلبية أو حتى أكثرية. ومجمل القول

أن فلسطين الآن بعيدة عن أن تكون بلداً يهودياً. ويمكن الاعتماد على بريطانيا كدولة منتدبة لإعطاء اليهود المركز الممتاز الذي ينبغي أن يكون لهم دون التضحية

بحقوق غير اليهود.

نوصي بأن توضع الأماكن المقدسة والحقوق الدينية لجميع المعتقدات في فلسطين تحت حماية عصبة الأمم والدولة المنتدبة.

وأسس هذه التوصيات واضحة بطبيعتها.

Article 22 of the Covenant of the League of Nations
November 2, 1917
1. To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed
them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied
the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilization and that securities for the performance of this trust
should be embodied in this Covenant.

2. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason
of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that
this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

3. The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic
conditions and other similar circumstances.

4. Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be
provisionally recognized subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone.

The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

5. Other peoples, especially those of Central Africa, are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory
under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the prohibition of
abuses such as the slave trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of the establishment of fortifications or military and naval
bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for
the trade and commerce of other Members of the League.

6. There are territories, such as South West Africa and certain of the South Pacific Islands, which, owing to the sparseness of their population, or their
small size, or their remoteness from the centres of civilization, or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances,

can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguards above mentioned in the interest
of the indigenous population.

7. In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.

8. The degree of authority, control, or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members of the League,

be explicitly defined in each case by the Council.

9. A permanent Commission shall be constituted to receive and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating
to the observance of the mandates.

الكتاب الأبيض

الذي أصدره وزير المستعمرات البريطانية

"مستر تشرشل" في يونيو سنة 1922 (

*)

    نظر وزير المستعمرات مجددا فى الحالة السياسية الحاضرة فى فلسطين برغبة صادقة بغية الوصول إلى حل - للمسائل المعلقة التى أفسحت مجالا للغموض والقلق اللذين

استحوذا على بعض طبقات من السكان. وقد وضع البيان التالي بعد استشارة المندوب السامى لفلسطين وهو يتضمن خلاصة الأجزاء المهمة من المخابرات التى دارت بين وزير

المستعمرات ووفد الجمعية الإسلامية المسيحية في فلسطين الذي مضى على وجوده بعض الزمن في انكلترا وغير ذلك من الاستنتاجات الأخرى التى تم الوصول اليها مند ذلك

الحين.

    إن التوتر الذي ساد فلسطين من حين إلى آخر يعزى معظمه إلى مخاوف أخذت تساور بعض طبقات من السكان العرب واليهود. أما مخاوف العرب فبعضها مبني على تفاسير مبالغ

فيها لمعنى التصريح الذي أعطى بالنيابة عن حكومة جلالته فى اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917 والذي يحبذ انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ذلك لأنه نشرت

بيانات غير رسمية بأن الغاية المنشودة هي جعل فلسطين يهودية برمتها واستعملت عبارات قيل فيها إن فلسطين ستصبح يهودية كما أن انكلترا انكليزية. فحكومة جلالته

تعتبر هذه الآمال غير قابلة للتحقيق وتعلن أنها لا ترمي إلى مثل هذه الغاية وإنها لم تفكر قط في اخضاع أو محو السكان العرب أو القضاء على لغتهم وآدابهم في فلسطين

كما يتخوف الوفد العربي - وهى تلفت النظر إلى أن عبارات التصريح المنوه بها لا تشير إلى تحويل فلسطين بجملتها وجعلها وطناً قوميا لليهود بل إنما تعنى بأن وطنا

كهذا يؤسس في فلسطين. ومما يلاحظ بسرور فيما يتعلق بهذا الأمر أن المؤتمر الصهيوني الذي عقد في كارلسباد في شهر آيلول سنة 1921 وهو المجلس الأعلى المسيطر على

الجمعية الصهيونية اتخذ قرارا أعرب فيه رسميا عن المقاصد الصهيونية جاء فيه:

    "إن الشعب اليهودي عقد النية على أن يعيش مع الشعب العربي باتحاد واحترام متبادلين وأن يسعيا معا لجعل هذا الوطن المشترك زاهراً بحيث يضمن تجديده الرقي القومي

لكل من الشعبين بسلام".

    وهنالك أمر آخر لابد من لفت النظر إليه وهو أن اللجنة الصهيونية فى فلسطين المعروفة الآن باللجنة التنفيذية الصهيونية لا ترغب فى أن يكون لها كما أنها لا

تملك أي قسط فى إدارة البلاد العامة والمركز الخاص الذي تشغله الجمعية الصهيونية بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب لا يخولها صلاحية تولي هذه الوظيفة وإنما

ينحصر

مركزها الخاص فى التدابير التي تتعلق باليهود ومساعدة البلاد في تقدمها دون أن يخولها ذلك حق الاشتراك بصورة ما في حكومتها.

         وفضلا عن ذلك فإن الحكومة تفكر في جعل جنسية الأهالي في نظر القانون الجنسية الفلسطينية ولم يقصد قط أن يكون للأهالي أو لأي فئة منهم صفة قانونية أخرى.

         أما فيما يتعلق بسكان فلسطين اليهود فالظاهر أن بعضهم يخشى أن تنحرف حكومة جلالته عن السياسة المدرجة في التصريح الصادر فى سنة 1917 ولذا من الضروري

التأكد مرة أخرى بأن هذه المخاوف لا أساس لها وأن ذلك التصريح الذي تأيد في مؤتمر دول الحلفاء الكبرى المنعقد في سان ريمو ثم معاهدة سيفر هو غير قابل للتغيير.

         وقد أعاد اليهود في الجيلين أو الثلاثة الأجيال الأخيرة إنشاء طائفة لهم في فلسطين يبلغ عددها الآن ثمانين ألفا ربعهم تقريبا مزارعون أو عملة فى الأرض

ولهذه الطائفة إدارات سياسية خاصة منها مجمع منتخب لإدارة شئونها الداخلية ومجالس منتخبة في المدن وهيئة تشرف على مدارسها ورئاسة حاخامين ومجلس رباني لإدارة

شئونها الدينية وتدار أعمالها أي هذه الطائفة باللغة العبرية كلغتها الوطنية ولها صحف عبرية تفي بحاجتها. وهي تتبع نمطاً تهذيبيا يميزها عن سواها وتبدي نشاطاً

كبيراً في الحركة الاقتصادية. فهذه الطائفة بسكان المستعمرات والمدن وهيئاتها السياسية والدينية والاجتماعية ولغتها الخاصة وعوائدها وطرق معيشتها الخاصة لها

في الحقيقة مميزات قومية. ومتى سأل سائل ما هو معنى ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين يمكن أن يجاب على ذلك بأنه لا يعنى فرض الجنسية اليهودية على أهالي

فلسطين إجمالاً بل زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين فى جميع أنحاء العالم حتى تصبح مركزا يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتمام وفخر من الوجهتين

الدينية والقومية. ولكن حتى يكون للطائفة اليهودية أمل وطيد في تقدمها الحر ويفسح للشعب اليهودي مجال واف لكي يظهر فيه مقدرته كان من الضروري أن يعلم أن وجوده

في فلسطين هو كحق وليس كمنه. ذلك هو السبب الذي جعل من الضروري ضمان إنشاء الوطن اليهودي ضمانا دوليا والاعتراف رسميا بأنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة.

         هذا إذن التفسير الذي تفسر به حكومة جلالته تصريح سنة 1917 ويرى وزير المستعمرات أن هذا التصريح إن فهم على هذا الوجه لا يتضمن صراحة أو ضمنا شيئاً

من شأنه أن يثير مخاوف عرب فلسطين أو يسبب استياء لليهود.

         ومن الضروري لأجل تطبيق هذه السياسة تمكين الطائفة اليهودية في فلسطين من زيادة عددها بالمهاجرة. ولكن هذه المهاجرة لا يمكن أن تكون كبيرة إلى حد يزيد

في أية ظروف كانت على مقدرة البلاد الاقتصادية في قبول مهاجرين جدد إذ ذاك ومن الضروري عدم صيرورة المهاجرين عالة على أهالي فلسطين عموماً وعدم حرمان أي فئة

من السكان الحاليين من أشغالها. وقد جرت المهاجرة حتى الآن على هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين منذ الاحتلال البريطاني نحو 25 ألف مهاجر ومن الضروري أيضا ضمان

عدم ادخال الأشخاص غير المرغوب فيهم سياسياً إلى فلسطين. وقد اتخذت الإدارة وستتخذ كل الاحتياطات لهذه الغاية.

         وفي النية تأليف لجنة خاصة في فلسطين من أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخبين من الأهالي للبحث مع الإدارة في الأمور المتعلقة بتنظيم المهاجرين فإذا

وقع خلاف في الرأي بين هذه اللجنة والإدارة يرفع الأمر إلى حكومة جلالته وهي تعيره اهتماما خاصاً وفضلاً عن ذلك فلكل طائفة مذهبية أو أي قسم كبير من أهالي فلسطين

توفيقا

لأحكام المادة (81) من مشروع دستور فلسطين حق استئناف أي مسألة يرى أن حكومة فلسطين لم تجر فيها على أحكام صك الانتداب إلى جمعية الأمم بواسطة المندوب السامي

ووزير المستعمرات.

        أما بشأن الدستور المنوي تطبيقه في فلسطين والذي نشر مشروعه فمن المرغوب فيه إيضاح بعض النقاط بشأنه. ففى الدرجة الأولى ليس الأمر كما ادعى الوفد العربي

بأن حكومة جلالة الملك أعطت في أثناء الحرب تعهدا بأن ينشأ حالا حكومة وطنية مستقلة في فلسطين. إن هذا القول يستند في الغالب إلى كتاب أرسله في 24 أكتوبر سنة

1915 السير هنري مكماهون الذي كان عندئذ مندوبا ساميا في مصر إلى شريف مكة الملك حسين ملك الحجاز اليوم. وقد ادعى أن هذا الكتاب يتضمن وعداً لشريف مكة بالاعتراف

باستقلال العرب ضمن البلاد التي اقترحها الشريف وتأييده. غير أن هذا الوعد أعطى معلقا على تحفظ ورد في نفس الكتاب وهذا التحفظ يستثنى في جملة ما يستثنيه من

المناطق ذلك القسم من سوريا الواقع غربي ولاية الشام. وقد اعتبرت حكومة جلالته على الدوام أن هذا التحفظ يشمل ولاية بيروت وسنجق القدس المستقل وبناء عليه تكون

فلسطين برمتها غربي الأردن مستثناة من تعهد السير هنرى مكماهون.

        ومع ذلك ففي عزم حكومة جلالته تأسيس حكومة ذاتية واسعة النطاق في فلسطين ولكنها ترتئي بالنظر للظروف الخاصة في تلك البلاد أن يتم ذلك تدريجيا لا طفرة

وقد خطت الخطوة الأولى في هذا السبيل حين تأسيس الإدارة المدنية فعينت المجلس الاستشاري الحالي وذكر المندوب السامي وقتئذ أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في

سبيل ترقية مؤسسات الحكم الذاتى وفي النية الآن اتخاذ خطوة ثانية بتأليف مجلس تشريعي تكون أكثرية أعضائه منتخبة على أساس انتخابي واسع.

        وقد اقترح في مشروع الدستور أن يكون ثلاثة من أعضاء المجلس غير موظفين يعينهم المندوب السامي. ولكن بالنظر للاعتراضات التي وجهت إلى هذا النص المستند

إلى اعتبارات قوية فإن وزير المستعمرات مستعد لأن يحذفه من الدستور.

        وسيؤلف المجلس التشريعي برئاسة المندوب السامي من اثني عشر - عضوا منتخبا وعشرة أعضاء من الموظفين. وفي رأي وزير المستعمرات أن من الحكمة أن يمر وقت

ما قبل توسيع الحكم الذاتي في فلسطين وقبل تخويل المجلس صلاحية المراقبة على السلطة التنفيذية وبعد بضع سنوات يعاد النظر في حالة البلاد فإذا أسفر الاختيار

في سير النظم الدستورية التي يراد تأسيسها الآن عن نجاح تعطى إذ ذاك صلاحية أوفر لنواب الشعب المنتخبين.

        ويود وزير المستعمرات أن يلفت النظر إلى أن الإدارة الحالية قد نقلت للمجلس الإسلامي الأعلى المنتخب من الطائفة الإسلامية في فلسطين حق الرقابة على الأوقاف

الإسلامية والمحاكم الشرعية. وقد أعادت الإدارة لهذا المجلس أيضاً اختيارا منها إيرادات كبيرة لأوقاف قديمة كانت الحكومة العثمانية قد ضبطتها. ولدائرة المعارف

لجنة استشارية تمثل جميع طبقات الأهالي كما أن دائرة التجارة والصناعة تستفيد من تعاون الغرف التجارية التي تأسست في المدن الكبرى. وتنوي الإدارة أيضا إشراك

أمثال هذه اللجان التمثيلية مع دوائر الحكومة المختلطة بصورة أعم.

        ويعتقد وزير المستعمرات أن سياسة تبنى على مثل هذه الخطط مع المحافظة على أوسع معان الحرية الدينية فى فلسطين والمحافظة التامة على حقوق الطوائف كافة

فيما يتعلق بأماكنها المقدسة لا يمكن إلا أن تكون مقبولة لدى جميع طبقات السكان وأنه على هذا الأساس يمكن أن يبنى روح التعاون الذي يتوقف عليه لدرجة كبرى رقى

ورخاء الأرض المقدسة فى المستقبل.

خطاب وايزمان إلى تشرشل

في 18 يونية سنة 1922

ردا على الكتاب الأبيض

         "بالإشارة إلى كتابكم بتاريخ الثالث من يونيو، لي الشرف أن أبلغكم أن اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية درست البيان الذي أصدرته حكومة جلالته عن سياستها

في فلسطين، واتخذت القرارات التالية:

         تؤكد اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية، بعد أن أخذت بعين الاعتبار البيان الصادر عن حكومة جلالته عن سياسة بريطانيا فى فلسطين، والمبلغ إليها بمذكرة

وزارة المستعمرات بتاريخ الثالث من يونيو عام 1922، لحكومة جلالة الملك، بأن سياسة المنظمة الصهيونية ستسير طبقا للسياسة التي أعلنت عنها الحكومة.

         وتلاحظ اللجنة الصهيونية بكثير من الرضا، أن حكومة جلالته في تحديدها لسياستها المقبلة في فلسطين، اهتبلت الفرصة من جديد لتأكيد الوعد الصادر في الثاني

من نوفمبر عام 1917، وأنها قد عرضت على مسامع الرأى العام العالمي واهتمامه أن من واجب الشعب اليهودي أن يعرف أن وجوده في فلسطين أمر يمت إلى الحق لا إلى شيء

آخر.

         وتلاحظ اللجنة الصهيونية أيضا أن حكومة جلالته، قد اعترفت إلى جانب هذا الحق، وكشيء مكمل له، بأن من الضروري أن يتمكن اليهود من زيادة عددهم في فلسطين،

عن طريق الهجرة، وهي تفهم من بيان الحكومة أن حجم هذه الهجرة سيتقرر على ضوء طاقة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب من وقت إلى آخر، وقدرتها على قبول مهاجرين

جدد. وتثق اللجنة التنفيذية أنه مهما كانت الترتيبات التي ستوضع لتنظيم هذه الهجرة، فإن حكومة جلالته وإدارتها في فلسطين، ستضعان دائماً هذا المبدأ نصب أعينهما.

         وكانت المنظمة الصهيونية جد راغبة دائما للسير بالتعاون الصادق مع جميع الطوائف الأخرى في فلسطين. وقد سبق لها أن أوضحت دائما، قولا وعملا، أن ليس ما

هو أبعد عن أهدافها من أن تنزل الضرر مهما كان قليلا بالحقوق المدنية والدينية أو المصالح المادية للسكان من غير اليهود في البلاد. وستواصل المنظمة الصهيونية

بذل كل جهد في طاقتها لتعزيز روح الثقة التي أشارت إليها حكومة جلالته، كالأساس الثابت الوحيد لازدهار فلسطين في المستقبل. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تؤدي

السياسة التي ستعلن عنها حكومة جلالته إلى تبديد كل ما هناك من مخاوف باقية حتى الآن، وأن تسجل هذه السياسة التي سيقبل بها جميع الفرقاء المعنيين، بداية عهد

جديد من التقدم السلمى".

التوقيع

حاييم وايزمن

صك الانتداب على فلسطين(

*)

          (أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921 و صودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر)

  المقدمة:

          مجلس عصبة الامم

          لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بادارة فلسطين التى كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التى تعينها تلك الدول إلى دولة

منتدبة تختارها الدول المشار اليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الامم.

          ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذى أصدرته في الاصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في

اليوم الثانى من شهر تشرين الثانى سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير

بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسى مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.

          ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودى بفلسطين وبالأسباب التى تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.

          ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.

          ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الامم لاقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين

وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الامم طبقا للنصوص والشروط التالية.

          ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الادارة التى تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة

مجلس عصبة الامم اذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الامم.

          لذلك فان مجلس عصبة الامم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلى:

المادة الأولى:

          يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والادارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

المادة الثانية:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومى اليهودى وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك

وترقية مؤسسات الحكم الذاتى وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

المادة الثالثة:

         يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلى على قدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة:

         يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الامور التى

قد تؤثر في انشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.

         يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية

أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة فى انشاء الوطن اليهودى.

المادة الخامسة:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أى جزء من أراضى فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها

بأية صورة أخرى.

المادة السادسة:

         على إدارة فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالى الاخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية

المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الاراضى الاميرية والاراضى الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة:

         تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما

دائما لهم.

المادة الثامنة:

         ان امتيازات وحصانات الاجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التى

يتمتع بها الرعايا الاجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.

         غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذى يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن الا اذا سبق

للدول التى كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائى القائم فى فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الاجانب والوطنيين على السواء.

         ويكون احترام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الاوقاف خاضعة للشرائع الدينية

وشروط الواقفين.

المادة العاشرة:

         تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الاجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما

يتعلق بفلسطين.

المادة الحادية عشرة:

         تتخذ ادارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الاحكام

لاستهلاك أى مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الاعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التى ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عيها بشرط مراعاة الالتزامات

التى قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للاراضى يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الامور الاخرى الرغبة في تشجيع حشد

السكان في الاراضى وتكثيف الزراعة.

         ويمكن لادارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بانشاء أو تسيير الاشغال والمصالح والمنافع العمومية

وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الادارة لا تتولى هذه الامور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح

التى توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التى يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الارباح يجب أن

يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذى توافق عليه الادارة.

المادة الثانية عشرة:

         يعهد إلى الدولة المنتدبة بالاشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق اصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الاجنبية ويكون لها الحق أيضا في

أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتهما بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة:

         تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالاماكن المقدسة والمبانى أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة

وضمان الوصول إلى الاماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة

أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما

لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شىء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة

المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة:

         تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة

في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة:

         يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب

العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الدينى فقط.

         ويجب الا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة والا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية

التى قد تفرضها الادارة.

المادة السادسة عشرة:

         تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع

الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها اعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو اظهار التحيز ضد أى ممثل من

ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة:

         يجوز لادارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا

لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لادارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الاغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لادارة

فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.

         ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التى تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.

         ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة عشرة:

         يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين

تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطى البضائع أو المهن أو في معاملة

السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التى يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها

وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

         ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية

وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا

جمركيا خاصا مع أية دولة من الدول التى كانت جميع أملاكها فى سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة:

         تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التى سبق عقدها أو التى تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن

الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات

البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون:

         تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما فى ذلك أمراض النباتات

والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون:

         يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلى خلال الاثنى عشر شهرا الأولي من هذا التاريخ ويكون

هذا

القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

        1 - تعنى عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدى البشر قبل سنة 1700 ميلادية.

        2 - يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة

وأبلغ الأمر إلى أحد موظفى الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

        3 - لا يجوز بيع شىء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شىء من الآثار القديمة من البلاد الا بموجب

رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.

        4 - كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو اهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

        5 - يحظر اجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

        6 - توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضى ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.

        7 - يقتصر في إعطاء التصريح لاجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند اعطاء هذه

التصاريح علي طريقة تؤدى إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

        8 - يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التى تعينها تلك الدائرة فاذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل

بدلا من اعطائه قسما من الآئار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون:

        تكون الانكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية

وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون:

        تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف فى فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون:

        تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول

التدابير التى اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التى تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون:

         يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجىء أو توقف. تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن

والحد الشرقى لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة فى تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها

المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون:

         توافق الدولة المنتدبة على أنه اذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض

على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:

         ان كل تعديل يجرى في شروط هذا الانتداب يجب ان يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون:

         فى حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب

المادتين 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التى تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة

في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.

Mandate for palestine
The Mandate for Palestine Confirmed by The Council of the League of Nations on July 24,1922, and the Memorandum by the British Government Relating to Its
Application to Transjordan Approved by the Council of the League on September 16, 1922
The Council of the League of Nations:

Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Covenant of the League of Nations,

to cntrust to a Mandatory selected by the said Powers the administration of the territory of Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire,

within such boundaries as may be fixed by them; and
Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on
November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national
home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish
communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country; and
Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their
national home in that country; and
Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic
Majesty as the Mandatory for Palestine; and
Whereas the mandate in respect of Palestine has been formulated in the following terms and submitted to the Council of the League for approval; and
Whereas His Britannic Majesty has accepted the mandate in respect of Palestine and undertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity
with the following provisions; and
Whereas by the aforementioned Article 22 (paragraph 8) it is provided that the degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory,

not having been previously agreed upon by the Members of the League, shall be explicitly defined by the Council of the League of Nations; Confirming the
said mandate, defines its terms as follows:

ARTICLE 1
The Mandatory shall have full powers of legislation and of administra- tion, save as they may be limited by the terms of this mandate.

ARTICLE 2
The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment
of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and
religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.

ARTICLE 3
The Mandatory shall, so far as circumstances permit, encourage local autonomy.

ARTICLE 4
An appropriate Jewish agency shall be recognized as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such
economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home and the interests of the Jewish population in Palestine,

and, subject always to the control of the Administration, to assist and take part in the development of the country.

The Zionist organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be recognized as such agency.

It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty's Government to secure the co-operation of all Jews who are willing to assist in the establishment
of the Jewish national home.

ARTICLE 5
The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government
of any foreign Power.

ARTICLE 6
The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish
immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on
the land, including State lands and waste lands not required for public purposes.

ARTICLE 7
The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate
the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine.

ARTICLE 8
The privileges and immunities of foreigners, including the benefits of consular jurisdiction and protection as formerly enjoyed by capitulation or usage
in the Ottoman Empire, shall not be applicable in Palestine.

Unless the Powers whose nationals enjoyed the aforementioned privileges and immunities on August 1st, 1914, shall have previously renounced the right to
their re-establishment, or shall have agreed to their non-application for a specified period, these privileges and immunities shall, at the expiration
of the mandate, be immediately re-established in their entirety or with such modifications as may have been agreed upon between the Powers concerned.

ARTICLE 9
The Mandatory shall be responsible for seeing that the judicial system established in Palestine shall assure to foreigners, as well as to natives, a complete
guarantee of their rights.

Respect for the personal status of the various peoples and communities and for their religious interests shall be fully guaranteed. In particular, the control
and administration of Wakfs shall be exercised in accordance with religious law and the disposition of the founders.

ARTICLE 10
Pending the making of special extradition agreements relating to Palestine, the extradition treaties in force between the Mandatory and other foreign Powers
shall apply to Palestine.

ARTICLE 11
The Administration of Palestine shall take all necessary measures to safeguard the interests, of the community in connection with the development of the
country, and, subject to any international obligations accepted by the Mandatory, shall have full power to provide for public ownership or control of any
of the natural resources of the country or of the public works, services and utilities established or to be established therein. It shall introduce a land
system appropriate to the needs of the country, having regard, among other things, to the desirability of promoting the close settlement and intensive
cultivation of the land.

The Administration may arrange with the Jewish agency mentioned in Article 4 to construct or operate, upon fair and equitable terms, any public works, services
and utilities, and to develop any of the natural resources of the country, in so far as these matters are not directly undertaken by the Administration.

Any such arrangements shall provide that no profits distributed by such agency, directly or indirectly, shall exceed a reasonable rate of interest on the
capital, and any further profits shall be utilized by it for the benefit of the country in a manner approved by the Administration.

ARTICLE 12
The Mandatory shall be entrusted with the control of the foreign relations of Palestine and the right to issue exequaturs to consuls appointed by foreign
Powers. He shall also be entitled to afford diplomatic and consular protection to citizens of Palestine when outside its territorial limits.

ARTICLE 13
All responsibility in connection with the Holy Places and religious buildings or sites in Palestine, including that of preserving existing rights and of
securing free access to the Holy Places, religious buildings and sites and the free exercise of worship, while ensuring the requirements of public order
and decorum, is assumed by the Mandatory, who shall be responsible solely to the League of Nations in all matters connected herewith, provided that nothing
in this article shall prevent the Mandatory from entering into such arrangements as lie may deem reasonable with the Administration for the purpose of
carrying the provisions of this article into effect; and provided also that nothing in this mandate shall be construed as conferring upon the Mandatory
authority to interfere with the fabric or the management of purely Moslem sacred shrines, the immunities of which are guaranteed
ARTICLE 14
A special Commission shall be appointed by the Mandatory to study, define and determine the rights and claims in connection with the Holy Places and the
rights and claims relating to the different religious communities in Palestine. The method of nomination, the composition and the functions of this Commission
shall be submitted to the Council of the League for its approval, and the Commission shall not be appointed or enter upon its functions without the approval
of the Council.

ARTICLE 15
The Mandatory shall see that complete freedom of conscience and the free exercise of all forms of worship, subject only to the maintenance of public order
and morals, are ensured to all. No discrimination of any kind shall be made between the inhabitants of Palestine on the ground of race, religion or language.

No person shall be excluded from Palestine Oil tile sole ground of his religious belief.

The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in its own language, while conforming to such educational requirements
of a general nature as the Administration may impose, shall not be denied or impaired.

ARTICLE 16
The Mandatory shall be responsible for exercising such supervision over religious or eleemosynary bodies of all faiths in Palestine as may be required for
the maintenance of public order and good government. Subject to such supervision, no measures shall be taken in Palestine to obstruct or interfere with
the enterprise of such bodies or to discriminate against any representative or member of them on the ground of his religion or nationality.

ARTICLE 17
The Administration of Palestine may organize on a voluntary basis the forces necessary for the preservation of peace and order, and also for the defence
of the country, subject, however, to the supervision of the Mandatory, but shall not use them for purposes other than those above specified save with the
consent of the Mandatory. Except for such purposes, no military, naval or air forces shall be raised or maintained by the Administration of Palestine.

Nothing in this article shall preclude the Administration of Palestine from contributing to the cost of the maintenance of the forces of the Mandatory in
Palestine.

The Mandatory shall be entitled at all times to use the roads, railways and ports of Palestine for the movement of armed forces and the carriage of fuel
and supplies.

ARTICLE 18
The Mandatory shall see that there is no discrimination in Palestine against the nationals of any State Member of the League of Nations (including companies
incorporated under its laws) as compared with those of the Mandatory or of any foreign State in matters concerning taxation, commerce or navigation, the
exercise of industries or professions, or in the treatment of merchant vessels or civil aircraft. Similarly, there shall be no discrimination in Palestine
against goods originating in or destined for any of the said States, and there shall be freedom of transit under equitable conditions across the mandated
area.

Subject as aforesaid and to the other provisions of this mandate, the Administration of Palestine may, on the advice of the Mandatory, impose such taxes
and Customs duties as it may consider necessary, and take such steps as it may think best to promote the development of the natural resources of the country
and to safeguard the interests of the population. It may also, on the advice of the Mandatory, conclude a special Customs agreement with any State the
territory of which in 1914 was wholly included in Asiatic Turkey or Arabia.

ARTICLE 19
The Mandatory shall adhere on behalf of the Administration of Palestine to any general international conventions already existing, or which may be concluded
hereafter with the approval of the League of Nations, respecting the slave traffic, the traffic in arms and ammunition, or the traffic in drugs, or relating
to commercial equality, freedom of transit and navigation, aerial navigation and postal, telegraphic and wireless communication or literary, artistic or
industrial property.

ARTICLE 20
The Mandatory shall co-operate on behalf of the Administration of Palestine, so far as religious, social and other conditions may permit, in the execution
of any common policy adopted by the League of Nations for preventing and combating disease, including diseases of plants and animals.

ARTICLE 21
The Mandatory shall secure the enactment within twelve months from this date, and shall ensure the execution of a Law of Antiquities based on the following
rules. This law shall ensure equality of treatment in the matter of excavations and archaeological research to the nationals of all States Members of the
League of Nations.

(1)

"Antiquity" means any construction or any product of human activity earlier than the year 1700 A.D
(2)

The law for the protection of antiquities shall proceed by encourage- ment rather than by threat.

Any person who, having discovered an antiquity without being furnished with the authorization referred to in paragraph 5, reports the same to an official
of the competent Department, shall be rewarded according to the value of the discovery.

(3)

No antiquity may be disposed of except to the competent Depart ment, unless this Department renounces the acquisition of any such antiquity. No antiquity
may leave the country without an export licence from the said Department.

(4)

Any person who maliciously or negligently destroys or damages an antiquity shall be liable to a penalty to be fixed.

(5)

No clearing of ground or digging with the object of finding antiquities shall be permitted, under penalty of fine, except to persons authorized by the competent
Department.

(6)

Equitable terms shall be fixed for expropriation, temporary or permanent, of lands which might be of historical or archaeological interest.

(7)

Authorization to excavate shall only be granted to persons who show sufficient guarantees of archaeological experience. The Administration of Palestine
shall not, in granting these authorizations, act in such a way as to exclude scholars of any nation without good grounds.

(8)

The proceeds of excavations may be divided between the excavator and the competent Department in a proportion fixed by that Depart ment. If division seems
impossible for scientific reasons, the excavator shall receive a fair indemnity in lieu of a part of the find.

ARTICLE 22
English, Arabic and Hebrew shall be the official languages of Palestine. Any statement or inscription in Arabic on stamps or money in Palestine shall be
repeated in Hebrew and any statement or inscription in Hebrew shall be repeated in Arabic.

ARTICLE 23
The Administration of Palestine shall recognize the holy days of the respective communities in Palestine as legal days of rest for the members of such communities.

ARTICLE 24
The Mandatory shall make to the Council of the League of Nations an annual report to the satisfaction of the Council as to the measures taken during the
year to carry out the provisions of the mandate. Copies of all laws and regulations promulgated or issued during the year shall be communicated with the
report.

ARTICLE 25
In the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined, the Mandatory shall be entitled, with the consent
of the Coucil of the League of Nations, to postpone or withhold application of such provisions of this mandate as he may consider inapplicable to the existing
local conditions, and to make such provisions for the administration of the territories as he may consider suitable to those conditions, provided that
no action shall be taken which is inconsistent with the provisions of Articles 15, 16 and 18.

ARTICLE 26
The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should arise between the Mandatory and another Member of the League of Nations relating to the interpretation
or the application of the provisions of the mandate, such dispute, if it cannot be settled by negotiation, shall be submitted to the Permanent Court of
International Justice provided for by Article 14 of the Covenant of the League of Nations.

ARTICLE 27
The consent of the Council of the League of Nations is required for any modification of the terms of this mandate.

ARTICLE 28
In the event of the termination of the mandate hereby conferred upon the Mandatory, the Council of the League of Nations shall make such arrangements as
may be deemed necessary for safeguarding in perpetuity, under guarantee of the League, the rights secured by Articles 13 and 14, and shall use its influence
for securing, under the guarantee of the League, that the Government of Palestine will fully honour the financial obligations legitimately incurred by
the Administration of Palestine during the period of the mandate, including the rights of public servants to pensionsor gratuities.

The present instrument shall be deposited in original in the archives of the League of Nations and certified copies shall be forwarded by the Secretary-General
of the League of Nations to all Members of the League.

Done at London the twenty-fourth day of July, one thousand nine hundred and twenty-two.

Article 25 of the Palestine Mandate
Memorandum by the British Representative
Approved by the Council on September 16 th, 1922
1. Article 25 of the Mandate for Palestine provides as follows:

"In the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined, the Mandatory shall be entitled, with the consent
of the Council of the League of Nations, to postpone or withhold application of such provisions of this Mandate as he may consider inapplicable to the
existing local conditions, and to make such provisions for the administration of the territories as he may consider suitable to those conditions, provided
that no action shall be taken which is inconsistent with the provisions of Articles 15, 16 and 18."

2. In pursuance of the provisions of this article, His Majesty's Government invite the Council to pass the following resolution:

"The following provisions of the Mandate for Palestine are not applicable to the territory known as Transjordan, which comprises all territory lying to
the east of a line drawn from a point two miles west of the town of Akaba on the Gulf of that name up the centre of the Wady Araba, Dead Sea and River
Jordan to its junction with the River Yarmuk: thence up the centre of that river to the Syrian frontier.

"Preamble. Recitals 2 and 3.

"Article 2.

"The words `placing the country under such political administration and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home,

as laid down in the Preamble, and . . .

"Article 4.

"Article 6.

"Article 7.

"The sentence `there shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up
their permanent residence in Palestine.

"Article 11.

"The second sentence of the first paragraph and the second paragraph.

"Article 13.

"Articlc 14.

"Article 22.

"Article 23.

"In the application of the Mandate to Transjordan, the action which in Palestine, is taken by the Administration of the latter country will be taken by
the Administration of Transjordan under the general supervision of the Mandatory."

3. His Majesty's Government accept full responsibility as Mandatory for Transjordan, and undertake that such provision as may be made for the administration
of that territory in accordance with Article 25 of the Mandate shall be in no way inconsistent with those provisions of the Mandate which are not by this
resolution declared inapplicable.

الكتاب الأبيض لسنة 1930 (

*)

         بيان الخطة السياسية لحكومة جلالته البريطانية:

         قد كان تقرير اللجنة المخصوصة برئاسة السير ولتر شو الذي نشر في شهر نيسان مبعثا لجدال عنيف ظهر في أثنائه أن هنالك سوء فهم كبير حول ما قامت به حكومة

جلالته في الماضي عن الأعمال في إدارة فلسطين وما تقصد القيام به في المستقبل وأصبح من المؤكد أن الحالة تستدعي الإسراع في نشر بيان واضح شامل عن الخطة السياسية

يرمي إلى إزالة سوء الفهم هذا وما نشأ عنه من التباس وتخوف غير أن إعداد مثل هذا البيان اقتضى اتخاذ تدابير أولية ضرورية أفضت حتما إلى تأخير إتمامه.

         1 - وقد لفت تقرير لجنة شو النظر إلى بعض نواح من المشكلة رأت حكومة جلالته أنها تستدعي اجراء تحقيق عاجل شامل بالنظر لما لها من صلة وثيقة بالسياسة

المقبلة. ولذلك تقرر أن يوفد إلى فلسطين محقق كبير الاختبار (هو السير جون هوب سمبسون) للتداول مع المندوب السامي بشأن تسوية الأراضي والمهاجرة وترقية الشئون

الاقتصادية وتقديم تقرير بذلك إلى حكومة جلالته. وبالنظر لأهمية هذه المواضيع البارزة ولتماسك بعضها ببعض تأكد لحكومة جلالته بأن ليس في الاستطاعة وضع بيان

عن الخطة السياسية قبل أن تأخذ بعين الاعتبار تقريرا وافيا مفصلا عن الحالة في فلسطين فيما يتعلق بهذه الأبواب الثلاثة الهامة مما في استطاعة السير جون هوب

سمبسون وصفه بجدارة وقد ألح على حكومة جلالته بشدة أن يتقدم استلام تقرير السير جون هوب سمبسون إصدار تصريح عن السياسة المقبلة التي تود السير عليها. غير أن

حكومة جلالته رغما عن تقريرها للحاجة الماسة التي تستدعي الإسراع في إصدار مثل هذا التصريح رأت أنها ملزمة بالتمسك بقرارها من حيث انتظار تقرير السير هوب سمبسون

معتبرة في ذلك على الأخص ما تجمع لديها من الأدلة بشأن صعوبة المشكلة وتعقدها الحاجة إلى تحقيق واف في جميع الحقائق الواقعية قبل الوصول إلى أية استنتاجات حاسمة.

         وقد قدم الآن السير جون هوب سمبسون تقريره ووضع هذا البيان بعد إمعان التدقيق في مضمون ذلك التقرير وفي غيره من المعلومات التي نشرت في المدة الأخيرة

عن الحالة في فلسطين.

         2 - وفي بلاد كفلسطين حيث تتغاير في الوقت الحاضر بل تصطدم من بعض الوجوه أماني فريقي السكان ليس من المنتظر أن يأتي أي بيان عن السياسة مهما كانت صيغته

موافقا كل الموافقة لأماني أي فريق غير أن حكومة جلالته تود أن تأمل بأنه سيكون لإزالة سوء الفهم السائد الآن ولتفسير مقاصدها تفسيرا أتم وأوفى الأثر الطيب

في إزالة القلق وإعادة الطمأنينة لكلا الفريقين.

         وستبذل حكومة جلالته جهودها ليس عن طريق هذا البيان الحالي فحسب بل بما يليه من الأعمال الإدارية لإقناع العرب واليهود بتصميمها علي ترقية مصالح الشعبين

الأساسية بكل ما أوتيت من قوة على العمل بكل ثبات حتى تتوصل إلى تكوين شعب ميسور الحال في فلسطين يعيش في أمان واطمئنان تحت لواء إدارة غير متحيزة راقية ومع

ذلك فمن الضروري في هذا الصدد إيضاح نقطة واحدة هى من الأهمية بمكان كبير ذلك أنه في الظروف الخاصة المحيقة بفلسطين لا يمكن لأية سياسة مهما كانت نيرة جلية

أومهما بذل من جهد في سبيل لتنفيذها أن يقيد لها النجاح ما لم تنل التأييد من جميع الطوائف التي وضعت لمنفعتها وخيرها ليس بقبولها فحسب بل بتعاونها عن طيب خاطر.

         ليس من حاجة في هذا المقام للبت في الحوادث المشئومة التي وقعت في العام الماضي وفي الأحوال المؤسفة التي نشأت عنها. غير أن حكومة جلالته ترى نفسها

مضطرة لأن تلاحظ أنها لم تنل من الجانبين سوى مساعدة طفيفة في سبيل إزالة التنابذ الذي ساد بينهما في أثناء الأشهر التي توترت فيها العلاقات وزاد فيها القلق

بعد اضطرابات آب سنة 1929 وبأن هنالك عقبة أخرى خطره أضيفت إلى الصعوبات التي نشأت عن الريب والخصومة المتبادلة بين الشعبين ألا وهي خطة عدم الثقة بحكومة جلالته

التي غذتها حملة صحافية ساعدت على طمس حقائق الحالة وتشويهها. ولا حاجة إلى التأكد بأن توطيد السلام والرفاهية في البلاد في المستقبل اللتين يتوق إليهما كلا

الشعبين يتوقف على تحسين العلاقات بين العرب واليهود.

         تلك هي الغاية التي ما فتئت تصبو إليها حكومة جلالته وهي تشعر أن في الإمكان الوصول إليها إن تعاون كلا الفريقين عن طيب خاطر مع الحكومة ومع إدارة فلسطين

وتأكد من أن حكومة جلالته يمكن الاعتماد عليها عند قيامها بالالتزامات المرتبة عليها في صك الانتداب بل في جميع صلاتها بفلسطين بالمحافظة على مصالح كلا الشعبين

والعمل على ترقيتها.

         3 - ويلوح أن كثيرا من سوء الفهم الذي أخذ يساور لسوء الحظ كلا الفريقين نشأ عن العجز عن فهم الواجب الملقى على عاتق حكومة جلالته بموجب أحكام صك الانتداب

ولذلك فإن النقطة الثانية التى تشعر حكومة جلالته بوجود تأكيدها بأقوى حجة مستطاعة هي أن هنالك على حد البيان الذي أدلى بة رئيس الوزارة في مجلس العموم البريطاني

في اليوم الثالث من شهر نيسان سنة 1930: -

         "تصريح يتضمن تعهدا ذا شقين الشق الواحد منهما للشعب اليهودى والشق الآخر للأهالي غير اليهود في فلسطين، ويظهر أن كثيرا من القلق الذي ساور النفوس في

السنة الماضية نشأ عن عدم التأكد من أهمية هذه الحقيقة الأساسية للتأكد. وقد وجه كلا العرب واليهود إلى الحكومة سيلا من المطالب والملامة المستند على الظن الفاسد

بأن من واجب حكومة جلالته أن تنفذ خططا سياسية يحظر عليها في الواقع تنفيذها بموجب أحكام صك الانتداب الجلية".

         وقد أعلن رئيس الوزراء في البيان المشار إليه أعلاه بعبارة غاية في الوضوح والجلاء بأن حكومة جلالته قد استقر قرارها على الاستمرار في إدارة فلسطين

وفقا لأحكام صك الانتداب كما أقره مجلس جمعية الأمم إذ أن ذلك الصك على حد قول المستر رمي مكدونالد "تعهد دولي لا يمكن العدول عنه" ويلوح أنه رغما عن هذا البيان

الصريح خامر البعض آمال أنه في الاستطاعة بطريقة من الطرق اجتناب

الحدود التي تفرضها بكل وضوح وجلاء أحكام صك الانتداب. فيجب والحالة هذه أن يتأكد الجميع بصورة باتة نهائية بأن من العبث للزعماء اليهود من الجهة الواحدة أن

يلحوا على حكومة جلالته لأن تسير في سياستها فيما يتعلق بالمهاجرة والأراضي مثلا حسب أماني طبقات الرأي العام الصهيوني الأكثر تصلبا إذ إن قيامها بذلك ليس سوى

تجاهل منها للواجب الملقى على الدولة المنتدبة ازاء غير اليهود من أهالي فلسطين ذلك الواجب الذي لا يقل عنه أهمية. كما أنه من العبث أيضا من الجهة الأخرى للزعماء

العرب أن يصروا على مطالبهم لوضع نوع من الدستور يجعل قيام حكومة جلالته أوفى قيام بالتعهد ذي الشقين المشار إليه أعلاه في حكم المستحيل. ان لدى حكومة جلالته

ما يدعوها للظن بأن من الأسباب التي آلت إلى بقاء التوتر في العلاقات والقلق بين كلا الفريقين ذلك الأمل الفاسد الذي أوجده المستشارون المضللون بأن في بذل -

المجهودات لتخويف حكومة جلالته والضغط عليها ما ينجم عنه في النهاية إجبارها على اتباع سياسة تكون في صالح الفريقين الواحد أو الآخر.

         ولذلك أصبح من الضروري أن توضح حكومة جلالته بادئ ذي بدء بأنها لن تحيد بالضغط أو بالتهديد، عن النهج المبينة حدوده في صك الانتداب كما أنها لن تنحرف

عن اتباع سياسة ترمي إلى ترقية مصالح أهالي فلسطين العرب واليهود بكيفية تتفق مع الالتزامات المفروضة عليها في صك الانتداب.

         4 - ليست هذه بالمرة الأولى التي بذلت فيها حكومة جلالته جهدها لإيضاح سياستها في فلسطين ففي سنة 1922 نشرت بيانا وافيا بلغته للوفد العربي الفلسطيني

الذي كان عندئذ في لندن وللجمعية الصهيونية. أما الوفد العربي فقد قابل ذلك البيان بالرفض بينما اتخذت اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية قرارا أكدت فيه لحكومة

جلالته بأن أعمال الجمعية الصهيونية ستسير طبقا للخطة السياسية التي يتضمنها البيان. وفضلا عن ذلك فقد ذكر الدكتور وايزمن في الكتاب الذي أرفق به هذا القرار

لحكومة جلالته مايلي: -

         "لقد كانت الجمعية الصهيونية ترغب باخلاص على الدوام في أن تسير في أعمالها بالتعاون الودي مع جميع طبقات الأهالي في فلسطين. وقد أوضحت مرارا وتكرارا

قولا وفعلا بأنه لن يخطر لها ببال الإجحاف بأقل درجة بحقوق غير الأهالي اليهود المدنية أو الدينية أو بمصالحهم المادية".

         وكان من نتيجة الاختبار الذي اكتسب في هذه السنوات التي مرت منذ ذلك الحين أن كشف القناع حتما عن بعض نقائص إدارية ومشاكل اقتصادية خاصة يجب أخذها بعين

الاعتبار عند النظر في مصالح جميع طبقات الأهالي ومع ذلك فإن بيان الخطة السياسية الذي صدر في سنة 1922 بعد إمعان النظر والتوفيق المطول يعتبر الأساس الذي يجب

أن تبنى عليه السياسة البريطانية المقبلة في فلسطين.

         5 - وفضلا عن الاقتراحات لوضع نظام حكم دستوري في فلسطين التي يتناولها البحث في الفقرات التالية توجد ثلاث نقاط هامة بحث فيها هذا البيان وهي:

         (أ) المعنى الذي تعلقه حكومة جلالته على عبارة "الوطن القومي لليهود" الواردة في صك الانتداب.

         أما بشأن هذه النقطة ففي الاستطاعة اقتباس الفقرة التالية من بيان الخطة السياسية الواردة سنة 1922.

        "وقد أعاد اليهود في الجيلين أو الاجيال الثلاثة الأخيرة انشاء طائفة لهم في فلسطين يبلغ عددها الآن ثمانين ألفا ربعهم تقريبا مزارعون أو عمله في الأرض،

ولهذه الطائفة إدارات سياسية خاصة منها مجمع منتخب لإدارة شئونها الداخلية ومجالس منتخبة في المدن ورئاسة حاخامين ومجلس رباني لإدارة شئونها الدينية.

        وتداول أعمال هذه الطائفة باللغة العبرية كلغتها الوطنية ولها صحف عبرية تفي بحاجاتها وهي تتبع نمطا تهذيبيا يميزها عن سواها وتبدي نشاطا كبيرا في الحركة

الاقتصادية. فهذه الطائفة بسكان المستعمرات والمدن وهيئاتها السياسية والدينية والاجتماعية ولغتها الخاصة وعوائدها وطرق معيشتها الخاصة لها في الحقيقة مميزات

قومية. ومتى سأل سائل ما هو معنى ترقية الوطن القومي اليهودي في فلسطين يمكن أن يجاب على ذلك بأنه لا يعنى فرض الجنسية اليهودية على أهالي فلسطين إجمالا بل

زيادة رقي الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في جميع أنحاء العالم حتى تصبح مركزا يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتمام وفخر في الوجهتين الدينية والقومية

ولكن حتى يكون للطائفة اليهودية أمل وطيد في تقدمها الحر ويفسح للشعب اليهودي مجال واف كي يظهر فيه مقدرته كان من الضروري أن يعلم بأن وجوده في فلسطين هو كحق

وليس كمنة. ذلك هو السبب الذي جعل من الضروري ضمان انشاء الوطن القومي لليهود ضمانا دوليا والاعتراف رسميا بأنه يستند إلى صلة تاريخية قديمة".

        إذن هذا هو التفسير الذي تفسر به حكومة جلالته تصريح سنة 1917 - ويرى وزير المستعمرات أن هذا التصريح إن فهم على هذا الوجه لا يتضمن صراحة أو ضمنا شيئا

من شأنه أن يثير مخاوف عرب فلسطين أو يسبب استياء اليهود.

        (ب) المباديء التي يجب أن تسير المهاجرة بموجبها:

        وقد ورد في ذلك البيان بشأن هذه النقطة مايلي: -

        "ومن الضروري لأجل تطبيق هذه السياسة تمكين الطائفة اليهودية في فلسطين من زيادة عددها بالمهاجرة. ولكن هذه المهاجرة لا يمكن أن تكون كبيرة إلى حد يزيد

في أي ظروف كانت على مقدرة البلاد الاقتصادية إذ ذاك على استيعاب مهاجرين جدد ومن الضروري ضمان عدم صيرورة المهاجرين عالة على أهالي فلسطين عموما وعدم حرمان

أية فئة من السكان الحاليين من أشغالها. وقد جرت المهاجرة حتى الآن على هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين منذ الاحتلال البريطاني 25 ألف مهاجر.

        ومن الضروري أيضا ضمان عدم إدخال الأشخاص غير المرغوب فيهم سياسيا إلى فلسطين وقد اتخذت الإدارة وستتخذ جميع الاحتياطات لهذه الغاية".

        يلاحظ أن المبادىء المبينة أعلاه تجعل من الضروري عند تقرير مقدرة البلاد على استيعاب مهاجرين جدد في أي وقت كان أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين

من العرب واليهود لتقرير نسبة المهاجرين التي يجب السماح بها وفي نية حكومة جلالته أن تتخذ التدابير التي من شأنها أن تضمن بصورة أوفى تطبيق هذه المباديء تطبيقا

تاما في المستقبل.

        (جـ) مركز الوكالة اليهودية:

        نشير إلى الفقرة المقتبسة أدناه للدلالة على القيود الواردة ضمنا في صك

الانتداب والمقيدة بحكم الضرورة لواجبات الوكالة اليهودية التي ورد النص عليها في المادة الرابعة من صك الانتداب.

         "وهنالك أمر آخر لابد من لفت النظر إليه وهو أن اللجنة الصهيونية في فلسطين المعروفة الآن باللجنة التنفيذية الصهيونية لا ترغب في أن يكون لها كما أنها

لا تملك أى قسط في إدارة البلاد العامة. كما أن المركز الذي تتمتع به الجمعية الصهيونية بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب لا يخولها صلاحية هذه الوظيفة وإنما

ينحصر مركزها الخاص في التدابير التي تتعلق باليهود ومساعدة البلاد على تقدمها دون أن يخولها ذلك حق الاشتراك في حكومتها في أي حال من الأحوال".

         6 - ترغب حكومة جلالته في أن تؤيد بوجه عام السياسة المتضمنة في البيان الصادر سنة 1922 وعلى الأخص الفقرات الثلاث التي اقتبست منه أعلاه. ويظن بأن

كل محاولة لتوسيع المعنى المفهوم من هذه النقاط الثلاث الهامة لن يكون نصيبها سوى جدال عقيم الفائدة. ومع ذلك فإن من المعترف به في نور الاختبار السابق أنه

لا يزال هنالك متسع للعمل على تحسين كيفية تطبيق المبادئ - المعلنة في الفقرات السابقة تطبيقا فعليا.

         وفي نية حكومة جلالته بالإشارة مع إدارة فلسطين أن تتخذ التدابير الفعالة لإيجاد وسائل إدارية وافية لأجل تلاقي احتياجات العرب واليهود من جهة هذه النقاط

الثلاث.

         ومن المعترف به بوجه خاص أن الضرورة تستدعي زيادة مجهودات المندوب السامي في سبيل إيجاد طريقة للتعاون والاستشارة أوثق وأكثر امتزاجا بين إدارة فلسطين

والوكالة اليهودية على أن يكون ذلك متفقا على الدوام مع المبدأ الذي يجب اعتباره أساسا وهو أن مركز الوكالة اليهودية الخاص الذي يخولها تقديم النصح والمعونة

لا يخولها بصفتها هذه الاشتراك في إدارة حكومة البلاد وعلى نفس المنوال يجب إيجاد الوسائل الإدارية التي يكفل في الوقت ذاته صيانة المصالح الأساسية للطبقات

الأخرى من السكان غير اليهود تمام الصيانة وأن يتاح لتلك الطبقات فرصة وافية للاستشارة مع إدارة فلسطين حول الأمور المتعلقة بتلك المصالح.

         7 - ومن الرغوب فيه في هذا الصدد إزالة أى سبب لسوء الفهم مما يكون قد علق بالأذهان من جراء الفقرات الواردة في صك الانتداب التي تبحث في ضمان حقوق

الطوائف غير اليهودية في فلسطين أما الأحكام التي تتناول هذه النقطة بوجه خاص فهي واردة في مواد صك الانتداب الثانية والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثالثة

عشرة والخامسة عشرة.

         8 - ومما يلاحظ من الجهة الأولى أن المادة الثامنة تجعل الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع أهالى فلسطين بقطع النظر عن الاجناس

والأديان ومن الجهة الثانية أن التعهد الوارد في المادة السادسة الذي يقضي بتسهيل الهجرة اليهودية واستقرار اليهود بكثرة مشترط فيه وجوب ضمان عدم إلحاق أي حيف

وضرر بحقوق ومركز سائر طبقات الأهالي. وفضلا عن ذلك فإن المادة الحادية عشرة تقتضي أن تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور في كل ماله

علاقة بترقية البلاد.

         ويتضح من نص هذه المادة أن سكان فلسطين على الإطلاق لا فئة منهم فحسب هم الذين يجب أن يكونوا موضعا لعناية الحكومة. ومما يلاحظ بهذا الشأن أن

النص القائل باتخاذ التدابير مع الوكالة اليهودية لإقامة أو إدارة الأعمال والمصالح والمنافع العمومية هو نص اختياري فقط لا إجباري وليس من الجائز أن يتعارض

مع مصلحة الأهالي المطلقة. وقد أوردت هذه النقاط بالنظر للادعاءات التي وجهت بالنيابة عن الوكالة اليهودية بأن لهذه الوكالة مركزا يخولها الاشتراك في إدارة

البلاد العمومية تلك الادعاءات التي وجهت بالنيابة عن الوكالة اليهودية بأن لهذه الوكالة مركزا يخولها الاشتراك في إدارة البلاد العمومية تلك الادعاءات التي

لا تستطيع حكومة جلالته إلا أن يعتبرها قد تجاوزت كل التجاوز مقاصد صك الانتداب الصريحة. وفضلا عن ذلك فقد حاول البعض أن يجادل تأييدا للادعاءات الصهيونية بأن

الفقرات المتعلقة بالوطن القومي اليهودي هي الأساس الرئيسي لصك الانتداب وبأن الفقرات التي ترمي إلى صيانة مصالح غير اليهود إنما هى اعتبارات ثانوية تقيد نوعا

ما ما يدعى بأنه القصد الرئيسى الذي وضع صك الانتداب من أجله. إن حكومة جلالته ما فتئت تعتبر أن من الخطأ الكلي فهم هذه الأحكام على هذا الوجه وهي ترى أن من

المستحيل أن تحاول حل المشكلة باعتبار أن أي من هذين الالتزامين هو أقل أهمية من الآخر حلا يتفق مع مقاصد صك الانتداب الصريحة مهما كانت الصعوبة التي تعترضها

في هذا السبيل.

         وقد حاول المندوب البريطاني المفوض في البيان الذي أدلى به أمام لجنة الانتدابات الدائمة في اليوم التاسع من شهر حزيران الماضي أن يوضح موقف حكومة جلالته

ازاء الصعوبات المستقرة في صك الانتداب. وفي التقرير الذي رفعته لجنة الانتدابات الدائمة لجمعية الأمم المتضمن مطالعاتها على هذا البيان وردت العبارة التالية

وهي من الأهمية بمكان:

         "ومن جميع هذه البيانات يظهر لنا أمران يجب ذكرهما هنا وهما:

         1 - أن الالتزامات المفروضة في صك الانتداب بشأن فريقي السكان هي من درجة متساوية.

         2 - أن الالتزامين المفروضين على الدولة المنتدبة ليسا مما لا يمكن التوفيق بينهما من أى وجه من الوجوه.

         وليس لدى لجنة الانتدابات ما تعترض به على هذين التأكيدين اللذين يعربان في رأيها تمام الإعراب عما تدركه من روح صك الانتداب على فلسطين وضمانا لمستقبلها"

.

         إن حكومة جلالة الملك لعلى تمام الاتفاق مع روح هذا البيان وكأنه لمن دواعي اغتباطها أن يكون هذا البيان قد اكتسب الصيغة النهائية باقترانه بموافقة

مجلس جمعية الأمم.

         إنه لواجب شاق ودقيق ذلك الواجب المفروض على حكومة جلالته الذي يقضى عليها استنباط الوسائل لإعطاء نفس الاعتبار في جميع الأحيان عند تنفيذ سياستها في

فلسطين لكلا الالتزامين اللذين يفرضهما عليها صك الانتداب بشأن فريقي السكان والتوفيق بينهما هذين الالتزامين حيثما تتعارض حتما مصلحة الفريقين.

         ومن المأمول أن يئول إيضاح الواجب المفروض على عاتق حكومة جلالته على هذا الوجه إلى بيان ضرورة تعاون زعماء العرب واليهود عن طيب خاطر على إدارة فلسطين

وحكومة جلالته تلك الضرورة التي أعرب عنها فيما تقدم.

         9 - إن الفقرات المتقدمة توضح المباديء التي يجب اعتبارها السياسة الشاملة في فلسطين والشروط المقيدة التي يجب أن تسير تلك السياسة بموجبها ولذلك وجب

الآن البحث في المشاكل العملية التي تواجهها حكومة جلالته في فلسطين.

         وهذه المشاكل يمكن حصرها بوجه التقريب تحت الأبواب الثلاثة التالية:-

         1 - الأمن العام.

         2 - التطورات الدستورية

         3 - التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

1 - الأمن العام:

         10 - إن من أولى واجبات الإدارة توطيد أركان السلام والنظام وحسن انتظام الحكم في فلسطين وقد أعلنت حكومة جلالته في مقام آخر بأنها لن تحيد عن القيام

بواجبها بعامل الضغط أو التهديد.

         إن الاضطرابات التي وقعت فيما مضى قد أخمدت فورا. واتخذت تدابير خاصة لمعالجة أية حالة اضطرارية قد تنشأ في المستقبل. ويجب أن يفهم تماما أن التحريض

على الاضطراب أو الشقاق مهما كان مصدره سينال أشد عقوبة وستتوسع سلطات الإدارة بقدر ما تستوجبه الضرورة كي يتمكن بصورة أوفى وأتم من معالجة مثل هذه المحاولات

الخطرة التي لا مسوغ لها.

         وقد قررت حكومة جلالته أن التحفظ في فلسطين في الوقت الحاضر بفرقتين من المشاة وفضلا عن ذلك سيكون سربان من الطيارات وأربعة فرق من السيارات المسلحة

ميسورة في فلسطين وشرقي الأردن. كما هو معلوم كان المستر دبجن مفتش البوليس العام في سيلان قد أوفد إلى فلسطين للتحقيق في نظام قوة البوليس الفلسطيني وقد رفع

تقريرا مفصلا قيما وهو الآن موضع النظر الدقيق وقد وضع البعض من تواصيه موضع التنفيذ ومن ذلك زيارة فرقتي البوليس البريطاني والفلسطيني ووضع مشروع للدفاع عن

المستعمرات اليهودية أشير إليه في الفقرة التاسعة من بيان خطة السياسة البريطانية في فلسطين الذي نشر بصيغة كتاب أبيض تحت رقم 3582 وهنالك تواصى كثيرة أخرى

وردت في تقرير السير دوبجن لا تزال موضع البحث والتدقيق بالاشتراك مع المندوب السامي لفلسطين وستجري تغييرات أخرى متى اتخذت قرارات بشأنها. وتغتنم حكومة جلالته

هذه الفرصة كما تؤكد تصميمها على اتخاذ جميع التدابير المستطاعة لقمع الجرائم وتوطيد النظام في فلسطين.

         وترغب في أن تؤكد في هذا الصدد أنها عند تقرير نوع وكيفية تأليف قوات الأمن العام في فلسطين الضرورية لهذه الغاية تسترشد برأي مستشاريها الاختصاصيين

وإنها في كل ذلك سترمي إلى تأمين كون القوات المستخدمة ملائمة للواجبات التي ستقوم بقطع النظر عن أية اعتبارات سياسية.

2 - التطورات الدستورية:

         11 - أشير فيما تقدم إلى المطالب التي وجهها الزعماء العرب لإيجاد شكل دستوري يتنافى مع الالتزامات المترتبة على حكومة جلالته بصفتها الدولة المنتدبة

ومع ذلك فإن حكومة جلالته ترى بعد التبصر الدقيق أن الوقت قد حان للسير في مسألة منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي تلك المسألة الهامة لمصلحة جميع السكان على

الإطلاق بدون أى تأخير آخر وقد يكون من المناسب في بادئ الأمر إيراد خلاصة موجزة عن تاريخ هذه المسألة منذ تشكيل الإدارة المدنية.

         ففي شهر تشرين الأول سنة 1920 شكل في فلسطين مجلس استشاري ألف من عدد متساو من الأعضاء الموظفين وغير الموظفين. وقد كان من العشرة الأعضاء غير الموظفين،

أربعة من المسلمين وثلاثة من المسيحين وثلاثة من اليهود.

         وفي اليوم الأول من شهر أيلول سنة 1922 صدر دستور فلسطين وهو يقضي بتأليفه حكومة فلسطين توقيتا لأحكام قانون الاختصاص الأجنبي. وقد قضى الفصل الثالث

من هذا الدستور بتشكيل مجلس تشريعي يؤلف من المندوب السامي رئيسا ومن عشرة أعضاء من الموظفين واثني عشر عضوا منتخبا من غير الموظفين. وقد وضعت أصول انتخاب الأعضاء

غير الموظفين في الأمر الصادر في المجلس الخاص بشأن تأليف المجلس التشريعي لسنة 1922 وفي شهري شباط وآذار من سنة 1923 حاولت الحكومة اجراء انتخابات توفيقا لتلك

الأصول فأخفقت تلك المحاولة بسبب رفض الأهالي العرب التعاون مع الحكومة (يراجع في هذا الصدد التقرير المفصل الذي صدر عن هذه الانتخابات المتضمن في الكتاب الأبيض

رقم 1889 بشأن انتخابات المجلس التشريعي سنة 1923) وعندئذ أوقف المندوب السامي تأليف المجلس التشريعي المقترح واستمر على تسيير الإدارة باستشارة المجلس الاستشاري

كالسابق.

         وقد سنحت فرصتان أخريان لزعماء العرب في فلسطين للتعاون مع الإدارة على حكم البلاد أولا :

         بإعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعيينا على أن يكون عدد أعضائه مساويا. لعدد أعضاء المجلس التشريعي الذي كان في النية تشكيله. ثانيا: بالاقتراح الذي

عرض عليهم لتأليف وكالة عربية وكان المقصود أن يناط بهذه الوكالة نفس الواجبات المناطة بالوكالة اليهودية بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب.

         غير أن زعماء العرب رفضوا قبول كلا هاتين الفرصتين وبناء على رفضهم هذا تألف في شهر كانون الأول سنة 1923 مجلس استشاري من أعضاء موظفين فقط. ولا تزال

الحالة كذلك حتى الآن وكل ما طرأ عليها من تغيير هو أن عدد أعضاء المجلس الاستشاري قد زيد بإضافة أعضاء موظفين آخرين اقتضى تقدم الإدارة إضافتهم إلى المجلس.

         ومما يذكر في هذا الصدد أن حكومة جلالته مسئولة بموجب أحكام المادة الثانية من صك الانتداب عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء

الوطن القومي اليهودي وترقية أنظمة الحكم الذاتي والمحافظة على الحقوق المدنية والدينية لجميع الأهالي.

         قد أوضحت فيما تقدم المجهودات التي بذلت في السنين الأولى المدنية بشأن التطور الدستوري. ورغبة في تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فعلي في

الطرق الإدارية ونظم الحكومة والتدرب على حسن التمييز في اختيار ممثليهم

ادخل اللورد بلومر الذي شغل منصب المندوب السامي في فلسطين من سنة 1925 إلى سنة 1928 درجة من الحكم الذاتي المحلي أوسع مما كانت عليه الحال في عهد الإدارة البريطانية

فيما مضى.

        وعند تسلم السير جون تشانسلور زمام منصب المندوب السامي في شهر كانون الأول سنة 1928 نظر في مسألة التطور الدستوري وأخذ رأي ممثلي مختلف طبقات الأهالي.

        وبعد انعام النظر في الحالة رفع بعص اقتراحات في شهر حزيران سنة 1929 غير أنه تأجل النظر في هذه المسألة بسبب الاضطرابات التي وقعت في شهر آب سنة 1929

        12 - وقد أمعنت الآن حكومة جلالته النظر في هذه المسألة في نور درجة التقدم والرقي الحالي معتبرة على الأخص الالتزام الملقى على عاتقها الذي يقضي عليها

بجعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل ترقية أنظمة الحكم الذاتي. وقررت أن الوقت قد حان للتقدم خطوة أخرى في سبيل منح أهالي فلسطين درجة من الحكم

الذاتي تتلاءم مع أحكام صك الانتداب.

        وبناء على ذلك تنوي حكومة جلالته أن تشكل مجلسا تشريعيا ينطبق عموما على الأصول المبينة في بيان الخطة السياسية الذي أصدره المستر تشرشل في شهر حزيران

سنة 1922. ونشر كذيل خاص لتقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي وقعت في شهر آب سنة 1929.

        وتأمل حكومة جلالته أنها ستنال في هذه المرة معاونة جميع طبقات السكان في فلسطين وترغب في أن تعلن بكل وضوح وجلاء بأنها بينما تأسف كل الأسف لأية محاولة

قد يقوم بها أى فريق من السكان للحيلولة دون تنفيذ قرارها لتتخذ جميع التدابير المستطاعة لقمع كل محاولة كهذه إن وقعت إذ أنها ترى إن من مصلحة أهالي البلاد

على الإطلاق أن لا تؤجل قط الخطوة التي تنوي الآن أن تخطوها.

        وتود حكومة جلالته أن تبين بأنه لو تم تشكيل هذا المجلس التشريعي عندما عقدت النية على تشكيله في المرة الأولى لكان أهالي فلسطين قد نالوا الآن درجة

أوفر من الاختبار في كيفية تسيير النظم الدستورية. ذلك أن مثل هذا الاختبار لا مفر منه لنجاح التطور الدستوري فكلما أسرع جميع طبقات الأهالي في ابداء رغبتهم

في المعاونة مع حكومة جلالته في هذا الصدد كان في الإمكان إجراء هذا التطور الدستوري الذي تتوق حكومة جلالته لمشاهدته في فلسطين.

        أن هنالك فوائد جلية يجتنيها جميع طبقات السكان من جراء تشكيل مثل هذا المجلس ذلك أنه قد يأتي بفائدة مخصوصة للأهالي العرب الذين ليس لديهم الآن وسائل

دستورية تمكنهم من وضع آرائهم حول الأمور الاجتماعية والاقتصادية أمام الحكومة. وبالطبع إن ممثليهم في المجلس الذي يراد تشكيله سيتمكنون ليس من أبداء آراء الأهالي

العرب في شأن هذه الأمور وخلافها فحسب بل من الاشتراك أيضا في البحث والتداول فيها. وهنالك فائدة أخرى تجتنيها البلاد على الإطلاق من تشكيل المجلس التشريعي

إذ أن اشتراك ممثلي الفريقين من الأهالي بصفتهم أعضاء المجلس التشريعي سيئول إلى تحسين العلاقات بين اليهود والعرب.

        13 - إن المجلس التشريعي الجديد سيؤلف كما ذكر فيما تقدم على النحو

المعين في بيان الخطة السياسية الذي صدر سنة 1922. وسيشكل من المندوب السامي ومن اثنين وعشرين عضوا منهم عشرة أعضاء موظفين واثنا عشر عضوا من غير الموظفين وسينتخب

الأعضاء غير الموظفين بطريق الانتخاب الأولى والثانوي. ومع ذلك ترى حكومة جلالته أن من الأهمية بمكان لاجتناب إعادة حبوط الانتخابات كما حدث في سنة 1923 استنباط

تدابير تؤمن تعيين العدد المطلوب من الأعضاء غير الموظفين للمجلس فيما إذا لم يتمكن عضو واحد أو أكثر من الانتخاب بسبب موقف عدم التعاون الذي قد تقفه أية فئة

من السكان أو لأي سبب آخر. وسيبقى المندوب السامي متمتعا بالصلاحية الضرورية التي تضمن تمكين الدولة المنتدبة من القيام بالالتزامات المترتبة عليها ازاء جمعية

الأمم ومن ذلك صلاحية وضع أي تشريع تقتضيه الحاجة الماسة وتوطيد النظام. ومتى نشأ خلاف حول قيام حكومة فلسطين بأحكام صك الانتداب يستطاع تقديم عريضة بذلك إلى

جمعية الأمم توفيقا لأحكام المادة 85 من دستور فلسطين لسنة 1922.

3 - التطور الاقتصادي والاجتماعي:

        14 - إن المشاكل العملية التي يجدر البحث فيها في هذا الباب هى مسائل الأراضي والمهاجرة والبطالة على الإجمال. فهذه المسائل الثلاث مرتبطة معا كل الارتباط

مع مالها من وجوه سياسية واقتصادية وعلى حلها يجب أن يتوقف كل تقدم يرتجى فيما يتعلق بتوطيد السلم واستقرار اليسر والرخاء في فلسطين.

        ان هذه الأمور ما زالت منذ أن لفت النظر إليها في تقدير لجنة شو موضع تحقيق دقيق محلي من قبل لجنة عينها المندوب السامي في شهر نسيان الماضي للتحقيق

في أحوال المزارعين الاقتصادية وطريقة استيفاء الضرائب منهم ومن قبل السيرجون هوب سمبسون الذي توجه إلى فلسطين في شهر آيار الماضي بناء على تكليف وزير المستعمرات

للبحث في مسائل المهاجرة وتسوية الأراضي واقتصاديات البلاد.

        15 - وكان من نتيجة هذه التحقيقات الواسعة المطولة أن كونت بعض استنتاجات وكشف القناع عن بعض حقائق ذكرت فيما يلى بإيجاز:

1 - الأراضي:

        في الاستطاعة الآن القول بكل حزم إنه لا يوجد في فلسطين في الوقت الحاضر نظرا للطرق الإدارية الحالية التي يتبعها العرب أية أرض ميسورة لاستقرار المزارعين

من المهاجرين الجدد إذا استثنيت الأراضي التي تملكها الوكالات اليهودية المختلفة على سبيل الاحتياط.

        وقد وجه فيما مضى انتقاد شديد بشأن الأراضي الأميرية القليلة المساحة التي وضعت تحت تصرف المزارعين اليهود. إلا أنه من الخطأ أن يتبادر إلى الذهن أن

حكومة فلسطين تملك مساحات شاسعة من الأراضي المحلولة التي في الإمكان وضعها تحت تصرف اليهود لاستعمارها. ذلك أن مساحة الأراضي المحلولة التي تملكها ليست مما

يعتد بها. فالحكومة تدعى بمساحات كبيرة من الأراضي التي يتصرف العرب فيها في الواقع ويفلحونها. غير أنه حتى ولو سلم بملكية الحكومة لهذه الأراضي وملكيتها مختلف

فيها في كثير من الأحوال فليس في الإمكان وضعها تحت

تصرف اليهود لاستقرارهم فيها بالنظر لوجودها في أيدي المزارعين العرب ولضرورة إيجار أراضي إضافية أخرى لإسكان المزارعين العرب الذين أصبحوا الآن بلا أرض.

         ان إيجاد أراض يمكن وضعها تحت تصرف المستعمرين اليهود يتوقف على ما يتم من التقدم في زيادة قوة إنتاج الأراضي المشغولة الآن.

         16 - ويتراءى الآن في ضوء أفضل التقديرات الميسورة أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في فلسطين (إذا استثنيت منطقة بئر السبع) تبلغ 6.544.000 دونم.

وهذه المساحة هي أقل بكثير من التقديرات الرسمية بين عشرة وأحد عشر مليون دونم.

         ويلوح أيضا أنه بينما تحتاج عائلة الفلاح إلى 130 دونما من الأراضي على الأقل للقيام بأود معيشتها معيشة لائقة في الأراضي البعل (غير المسقية) نجد أنه

لو قسمت الأراضي الزراعية الميسورة في البلاد إذا استثنيت الأراضي التي في أيدي اليهود بين المزارعين العرب الحاليين لنال العائلة الواحدة 90 دونما.

         ولكى يتسنى إعطاء العائلة الواحدة من جميع المزارعين 130 دونما من الأرض وهو المعدل الذي يحتاج إلى ثمانية ملايين دونم أخرى من الأراضي الزراعية ويظهر

أيضا أنه من بين العائلات العربية القروية التي يبلغ عددها 86980 عائلة يوجد 29.4 في المائة بلا أراض. وليس المعلوم عدد العائلات التي كانت تزرع أرضا فيما مضى

ثم فقدتها إذ أن هذه النقطة هي من جملة النقاط التي ليس في الاستطاعة الآن حصرها بتأكيد بل يؤمل التثبت منها في أثناء الإحصاء الذي سيجري في السنة القادمة.

         17 - أن حالة الفلاح العربي تحتاج إلى كثير من العناية ومن المقتضى وضع سياسة خاصة بالأراضي إن كان يراد تحسين أحوال معيشته.

         وقد كانت الهيئات الاستعمارية اليهودية العمومية منها والخصوصية الوكالات الوحيدة التي اتبعت لغاية الآن سياسة ثابتة في تحسين الأراضي.

         وكان لأهالي المستعمرات اليهود كل فائدة يمكنهم اجتناؤها مما تيسر لهم من رأس المال والعلم والتنظيم. فإلى ذلك وإلى نشاط أهالي المستعمرات أنفسهم يرجع

الفضل في هذا النجاح الفائق. ومن الجهة الأخرى فإن الأهالي العرب بينما تعوزهم هذه الفوائد التي يتمتع بها أهالي المستعمرات اليهود قد زاد عددهم بسرعة فائقة

من جراء زيادة المواليد على الوفيات في الوقت الذي نقصت فيه الأراضي الميسورة لإعاشتهم بنحو مليون دونم انتقلت إلى أيدي اليهود.

         18 - قد سبقت الإشارة فيما تقدم إلى النشاط والنجاح الفائقين اللذين تما في ميدان استعمار اليهود للأراضي. وليس من العدل في شيء أن يقبل الادعاء الذي

أدلى به في معرض الخلاف الناشيء بشأن العلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين بأن نتيجة استعمار اليهود على السكان العرب كانت في جميع الأحوال مضرة بمصالح العرب

فهذا الادعاء لا يمكن التسليم به إجمالا. لكنه من الضروري عند البحث في هذه الناحية من المشكلة أن يميز بين الاستعمار الذي تقوم به جمعية الاستعمار اليهودي

في فلسطين (المعروفة عموما بالبيكا) وبين الاستعمار الجاري تحت رعاية الجمعية الصهيونية.

         فبقدر ما يتعلق الأمر بالسياسة الماضية التي اتبعتها جمعية (البيكا) لا ريب أن العرب قد استفادوا كثيرا من إنشاء المستعمرات اليهودية وقد كانت العلاقات

حسنة

البلاد أن تكفل "عدم إلحاق أى حيف أو ضرر بحقوق ومركز سائر طوائف الأهالي الأخرى".

        فيما مضى بين أهالي المستعمرات وجيرانهم العرب والحالات التي تستند عليها المراجع اليهودية في تأييد ادعائها بأن نتيجة استعمار اليهود كانت مفيدة لمجاوريهم

العرب فهي فيما يختص بالمستعمرات التي أنشأتها جمعية (البيكا) قبل أن يشرع الاستعمار من صندوق رأس المال الفلسطيني الذي هو الآن المصدر المالي الرئيسي للوكالة

اليهودية.

        أما المحاولات التي أجريت لإثبات أن الاستعمار الصهيوني لم ينتج عنه انضمام مستأجري الأراضي التي باعها أصحابها إلى الطبقة التي لا أرض لها، فقد ثبت

بالتحقيق أنها غير مقنعة إن لم تكن مضللة.

        19 - وفضلا عن ذلك فإن نتيجة الاستعمار اليهودي على الأهالي الحاليين تتأثر تأثرا كليا بالشروط التي تمتلك الهيئات اليهودية المختلفة بموجبها الأراضي

وتستغلها وتؤجرها فقد نص دستور الوكالة اليهودية الموسعة الموقع في زيورخ في اليوم الرابع عشر من آب سنة 1929 (الفقرتان "د" و "هـ" من المادة الثالثة) على أن

الأراضي التي تمتلك تعتبر ملك الشعب اليهودي وملكيتها غير قابلة الانتقال، وعلى وجوب مراعاة مبدأ تشغيل العمال اليهود في جميع الأشغال والمشاريع وفضلا عن ذلك

فقد ورد في المادة 23 من عقد الإيجار الذي في النية تنظيمه بشأن الأراضي التي تمنحها جمعية رأس المال القومي اليهودي، تعهد يقضى على المستأجر بأن يقوم بجميع

الأشغال المتعلقة بزراعة الأراضي بواسطة العمال اليهود فقط وفرضت شروط شديدة لتأمين مراعاة التعهد.

        وهنالك تعهد يرتبط به أهالي المستعمرات الواقعة في السهل الساحلي يقضي عليهم باستئجار العمال اليهود فقط. كلما اضطروا إلى استئجار عمال، وهذا التعهد

يدرج في الاتفاقات التي تعقد بين صندوق رأس المال الفلسطيني والذين يستغلون أموالا منه وورد نفس هذا الحكم في الاتفاقات المستعملة في مستعمرات مرج ابن عامر.

        ان من الصعب أن تتفق هذه الأحكام المشددة مع التصريح الذي أدلى به في المؤتمر الصهيوني المنعقد سنة 1921 بأن "الشعب اليهودي يرغب في أن يعيش مع الشعب

العربي. بصلات صداقة واحترام متبادلين وأن يعمل بالاشتراك مع الشعب العربى على ترقية البلاد المشتركة بينهما بحيث تؤمن رفاهية كلا الشعبين".

        20 - وقد كان الزعماء اليهود صريحين كل الصراحة في تبرير سياستهم هذه. فقد ادعت اللجنة التنفيذية لجمعية العمال اليهود التي لها نفوذ كبير في تكييف السياسة

الصهيونية بأن هذه القيود ضرورية لتأمين إدخال أكبر عدد مستطاع من المهاجرين اليهود وللمحافظة على أسلوب معيشة العمال خشية أن ينحط إلى أسلوب معيشة العمال العرب.

        ومهما كانت هذه الحجج منطقية من وجهة الحركة الوطنية الصرفة فيجب القول بأنها لم تراع فيها أحكام المادة السادسة من صك الانتداب التي تشترط صراحة على

حكومة فلسطين عند تسهيلها الهجرة اليهودية واستقرار اليهود بكثرة في أراضي

2 - التحسين الزراعي:

        21 - إن من واجب الإدارة بموجب صك الانتداب على نحو ما ورد في الفقرة السابقة أن تكفل عدم إلحاق أي حيف أو ضرر بمركز "سائر طوائف الأهالي الأخرى" من

جراء المهاجرة كما أنه من واجبها أيضا بموجب صك الانتداب أو تشجيع استقرار اليهود بكثرة في أراضي البلاد مراعية في ذلك على الدوام الشرط المتقدم ذكره.

        22 - وقد اقتنعت حكومة جلالته من نتيجة التحقيقات الأخيرة بأن الضرورة تقضي رغبة في الوصول إلى هاتين الغايتين باجراء تحسين فعلي في أساليب الزراعة المتبعة

الآن بقصد تأمين زيادة الاستفادة من الأرض.

        23 - فباتباع مثل هذه السياسة قد يستطاع استقرار مزارعين آخرين من اليهود في الأراضي بصورة تتفق مع الشروط المقررة في المادة السادسة من صك الانتداب

والنتيجة المتوخاه لا يمكن نيلها إلا بعد مرور سنوات من الجد والعمل. ولذا فمن حسن الحظ أن يكون لدى الهيئات اليهودية أراض واسعة احتياطية لم يستقر فيها المستعمرون

بعد ولم تعمر. وعلى ذلك يمكنهم الاستمرار في عملهم بدون توقف ريثما توضع تدابير عمومية أخرى لتحسين الأراضي يستطيع الاستفادة منها كلا العرب واليهود. ومع ذلك

فمن الواجب بحكم الضرورة أن تناط مراقبة التصرف بالأراضي بالمرجع القائم بهذا التحسين فلا يسمح بانتقال الأراضي إلا متى كان ذلك الانتقال لا يتعارض مع خطط ومشاريع

ذلك المرجع.

        وإذا اعتبرت المسئوليات المترتبة على عاتق الدولة المنتدبة اتضح أن هذا المرجع يجب أن يكون حكومة فلسطين.

        24 - ومن جملة المشاكل التي تستوجب النظر مسائل الري وجعل هذا التحسين مع أعمال دائرة الزراعة وغيرها من دوائر الحكومة وتقرير مجال العمل لكل منها رغبة

في اجتناب الاحتكاك والاختلاف والتجاوز في العمل وبغية الحصول على أعظم فائدة مما يبذل من مجهود مشترك.

        ويجب انعام النظر أيضا في حماية المستأجرين بمنحهم حقا من حقوق الإجارة بأية وسائل أخرى لتأمين عدم إخراجهم من الأرض أو تعريضهم لإجارات فاحشية.

        ثم إن هنالك مسألة ذات صلة وثيقة بمثل هذا التحسين هي الإسراع في أعمال التسوية والتثبت في الملكية وتسجيل عقود الإيجار. وهنا تخرج إلى حيز الوجود مشكلة

هامة بسبب وجود مساحات واسعة من الأراضي في القرى العربية مملوكة بطريق المشاع ذلك أن نصف القرى العربية بوجه التقريب مملوك بطريق المشاع وهنالك اتفاق في الرأي

أن مثل هذا النظام هو عقبة كبرى في سبيل ترقية الزراعة في البلاد.

        ويلوح أن تأليف جمعيات تعاون بين الفلاحين هو من الأمور الأولية المهمة في سبيل تقدمهم ورقيهم. وقد قام مؤخرا خبير ذو اختبار واسع باجراء تحقيق في هذه

المسألة برمتها بالنيابة عن حكومة فلسطين.

        25 - وقد وقع على كاهل مالية فلسطين عبء ثقيل من جراء الضرورة التي دعت إلى زيادة قوات الأمن العام زيادة كبرى. إلا أن هذه الزيادة اعتبرت ضرورية في

نور الحوادث التي وقعت في خريف سنة 1929 وليس في الاستطاعة التنبؤ الآن بالزمن الذي يصح فيه تخفيض النفقات في هذا الباب تخفيضا محسوسا. إذ أن التخفيض يجب أن

يتوقف لدرجة كبرى على ما يطرأ من التحسين في العلاقات المتبادلة بين العرب واليهود ذلك التحسين الذي تأمل حكومة جلالته بأن يكون من إحدى نتائجه.

        ان السياسة العمومية التي تتبعها حكومة جلالته ترمي فيما ترمي إليه إلى جعل فلسطين قادرة على سد نفقاتها بنفسها فالتحسين المنوي اجراؤه في الطرق والأساليب

الزراعية لن يستغرق وقتا فحسب بل يستلزم نفقات باهظة أيضا. مع أنه يؤمل أن يكون بعض النفقات التي تصرف في هذا السبيل قابلة الاسترداد. وحكومة جلالته تنظر بكل

تدقيق في المركز المالي الذي ينبلج عن هذه الحالة وتبحث الآن في اتخاذ التدابير الضرورية لوضع سياستها هذه موضع التنفيذ.

        3 - المهاجرة:

        26 - قد وضع مؤخرا النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مراقبة المهاجرة إلى فلسطين على بساط البحث والتدقيق من جميع وجوهه. وفي شهر آيار الماضي رأت حكومة

جلالته أن من الضروري توقيف إصدار شهادات لإدخال المهاجرين بموجب جدول العمال أي الأشخاص الذين يشتغلون عند الغير (زيادة على الـ 950 شخصا الذين سبقت الموافقة

على ادخالهم) في الستة الأشهر التي تنتهي في 30 أيلول سنة 1930 دون أن تتعرض لأصناف المهاجرين الآخرين وذلك ريثما تظهر نتيجة هذا التحقيق وتقرر الخطة السياسية

المقبلة. وقد أسفر هذا التحقيق عن إظهار بعض العجز في النظام الحالي وثبت أنه بموجب هذا النظام أدخل كثير من الأشخاص ممن لم يكن في استطاعتهم أن يحصلوا على

التأشير على جوازاتهم (فيزا) لو كانت جميع الحقائق عنهم معلومة. والحكومة لا تباشر مراقبة فعالة فيما يتعلق باختيار المهاجرين من الخارج إلى فلسطين يستند على

إيجاد مستعمرات مشتركة وعلى مبدأ "اشتغال العامل بنفسه" (أي إن كل إنسان يجب أن يشتغل بنفسه ويتجنب تشغيل العمال المستأجرين) وإن لم يكن في استطاعة العامل "الاشتغال

بنفسه" فهي تحتم عليه استخدام وتشغيل العمال اليهود دون غيرهم.

        ونظرا للمسئولية المترتبة على الدولة المنتدبة من الضروري أن تكون حكومة فلسطين بصفتها وكيلة عنها المرجع الذي يفصل في جميع الأمور السياسية المتعلقة

بالمهاجرة وتتضح ضرورة ذلك على الأخرى متى أخذت بعين الاعتبار درجة صلة المهاجرة بالبطالة وسياسة تحسين الأراضي. غير أنه لا يمكن استنباط أية تحسينات وافية

في الإدارة الحالية إلا إذا حصلت موافقة بين الحكومة من جهة والوكالة اليهودية من جهة أخرى فمما يتعلق بواجبات كل منهما وأخذ بعين الاعتبار التام ذلك النفوذ

الذي تصرفه نقابة العمال اليهود العمومية في تكييف سياسة الوكالة.

        27 - أما فيما يتعلق بصلة المهاجرة بالبطالة فهنالك صعوبات جمة في الوقت الحاضر بسبب عدم وجود وسيلة وافية يمكن بواسطتها تقدير درجة البطالة فى أي وقت

ما.

         ويصدق ذلك على الأخص فيما يتعلق بالأهالي العرب. ورغما عن عدم وجود احصاءات يصح الاعتماد عليها فقد أبديت بيانات كافية تحمل على الاعتقاد بأن درجة البطالة

بين الأهالي العرب قد وصلت حدا خطرا وأن البطالة بين اليهود قد أدت إلى نواح غير مرضية بالمرة وفي الاستطاعة القول بأنه قد ثبت بصراحة أن تحضير جدول العمال

يجب أن يبنى على التثبت من مجموع عدد العمال العاطلين في فلسطين ويلي ذلك وجوب التأكد تمام التأكيد من مقدار عدد العمال العاطلين وستنظر حكومة جلالته بكل إمعان

وتدقيق في إيجاد وسيلة لهذا الغرض ولذلك يجب الحكم على مقدرة فلسطين الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد بالاستناد إلى مركز فلسطين إجمالا فيما يتعلق بالبطالة

ويجب بذل كل عناية عند التأكد من مقدرة البلاد الاقتصادية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب على العمال يمكن اعتباره مؤقتا بسبب زيادة التداول في السوق المالية

الناشئة عن الأموال المنفقة على التعمير والتحسين أو عن أية أسباب أخرى.

         28 - تفرض المادة السادسة من صك الانتداب عدم إلحاق أي حيف أو ضرر بحقوق ومركز سائر طوائف الأهالي من جراء الهجرة اليهودية. فمن الواضح أنه إذا كانت

مهاجرة اليهود تسبب حرمان السكان العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتهم أو إذا كانت حالة البطالة بين اليهود تؤثر في مركز العمال على العموم تحتم على

الدولة المنتدبة توفيقا لأحكام صك الانتداب أما أن تخفض المهاجرة أو توقفها إذا استدعت الضرورة ذلك ريثما يتسنى للعاطلين من (الطبقات الأخرى) إيجاد عمل لهم.

ومما يلاحظ بهذا الصدد أن حكومة جلالته في نور التحقيق الذي جرى في مشكلتي المهاجرة والبطالة تعتبر بأن توقيفها المهاجرة بموجب جدول العمال في شهر أيار الماضي

كان مبررا تماما.

         وقد ادعى بأن موافقة المندوب السامي على شهادات المهاجرة بموجب جدول العمال يفيد ضمنا وجود مجال لإدخال مهاجرين من طبقة العمال. وبأن حكومة جلالته بالتالي

كانت مدفوعة بعوامل سياسية عندما أوقفت إصدار هذه الشهادات. غير أن الحال ليست كذلك. ذلك أن حكومة جلالته عندما قررت توقيف إصدار هذه الشهادات أخذت بعين الاعتبار

الآراء التي أعرب عنها في تقرير لجنة شو من جهة عدم وجود أراض كافية ومن جهة ضرورة تشديد المراقبة على لمهاجرة. وقد ثبت أن هذه الأمور تستوجب تحقيقا بواسطة

خبير غير أن حكومة جلالته شعرت أنه ريثما يتم التحقيق فيها على هذا الوجه لا يجوز اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤكد في سوء الحالة الاقتصادية التي كانت مدعاة

للقلق في رأي أكثرية لجنة شو.

         وكل قرار يتخذ لإدخال المهاجرين اليهود دون اعتبار هذه القيود يجب استنكاره ليس فقط بالنظر إلى مصالح سكان فلسطين عموما وإنما بالنظر إلى مصالح الطائفة

اليهودية المخصوصة أيضا. وما زال الريب يساور الأهالي العرب - وهذا مما لا شك فيه - من أن الضائقة الاقتصادية أسفرت عن عدم وجود احتياطات تحول دون وقوع الاحتلال

في إصدار شهادات المهاجرين غير المرغوب فيهم. وهناك ناحية أخرى غير مرضية هي أن عددا كبيرا من المسافرين الذين يدخلون البلاد بالاستناد على إذن يخولهم الإقامة

مدة محدودة يبقون في البلاد بدون موافقة ويقدر عدد الذين دخلوا من هذا

الصنف في السنوات الثلات الأخيرة بنحو 7800 شخص ثم يلي ذلك ناحية خطيرة أخرى هي عدد الذين يدخلون البلاد مجتنبين أماكن المراقبة على الحدود.

         وفي كل محاولة تجري لاستنباط وسيلة حكومية وافية لمراقبة المهاجرة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه في الوقت الحاضر نقابة عمال اليهود

العمومية فيما يتعلق بمهاجرة اليهود. إن نفود هذه النقابة واسع المدى وأعمالها مضاعفة. فهى تكون عاملا هاما ضمن الحركة الصهيونية في العالم. وفي مؤتمر زيوريخ

الأخيرة كان أكثر من ربع الأعضاء الذين نابوا عن الدوائر الصهيونية سواء في فلسطين أو في الخارج ممن ينتسبون لهذه النقابة... ويظهر النفوذ الذي تستطيع هذه النقابة

أن تبذله إزاء المهاجرين بتحريمها على أي عضو من أعضائها الرجوع إلى المحاكم للفصل في أي خلاف يقع بينه وبين عضو آخر ذلك أن لها محاكمها المخصوصة من الدرجتين

الابتدائية والثانوية ومحكمة عليا للعمال تستأنف إليها الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية.

         وقد اتبعت هذه النقابة سياسة ترمي إلى ادخال نظام اجتماعي للحالة التي يقاسونها الآن هى بلا شك ناشئة بالأكثر عن مهاجرة اليهود الزائدة وما زالت هنالك

أسباب يمكن أن يظهر منها بوضوح من أن هذا الريب متأصل تماما فلا يبقى هنالك سوى أمل ضعيف لأي تحسين في العلاقات المتبادلة بين الشعبين.

         غير أنه على مثل هذا التحسين في العلاقات يتوقف بالأكثر إيجاد الطمأنينة والرفاهية في فلسطين.

         ومن المأمول أن يجري تعديل في طريقة تحضير جداول العمال يئول إلى إنماء العلاقات الودية بين المراجع اليهودية في فلسطين ودائرة المهاجرة. ومن الجلى

أن من المرغوب فيه توثيق التعاون بين المراجع اليهودية والحكومة إذ كلما كان التعاون وثيقا ووديا كلما سهل جدول للاتفاق مبني على أساس حسن إدراك احتياجات البلاد

الاقتصادية من كلا الجانبين.

         29 - وقد سبق القول في الفقرات السابقة أن مشاكل تحسين الأراضي والمهاجرة والبطالة متصلة بعضها ببعض وبأن مستقبل فلسطين يجب أن يتوقف على إيجاد سياسة

تؤخذ فيها بعين الاعتبار التام جميع هذه العوامل الثلاثة. ولا يمكن تحقيق تصورات الوطن القومي اليهودي بأي وجه من الوجوه إلا متى كانت فلسطين متمتعة بالطمأنينة

والسلام والرخاء. فبالتعاون الودي بين العرب واليهود والحكومة يمكن أن يخيم الرخاء في البلاد.

         ويظهر من الحالة التي كشف القناع عنها التحقيق الدقيق في العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة أن فلسطين تواجه دوراً عصيبا في رقيها وتقدمها

ويمكن القول أن الحكومة فيما مضى تركت القوى الاقتصادية والاجتماعية تعمل عملها بأقل تداخل أو رقابة منها. غير أنه قد اتضح كل الاتضاح أنه لايمكن الاستمرار

في هذه السياسة فبالتعاون الوثيق بين الحكومة وزعماء العرب واليهود قد يستطاع الحيلولة دون سقوط فلسطين إلى حالة قد تقضي من الجهة الواحدة على العمل المجيد

الذي قام به أولئك الذين وضعوا نصب أعينهم بناء الوطن القومي اليهودي ومن الجهة الأخرى على مصالح أكثرية الأهالي الذين يملكون في الوقت الحاضر موارد طفيفة تمكنهم

من

الكفاح لحفظ كيانه. والأمر الذي تدعو الحاجة إليه هو أن يتفق كلا الشعبين على العيش معا وأن يحترم كل شعب منهما احتياجات ومطالب الشعب الآخر.

         لذلك فإن حكومة جلالته تدعو العرب إلى الاعتراف بحقائق الحالة وإلى بذل الجهد المستمر في التعاون على الوصول بالبلاد على الإطلاق إلى حالة من الرخاء

واليسر تشمل فائدتها الجميع. كما أن حكومة جلالته تطلب من الزعماء اليهود أن يعترفوا بضرورة إجراء بعض التنازل من جهتهم عن التطورات الاستقلالية الانفصالية

التي أخذت تنشأ في بعض الدوائر فيما يتعلق بالوطن القومي اليهودي وأن يعتبروا أن من العوامل الفعالة فى تكييف سياستهم أن يتم رقي البلاد بكيفية تضمن نوال مصالح

العرب واليهود الاعتبار الوافي بقصد انماء الرفاهية في كافة أنحاء البلاد وذلك في أحوال لا تبعث إلى إيجاد أسباب للاتهام بالتحيز لفريق دون آخر بل تمكن كلا

الشعبين العربي واليهودي من الرقي. والتقدم بوفاق وقناعة.

كتاب رسمي

من رئيس الوزراء رمزي ماكدونالد

إلى الدكتور وايزمن رئيس الوكالة اليهودية لفلسطين

في 13 فبراير 1931 (

*)

عزيزي الدكتور وايزمن،
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يسرني أن أبعث إليكم البيان التالي،عن موقفنا الذي سيعتبر التفسير الرسمي للكتاب الأبيض في الشئون التي تتناولها هذه الرسالة وذلك للعمل على إزالة بعض ما أسيء

إدراكه وفهمه مما ظهر بشأن سياسة حكومة صاحب الجلالة فيما يختص بفلسطين كما هو مبين في الكتاب الأبيض الصادر في أكتوبر سنة 1930 والذي أصبح موضوع نقاش مجلس

العموم في 17 نوفمبر وكذلك لمواجهة الانتقادات التي قدمتها الوكالة اليهودية.

2 -

لقد قيل بأن سياسة حكومة صاحب الجلالة تتضمن خروجا جديا عن التزامات الانتداب كما فهمت حتى الآن وأنها تتجاهلها وترمي إلى سياسة لا تتفق والتزامات الانتداب نحو

الشعب اليهودي.

3 -

إن حكومة جلالته لا ترى من الضروري بأن تذكر باسهاب تصريحاتها السياسية التي سبق وأفضت بها ولكنها تود أن تلفت النظر إلى الواقع وهو أن الكتاب الأبيض الصادر

في 1930 لا يشير إلى الكتاب الأبيض لسنة 1922 - الذي كانت الوكالة اليهودية قد قبلته - ولا يقره فحسب بل يعترف بأن التزامات الانتداب هي التزامات للشعب اليهودي

وليست التزامات للسكان اليهود في فلسطين. وقد وضع الكتاب الأبيض في مقدمة بيانه خطابي الذي ألقيته في مجلس العموم في الثالث من أبريل سنة 1930 والذي أعلنت فيه

بكلمات لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا بأن رغبة حكومة جلالته هي الاستمرار في إدارة فلسطين بما يتفق وشروط الانتداب كما أقره مجلس عصبة الأمم.

table end
         وقد أعيد تأكيد هذا الموقف كما أوضحه مرة أخرى خطابي في مجلس العموم في تاريخ 17 نوفمبر وفي خطابي الواقع في الثالث من شهر أبريل استعملت اللغة الآتية:

         "إن حكومة جلالته ستستمر بإدارة فلسطين بما يتفق وشروط الانتداب كما وافق عليه مجلس عصبة الأمم. وهذا الالتزام دولي لم يعد التراجع عنه موضع بحث".

       "وبموجب شروط الانتداب تعتبر حكومة جلالته نفسها مسئولة عن تشجيع إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على أن يكون معلوما بأن لا يتم أي شيء من شأنه

أن يكون، مجحفا بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر"

       "وهناك في صك الانتداب التزام مزدوج أحدهما إلى الشعب اليهودي من جهة وآخر إلى سكان فلسطين من غير اليهود من جهة أخرى وقد أصبح قرار حكومة جلالته الحازم

تنفيذ كلا الشقين من هذا التصريح بقدر متساو خص جميع طوائف شعب فلسطين بالعدالة المتساوية. وتعتبر حكومة جلالته هذا واجب لن تتخلى عنه وأنها في سبيل القيام

به ستستخدم جميع الموارد التي تحت تصرفها".

       "إن ذلك التصريح لا يتفق وموارد الانتداب فحسب بل أيضا ومقدمة صك الانتداب حتى يعاد تأكيده بوضوح".

4 -

وفي تطبيق سياسة الانتداب لا يمكن للدولة المنتدبة أن تتجاهل وجود مصالح ووجهات نظر متضاربة. ولكن هذه المصالح ووجهات النظر ليست في حد ذاتها مستحيلة التوفيق.

لكن حلها لا يمكن أن يتم إلا إذا توافر هنالك إدراك صحيح يقر بأن الحل التام للمشكلة يتوقف على تفاهم بين اليهود والعرب.

       وإلى أن يتم هذا يجب أن ندخل - بصورة أكيدة - اعتبارات التوازن في تفسير السياسة.

5 -

لقد وجهت انتقادات كثيرة إلى الكتاب الأبيض على أنه يحتوي بصورة أكيدة على مزاعم تمس حق الشعب اليهودي ومنظمة العمل اليهودية في حين أنه من السهل دحض أي قصد

كهذا يمكن أن ينسب إلى حكومة جلالته أنه لمن المعترف به بأن الوكالة اليهودية قد تعاونت دائما وعن طيب خاطر في تنفيذ سياسة الانتداب وبأن العمل الإنشائي الذي

تم على يد الشعب اليهودي في فلسطين كان له أثر مفيد في تقدم البلاد ورفاهيتها بصورة عامة.

       وتعترف حكومة جلالته أيضا بقيمة الخدمات والعمل التي قامت بها منظمة نقابات العمال اليهودية في فلسطين والتي تستحق أن تمنح كل تشجيع.

6 -

وقد ظهرت هنالك مشكلة بشأن المعنى الذي يجب أن يتصل بكلمات "حفظ حقوق جميع سكان فلسطين المدنية والدينية بغض النظر عن الجنس والدين" مما ورد في المادة الثانية

من صك الانتداب وكذلك الكلمات التي تؤكد عدم الإجحاف بحقوق بقية طوائف السكان ومركزهم مما ورد في المادة السادسة من الصك المذكور.

       كما أن الكلمات التي تؤكد ما يحفظ الحقوق المدنية والدينية الواردة في المادة الثانية لا يمكن تفسيرها بأنها تعني أن حقوق أفراد المواطنين المدنية والدينية

لا يمكن تغييرها وفي قضية سليمان مرة الذي أشير إليه، قال مجلس الملك الخاص في صدد تفسير هذه الكلمات في المادة الثانية: إن هذا لا يعني

.. إن جميع الحقوق السياسية لكل فرد من سكان فلسطين التي كانت قائمة عند تاريخ الانتداب من شأنها أن تبقى بلا تغيير طيلة بقاء هذا الانتداب.

        إذا لو كان هذا شرط لازم لصلاحية الانتداب لأصبح من الممكن سن تشريع فعال. ولذلك فالكلمات يجب أن تقرأ بمعنى آخر والوسيلة لإدراك الغرض الحقيقي للجملة

ومعناها يجب أن تقع عليها في الكلمات الختامية للمادة: "بغض النظر عن الجنس والدين" إن هذه الكلمات تدل على أن الانتداب - فيما يختص بالحقوق المدنية والدينية

- لا يجوز له أن يميز بين الأشخاص على أساس الدين أو الجنس كما أن هذا الشرط الوقائي ينطبق بالتساوي على اليهود والعرب وكذلك جميع أقسام السكان.

7 -

إن كلمات "حقوق ومركز بقية طوائف السكان" الواردة في المادة السادسة تشير بوضوح إلى الطائفة غير اليهودية. وإن ما أشرنا إليه من مركز وحقوق لا يجوز الإجحاف بها

أي لا يجوز إزالتها أو تحويلها إلى أسوأ. ولذلك فإن أثر سياسة الهجرة والاستيطان على الوضع الاقتصادي للطائفة غير اليهودية لا يمكن إلا أن يؤخذ بعين الاعتبار.

ومع ذلك فالكلمات لا يجوز أن تقرأ كأنها تجميد للأوضاع الاقتصادية القائمة في فلسطين بل على العكس من ذلك.

        فإن الالتزام بتسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع استيطان اليهود المكتظ في الأراضي يبقى التزاما إيجابيا للانتداب يمكن إنجازه دون الإجحاف بحقوق الطوائف

الأخرى من سكان فلسطين ومركزها.

8 -

ويمكننا أن ننتقل إلى الادعاء القائل بأن الانتداب قد أعيد تفسيره بصورة مجحفة جدا بمصالح اليهود فيما يختص بقضيتي استيطان الأراضي والهجرة الحيويتين.

        لقد قيل بأن سياسة الكتاب الأبيض من شأنها أن تقيم العراقيل في وجه الهجرة كما أنها تعطل إن لم تنه فعلا استيطان اليهود المكتظ للأراضي مما هو غرض الانتداب

الأول ولدعم هذا الادعاء وجهت أهمية خاصة إلى الفقرة التي تشير إلى الأراضي الأميرية المذكورة في الكتاب الأبيض والتي تنص على: أنه لمن غير الممكن جعل هذه المساحات

ميسورة للاستعمار اليهودي وذلك أولا بالنظر لاشغالها فعلا من قبل المزارعين العرب من جهة ثم لأهمية العمل على جعل أراض أخرى مهيأة لاستيطان هؤلاء المزارعين

الذين لا أرض لهم الآن.

9 -

إن لغة هذه الفقرة يجب أن تقرأ على ضوء السياسة كمجموع - إنه لمن المرغوب فيه أن يصبح واضحا بأن العرب الذين لا أرض لهم والذين كان الغرض من الإشارة إليهم في

الفقرة المذكورة هم العرب الذين يعتبرون قد أخرجوا من ديارهم - أي من الأراضي التي كانوا يقيمون فيها - على أثر انتقالها إلى أيدي اليهود ثم لم يحصلوا على غيرها

ليتمكنوا من الاستقرار فيها أو الحصول على عمل مرض مماثل. إن عدد هذا النوع من العرب يجب أن يكون موضوعا لتحقيق دقيق. كما أن حكومة جلالته تشعر بأنها ملزمة

بتسهيل توطين هذه الطبقة من العرب الذين لا أرض لهم. وأن الاعتراف بهذا الالتزام لا يحط ولا بصورة من قدر أغراض
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التحسين العظيم التي تعتبرها حكومة جلالته أكثر الوسائل فعالية لتشجيع إنشاء الوطن القومي اليهودي.

10 -

وبوضع سياسة لتسوية مشكلة الأراضي من الضروري أن تأخذ حكومة جلالته بعين الاعتبار كل حالة تمت إلى الغرض الأساسي من الانتداب.

فمساحة الأراضي القابلة للزراعة وإمكانيات الري وقدرة البلاد الاستيعابية فيما يختص بالهجرة جميعها عناصر تتلائم والنتائج التي يجب أن توضح كما أن إهمال أي واحد

منها من شأنه أن يكون مجحفا عند وضع سياسة عادلة وثابتة.

        "وفي نية حكومة جلالته أن تقوم بأقرب ما يمكن بتحقيق للتأكيد في أمور كثيرة منها مشكلة الأراضي الأميرية وغيرها من الأراضي الصالحة أو التي يمكن جعلها

صالحة للإسكان الكثيف من قبل اليهود المشار إليهم في الالتزام المفروض على الحكومة المنتدبة بموجب المادة السادسة.

        إن هذا التحقيق سيكون شاملا في مداه كما يتضمن جميع موارد الأراضي في فلسطين وفي أثناء إجراء تحقيق كهذا ستؤخذ بعين الاعتبار جميع المصالح يهودية كانت

أم عربية بصورة تجعل اقتراحات كهذه تتقدم كما يمكن أن يكون مرغوبا فيها.

11 -

إن قضية ازدحام الفلاحين في المناطق الجبلية من فلسطين تنظر إليه حكومة جلالته بعين الاعتبار الدقيق. وينتظر أن تتخذ تدابير لتحسين الأراضي وتنميتها تنمية واسعة

ولإدخال مناطق - ربما كانت قد بقيت حتى الآن غير مزروعة ضمن - المنطقة الزراعية مما سيؤمن للفلاحين مستوى أحسن من المعيشة تغنيهم عن الالتجاء إلى الانتقال إلا

في حالات شاذة.

12 -

وفي حالة تنفيذ سياسة لتسوية مشكلة الأراضي كما هي مبنية في المادة الحادية عشرة من الانتداب من الضروري - إذا ما أردنا تجنب الفوضى وإعطاء هذه السياسة الفرصة

لتنتج - أن يكون هنالك إشراف مركزي على الصفقات المختصة بتملك الأراضي وتحولها خلال فترة الانتقال الذي يمكن أن يكون ضروريا في حدود المعقول لوضع مشروع التحسين

على أساس متين.

        والسلطة المنتظر تكوينها مهمتها تنظيمية لا تحريمية برغم أنها تشتمل على سلطة تمكنها من الحيلولة دون الصفقات المناقضة لفحوى المشروع. لكن استخدام هذه

السلطة سيكون محدودا. كما أنه لن يكون ولا في أي حالة تعسفيا. وستشترط في كل حالة اعتبارات من شأنها أن تعمل على أحسن طريقة لتحقيق أغراض الانتداب. إن كل رقابة

منتظرة ستكون محاطة بالتحفظات اللازمة لضمان أقل ما يمكن من التدخل في انتقال الأراضي بصورة حرة.

        وسيسري مفعول هذه الرقابة المركزية منذ ذلك التاريخ الذي تبدأ فيه السلطة الموكولة إليها مهمة تنفيذ سياسة تحسين الأراضي القيام بعملها. وإلى أن يتم

قيام رقابة مركزية كهذه سيتمتع المندوب السامي بالسلطات الكاملة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق المزارع والمشغل من ضمنها حق وضع اليد في جميع أنحاء

فلسطين.

table end
Table with 2 columns and 3 rows
13 -

وما عدا ذلك فبيان سياسة حكومة جلالته لا يتضمن منع امتلاك اليهود لأراض إضافية فهو لا يحتوي على تحريم كهذا كما أنه ليس- هنالك أية نية من هذا القبيل. إن كل

ما يرمى إليه هو نوع الرقابة المؤقتة على تلك الأراضي وانتقالها مما يمكن أن يكون ضروريا لعدم الإضرار بتنسيق وفعالية مشروع الأراضي الذي سيعمل به. إن حكومة

جلالته تشعر بأنها ملزمة بأن تشير إلى أنها وحدها - من الحكومات التي كانت مسئولة عن إدارة فلسطين منذ قبول الانتداب - هي التي أعلنت عزمها النهائي على الشروع

بسياسة تحسين فعالة يعتقد بأنها ستثمر عن فائدة أساسية ودائمة لكل من اليهود والعرب.

14 -

ومما هو ذو صلة بهذه المسألة هو مراقبة الهجرة وقبل كل شيء يجب الإشارة إلى أن مراقبة كهذه لا تعتبر - ولا بصورة - خروجا على السياسة السالفة. فمنذ سنة 1920

وما بعدها أي عندما أصبح قانون الهجرة الأصلي في حيز التنفيذ كانت تصدر من وقت لآخر أنظمة لمراقبة الهجرة غرضها منع الهجرة غير المشروعة وتحديد الهجرة المرخص

بها وتسهيلها. إن هذا الحق في تنظيم الهجرة لم يكن في يوم ما موضوع اعتراض.

15 -

ولكن على ما يظهر قد فهم من قصد حكومة جلالته "بأن لا يسمح لأية هجرة يهودية ما دامت تحول دون حصول أي عربي على عمل يعتاش منه".

table end
         إن حكومة جلالته لم تقترح أصلا اتباع سياسة كهذه. لقد كانت مهتمة لتوضح بأنه من الضروري لتنظيم الهجرة اليهودية - تطبيق المبادئ. الآتية:

         أولا ضرورة التأكد من ألا يصبح المهاجرون عبئا على شعب فلسطين كمجموع ثم ألا يحرم أى فريق من السكان الحاليين عملهم.

         ( الكتاب الأبيض 1922 ).

         فإذا كان يترتب على حكومة جلالته من جهة ألا تنسى تسهيل الهجرة اليهودية تحت ظروف ملائمة وتشجيع استعمار اليهود للأراضي فمن جهة أخرى يجب عليها أيضا

ألا تنسى واجبها الذي يفرض عليها أن تتأكد بأن لا يتولد عن ذلك أضرار تمس الطائفة غير اليهودية ومركزها.

         وبسبب هذا التعارض الظاهر في الالتزامات شعرت حكومة صاحب الجلالة بأنها ملزمة بتأكيد ضرورة تطبيق مبدأ القدرة الاستيعابية بصورة صحيحة. إن هذا المبدأ

حيوي لأي مشروع إعماري يكون غرضه الأول إفساح المجال لاستيطان كل من اليهود والعرب الذين طردوا من أراضيهم.

         ولهذا السبب كانت حكومة جلالته قد ألحت كما أنها مضطرة لأن تلح على ضرورة المحافظة على مراقبة الحكومة للهجرة وعلى ضرورة تطبيق أنظمة الهجرة تطبيقا

صحيحا. أما الاعتبارات المختصة بحدود القدرة الاستيعابية فهى اعتبارات اقتصادية محضة.

         16 - إن حكومة جلالته لم تأمر كما لا تفكر أصلا بوقف الهجرة اليهودية أو منعها مهما كان نوعها. إن عادة الموافقة على قائمة "المهاجرين من العمال" الذين

يعيشون على الأجرة ستستمر. وفي كل حالة سيؤخذ بعين الاعتبار الاحتياج السابق

إلى العمال وذلك للأعمال التي تعتمد على رأسمال يهودي أو أكثره يهودي مما لن يتم القيام بها إلا إذا توافر وجود العمال من اليهود. وأما فيما يختص بالأعمال العامة

وأعمال البلديات التي تحول من الأموال العامة فإن ادعاء العمال اليهود بحقهم في قسط معين من الاستخدام المتيسر - على أساس المساهمة اليهودية بالدخل العام -

سيؤخذ بعين الاعتبار.. أما فيما يختص بأنواع أخرى من الاستخدام فمن الضروري أن يحسب حسابا في كل وضع للعوامل التي لها علاقة بالحاجة إلى عمل ومن ضمنها عامل

البطالة بين كل من اليهود والعرب. والمهاجرون الذين يأملون في الحصول على عمل غير العمل ذي الطابع المؤقت فإنهم لم يحرموا منه وذلك لسبب واحد وهو أن الاستخدام

لا يمكن ضمانه على أن يكون لمدة غير محدودة.

        17 - في حالة تحديد المدى الذي يسمح فيه للهجرة في أي وقت ما فمن الضروري أيضا الاهتمام بالسياسة التي صرحت بها الوكالة اليهودية والتي تنص "على أنه

في كل الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الوكالة اليهودية أو تعقدها يجب أن تعتبر قضية توظيف العامل اليهودي قضية مبدأ". إن حكومة جلالته لا تتحدى ولا بصورة

حق الوكالة اليهودية في وضع سياسة كهذه أو الموافقة عليها وتصديقها. إن مبدأ تفضيل وقصر استخدام المؤسسات اليهودية للعامل اليهودي هو مبدأ من حق الوكالة اليهودية

أن تقرره. ولكن من الضروري الإشارة إلى أنه فيما إذا كان العامل العربي - كنتيجة لهذه السياسة قد طرد من عمله أو ازدادت البطالة القائمة تحرجا عندها يظهر هناك

عامل في الموقف يحتم على حكومة الانتداب أن تنظر إليه بعين الاعتبار.

        18 - وأخيرا ترغب حكومة جلالته في أن تقول كما أكدت مرارا وبصورة قاطعة بأن الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة المنتدبة - عند قبولها الانتداب - هي

التزامات دولية مقدسة لم يخطر على بالها اليوم ولا في يوم ما أن تتخلى عنها وقد صممت حكومة جلالته على القيام بالواجبات الملقاة عليها من قبل الانتداب ولن تحيد

عنها.

        ولكن إذا ما أردنا أن تكون جهودها ناجحة فهنالك حاجة ماسة للتعاون والثقة والاستعداد لدى كل الجهات وذلك لتقدير صعوبات هذه القضية وتعقيداتها كما أنه

من الواجب - قبل كل شيء - أن يكون هناك اعتراف مطلق بأن لا حل يمكن أن يكون مرضيا أو دائما إلا إذا كان قائما على إنصاف كل من الشعب اليهودي وطوائف فلسطين غير

اليهودية.

        وإني يا عزيزي دكتور وايزمن.

المخلص لكم جدا

(التوقيع) جـ. رمزي مكدونلد

تقرير اللجنة الملكية لفلسطين

7 يوليو سنة 1937

       لقد كانت اللجنة الملكية لفلسطين مؤلفة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

       جناب النبيل الأول بيل

       جناب النبيل السر هوراس رامبولد (نائب الرئيس)

       السر لورى هاموند

       السر موريس كارتر

       السر هارولد موريس

       الأستاذ راجينالد كوبلاند.

         وقد قام بمهام السكرتارية المستر ج. م. مارتن.

       وقد عينت اللجنة في شهر آب سنة 1936 وأنيطت بها الصلاحيات التالية:

       التثبت من الأسباب الأساسية للاضطرابات التى نشبت في فلسطين في أواسط شهر نيسان والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين بالنسبة للالتزامات الدولة

المنتدبة نحو العرب ونحو اليهود والتثبت يعد تفسير نصوص الانتداب تفسيرا صحيحا مما اذا كان لدى العرب أو لدى اليهود أية ظلامات مشروعة ناجمة عن الطريقة التى

اتبعت فيما مضى أو التى تتبع الآن في تنفيذ الانتداب والقيام لدى اقتناعها باستناد أية ظلامة من هذه الظلامات الى أساس صحيح يرفع التواصى لازالة تلك الظلامات

ومنع تكرارها.

       وفيما يلى خلاصة تقرير اللجنة:

الباب الأول

المشكلة

الفصل الأول - الاستناد التاريخى:

       يتضمن هذا الفصل لمحة موجزة عن عهد اليهود القديم في فلسطين وعن الفتح والاحتلال العربى وتشتت اليهـود المشكلة اليهودية نحو الصهيونية ومعناها .

الفصل الثانى - الحرب والانتداب:

         ان الحكومة البريطانية رغبة منها في نيل معاضدة العرب في الحرب الكبرى

قطعت لشريف مكة فى سنة 1915 وعدا مآله أنه اذا قيض للحلفاء الغلبة والانتصار فان القسم الأكبر من الولايات العربية التى كانت حينئذ مشمولة في الامبراطورية العثمانية

سيصبح مستقلا ففهم العرب من هذا الوعد ان فلسطين ستكون داخلة في نطاق هذا الاستقلال

        وكي تتمكن الحكومة البريطانية من نيل معاضدة اليهودية العالمية أصدرت تصريح بلفور في سنة 1917 ففهم اليهود من هذا التصريح أنه اذا قيض النجاح لتجربة

انشاء الوطن القومى اليهودى وأم فلسطين عدد كاف من اليهود فقد يتطور الوطن القومى مع مرور الزمن وينقلب الى دولة يهودية.

        وعندما وضعت الحرب أوزارها وافقت دول الحلفاء والدول المنضمة اليها على العمل بنظام الانتداب كوسيلة لتنفيذ السياسة التى ينطوى عليها تصريح بلفور. وبعد

مدة من الزمن أقرت عصبة الأمم والولايات المتحدة صك الانتداب على فلسطين. وهذا الصك نفسه يتناول في الدرجة الأولى التزامات معينة متساوية في الأهمية - وهى التزامات

ايجابية فيما يتعلق بانشاء الوطن القومى والتزامات سلبية فيما يتعلق بحماية حقوق العرب.

الفصل الثالث - فلسطين من سنة 1920 الى سنة 1936:

        وخلال السنوات الخمس الأولى من عهد الادارة المدنية التى أسست في سنة 1920 شرع من الجهة الواحدة في اعداد المصالح العامة التى تناول تأثيرها أكثرية السكان

العربية وشرع من الجهة الأخرى في انشاء الوطن القومى اليهودى وقد نشبت اضطرابات في سنتى 1920 و 1921 غير أنه في سنة 1925 تبادر للذهن أن الأمل بوصول العرب واليهود

الى توافق نهائى كان قويا الى درجة كبيرة مما أدى الى انقاص القوى المنوط بها المحافظة على النظام انقاصا كبيرا. أظهر فيما بعد أن هذه الآمال لم تكن مستندة

الى أساس ذلك لأنه بالرغم من أن فلسطين على وجه الاجمال أصبحت اكثر رفاهية عن ذي قبل فان الأسباب التى أدت الى اضطرابات سنتى 1920 و 1921 وهى مطالبة العرب بالاستقلال

القومى واتخاذهم موقف العداء من الوطن القومى اليهودي لم يطرأ عليها أدنى تبدل أو تغيير والواقع أن وطأتها قد اشتدت من جراء العوامل الخارجية وهى تهافت يهود

أوروبا على فلسطين وانتشار الروح القومية عند العرب في البلاد المجاورة.

        وقد كانت هذه الأسباب هى بذاتها التى أدت الى اضطرابات 1929 - 1933 ولم تحل سنة 1936 حتى كانت وطأة العوامل الخارجية قد اشتدت من جراء:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

المصاعب التى تعرض لها اليهود في ألمانيا وبولونيا والتى أسفرت عن زيادة الهجرة اليهودية الى فلسطين زيادة كبيرة.

2 -

توقع بلوغ سوريا ولبنان في القريب العاجل نفس الاستقلال الذى نالته العراق والمملكة السعودية ولقد كانت مصر في ذلك الحين على وشك الاستقلال أيضا.

table end
الفصل الرابع - اضطرابات سنة 1936:

        لقد كانت هذه الاضطرابات (وقد تضمن التقرير وصفا موجزا لها) شبيهة بالاضطرابات الأربعة التى سبقتها وان كانت أشد خطرا وأطول أجلا منها ولم يقتصر

الهجوم فيها على اليهود وحدهم بل تناول حكومة فلسطين أيضا كما كانت الحالة في اضطرابات سنة 1933 - وقد كانت الظاهرة الجديدة التى بدرت في هذه الاضطرابات الأخيرة

الدور الذى لعبه ملوك العرب وأمراؤهم في البلاد العربية المجاورة في انهاء الاضراب.

        ولقد كانت الأسباب الأساسية لاضطرابات سنة 1936 كما يلى:

1 - رغبة العرب في نيل الاستقلال القومى.

2 - كرههم لانشاء الوطن القومى اليهودى وتخوفهم منه.

        وهذان السببان هما بذاتهما السببان اللذان أديا الى الاضطرابات السابقة ولقد كانا على الدوام متصلين معا بصورة لا تنفصم عراها. وهناك كثير من العوامل

الثانوية الأخرى التى ساعدت على نشوب الاضطرابات نذكر أهمها فيما يلى:

1 - انتشار الروح القومية العربية خارج فلسطين.

2 - ازدياد هجرة اليهود منذ سنة 1933.

3 - الفرصة المتاحة لليهود بالتأثير على الرأى العام في بريطانيا.

4 - عدم ثقة العرب في اخلاص الحكومة البريطانية.

5 - فزع العرب من استمرار شراء الأراضى من قبل اليهود.

6 - عدم وضوح المقاصد النهائية التى ترمى اليها الدولة المنتدبة.

الفصل الخامس - الحالة الحاضرة:

        إن الوطن القومى اليهودى قد خرج عن طور التجربة ولقد كان نمو سكانه مقرونا بتطورات سياسية واجتماعية واقتصادية تطابق الأسس التى وضعت لها في بادئ الأمر

والحدث الرئيسى هو ما طرأ على المدن والصناعات من التقدم والتوسع وهناك فرق جلى يسترعى الأنظار بين الصبغة الديمقراطية والعصرية الأوروبية في صميمها التى يصطبغ

بها الوطن القومى وبين العالم العربي الذى يحيط به فالروح السائدة في الوطن القومى اليهودى هى ذات صبغة قومية شديدة، وليس ثمة مجال للامتزاج أو الاندماج بين

الثقافة اليهودية والثقافة العربية والوطن القومى لا يمكن أن يكون شبه قومى.

        فشكل الحكم القائم في مستعمرات التاج لا يلائم أناسا ديموقراطيين ومثقفين ثقافة عالية كجماعة الوطن القومى وحكومة كهذه من شأنها أن تغذى روح عدم الشعور

بالمسئولية غير المحمودة الأثر.

        والوطن القومى يجنح الى اسراع الخطى في تقدمه لا لمجرد رغبة اليهود في الفرار من أوروبا بل بسبب القلق السائد حول ما سيحل بفلسطين في المستقبل.

        لقد ازداد عدد السكان العرب زيادة كبرى منذ سنة 1920 ونالوا بعض النصيب من رفاهية فلسطين المتزايدة. فكثير من أصحاب الأملاك من بينهم استفادوا من بيوع

الأراضي ومن استثمار الأثمان التى جنوها من بيعها استثمارا مربحا والفلاحون هم

أسعد حالا على وجه العموم مما كانوا عليه سنة 1920 ويرجع بعض الفضل في هذا التقدم الذى ناله العرب الى ما دخل فلسطين من رءوس الأموال اليهودية والى العوامل الأخرى

ذات الصلة بنمو الوطن القومى - ولقد استفاد العرب بصورة خاصة من الخدمات الاجتماعية التى لم يكن ليتسنى ايجادها بالمقياس الموجودة فيه الآن بدون الايرادات المستمدة

من اليهود.

        غير أن هذه الفائدة الاقتصادية التى جناها العرب من الهجرة اليهودية ستقل اذا استمرت، شقة الخلاف السياسي بين العنصرين على الاتساع.

        إن روح القومية عند العرب شديدة القوة كما هو الحال عند اليهود وقد ظل ما يطلبه الزعماء العرب من تأسيس حكومة ذاتية وطنية وقفل باب الوطن القومى اليهودى

ثابتا لم يطرأ عليه تغيير منذ سنة 1920 والروح القومية عند العرب كالروح القومية عند اليهود يغذيها النظام التعليمى ونمو حركة الشبان. ولقد كان للمعاهدة الانجليزية

المصرية والمعاهدة الفرنسية السورية اللتين عقدتا مؤخرأ تأثيرهما في اذكاء هذه الررح. ان شقة الخلاف بين العنصرين هى في حالتها الحاضرة واسعة وستستمر على الاتساع

فيما لو ظل الانتداب الحالى معمولا به.

        ان وضع حكومة فلسطين بين الشعبين المتنافرين ليس بالوضع الذى تحسد عليه فهنالك هيئتان متنافستان هما اللجنة العربية العليا المتساندة مع المجلس الاسلامى

الأعلى من جهة والوكالة اليهودية المتساندة مع المجلس الملى اليهودى من الجهة الأخرى وهاتان الهيئتان تستطيعان اكتساب ولاء العرب واليهود الطبيعى أكثر مما تستطيعه

حكومة فلسطين والجهود الصادقة التى بذلتها الحكومة لمعاملة كلا العنصرين بدون تحيز لم تؤد الى تحسين العلاقات بينها. كما أن سياسة استمالة المقاومة العربية

لم تنجح ولقد أثبتت حوادث السنة الماضية أن الاستمالة لا تجدى نفعا.

        ان الشهادات التى أدلى بها زعماء العرب واليهود كانت متضادة كل التضاد ولم تترك أملا في امكان التوفيق بين وجهتى نظرالفريقين. وقد كان الحل الوحيد للمعضلة

الذي تقدمت به اللجنة العربية العليا هو تشكيل حكومة عربية مستقلة في الحال وأن يترك لهذه الحكومة أمر معاملة الأربعمائة ألف يهودى الموجودين في البلاد على

الوجه الذى تستصوبه. والجواب على ذلك أن الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية لن تزداد في أية ناحية من أنحاء العالم فيما لو سلم الآن أمر الوطن القومى للحكم

العربي.

        وقد أكدت الوكالة اليهودية والمجلس الملى اليهودى أن في الامكان حل المعضلة عن طريق تطبيق الانتداب بحذافيره تطبيقا حازما على أساس مطالب اليهود. وذلك

بأن لا يوضع قيد جديد على الهجرة وألا يكون هناك ما يمنع صيرورة اليهود أكثرية في فلسطين مع مرور الزمن. والجواب على ذلك أن مثل هذه السياسة لا يمكن تنفيذها

الا باللجوء الى القوة ثم انه ليس من المحتمل أن يورط الرأى العام البريطانى أو الرأى العام لليهودية العالمية نفسه في اللجوء الى استعمال القوة على الدوام

الا اذا اقتنع بعدم وجود وسيلة أخرى لأداء العدالة.

الباب الثانى

تنفيذ الانتداب

        لقد بحثت اللجنة بحثا مستفيضا فيما يمكن عمله لتنفيذ الانتداب طارقة كل النواحى الواحدة بعد الاخرى سعيا وراء فسح المجال لتوطيد دعائم السلام في المستقبل

وقد أدرجت نتائج تحقيقها هذا في القسم الثاني من التقرير وشرحت المشاكل التى تواجه مختلف فروع ادارة الدولة المنتدبة كما شرحت ظلامات العرب واليهود تحت كل باب.

        وفيما يلى المقررات الرئيسية التى توصلت اليها اللجنة:

الفصل السادس - الادارة:

         ان الموظفين الفلسطينيين الذين هم في خدمة الحكومة يحسنون العمل في الأوقات الاعتيادية أما في أوقات الاضطرابات فلا يعتمد عليهم وينبغى أن لا يكون ثمة

تردد في الاستغناء عن خدمات الذين يرتاب في اخلاصهم أو عدم تحيزهم.

        أما فيما يتعلق بالموظفين البريطانيين فالملاك (الكادرو) هو أصغر من أن يسمح بتشكيل خدمة مدنية منهم لفلسطين وحدها. وعلى ذلك يترتب على الادارة أن تستمر

على الاستعانة بموظفى المستعمرات غير أن مدة الخدمة الاعتيادية في فلسطين يجب أن لا تقل عن سبع سنوات وينبغى صرف العناية الفائقة في اختيار الموظفين وتدريب

الذين يقع الخيار عليهم تدريبا تمهيديا.

        ان اللجنة تعترف بالمشاق التى تعانيها الادارة البريطانية التى كانت مسوقة منذ البدء على العمل تحت ضغط شديد دون أن تتسنى لها فرصة للتفكير الهادئ فهنالك

مركزية زائدة عن الحد والصلة الموجودة بين الرئاسات العليا للدوائر وادارة الالوية غير وافية بالمرام.

        ان ظلامات العرب واليهود ومطالبهم فيما يتعلق بالمحاكم لا يمكن التوفيق بينها وهي تكشف القناع عن التنافر العنصري الذي يتخلل فروع الادارة بأجمعها. ومما

يزيد في صعوبة ايجاد نظام قضائى يتفق واحتياجات شعوب فلسطين المختلطة وجود لغات رسمية ثلاث وأيام عطلة أسبوعية ثلاثة وأعياد رسمية ثلاثة ونظم قانونية ثلاثة.

أما فيما يتعلق بالشكوك التى تخامر اليهود حول كيفية تعقيب الدعاوى الجنائية . فاللجنة تلفت النظر الى الصعوبات التى تجابه دائرة النيابة في بلاد تكثر فيها

شهادات الزور، ويتعذر فيها الحصول على البيانات في كثير من الدعاوى. وهي ترى أن البغضاء المستحكمة بين العنصرين وعلى الأخص عند وقوع الأزمة قد أثبتت ان لها

تأثيرها السيئ في أعمال تلك الدائرة. واللجنة توصى بأن يكون محامى الحكومة الأول بريطانيا.

        ومن الضرورى انجاز تعبيد طرق يافا - حيفا بما أمكن من السرعة.

        ولا بد من القيام بتحقيق آخر بواسطة أحد الخبراء للفصل فيما اذا كانت البلاد في حاجة الى مرفأ ثان عميق المياه. ويفضل بناء هذا المرفأ فيما لو تقرر بناؤه

في مكان متوسط بين يافا وتل أبيب بحيث يكون في متناول كل من البلدين على السواء.

        ليس ثمة فرع من فروع الادارة لا تتدخل به الوكالة اليهودية غير أن الوكالة لا يصح أن تكون موضعا للانتقاد بسبب ذلك فالمادة الرابعة من صك الانتداب تخولها

حق إبداء المشورة والتعاون مع الحكومة في كل أمر من الأمور التى تمس مصالح السكان اليهود تقريبا وهى تشكل حكومة موازية تقوم الى جانب حكومة الدولة المنتدبة

والمركز الممتاز الذى تتمتع به يزيد في حدة خصومة العرب.

        لقد كانت اللجنة العربية العليا مسئولة لدرجة كبيرة عن مواصلة الاضراب في السنة الماضية وتحديد أجله ويجب أن يتحمل مفتى القدس بصفته رئيسا لهذه اللجنة

قسطه الوافر من المسئولية ومن سوء الحظ أنه لم يكن في الامكان منذ سنة 1929 القيام بأى عمل لوضع انتخابات المجلس الاسلامى الأعلى ومركز رئيسه على أساس نظامى

فالوظائف التى جمعها المفتى في نفسه واستعماله لتلك الوظائف قد أدى الى إنشاء حكومة عربية ضمن حكومة ويمكن وصفه بأنه رئيس حكومة موازية ثالثة وقد بحثت اللجنة

في اقتراح يرمى الى انشاء وكالة عربية واسعة النطاق مؤلفة من ممثلى البلاد العربية المجاورة ومن ممثلى عرب فلسطين لحفظ التوازن مع الوكالة اليهودية فاذا ظل

الانتداب الحالى قائما فلابد من البحث في مشروع كهذا.

الفصل السابع - الأمن العام:

        على الرغم من أن نفقات الأمن العام قد ارتفعت من 265.000 ج في سنة 1923 الى ما يتحاوز 862.000 جنيه في سنة 1935 -1936، (وإلى 2.230.000 جنيه في سنة 1936

- 1937 وهي السنة التى وقعت فيها الاضطرابات) فمن الثابت أن الواجب الأولى وهو الواجب الذى يفضى بالمحافظة على الأمن العام لم يؤد.

        واذا حدث ان نشبت الاضطرابات مرة أخرى بشكل يتطلب تدخل السلطات العسكرية فيجب ألا يكون ثمة تردد في تطبيق الأحكام العرفية على البلاد بكاملها تحت اشراف

عسكرى غير مجزأ. ومن مثل تلك الحالة ينبغى تجريد الأهالى من السلاح واقامة هيئة فعالة على الحدود لمنع التهرب والهجرة غير المشروعة وتسرب الأسلحة واذا لم يعمد

الى نزع السلاح فيجب الاحتفاظ بالبوليس الاضافي كقوة مدربة للدفاع عن المستعمرات اليهودية.

        لقد كانت الاستخبارات خلال الاضراب غير مرضيه. ان أكثرية ضباط البوليس الفلسطينى في دائرة التحقيقات الجنائية مخلصون كل الاخلاص لعملهم أما أفراد البوليس

الذين ينتمون الى الرتب الدنيا كغالبية أفراد البوليس في الأقضية فهم ليسوا ممن يعتمد عليهم عند وقوع الاضطرابات وان كانوا نافعين في أوقات السلم. وسيكون من

الخطر بمكان عظيم تعريض البوليس العربي في فلسطين غلى مثل ذلك التوتر العصبى الذى عرض له في الصيف المنصرم.

        ينبغى تعيين ضباط بريطانيين في المناطق "المختلطة".

        ويجب أن يكون هناك بوليس احتياطى مركزى ومحلى ومن الأمور الأساسية أيضا أن تكون هناك قوة كبيرة متحركة من الفرسان سواء أكان ذلك عن طريق تشكيل قوة من

الدرك أو عن طريق زيادة أفراد البوليس البريطانى الخيالة.

       عقب اضطرابات سنة 1929 لم ينفذ حكم الاعدام الا في ثلاثة أشخاص من القتلة بينما أحكام الاعدام المبرمة بلغت 27 حكما. وفي سنة 1936 بلغت حوادث القتل التى

تم التبليغ عنها 260 حادثة وأدين 67 شخصا ولم يحكم بالاعدام على أحد. ان معاقبة المجرم بسرعة وانزال العقاب الملائم به هو عامل أساسى في حفظ القانون والنظام.

       لقد بلغ مجموع ما فرض من الغرامات المشتركة في المدة الواقعة بين سنة 1929 وسنة 1936 - 60.000 جنيه غير أنه لم يجمع منها لغاية هذا التاريخ سوى 18.000

جنيه واذا كانت الغاية أن يكون للغرامات المشتركة أثر رادع فمن الواجب قصرها على المبلغ الذى يمكن جمعه واقامة قوة من البوليس التأديبى في القرية أو المدينة

على نفقة أهلها الى أن تدفع الغرامة.

       إن العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والاجراءات التى اتخذت بمقتضى القانون المذكور ليست كافية. فمن الواجب سن قانون يقضى بايداع تأمين (ديبوزيتو)

نقدى يمكن مصادرته وبفرض عقوبة الحبس ودفع الغرامة ويجب أن ينص القانون أيضا على مصادرة المطبعة.

       وهناك ضرورة ماسة لانشاء ثكنات للبوليس في بعض المدن واقامة بيوت لكل الأفراد المتزوجين منهم.

       ان ايرادات فلسطين لا يمكن أن تفى بجميع ما تتطلبه التدابير المقترحة من النفقات وسيستلزم الأمر أن تدفع حكومة جلالته في المملكة المتحدة اعانات سخية

لتلك الغاية. أما الأثر الفورى لهذه التدابير فسيكون توسيع شقة الخلاف بين العرب واليهود مقرونا ذلك برد فعل يتخطى أثره حدود فلسطين ويتجاوزها الى أبعد منها

بكثير.

الفصل الثامن - الشئون المالية:

       لم تكن الخزينة حتى السنين الأخيرة تبيح القيام باصلاح واسع النطاق في الشئون والخدمات الاجتماعية فان تراكم وفر كبير في الخزينة أمر انفردت به السنين

الأربع الأخيرة التى بدأت بسنة 1932. ولقد كان ثمة ما يبرر اتخاذ موقف التحفظ والتؤدة في اجراء الاصلاحات المشار اليها. أما الاستنتاج بأن هذا الوفر الكبير

ناشئ عن تقتير لا موجب له في الصرف فهو أمر لم يؤيده التحليل الدقيق لأن الوفر بأجمعه مثقل بالرهون الى درجة لا يبقى منه معها الا ما يزيد قليلا على المقدار

المعقول لسد الذمم الحالية.

       واذ توقف تدفق رءوس الأموال على فلسطين وهو الأمر الذى تمتاز به اقتصاديات فلسطين بصورة خاصة فليس هناك ما يستدعى أن يكون زوال هذه الخبرة الاستثنائية

مؤديا الى وقوع البلاد في الفاقة وان كان ذلك قد يؤدى الى خفض مستوى المعيشة الى درجة ما ريثما تستقر اقتصاديات البلاد على أساس جديد. غير أن امكان خروج رءوس

الأموال من فلسطين في حالة ركود الحالة الاقتصادية فيها ركودا طويل الأمد هو أمر لا يمكن تجاهله بالكلية.

       وبالنظر لعدم وجود إحصاءات وافية يتعذر التثبت من درجة صحة الشكوى التي تقدم بها العرب بأن حماية الصناعات يعود جل فائدتها على اليهود ويقع جل أعبائها

على عاتق العرب والمأمول أن تتمكن دارة الإحصاءات الجديدة عن قريب من التحقيق في مسألة توزيع الضرائب وأن تفرض الضرائب الجديدة على أسا مجموع عبء الضرائب التي

ستقوم البلاد بحملة لا بالنسبة لما تحدثه الضرائب من التأثير في أية صناعة خاصة من الصناعات.

       وليس هناك مجال للجدل في حاجة البلاد إلى زيادة صادراتها وإيجاد أسواق لما تنتجه من الأثمار الحمضية الآخذة في التزايد من سنة إلى أخرى وقد وجدت اللجنة

بعد امعان النظر في الوسائل المختلفة التى يمكن اتخاذها لتذليل الصعوبات الناجمة عن سياسة عدم التمييز في التفرقة المنصوص عليها في المادة 18 من صك الانتداب

ان أحكام تلك المادة أصبحت لا توافق الزمن الحاضر. فاذا لم تعدل تلك المادة فان فلسطين ستستمر على تحمل الخسائر من جراء القيود التى تعيق التجارة الخارجية ولذلك

ينبغى فتح باب المفاوضات بدون امهال لوضع تجارة فلسطين على قاعدة أعدل من القاعدة التى هى عليها الآن.

الفصل التاسع - الأراضي:

         إن خلاصة من التشاريع المتعلقة بالأراضى التى سنت خلال الحكم المدنى تكفى لاظهار ما بذلته الحكومة المنتدبة من الجهود لتنفيذ تعهداتها في هذا الباب.

واللجنة تلفت النظر الى الصعوبات الخطيرة المحيطة بالقانون الذى اقترحت حكومة فلسطين سنه لحماية صغار الملاك.

       ومن الواجب تعديل دستور فلسطين وتعديل صك الانتداب أبضا اذا لزم الأمر بصورة تفسح مجالا لسن فانون يخول المندوب السامى سلطة منع أنتقال الأراضى الى اليهود

في أية منطقة معينة وذلك كى يصبح في قيد الامكان تنفيذ التعهد الذى يقضى بحفظ حقوق العرب ووضعيتهم. وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية ترحب اللجنة بمنع بيوع

قطع الأراضى المنعزلة والصغيرة المساحة الى اليهود. على أنها ترجح اللجوء الى مشاريع أوسع مما سبق لاعادة تنظيم الملكية تحت اشراف الحكومة وهى تبحث الاقتراح

القائل بتشكيل شركات خاصة للمنافع العامة لتتولى القيام بمشاريع عمرانية كهذه خاضعة لبعض القيود.

       وينبغى تعيين لجنة من ذوى الخبرة لسن قانون للأراضى وقد أوصت اللجنة بلزوم الاسراع في عمليات التسوية (التى تحتاج اليها البلاد حاجة ماسة) وتحسين الأصول

التى تسير عليها عمليات التسوية.

       ان النظام الحالى لمحاكم الأراضى من شأنه أن يساعد على البطء في سير الدعاوى وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية يجب تأليف محكمتين أو ثلاث محاكم أراض

مستقلة عن المحاكم المركزية بحيث تكون كل منها برئاسة قاض بريطانى منفرد.

       لقد استفاد المزارع القروى بصورة عامة لغاية يومنا هذا مما قامت به الادارة البريطانية من الاعمال ومن وجود اليهود في البلاد. ألا أنه ينبغى اتخاذ أقصى

ما يمكن من الحيطة لتأمين حفظ حقوق المستأجرين والمزارعين العرب في حالة وقوع بيوع

أراض أخرى وعلى ذلك يجب أن لا يسمح بانتقال الأراضى (الى اليهود) الا حينما يمكن استبدال الزراعة الواسعة بالزراعة الكثيفة. وليس من المنتظر أن تتسع المناطق

الجبلية لأية زيادة كبيرة تحدث في عدد سكان القرى. ولذلك يجب على الحكومة أن لا تعمد في الوقت الحاضر ولا بعد مضى عدد كبير من السنين الى تسهيل حشد اليهود في

المناطق الجبلية بوجه عام.

         ان عدم كفاية الاراضى يعود الى تكاثر السكان العرب أكثر مما يعود الى ابتياع الأراضى من قبل اليهود. ولا يمكن التسليم بما يدعيه العرب من أن اليهود

قد حصلوا على قطعة زائدة من الأراضى الجيدة فكثير من الأراضى المغروسة الآن بأشجار البرتقال لم تكن عند ابتياعها إلا كثبان رمال أو مستنقعات غير مزروعة. ومن

الأمور اللازمة اصدار تشريع يقضى باناطة المياه السطحية في المندوب السامى. واللجنة توصى بزيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتنقيب والبحث عن المياه وبزيادة

التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بغية التوسع في الرى. وهى تحبذ المشروع الموضوع لإعمار منطقة الحولة.

         واللجنة تدرك تمام الادراك ضرورة القيام بتحريج الأراضى على مقياس واسع ولزوم وضع برنامج بعيد الأمد لانشاء الغابات ولكن بالنظر لما استنتجته من قلة

الأراضى الميسورة للسكان الزراعيين في الجبال لا يسعها أن توصى ببرنامج ينطوى على اخراج المزارعين من الأراضى بمقياس واسع الا اذا وفرت لهم أرض زراعية أخرى

أو أوجد لهم عمل مناسب على الأرض. وعلى انه اذا أخذت البلاد كمجموع فان قسما كبيرا من أرضها يصلح للتحريج وليس للزراعة واللجنة تحبذ القيام بمشروع يرمى الى

تحريج سفوح التلال الكثيرة الانحدار منعا لانهيار تربتها ومنع الرى في الأراضى الصالحة للتحريج وانشاء غابات للقرى حيثما أمكن لمنفعة المزارعين المجاورين لها

الفصل العاشرة - الهجرة:

         لقد ازدادت مشكلة الهجرة خطورة من جراء عوامل ثلاثة وهي:

1 - القيود الشديدة التى فرضتها حكومة الولايات المتحدة على الهجرة الى بلادها.

2 - استلام الحكومة الوطنية الاشتراكية لمقاليد الحكم في ألمانيا.

3 - ازدياد الضغط الاقتصادى على اليهود في بولونيا.

         ان بقاء عنصر وافر الذكاء والنشاط مدعما بمقادير كبيرة من الأموال على اصطدام متواصل مع شعب متواطن في البلاد يعتبر فقيرا بالنسبة الى ذلك العنصر ويختلف

عنه من حيث مستوى الثقافة قد يؤدى مع الزمن الى رد فعل خطير. وان مبدأ الاستيعاب الاقتصادى الذى مؤداه أن يتوقف مقدار الهجرة الى البلاد على أساس قدرة البلاد

الاقتصادية على استيعاب المهاجرين دون أن يكون لغير هذه الاعتبارات الاقتصادية شأنه في ذلك هو مبدأ غير ملائم في الوقت الحاضر وهو يضرب صفحا عن بعض العوامل

التى تنطوى عليها الحالة مما لا يسع السياسة الحكيمة أن - تتجاهله أو تهمله. فمن اللازم أن يحسب للعوامل السياسية والاجتماعية والنفسية حسابها في

هذا الشأن وينبغى على حكومة صاحب الجلالة أن تضع حدا سياسيا أعلى للهجرة اليهودية. وهذا الحد السياسى الأعلى يجب أن يحدد بـ 12.000 في السنة للسنوات الخمس المقبلة.

الفصل الحادى عشر - شرق الأردن:

        ان مواد صك الانتداب المتعلقة بالوطن القومى اليهودى لا تسرى على شرق الأردن. واحتمال توسيع الوطن القومى عن طريق هجرة اليهود الى شرق الأردن يتوقف على

افتراض وجود الوفاق بين اليهود والعرب. غير أن مقاومة العرب للهجرة اليهودية ليست أقل شدة في شرق الاردن منها في فلسطين ولا يسع حكومة شرق الأردن الا أن ترفض

تشجيع الهجرة اليهودية ازاء المقاومة الشعبية التى تجابه تلك الهجرة.

الفصل الثاني عشر - الصحة العامة:

        لقد لخصت ظلامات اليهود في هذا الفصل بأنها عبارة عن شكواهم من عدم صرف الحكومة المنتدبة لمقادير كافية من المال على مساعدة المصالح الصحية التى أنشأوها

من أموالهم الخاصة. فالمال الذى يصرف على أية مصلحة من المصالح يؤخذ حتما من حساب مصلحة أخرى وقد يغرب عن الذهن أحيانا أن فلسطين لا تزال فقيرة بالنسبة الى

غيرها بالرغم من تقدم الوطن القومى من الوجهة الاقتصادية والمسألة بمجموعها توضح صعوبة انشاء المصالح في دولة واحدة لشعبين اثنين يختلفان اختلافا بينا من حيث

مستوى المعيشة.

الفصل الثالث عشر - الأشغال العامة والمصالح الأخرى:

        اذا كان المفروض أن توزع الوظائف بين العنصرين بالنسبة لعدد أفراد كل عنصر منهما فان الحكومة قد حافظت على هذه النسبة بقدر الامكان في الخدمة المدنية

عموما بالرغم من أن سرعة تزايد العنصر اليهودي قد جعلت هذا الأمر من الصعوبة بمكان.

        وفي فلسطين حيث تختلف أجور العمال العاديين من العرب واليهود ويكثر تقلب الأجور يستحيل جعل الاستخدام في الاشغال العامة موقوفا دائما على أساس نسب ثابتة

بين العنصرين واللجنة لم تتقدم بأية توصية فيما يتعلق باستخدام اليهود وغير اليهود في دوائر الحكومة وفي الاشغال العامة والمصالح الأخرى وهى تشير الى الصعوبات

الناجمة عن استحكام روح التنافر بين العنصرين والاختلاف بين مستوى معيشتهما والفرق بين معدل الأجور والصعوبات الاخرى الناشئة عن أيام العطل الثلاثة المختلفة.

وتعرب عن اقتناعها بأن الحكومة قد عالجت الحالة بسعة صدر وأن القول بأن موقف الحكومة من استخدام اليهود لا ينطوى على العطف قول لا يستند الى أساس.

الفصل الرابع عشر - المسيحيون:

        ان مصلحة المسيحيين الدينية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة لا تقل شأنا عن مصلحة اليهود أو المسلمين. ومسيحيو العالم لا يسعهم أن يقفوا موقف عدم المبالاة

فيما يتعلق بإنصاف ورفاهية اخوانهم بالدين في البلاد المقدسة.

1 -

المذكرة المتضمنة ظلامات الطائفة العربية الارثوذكسية وشكايتهم من الموقف الذى وقفته الحكومة بترك الأمور تجري في مجراها قد وصلت متأخرة لدرجة حالت دون درسها

بالتفصيل غير أن اللجنة تشير الى ما قامت به اللجنة الحالية المعينة بمقتضى قانون البطريركية الارثوذكسية لسنة 1928 من الاصلاح الناجع في مالية البطريركية والى

البحث الذى جرى بين الحكومة والبطريركية والعلمانيين حول اعادة تنظيم الشئون الداخلية للبطريركية من جديد بما فيه تشكيل مجلس مختلط وتلك المسائل لا تزال موضع

نظر الحكومة.

        وقد أشارت اللجنة الى مسألة اشتغال الموظفين المسحيين في أيام الآحاد بسبب محافظة اليهود الدقيقة على السبت واللجنة تميل الى الموافقة على أن الوضع الحاضر

يلقى على كاهل الموظفين المسيحيين عبئا زائدا من العمل ويضر بالنفوذ الروحى للكنيسة المسيحية.

        اما في المسائل السياسية فقد ربط المسيحيون العرب مقدراتهم بمقدرات اخوانهم المسلمين.

الفصل الخامس عشر - قانون الجنسية واكتساب الجنسية الفلسطينية:

        أما فيما يتعلق بظلامة أولئك العرب الذين غادروا فلسطين قبل الحرب (الذين يقال أن عددهم يبلغ 40.000) بنية العودة اليها فيما بعد ثم لم يتمكنوا من الحصول

على الجنسية الفلسطينية فاللجنة تقترح أن تمنح الجنسية الفلسطينية لمن يستطيع أن يثبت منهم عدم انقطاع صلته الشخصية بفلسطين واستعداده لتقديم تأكيد رسمى صريح

بنيته العودة الى البلاد هذا اذا لم تمنح الجنسية الفلسطينية الى جميع هؤلاء. أما فيما يتعلق باليهود فالتشريع الحالى يفى بالالتزام الوارد في صك الانتداب حول

هذا الموضوع. غير أن اليهود لم يقدموا على الاستفادة من الفرصة التى أتيحت لهم لاكتساب الجنسية الفلسطينية والسبب في ذلك هو أن مصلحتهم الأساسية مرتبطة بالشعب

اليهودى نفسه.

        أما الاخلاص لفلسطين وحكومتها فمن الأمور الثانوية في نظر الكثيرين منهم.

         واللجنة لا تؤيد النقد الموجه الى حصر حق التصويب في الانتخابات البلدية في الفلسطينى الجنسية. فمن المرغوب فيه جدا أن يصبح جميع الأشخاص الذين ينوون

الاقامة الدائمة في فلسطين. فلسطينى الجنسية . وتوفر هذا الشرط في الناخبين هو حافز مباشر من شأنه أن يحمل أولئك الاشخاص على السعى لاكتساب الجنسية الفلسطينية.

الفصل السادس عشر - المعارف:

        من دواعي الأسف أن لا تكون الادارة قد فعلت أكثر مما فعلته في سبيل نشر المعارف فالتعليم يجب أن لا ينظر الى أهميته من حيث هو تعليم فقط اذ أن ما يبذل

لتحسين حالة الفلاح المادية لن يقيض له النجاح الا اذا تلقى الفلاح تربية عقلية كافية تمكنه من الاستفادة من التعليم الفنى. وبالنظر لعدم كفاية الاعتمادات الحالية

المخصصة لتعليم العرب فيرتب على الإدارة أن تعتبر أن النصيب الذى يستحقونه من الخزينة العامة لهذه الغاية هو الثانى في الأهمية بعد الاعتمادات المخصصة للأمن

العام ومع ذلك فان الأمر الذى يفوق تأثيره السىء نقص المدارس العربية هو الطابع القومى المحض الذى تصطبغ - به مدارس كل من الشعبين وليس في وسع اللجنة أن تجد

علاجا لهذا الأمر على الاطلاق. قد يكون المثل الأعلى لنظام التعليم في هذه البلاد جعل ذلك النظام نظاما واحدا ثنائى القومية للعنصرين معا. غير أن ذلك يتعذر

تحقيقه بموجب صك الانتداب الذى يخول كلا من الشعبين حق صيانة مدارسه الخاصة لتعليم أبنائه بلغته الخاصة. ونظام المدارس العربية واليهودية المعمول به الآن يزيد

حتما في توسيع شقة الخلاف بين العنصرين وسيظل ذلك شأنه في المستقبل. أيضا يجب تشجيع التعليم المختلط حيثما أمكن ذلك أى في المدارس الفنية والصناعية التى تنشأ

حديثا مثلا. أما بصدد ما يطالب به اليهود من زيادة مقدار الاعانة التي تمنح لمدارسهم فاللجنة ترى أنه ليس هناك ما يبرر زيادة هذه الإعانة مهما كانت تلك الزيادة

مرغوبا بها في ظروف أخرى الا بعد أن يكون قد صرف على ترقية التعليم لدى العرب مبالغ تفوق كثيرا ما صرف عليه لغاية الآن بحيث يصبح مستوى التعليم عندهم موازيا

لمستوى التعليم عند اليهود. ان مدى ما حمل اليهود أنفسهم من الضرائب في سبيل نشر التعليم هو صفة من أحسن الصفات التى يمتاز بها الوطن القومى اليهودى. ومثل هذه

المساعدة التى يقدمها الإنسان لنفسه حرية بكل تأييد.

        ولكن هذا التأييد يجب أن لا يأتى عن طريق تغييرالنسبة الحالية بين الاعانة المنوحة لليهود والمبالغ المصروفة على العرب بل ويجب أن يكون نتيجة لزيادة

مجموع المبالغ المصروفة على التعليم.

        والتباين بين نظام التعليم عند اليهود وبين نظام التعليم عند العرب أكثر ما يكون بروزا في درجات التعليم العليا. فلليهود جامعة من طراز عال والعرب ليس

لديهم جامعة وليس في وسع الطبقة المثقفة من شبانهم أن يتموا تعليمهم الا اذا حملوا أنفسهم عبء السفر الى الخارج واذا وضع المشروع الذى يرمى الى تأسيس جامعة

بريطانية في الشرق الأدنى على بساط البحث من جديد فيجب أن ينظر بمنتهى الامعان في امكان انشاء تلك الجامعة في جوار القدس أو حيفا.

الفصل السابع عشر - الحكم الذاتى:

        إن نظام الحكم الذاتى الحالى الذى تمارسه (المجالس المحلية) في مناطق القرى يشتمل على نقصين أولهما فقدان المرونة وثانيهما المركزية التى لا موجب لها،

ولابد من القيام بمحاولة لتقوية المجالس المحلية القليلة التى لا تزال موجوة في مناطق القرى العربية غير أن اللجنة لا تحبذ في الوقت الحاضر اعادة نشكيل المجالس

المنحلة أو تشكيل مجالس جديدة الا اذا كان ذلك مقرونا بطلب جدي. ولا يمكن أن يعود توسيع الحكم الذاتي في القرى بفائدة فعالة الا بعد أن تكون التدابير المتخذة

للتعليم الأولى قد أثمرت ثمرها بفعل الزمن.

        أما عيوب نظام البلديات الحالى فهى:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

فقدان روح التشبث في البلدان المتأخرة عن غيرها.

2 -

القيود الموضوعة على تشبثات البلديات المتقدمة على غيرها بموجب القانون الذى جعل جميع البلديات خاضعة على السواء لإشراف الحكومة والادارة المتركزة ويرجع السبب

في عدم الاهتمام الذى يبديه سكان المدن في أكثر المجالس البلدية الى تحديد السلطات والمسئوليات.

table end
        ان لمدينة تل أبيب مشكلاتها الخاصة وهى مشكلات فذة ناشئة عما حصل في سكانها من التزايد العجيب خلال السنوات الخمس الأخيرة فالأهداف التى وضعها سكان تل

أبيب نصب أعينهم فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية هى بحد ذاتها موضع التقدير وقد اظهر دافعو الضرائب استعدادا يحمدون عليه لتحمل عبء الضرائب الباهظة بغية الوصول

الى تلك الأهداف ولقد واجهت المدينة صعوبات استثنائية وتمكنت بدرجة كبيرة من التغلب على تلك الصعوبات دون أن تتأثر وضعيتها المالية تأثيرا خطيرا.

        ومن الضرورى سن قانون جديد يقضى بتصنيف البلديات وأهم المجالس المحلية تصنيفا جديدا وتقسيمها الى أصناف مختلفة بحسب اتساعها وأهميتها.

        وفي هذه الحالة يمكن تغيير مدى السلطة والاستقلال الممنوحين للمجالس بحيث يكون ذلك ملائما لكل صنف على حدته. فالسلطات الممنوحة للصنف الأول من البلديات

بموجب القانون الحالى هى غير وافية ومن الضرورى توسيعها.

        ويجب استقدام شخص خبير في مسائل البلديات للاستعانة به على وضع صيغة القانون الجديد وتحسين واتساق العلاقات التى تربط بين الحكومة والبلديات سيما في

البلدان الكبيرة على أن يتناول عمله بصورة خاصة ازالة أسباب التأخير الذى يحصل في الوقت الحاضر في تصديق ميزانيات البلديات.

        ومن الضرورى أن ينظر على الفور وبعين العطف في حاجة مدينة تل أبيب الى قرض كبير.

        إن الصلة العادية التى تقوم عادة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية هى في فلسطين غير ممكنة التحقيق.

الفصل الثامن عشر - مؤسسات االحكم الذاتى:

        إن الآمال التى كانت معقودة في سنة 1922 على التقدم بخطوات سريعة نحو الحكم الذاتى قد أصبحت أبعد منالا من ذى قبل - فالحائل الواقف في سبيل تحقيقها وهو

موقف العرب العدائى من الوطن القومي قد اشتدت وطأته مع الزمن بدلا من أن تخف.

        ان الزعماء اليهود قد يرضون بتشكيل مجلس تشريعي على أساس المساواة بين العرب واليهود غير أن اللجنة مقتنعة بان هذه المساواة ليست حلا عمليا تطبق تطبيقا

فعالا أو أن تدوم طويلا وعلى كل فان الزعماء العرب لن يقبلوا المشكلة اذ ان من الصعب الاعتقاد أن مثل هذه الوسيلة الاصطناعية يمكن أن تطبق تطبيقا فعالا أو أن

تدوم طويلا وعلى كل فان الزعماء العرب لن يقبلوا بها واللجنة لا توصى بالقيام بأية محاولة لبعث الاقتراح المتعلق بتشكيل مجلس تشريعى من جديد غير أنه لما كان

من المرغوب فيه أن يكون لدى الحكومة وسيلة منتظمة فعالة تستعين بها في سبر غور الرأى العام فيما يتعلق بسياستها فاللجنة ترحب بتوسيع المجلس الاستشارى عن طريق

ضم أعضاء غير موظفين اليه ومن الممكن أن يشكل هؤلاء الأعضاء أغلبية المجلس وأن ينتخبوا انتخابا. ويكون في وسع هؤلاء الأعضاء عرض ما يودون عرضه بقرارات يتخذونها

في المجلس ولكنهم لا يعطون صلاحية تخولهم اقرارا أو رفض الميزانية أو التدابير التشريعية الأخرى غير أن العرب ليس من المحتمل أيضا أن يقبلوا بهذا الاقتراح.

        ومن المسلم به أن عرب فلسطين يصلحون لحكم أنفسهم كعرب العراق أو سوريا ثم إن يهود فلسطين يصلحون لحكم أنفسهم بأنفسهم كأى شعب منظم مثقف من شعوب أوروبا.

غير أنه بالنظر لكون هذين الشعبين خاضعين معا لانتداب واحد فمنح الحكم الذاتي لكليهما معا أمر غير عملى. ان الانتداب لا يمكن تنفيذه تنفيذا تاما ولا انهاء أجله

بصورة مشرفة عن طريق استقلال فلسطين كوحدة غير مجزأة الا اذا كان في الإمكان تسوية النزاع القائم بين العرب واليهود.

الفصل التاسع عشر - الاستنتاجات والتواصى:

        لقد أجملت اللجنة في هذا الفصل ما توصلت اليه من الاستنتاجات الوارد بيانها في هذا الباب من التقرير ولخصت ظلامات العرب واليهود والتواصى التى تقدمت

بها لازالة الظلامات المشروعة منها - وقد أضافت اللجنة الى ذلك أن التواصى التى تقدمت بها هي ليست تلك التواصى التى تقتضيها الصلاحيات التى أنيطت بها فهى لن

"تزيل" الظلامات ولن "تمنع تكررها" غير أنها أفضل السكنات التى تستطيع اللجنة أن تصفها للداء الذى تعانى فلسطين آلامه وهى لا تخرج عن كونها مسكنات ليس الا ولا

يمكنها أن تستأصل شأفة هذا الداء فهو مؤصل الى درجة حملت اللجنة على الجزم فى الاعتقاد بأن الأمل الوحيد بشفائه لا يأتى الا عن طريق اجراء عملية جراحية.

الباب الثالث

إمكان الوصول الى تسوية دائمة:

الفصل العشرون - ضغط الظروف:

        لقد أعادت اللجنة تلخيص المشكلة الفلسطينية في هذا الفصل وذلك أن الحكومة البريطانية مدفوعة بضغط الحرب العالمية كانت قد قطعت بعض الوعود للعرب واليهود

بقصد نيل معاضدتهم. وقد علق كل من الفريقين بعض المال على هذه الوعود.

        ان تطبيق نظام الانتداب بوجه الاجمال وصك الانتداب بصورة خاصة على فلسطين ينطوى على الاعتقاد بأن الالتزامات التى تعهدت بها الدولة المنتدبة نحو العرب

واليهود قد يثبت مع الزمن بأنها قابلة للتوفيق بالنظر لما سيحدثه الرخاء المادى الذى تجره الهجرة اليهودية الى فلسطين عموما من التأثير الطيب على العرب الفلسطينيين

لكن هذا الإعتقاد لم يتحقق وليس ثمة أمل بتحقيقه في المستقبل.

        غير أن الشعب البريطانى لا يستطيع التنصل من التزاماته بناء على هذا السبب وبغض النظر عن هذه الالتزامات فان الأحوال القائمة في فلسطين ما زالت تتطلب

بذل جهود مضنية من قبل الحكومة المسئولة عن رفاهية البلاد.

        وفيما يلى بيان للاحوال القائمة في البلاد:

        لقد نشأ نزاع مستعصى الحل بين شعبين مختلفى القومية يقيمان معا ضمن الحدود الضيقة لبلاد صغيرة واحدة. وليس لهذين الشعبين أساس مشترك يجمع بينهما فأمانيهما

القومية لا يمكن التوفيق بينها اذ ان العرب يطمحون الى احياء عصر العرب الذهبي واليهود يرغبون في اظهار ما يمكنهم أن يقوموا به من جليل الاعمال عندما يعادون

الى البلاد التى ولدت فيها الأمة اليهودية وليس في آمال الفريقين القومية ما يسمح بدمجهما معا في خدمة دولة واحدة.

        ولقد أخذت وطأة هذا النزاع تشتد تدريجيا منذ سنة 1920 - وسيكون ذلك شأنها في المستقبل أيضا.

        والأحوال السائدة في فلسطين ولا سيما أنظمة التعليم القائمة فيها تعمل عملها في تقوية الروح القومية لدى الشعبين وكلما ازداد عدد الشعبين وازدادت رفاهيتهما

عظمت أمانيهما السياسية وازدادت خطورة النزاع القائم بينهما بسبب ما يحيط المستقبل من الابهام. فهناك سؤال مآله "من الذى سيحكم فلسطين في النهاية ؟" وفي غضون

ذلك تستمر العوامل الخارجية على عملها بقوة متزايدة فهناك من الجهة الواحدة سوريا ولبنان اللذان ستنالان سيادتهما القومية في أقل من ثلاث سنوات وبنوالهما ذلك

يزاد مطلب العرب الفلسطينيين في نيل نصيبهم من الحرية التى تتمتع بها بلاد العرب الآسيوية بأسرها بشدة وقوة ومن الجهة الأخرى ليس من المنتظر أن يقل الضيق الذى

يعانيه اليهود في أوروبا أو أن تخف المخاوف التى تساورهم كما أن أثر الاستنجاد بحسن نوايا الشعب البريطانى وعطفه على الانسانية لن يفقد شيئا من شدته. ثم أن

حكومة فلسطين التى هى الآن على شكل لا يصلح لحكم العرب المثقفين واليهود الديموقراطيين ليس في مقدورها أن تتطور مع الزمن الى شكل من أشكال الحكم الذاتى كما

وقع في البلاد الأخرى وذلك لأنه ليس ثمة شكل من أشكال هذا الحكم من شأنه أن يضمن العدالة لكل من العرب واليهود وعلى هذا ستبقى الحكومة غير تمثيلية وعاجزة عن

أزالة الظلامات المتضاربة التى يشكو منها هذان الشعبان المستاءان المجردان من المسئولية اللذان هما تحت حكمها.

        وفى مثل هذه الأحوال لا يمكن توطيد دعائم السلام في فلسطين تحت ظل الإنتداب الا باللجوء الى القمع ذلك لأن القمع يستلزم اقامة مصالح للمحافظة على لأمن

تستنفد من باهظ النفقات ما يحول دون التوسع في الخدمات التى ترمى الى تأمين "رفاهية السكان وتقدمهم" بل قد يؤدى الى انقاص تلك الخدمات

وتخفيضها أما الموانع الأدبية التى تلازم القمع فلا تحتاج الى برهان ولا حاجة للتدليل على ما يكون له من رد فعل غير مرغوب فيه على الرأى العام خارج فلسطين. وبالإضافة

الى ذلك فان القمع لن يحل المشكلة بل يؤدى الى تفاقم الشحناء ولن يساعد على انشاء دولة واحدة في فلسطين تحكم ذاتها بذاتها. وليس من السهل السير في طريق القمع

المظلمة اذا لم يكن من المأمول مشاهدة نور النهار في آخر تلك الطريق.

        إن الشعب البريطاني لن يحيد عن مهمة الاستمرار على حكم فلسطلين بمقتضى الانتداب اذا كان الشرف يقضى عليه بذلك غير أن له ما يبرره اذا هو بحث عن طريقة

أخرى تمكنه من القيام بواجبه ثم ان - بريطانيا لا تود أن تجحد التزاماتها غير أن موطن الصعوبة هو ثبوت عدم امكان التوفيق بين هذه الالتزامات ومما يزيد في ألم

هذا التضارب وقعا أنه لو أخذ كل التزام من هذه الالتزامات على حدته لوجد أنه يتفق مع ميول بريطانيا ومصالحها فارتقاء الحكم الذاتى في العالم العربي من الجهة

الواحدة يتفق والمبادئ البريطانية. والرأى العام البريطانى يعطف كل العطف على ما يمنى به العرب أنفسهم لإحياء عصر جديد من الوحدة والرفاهية في العالم العربي

ولقد كانت المصلحة البريطانية مرتبطة على الدوام باستتباب السلام في الشرق الأوسط، وفي استطاعة السياسة البريطانية أن تثبت أن لها تاريخ صداقة غير منفصمة العرى

مع العرب. ومن الجهة الأخرى ان صداقة بريطانيا للشعب اليهودى هى صداقة تقليدية قوية. ومن مصلحة بريطانيا الابقاء على ثقة الشعب اليهودية بالقدر الممكن.

        ان دوام النظام الحالى سيؤدى تدريجيا الى اقصاء هذين الشعبين اللذين يرتبطان مع بريطانيا برباط الصداقة التقليدية.

        ولا يمكن حل المشكلة بمنح العرب أو اليهود كل ما يصبون اليه واذا سئل من من الشعبين سيحكم فلسطين في النهاية؟ فجواب هذا السؤال يجب أن يكون: "لا هذا

ولا ذاك" فليس ثمة سياسى منصف يسعه أن يفكر في تسليم الاربعمائة ألف يهودى الذين سهلت الحكومة البريطانية دخولهم الى فلسطين بموافقة عصبة الأمم الى الحكم العربى

أو في تسليم مليون من العرب الى الحكم اليهودى فيما لو أصبح اليهود الأغلبية في البلاد.

        غير أنه وان كان ليس في مكنة أي هذين العنصرين أن يتولى حكم فلسطين بأسرها بانصاف فقد يكون في امكان كل عنصر منهما أن يحسن الحكم فى قسم منها.

        ولا ريب في أن فكرة التقسيم قد بحث فيها فيما مضى كحل للمشكلة الا أنه يغلب على الظن أن هذه الفكرة قد أهملت في السابق باعتبار أنها غير عملية فالتقسيم

تلازمه بدون شك مصاعب جسيمة غير أنه اذا درست هذه المصاعب درسا دقيقا فلن تبدو بأنها مما يتعذر التغلب عليه شأن المصاعب التى ينطوى عليها بقاء الانتداب أو أى

تدبير آخر، فالتقسيم يفسح مجالا لتوطيد السلام في النهاية الأمر الذى لا يتيحه أى مشروع آخر.

الفصل الحادى والعشرون - نظام المقاطعات:

        في الامكان تجزيء فلسطين تجزئة سياسية أقل شمولا من التقسيم وذلك بتقسيمها على النحو المتبع في الحكومات التى تسير على نظام الاتحاد الى ولايات ومقاطعات

تتمتع كل منها بالحكم الذاتى فيما يتعلق بالمسائل المماثلة للهجرة وبيوع الأراضي والخدمات الاجتماعية وفي هذه الحالة تكون الدولة المنتدبة في مقام الحكومة المركزية

أو حكومة الاتحاد وتهيمن على العلاقات الخارجية والدفاع والجمارك وما شاكل ذلك.

        ونظام المقاطعات هذا جذاب لأول وهلة لأنه يحل بحسب الظاهر المشاكل الكبرى الثلاثة وهى مشكلة الأراضى ومشكلة الهجرة ومشكلة الحكم الذاتى غير أن مواطن

الضعف فيه ظاهرة جلية ففى الدرجة الأولى أن سير أنظمة حكومة الاتحاد يتوقف على وجود مصالح أو تقاليد كافية لتأمين بقاء التوافق بين الحكومة المركزية وبين المقاطعات

أما في فلسطين فسينظر كل من العرب واليهود الى الحكومة المركزية كهيئة أجنبية دخيلة. وفي الدرجة الثانية أن العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والمقاطعات

قد يؤدى الى بعث التنافر القائم حاليا بين العرب واليهود من جديد وذلك فيما يتعلق بكيفية توزيع الوفر الذى قد يحصل في ايرادات الحكومة المركزية أو بتعيين المبلغ

الذى يترتب على كل مقاطعة من المقاطعات أن تدفعه لسد ما قد يقع في ميزانية الحكومة المركزية من العجز ثم ان فتح باب الهجرة اليهودية على مصراعيه في المقاطعة

اليهودية دون قيد أو شرط قد يؤدى الى لزوم التوسع فيما تنشئه الحكومة المركزية من الخدمات على حساب المقاطعة العربية. وفي الدرجة الثالثة ان واجب المحافظة على

القانون والنظام ذلك الواجب الكبير النفقات سيبقى موكولا الى الحكومة المركزية. وفى الدرجة الرابعة ان نظام المقاطعات لا بد له كمشروع التقسيم من أن يسفر عن

ابقاء أقلية من كل عنصر في المنطقة التى سيهيمن عليها العنصر الآخر. وحل هذه المعضلة يتطلب اللجوء الى تدابير جريئة لا يصح التفكير فيها اذا كان ثمة أمل بتوطيد

دعائم السلم النهائى في البلاد.

        ومشروع التقسيم يفسح المجال لمثل هذا الأمل بينما أن نظام المقاطعات لا يؤمن ذلك. ويمكن أن يقال بالدرجة الأخيرة أن نظام المقاطعات لا يحل مسألة الحكم

الذاتى القومي فلن يشعر العرب ولا اليهود بأن أمانيهم السياسية قد تحققت لمجرد منحهم الحكم الذاتى في المقاطعات.

        وبالايجاز ان نظام المقاطعات تلازمه جل المصاعب التى تعترض مشروع التقسيم ان لم يكن كلها دون أن تتوفر فيه الفائدة الكبرى المتوفرة في التقسيم الا وهى

احتمال الوصول الى سلم نهائى.

الفصل الثانى والعشرون: مشروع التقسيم

        بالرغم من أنه لا ينتظر من اللجنة أن تعمد الى القيام بالتحقيق الاضافى المطول الذي يتطلبه وضع الأسس الضرورية لمشروع التقسيم باسهاب الا أنه من العبث

أن تتقدم بمبدأ التقسيم هذا دون أن تضعه في قالب جوهرى محسوس اذ من الواجب كما يظهر جليا أن يقام الدليل على أن في الامكان وضع خطة تفى بأهم ما تتطلبه الحال.

1 - نظام المعاهدات:

        ينبغى انهاء أجل الانتداب المفروض على فلسطين واستبداله بنظام معاهدات يتفق مع السابقة التى درج عليها في معاهدتى العراق وسوريا.

        ويجب وضع انتداب جديد للاماكن المقدسة يكفل تحقيق الغايات المحددة في الفقرة (2) أدناه.

        وينبغى أن تعمد الدولة المنتدبة الى المفاوضة مع حكومة شرق الأردن وممثلى عرب فلسطين من جهة ومع الجمعية الصهيونية من الجهة الأخرى لعقد معاهدة تحالف

مع كل من الفريقين. وفي هاتين المعاهدتين يعلن عن تشكيل حكومتين مستقلتين ذواتى سيادة خلال أقصر مدة تسمح بها الأحوال - أحدهما دولة عربية تضم شرق الأردن مع

ذلك القسم من فلسطين الذى يقع الى الجانبين الشرقى والجنوبى من الحد الذى اقترحناه في الفقرة (3) أدناه والأخرى دولة يهودية تضم ذلك القسم من فلسطين الذى يقع

الى الجانبين الشمالى والغربى من الحد المذكور.

        وتتعهد الدولة المنتدبة أن تؤيد الطلب الذى قد تتقدم به أى الحكومتين العربية أو اليهودية للانضمام الى عصبة الأمم.

        وتتضمن المعاهدتان ضمانات مشددة لحماية الأقليات في كل من الدولتين ونصوصا تتعلق بما سيشار اليه في الفقرات التالية من الشئون المالية وغيرها وتلحق بهما

قوانين عسكرية تتعلق باقامة القوى البحرية والعسكرية والجوية والمحافظة على الموانى، والطرق والسكة الحديدية واستعمالها وحماية خط أنابيب الزيت وما شاكل ذلك

من الأمور.

2 - الأماكن المقدسة:

        إن تقسيم فلسطين لابد له أن يكون خاضعا للشرط الأساسى التالى وهو المحافظة على قداسة القدس وبيت لحم وتأمين الوصول اليهما بحرية وطمأنينة لمن شاء من

كافة أنحاء العالم.

        تلك "أمانة مقدسة في عنق المدنية" بأوسع ما في الانتداب من معنى وهى ليست أمانة شعوب فلسطين فحسب بل أمانة الجماهير الوفيرة في البلاد الأخرى التى تنظر

الى أحد هذين المكانين أو كليهما معا كمكانين مقدسين.

        ولذلك ينبغى وضع صك انتداب جديد بحيث تكون غايته الرئيسية حسن القيام بهذه الأمانة وتخطيط حد لمنطقة خاصة تشمل هذين المكانين المقدسين بحيث تمتد حدودها

من نقطة شمال القدس الى نقطة جنوب بيت لحم وأن ييسر لهذه المنطقة أمر الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من شمال طريق يافا الرئيسية الى جنوبى السكة الحديدية شاملا

مدينتى اللد والرملة ومنتهيا في يافا.

        إن حماية الأماكن المقدسة هى أمانة دائمة فذة في نوعها وغايتها وهى غير واردة في المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم واجتنابا لسوء الفهم يمكن القول بصراحة

ان هذه الأمانة لن ينتهى أجلها الا متى رغبت عصبة الأمم والولايات المتحدة في ذلك وأنه في الوقت الذى يكون فيه من واجب القيم على تلك الأمانة العمل على رفاه

وترقية

السكان المحليين المختصين فليس في النية أن يصبح أولئك السكان مع مرور الزمن شعبا يحكم نفسه بنفسه حكما ذاتيا تاما.

        ويجب ابقاء الضمانات المتعلقة بالحقوق التى تملكها الجماعات المختلفة في الأماكن المقدسة وبحرية الوصول إلى تلك الأماكن (كما تنص المادة 13 من صك الانتداب

الحالى) وبمسألة المرور في منطقة الانتداب وعدم التمييز في المسائل المالية والاقتصادية وغيرها وفقا لمبادئ نظام الانتداب. ولا تطبق السياسة التى ينطوى عليها

تصريح بلفور ولن يكون ثمة مجال للبحث في حفظ التوازن بين ادعاءات العرب ازاء اليهود أو بالعكس لأن كافة سكان المنطقة سيعاملون على قدم المساواة. وتكون "اللغة

الرسمية" الوحيدة لغة الحكومة المنتدبة ويكون المبدأ الأساسى الذى تسير عليه الادارة اقامة حكم تقويم عادل بغض النظر عن المصالح الطائفية.

        ومما يتفق وعواطف المسيحيين في العالم أجمع جعل هذا الانتداب شاملا أيضا للناصرة وبحر الجليل (بحيرة طبرية) فينبغى أن يعهد للدولة المنتدبة بادارة الناصرة

وأن تخول السلطة التامة للمحافظة على قداسة مياه وشواطئ بحيرة طبرية.

        ويجب أن يلقى على عاتق الدولة المنتدبة أيضا عبء المحافظة على الأوقاف الدينية وعلى الأبنية والمقامات والأماكن الواقعة في أراضى كل من الدولتين العربية

واليهودية والمقدسة لدى العرب واليهود. وللقيام بنفقات الحكومة المنتدبة ينبغى أن تمكن تلك الحكومة من الاستحصال على بعض الايرادات سواء عن طريق فرض رسوم جمركية

أو ضرائب مباشرة أخرى سيما على سكان المدن الكبرى الكثيرى العدد والمطردى النمو المعهودة ادارتهم اليها غير أن هذه الايرادات قد لا تفى لسد نفقات الادارة العادية

وفي مثل هذه الحالة ترى اللجنة أن البرلمان سيكون على كل حال مستعدا لتخصيص المبالغ اللازمة لسد العجز.

3 - الحدود:

        إن المبدأ الطبيعى الذى ينبغى أن يتبع في تقسيم فلسطين هو فصل المناطق التي اشترى اليهود الاراضى فيها واستوطنوها عن المناطق التى كل سكانها أو معظمهم

من العرب . وهذا المبدأ يشكل أساسا عادلا وعمليا للتقسيم على شرط أن تراعى فيه روح الالتزامات البريطانية وذلك:

1 - بأن يترك مجال معقول ضمن حدود المملكة اليهودية لنمو السكان والاستعمار

2 - وأن تعطى الدولة العربية تعويضا معقولا لقاء ما تفقده من الأراضى والايرادات

        ان كل اقتراح للتقسيم لن يجدى نفعا اذا لم يتضمن اشارة ولو تقريبية الى كيفية حل المسألة الحيوية التى تلازم الموضوع كله وهى مسألة الحدود. وكحل للمشكلة

نقترح فيما يلى خطا تقريبيا للحدود باعتبار أنه اقتراح عملى وعادل معا على أنه ينبغى على كل حال تعيين لجنة حدود لتخطيط الحدود بصورة قطعية.

        يبدأ الحد من رأس الناقورة ويسير محاذيا الحدود الشمالية والشرقية الحالية لفلسطين حتى يصل بحيرة طبرية ومن ثم يقطع البحيرة ويتصل بملتقى نهر الارن بالبحيرة

ويسير محاذيا مجرى النهر الى أن يبلغ نقطة تبعد قليلا عن بيسان من جهة الشمال ثم يخترق سهل بيسان ويسير محاذيا الحافة الجنوبية لوادى (جزرائيل) ثم

يخترق مرج ابن عامر لغاية نقطة تقع بالقرب من مجدو (تل المتسلم) ومن ثم يخترق سلسلة جبال الكرمل في جوار طريق مجدو (تل المتسلم) وبعد أن يتصل الحد بالسهل الساحلى

على هذه الصورة يسير جنوبا محاذيا الحد الشرقى لذلك السهل ثم ينحرف غربا مجتنبا طولكرم الى أن يتصل بممر (القدس - يافا) على مقربة من اللد. وفي جنوب الممر يستمرسيره

محاذيا حد السهل الساحلى الى أن يبلغ نقطة تقع على بعد 10 كيلو مترات جنوبى رحوبوت ومن ثم ينحرف الى الغرب حتى البحر.

        وفيما يلى بعض الملاحظات والتواصى المتعلقة بالحدود المقترحة والمسائل المتفرعة عنها:

1 -

2 -

3 -

4 -

لا يمكن أن يرسم حد يفصل العرب بأجمعهم وكافة الأراضى التى يملكونها عن اليهود بأجمعهم وكافة الاراضى التى يملكونها.

لقد ابتاع اليهود قطعا وافرة من الأراضى في سهل غزة وبالغرب من بئر السبع واستحصلوا على حق الخيار بابتياع قطع أخرى في تلك المنطقة والحدود المقترحة من شأنها

أن تحول دون الانتفاع بتلك الأراضى لتوسيع الوطن القومى اليهودى من الجهة الجنوبية ومن الجهة الأخرى ستكون الأراضى اليهودية في الجليل وبالأخص أراضى منطقة الحولة

(التى تهيئ فرصة حرية بالذكر للاعمار والاستعمار) داخله ضمن المنطقة اليهودية.

ان الحدود المقترحة تستلزم ادخال أراضى الجليل الجبلية الواقعة بين صفد وسهل عكا في المنطقة اليهودية. وهذا القسم من فلسطين هو الجزء الذى احتفظ اليهود بمقام

لهم فيه منذ بدء تشتتهم حتى هذا اليوم بدون انقطاع تقريبا ان لم يكن اتصال وعواطف اليهودية العالمية بأجمعها متعلقة كل التعلق بمدينتى صفد وطبرية (المقدستين)

ثم ان يهود الجليل كانوا فضلا عن ذلك يعيشون بسلام ومودة مع جيرانهم العرب حتى الآونة الأخيرة. وقد أظهر فلاحو الجليل خلال سلسلة الاضطرابات التى حصلت في البلاد

أنهم أقل انقيادا للتحريض السياسى من فلاحى منطقتى السامرة واليهودية اللتين تتمركز فيهما روح القومية العربية. ولقد حدث في مدن طبرية وصفد وحيفا وعكا (المختلطة

السكان) احتكاك متفاوت الدرجات منذ نشوب الاضطرابات، في العام المنصرم ولذلك فمن أكبر العوامل التى تضمن نجاح مشروع التقسيم في مراحله الاولى وتساعد بصورة خاصة

على تنفيذ الضمانات التى ستتضمنها المعاهدات بشأن حماية الأقليات أن توضع هذه المدن الأربع مدة من الزمن تحت إدارة الدولة المنتدبة.

إن مدينة يافا هى في جوهرها مدينة عربية ويجب أن تكون جزءا من الدولة العربية. أما اتصالها بالدولة العربية فلا تلازمه أية صعوبة لأن حق المرور من ممر يافا القدس

سيكون مباحا للجميع. على أن هذا الممر يجب أن يكون له منفذه الخاص الى البحر ولذلك يجب أن تستملك شقة ضيقة من الارض لهذه الغاية وأن تخلى هذه الشقة في كل من

الجانبين الشمالى والجنوبي للمدينة.

5 -

بالرغم من أنه سيكون في امكان الدولة العربية الاتصال بالبحر المتوسط في كل من يافا وغزة فمن مصلحة التجارة والصناعة العربية أن تكون مدينة حيفا التى تملك المرفأ

العميق الوحيد في البلاد في متناول الدول العربية أيضا من أجل الغايات التجارية ولذلك يجب أن تشتمل المعاهدة اليهودية على نص يضمن حرية نقل البضائع (في الاستيداع)

بين الدولة العربية وحيفا.

       وعلى هذه الصورة أيضا يجب أن تشتمل المعاهدة العربية على نص يضمن حرية نقل البضائع (في الاستيداع) في السكة الحديدية ما بين الدولة اليهودية والحدود المصرية.

       ويسرى هذا المبدأ نفسه على مسألة الاتصال بالبحر الأحمر من أجل الغايات التجارية .. فقد يظهر مع مرور الزمن أن استعمال ذلك المنفذ الى الشرق يعود بفائدة

جزيلة على الصناعة والتجارة العربية واليهودية على السواء وبالنظر لهذا الاحتمال ينبغى أن تترك منطقة خاصة في الجهة الشمالية الشرقية من شاطىء خليج العقبة تحت

ادارة الدولة المنتدبة وأن تتضمن المعاهدة العربية نصا يضمن حرية نقل البضائع بين الدولة اليهودية وتلك المنطقة.

       ويجب أن تنص المعاهدتان أيضا على توفير مثل هذه التسهيلات لنقل البضائع بين منطقة الانتداب وحيفا وبين الحدود المصرية وخليج العقبة.

4 - الإعانة المالية بين الدولتين:

         ان مقدار ما يدفعه الشخص الواحد من اليهود لخزينة فلسطين يفوق ما يدفعه الشخص الواحد من العرب. وذلك مما مكن الحكومة أن تنشىء مصالح عامة للعرب تفوق

في مستواها ما كان في امكانها أن تنشئه في غير هذه الحالة وعلى ذلك يكون من نتائج التقسيم ان المنطقة العربية من الجهة الواحدة لن تستفيد فيما بعد من مقدرة

المنطقة اليهودية على دفع الضرائب ومن الجهة الأخرى:

1 -

2 -

3 -

يكتسب اليهود حق سيادة جديدة في المنطقة اليهودية.

تكون تلك المنطقة حسب الحدود التى ذكرناها أكبر مساحة من المنطقة الحالية التى تضم أراضى اليهود ومستعمراتهم.

يتخلص اليهود مما هم ملزمون به الآن من المساعدة على زيادة رفاهية العرب خارج تلك المنطقة. ولذلك يقترح أن تدفع الدولة اليهودية اعانة مالية للدولة العربية عندما

يوضع مشروع التقسيم موضع التنفيذ ولقد كان لمثل هذه التسويات المالية العادلة سوآبق حديثة العهد عندما تم فصل السند عن بومباى وفصل بورما عن امبراطورية الهند

فجريا على تلك السوابق يجب تعيين لجنة مالية لدرس مقدارهذه الاعانة المالية وتقديم تقرير بذلك.

       ويترتب على اللجنة المالية أن تنظر أيضا في كيفية تقسيم ديون فلسطين العامة التى تبلغ الآن نحو أربعة ملايين ونصف مليون جنيه بين الدولتين العربية واليهودية

وفي المسائل المالية الاخرى وأن تعطى قرارها بشأنها وينبغى عليها أيضا أن تعالج مسألة التلغرافات والتلفونات في حالة وقوع التقسيم.

5 - اعانة الحكومة البريطانية:

        إن الاعانة المالية التى ستقدمها الدولة اليهودية للدولة العربية سيكون من شأنها تقويم الاتزان المالي في فلسطين. غير أن المشروع يشتمل على ادخال شرقى

الأردن في الدولة العربية. وقدرة شرق الأردن على دفع الضرائب محددة جدا وايراداتها لم تكن كافية لسد مصاريف الادارة فمنذ سنة 1921 حتى هذا اليوم ما فتئت شرق

الأردن تتلقى اعانات مالية من الحكومة البريطانية. وقد بلغ مجموع هذه الاعانات 125.300 جنيها أى بمعدل 7.800 جنيها في السنة. وقد منحت شرقى الأردن أيضا بعض

الاعانات لسد نفقات قوة حدود شرقى الأردن وأقرضت مبلغ 60.000 جنيه لمساعدة منكوبى الزلزال وتوزيع البذار على المزارعين.

        ويجدر ألا يتم التنازل عن الانتداب على شرقى الأردن الا بعد أن يضمن بقدر المستطاع عدم توفر مستوى الادارة فيها بسبب نقص الأموال اللازمة لسد نفقاتها

ومن الانصاف أن يطلب الى الأمة البريطانية أن تساهم في هذا المضمار أيضا لتسهيل الوصول الى تسوية. إن دوام الانتداب الحالى لابد له من أن يحمل الخزينة البريطانية

عبئا متكررا مطرد التزايد فاذا كان التقسيم سيئول الى توطيد السلام فالمبالغ المنفقة في سبيل تنفيذه وتحقيقه ستكون بدون ريب قد انفقت في محلها.

        وبقطع النظر عن هذه الاعتبارات نعتقد أن الأمة البريطانية ستوافق على دفع مبلغ كبير مرة واحدة بدلا مما هى ملزمة بدفعه الآن سنويا بغية تنفيذ التزاماتها

واستتباب السلام في فلسطين.

        وفي حالة تنفيذ مشروع المعاهدة يجب أن يطلب الى البرلمان بأن يوافق على دفع منحة للدولة العربية قدرها مليونا جنيه.

6 - التعريفة الجمركية والمرافئ:

         بما أن كلا من الدولتين العربية واليهودية ستكون دولة مستقلة ذات سيادة فسيعود لكل منهما أمر تقرير التعريفة الجمركية في بلادها. وينطبق هذا الأمر على

الحكومة المنتدبة أيضا مع مراعاة نصوص الانتداب.

        ومن المحتمل أن تتضارب السياستان اللتان ستسير عليهما الدولتان العربية واليهودية في مسألة التعريفة الجمركية ولذلك فمن أكبر العوامل التى تخفف من صعوبة

الموقف وتضمن مصلحة الفريقين أن يتفق كلاهما على فرض رسوم جمركية واحدة على أكبر عدد ممكن من أصناف البضائع وأن تدمج الحكومة المنتدبة ايراداتها الجمركية مع

ايرادات احدى الدولتين أو كلتيهما معا اذا كان ذلك ممكنا.

        ويجب أن يكون من النقاط الأساسية في نظام المعاهدات المقترح عقد اتفاق تجارى يرمى الى تقرير تعريفة جمركية واحدة على أكبر عدد من أصناف البضائع المستوردة

وتسهيل تبادل البضائع بالقدر المستطاع بين المناطق الثلاث المختصة.

7 - الجنسية:

        إن جميع الأشخاص القاطنين في منطقة الانتداب (بما فيها حيفا وعكا وصفد وطبريا والمنطقة الخاصة في خليج العقبة ما دامت هذه الأماكن تحت ادارة الحكومة

المنتدبة) والذين يعتبرون الآن أشخاصا يتمتعون بالحماية البريطانية يظلون محتفظين بحالتهم الشخصية هذه. وفيما عدا هؤلاء يصبح جميع الفلسطينيين من رعية الدولة

التى يقطنون في أراضيها.

8 - الخدمة المدنية:

        ويلوح لنا أنه من المحتمل أن تحتاج حكومتا الدولتين العربية واليهودية في حالة وقوع التقسيم الى استخدام قسم كبير من الموظفين العرب واليهود الذين كانوا

مستخدمين في ادارة الانتداب السابقة بينما يخفض عدد الموظفين البريطانيين خفضا محسوسا فحقوق جميع هؤلاء الموظفين بما في ذلك حقهم في الحصول على التقاعد والمكافأة

يجب أن تظل مضمونة بكاملها وفقا للمادة 28 من الانتداب الحالى وهذه المسألة ينبغى معالجتها من قبل اللجنة المالية.

9 - الامتيازات الصناعية:

        إن الاتفاقات المعقودة مع حكومة فلسطين بشأن ترقية وحماية الصناعات (كالاتفاق المعقود مع شركة البوتاس المحدودة) ينبغى في حالة وقوع التقسيم أن تستلمها

حكومتا الدولتين العربية واليهودية وأن تقوما بتنفيذها. ويجب أن تشتمل المعاهدات على الضمانات اللازمة بهذا الشأن. كما أن محطة التوليد الكهربائية في جسر المجامع

يجب أن تضمن سلامتها على هذا المنوال.

10 - تبادل الأراضى والسكان:

        إذا أريد أن يكون للتقسيم أثره الفعال في الوصول الى تسوية دائمة فيجب ألا يكون تطبيقه مقتصرا على رسم حدود وتأسيس دولتين. ومن الواجب أن يشرع آجلا أو

عاجلا في تبادل الأراضى وأن يشرع أيضا في تبادل السكان بقدر المستطاع.

        ويجب أن تنص المعاهدتان على أنه اذا أراد أحد أفراد العرب ممن يملكون أرضا في الدولة اليهودية أو أحد أفراد اليهود ممن يملكون أرضا في الدولة العربية

أن يبيع أرضه وما عليها من الاشجار والمحصولات فتكون حكومة الدولة المختصة ملزمة بشراء تلك الأرض والأشجار والمحصولات بثمن تقرره الحكومة المنتدبة إذا لزم الأمر.

وينبغي ضمانة قرض بمبلغ معقول لتلك الغاية اذا استوجبت الضرورة ذلك. أما الناحية السياسية لمشكلة الأراضى فهى أهم شأنا من ذلك وبالنظر لعدم اجراء احصاء للنفوس

منذ سنة 1931 يتعذر تقدير عدد سكان المنطقة العربية واليهودية تقديرا يصح الركون اليه. على أن تقديرا تقريبيا أجرى لهذا الغرض بين أن المنطقة المخصصه للدولة

اليهودية (باستثناء مناطق المدن التى ستبقى تحت ادارة الانتداب مدة من الزمن) يقيم فيها الآن ما يقرب من 235000 نسمة من العرب في حين أن المنطقة المخصصة للدول

العربية لا يوجد فيها سوى 1250 نسمة من اليهود تقريبا غير أنه يوجد نحو 12500 من اليهود فى القدس وحيفا مقابل 85000 من العرب. ومن

الجلى أن وجود هذه الأقليات هو أعظم العقبات التى تقف في سبيل تنفيذ مشروع التقسيم تنفيذا مقرونا بالسهولة والنجاح فاذا أريد أن تكون هذه التسوية تسوية نهائية

لا شائبة فيها وجب أن تجابه هذه المشكلة بجرأة وأن تعالج بحزم وهى تدعو الى ابداء أقصى حد من الحنكة السياسية من قبل جميع ذوى الشأن.

        وإننا نجد سابقة لتبادل السكان فيما تم بين اليونان والاتراك عقب الحرب اليونانية التركية سنة 1922. فقد عقدت الحكومتان اليونانية والتركية ميثاقا يقضى

بنقل الرعايا اليونان الذين ينتمون للمذهب الأرثوذكسى ويقيمون في تركيا إلى بلاد اليونان وبنقل الرعايا الأتراك من المسلمين المقيمين فى بلاد اليونان الى تركيا

على أن يتم هذا النقل جبرا وتحت اشراف عصبة الأمم. وقد كان عدد الذين تناولهم هذا النقل كبيرا اذ أن عدد الذين نقلوا على هذه الصورة لم يقل عن 1.300.000 نسمة

من اليونان و400.000 نسمة تقريبا من الأتراك. غير أن ما بذل من الحزم والنشاط في تنفيذ هذه المهمة أدى الى اتمام عملية الاستبدال بكاملها في نحو ثمانية عشر

شهرا من ربيع سنة 1923 ولقد كانت النتيجة التى أسفر عنها هذا الاستبدال مبرورة للجرأة التى أبداها رجال السياسة من اليونان والأتراك.

        ولقد كانت الأقليات من اليونان والاتراك قبل اجراء هذا الاستبدال مصدرا دائما للتهيج والقلق. أما الآن فقد أصبحت العلاقات القائمة بين اليونان والأتراك

على درجة من الود والصداقة لم يسبق لها أن سادت بين البلدين فيما مضى.

        وقد حدث عندئذ ان كان في شمال اليونان أرض زراعية فائضة عن الحاجة ميسورة لإسكان الرعايا اليونان الذين نزحوا عن تركيا أو في الامكان تهيئتها لذلك الغرض

عاجلا. أما فلسطين فليس فيها مثل تلك الأراضى فى الوقت الحاضر.

        فهناك ضمن الحدود المقترحة للدولة اليهودية مجال متسع لاسكان اليهود الذين يقيمون الآن في المنطقة العربية أو من الممكن فسح هذا المجال لهم في القريب

العاجل غير أن المشكلة الكبرى تدور حول العرب الذين يتناولهم النقل والذين يفوق عددهم عدد اليهود كثيرا. فبينما يمكن إسكان البعض من هؤلاء العرب في الأراضي

التى يخليها اليهود فلا مندوحة عن ايجاد أرض أوسع كثيرا لاسكانهم جميعها. والمعلومات الميسورة لدينا تحدو بنا الى الأمل بأن القيام بمشاريع كبيرة للرى وخزن

المياه وتعمير شرق الأردن وبئر السبع ووادى الأردن (الغور) قد يسفر عن اسكان عدد يفوق كثيرا عدد السكان الموجودين الآن في هذه المناطق.

        ولذلك ينبغي فحص هذه المناطق وتقدير ما يمكن أن يجرى فيها من مشاريع الرى والعمران بالسرعة الممكنة. فاذا ظهر بنتيجة هذا الفحص أن في الامكان توفر مساحات

واسعة من الأراضى لاسكان العرب المقيمين في المنطقة اليهودية فعندئذ يبذل أقصى ما يمكن من الجهد للوصول الى اتفاق بشأن تبادل الأراضى والسكان. وبالنظر للتنافر

القائم الآن بين العنصرين ولما يعود به تضييق مجال الاحتكاك بينهما في المستقبل من الفائدة الجلية للطرفين يؤمل أن يبدى الزعماء العرب واليهود ما أبداه الاتراك

واليونان من الحنكة السياسية السامية وأن يتخذوا قرارا جريئا كالقرار الذى اتخذه هؤلاء.

       ثم أن نفقات القيام بمشروع الرى والعمران المقترح قد تفوق ما ينتظر أن تتحمله الدولة العربية وهنا أيضا سيكون الشعب البريطانى مستعدا لمديد المعونة للوصول

الى تسوية فاذا كان في الامكان وضع اتفاق لنقل الأراضى والسكان نقلا اختياريا أو غير اختيارى فينبغى أن يطلب الى البرلمان الموافقة على منح اعانة لسد نفقات

هذا المشروع.

       وإذا تم الاتفاق على انهاء أجل الانتداب وعقد المعاهدات على أساس التقسيم فلابد من أن تكون هناك فترة انتقال قبل أن يوضع النظام الجديد موضع التنفيذ وفي

غضون هذه المدة يظل الانتداب الحالي الدستور الذى تسير عليه ادارة فلسطين غير أن التواصى الواردة في الباب الثانى من التقرير بشأن ما يجب عمله في ظل الانتداب

الحالى قد وضعت على افتراض دوام ذلك الانتداب مدة غير محدودة من الزمن ولا يصح تطبيقها على ما يقع على الحالة من التغيير فيما لو طبق مشروع التقسيم.

       وفيما يلى التواصى الموضوعة لدور الانتقال:

       1 - الأراضى: يجب اتخاذ - التدابير لمنع شراء الأراضى من قبل اليهود في المنطقة العربية (أي في المنطقة المقترحة لانشاء الدولة العربية) ولمنع شراء الأراضى

من قبل العرب في المنطقة اليهودية (أى المنطقة المقترحة لانشاء الدولة اليهودية).

        ويجب أن تتم تسوية ملكية الأراضى الساحلية الواقعة في المنطقة اليهودية خلال سنتين.

       2 - المهاجرة: يجب أن تفرض على الهجرة اليهودية قيود اقليمية بدلا من العمل بالحد " السياسى الأعلى " وألا يسمح بهجرة اليهود الى المنطقة العربية. وبما

أن الهجرة اليهودية المقيدة على هذا الوجه ليس من شأنها أن تؤثر في المنطقة العربية وبما أن الدولة اليهودية ستصبح في القريب العاجل مسئولة عن نتائج تلك الهجرة

فمن الواجب أن يقرر مقدارها على أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادية لفلسطين باستثناء المنطقة العربية منها.

       3 - التجارة: يجب أن يفتح باب المفاوضات بدون تأخير بغية التوصل الى تعديل المادة الثامنة عشرة من الانتداب ووضع تجارة فلسطين الخارجية على أساس أعدل

من الأساس التى هى عليه الآن.

       4 - المجلس الاستشارى: يجب توسيع المجلس الاستشارى اذا أمكن عن طريق تعيين ممثلين للعرب واليهود فيه أما اذا رفض أى فريق منهم العمل فيبقى المجلس على

حالته الحاضرة.

       5 - الحكومة المحلية: يجب اصلاح نظام البلديات والاستعانة على ذلك برأى رجل من أصحاب الخبرة.

       6 - المعارف: ينبغي بذل مجهود جدى لزيادة عدد المدارس العربية واعطاء "المدارس المختلطة" الكائنة في المنطقة التى ستدار بموجب الانتداب الجديد كل معاونة

والنظر في امكان انشاء جامعة بربطانية لأن هذه المعاهدة فد تلعب دورا هاما بعد التقسيم في تقريب التوفيق النهائى بين العنصرين.

الفصل الثالث والعشرون - الخاتمة:

        بالنظر للموقف الذى وقفه ممثلو العرب واليهود عند أداء الشهادات ترى اللجنة أنه ليس من المحتمل أن يقبل أى فريق منهما لأول وهلة بالاقتراحات المعروضة

للتوفيق بين مطالبهما المتضاربة فالتقسيم معناه أن كلا من الفريقين لا يمكنه أن ينال كل ما يصبو اليه. وهو يعنى أيضا أن العرب سيضطرون الى الموافقة على أن يخرج

من سيادتهم منطقة من البلاد استوطنوها أجلا طويلا وسبق لهم أن بسطوا سلطانهم عليها مدة من الزمن وأن اليهود سيضطرون الى الاكتفاء بأقل من أرض اسرائيل التى سبق

لهم أن حكموها ومنوا أنفسهم بحكمها ثانية. غير أنه يلوح أن كلا من الفريقين سيدرك بعد امعان النظر والتفكير. ان فوائد التقسيم تفوق مساوئه. فانه وان لم يحقق

لكل فريق كل ما يتمناه فهو يسهل له نيل ما هو في أشد الحاجة اليه الا وهو الحرية والاطمئنان.

        ويمكن تلخيص الفوائد التى يجنيها العرب من مشروع التقسيم على أساس اقتراحاتنا كما يلى:

Table with 2 columns and 4 rows
1 -

ينال العرب استقلالهم القومى ويصبح فى وسعهم أن يتعاونوا على قدم المساواة مع عرب البلاد المجاورة لتحقيق وحدة العرب ورقيهم.

2 -

يزول نهائيا ما يسارورهم من الخوف من "اكتساح" اليهود لهم واحتمال خضوعهم في النهاية للحكم اليهودى.

3 -

ثم ان تقييد حدود الوطن القومى اليهودى تقييدا نهائيا ضمن حدود معينة ووضع انتداب جديد لحماية الأماكن المقدسة بضمانة عصبة الأمم سيزيل بصورة خاصة كافة ما يساور

البعض من المخاوف بأن تصبح الأماكن المقدسة يوما من الأيام تحت هيمنة اليهود.

4 -

ومقابل ما يخسره العرب من البلاد التى يعتبرونها بلادهم تتلقى الدول العربية اعانة مالية من الدول اليهودية. وتنال أيضا بسبب تأخر أحوال شرق الاردن منحة قدرها

مليونا جنيه من الخزينة البريطانية واذا تيسر الوصول الى اتفاق لتبادل الأراضى والسكان تعطى الدولة منحة أخرى تستعين بها على تحويل ما يستطاع تحويله من الاراضى

غير القابلة للزراعة الى أراض منتجة يستفيد منها الزراع والدولة على السواء.

table end
أما فوائد التقسيم لليهود فيمكن تلخيصها كما يأتى:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

إن التقسيم يؤمن انشاء الوطن القومى اليهودى وينقذه من احتمال خضوعه في المستقبل للحكم العربي.

2 -

ان التقسيم يمكن اليهود من أن يعتبروا الوطن وطنهم الخاص بأوسع معنى وذلك لأن التقسيم يحوله الى دولة يهودية ويصبح فى وسع رعايا هذه الدولة أن يدخلوا من اليهود

العدد الذى يعتقدون هم انفسهم بامكان استيعابه وبذلك يحققون هدف الصهيونية الرئيسى ألا وهو وجود أمة يهودية متمكنة في فلسطين

table end
تمنح رعاياها نفس الوضع الشخصى الذى تمنحه سائر الأمم في العالم لرعاياها وبذلك يتخلصون أخيرا من العيش "عيشة الأقلية".

        ان التقسيم يفسح مجال الأمل للعرب واليهود معا بنيل نعمة العيش في ظل السلام الأمر الذي يتعذر توفره في أى مشروع آخر وهو بدون شك جدير بأن يضحى الفريقان

بعض التضحية في سبيل تحقيقه اذا كان في الامكان أن يقضى على الخصومة التى بدأت مع الانتداب عن طريق انهاء أجل ذلك الانتداب فهذه الخصومة ليست من الضغائن الطبيعية

أو القديمة العهد والعرب لم يكونوا طيلة تاريخهم مجردين من كره اليهود فحسب بل انهم برهنوا على الدوام على أن روح التساهل متأصلة في عروقهم. فاذا أخذنا بعين

الاعتبار ما لاحتمال إيجاد ملجأ في فلسطين من القيمة لآلاف اليهود المضطهدين فهل تكون الخسارة التى يتكبدها العرب من جراء التقسيم على فداحتها فوق ما يستطيع

السخاء العربى أن يتحمله؟ ان أهل البلاد هم ليسوا وحدهم الذين يجب أن يحسن حسابهم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل الكثيرة المتعلقة بفلسطين فالمشكلة اليهودية

ليست أقل شأنا من المشاكل العديدة الأخرى التى تعكر صفو العلاقات الدولية في هذه الأوقات العصيبة وتقف حائلا في سبيل السلام والرفاهية فاذا كان في إمكان العرب

أن يساعدوا على حل هذه المشكلة محتملين في سبيل ذلك بعض التضحية فانهم لا يكسبون بذلك ثناء اليهود فحسب بل ثناء العالم الغربي بأسره.

        لقد سبق لرجال السياسة العرب أن رضوا بالتنازل عن فلسطين صغيرة لليهود بشرط أن تكون بقية آسيا حرة . غير أن هذا الشرط لم ينفذ في ذلك الحين وهاهو الآن

على وشك التنفيذ. ففي غضون أقل من ثلاث سنوات تصبح كافة المنطقة العربية الواسعة الواقعة خارج فلسطين بين البحر المتوسط والاوقيانوس الهندى مستقلة كما ان القسم

الأكبر من فلسطين سيصبح مستقلا أيضا اذا نفذ مشروع التقسيم.

        أما فيما يتعلق بالأمة اليريطانية فمن المحتم عليها أن تحترم بكل ما في وسعها من قوة الالتزامات التى أخذتها على عاتقها نحو العرب ونحو اليهود مدفوعة

اليها بمقتضيات الحرب فهى لم تقدر صعوبات المهمة التى ألقيت على عاتقها تمام التقدير عندما أدرجت هذه الالتزامات في صك الانتداب ولقد حاولت التغلب على تلك الصعوبات

غير أن الجهود التى بذلتها في ذلك السبيل لم تكن دائما مقرونه بالتوفيق وقد ازدادت هذه الصعوبات حتى أنه يكاد يتعذر التغلب عليها الآن.

        والتقسيم ينطوى على احتمال شق طريق بين هذه الصعوبات والوصول الى حل نهائى لهذه المعضلة من شأنه أن يؤمن حقوق العرب واليهود ويحقق أمانيهم ويؤدى الى

تنفيذ الالتزامات التى ارتبطت بها الدولة المنتدبة نحوهم قبل عشرين سنة الى أقصى حد ممكن في الأحوال السائدة في الوقت الحاضر.

مشروع التقسيم الذى قدمته

لجنة بيل

سنة 1937

بيان الخطة السياسية الصادرة من حكومة جلالته

في 17 مايو سنة 1939

        كانت حكومة جلالته قد أعربت في البيان الذى أصدرته عن فلسطين في اليوم التاسع من شهرتشرين الثانى سنة 1938 عن رغبتها في دعوة مندوبين عن عرب فلسطين وبعض

البلاد العربية المجاورة وعن الوكالة اليهودية للتفاوض معهم في لندن بشأن السياسة المقبلة. وكانت تأمل باخلاص الوصول إلى شىء من التفاهم بنتيجة اجراء مباحثات

وافية مقرونة بمنتهى الحرية والصراحة وقد عقدت في الآونة الأخيرة مؤتمرات مع وفود العرب واليهود استغرقت بضعة أسابيع وكانت هذه المؤتمرات وسيلة لتبادل الآراء

بصورة مستكملة بين الوزراء البريطانيين ومندوبى العرب واليهود. وقد وضعت حكومة جلالته على ضوء المباحثات المشار اليها والحالة السائدة في فلسطين وتقرير اللجنة

الملكية وتقرير لجنة التقسيم بعض المقترحات، وعرضت تلك المقترحات على وفود العرب واليهود كأساس لتسوية متفق عليها. غير انه لم تر وفود العرب ولا وفود اليهود

ان في استطاعتها قبول تلك المقترحات ولذلك لم تسفر المؤتمرات عن اتفاق. وبناء على ذلك ترى حكومة جلالته نفسها حرة في وضع سياستها الخاصة وقد قر رأيها بعد انعام

النظر الدقيق على التمسك بصورة عامة بالمقترحات التى عرضت نهائيا على وفود العرب واليهود وبحثت معهم:

        لقد كان صك الانتداب على فلسطين الذى أقر نصوصه مجلس عصبة الامم في سنة 1922 أساس السياسة التى اتبعتها الحكومات البريطانية المتعاقبة زهاء عشرين عاما،

وهذا الصك ينطوى على تصريح بلفور ويفرض على الدولة المنتدبة أربعة التزامات رئيسية وقد بسطت هذه الالتزامات في المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة من صك

الانتداب. ومن بين هذه الالتزامات التزام لم يقم أى خلاف حول تفسيره وهو الالتزام الذي يبحث في حماية الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وتسهيل الوصول

اليها. أما الالتزامات الأخرى فهى اجمالا كما يلى:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

وضع البلاد في أحوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها ان تضمن انشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وتسهيل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وتشجيع حشد اليهود

في الأراضي بالتعاون مع الوكالة اليهودية.

2 -

صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن العنصر والدين وضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالى الأخرى مع تسهيل الهجرة اليهودية

واستيطان اليهود في الأراضي.

table end
3 -

وضع البلاد في أحوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها ان تضمن ترقية مؤسسات الحكم الذاتى.

        وقد لفتت اللجنة الملكية ولجان التحقيق الاخرى التى سبقتها، النظر إلى الغموض المحيط ببعض العبارات الواردة في صك الانتداب كعبارة "وطن قومي للشعب اليهودى"

ووجدت في هذا الغموض وفي ما نشأ عنه من الريبة حول الاهداف التى ترمي إليها الخطة السياسية سببا أساسيا للقلق والشحناء بين العرب واليهود. ان حكومة جلالته مقتنعة

ان مصلحة السلام ورفاه جميع أهالي فلسطين تحتم وضع تعريف صريح للخطة السياسية ولأهدافها. ولقد كان من شأن اقتراح التقسيم الذى أوصت به اللجنة الملكية أن يوفر

مثل هذه الصراحة غير أنه وجد أن تشكيل دولتين مستقلتين ضمن فلسطين احداهما عربية والأخرى يهودية يكون في استطاعتهما سد نفقاتهما بذاتهما ليس من الأمور العملية.

ولذلك كان لزاما على حكومة جلالته أن تستنبط بدلا من التقسيم سياسة أخرى من شأنها ان تفى بما تتطلبه الحالة في فلسطين على وجه يتفق مع الالتزامات المترتبة عليها

نحو العرب ونحو اليهود. وقد أدرجت آراء ومقترحات حكومة جلالته ادناه في ثلاثة أبواب هى:

1 - الدستور

2 - المهاجرة

3 - الأراضي

1 - الدستور:

        لقد قيل في معرض الجدل أن عبارة "وطن قومي للشعب اليهودي"، تفسح المجال لصيرورة فلسطين على مرور الزمن دوله أو مملكة يهودية. ان حكومة جلالته لا تود

أن تقارع الرأى الذى أعربت عنه اللجنة الملكية وهو أن الزعماء الصهيونيين كانوا يدركون حين صدر تصريح بلفور ان نصوص ذلك التصريح لا تحول دون قيام دولة يهودية

في النهاية. غير أن حكومة جلالته تشاطر اللجنة الملكية الاعتقاد بأن واضعى صيغة الانتداب الذى أدمج فيه تصريح بلفور لا يمكن أن يكونوا قد قصدوا تحويل فلسطين

إلى دولة يهودية خلافا لادارة سكان البلاد العرب . أما انه لم يكن المقصود تحويل فلسطين الى دولة يهودية فيمكن استنتاجه ضمنا من الفقرة التالية المقتبسة عن

الكتاب الابيض الصادر سنة 1922:

        لقد قيلت أقوال غير مصرح بها مؤداها ان الغاية التى يرمى اليها هذا التصريح هي خلق فلسطين يهودية برمتها. واستعملت عبارات كمثل القول بأن فلسطين ستصبح

يهودية، كما ان انجلترا انجليزية وحكومة جلالته تعتبر ان كل أمل كهذا غير ممكن التحقيق وهي لترمى الى مثل هذا الهدف كما انه لم يخطر في بالها في أي وقت من الأوقات

أن يزول الشعب العربي أو اللغة أو الثقافة العربية في فلسطين أو أن تصبح مسيطرا عليها . وهي تود ان تلفت النظر الى أن نص التصريح المشار اليه (أى تصريح بلفور)

لا يرمي الى تحويل فلسطين بكليتها إلى وطن قومي يهودي بل الى أن وطنا كهذا سيؤسس في فلسطين.

        غير ان هذا البيان لم يزل الشكوك ولذلك فان حكومة جلالته تصرح الآن بعبارة لا لبس فيها ولا ابهام انه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية. وهي

تعتبر في الواقع انه مما يخالف الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب بموجب صك الانتداب والتأكيدات التى أعطيت للشباب العربي فيما مضي ان يجعل (بضم الياء) سكان

فلسطين العرب رعايا دولة يهودية خلافا لارادتهم.

       وقد وصفت ماهية الوطن القومي اليهودي وصفا أوفى في الكتاب الأبيض الصادر سنة 1922 على النحو التالى:

       "لقد أعاد اليهود في القرنين أو الثلاثة قرون الأخيرة تكوين طائفة منهم في فلسطين يبلغ عددها الآن ثمانين الفا ربعهم تقريبا مزارعون أو عملة في الأرض.

ولهذه الطائفة هيئاتها السياسية الخاصة ومجمع منتخب لادارة شئونها الداخلية ومجالس منتخبة في المدن وهيئة للاشراف على مدارسها ولها رئاسة ربانيين منتخبة ومجلس

رباني منتخب لادارة شئونها الدينية. وتستعمل هذه الطائفة اللغة العبرية كلغة محلية. ولها صحف عبرية تفى بحاجتها وهى تتبع نمطا تهذيببيا يميزها عن سواها وتبدى

نشاطا كبيرا في الحركة الاقتصادية فهذه الطائفة بسكان المستعمرات والمدن وبتشكيلاتها السياسية والدينية والاجتماعية ولغتها الخاصة وعاداتها وطرق معيشتها الخاصة

لها في الحقيقة مميزات قومية. ولو سأل سائل عن معنى تنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين اجمالا بل زيادة نمو الطائفة اليهودية بمساعدة اليهودي الموجودين في

أنحاء العالم حتى تصبح مركزا يكون فيه للشعب اليهودى برمته اهتمام وفخر من الوجهتين الدينية والعنصرية. ولكى يكون لهذه الطائفة خير أمل في التقدم الحر ويفسح

للشعب اليهودي مجالا واف يظهر فيه كفاياته كان من الضروري ان يعلم أن وجوده في فلسطين هو كحق وليس كمنة. ذلك هو السبب الذى جعل من الضروري ضمان وجود وطن قومي

لليهود في فلسطين ضمانا دوليا والاعتراف. رسميا بأنه يستند الى صلة تاريخية قديمة".

       ان حكومة جلالته تتمسك بهذا التفسير لتصريح سنة 1917 وتعتبره وصفا معتمدا وشاملا لماهية الوطن القومي اليهودي في فلسطين وهذا التفسير ينطوى على اطراد

نمو الطائفة اليهودية الموجودة في البلاد بمساعدة اليهود الموجودين في أنحاء العالم الأخرى.. ومما يقيم الدليل على ان حكومة جلالته ما فتئت تقوم بالتزاماتها

من هذه الناحية انه منذ صدور بيان الخطة السياسية سنة 1922 هاجر الى فلسطين ما يزيد على 300.000 يهودي وان عدد سكان الوطن القومي قد ارتفع حتى بلغ نحو 450.000

نسمة أو ما يقرب من ثلث سكان البلاد برمتهم ، هذا وأن الطائفة اليهودية لم تقصر من جهتها في اغتنام الفرص التى أتيحت لها الى أقصى حد فنمو الوطن القومي اليهودي

وما توصل الى اتيانه في كثير من الميادين هو مجهود انشائي جدير بالاعتبار وحرى بأن ينال اعجاب العالم وبأن يكون على الأخص مصدر فخر للشعب اليهودى.

       وقد رددت الوفود العربية في سياق المباحثات الأخيرة الحجة القائلة بأن فلسطين مشمولة في المنطقة التى تعهد السير هنرى مكماهون بالنيابه عن الحكومة البريطانية

في شهر تشرين الأول سنة 1915 ان يعترف باستقلال العرب فيها ويؤيده. وقد بحث مندوبون من البريطانيين والعرب خلال المؤتمرات التى عقدت مؤخرا في لندن في صحة هذا

الادعاء الذى يستند الى المراسلات المتبادلة بين السير هنرى مكماهون وشريف مكة بحثا مقرونا بالدقة والعناية. ويقول تقريرهم الذى تم نشره ان المندوبين

العرب والبريطانيين بذلوا جهدهم ليفهم كل فريق منهما وجهة نظر الفريق الآخر. ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاق حول تفسير هذه المراسلات. ولا حاجة هنا الى

تلخيص الحجج التى أوردها كل من الفريقين ان حكومة جلالته تأسف لسوء الفهم الذي نشأ حول بعض العبارات المستعملة في تلك المراسلات. وهي من جهتها استنادا الى الأسباب

التى بسطها مندوبوها في التقرير لا يسعها الا أن تتمسك بالرأى القائل ان جميع فلسطين الواقعة غربى الأردن كانت قد استثنيت من العهد الذى قطعه السير هنرى مكماهون

وهى لذلك لا تستطيع أن توافق على أن مراسلات مكماهون تشكل أساسا عادلا للادعاء بوجوب تحويل فلسطين الى دولة عربية مستقلة.

        ان حكومة جلالته ملزمة بصفتها الدولة المنتدبة "أن تضمن ترقية مؤسسات الحكم الذاتى في فلسطين" وهى عدا هذا الالتزام المعين، تعتبر ان بقاء سكان فلسطين

تحت تدريب الدولة المنتدبة الى الابد يخالف روح نظام الانتداب من أساسه. فمن الصواب أن يتمتع أهل البلاد بما أمكن من السرعة بحقوق الحكم الذاتي التي يمارسها

أهالي البلاد المجاورة. ان حكومة جلالته لا تستطيع في الوقت الحاضر أن تتنبأ بشكل الحكم الدستوري الذى ستصطبغ به حكومة فلسطين في النهاية ولكن الهدف الذى ترمى

اليه هو اقامة الحكم الذاتى وهى ترغب في ان ترى قيام دولة فلسطينية مستقلة في النهاية. وينبغى أن تكون تلك الدولة دولة يساهم فيها الشعبان المقيمان في فلسطين

العرب واليهود بممارسة سلطة الحكم على وجه يكفل ضمان المصالح الرئيسية لكل من الفريقين.

        ان تشكيل دولة مستقلة في فلسطين والتخلى التام عن رقابة الانتداب فيها يتطلبان نشوء علاقات ما بين العرب واليهود من شأنها أن تجعل حكم البلاد حكما صالحا

في حيز الامكان. اضف الى ذلك أن نمو مؤسسات الحكم الذاتى في فلسطين لا بد له أن يسير على قاعدة النشوء والارتقاء شأنه في البلاد الأخرى.

        فقبل الوصول الى الاستقلال لابد من فترة انتقال تحتفظ خلالها حكومة جلالته بالمسئولية النهائية بصفتها السلطة المنتدبة بينما يزداد في اثنائها نصيب أهالى

البلاد من الاضطلاع بالحكم وتنمو فيهم روح التفاهم والتعاون. وستبذل حكومة جلالته جهودها المتواصلة لترويج نمو العلاقات الطيبة بين العرب واليهود.

        وعلى ضوء هذه الاعتبارات تصدر حكومة جلالته التصريح التالى معلنة فيه نواياها بشأن حكومة فلسطين المقبلة:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

ان الهدف الذى ترمى اليه حكومة جلالته هو أن تشكل خلال عشر سنوات حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط مع المملكة المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين تطلباتهما التجارية والحربية

في المستقبل ضمانا مرضيا. وهذا الاقتراح بتشكيل دولة مستقلة من شأنه أن ينطوى على التشاور مع مجلس عصبة الأمم بقصد انهاء الانتداب.

2 -

ان الدولة المستقلة يجب أن تكون دولة يساهم العرب واليهود في حكومتها على وجه يضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من الفريقين.

table end
Table with 2 columns and 8 rows
3 -

يكون تشكيل الدولة المستقلة مسبقا بفترة انتقال تحتفظ حكومة جلالته خلالها بمسئولية حكم البلاد. وفي أثناء فترة الانتقال يعطى أهل فلسطين نصيبا متزايدا في حكومة

بلادهم. وستتاح لكلا فريقى السكان فرصة للاشتراك في ادارة الحكومة وسيسار في هذه العملية سواء اغتنم كلا الفريقين هذه الفرصة أم لا.

4 -

حالما يتوطد الأمن والنظام في فلسطين توطيدا كافيا تتخذ التدابير لتنفيذ هذه السياسة ألا وهى سياسة اعطاء أهل فلسطين نصيبا متزايدا في حكومة بلادهم والهدف الذى

يرمى (بضم الياء) اليه هو توليه الفلسطينيين زمام جميع دوائر الحكومة بمساعدة مستشارين بريطانيين. خاضعا ذلك لرقابة المندوب السامي. وتحقيقا لهذه الغاية ستكون

حكومة جلالته مستعدة لاجراء الترتيبات اللازمة لتولية الفلسطينيين فورا زمام بعض الدوائر مع مستشارين بريطانيين. ويكون رؤساء الدوائر الفلسطنيين أعضاء في المجلس

التنفيذي الذى يزود المندوب السامي بالمشورة. ويدعى مندوبون عن العرب واليهود لتولى مناصب رؤساء الدوائر بنسبة عدد السكان من كل من الفريقين على وجه التقريب.

ويزداد عدد الفلسطينيين الذين يتولون زمام الدوائر كلما سمحت الظروف بذلك الى أن يصبح رؤساء جميع الدوائر فلسطينيين يمارسون المهام الادارية والاستشارية التى

يقوم بها الآن الموظفون البريطانيون. وعند بلوغ تلك المرحلة ينظر في أمر تحويل المجلس التنفيذي الى مجلس وزراء مع اجراء ما يترتب على ذلك من التغيير في وضع

ومهام رؤساء الدوائر الفلسطينيين.

5 -

ان حكومة جلالته لا تتقدم في هذه المرحلة بأية مقترحات حول تشكيل هيئة تشريعية منتخبة. ولكنها على الرغم من ذلك تعتبر هذا الأمر تطورا دستوريا في محله واذا أعرب

الرأى العام في فلسطين فيما بعد عن تحبيذه لمثل هذا التطور تكون حكومة جلالته مستعدة لتشكيل الاداة اللازمة بشرط أن تسمح الأحوال المحلية بذلك.

6 -

لدى انقضاء خمس سنوات على توطيد الأمن والنظام تشكل هيئة ملائمة من ممثلى أهل فلسطين وحكومة جلالته للنظر في كيفية سير الترتيبات الدستورية خلال فترة الانتقال

وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة وتقديم التواصى بذلك الشأن.

7 -

وستتطلب حكومة جلالته أن تقتنع بأن المعاهدة المنظور عقدها في البند (1) أو الدستور المنظور وضعه في البند (6) اعلاه قد ضمن النصوص الوافية:

( أ )

لحماية الاماكن المقدسة وتسهيل الوصول اليها وحماية مصالح واملاك الهيئات الدينية المختلفة.

(ب)

لحماية مختلف الطوائف في فلسطين وفقا للالتزامات المترتبة على حكومة جلالته نحو العرب ونحو اليهود وفيما يتعلق بالوضع الخاص الذى للوطن القومى اليهودي في فلسطين.

(جـ)

بشأن الامور المطلوبة لملافاة الحالة الحربية مما قد تعتبره حكومة جلالته ضروريا على ضوء الظروف التى تكون سائدة في ذلك الحين.

table end
       وستتطلب حكومة جلالته ايضا ان تقتنع بأن المصالح التى لبعض البلاد الاجنبية في فلسطين والتى تضطلع حكومة جلالته الآن بمسئولية المحافظة عليها وهى مصونة

صيانة وافية.

       وستبذل حكومة جلالته كل ما في وسعها لايجاد ظروف تمكن الدولة الفلسطينية المستقلة من الخروج الى حيز الوجود خلال عشر سنوات. واذا ظهر لحكومة جلالته لدى

انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب ارجاء تشكيل الدولة المستقلة خلافا لما تأمله فانها تتشاور مع ممثلى أهالي فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية المجاورة

قبل اتخاذ قرار بشأن الارجاء فاذا أقر رأى حكومة جلالته انه لا مناص من هذا الارجاء فانها تدعو هؤلاء الفرقاء للتعاون معها في وضع خطط للمستقبل بقصد الوصول

الى الهدف المنشود في أقرب وقت ممكن.

       وستتخذ التدابير أثناء فترة الانتقال لزيادة سلطات ومسئوليات البلديات والمجالس المحلية:

2 - المهاجرة:

       ان ادارة فلسطين مكلفة بمقتضى المادة السادسة من صك الانتداب "بتسهيل هجرة اليهود في أحوال ملائمه، مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع جميع فئات الاهالى

الأخرى" وياستثناء ما تقدم لم يحدد مدى الهجرة اليهودية المسموح بها الى فلسطين في أى موضع آخر من صك الانتداب. ولكن ورد في الكتاب الابيض الصادر سنة 1922 (رقم

1700) انه تنفيذا لسياسة انشاء وطن قومي يهودى.

       "من الضرورى أن تتمكن الطائفة اليهودية في فلسطين من زيادة عددها عن طريق المهاجرة. وهذه المهاجرة لا يمكن أن يكون مقدارها بحيث تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية

في حينه على استيعاب القادمين الجدد. ومن المحتم ضمان عدم صيرورة المهاجرين عبئا على أهالي فلسطين عموما وألا يحرموا أية فئة من السكان الحاليين من عملهم.

       ومن الوجهة العملية اعتبرت قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب منذ ذلك التاريخ فصاعدا وحتى الآونة الاخيرة العامل الوحيد الذى تحدد الهجرة على أساسه.

وورد في الكتاب الذى أرسله المستر رمزى مكدونالد بصفته رئيسا للوزارة الى الدكتور وايزمان في شهر شباط سنة 1931 في معرض بسط الخطة السياسية ان قدرة البلاد الاقتصادية

على الاستيعاب هى الاساس الوحيد لتحديد الهجرة. ثم أيد هذا التفسير بقرارات اتخذتها لجنة الانتدابات الدائمة. لكن حكومة جلالته لا ترى في بيان الخطة السياسية

الصادر سنة 1922 ولا في كتاب رئيس الوزراء الصادر سنة 1931 ما يمكن تفسيره بان صك الانتداب يقضى عليها في جميع الاوقات وفي كافة الظروف أن تسهل هجرة اليهود

الى فلسطين على أساس اعتبار قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب دون سواها. كما انها لا تجد في صك الانتداب ولا في بيانات الخطط سياسية التى صدرت بعده ما

يؤيد الرأى القائل بان انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين لا يمكن تحقيقه الا اذا سمح للهجرة بالاستمرار الى ما لا نهاية له. فاذا كانت الهجرة تؤثر في وضع البلاد

الاقتصادية تأثيرا سيئا فمن الواضح انه يجب تقييدها. وكذلك الحال اذا كان للهجرة أثر يضر ضررا خطيرا بوضع البلاد

السياسي فان ذلك عامل يجب ألا يغفل ومع انه ليس من الصعب أن يقال في معرض الجدل بان ذلك العدد الكبير من المهاجرين اليهود الذين دخلوا البلاد حتى الآن قد استوعبتهم

البلاد من الناحية الاقتصادية فإن المخاوف التى تساور العرب من ان هذه الهجرة المتدفقة ستستمر الى مالا نهاية له حتى يصبح السكان اليهود في وضع يمكنهم من السيطرة

عليهم. وقد اسفرت عن نتائج عظيمة الخطورة لليهود وللعرب على السواء والسلام ورفاة فلسطين. فما هذه الاضطرابات المفجعة التى وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية

إلا آخر وأثبت مظهر برزت فيه تلك المخاوف العظيمة التى تساور العرب.

        أن الاساليب التى سلكها الارهابيون العرب ضد مواطنيهم من العرب وضد اليهود على السواء يجب أن يقابل بالاستنكار المطلق، غير انه لا يمكن الانكار ان الخوف

من استمرار الهجرة اليهودية استمرارا لا نهاية له منتشر انتشارا واسعا بين السكان العرب وان هذا الخوف هو الذى هيأ السبيل لوقوع الاضطرابات التى صدمت تقدم البلاد

الاقتصادى صدمة عنيفة واستنزفت خزينة فلسطين وجعلت الناس غير مطمئنين على أرواحهم وأموالهم وخلقت بين السكان العرب واليهود مرارة يؤسف لحدوثها بين مواطنى بلاد

واحدة. ولو استمرت الهجرة في هذه الظروف الى الحد الأعلى الذى تسمح به قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الأخرى لأدى ذلك

الى تخليد عداوة قاتلة بين الشعبين ولأمكن أن تصبح الحالة في فلسطين عندئذ مصدرا دائما للاحتكاك بين جميع شعوب الشرق الادنى والأوسط. وحكومة جلالته لا يسعها

أن تأخذ بالرأى القائل إن الالتزامات المترتبة عليها بموجب صك الانتداب أو أن العقل الراجح والعدالة تقضى عليها بتجاهل هذه الظروف لدى وضع سياستها بشأن الهجرة.

        لقد كان من رأى اللجنة الملكية أن ادماج سياسة تصريح بلفور بنظام الانتداب ينطوى على الاعتقاد بامكان التغلب على موقف العرب العدائي من ذلك التصريح عاجلا

أم آجلا. ولقد كانت الحكومات البريطانية منذ صدور تصريح بلفور تأمل أن ترضي السكان العرب مع مرور الزمن عن اطراد نمو الوطن القومي اليهودى بعد أن يدركوا الفوائد

التي سيجنونها من الاستيطان والعمران اليهـودي في فلسطين. ولكن هذا الأمل لم يتحقق. وأصبح على حكومة جلالته الآن أن تختار بين سياستين: فهى:

1 -

اما أن تعمل على توسيع الوطن القومي توسيعا لا نهاية له عن طريق الهجرة ضد رغبات سكان البلاد من العرب التى اعربوا عنها بكل شدة.

أو:

2 -

أن تسمح بزيادة توسع الوطن القومي عن طريق الهجرة اذا كان العرب على استعداد للقبول بتلك الهجرة ولكن ليس بدون ذلك.

        أما السياسة الاولى فمؤداها الحكم بالقوة وهي بقطع النظر عن الاعتبارات الاخرى تخالف في رأى حكومة جلالته روح المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة

الأمم كل المخالفة كما انها تناقض أيضا الالتزامات الصريحة المترتبة عليها نحو العرب بموجب صك الانتداب على فلسطين. أضف الى هذا ان العلاقات بين العرب واليهود

في فلسطين لا بد لها أن تبنى عاجلا أم آجلا على أساس تبادل التسامح والنية الطيبة فسلام الوطن القومي اليهودي نفسه وتقدمه يتطلب ذلك. ولذلك قررت حكومة جلالته

بعد انعام النظر والتدقيق وبعد اعتبار المدى الذى سهل فيه نمو الوطن القومي اليهودي خلال السنوات العشرين الماضية انه قد حان الوقت للأخذ من حيث المبدأ بالسياسة

الثانية من السياستين المشار اليهما أعلاه.

       لقد طلب بالحاح وقف كل هجرة أخرى الى فلسطين في الحال. ان حكومة جلالته لا تستطيع أن تقبل باقتراح كهذا اذ ان من شأنه أن يلحق الضرر بنظام فلسطين المالى

والاقتصادي بأكمله وبذلك يؤثر تأثيرا سيئا في مصالح العرب واليهـود على السواء.. ثم ان حكومة جلالته ترى انه ليس من الانصاف للوطن القومي اليهودي وقف كل هـجرة

أخرى وقفا فجائيا. غير ان حكومة جلالته فضلا عن هذا كله تلم بالمحنة القاسية التى يعانيها الآن عدد كبير من اليهود الذين يلتمسون ملجأ يلجأون اليه من بعض البلاد

الاوروبية وهى تعتقد ان في استطاعة فلسطين أن تساهم بنصيب آخر في سبيل حل هذه المشكلة العالمية الملحة وانه ينبغى لها أن تقوم بذلك.

       وفي جميع هذه الظروف تعتقد انها باتخاذها المقترحات التالية بشأن الهجرة تكون قد سارت وفقا لالتزامات الانتداب الملقاة على عاتقها ازاء العرب واليهود

معا وفي خير طريق يؤدى الى خدمة مصالح سكان فلسطين باسرهم. وهذه المقترحات هي كما يلى:

Table with 2 columns and 2 rows
1 -

تكون الهجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية بمقدار من شأنه أن يزيد عدد السكان اليهود في فلسطين الى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد بشرط أن تسمح قدرة

الاستيعاب الاقتصادية بذلك. فاذا أخذت بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية المتوقع حصولها في عدد السكان العرب واليهود وحسب حساب عدد المهاجرين اليهود غير الشرعيين

الموجودين الآن في البلاد فان ذلك يسمح بادخال نحو 75.000 مهاجر يهودي خلال السنوات الخمس التالية اعتبارا من أول شهر نيسان من السنة الحالية وسينظم دخول هؤلاء

المهاجرين مع مراعاة قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب على أساس القاعدة التالية:

Nested Table with 2 columns and 2 rows, nesting level 1
( أ )

يسمح في كل سنة من السنوات الخمس التالية بدخول حصة من المهاجرين اليهود لا يتجاوز مقدارها 10.000 شخص مع العلم ان كل نقص يقع في أية سنة يمكن أن يضاف الى حصص

السنين التالية خلال مدة السنوات الخمس بشرط أن تسمح بذلك قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب.

(ب)

بالاضافة الى ذلك ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئين اليهود يسمح بدخول 25000 لاجىء الى البلاد حالما يقتنع المندوب السامى بأن الوسائل الوافية لاعالتهم

قد أصبحت مضمونة ويرجح من هؤلاء اللاجئين الاطفال والمعالين.

table end
2 -

يحتفظ بالادارة الحالية لتقرير قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب ويضطلع المندوب السامى بالمسئولية النهائية في تقرير حدود قدرة الاستيعاب الاقتصادية. ويستنير

برأى مندوبين من اليهود والعرب قبل اتخاذ قراره بشأن كل فترة.

table end
Table with 2 columns and 2 rows
3 -

لدى انقضاء السنوات الخمس المشار اليها لا يسمح بهجرة يهودية أخرى إلا اذا كان عرب فلسطين على استعداد للقبول بها.

4 -

ان حكومة جلالته مصممة على قمع الهجرة غير المشروعة وتتخذ الآن اجراءات أخرى للحيلولة دونها. واذا أفلح عدد من المهاجرين اليهود غير الشرعيين في دخول البلاد

على الرغم من تلك الاجراءات وكان هؤلاء ممن لا يمكن ابعادهم ينزل عددهم من الحصص السنوية.

table end
        ان حكومة جلالته مقتنعة أنه متى تمت الهجرة التى يفكر فيها الآن على مدار السنوات الخمس المشار اليها لن يكون لها مبرر كما انها لن تكون تحت طائلة أى

التزام لتسهيل انشاء الوطن القومى اليهودي عن طريق السماح بهجرة أخرى بقطع النظر عن رغبات السكان العرب.

3 - الأراضي:

        ان المادة السادسة من صك الانتداب تقضى على ادارة فلسطين "بتسهيل حشد اليهود في الاراضي مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع جميع فئات الاهالى الاخرى

" ولم يفرض لغاية الآن أى قيد على انتقال الاراضى من العرب الى اليهود. وقد دلت التقارير التى وضعتها مختلف لجان الخبراء على انه بالنظر لنمو عدد السكان الطبيعي

واستمرار بيع الاراضي من العرب إلى اليهود في السنوات الاخيرة لا يوجد الآن في بعض المناطق أى مجال لانتقال الاراضى من العرب الى اليهود في بعض المناطق الاخرى

اذا كان يراد احتفاظ المزارعين العرب بمستوى معيشتهم الحالى والحيلولة دون تكوين جماعة كبيرة من العرب ممن لا أرض لهم. وبالنظر لهذه الظروف سيمنح المندوب السامي

سلطات عامة تخول منع وتنظيم انتقال الأراضى . وسيبدأ العمل بهذه السلطات من تاريخ نشر هذا البيان ويحتفظ المندوب السامى بها طيلة فترة الانتقال.

        وستنصرف سياسة الحكومة الى اعمار الاراضى وتحسين الاساليب الزراعية حينما يكون ذلك ممكنا. وعلى ضـوء هذا العمران سيباح للمندوب السامى لدى اقتناعه بان

حقوق ووضع السكان العرب قد حفظت حفظا تاما بأن يعيد النظر في أية أوامر أصدرها بمنع انتقال الاراضى أو تقييده وتعديل تلك الاوامر.

        لقد بذلت حكومة جلالته لدى وضعها هذه المقترحات جهدها باخلاص للتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب صك الانتداب نحو العرب واليهود معا، فان غموض العبارات

التى استعملت في بعض الحالات لوصف هذه الالتزامات قد أدى الى المشادة وجعل مهمة تفسير تلك العبارات شاقة.

        ان حكومة جلالته لا يمكنها أن تأمل بارضاء الذين يتحيزون الى هذا الفريق أو ذاك في هذه المشادة التى نشأت عن صك الانتداب. والغاية التى ترمى اليها هي

أن

تقف موقف الانصاف بين الشعبين المقيمين في فلسطين اللذين تناولت الحوادث العظمى التى وقعت في السنوات الاخيرة مقدراتهما في تلك البلاد واللذين يتحتم عليهما أن

يتدربا على تبادل التسامح والنية الحسنة والتعاون ماداما سيعيشان جنبا الى جنب في فلسطين.  وحكومة جلالته اذ تنظر الى المستقبل لا يغرب عن بالها أن بعض الحوادث

التى وقعت في الماضى ستجعل انشاء هذه العلاقات مهمة شاقة غير انه مما يشجعها على هذا الامل ان العرب واليهود كثيرا ما عاشوا معا في السنوات الاخيرة بصفاء في

أماكن عديدة في فلسطين.  ان على كل طائفة من هاتين الطائفتين أن تساهم بنصيب وافر في سبيل رفاه بلادهما المشتركة ولابد لكل منهما أن تجنح الى السلم بنية صادقة

كي يتاح لها أن تساهم في العمل على اطراد رفاه أهل البلاد بأجمعهم. ومما يزيد في خطورة التبعة الملقاة على عاتقهم وعلى عاتق حكومة جلالته من حيث التعاون معا

في سبيل تأمين السلام ان البلاد يقدسها في كافة أنحاء العالم ملايين عديدة من المسلمين واليهود والمسيحيين الذين يبتهلون الى الله تعالى أن يخيم السلام في ربوعها

وأن يوفر أسباب السعادة لأهلها.

الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين

كما تم توقيعه في زوريخ، اليوم الثامن

من آب 5689 (عبرية)، الرابع عشر من

أغسطس 1929

         بما أن الإعلان التالي والذي يعرف عامة بـ (وعد بلفور) قد صدر في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917 عن حكومة صاحب الجلالة البريطاني.

         تنظر حكومة صاحب الجلالة بعطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسوف تستخدم أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، مع العلم بأن شيئا ما

لن يحصل مما قد يؤدي إلى التعدي على الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو على الحقوق والمكانة السياسية التي يتمتع بها اليهود

في أى بلد آخر.

         وبما أن صك الانتداب على فلسطين، كما صدقه مجلس عصبة الأمم في 24 تموز (يوليو) 1922، يعهد بإدارة فلسطين إلى صاحب الجلالة البريطاني كحاكم منتدب، ويجعل

حكومة الانتداب مسئولة عن وضع الوعد الصادر في الثاني من تشرين (نوفمبر) 1917 موضع التنفيذ، ومع العلم بأن صك الانتداب يعترف بالرابطة التاريخية بين الشعب اليهودي

وفلسطين.

         وبما أن المادة الرابعة من صك الانتداب تنص على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة، وتعتبر كهيئة عامة غرضها تقديم المشورة للإدارة الفلسطينية والتعاون

معها في شتى المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المسائل التي قد تؤثر فى قيام الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتخضع دائما لسيطرة

الإدارة، لكي تساعد في إنماء البلاد وتشترك فيه، وبما أن المادة المذكورة تعتبر المنظمة الصهيونية على أنها تلك الوكالة - بالإضافة إلى التعليمات لاتخاذ الخطوات.

بعد التشاور مع حكومة الانتداب، التي تضمن تعاون جميع اليهود الراغبين في المساعدة على إقامة الوطن القومي اليهودي.

         وبما أن المنظمة الصهيونية، في نظرتها الرامية إلى ضمان تعاون من هذا النوع، قد اقترحت إنشاء وكالة يهودية موسعة، ينال فيها اللاصهيونيون التمثيل الكافي،

لكى يتمكنوا، بالاشتراك مع المنظمة الصهيونية من المشاركة في امتيازات الوكالة اليهودية ومسئولياتها.

         وبما أن الموقعين أدناه، والذين يمثلون المنظمة الصهيونية والهيئات اليهودية فى بلدان مختلفة والتي لا ترتبط بالمنظمة الصهيونية بل ترغب في الاشتراك

بالوكالة اليهودية، قد عقدوا اجتماعا مشتركا يهدف إلى وضع دستور للوكالة الموسعة.

       فقد جرى الاتفاق على المسائل الآتية:

تعريفات

1 - فيما يتعلق بهذا الاتفاق:

        "صك الانتداب" يعني الانتداب على فلسطين كما قبلته حكومة صاحب الجلالة البريطاني وصدق عليه مجلس عصبة الأمم في 24 تموز (يوليو 1922)

        "الوكالة" تعني الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين كما ينص هذا الاتفاق على تشكيلها.

        "الصهيوني" هو ذلك الشخص المرتبط بالوكالة بصفته عضوا في المنظمة الصهيونية وممثلا لها.

        "اللاصهيوني" هو ذلك الشخص المرتبط بالوكالة بصفة غير صفة كونه عضوا في المنظمة الصهيونية وممثلا لهما.

        النعتان "صهيوني" و "لا صهيونى" لهما دلالات مقابلة.

اسم الوكالة:

2 - سوف تعرف الوكالة وتوصف ب الوكالة اليهودية لفلسطين.

هدف الوكالة:

3 -

سوف يكون هدف الوكالة "أن تقوم بأعباء مهمات الوكالة اليهودية كما نص عليها صك الانتداب". مع العلم بأن الوكالة سوف تعالج المسائل الواقعة ضمن نطاقها بالطريقة

التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية:

Table with 2 columns and 5 rows
(أ)

تشجيع الهجرة اليهودية ومساعدتها إلى أبعد حد ممكن مع التسليم بأن كلا من العمال المهاجرين والمهاجرين أصحاب الدخل المستقل سوف يحظى بالعطف والاعتبار.

(ب)

تضم نشاطات الوكالة اليهودية داخل نطاقها الضمانة التي تكفل الحاجات الدينية اليهودية. مع العلم بصورة واضحة أن حرية الوجدان الفردية سوف تبقى مصونة ومؤكدة.

(جـ)

رعاية اللغة العبرية والثقافة اليهودية والاعتناء بهما.

(د)

يجرى ابتياع الأراضي كأملاك يهودية، وتسجل ملكية الأراضى المبتاعة، وفقا لما تنص عليه المادة 10 في هذا الاتفاق. باسم الصندوق القومي اليهودي، على أن تصبح فيما

بعد الملكية الشرعية الثابتة للشعب اليهودي.

(هـ)

تعمل الوكالة على انجاح الاستيطان الزراعي القائم على العمل اليهودي وترقيته، وتعتبر من المسائل المبدئية ضرورة استخدام الطاقة العمالية اليهودية في جميع الأعمال

والمشاريع التي تقوم الوكالة بتنفيذها أو

table end
مساعدتها. وطالما أن متطلبات الفاعلية الاقتصادية مستوفاة، فإن الشكل الاجتماعي لأي مستوطن تجري إقامته في فلسطين يبقى مسألة متروكة بيد المستوطنين شريطة أن

تترك على الدوام لحكم الوكالة اليهودية مسألة تعيين الصلاحية الاقتصادية وقابلية التطبيق لدى أي مشروع مقترح للاستيطان قبل أن تقوم الوكالة بتخصيص الأموال التي

تخضع لسيطرتها لأي مستوطن معين.

4 -

(1) تكون أجهزة الوكالة كما يلي:

Table with 2 columns and 3 rows
(أ)

اللجنة الإدارية.

(ب)

المجلس.

(جـ)

اللجنة التنفيذية.

table end
         (2) يكون للوكالة رئيس، وإن لم تقرر عضوية المجلس بتشكيله القائم آنذاك وبأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات إيجابا عكس ذلك، يصبح ذلك الرئيس رئيسا للمنظمة

الصهيونية في الوقت الحالي.

5 -

(1) المجلس هو الهيئة الحاكمة العليا للوكالة. إنه السلطة الأخيرة في جميع المسائل التي تقع ضمن صلاحية الوكالة الشرعية وهو الذي يضع وفقا لما تنص عليه المادة

الثالثة دائما المبادئ الهادية للسياسة.

(2)  يتألف المجلس من ممثلي المنظمة الصهيونية الذين يشكلون النصف، ومن ممثلين عن اللاصهيونيين في البلدان المختلفة وفقا للتوزيع المبين في جدول هذا الاتفاق،

للنصف الآخر ويخضع ذلك لأي تعديل قد يحصل في الجدول ويمكن القيام به من وقت إلى آخر بأكثرية أصوات لا تقل عن ثلثي كامل عضوية المجلس كما هو مؤلف في ذلك الحين.

يحق للمنظمة الصهيونية في جميع الأحيان أن تتمتع بعدد المقاعد نفسها التي تعطي إلى اللاصهيونيين الذين يحق لهم بالفعل التمثيل في المجلس آنذاك وذلك وفقا للجدول

أو لأي تعديل آخر يقوم المجلس بإجرائه.

(3) تعين المنظمة الصهيونية ممثليها تبعا لتقليدها الدستوري. ويعين اللاصهيونيون، في البلدان المختلفة والذين لهم حق التمثيل في المجلس، ممثليهم على أساس تلك

الطريقة التي تبدو في كل حالة من الحالات أنها أفضل ما يتناسب مع الأوضاع المحلية يشترك في ذلك التسليم بالمبدأ الهادئ الذي يتيح لطريقة التعيين أن تكون ديمقراطية

في طبيعتها بقدر الإمكان. يجري تعيين أعضاء المجلس قبل كل جلسة عادية له.

(4)  حين يشغر مقعد عضو في المجلس لأسباب غير انتهاء مدة ولايته، يجري ملء المقعد الشاغر كما يلى:

         (أ) إذا قررت الهيئة التي عينت العضو صاحب المقعد الشاغر ذلك يملأ المقعد أول شخص يحتل قائمة نواب الأعضاء الذين عينتهم تلك الهيئة بموجب المادة 8.

         (ب) في حالة تعذر صدور قرار من ذلك النوع، يحق للهيئة التي عينت العضو الذي شغر مقعده أن تعين محله من جديد.

       (5) يدعي كل من مجلس إدراة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى

التي يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات المجلس لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.

       (6) تدعو اللجنة التنفيذية لعقد الاجتماعات العادية للمجلس مرة كل عامين. وتقدم اللجنة في كل اجتماع تقريرا مفصلا وافيا عن جميع نشاطات الوكالة وعن الأوضاع

في فلسطين. كذلك ترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن الوضع المالي للوكالة وترفقه بنسخة مراجعة عن كشف الميزانية والحسابات. تتضمن أعمال الجلسة النظر في ذلك التقرير

وفي بيانات كشف الميزانية والحسابات والموافقة على ميزانية جديدة للفترة التي يقررها المجلس.

       (7) تستطيع اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة وبموافقة اللجنة الإدارية أن تدعو لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت وأن تعقد هذا، الاجتماع فيما لو أشارت

اللجنة الإدارية بذلك. يستطيع رئيس الوكالة أيضا أن يعقد اجتماعا استثنائيا للمجلس تحت الظروف الوارد ذكرها في المادة 12 فقرة 4

       (8) يعين المجلس رئيس جلسات أو رئيسا مشتركا، وقد يعين رئيس جلسات مشارك ونائبا واحدا للرئيس أو أكثر.

       (9) لا يفقد الشخص الذي يشغل كرسي الرئاسة خلال جلسة المجلس حقه بالتصويت الذي يملكه كعضو في المجلس، لكنه لا يملك صوتا إضافيا أو مرجحا في حال تعادل

الأصوات.

6 -

(1) تتألف اللجنة الإدارية من أربعين عضوا، يعين الأعضاء الصهيونيون في المجلس عشرينا منهم من بينهم، ويعين الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس العشرين الباقين من

بينهم، مع العلم بأن اللجنة تعتبر وكأنها تشكل وحدة كلية منفردة بمسئولية جماعية تجاه المجلس. يحق لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجنة الإدارية، لكن

لا حق لهم بالتصويت.

(2)  يتولى أعضاء اللجنة الإدارية المسئولية من تاريخ اجتماع عادي للمجلس حتى الاجتماع التالي. يجري ملء المقاعد التي تشغر خلال المدة التي تفصل بين اجتماعين

عاديين للمجلس كما يلي:

        (أ) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء الصهيونيين في اللجنة الإدارية تقوم المنظمة الصهيونية بملء المقعد.

        (ب) إذا كان المقعد الشاغر من بين الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية، يجري ملء ذلك المقعد بالطريقة التي تقررها بقية الأعضاء اللاصهيونيين في

اللجنة الإدارية.

(3) يدعي كل من مجلس إدارة الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) ومجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) والهيئات الحاكمة للمنظمات الأخرى التي

يقررها المجلس فيما بعد، إلى إرسال ممثل لحضور اجتماعات اللجنة الإدارية، لكن هؤلاء الممثلين لا يحق لهم التصويت.
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         (4) تعين اللجنة الإدارية رئيس جلسات كما قد تعين رئيسا مشاركا كذلك تملك سلطة إنشاء اللجان الفرعية والاستشارية حسبما تراه مناسبا من وقت إلى آخر.

         (5) تجتمع اللجنة الإدارية من حين إلى آخر في الفترة التي تفصل اجتماعات المجلس لكي تتسلم تقارير اللجنة التنفيدية وتنظر فيها ولكي تقرر، خلال تلك الفترة،

المسائل المتعلقة بالسياسة وتمارس سلطاتها العامة وإشرافها على نشاطات الوكالة وطريقة تصريف شئونها. حين يتخذ المجلس أية اجراءات يسري مفعول ذلك على اللجنة

الإدارية، ماعدا الحالات التالية:

         (1) قد يمنح المجلس اللجنة تلك السلطة في حرية التصرف التي يعتبرها مناسبة.

         (2) يعتبر المجلس قد منح اللجنة سلطة الحياد عن قراره أو الابتعاد عنه حين تستوفي الشروط التالية:

         (أ) لا تنظر اللجنة الإدارية في اقتراح للحياد عن قرار للمجلس أو الابتعاد عنه إلا بعد أن تكون قد اتخدت قرارا بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم

حق التصويت بأن ظروفا طارئة جعلت تأييد ذلك القرار أمرا مستحيلا أو غير مرغوب فيه.

         (ب) يتطلب أي اقتراح من هذا النوع موافقة اللجنة الإدارية عليه بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

(6) بقدر ما تسمح الظروف بذلك، تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة أشهر. يعين رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس الوكالة، مكان الاجتماع وزمانه. يستطيع رئيس اللجنة

بالاتفاق في الرأي مع رئيس الوكالة، أن يدعو لعقد اجتماع استثنائي للجنة في أي وقت، وأن يعقد هذا الاجتماع فيما لو طلب إليه رئيس الوكالة ذلك، أو حين يطلبه

ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة الإدارية.

7 -

(1) يعهد إلى اللجنة التنفيذية بتصريف الشئون الجارية للوكالة، وفقا لدستور الوكالة وبناء على التعليمات التي يصدرها بين الحين والآخر كل من المجلس أو اللجنة

الإدارية في ممارستهما لصلاحيتهما الدستورية.

2 -

يجرى تعيين اللجنة التنفيذية.  مالم وحتى تقرر أغلبية كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في المجلس غير ذلك على الشكل التالي:

(أ)

يعين المجلس بموجب نص الفقرة المتفرعة " ب " في كل اجتماع عادي له لجنة تنفيذية تتولى المسئولية حتى انعقاد الاجتماع العادي التالي للمجلس. تتألف اللجنة التنفيذية

من عدد زوجى من الأشخاص تعينه اللجنة الإدارية في اجتماع تعقده خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ انعقاد كل اجتماع للمجلس يرشح الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس

نصف الأعضاء الذين يتم تعيينهم وترشح المنظمة الصهيونية النصف الباقي. يشترط في ذلك،  فيما لو تعذر على الأعضاء اللاصهيونيين في المجلس

table end
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تقديم العدد المقرر من الترشيحات، أن يصبح من حق المنظمة الصهيونية ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة الباقية.

 

(ب)

تتألف اللجنة التنفيذية خلال الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 1930 من اثني عشر شخصا، تسمى المنظمة الصهيونية ثمانية منهم ويرشح الأعضاء اللاصهيونيون في

المجلس الأربعة الباقين. وابتداء من أول تشرين الأول (اكتوبر) 1930 حتى موعد انعقاد الاجتماع العادي الأول للمجلس بعد ذلك التاريخ تتألف اللجنة التنفيذية من

ثمانية أعضاء. أربعة يرشحهم الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس. وحتى الأول من تشرين الأول (اكتوبر) 1930 وبعد ذلك التاريخ إلى حين انعقاد الاجتماع العادي الأول

للمجلس يعتبر الأعضاء اللاصهيونيون في المجلس بأنهم قد منحوا حقهم في اجراء الترشيح إلى الأعضاء اللاصهيونيين في اللجنة الإدارية، ويعتبر الأشخاص الذين جرى

ترشيحهم لعضوية اللجنة التنفيذية الإدارية إلى حد العدد الذي قرره الأعضاء اللاصهيونيون في اللجنة الإدارية بأنهم قد تعينوا كما يجب قبل المجلس. يحق للمنظمة

الصهيونية ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة الباقية بشرط أن يكون الأعضاء الصهيونيون في اللجنة الإدارية لم يقوموا بتقديم الترشيحات حسب العدد المقرر وخلال ستة

أشهر من تاريخ هذا الاتفاق أو خلال ستة أشهر من تاريخ أول تشرين الأول (اكتوبر) 1930، كما قد تكون الحال"

3 -

حين تشغر مقاعد في اللجنة التنفيذية نتيجة أسباب غير تقاعد الأعضاء بعد نهاية مدة توليهم المسئولية تقوم اللجنة الإدارية بملء المقاعد الشاغرة، وذلك بأن يحل

مرشح المنظمة الصهيونية محل سلفه الشاغر ويحل مرشح الأعضاء اللاصهيونيين محل سلفه الشاغر من بين أعضاء اللجنة الإدارية.

اللجنة التنفيذية:

4 -

تعتبر اللجنة التنفيذية بأن لها أن تشكل وحدة كلية منفردة ولها مسئولية جماعية.

5 -

مركز المكاتب التابعة للجنة التنفيذية في الوكالة هو القدس ويشرف رئيس الوكالة على دار مكتبها في لندن بالاشتراك مع أعضاء من اللجنة التنفيذية يعينهم المجلس

بالتشاور مع الرئيس ويعهد إلى مكتب لندن على الأخص بتصريف الشؤون والأعمال القائمة بين سلطات الانتداب والوكالة.

6 -

تجتمع اللجنة التنفيذية في القدس عادة أو في لندن، كما قد تكون الحال، ولها الحرية في الظروف الاستثنائية أن تجتمع في أي مكان آخر تفضله أكثرية أعضائها.

تمثيل الأعضاء الغائبين:

8 -

1 -

يحق لتلك الهيئة التي تعين عضوا صهيونياً أو لا صهيونيا في المجلس أو في اللجنة الإدارية أن تعين ما لا يزيد عن ثلاثة نواب أعضاء لكل عضو. ويتولى هؤلاء المسئوليات

لنفس المدة وكأنهم أعضاء.

table end
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يحق لكل عضو يتخلف شخصيا عن اجتماع المجلس أو اللجنة الإدارية، كما تكون الحال، أن ينوب عنه ويمثله أي شخص سواء كان مقيما في البلد نفسه أم لا، وأن يضم اسمه

إلى قائمة نواب الأعضاء. إذا كان يقيم في قارة أخرى غير القارة التي ينعقد في مكان منها الاجتماع، يحق له كبديل عن أن يمثله نائب عضو، أن يختار تفويض أي عضو

آخر في المجلس أو اللجنة الإدارية كما هي الحال، بطريقة مكتوبة لكي يدلي بصوته عنه بشروط ألا يحق لأي شخص مفرد، سواء كان يحضر كعضو أو كنائب عضو، بأن يدلي بأكثر

من مجموع أربعة أصوات من بينها صوته، خلال اجتماع المجلس، وألا يدلي بأكثر من مجموع صوتين من بينها صوته، في اجتماع اللجنة الإدارية. تعتبر فلسطين فيما يتعلق

بهذه الفقرة جرءا من أوروبة.

الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود)
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1 -

ما لم، وحتى يقرر المجلس خلاف ذلك، يشكل الصندوق التأسيسي لفلسطين الأداة المالية الرئيسية للوكالة والتي تغطى بها ميزانيتها.

 

2 -

تتعهد المنظمة الصهيونية حالما يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بمما يلي:

 

(أ)

تجري ممارسة السلطة في تعيين مدراء الصندوق التأسيسي لفلسطين والتي ألقيت على عاتق اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بموجب مواد تشكيل الصندوق التأسيسي لفلسطين

(كيرين هايسود) ليمتد، بالطريقة التي يشاء توجيهها مجلس الوكالة، شريطة أن يحق للأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في المجلس بترشيح نصف الأشخاص الذين تعينهم

اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بموجب الشروط المذكورة.

 

(ب)

يضع مجلس الإدارة مجموعة الإيرادات الصافية للصندوق تحت تصرف الوكالة، وتضم الوكالة بدورها في ميزانيتها الموجبات اللازمة لتسديد المطلوبات القائمة بتاريخ وضع

هذا الاتفاق موضع التنفيذ.

10 -

1 -

لا يتضمن هذا الاتفاق ما يؤثر على تنظيم الصندوق القومي  (كيرين كايمت) أو على وضعه، ولا على علاقاته بالمنظمة الصهيونية أوحقه بتوجيه النداء إلى الجمهور اليهودي

لطلب التأييد المالي بعد التشاور اللازم مع الوكالة.

 

2 -

فيما عدا ما يأتي ذكره ها هنا بالتخصيص، يجري شراء جميع الأراضي التي يتم الحصول عليها بالأموال الواردة من الوكالة اليهودية تحت إشراف الوكالة وإدارتها وبواسطة

الصندوق القومي اليهودي. ويتم تسجيل تلك الأراضي باسم الصندوق القومي اليهودي لكي تصبح فيما بعد الملكية الشرعية الثابتة للشعب اليهودي.  يشترط في ذلك أن توافق

الوكالة اليهودية وتصادق على البنود التي يمكن بموجبها لأي شخص أو جمعية أو هيئة أن يستعمل هذه الأملاك التي يسيطرعليها الصندوق القومي اليهودي أو يحتلها أو

يستأجرها أو يملكها، وأن أية تغييرات أو تعديلات يمكن القيام بها في هذا الصدد يجب أن تحظى بموافقة الوكالة اليهودية

table end
ومصادقتها، ويشترط كذلك ألا يفهم القصد من هذا بأنه عدم تشجيع شراء الأراضي بالأموال الخاصة، طالما لا يجري ابتياع هذه الأراضي بقصد المضاربة أو كبادرة عدائية

لمشاريع الصندوق القومي اليهودي أو الوكالة اليهودية، وإن لم تتمكن الوكالة، في حسن تقديرها للأمور، من توظيف جزء من أموالها في شراء الحصص والسندات والأسهم

أو غيرها من ضمانات أية مؤسسة قائمة حاليا أو يتم تنظيمها فيما بعد لتسهيل شراء الأراضي في فلسطين من قبل الأفراد بصفتهم الخاصة. ولا يقصد منها التدخل في عملية

تنفيذ أية سياسة قد تتبناها الوكالة اليهودية لمساعدة أولئك الذين يسعون للاستيطان في الأراضي بوسائلهم الخاصة بطريقة وشروط معينة تتعارض مع السياسة الأساسية

المنصوص عنها هنا.

عضوية الوكالة:
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1 -

بالإضافة إلى اللاصهيونيين من البلدان المختلفة والذين يظهر ممثلوهم من بين موقعي هذا الاتفاق، بفتح باب التمثيل في الوكالة أمام هيئات يهودية في بلدان أخرى

غير مرتبطة بالمنظمة الصهيونية حالما يتم تسليمهم بهذا الاتفاق عن طريق ممثلين يملكون الصلاحية اللازمة، فيصبح من حقهم إذ ذاك التمثيل في المجلس وفقا للتوزيع

المبين في الجدول اللاحق وعرضه لأي تعديلات في ذلك الجدول يقوم بها المجلس كما نصت المادة 5 فقرة (2).

 

2 -

تدقق لجنة أوراق الاعتماد - والمؤلفة من أعضاء المجلس الصهيونيين. بالتساوي خلال كل اجتماع للمجلس في أوراق اعتماد كل من الأعضاء الصهيونيين واللاصهيونيين في

حال تعادل الأصوات داخل اللجنة. المذكورة، تترك المسألة لقرار رئيس المجلس.

table end
إنهاء الاتفاق:

Table with 3 columns and 3 rows
12 -

1 -

يمكن حل الوكالة اليهودية الموسعة لفلسطين والتي شكلها هذا الاتفاق عندما تؤيد ذلك أصوات لا تقل عن ثلثي العضوية الكاملة للمجلس، كما هو مكون آنذاك. وفي اجتماع

يعقده المجلس بعد ثلاثة شهور من إعلام الأعضاء كتابة بأن هناك اقتراحا يقضي باتخاذ خطوات أثناء ذلك الاجتماع تتعلق بحل الوكالة الموسعة.

 

2 -

يمكن لأي فريق وقع هذا الاتفاق، ماعدا المنظمة الصهيونية، أن يبلغ رئيس الوكالة عزمه على الانسحاب من هذا الاتفاق ويصبح هذا التبليغ، ما لم يجر إلغاؤه، ساري

المفعول بالنسبة لذلك الفريق بعد عام من تاريخ تقديمه، ولا حق لذلك عند ذاك بالتمثيل في المجلس.

 

3 -

إذا تعذر على أي الفرقاء الذين وردت الإشارة إليهم في الفقرة السابقة أن يكون ممثلا، إما بصورة مباشرة أو وفقا لنص المادة 8، خلال اجتماعين عاديين متتاليين للمجلس

يعتبر ذلك الفريق منسحبا من هذا الاتفاق

table end
Table with 3 columns and 3 rows
  

وتبطل حقوقه في التمتيل داخل المجلس غير أن المجلس أو اللجنة الإدارية العامة خلال الفترة التي تفصل بين اجتماعات المجلس، يستطيع إعادة ذلك الفريق خلال عام واحد

من تاريخ الاجتماع العادي الأخير الذي عقده المجلس وكان ذلك الفريق ممثلا فيه.

 

4 -

في حال انسحاب أحد الفرقاء من هذا الاتفاق (كما تنص الفقرة 2 أو 3 من هذه المادة) وهم الذين يحق لهم كمجموع ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد اللاصهيونية في

المجلس كما يتبين من الجدول اللاحق (عرضه لأي تعديل يقوم به المجلس لذلك الجدول كما تنص المادة 5 ففرة 2،) تستطيع المنظمة الصهيونية إبلاغ الانسحاب في الطريقة

وتحت الشروط المحددة مسبقا في الفقرة (2) وحين يصبح هذا البلاغ ساري المفعول يجري حل الوكالة اليهودية الموسعة كما شكلها هذا الاتفاق. يكون من واجب رئيس الوكالة،

دون الاجحاف بحق المنظمة الصهيونية في الانسحاب وفقا لنصوص هذه الفقرة وقبل أن يصبح البلاغ بانسحاب المنظمة الصهيونية ساري المفعول أن يسعى لعرض القضية على

المجلس ويدعو المجلس لعقد اجتماع استثنائي لهذه الغاية فيما لو دعت الضرورة.

 

5 -

في حال اتخاذ اجراءات لحل الوكالة تبعا لنصوص هذه المادة، يجب ضم القرار أو الإجراء الذي يتخذه المجلس في هذا الصدد بالإضافة إلى بيان يعين توزيع للأصوات في

المجلس، إلى محاضر وقائع المجلس. ثم يتم استنساخ هذه المحاضر ويبعث بها رئيس الوكالة بعد مصادقته على صحتها ويبلغ إلى سكرتير المنظمة الصهيونية لكي ينقلها بدوره

إلى حكومة الدولة المنتدبة..

table end
التعديلات:

13 -

يمكن تعديل هذا الاتفاق باستثناء المادة 3 و 4 فقرة (2) خلال اجتماع يعقده المجلس وبما لا يقل عن ثلثي الأصوات لكامل عضوية المجلس، كما يكون مؤلفا آنذاك ويتطلب

أي تعديل للمادة 3 أو 4 فقرة (2) أكثرية أصوات لا تقل عن ثلاثة أرباع العضوية الكاملة للمجلس، كما يتألف آنذاك ولا يجوز النظر في أي تعديل خلال اجتماعات المجلس

إلا بعد أن يكون الأعضاء قد تسلموا دعوة مكتوبة خلال ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الانعقاد، تبلغهم عن موعد ذلك الاجتماع ونصوص التعديل المقترح.

قوانين:

Table with 3 columns and 2 rows
 

14 -

تملك اللجنة الإدارية سلطة سن القوانين التي لا تتعارض مع هذا الإتفاق وتعلق بالمسائل التي تعود إلى تصريف أعمال الوكالة وشئونها وتشمل ما يلي: -

 

1 -

المدة المطلوبة للتبليغ عن موعد الاجتماعات الاستثنائية منها وتلك التي يعقدها (أ) المجلس و (ب) اللجنة الإدارية

table end
Table with 3 columns and 2 rows
 

2 -

النصاب المطلوب لاجتماعات (أ) المجلس و (ب) اللجنة الإدارية والأنظمة التى تتعلق بطريقة إدارة الجلسات.

 

3 -

طريقة التعيين ومدة الولاية ومهام كل من الرئيس أو الرئيس المشارك ونائب الرئيس في المجلس، ورئيس اللجنة الإدارية ورئيسها المشارك، والطريقة التي يجري بها ملء

المراكز الشاغرة لفترة مؤقتة.

table end
        تعرض هذه القوانين على اجتماع المجلس الذي يلي اجتماع اللجنة الإدارية التي جرى إصدارها فيها ويبطل مفعولها إلا إذا صادق عليها المجلس.

وضع الاتفاق موضع التنفيذ:

14 -

هذا الاتفاق نافذ المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع وترسل حينذاك المنظمة الصهيونية نسخة عن الاتفاق إلى حكومة الدولة المنتدبة التي يطلب إليها الاعتراف بالوكالة

اليهودية الموسعة لفلسطين، كما تشكلت في هذا الاتفاق نيتها بصفتها الوكالة اليهودية التي يشير إليها صك الانتداب. ويطلب إليها أيضا إعطاء التأكيدات بأنه في

حالة حل الوكالة الموسعة المنصوص عنها ها هنا، تعتبر المنظمة الصهيونية فيما يتعلق بأهداف المادة الرابعة من صك الانتداب على فلسطين صاحبة المكانة نفسها في

جميع النواحي وكما كانت قبل توسيع الوكالة اليهودية.

         تم التوقيع في زوريخ - اليوم الثامن من آب 5689 (عبرية)

           والرابع عشر من آب، 1929

عن المنظمة الصهيونية

حاييم وايزمن

ناحوم سوكولوف

Table with 3 columns and 9 rows
التوقيع عن اللاصهيونيين في:.. .. .. .. .. .. .. ..

  

بلغارية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

الي سيدي

تشيككوسلوفاكية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

جوزيف بور

مصر .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ــ

استونية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

زفي اسنشتات

فرنسا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

روبرت بولاك

ألمانيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

أ. فاسرمان

الامبراطورية البريطانية وتضم:

بريطانيا، ايرلندة الشمالية، الدولة الأيرلندية الحرة، كندة، جنوب أفريقيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

أو. أ. دافيغدوف غولد سميد

اليونان .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ليون ريكانلتي

table end
Table with 3 columns and 9 rows
إيطالية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ــ

لاتفيه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

أو. غروسنبرغ

ليتوانية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ج. دولف

فلسطين .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

جوزيف ميوكاس

بولونيه .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ل. آدر

سموئيل غولد فلام

رومانية .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ج. موشينيك

أ. بروكوفيتشي

سويسره .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

ج. دريفوس برودسكي

لويس مارشال

الولايات المتحدة الأمريكية .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

فليكس واربورغ

لي ك. فرانكه

يوغسلافيا .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 

أ. الكالاي

table end
جدول توزيع المقاعد

في مجلس الوكالة اليهودية لفلسطين

          يبين الجدول التالي توزيع المقاعد غير التي أعطيت للمنظمة الصهيونية في:

Table with 3 columns and 11 rows
مجلس الوكالة:

  

 

الأرجنتين

1

 

النمسه

2

 

بلجيكه

1

الامبراطورية البريطانية وتضم:

  

 

بريطانيه، أيرلندة الشمالية ودولة أيرلندة الحرة

7

 

كندة

1

 

جنوب أفريقية

1

 

استراليا ونيوزيلندة

1

 

الهند

1

  

11

table end
Table with 3 columns and 22 rows
 

بلغاريا

1

 

تشيكوسلوفكيا

3

 

مصر

1

 

فرنسا

4

 

ألمانية

7

 

اليونان

1

 

هنغارية

2

 

إيطاليه

1

 

لاتفيه

1

 

ليتوانيه

1

 

هولنده

1

 

شمال أفريقية

 

 

مراكش، الجزائر، تونس

1

 

فلسطين

6

 

بولونيه

14

 

رومانيه

6

 

سويسرة

1

 

الولايات المتحدة الأمريكية

44

 

يوغوسلافيه

1

  

111

 

مقعد يوزعه على أي بلد أو

مجموعة من البلدان قد تطلب تمثيلها.

1

 

المجموع النهائي

112

table end
مذكرة بمحادثات الملك عبد العزيز آل سعود

مع الرئيس روزفلت

 (14 فبراير 1945)

وزارة الخارجية ـ واشنطن

مذكرة بمحادثة دارت بين ملك المملكة العربية السعودية (الملك عبدالعزيز آل سعود) والرئيس الأمريكي روزفلت، في 14 شباط/ فبراير 1945، على ظهر الباخرة الأمريكية

"كوينسي".

أولاً:   طلب الرئيس الأمريكي من جلالته المشورة بالنسبة لمشكلة اللاجئين اليهود الذين طُردوا من ديارهم في أوروبا، وقد أجاب جلالته بأنه في رأيه، ينبغي لليهود

أن يعودوا إلى العيش في الأراضي التي طُردوا منها. أما اليهود الذين دُمرت ديارهم تماماً وليست لديهم سُبل للعيش في أوطانهم، فينبغي أن يُعطى لهم مجال حيوي

في بلدان المحور التي اضطهدتهم. وقد علق الرئيس بقوله: إن بولندا قد تعتبر حالة تستحق الدراسة فيما يتصل بالموضوع. إذ يبدو أن الألمان قد قتلوا ثلاثة ملايين

من اليهود البولنديين، مما ينبغي على أساسه إيجاد مكان في بولندا لإعادة توطين كثير من اليهود ممن لا وطن لهم.

وقد عرض جلالته بعد ذلك قضية العرب وحقوقهم المشروعة في أراضيهم، وأوضح أن العرب واليهود لا يمكن أن يتعاونا أبداً، لا في فلسطين، ولا في أي بلد آخر. واسترعى

جلالته الانتباه إلى التهديد المتزايد الذي يتعرض له وجود العرب، والأزمة التي نجمت عن استمرار الهجرة اليهودية وشراء الأرض من قبل اليهود. وأوضح جلالته أيضاً

أن العرب يفضلون الموت على أن يتخلوا عن أراضيهم لليهود.

وأوضح جلالته أن أمل العرب يقوم على أساس كلمة الشرف التي أعطاها الحلفاء، وعلى حب الولايات المتحدة المعروف للعدالة، وتوقع مساندة الولايات المتحدة لهم.

وأجاب الرئيس أنه يود أن يطمئن جلالته أنه لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهود ضد العرب، وأنه لن يقوم بأي تحرك معاد للشعب العربي، وذكر جلالته بأنه من المستحيل منع

إلقاء الخطب، وإصدار القرارات في الكونغرس أو في الصحافة، والتي يمكن أن تُتخذ بشأن أي موضوع. وقال إن توكيده هذا يتعلق بسياسته هو مستقبلاً كرئيس للسلطة في

حكومة الولايات المتحدة.

وقد وجه جلالته الشكر إلى الرئيس لبيانه، وأشار إلى المقترح المتعلق بإيفاد بعثة عربية إلى أمريكا وإنجلترا لشرح قضية العرب وفلسطين. وقال الرئيس إنه يعتقد أنها

فكرة طيبة جداً، لأنه يعتقد أن هناك أناساً كثيرين في أمريكا وإنجلترا قد أعطيت لهم معلومات خاطئة، وقال جلالته إن بعثة من هذا القبيل لإطلاع الناس مفيدة ولكن

الأهم بالنسبة له ما قاله الرئيس لتوه فيما يتعلق بسياسته تجاه الشعب العربي.

ثانياً:   وقد أوضح جلالته أن مشكلة سورية ولبنان تسبب له قلقاً عميقاً، وسأل الرئيس عما سيكون عليه موقف حكومة الولايات المتحدة لو أن فرنسا استمرت في الضغط

على سورية ولبنان بمطالب لا تطاق، وأجاب الرئيس: أن الحكومة الفرنسية قد قدمت له كتابة ضمانها باستقلال سورية ولبنان، وأن بوسعه في أي وقت أن يكتب إلى الحكومة

الفرنسية مصمماً على أن تحترم كلمتها. وقال إنه في حالة ما إذا أعاقت الحكومة الفرنسية استقلال سورية ولبنان، فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم لسورية ولبنان

كل التأييد الممكن فيما خلا استعمال القوة.

ثالثاً:   وتحدث الرئيس عن اهتمامه الكبير بالزراعة، معلناً أنه هو نفسه كان مزارعاً. وأكد الحاجة لتنمية المصادر المائية، وزيادة رقعة الأرض المزروعة وأيضاً

تشغيل الدواليب التي تسِّير العمل في البلاد. وأعرب عن اهتمام خاص بالري، وزراعة الأشجار، والقوة المائية التي يأمل أن يتم تطويرها بعد الحرب في بلدان كثيرة،

بما في الأراضي العربية. وبعد أن أوضح مودته تجاه العرب، ذكر جلالته بأن من شأن زيادة الأراضي المزروعة، خفض مساحة الصحراء وتوفير أسباب العيش لعدد أكبر من

السكان. وقد وجه جلالته الشكر إلى الرئيس لتشجيعه الزراعة بهذا القدر من القوة، ولكنه قال: إنه هو نفسه لا يستطيع أن ينهمك بأي حماس في تنمية الزراعة والأشغال

العامة ببلده إذا كان هذا الازدهار سوف يرثه اليهود.

نص الكتاب الذي وجهه

جلالة الملك عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

الى الرئيس روزفلت بتاريخ 10 مارس سنة 1945

       من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الى حضرة صاحب الفخامة المستر روزفلت - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأفخم:

يا صاحب الفخامة:

       انها لفرصة سعيدة أنتهزها لأشاركم السرور في انتصار المبادىء التي أعلنت الحرب من أجل نصرتها. ولأذكر الشخصيات العظيمة التي بيدها بعد الله - تصريف مقاليد

نظام العالم. بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ. ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيرا.

       ذلك هو حق العرب في فلسطين الذي يريد دعاة اليهودية الصهيونية غمطه وازالته بشتى وسائلهم التي اخترعوها وبيتوها وعملوا لها في أنحاء العالم من الدعايات

الكاذبة وعملوا في فلسطين من المظالم وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدوا مما علم بعضه الناس. وبقى الكثير منه تحت طى الخفاء. وهم يعدون العدة لخلق شكل نازى

فاشستي بين سمع الديمقراطية وبصرها في وسط بلاد العرب بل في قلب بلاد العرب وفي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه الظروف الحرجة.

       ان حق الحياة لكل شعب في موطنه الذى يعيش فيه حق طبيعي ضمنته الحقوق الطبيعية وأقرتها مبادىء الانسانية وأعلنها الحلفاء في ميثاق الاطلنطي وفي مناسبات

متعددة. والحق الطبيعى للعرب في فلسطين لا يحتاج لبيانات فقد ذكرت غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت وللحكومة البريطانية في عدة مناسبات أن العرب هم سكان فلسطين

منذ أقدم عصور التاريخ وكانوا سادتها والأكثرية الساحقة فيها في كل العصور واننا نشير اشارة موجزة الى هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حتى اليوم ليتبين

ان دعوى الصهيونية في فلسطين لا تقوم على أساس تاريخي صحيح.

       يبتدئ تاريخ فلسطين المعروف من سنة 3500 قبل الميلاد وأول من توطن فيها الكنعانيون وهى قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب وكانت مساكنهم الأولى في منخفضات

الأرض ولذلك سموا كنعانيين وفي سنة 2000 قبل الميلاد هاجر من العراق (أور الكلدانيين) بقيادة النبي ابراهيم فريق من اليهود وأقاموا في فلسطين ثم هاجروا الى

مصر بسبب المجاعات حيث استعبدهم الفراعنة. وقد ظل اليهود مشردين

فيها الى أن أنقذهم النبي موسى من غربتهم وعاد بهم الى أرض كنعان، عن طريق الجنوب الشرقي في زمن رمسيس الثانى الموافق سنة 1950 أو ابنه منفتاح سنة 1225 قبل الميلاد.

       واذا سلمنا بنص التوراة نجد أن قائد اليهود الذي فتح فلسطين كان يشوع ابن نون وهو الذي عبر بجيشه واحتل مدينة أريحا من الكنعانيين بقسوة شديدة ووحشية

يدل عليها قوله لجيشه " احرقوا كل ما في المدينة واقتلوا كل رجل وامرأة وكل طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيها" يشوع

16 - 21 - 24 وقد انقسم اليهود بعد ذلك الى مملكتين، مملكة اسرائيل وقصبتها السامرة (نابلس) وقد دامت 250 سنة ثم سقطت في يد شلمناصر ملك آشور سنة 722 قبل الميلاد

وسبى شعبها الى مملكته.

       ثم مملكة يهودا وقصبتها أوشليم (القدس) وقد دامت 130 سنة بعد انقراض مملكة بنى اسرائيل. ثم أبيدت بيد نبوخذ ناصر ملك بابل الذى أحرق المدينه والهيكل بالنار

وسبى الشعب الى بابل سنة 580 قبل الميلاد.

       ودام السبى البابلى مدة 70 سنة ثم رجع اليهود الى فلسطين بأمر كورش ملك الفرس.

       ثم تلا ذلك الفتح اليوناني بقيادة اسكندر المقدوني سنة 332 قبل الميلاد ودام حكمه في فلسطين مدة 272 سنة. وجاء بعده الفتح الروماني سنة 63 قبل الميلاد

بقيادة بومبى ودام حكم الرومان في فلسطين مدة 700 سنة. وفي سنة 637 ميلادية احتل العرب فلسطين ودام حكمهم فيها مدة 880 سنة متواصلة وكانت وصية الخليفة للفاتح

" لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا تعقوا نخلا وتحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا

وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له" وقد ذكر هذا ابن الأثير المؤرخ المشهور.

       ثم انتقل الحكم في فلسطين الى الأتراك سنة 1517 ميلادية في زمن السلطان سليم الأول وظلت فلسطين في حوزتهم مدة 400 سنة، وكان العرب سكانها وكانوا شركاء

مع الأتراك في حكمها وادارتها. وفي سنة 1918 احتلها البريطانيون ولا يزالون فيها الى الآن.

       ذلك تاريخ فلسطين العربية يدل على أن العرب أول سكان سكنوها منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد واستمر سكناهم فيما بعد الميلاد الى اليوم، حكموها وحدهم ومع

الأتراك ألفا وثلثمائة سنة تقريبا. أما اليهود فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها 380 سنة وكلها اقامات متفرقة مشوشة. ومن سنة 332 قبل الميلاد لم يكن لليهود

في فلسطين أى وجود أو حكم الى أن دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة 1918 ومعنى ذلك ان اليهود منذ ألفين ومائتى سنة لم يكن لهم في فلسطين عدد ولا نفوذ ولما

دخل البريطانيون في فلسطين لم يكن عدد اليهود يزيد على ثمانين ألفا كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاء مع سكان البلاد الأصليين من العرب ولذلك فاليهود لم يكونوا

الا دخلاء على فلسطين في حقبة متفرقة من الزمن ثم أخرجوا منها منذ أكثر من ألفي سنة.

         أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند:

Table with 2 columns and 4 rows
1 -

على حق الاستيطان الذى استمرت مدته منذ سنة 3500 قبل الميلاد ولم يخرجوا عنها في يوم من الأيام.

2 -

وعلى الحق الطبيعي في الحياة.

3 -

ولوجود بلادهم المقدسة فيها.

4 -

ليس العرب دخلاء على فلسطين ولا يراد جلب أحد منهم من أطراف المعمورة لاسكانهم فيها.

table end
        أما اليهود فان دعواهم التاريخية هى مغالطة. ثم ان حكمهم القصير في فترات متقطعة كما ذكرنا لا يعطيهم أى حق في ادعائهم أنهم أصحاب البلاد لأن احتلال

بلد ما ثم الخروج منه لا يخول أى شعب ادعاءه ملكية تلك البلد والمطالبة بذلك. وتاريخ العالم مملوء بمثل هذه الأمثال.

        ان حل قضية اليهود المضطهدين في العالم تختلف عن قضية الصهيونية الحائرة فإن ايجاد أماكن لليهود المشتتين يمكن أن يتعاون عليها جميع العالم وفلسطين قد

تحملت قسطا فوق طاقتها. وأما نقل هؤلاء المشتتين ووضعهم في بلاد آهلة بسكانها والقضاء على أهلها الأصليين فأمر لا مثيل له في التاريخ البشرى.

        وانا نوضح بصراحة ووضوح ان مساعدة الصهيونية في فلسطين لا يعنى خطرا يهدد فلسطين وحدها فحسب بل انه خطر يهدد سائر البلاد العربية وقد أقام الصهيونيون

الحجة الناصعة على مـا ينوونه في فلسطين وفي سائر البلاد المجاورة فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة ومن خطأ القول أن يقال أن هذا عمل شرذمة متطرفة منهم وان

ذلك قوبل باستنكار من جمعياتهم وهيئاتهم. وأنا نقول ان أعمال الصهيونيين في فلسطين وفي خارجها صادرة عن برنامج متفق عليه ومرضى عنه من سائر اليهودية الصهيونية

وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المنكرة في الاساءة للحكومة التى أحسنت اليهم وآوتهم - وهى الحكومة البربطانية - فأعلنت جمعياتهم الحرب على بريطانيا وأسست لذلك تشكيلات

عسكرية خطيرة تملك في فلسطين في الوقت الحاضر كل ما تحتاجه من الأسلحة والمعدات الحربية. ثم قام أفراد بشتى الاعتداءات وكان من أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ

الذي كان ممتلئا بالحب والخير لصالح المجتمع وكان من أشد من يعطف على اليهودية المضطهدة وهو اللورد موين. ومما يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من مجموع

اليهود هى المظاهر والمساعي التى قام بها رجال الصهيونية في كل مكان في طلب تخفيف العقوبة عن المجرمين ليجرءوا على أمثالها.

        فهذه أفعالهم مع الحكومة التى أحسنت اليهم كل الاحسان فكيف يكون الحال لو مكنوا من أغراضهم وأصبحت فلسطين بلدا خالصة لهم يفعلون فيها وفي جوارها ما يريدون؟

        لو ترك الأمر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين ربما هان الأمر، ولكنهم محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب. فاليهودية الصهيونية لم تراع حرمة

هذه الحماية بل قامت بتدبير حبائل الشر وبدأتها ببريطانيا وأنذرت العرب بعد بريطانيا بمثلها وأشد منها. فاذا كانت الحكومات المتحالفة التى تشعر العرب بصداقتها

تريد

أن تشعل نار الحرب والدماء بين العرب واليهودية فان تأييد الصهيونية سيوصل الى هذه النتائج .

        وان أخشى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو:

Table with 2 columns and 4 rows
1 -

انهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب.

2 -

ستكون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل في افساد ما بين العرب والحلفاء وأقرب دليه على ذلك قضية اليهوديين في مقتل اللورد موين في مصر فقد قدر اليهود أن يختفى

فاعلو الجريمة فيقع الخلاف بين الحكومة البريطانية ومصر.

3 -

ان مطامع اليهود ليست في فلسطين وحدها فان ما أعدوه من العدة يدل على انهم ينوون العدوان على ما جاورها من البلدان العربية.

4 -

لو تصورنا استقلال اليهود في مكان ما في فلسطين فما الذى يمنعهم عن الاتفاق مع أى جهة قد تكون معادية للحلفاء ومعادية للعرب وهم قد بدءوا بعدوانهم على بريطانيا

بينما هم تحت حمايتها ورحمتها.

table end
       لا شك ان هذه أمور ينبغى أخذها بعين الاعتبار في اقرار السلم في العالم عندما ينظر في قضية فلسطين . فضلا على ان حشد اليهود في فلسطين لا يستند الى حجة

تاريخية ولا الى حق طبيعي وانه ظلم مطلق. فهو في نفس الوقت يشكل خطرا على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط.

       وصفوة القول ان تكوين دولة يهودية بفلسطين سيكون ضربة قاضية لكيان العرب ومهددا للسلم باستمرار لأنه لابد وأن يسود الاضطراب بين اليهود والعرب. فاذا نفد

صبر العرب يوما من الأيام ويئسوا من مستقبلهم فانهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجيالهم المقبلة ازاء هذا العدوان. وهذا بلا شك لم يخطر على بال الحلفاء العاملين

على سيادة السلم واحترام الحقوق ولا نشك بأنهم لا يرضون هذه الحالة المقلقة لسلام الشرق الأوسط.

       ما كنت أريد في هذا المعترك العظيم أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمى في هذا الموضوع. وكنت أفضل - وأنا واثق من انصاف العرب

من قبل دول الحلفاء - أن يستمر سكوت العرب الى نهاية الحرب لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية بكل عمل مثير مزعج غير مقدرين الظروف الحربية

ومشاغل الحلفاء حق قدرها عاملين للتأثير على الحلفاء بكل أنواع الضغط ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب تختلف عما أعلنه الحلفاء من مباىء الحق والعدل. لذلك أردت

بيان حق العرب في فلسطين على حقيقته لدحض الحجج الواهية التى تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية دفعا لعدوانهم وبيانا للحقائق حتى يكون الحلفاء على علم

كامل بحق العرب في بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم في عدم التشويش على الحلفاء في الظروف الحاضرة فيأخذوا

من الحلفاء ما لا حق لهم فيه.

       وكل ما نرجوه هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب ليمنع ذلك تقدم اليهود في أى أمر جديد يعتبر خطرا على العرب وعلى مستقبلهم في سائر أوطانهم ويكون العرب

مطمئنين من العدل والانصاف في أوطانهم.

برقية الوزير المفوض في بغداد لوي هندرسون

إلى وزير الخارجية الأمريكية

(بخصوص رسالة الأمير عبدالإله)

(10 مارس 1945)

استدعاني الأمير عبد الله (الإله) الوصي على العرش (في العراق) وسلمني مظروفاً مقفولاً يحوي رسالة منه إلى الرئيس. وقد أعطاني ترجمة غير رسمية للرسالة.

إن الوصي على العرش راح يحدثني عن خطر الصهيونية، وانتهى إلى خلاصة قال فيها: "إن العرب يعتقدون أن اليهود يريدون فلسطين كخطوة أولى لتحقيق سيطرتهم على العالم

العربي اقتصادياً وكذلك سياسياً، ومطلبهم في المستقبل هو السيطرة على كل البلاد العربية المجاورة. وبالطبـع فـإن العرب من حقهـم مقاومـة هذه الخطط. إن العرب

(في رأي الوصي على العرش) لا يستطيعون تحقيق وحدتهم المبتغاة من غير أن تكون فلسطين جزءا منها. إن موقع فلسطين الجغرافي يمكن أن يعرقل وحدة العرب إذا ما وقعت

فلسطين في أيد غير عربية، والعرب الذين يعتقدون بأهمية وحدتهم لن يقبلوا سلخ فلسطين عن دورها في الوصل الجغرافي بينهم، كما أنهم لن يقبلوا وقوعها في أيد معادية

لهم".

ثم قال لي الوصي على العرش "إن العرب فرادى وجماعة يعتبرون أن مستقبل فلسطين قضية حياة أو موت".

إن ما سبق هو مضمون خطاب الوصي على العرش إلى الرئيس روزفلت، وسوف أرسل الخطاب نفسه إليكم بالحقيبة الدبلوماسية بأسرع ما يمكن.

إمضاء

لوي هندرسون

(وثيقة رقم 1045 ـ 3 /1.ن 867)

الرد الذي بعث به الرئيس روزفلت

إلى الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

الصديق الطيب العظيم..

لقد تلقيت الرسالة التي بعثتموها جلالتكم لي بتاريخ 10 مارس سنة 1945 والتي أشرتم فيها إلى قضية فلسطين واهتمام العرب المستمر بسير التطورات التي تؤثر في تلك

البلاد.

إنني ممتن أن جلالتكم انتهزتم هذه الفرصة لالفات انتباهي لآرائكم في هذه القضية وقد أعطيت أدق الانتباه للبيانات التي أدرجتموها في كتابكم واني أيضا لمليء الخاطر

بالمحادثات التي لا تنسى التي جرت بيننا منذ أمد غير بعيد، والتي في أثنائها تهيأت لي الفرصة لأدرك أي أثر حي لآراء جلالتكم في هذه القضية.

تتذكرون جلالتكم أنه في مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه فلسطين وأوضحت رغبتنا بألا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع الأساسي في تلك البلاد بدون

استشارة تامة مع كلا العرب واليهود. ولا شك أن جلالتكم تتذكرون أيضا أنه خلال محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أني سوف لا أتخذ أي عمل بصفتي رئيسا للفرع التنفيذي

لهذه الحكومة يبرهن أنه عدائي للشعب العربي.

وانه لما يسرني أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التي تلقيتموها جلالتكم سابقا، بخصوص موقف حكومتي وموقفي كرئيس للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضية فلسطين، وأن أعلمكم

بأن سياسة هذه الحكومة في هذا الخصوص غير متغيرة.

واني أرغب في هذا الوقت لأبعث لكم أحسن تمنياتي بدوام صحة جلالتكم ورفاء شعبكم.

تصريح رئيس الولايات المتحدة (مستر ترومان)

فى 4 أكتوبر 1946

       لقد عرفت بمزيد الأسف بأن اجتماعات مؤتمر فلسطين المنعقد فى لندن قد أجلت وبأنها لن تستأنف حتى السادس عشر من ديسمبر 1946 وعلى ضوء هذا الوضع فان من المناسب

فحص سجل جهود الادارة فى هذا الموضوع، هذه الجهود التى دعمها - داخل الكونجرس وخارجه - أعضاء كلا الحزبين السياسيين وأن أدلى بآرائى عن الموقف كما هو قائم الآن.

       ومما يدعو الى التذكر أنه عندما قدم ايرل هاريسون تقريره فى 29 سبتمبر 1945 بشأن حالة الأشخاص المشردين فى أوروبا طلبت حالا اتخاذ الخطوات لتخفيف حالة

هؤلاء الأشخاص الى حد أقصاه قبول 100.000 يهودى للدخول الى فلسطين.

       وتلبية لهذا الاقتراح دعت الحكومة البريطانية حكومة الولايات المتحدة لتتعاون فى تكوين لجنة تحقيق انجلو- امريكية مشتركة، تلك الدعوة التى كانت هذه الحكومة

سعيدة فى قبولها، آملة أن مشاركتها من شأنه أن يساعد على تخفيف وضع اليهود المشردين فى أوروبا وأن يساعد على ايجاد حل لمشكلة فلسطين الصعبة والمعقدة فى حد ذاتها.

       وان السرعة التى نظرت بها الحكومة الى القضية نفسها نراها منعكسة فعلا فى مهلة المئة وعشرين يوما التى حددت لاتمام مهمة اللجنة.

       ان تقرير لجنة التحقيق الانجلو- أمريكية - وضع بالاجماع فى العشرين من ابريل سنة 1946.

       ومن دواعى سرورى أن أشير الى أنه من بين التوصيات المتضمنة فى التقرير كانت احداها اقرار لاقتراحى السابق ألا وهو قبول 100.000 يهودي للدخول الى فلسطين.

والادارة اهتمت حالا باستنباط الطرق والوسائل لنقل 100.000 مشرد والاعتناء بهم عند وصولهم. وعلى هذا الأساس أرسل الخبراء الى لندن فى يونيو 1946 لاجراء تدابير

السفر الفعلى بصورة مؤقتة.

       وقد ساهمت الحكومة البريطانية مع هذه الجماعة لكنها أوضحت بأن التقرير فى نظرها يجب أن يعتبر ككل وأن موضوع المئة ألف مشرد لا يمكن اعتباره أمرا منفصلا.

اللجنة الوزارية:

        وفى 11 يوليو أعلنت تكوين لجنة وزارية بشأن فلسطين والمشاكل الخاصة بها مكونة من وزيرى الحربية والمالية ليساعدانى فى النظر فى توصيات لجنة التحقيق الانجلو-

أمريكية. ان المندوبين الخبراء فى هذه اللجنة الوزارية غادروا برئاسة السفير هارى ف. غرادى الى لندن فى 10 يوليو 1946 للتباحث مع ممثلى الحكومة البريطانية فى

الطريقة التى بها ينفذ التقرير على أحسن وجه.

        وقد قدم هؤلاء المندوبون الخبراء فى 24 يوليو 1946 تقريرا يشار اليه عادة بمشروع موريسون الذى يطالب بمشروع استقلال اقليمى بامكانه أن يؤدى أخيرا الى

دولة ثنائية القومية أو الى تقسيم.

        لكن المعارضة لهذا المشروع ظهرت بين أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية فى الولايات المتحدة وذلك فى كل من الكونجرس واتحاد البلاد.

        ووفاقا للمبدأ الذى حاولت أن أتبعه باستمرار وهو أن أحصل على درجة قصوى من الوحدة فى داخل البلاد وبين الأحزاب بشأن العناصر الأساسية فى السياسة الأمريكية

الخارجية لم يكن فى وسعى أن أمنح تأييدى لهذا المشروع.

        ومع ذلك فقد أعرت هذه القضية جل اهتمامى وأبنت مرارا كما ألححت على اتخاذ خطوات فى أقرب لحظة ممكنة لقبول 100.000 لاجئ يهودى الى فلسطين.

        وفى تلك الأثناء كانت هذه الحكومة قد أبلغت عن جهود الحكومة البريطانية لدعوة ممثلى العرب واليهود الى لندن. بقصد الوصول الى ايجاد حل لهذه القضية المؤلمة.

وقد عقدت الأمل فى امكان الوصول الى حل عادل كنتيجة لهذه المحادثات. وفى حين ان جموع الفرقاء المدعوين لم يجدوا أنفسهم قادرين على الحضور، فقد خالجنى الأمل

بأن هنالك لاتزال امكانية بأن ممثلى الوكالة اليهودية قد يشتركون. واذا كان الأمر كذلك، فان الأمل فى ايجاد حل انشائى متفق عليه يكون قد ازداد. والحكومة البريطانية

قدمت للمؤتمر ما يدعى بمشروع موريسون لاجل الاستقلال الاقليمى وصرحت بأن المؤتمر يتقبل مقترحات أخرى. وفى هذه الأثناء اقترحت الوكالة اليهودية حلا للقضية الفلسطينية

عن طريق انشاء دولة يهودية قابلة للحياة تتولى هى الاشراف على هجرتها وسياستها الاقتصادية فى منطقة كافية فى فلسطين بدلا من أن تكون فى جميع فلسطين كما اقترحت

أيضا اصدار الشهادات لمائة ألف مهاجر يهودي حالا. ولقد حظى هذا الاقتراح باهتمام واسع المدى فى الولايات المتحدة أى فى الصحافة كما فى المجتمعات العامة. ومن

نتيجة المناقشات التى تلت هذا الاقتراح فانى أعتقد أن حلا على ضوء هذه الخطوط سيحظى بمعاضدة الرأى العام فى الولايات المتحدة. وانى لأعتقد بأن الثغرة بين المقترحات

التى قدمت هى عظيمة جدا لدرجة لا يمكن سدها على يد رجال يتمتعون بالحكمة والنية الحسنة. وان حكومتنا على استعداد لتقديم معاضدتها لحل من هذا القبيل.

خلاصة الآراء:

          وعلى ضوء الوضع الذى تطور الآن أود أن أصرح بآرائى باختصار مهما أمكن:

Table with 2 columns and 3 rows
1 -

وبالنظر لأن فصل الشتاء سيحل قبل استئناف المؤتمر فانى أعتقد وألح على أن هجرة أساسية الى فلسطين لا يمكنها أن تنتظر ايجاد حل للقضية الفلسطينية وانها يجب أن

تبدأ حالا. وان التدابير لهذه الحركة قد تم اتخاذها من قبل هذه الحكومة التى هى على استعداد لمد يد المساعدة حالا.

2 -

وانى أكرر تصريحى- كما صرحت فى المناسبات السابقة - على ان قوانين الهجرة فى البلاد الأخرى ومنها الولايات المتحدة يجب أن تتحرر بصورة تسمح بقبول أناس مشردين.

وانى على استعداد للقيام بتوصية كهذه الى الكونجرس والاستمرار فى النشاط على قدر المستطاع للتعاون مع البلاد الأخرى على حل مشكلة الأشخاص المشردين برمتها.

3 -

وما عدا ذلك فلو اقترح حل عملى لفلسطين، سأكون مستعدا لتوصية الكونجرس بمشروع للمساعدة الاقتصادية من اجل تقدم هذه البلاد.

table end
      وعلى ضوء التعذيب الفظيع الذى تحمله الشعب اليهودى فى أوروبا مدة الحرب الأخيرة والأزمة القائمة الآن لا يمكن الاعتقاد بأن برنامجا للعمل المباشر وفقا

للخطط المقترحة أعلاه،لا يمكن تنفيذه مع تعاون جميع الشعوب المختصة. والادارة ستستمر فى عمل كل ما فى استطاعتها لهذه الغاية.

كتاب الملك عبد العزيز آل سعود

إلى رئيس الولايات المتحدة (مستر ترومان)

15 أكتوبر سنة 1946

يا صاحب الفخامة..

       ان الصداقة التى تربط بلادى ببلاد الولايات المتحدة والصداقة التى تأسست بينى وبين الرئيس الراحل روزفلت والصداقة التى تجددت بينى وبين فخامتكم تجعلنى

شديد الحرص فى المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها والعمل على تقويتها بكل الوسائل الممكنة لذلك تجدوننى فخامتكم ألح وأكرر فى كل مناسبة أشعر فيها بما يخل بصداقة

الولايات المتحدة مع بلادى ومع سائر البلاد العربية لكى أزيل ما يمكن أن يعرقل هذا الصفاء.

       ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم حقيقة الموقف فى فلسطين والحق الطبيعى للعرب فيها وأن ذلك يرجع الى آلاف السنين وأن اليهود ليسوا الا فرقة ظالمة باغية

معتدية اعتدت فى أول الأمر باسم الانسانية ثم أخذت تظهر عدوانها الصريح بالقوة والجبروت والطغيان مما ليس بخاف على فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحدة.

       أضف الى ذلك أطماعهم التى بيتوها ليس لفلسطين وحدها بل لسائر البلاد العربية المجاورة ومنها أماكن فى بلادنا المقدسة.

       لقد دهشت للاذاعات الأخيرة التى نسبت تصريحا لفخامتكم بدعوى تأييد اليهود فى فلسطين وتأييد هجرتهم اليها بما يؤثر على الوضعية الحاضرة فيها خلافا للتعهدات

السابقة.

       ولقد زاد فى دهشتى أن التصريح الذى نسب أخيرا لفخامتكم يتناقض مع البيان الذى طلبت مفوضية الولايات المتحدة فى جدة من وزارة خارجيتنا أن ينشر فى جريدة

أم القرى باسم بيان أدلى به البيت الأبيض بتاريخ 16 أغسطس 1946 وذلك البيان صريح فى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بأية فكرة من جانبها لحل مشكلة

فلسطين وأظهرتم أملكم بحلها بواسطة المحادثات بين الحكومة البريطانية وبين وزراء خارجية الدول العربية وبين الحكومة البريطانية والفريق الثالث،وأظهرتم فخامتكم

فى اتخاذ تسهيلات فى الولايات المتحدة لايواء المشردين وفى جملتهم اليهود، ولذلك كانت دهشتى عظيمة حين اطلاعى على البيان الأخير الذى نسب لفخامتكم مما جعلنى

أشك بصحة نسبته لكم لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات المتحدة والتصريح الذى صدر فى 16 أغسطس 1946 من البيت الأبيض. وانى لعلى يقين بأن

شعب الولايات المتحدة الذى بذل دمه وماله فى مقاومة العدوان الغاشم لا يمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيونى على بلد عربى صديق لم يقترف ذنبا غير ايمانه فى مبادئ

العدل والانصاف التى قاتلت من أجلها الأمم المتحدة وكان من أركانها بلاد الولايات المتحدة وكان لفخامتكم بعد سلفكم العظيم المجهود العظيم فى هذا السبيل.

ورغبة منى فى المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة أوضحت لفخامتكم بهذا البيان الظلم الذى يمكن أن يحيق بالعرب اذا بذلت أى مساعدات لهذا العدوان

الصهيونى وانى على يقين بأن فخامتكم ومن ورائكم شعب الولايات المتحدة لا يمكن أن يقبل أن يدعو للحق والعدل والانصاف ويحارب من أجله بقوة فى سائر أنحاء العالم

يمنع هذا الحق والعدل عن العرب فى بلادهم فلسطين التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ العصور القديمة.

          واقبلوا تحياتنا.

رسالة الملك عبد العزيز بن سعود

إلى الرئيس هاري ترومان

(25 شوال 1364 الموافق 2 أكتوبر 1945)

من الوزير المفوض في جدة

استدعاني الأمير فيصل وزير الخارجية وسلمني رسالة موجهة من والده الملك إلى رئيس الولايات المتحدة. وطلب سرعة إرسالها إلى الرئيس. وفيما يلي نص رسالة الملك:

يا صاحب الفخامة،

أخطروني أنه طبقاً لما أذاعته محطات أجنبية أن تصريحاً منسوباً لفخامتكم أذيع يوم 16 أغسطس 1945. وطلبت من وزارة الخارجية في المملكة أن تتصل بالمفوضية الأمريكية

لتحصل على نسخة من حديثكم، وذلك طمأننا بعض الشيء، لكننا بعد ذلك علمنا بتصريح نسب إليكم في الجرائد قلتم فيه إنكم بحثتم في أوراقكم ولم تعثروا على تعهد قدمه

لنا سلفكم الراحل وصديقنا العزيز الرئيس روزفلت.

إن المرحوم الرئيس روزفلت أعطانا التعهد المشار إليه في حديث معنا يوم 14 فبراير1945، كما أنه أكده بعد ذلك بخطاب مرسل يوم 5 أبريل 1945.

يا صاحب الفخامة،

نحن نظن أن التصريح المنسوب إليكم قد أسئ نقله. ولكننا نأمل موافاتنا بالحقيقة أو تأذنون بالبحث عن الخطاب المشار إليه ونشره. إن بلدكم دخل الحرب دفاعاً عن الحق

والعدل، ولا نتصور بعد النصر أنكم تؤيدون طرد شعب من بلده لكي يحل محله أقوام آخرون تحت حماية القوى المسلحة.

إمضاء

عبد العزيز

(وثيقة رقم 345 ـ 10 /01 ن 867).

قمة أنشاص

أنشاص 28 - 29/ 5/ 1946

القرارات

نحن ملوك وأمراء ورؤساء دول الجامعة العربية وطدنا العزم على التشاور والتعاون والعمل قلبا واحدا ويداً واحدة من أجل كل ما فيه خير بلادنا وبلاد العرب جميعاً.

ولا سيما المحافظة على حقوق الشعوب العربية كافة والدفاع عن حرياتها واستقلالها بكل الوسائل الممكنة، وذلك عملا بمنطوق ميثاق الأمم المتحدة. ورغبة في أن يسود

السلم المؤسس على العدل بين الشعوب كافة، وبعد أن استعرضنا الموقف الراهن للبلاد العربية عامة على ضوء التطوّرات العالمية الأخيرة وموقف فلسطين خاصة على ضوء

التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الإنكليزية الأمريكية، قرّرنا ما يلي:

1 - مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها

ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الشعوب العربية التي لا تزال تحت الحكم الأجنبي لكي تنال حريتها واستقلالها وتبلغ أمانيها القومية بحيث تصبح أعضاء فعّالة

في أسرة الجامعة العربية وفي منظمة الأمم المتحدة.

(ق ق 1/ - 29/5/1946)

2 - قضية فلسطين قلب القضايا القومية

إن فلسطين قطر عربي لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى إذ هو القلب في المجموعة العربية وأن مصيره مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة وأن ما يصيب

عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها، ولذلك تعتبر قضية فلسطين جزءاً لا يتجزأ من قضايانا القومية الأساسية.

(ق ق 2/- 29/5/1946)

3 - خطر الصهيونية

إن الصهيونية خطر داهم ليس لفلسطين وحدها، بل للبلاد العربية والشعوب الإسلامية جميعا. ولذلك فقد أصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجبا يترتب على الدول العربية

والشعوب الإسلامية جميعها.

(ق ق 3/- 29/5/1946)

4 - الحد الأدنى المقبول لحماية عروبة فلسطين

إن أقل ما نرتضيه في سبيل حماية عروبة فلسطين هو:

أ - إيقاف الهجرة الصهيونية إيقافاً تاماً.

ب - منع تسرب الأراضي العربية إلى الأيادي الصهيونية بصورة تامة.

ج - العمل على تحقيق استقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها الشرعيين بدون تفريق بين عنصر ومذهب.

(ق ق 4/- 29/5/1946)

5 - الإجحاف بحقوق عرب فلسطين عمل عدائي ضد دول الجامعة العربية

أجمعنا - مع حرصنا الشديد على استمرار الصداقة والعلاقات الطيّبة بيننا وبين حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية- على أن نعتبر أي سياسة تأخذ بها هاتان

الحكومتان أو أية حكومة أخرى تناقض ما جاء في الفقرة (4) سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين العربية، وبالتالي ضد دول الجامعة العربية كافة. ولذلك فأي أخذ بتوصيات

لجنة التحقيق ممّا فيه إجحاف بحقوق عرب فلسطين تعتبره دول الجامعة العربية عملا اعتدائيا موجّها ضدها.

(ق ق 5 /- 29 /5 /1946)

6 - الدفاع عن كيان فلسطين في حال الاعتداء عليه

في حالة الأخذ بسياسة عدوانية في فلسطين لا تتّفق وما جاء في الفقرة (4) ، تتّخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الّذي هو جزء لا يتجزّأ من كيان البلاد

العربية الأخرى.

(ق ق 6/- 29/5/1946)

7 - مساعدة عرب فلسطين بالمال

أجمعنا على ضرورة مساعدة عرب فلسطين بالمال لأغراض الدعاية وحفظ الأراضي بيد العرب وغير ذلك من الأغراض التي تعمل على تقوية الكيان العربي في فلسطين، على أن

لا يقل ما تتبرع به كل دولة سنويا عن المبلغ الذي أقرت دول الأمم المتحدة دفعه لمؤسسة الإسعاف الدولية (اونروا) أي بنسبة واحد بالمائة من الدخل القومي.

(ق ق 7 /- 29/5/1946)

8 - مساعدة عرب فلسطين

أجمعنا ـ فيما إذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطين واضطر عرب فلسطين إلى الدفاع عن أنفسهم ـ أن ندعم عرب فلسطين ونساعدهم بكل الوسائل الممكنة.

(ق ق 8/- 29/5/1946)

9 - ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال

أجمعنا على أن طرابلس الغرب قطر عربي جدير بأن يتمتّع بالحكم الذاتي، وأن يتعين نوع الحكم فيه بناء على استفتاء عام حرّ يجري في تلك البلاد.

(ق ق 9 / - 29/5/1946)

10 - شروط القدرة على مواجهة العدوان الخارجي

أجمعنا على ضرورة تيقّظ شعوبنا تيقظاً كاملا إزاء الخطر الصهيوني الذي يهدّدنا وإزاء أي خطر خارجي أخر. وأن نعمل على إنهاض شعوبنا وترقية مستواها الثقافي والمعاشي

بحيث تصبح قادرة على مجابهة أي عدوان خارجي مداهم.

(ق ق 10/ - 29/5/1946)

القرار الرقم 181

"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

(أ)

        إن الجمعية العامة،

        وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة، لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية

الثانية،

        وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة،

        وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع / 364)

1

بما في ذلك عدد من التوصيات الإجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة،

        تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

        تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب لأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.

        توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق، بحكومة فلسطين المستقبلة، بتبني مشروع التقسيم

والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

        وتطلب:

         (أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.

         (ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس

الأمن وجود مثل هذا التهديد،

وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و 41

من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

         (جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب

المادة 39 من الميثاق.

         ( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

         تدعو سكان فلسطين إلى القيام، من جانبهم، بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

         تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.

         تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين

يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

*

(ب)

2

إن الجمعية العامة

          تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار، للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين

المستقبلة.

*

انتخبت الجمعية العامة، في جلستها العامة رقم 128 التي انعقدت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفقا لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء

في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين: بوليلفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفيليبين.

2

تم تبني هذا القرار دون الرجوع إلى اللجنة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي

الجزء الأول - دستور فلسطين وحكومتها المستقبلة

أ - إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال

         1 - ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس) 1948.

         2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 آب (أغسطس)

1948.

         يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.

         تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضا ًخلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة

كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 شباط (فبراير) 1948.

         3 - تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين

من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك، في أي حال، عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية، والدولة اليهودية،

ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

         4 - تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين، وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

ب - خطوات تمهيدية للاستقلال

         1 - تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير

جغرافي.

         2 - في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات

الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق، إلى أبعد حد ممكن، خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.

         في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية، تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.

على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.

         3 - تمضي اللجنة، لدى وصولها إلى فلسطين، في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس، بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية

العامة بشأن تقسيم فلسطين على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب

ملحة.

         4 - تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس

حكومة موقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة الموقتين، العربي واليهودي، بتوجيه اللجنة العام.

         إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة موقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (أبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة

أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ، إزاء هذه الدولة، التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.

         5 - مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين، في أثناء فترة الانتقال - بإشراف اللجنة - كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة

في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.

         6 - يتسلم، بالتدريج، كل من المجلسين الموقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما، خلال الفترة التي تنقضي

بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.

          7 - توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة الموقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها

والمحلية.

          8 - يجند مجلس الحكومة الموقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة

دون اشتباكات على الحدود.

          يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية

العامة على الميليشيا، بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

          9- يجري مجلس الحكومة الموقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة

التابعة للسلطة المنتدبة.

          يضع مجلس الحكومة الموقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة، من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً،

على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و (ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع

بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.

          يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس، ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة

اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

          يمكن للنساء أن يقترعن، وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.

          في أثناء الفترة الانتقالية، لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية

المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

          10 - تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة موقتة لتخلف مجلس الحكومة الموقت الذي عينته

اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان، في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:

         (أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري، على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.

         (ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية، وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.

         (جـ) قبول التزام الدولة بالامتناع، في علاقاتها الدولية، من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية

وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

         (د) أن تكفل الدولة لكل شخص، وبغير تمييز، حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية،

بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.

         (هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل

دولة الإقامة ضمن حدودها.

         11 - تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء، لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي

المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

         12 - في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية

التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة

على تنفيذ مهماتها.

         13 - ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها. لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين الموقتين والمجلس الاقتصادي

المشترك بالترتيب، العاملة

تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة، بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي

انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

         14 - تسترشد اللجنة، في أعمالها، بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.

تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.

         وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبا فيه.

         15 - ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.

جـ - تصريح

          ترفع الحكومة الموقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال، تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:

حكم عام

         تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون، أو نظام، أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي

قانون أو نظام أو إجراء رسمي

الفصل الأول

الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية

         1 - لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

         2 - فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي

مدينة القدس، وكذلك للأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.

         كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

         3 - تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة، في أي وقت،

أن أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقعاً دينيا معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء

خلال وقت معقول، أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

         4 - لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.

         يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه

وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

         5 - يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق

الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة

دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني

الحقوق الدينية وحقوق الأقليات

         1 - تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة، المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة، مضمونة للجميع.

         2 - لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.

         3 - يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.

         4 - يجب احترام القانون العائلي والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.

         5 - باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة، لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، أو

يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.

         6 - تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.

         ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات

التعلم الأجنبية فتداوم على نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.

         7 - لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها، أو في

الاجتماعات العامة.
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8 - لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية، أو يهودياً في الدولة العربية،

4

إلا للمنفعة العامة.

         وفي جميع الحالات، يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.

الفصل الثالث

المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1 - المواطنة (Citizenship):

         إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية،

يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة

Table with 2 columns and 2 rows
3

يضاف البند التالي إلى التصريح المتعلق بالدولة اليهودية : "يمنح المواطنون الناطقون بالعربية في الدولة اليهودية تسهيلات كافية لاستعمال لغتهم، سواء في الكلام

أم في الكتابة، في التشريع وأمام المحاكم وفي الإدارة."

4

في التصريح المتعلق بالدولة العربية تحل عبارة "يملكها عربي في الدولة اليهودية"،

table end
من العمر، خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى، شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح، الحق

في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة، الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس

حق الاختيار هذا يعتبر أنه، في الوقت ذاته، قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.

        ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة، ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار

جنسية الدولة الأخرى، أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

        2 - الاتفاقيات الدولية:

        (أ) تربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها.

وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.

        (ب) كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين، أو بشأن استمرار صحتها، يرفع

إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.

        3 - الالتزامات المالية:

        (أ) على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب، والتي

تعترف بها الدولة. وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.

        (ب) تفي الدولة، عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط، بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم

عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.

        (جـ) يجب إنشاء محكمة ادعاءات (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة

الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطاليب غير المعترف بها

من قبل هذه الأخيرة.

Table with 2 columns and 5 rows
 

         (د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين، في موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها، ما لم تعدل بطريق الاتفاق

بين صاحب الامتياز والدولة.

 

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

         1 - تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجرى عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في

الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود، أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة، بناء على ذلك، أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

         2 - يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د - الاتحاد الاقتصادي والعبور

         1 - يشترك مجلس الحكومة الموقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب، نص هذا المشروع

منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصاً لإنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وأن

ينظم مسائل أخرى ذات نفع مشترك. وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين الموقتين على هذا المشروع حتى أول نيسان (أبريل) 1948، فإن اللجنة ستقوم بوضعه.

         الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:

         2 - تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:

            (أ) إيجاد وحدة جمركية.

            (ب) إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.

            (جـ) إدارة السكك الحديدية، والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق، البريد، والبرق والهاتف، والموانئ، والمطارات

table end
المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.

            ( د ) الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري، واستصلاح الأراضي، وصيانة التربة.

            (هـ) تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة، على أساس من عدم التمييز.

         3 - ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة،

ويعين الأعضاء الأجانب، أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.

         4 - تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم

والإدارة اللازمة لأداء مهمته.

         5 - تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك. وتؤخذ قراراته بالأكثرية.

         6 - يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم، أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه، حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة

من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإن تمادت الدولة في عدم التعاون، يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات، بما

في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.

         7 - تكون وظيفة المجلس، فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي، تخطيط برامج مشتركة به الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير

موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.

         8 - فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، الذي يكون سلطة

الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.

         9 - يجوز لكل دولة - بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه - أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية، وبإيراداتها ونفقاتها

من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك، خلال السنتين التاليتين

مباشرة لانتهاء الانتداب، سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة، في أية فترة مدتها اثنا عشر شهراً، مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي

يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي، مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر

شهراً المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات،

وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.

         10 - تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.

         11 - توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.

         12 - تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها

بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة، فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال

عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.

         13 - يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك.

            أ - نفقات المصالح الجمركية، ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.

            ب - نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.

            جـ - الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، وهي:

             (1) نفقات إدارة الدين العام.

             (2) معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل، وفقاً للقوانين، وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.

          14 - بعد تغطية هذه الالتزامات بتمامها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:

          تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10%، ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين، هادفاً المحافظة على مستوى

معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين. غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر

من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك، بعد انقضاء خمس سنوات، أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة، مستلهماً في ذلك اعتبارات

العدالة.

          15 - تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي

المشترك. وتلزم الدولتان، في هذه الأمور، بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.

          16 - يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.

          17 - على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك، أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.

          حرية المرور والزيارة:

          18 - يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة

القدس الإقامة داخل حدودها.

          إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:

          19 - يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.

         20 - لا يجوز، خلال فترة السنوات العشر الأولى، تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

         21 - كل نزاع متعلق بتطبيق، أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان

على وسيلة أخرى للتسوية.

هـ - الموجودات

         1 - توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يرى التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة

في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

         2 - يجب على الدولة المنتدبة، خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب، أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في

اتخاذه، متضمنا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات

أخرى.

و - الدخول في عضوية الأمم المتحدة

         عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً (كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر)، ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع،

قد وقِّعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني - الحدود

5

أ - الدولة العربية

         يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة

5

الخريطة مرفقة مع القرار. إن الخريطة الأساسية المستعملة في تحديد ووصف هذه الحدود، هي "فلسطين 1 : 250.000" المنشورة في "مسح فلسطين" The Survey of Palestine
 .

شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدولة العربية، فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. ومن

ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية وطيطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا - صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي

قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا - صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية

لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا - عكا، ماراً بغربي تقاطع طريقي عكا - صفد ولوبية - كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع

خط الحدود، الحدود الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل

البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق

         تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة - طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة

بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع

العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم.

*

ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل

جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا - العفولة

على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.

         تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل، خطاً من هذه النقطة، ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية

الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود

*

  تل عدس.

الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذيا حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية

الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفا عمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان . ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً

إلى نقطة على طريق شفا عمرو - حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن

هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس

الغربية حتى يصل إلى طريق عكا - صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا - صفد إلى حدود منطقة الجليل - حيفا، ومن هذه النقطة يتبع

تلك الحدود إلى البحر.

         تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان - أريحا،

ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس - جنين في اتجاه

الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة

إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة - جنين،

ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي، بحيث تكون المنطقة

المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا - جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة، إلى الغرب من المنسي. وتتبع هذه الحدود

إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة، ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة،

ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود

قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة

بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم - قلقيلية - جلجولية - رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى

نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا - اللد - بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه

جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من

أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية،

إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني، ومن ثم يسمى في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية، على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية

عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا - القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود

الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع

الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية

من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق، المبنية من ياصور وبطاني شرقي.

          تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر، في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء

القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية

الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفة، قاطعة طريق الخليل - المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان،

ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على

محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل

إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع - غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم

تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع، في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع

وعلى محاذاة طريق بئر السبع - الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل.

ثم تتبع حدود بئر السبع - الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و 160.

          وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر

الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

          تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنه وبرقة حتى نقطة التقاطع.

ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي بطاني شرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني

شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربره، على محاذاة الحدود

الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن

الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف

ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة اخزاعة، ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية

منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي

إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع - العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه،

ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على

محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى المنطقة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

         تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من

امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا - القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا - القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى

الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية

الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبتها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة

إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب - الدولة اليهودية

         تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة

وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال - الغربي ضمن الحدود التي

وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

        يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة

العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

جـ - مدينة القدس

        تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس.( راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).

الجزء الثالث - مدينة القدس (

6)

أ - نظام خاص

        يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Separatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية

نيابة عن الأمم المتحدة.

ب - حدود المدينة

        تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية، مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم.

وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا، كما هو موضح على الخريطة التخطيطية المرفقة (ملحق ب).(

7)

جـ - نظام المدينة الأساسي

        على مجلس الوصاية، خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة، يتضمن جوهر الشروط التالية:

1 - الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:

        على السلطة الإدارية أن تتبع، في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:

Table with 2 columns and 2 rows
(6)

بالنسبة إلى مسألة تدويل القدس، اُنظر أيضا قرارات الجمعية العامة 185 (الدورة الاستثنائية - 2) الصادر في 26 نيسان (أبريل) 1948، و187 (الدورة الاستثنائية -

2) الصادر في 6 أيار (مايو) 1948، و303 (الدورة 4) الصادر في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1949، وقرارات مجلس الوصاية (القسم 4).

(7)

الخريطة مرفقة مع القرار "ملحق ب".

table end
            أ - حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة، الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم - المسيحية واليهودية

والإسلام - وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام - السلام الديني خاصة - مدينة القدس.

            ب - دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في

البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاً بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب

والجاليات.

         2 - الحاكم والموظفون الإداريون:

         يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه.

ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.

         يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية، بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية. وتعاونه مجموعة من الموظفين

الإداريين، يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق. ويختارون، قدر الإمكان، من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري.

وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية، لينال موافقته عليه.

         3 - الاستقلال المحلي:

            ( أ ) يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.

            ( ب ) يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة، تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه

وإصدار قرار بشأنه.

         وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

         4 - تدابير الأمن:

             ( أ ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها، ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.

             (ب) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها، من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ

التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.

             (ج) للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم

شرطة خاصة ذات قوة كافية، يجد أفرادها من خارج فلسطين، ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.

          5 - التنظيم التشريعي:

          تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث

الجنسية. ومع ذلك، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو

تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف

المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.

          6 - القضاء:

          يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.

          7 - الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:

          تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك

بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة، ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام

الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.

          8 - حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:

          تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع

مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها، بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى،

خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.

          9 - العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:

          يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

          10 - اللغات الرسمية:

          تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.

          11 - المواطنة:

          يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا

نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر. ويتخذ مجلس الوصاية التدابير

لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.

          12 - حريات المواطنين:

             أ - يضمن لسكان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة

واللغة والتعليم، وحرية القول، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.

             ب - لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.

             جـ - يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.

             د - يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.

             هـ - مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا

يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.

             و - تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ

بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية، شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة، لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية

فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.

             ز - لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة، أو الأمور الدينية، أو الصحافة، أو

المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.

          13 - الأماكن المقدسة:

              أ - لا يجور أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.

             ب - تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

             جـ - تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأي الحاكم، في أي وقت، ضرورة

ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب

الطائفة أو الطوائف المعنية أن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.

             د - لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة

يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع

أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.

          14 - سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:

             أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.

             ب - وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور

الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.

             جـ - وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة

إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين. ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف

الطوائف يعملون بصفة استشارية.

د - مدة نظام الحكم الخاص

           يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول (أكتوبر) 1948. ويكون سريانه، أول الأمر،

خلال عشر سنوات، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام، في أقرب وقت، بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب، عند انقضاء هذه المدة، أن يعاد النظر في مجموع النظام

من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة

خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.

الجزء الرابع - الامتيازات

         إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين، بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات

أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما، وكذلك في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

في جلستها العامة رقم 128،

بـ 33 صوتاً مقابل 13 وامتناع

10 كالآتي:
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مع القرار

:

استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بييلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، ايسلندا،

ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفياتي، الولايات

المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.

ضد القرار

:

افغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، ايران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سورية، تركيا، اليمن.

امتنــاع

:

الارجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.
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General Assembly Resolution 181
Concerning the Future Government of
Palestine November 29, 1947
(d) The Trusteeship Council be informed of the responsibilities envisaged for it in this plan:

Calls upon the inhabitants of Palestine to take such steps as may be necessary on their part to put this plan into effect;

Appeals to all Governments and all peoples to refrain from taking any action which might hamper or delay the carrying out of these recommendations, and
Authorizes the Secretary-General to reimburse travel and subsistence expenses of the members of the Commission referred to in Part I, Section B, paragraph
1 below, on such basis and in such form as he may determine most appropriate in the circumstances, and to provide the Commission with the necessary staff
to assist in carrying out the functions assigned to the Commission by the General Assembly.

B.

The General Assembly
Authorizes the Secretary-General to draw from the Working Capital Fund a sum not to exceed $2,000,000 for the purposes set forth in the last paragraph of
the resolution on the future government of Palestine.

Hundred and twenty-eighth plenary meeting on 29 November 1947..

At its hundred and twenty-eighth plenary meeting on 29 November 1947 the General Assembly, in accordance with the terms of the above resolution, elected
the following members of the United Nations Corn mission on Palestine:

BOLIVIA, CZECHOSLOVAKIA, DENMARK, PANAMA and PHILIPPINES.

PLAN OF PARTITION WITH ECONOMIC UNION
Part 1
Future constitution and government of Palestine
A. TERMINATION OF MANDATE, PARTITION AND INDEPENDENCE
1. The Mandate for Palestine shall terminate as soon as possible but in any case not later than 1 August 1948.

2. The armed forces of the mandatory Power shall be progressively withdrawn from Palestine, the withdrawal to be completed as soon as possible but in any
case not later than 1 August 1948.

The mandatory Power shall advise the Commission, as far in advance as possible, of its intention to terminate the Mandate and to evacuate each area.

The mandatory Power shall use its best endeavours to ensure that an area situated in the territory of the Jewish State, including a seaport and hinterland
adequate to provide facilities for a substantial immigration, shall be evacuated at the earliest possible date and in any event not later than 1 February
1948.

3. Independent Arab and Jewish States and the Special International Regime for the City of Jerusalem, set forth in part III of this plan, shall come into
existence in Palestine two months after the evacuation of the armed forces of the mandatory Power has been completed but in any case not later than 1 October
1948. The boundaries of the Arab State, the Jewish State, and the City of Jerusalem shall be as described in parts II and III below.

4. The period between the adoption by the General Assembly of its recommendation on the question of Palestine and the establishment of the independence
of the Arab and Jewish States shall be a transitional period.

B. STEPS PREPARATORY TO INDEPENDENCE
1. A Commission shall be set up consisting of one representative of each of five Member States. The Members represented on the Commis- sion shall be elected
by the General Assembly on as broad a basis, geographically and otherwise, as possible.

2. The administration of Palestine shall, as the mandatory Power withdraws its armed forces, be progressively turned over to the Commis- sion; which shall
act in conformity with the recommendations of the General Assembly, under the guidance of the Security Council. The mandatory Power shall to the fullest
possible extent co-ordinate its plans for withdrawal with the plans of the Commission to take over and administer areas which have been evacuated.

In the discharge of this administrative responsibility the Commission shall have authority to issue necessary regulations and take other measures as required.

The mandatory Power shall not take any action to prevent, obstruct or delay the implementation by the Commission of the measures recommended by the General
Assembly.

3. On its arrival in Palestine the Commission shall proceed to carry out measures for the establishment of the frontiers of the Arab and Jewish States and
the City of Jerusalem in accordance with the general lines of the recommendations of the General Assembly on the partition of Palestine. Nevertheless,

the boundaries as described in part II of this plan are to be modified in such a way that village areas as a rule will not be divided by state boundaries
unless pressing reasons make that necessary
4. The Commission, after consultation with the democratic parties and other public organizations of the Arab and Jewish States, shall select and establish
in each State as rapidly as possible a Provisional Council of Government. The activities of both the Arab and Jewish Provisional Councils of Government
shall be carried out under the general direction of the Commission.

If by 1 April 1948 a Provisional Council of Government cannot be selected for either of the States, or, if selected, cannot carry out its functions, the
Commission shall communicate that fact to the Security Council for such action with respect to that State as the Security Council may deem proper, and
to the Secretary-General for communica tion to the Members of the United Nations.

5. Subject to the provisions of these recommendations, during the transitional period the Provisional Councils of Government, acting under the Commission,

shall have full authority in the areas under their con trol, including authority over matters of immigration and land regulation.

6. The Provisional Council of Government of each State, acting under the Commission, shall progressively receive from the Commission full responsibility
for the administration of that State in the period between the termination of the Mandate and the establishment of the State's independence.

7. The Commission shall instruct the Provisional Councils of Govern ment of both the Arab and Jewish States, after their formation, to proceed to the establishment
of administrative organs of government, central and local.

8. The Provisional Council of Government of each State shall, with in the shortest time possible, recruit an armed militia from the residents of that State,

sufficient in number to maintain internal order and to prevent frontier clashes.

This armed militia in each State shall, for operational purposes, be under the command of Jewish or Arab officers resident in that State, but general political
and military control, including the choice of the militia's High Command, shall be exercised by the Commission.

9. The Provisional Council of Government of each State shall, not later than two months after the withdrawal of the armed forces of the mandatory Power,

hold elections to the Constituent Assembly which shall be conducted on democratic lines.

The election regulations in each State shall be drawn up by the Provisional Council of Government and approved by the Commission. Qualified voters for each
State for this election shall be persons over eighteen years of age who are: (a) Palestinian citizens residing in that State and (b) Arabs and Jews residing
in the State, although not Palestinian citizens, who, before voting, have signed a notice of inten- tion to become citizens of such State.

Arabs and Jews residing in the City of Jerusalem who have signed a notice of intention to become citizens, the Arabs of the Arab State and the Jews of the
Jewish State, shall be entitled to vote in the Arab and Jewish States respectively.

Women may vote and be elected to the Constituent Assemblies.

During the transitional period no Jew shall be permitted to establish residence in the area of the proposed Arab State, and no Arab shall be permitted to
establish residence in the area of tile proposed Jewish State, except by special leave of the Commission.

10. The Constituent Assembly of each State shall draft a democratic constitution for its State and choose a provisional government to succeed the Provisional
Council of Government appointed by the Commission. The constitutions of the States shall embody chapters 1 and 2 of the Declaration provided for in section
C below and include inter alia provisions for:

(a) Establishing in each State a legislative body elected by universal suffrage and by secret ballot on the basis of proportional representation, and an
executive body responsible to the legislature;

(b) Settling all international disputes in which the State may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security, and
justice, are not endangered;

(c) Accepting the obligation of the State to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any State, or in any other manner inconsist- ent with the purposes of the United Nations;

(d) Guaranteeing to all persons equal and non-discriminatory rights in civil, political, economic and religious matters and the enjoyment of human rights
and fundamental freedoms, including freedom of religion, language, speech and publication, education, assembly and association;

(e) Preserving freedom of transit and visit for all residents and citizens of the other State in Palestine and the City of Jerusalem, subject to considerations
of national security, provided that each State shall control residence within its borders.

11. The Commission shall appoint a preparatory economic commis sion of three members to make whatever arrangements are possible for economic co-operation;

with a view to establishing, as soon as practicable, the Economic Union and the Joint Economic Board, as provided in section D below.

12. During the period between the adoption of the recommendations on the question of Palestine by the General Assembly and the termination of the Mandate,

the mandatory Power in Palestine shall maintain full responsibility for administration in areas from which it has not withdrawn its armed forces. The Commission
shall assist the mandatory Power in the carrying out of these functions. Similarly the mandatory Power shall co-operate with the Commission in the execution
of its functions.

13. With a view to ensuring that there shall be continuity in the functioning of administrative services and that, on the withdrawal of the armed forces
of the mandatory Power, the whole administration shall be in the charge of the Provisional Councils and the Joint Economic Board, respectively, acting
under the Commission, there shall be a progressive transfer, from the mandatory Power to the Commission, of responsibility for all the functions of government,

including that of maintaining law and order in the areas from which the forces of the mandatory Power have been withdrawn.

14. The Commission shall be guided in its activities by the recommendations of the General Assembly and by such instructions as the Security Council may
consider necessary to issue.

The measures taken by the Commission, within the recommendations of the General Assembly, shall become immediately effective unless the Commission has previously
received contrary instructions from the Security Council.

The Commission shall render periodic monthly progress reports, or more frequently if desirable, to the Security Council.

15. The Commission shall make its final report to the next regular session of the General Assembly and to the Security Council simultaneously.

C. DECLARATION
A declaration shall be made to the United Nations by the provisional government of each proposed State before independence. It shall contain inter alia
the following clauses:

GENERAL PROVISION
The stipulations contained in the declaration are recognized as fundamental laws of the State and no law, regulation or official action shall conflict or
interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail over them.

CHAPTER 1
Holy Places religious buildings and sites
1. Existing rights in respect of Holy Places and religious buildings or sites shall not be denied or impaired.

2. In so far as Holy Places are concerned, the liberty of access, visitand transit shall be guaranteed, in conformity with existing rights, to all residents
and citizens of the other State and of the City of Jerusalem, as well as to aliens, without distinction as to nationality, subject to requirements of national
security, public order and decorum.

Similarly, freedom of worship shall be guaranteed in conformity with existing rights, subject to the maintenance of public order and decorum.

3. Holy Places and religious buildings or sites shall be preserved. No act shall be permitted which may in any way impair their sacred character. If at
any time it appears to the Government that any particu lar Holy Place, religious building or site is in need of urgent repair, the Government may call
upon the community or communities concerned to carry out such repair. The Government may carry it out itself at the expense of the community or communities
concerned if no action is taken within a reasonable time.

4. No taxation shall be levied in respect of any Holy Place, religious building or site which was exempt from taxation on the date of the creation of the
State.

No change in the incidence of such taxation shall be made whic would either discriminate between the owners or occupiers of Holy Places, religious buildings
or sites, or would place such owners or occupiers in a position less favourable in relation to the general incidence of taxation than existed at the time
of the adoption of the Assembly's recommendations.

5. The Governor of the City of Jerusalem shall have the right to determine whether the provisions of the Constitution of the State in relation to Holy Places,

religious buildings and sites within the borders of the State and the religious rights appertaining thereto, are being properly applied and respected,

and to make decisions on the basis of existing rights in cases of disputes which may arise between the different
religious communities or the rites of a religious community with respect to such places, buildings and sites. He shall receive full co-operation and such
privileges and immunities as are necessary for the exercise of his functions in the State.

CHAPTER 2
Religious and minority rights
1. Freedom of conscience and the free exercise of all forms of worship, subject only to the maintenance of public order and morals, shall be ensured to
all.

2. No discrimination of any kind shall be made between the inhabitants on the ground of race, religion, language or sex.

3. All persons within the jurisdiction of the State shall be entitled to equal protection of the laws.

4. The family law and personal status of the various minorities and their religious interests, including endowments, shall be respected.

5. Except as may be required for the maintenance of public order and good government, no measure shall be taken to obstruct or interfere with the enterprise
of religious or charitable bodies of all faiths or to discriminate against any representative or member of these bodies on the ground of his religion or
nationality.

6. The State shall ensure adequate primary and secondary education for the Arab and Jewish minority, respectively, in its own language and its cultural
traditions.

The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in its own language, while conforming to such educational requirements
of a general nature as the State may impose, shall not be denied or impaired. Foreign educational establishments shall continue their activity on the basis
of their existing rights.

7. No restriction shall be imposed on the free use by any citizen of the State of any language in private intercourse, in commerce, in religion, in the
Press or in publications of any kind, or at public meetings.1
8. No expropriation of land owned by an Arab in the Jewish State (by a Jew in the Arab State)2 shall be allowed except for public purposes: In all cases
of expropriation full compensation as fixed by the Supreme Court shall be paid previous to dispossession.

1The following stipulation shall be added to the declaration concerning the Jewish State: "In the Jewish State adequate facilities shall be given to Arabic
-speaking citizens for the use of their language, either orally or in writing, in the legislature, before the Courts and in the administration"

2In the declaration concerning the Arab State, the words "by an Arab in the Jewish State" should be replaced by the words "by a Jew in the Arab State".

CHAPTER 3
Citizenship. international conventions and financial obligations
1. Citizenship. Palestinain citizens residing in Palestine outside the City of Jerusalem, as well as Arabs and Jews who, not holding Palestin ian citizenship,

reside in Palestine outside the City of Jerusalem shall, upon the recognition of independence, become citizens of the State in which they are resident
and enjoy full civil and political rights. Persons over the age of eighteen years may opt, within one year from the date of recognition of independence
of the State in which they reside, for citizenship of the other State, providing that no Arab residing in the area of the proposed Arab State shall have
the right to opt for citizenship in the proposed Jewish State and no Jew residing in the proposed Jewish State shall have the right to opt for citizenship
in the proposed Arab State. The exercise of this right of option will be taken to include the wives and children under eighteen years of age of persons
so opting.

Arabs residing in the area of the proposed Jewish State and Jews residing in the area of the proposed Arab State who have signed a notice of intention to
opt for citizenship of the other State shall be eligible to vote in the elections to the Constituent Assembly of that State, but not in the elections to
the Constituent Assembly of the State in which they reside.

2. International conventions.

(a) The State shall be bound by all the international agreements and conventions, both general and special, to which Palestine has become a party. Subject
to any right of denuncia tion provided for therein, such agreements and conventions shall be respected by the State throughout the period for which they
were concluded.

 (b) Any dispute about the applicability and continued validity of international conventions or treaties signed or adhered to by the mandatory Power on
behalf of Palestine shall be referred to the Inter national Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

3. Financial obligations.

(a) The State shall respect and fulfil all financial obligations of whatever nature assumed on behalf of Palestine by the mandatory Power during the exercise
of the Mandate and recognized by the State. This provision includes the right of public servants to pensions, compensation or gratuities.

(b) These obligations shall be fulfilled through participation in the Joint Economic Board in respect of those obligations applicable to Palestine as a
whole, and individually in respect of those applicable to, and fairly apportionable between, the States.

(c) A Court of Claims, affiliated with the Joint Economic Board, and composed of one member appointed by the United Nations, one representative of the United
Kingdom and one representative of the State concerned, should be established. Any dispute between the United Kingdom and the State respecting claims not
recognized by the latter should be referred to that Court.

(d) Commercial concessions granted in respect of any part of Pales- tine prior to the adoption of the resolution by the General Assembly shall continue
to be valid according to their terms, unless modified by agreement between the concession-holder and the State.

CHAPTER 4
Miscellaneous provisions
1. The provisions of chapters 1 and 2 of the declaration shall be under the guarantee of the United Nations, and no modifications shall be made in them
without the assent of the General Assembly of the United Nations. Any Member of the United Nations shall have the right to bring to the attention of the
General Assembly any infraction or danger of infraction of any of these stipulations, and the General Assembly may thereupon make such recommendations
as it may deem proper in the circumstances.

2. Any dispute relating to the application or the interpretation of this declaration shall be referred, at the request of either party, to the Inter national
Court of Justice, unless the parties agreed to another mode of settlement.

D. ECONOMIC UNION AND TRANSIT
1. The Provisional Council of Goverment of each State shall enter into an undertaking with respect to Economic Union and Transit. This undertaking shall
be drafted by the Commission provided for in section B, paragraph 1, utilizing to the greatest possible extent the advice and co-operation of representative
organizations and bodies from each of the proposed States. It shall contain provisions to establish the Economic Union of Palestine and provide for other
matters of common interest. If by 1 April 1948 the Provisional Councils of Government have not entered into the undertaking, the undertaking shall be put
into force by the Commission.

The Economic Union of Palestine
2. The objectives of the Economic Union of Palestine shall be:

(a) A customs union;

(b) A joint currency system providing for a single foreign exchange rate;

(c) Operation in the common interest on a non-discriminatory basis of railways; inter-State highways; postal, telephone and telegraphic services, and ports
and airports involved in international trade and commerce;

(d) Joint economic development, especially in respect of irrigation, land reclamation and soil conservation;

(e) Access for both States and for the City of Jerusalem on a non- discriminatory basis to water and power facilities.

3. There shall be established a Joint Economic Board, which shall consist of three representatives of each of the two States and three foreign members appointed
by the Economic and Social Council of the United Nations. The foreign members shall be appointed in the first instance for a term of three years; they
shall serve as individuals and not as representatives of States.

4. The functions of the Joint Economic Board shall be to implement either directly or by delegation the measures necessary to realize the objectives of
the Economic Union. It shall have all powers of organization and administration necessary to fulfil its functions.

5. The States shall bind themselves to put into effect the decisions of the Joint Economic Board. The Board's decisions shall be taken by a majority vote.

6. In the event of failure of a State to take the necessary action the Board may, by a vote of six members, decide to withhold an appropriate portion of
that part of the customs revenue to which the State in question is entitled under the Economic Union. Should the State persist in its failure to co-operate,

the Board may decide by a simple majority vote upon such further sanctions, including disposition of funds which it has withheld, as it may deem appropriate.

7. In relation to economic development, the functions of the Board shall be the planning, investigation and encouragement of joint development projects,

but it shall not undertake such projects except with the assent of both States and the City of Jerusalem, in the event that Jerusalem is directly involved
in the development project.

8. In regard to the joint currency system the currencies circulating in the two States and the City of Jerusalem shall be issued under the authority of
the Joint Economic Board, which shall be the sole issuing authority and which shall determine the reserves to be held against such currencies.

9. So far as is consistent with paragraph 2 (b) above, each State may operate its own central bank, control its own fiscal and credit policy, its foreign
exchange receipts and expenditures, the grant of import licenses, and may conduct international financial operations on its own faith and credit. During
the first two years after the termination of the Mandate, the Joint Economic Board shall have the authority to take such measures as may be necessary to
ensure that-to the extent that the total foreign exchange revenues of the two States from the export of goods and services permit, and provided that each
State takes appro priate measures to conserve its own foreign exchange resources-each State shall have available, in any twelve months' period, foreign
exchange sufficient to assure the supply. of quantities of imported goods and services for consumption in its territory equivalent to the quantities of
such goods and services consumed in that territory in the twelve months' period ending 31 December 1947.

10. All economic authority not specifically vested in the Joint Economic Board is reserved to each State.

11. There shall be a common customs tariff with complete freedom of trade between the States, and between the States and the City of Jerusalem.

12. The tariff schedules shall be drawn up by a Tariff Commission, consisting of representatives of each of the States in equal numbers, and shall be submitted
to the Joint Economic Board for approval by a majority vote. In case of disagreement in the Tariff Commission, the Joint Economic Board shall arbitrate
the points of difference. In the event that the Tariff Commission fails to draw up any schedule by a date to be fixed, the Joint Economic Board shall determine
the tariff schedule.

13. The following items shall be a first charge on the customs and other common revenue of the Joint Economic Board:

(a) The expenses of the customs service and of the operation of the joint services;

(b) The administrative expenses of the Joint Economic Board;

(c) The financial obligations of the Administration of Palestine consisting of:

(i) The service of the outstanding public debt;

(ii) The cost of superannuation benefits, now being paid or falling due in the future, in accordance with the rules and to the extent established by paragraph
3 of chapter 3 above.

14. After these obligations have been met in full, the surplus revenue from the customs and other common services shall be divided in the following manner:

not less 5 per cent and not more than 10 per cent to the City of Jerusalem; the residue shall be allocated to each State by the Joint Economic Board equitably,

with the objective of maintaining a sufficient and suitable level of government and social services in each State, except that the share of either State
shall not exceed the amount of that State's contribution to the revenues of the Economic Union by more than approximately four million pounds in any year.

The amount granted may be adjusted by the Board according to the price level in relation to the prices prevailing at the time of the establishment of the
Union. After five years, the principles of the distribution of the joint revenues may be revised by the Joint Economic Board on a basis of equity.

15. All international conventions and treaties affecting customs tariff rates, and those communications services under the jurisdiction of the Joint Economic
Board, shall be entered into by both States. In these matters, the two States shall be bound to act in accordance with the majority vote of the Joint Economic
Board.

16. The Joint Economic Board shall endeavour to secure for Palestine's exports fair and equal access to world markets.

17. All enterprises operated by the Joint Economic Board shall pay fair wages on a uniform basis.

Freedom of transit and vissit
18. The undertaking shall contain provisions preserving freedom of transit and visit for all residents or citizens of both States and of the City of Jerusalem,

subject to security considerations; provided that each State and the City shall control residence within its borders.

Termination, modification and interpretation of the undertaking
19. The undertaking and any treaty issuing therefrom shall remain in force for a period of ten years. It shall continue in force until notice of termination,

to take effect two years thereafter, is given by either of the parties.

20. During the initial ten-year period, the undertaking and any treaty issuing therefrom may not be modified except by consent of both parties and with
the approval of the General Assembly.

21. Any dispute relating to the application or the interpretation of the undertaking and any treaty issuing therefrom shall be referred, at the request
of either party, to the International Court of Justice, unless the parties agree to another mode of settlement.

E. ASSETS
1. The movable assets of the Administration of Palestine shall be allocated to the Arab and Jewish States and the City of Jerusalem on an equitable basis.

Allocations should be made by the United Nations Commission referred to in section B, paragraph 1, above. Immovable assets shall become the property of
the government of the territory in which they are situated.

2. During the period between the appointment of the United Nations Commission and the termination of the Mandate, the mandatory Power shall, except in respect
of ordinary operations, consult with the Commis- sion on any measure which it may contemplate involving the liquidation, disposal or encumbering of the
assets of the Palestine Government, such as the accumulated treasury surplus, the proceeds of Government bond issues, State lands or any other asset.

F. ADMISSION TO MEMBERSHIP IN THE UNITED NATIONS
When the independence of either the Arab or the Jewish State as envisaged in this plan has become effective and the declaration and undertaking, as envisaged
in this plan, have been signed by either of them, sympathetic consideration should be given to its application for admission to membership in the United
Nations in accordance with Article 4 of the Charter of the United Nations.

Part II
Boundaries
A. THE ARAB STATE
The area of the Arab State in Western Galilee is bounded on the west by the Mediterranean and on the north by the frontier of the Lebanon from Ras en Naqura
to a point north of Saliha. From there the boundary proceeds southwards, leaving the built-up area of Saliha in the Arab State; to join the southernmost
point of this village. Thence it follows the western boundary line of the villages of Alma, Rihaniya and Teitaba, thence following the northern boundary
line of Meirun village to join the Acre-Safad sub-district boundary line. It follows this line to a point west of Es Sammu,i village and joins it again
at the northernmost point of Farradiya. Thence it follows the sub-district  boundary line to the Acre-Safad main road. From here it follows the western
boundary of Kafr I,nan village until it reaches the Tiberias-Acre sub-district boundary line, passing to the west of the junction of the Acre-Safad and
Lubiya-Kafr I,nan roads. From the south-west corner of Kafr I'nan village the boundary line follows the western boundary of the Tiberias sub-district to
a point close to the boundary line between the villages of Maghar and Eilabun, thence bulging out to the west to include as much of the eastern part of
the plain of Battuf as is necessary for the reservoir proposed by the Jewish Agency for the irrigation of lands to the south and east.

The boundary rejoins the Tiberias sub-district boundary at a point on the Nazareth-Tiberias road south-east of the built-up area of Tur'an; thence it runs
southwards, at first following the sub-district boundary and then passing between the Kadoorie Agricultural School and Mount Tabor, to a point due south
at the base of Mount Tabor. From here it runs due west, parallel to the horizontal grid line 230, to the north-east corner of the village lands of Tel
Adashim. It then runs to the north- west corner of these lands, whence it turns south and west so as to include in the Arab State the sources of the Nazareth
water supply in Yafa village. On reaching Ginneiger it follows the eastern, northern and western boundaries of the lands of this village to their south-west
corner, whence it proceeds in a straight line to a point on the Haifa-Afula rail- way on the boundary between the villages of Sarid and El Mujeidil. This
is the point of intersection.

The south-western boundary of the area of the Arab State in Galilee takes a line from this point, passing northwards along the eastern boundaries of Sarid
and Gevat to the north-eastern corner of Nahalal, proceeding thence across the land of Kefar ha Horesh to a central point on the southern boundary of the
village of `Ilut, thence westwards along that village boundary to the eastern boundary of Beit Lahm, thence northwards and north-eastwards along its western
boundary to the north-eastern corner of Waldheim and thence north-westwards across the village lands of Shafa ,Amr to the south-eastern corner of Ramat
Yohanan. From here it runs due north-north-east to a point on the Shafa ,Amr-Haifa road, west of its junction with the road to I,Billin. From there it
proceeds north-east to a point on the southern boundary of I,Billin situated to the west of the I,Billin-Birwa road. Thence along that boundary to its
westernmost point, whence it turns to the north, follows across the village land of Tamra to the north-westernmost corner and along the western boundary
of Julis until it reaches the Acre-Safad road. It then runs westwards along the southern side of the Safad-Acre road to the Galilee-Haifa District boundary,

from which point it follows that boundary to the sea.

The boundary of the hill country of Samaria and Judea starts on the Jordan River at the Wadi Malih south-east of Beisan and runs due west to meet the Beisan-Jericho
road and then follows the western side of that road in a north-westerly direction to the junction of the boundaries of the sub-districts of Beisan, Nablus,

and Jenin. From that point it follows the Nablus-Jenin sub-district boundary westwards for a distance of about three kilometres and then turns north-westwards,

passing to the east of the built-up areas of the villages of Jalbun and Faqqu,a, to the boundary of the sub-districts of Jenin and Beisan at a point north-

east of Nuns. Thence it proceeds first north-westwards to a point due north of the built-up area of Zir,in and then westwards to the Afula- Jenin railway,

thence northwestwards along the district boundary line to the point of intersection on the Hejaz railway. From here the boundary runs south-westwards,

including the built-up area and some of the land of the village of Kh Lid in the Arab State to cross the Haifa- Jenin road at a point on the district boundary
between Haifa and Samaria west of El Mansi. It follows this boundary to the southernmost point of the village of El Buteimat. From here it follows the
northern and eastern boundaries of the village of Ar,ara, rejoining the Haifa Samaria district boundary at Wadi,Ara, and thence proceeding south- south-westwards
in an approximately straight line joining up with the western boundary of Qaqun to a point east of the railway line on the eastern boundary of Qaqun village.

From here it runs along the railway line some distance to the east of it to a point just east of the Tulkarm railway station. Thence the boundary follows
a line half-way between the railway and the Tulkarm-Qalqiliya- Jaljuliya and Ras el Ein road to a point just east of Ras el Ein station, whence it proceeds
along the rail- way some distance to the east of it to the point on the railway line south of the junction of the Haifa-Lydda and Beit Nabala lines, whence
it proceeds along the southern border of Lydda airport to its south-west corner, thence in a south- westerly direction to a point just west of the built-up
area of Sarafand el,Amar, whence it turns south, passing just to the west of the built-up area of Abu el Fadil to the north-east corner of the lands of
Beer Ya,Aqov. (The boundary line should be so demarcated as to allow direct access from the Arab State to the airport.) Thence the boundary line follows
the western and southern boundaries of Ramle village, to the north-east corner of El Na,ana village, thence in a straight line to the southernmost point
of El Barriya, along the eastern boundary of that village and the southern boundary of ,Innaba village. Thence it turns north to follow the southern side
of the Jaffa-Jerusalem road until El Qubab, whence it follows the road to the boundary of Abu Shusha. It runs along the eastern boundaries of Abu Shusha,

Seidun, Hulda to the southernmost point of Hulda, thence westwards in a straight line to the northeastern corner of Umm Kalkha, thence following the northern
boundaries of Umm Kalkha, Qazaza and the northern and western boundaries of Mukhezin to the Gaza District boundary and thence runs across the village lands
of El Mismiya, El Kabira, and Yasur to the southern point of intersection, which is midway between the built-up areas of Yasur and Batani Sharqi.

From the southern point of ultersection the boundary lines run north-westwards between the villages of Gan Yavne and Barqa to the set at a point half way
between Nabi Yunis and Minat el Qila, and south-eastwards to a point west of Qastina, whence it turns in a south- westerly direction, passing to the east
of the built-up areas of Es Sawafir, Esh Sharqiya and Ibdis. From the south-east corner of Ibdis village it runs to a point south-west of the built-up
area of Beit ,Affa, crossing the Hebron-El Majdal road just to the west of the built-up area of Iraq Suweidan. Thence it proceeds southwards along the
western village boundary of El Faluja to the Beersheba sub-district boundary. It then runs across the tribal lands of ,Arab el Jubarat to a point on the
boundary between the sub-districts of Beersheba and Hebron north of Kh- Khuweilifa, whence it proceeds in a south-westerly direction to a point on the
Beersheba-Gaza main road two kilometres to the north west of the town. It then turns south-eastwards to reach Wadi Sab, at a point situated one kilometre
to the west of it. From here it turns north eastwards and proceeds along Wadi Sab, and along the Beersheba Hebron road for a distance of one kilometre,

whence it turns eastwards and runs in a straight line to Kh. Kuseifa to join the Beersheba-Hebron sub-district boundary. It then follows the Beersheba-Hebron
boundary eastwards to a point north of Ras Ez Zuweira, only departing from it so as to cut across the base of the indentation between vertical grid lines
150 and 160.

About five kilometres north-east of Ras ez Zuweira it turns north, excluding from the Arab State a strip along the coast of the Dead Sea not more than seven
kilometres in depth, as far as Ein Geddi, whence it turns due east to join the Transjordan frontier in the Dead Sea.

The northern boundary of the Arab section of the coastal plain runs from a point between Minat el Qila and Nabi Yunis, passing between the built-up areas
of Gan Yavne and Barqa to the point of intersection. From here it turns south-westwards, running across the lands of Batani Sharqi, along the eastern boundary
of the lands of Beit Daras and across the lands of Julis, leaving the built-up areas of Batani Sharqi and Julis to the westwards, as far as the north-west
corner of the lands of Beit Tima. Thence it runs east of El Jiya across the village lands of El Barbara along the eastern boundaries of the villages of
Beit Jirja, Deir Suneid and Dimra. From the south-east corner of Dimra the boundary passes across the lands of Beit Hanun, leaving the Jewish lands of
Nir-Am to the eastwards. From the south-east corner of Beit Hanun the line runs south-west to a point south of the parallel grid line 100, then turns north-west
for two kilometres, turning again in a south-westerly direc- tion and continuing in an almost straight line to the north-west corner of the village lands
of Kirbet Ikhza'a. From there it follows the boundary line of this village to its southernmost point. it then runs in a southerly direction along the vertical
grid line 90 to its junction with the horizontal grid line 70. It then turns south-eastwards to Kh. el Ruheiba and then proceeds in a southerly direction
to a point known as El Baha, beyond which it crosses the Beersheba-El 'Auja main road to the west of Kh. el Mushrifa. From there it joins Wadi El Zaiyatin
just to the west of El Subeita. From there it turns to the north-east and then to the south-east following this wadi and passes to the east of 'Abda to
join Wadi Nafith. It then bulges to the south-west along Wadi Nafkh, Wadi Ajrim and Wadi Lassan to the point where Wadi Lassan crosses the Egyptian frontier.

The area of the Arab enclave of Jaffa consists of that part of the town-planning area of Jaffa which lies to the west of the Jewish quarters lying south
of Tel-Aviv, to the west of the continuation of Herzl street up to its junction with the Jaffa-Jerusalem road, to the south-west of the section of the
Jaffa-Jerusalem road lying south-east of that junction, to the west of Miqve Yisrael lands, to the north-west of Holon local council area, to the north
of the line linking up the north-west corner of Holon with the north-east corner of Bat Yam local council area and to the north of Bat Yam local council
area. The question of Karton quarter will be decided by the Boundary Commission, bearing in mind among other considerations the desirability of including
the smallest possible number of its Arab inhabitants and the largest possible number of its Jewish inhabitants in the Jewish State.

B. THE JEWISH STATE
The north-eastern sector of the Jewish State (Eastern Galilee) is bounded on the north and west by the Lebanese frontier and on the east by the frontiers
of Syria and Transjordan. It includes the whole of the Hula Basin, Lake Tiberias, the whole of the Beisan sub-district, the boundary line being extended
to the crest of the Gilboa mountains and the Wadi Malih. From there the Jewish State extends north-west, following the boundary described in respect of
the Arab State.

The Jewish section of the coastal plain extends from a point between Minat et Qila and Nabi Yunis in the Gaza sub-district and includes the towns of Haifa
and Tel-Aviv, leaving Jaffa as an enclave of the Arab State. The eastern frontier of the Jewish State follows the boundary described in respect of the
Arab State.

The Beersheba area comprises the whole of the Beersheba sub-district, including the Negeb and the eastern part. of the Gaza sub-district, but excluding
the town of Beersheba and those areas described in respect of the Arab State. It includes also a strip of land along the Dead Sea stretching from the Beersheba-Hebron
sub-district boundary line to Ein Geddi, as described in respect of the Arab State.

C. THE CITY OF JERUSALEM
The boundaries of the City of Jerusalem are as defined in the recommendations on the City of Jerusalem. (See Part III, Section B, below).

Part III
City of Jerusalem
A. SPECIAL REGIME
The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations. The
Trusteeship Council shall be designated to discharge the responsibilities of the Administering Authority on behalf of the United Nations.

B. BOUNDARIES OF THE CITY
The City of Jerusalem shall include the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages and towns, the most eastern of which shall be Abu
Dis; the most southern, Bethlehem; the most western, Ein Karim (including also the built-up area of Motsa); and the most northern Shu'fat, as indicated
on the attached sketch-map (annex B).

C. STATUTE OF THE CITY
The Trusteeship Council shall, within five months of the approval of the present plan, elaborate and approve a detailed Statute of the City which shall
contain inter alia the substance of the following provisions:

1. Government machinery; special objectives.

The Administering Authority in discharging its administrative obliga- tions shall pursue the following special objectives:

(a) To protect and to preserve the unique spiritual and religious interests located in the city of the three great monotheistic faiths throughout the world,

Christian, Jewish and Moslem; to this end to ensure that order and peace, and especially religious peace, reign in Jerusalem;

(b) To foster co-operation among all the inhabitants of the city in their own interests as well as in order to encourage and support the peaceful development
of the mutual relations between the two Palestinian peoples throughout the Holy Land; to promote the security, well-being and any constructive measures
of development of the residents, having regard to the special circumstances and customs of the various peoples and communities.

2. Governor and administrative staff
A Governor of the City of Jerusalem shall be appointed by the Trusteeship Council and shall be responsible to it. He shall be selected on the basis of special
qualifications and without regard to nationality. He shall not, however, be a citizen of either State in Palestine.

The Governor shall represent the United Nations in the City and shall exercise on their behalf all powers of administration, including the conduct of external
affairs. He shall be assisted by an administrative staff classed as international officers in the meaning of Article 100 of the Charter and chosen whenever
practicable from the residents of the city and of the rest of Palestine on a non-discriminatory basis. A detailed plan for the organization of the administration
of the city shall be submitted by the Governor to the Trusteeship Council and duly approved by it.

3. Local autonomy.

(a) The existing local autonomous units in the territory of the city (villages, townships and municipalities) shall enjoy wide powers of local government
and administration.

(b) The Governor shall study and submit for the consideration and decision of the Trusteeship Council a plan for the establishment of special town units
consisting, respectively, of the Jewish and Arab sections of new Jerusalem. The new town units shall continue to form part of the present municipality
of Jerusalem.

4. Security measures.

(a) The City of Jerusalem shall be demilitarized; its neutrality shall be declared and preserved, and no para-military formations, exercises or activities
shall be permitted within its borders.

(b) Should the administration of the City of Jerusalem be seriously obstructed or prevented by the non-cooperation or interference of one or more sections
of the population, the Governor shall have authority to take such measures as may be necessary to restore the effective functioning of the administration.

(c) To assist in the maintenance of internal law and order and especially for the protection of the Holy Places and religious buildings and sites in the
city, the Governor shall organize a special police force of adequate strength, the members of which shall be recruited outside of Palestine. The Governor
shall be empowered to direct such budgetary provision as may be necessary for the maintenance of this force.

5. Legislative organization.

A Legislative Council, elected by adult residents of the city irrespective of nationality on the basis of universal and secret suffrage and proportional
representation, shall have powers of legislation and taxation. No legislative measures shall, however, conflict or interfere with the provisions which
will be set forth in the Statute of the City, nor shall any law, regulation, or official action prevail over them. The Statute shall grant to the Governor
a right of vetoing bills inconsistent with the provisions referred to in the preceding sentence. It shall also empower him to promulgate temporary ordinances
in case the Council fails to adopt in time a bill deemed essential to the normal functioning of the administration.

6. Administration of justice.

The Statute shall provide for the establishment of an independent judiciary system, including a court of appeal. All the inhabitants of the City shall be
subject to it.

7. Economic union and economic regime.

The City of Jerusalem shall be included in the Economic Union of palestine and be bound by all stipulations of the undertaking and of any treaties issued
therefrom, as well as by the decisions of the Joint Economic Board. The headquarters of the Economic Board shall be established in the territory of the
City.

The Statute shall provide for the regulation of economic matters not falling within the regime of the Economic Union, on the basis of equal treatment and
non-discrimination for all Members of the United Nations and their nationals.

8. Freedom of transit and visit; control of residents.

Subject to considerations of security, and of economic welfare as determined by the Governor under the directions of the Trusteeship Council, freedom of
entry into, and residence within, the borders of the City shall be guaranteed for the residents or citizens of the Arab and Jewish States. Immigration
into, and residence within, the borders of the city for nationals of other States shall be controlled by the Governor under the directions of the Trusteeship
Council.

9. Relations with the Arab and Jewish States.

Representatives of the Arab and Jewish States shall be accredited to the Governor of the City and charged with the protection of the interests of their
States and nationals in connexion with the international administration of the City.

10. Official languages.

Arabic and Hebrew shall be the official languages of the city. This will not preclude the adoption of one or more additional working languages, as may be
required.

11. Citizenship.

All the residents shall become ipso facto citizens of the City of Jeru- salem unless they opt for citizenship of the State of which they have been citizens
or, if Arabs or Jews, have filed notice of intention to become citizens of the Arab or Jewish State respectively, according to part I , section B, paragraph
9, of this plan.

The Trusteeship Council shall make arrangements for consular protection of the citizens of the City outside its territory.

12. Freedoms of citizens.

(a) Subject only to the requirements of public order and morals, the ihabitants of the City shall be ensured the enjoyment of human rights and fundamental
freedoms, including freedom of conscience, religion and worship, language, education, speech and Press, assembly and association, and petition.

(b) No discrimination of any kind shall be made between the inhabitants on the grounds of race, religion, language or sex.

(c) All persons within the City shall be entitled to equal protection of the laws.

(d) The family law and personal status of the various persons and communities and their religious interests, including endowments, shall be respected.

(e) Except as may be required for the maintenance of public order and good government, no measure shall be taken to obstruct or inter fere with the enterprise
of religious or charitable bodies of all faiths or to discriminate against any representative or member of these bodies on the ground of his religion or
nationality.

(f) The City shall ensure adequate primary and secondary education for the Arab and Jewish communities respectively, in their own languages and in accordance
with their cultural traditions.

The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in its own language, while conforming to such educational requirements
of a general nature as the City may impose, shall not be denied or impaired. Foreign educational establish ments shall continue their activity on the basis
of their existing rights.

(g) No restriction shall be imposed on the free use by any inhabitant of the City of any language in private intercourse, in commerce, in religion, in the
Press or in publications of any kind, or at public meetings.

13. Holy Places.

(a) Existing rights in respect of Holy Places and religious buildings or sites shall not be denied or impaired.

(b) Free access to the Holy Places and religious buildings or sites and the free exercise of worship shall be secured in conformity with existing rights
and subject to the requirements of public order and decorum.

(c) Holy Places and religious buildings or sites shall be preserved. No act shall be permitted which may in any way impair their sacred character. If at
any time it appears to the Governor that any particular Holy Place, religious building or site is in need or urgent repair, the Governor may call upon
the community or communities concerned to carry out such repair. The Governor may carry it out himself at the expense of the community or communities concerned
if no action is taken within a reasonable time.

(d) No taxation shall be levied in respect of any Holy Place, religious building or site which was exempt from taxation on the date of the creation of the
City. No change in the incidence of such taxation shall be made which would either discriminate between the owners or occupiers of Holy Places, religious
buildings or sites, or would place such owners or occupiers in a position less favourable in relation to the general incidence of taxation than existed
at the time of the adoption of the Assembly's recommendations.

14. Special powers of the Governor in respect of the Holy Places, religious buildings and sites in the City and in any part of Palestine.

(a) The protection of the Holy Places, religious buildings and sites located in the City of Jerusalem shall be a special concern of the Governor.

(b) With relation to such places, buildings and sites in Palestine out- side the city, the Governor shall determine, on the ground of powers granted to
him by the Constitutions of both States, whether the provisions of the Constitutions of the Arab and Jewish States in Palestine dealing therewith and the
religious rights appertaining thereto are being properly applied and respected.

(c) The Governor shall also be empowered to make decisions on the basis of existing rights in cases of disputes which may arise between the different religious
communities or the rites of a religious community in respect of the Holy Places, religious buildings and sites in any part of Palestine.

in this task he may be assisted by a consultative council of representa- tives of different denominations acting in an advisory capacity.

D. DURATION OF THE SPECIAL REGIME
The Statute elaborated by the Trusteeship Council on the afore - mentioned principles shall come into force not later than 1 October 1948. It shall remain
in force in the first instance for a period of ten years, unless the Trusteeship Council finds it necessary to undertake a re-examination of these provisions
at an earlier date. After the expiration of this period the whole scheme shall be subject to re-examination by the Trusteeship Council in the light of
the experience acquired with its functioning. The residents of the City shall be then free to express by means of a referendum their wishes as to possible
modifications of the regime of the City.

Part IV
Capitulations
States whose nationals have in the past enjoyed in Palestine the privileges and immunities of foreigners, including the benefits of consular jurisdiction
and protection, as formerly enjoyed by capitulation or usage in the Ottoman Empire, are invited to renounce any right pertaining to them to the re-establishment
of such privileges and immunities in the proposed Arab and Jewish States and the City of Jerusalem.

قرار رقم 46 ( 1948 ) بتاريخ 17 نيسان ( إبريل ) 1948.

الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية

في فلسطين

         إن مجلس الأمن،

         بعد أن نظر في قراره رقم 43 ( 1948 ) في 1 نيسان ( إبريل ) 1948، والأحاديث التي أجراها رئيسه مع ممثلي الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا

لغرض ترتيب هدنة بين العرب واليهود في فلسطين،

         ونظراً إلى أنه، كما ورد في ذلك القرار، من الضرورة الملحة بمكان وضع حد فوراً لأعمال العنف في فلسطين، وإقامة الظروف الملائمة للسلام والنظام في ذلك

البلد، ونظراً إلى أن حكومة المملكة المتحدة، ما دامت هي الدولة المنتدبة، مسؤولة عن صيانة السلام والنظام في فلسطين وعليها أن تستمر في اتخاذ جميع الخطوات

الضرورية من أجل هذه الغاية، وأنها، في عملها هذا، يجب أن تحظى بتعاون وتأييد مجلس الأمن بصفة خاصة، وكذلك أعضاء الأمم المتحدة،

         1 - يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية، إلى أن تتخذ حالاً، دون إجحاف بحقوقها ومطاليبها ومواقفها،

وكمساهمة منها في المنفعة العامة والمصالح الدائمة لفلسطين، الإجراءات التالية:

         أ - إيقاف جميع الأعمال ذات الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية، وكذلك أعمال العنف والإرهاب والتخريب،

         ب - الامتناع من إحضار ومساعدة وتشجيع وإدخال العصابات المسلحة والرجال المحاربين إلى فلسطين، جماعات كانوا أم أفراداً، مهما كان أصلهم،

         جـ - الامتناع من استيراد أو حيازة الأسلحة والمواد الحربية، ومن المساعدة أو التشجيع على استيرادها أو حيازتها،

         د - الامتناع، لحين مواصلة النظر في حكومة فلسطين المستقبلة من قبل الجمعية العامة، من أي نشاط سياسي قد يجحف بحقوق أو مطاليب أو موقف إحدى الطائفتين،

          هـ - التعاون مع سلطات الانتداب من أجل المحافظة الفعالة على القانون والنظام والخدمات الضرورية، خصوصاً تلك المتعلقة بالنقل، والمواصلات، والصحة،

والموارد الغذائية والمائية،

          و - الامتناع من أي عمل يعرض للخطر سلامة الأماكن المقدسة في فلسطين، ومن أي عمل قد يعترض الوصول إلى جميع المزارات والمعابد لغرض العبادة من قبل أولئك

الذين لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

          2 - يطلب من حكومة المملكة المتحدة، ما دامت هي الدولة المنتدبة، أن تبذل قصارى جهدها لحمل جميع المعنيين في فلسطين على قبول الإجراءات الواردة في

الفقرة ( 1 ) أعلاه، ومع احتفاظها بحرية عمل قواتها، أن تشرف على تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جميع المعنيين، وأن تبقي مجلس الأمن والجمعية العامة على علم بمجريات

الوضع في فلسطين.

          3 - يدعو جميع الحكومات، وخصوصاً تلك التابعة للبلاد المجاورة لفلسطين، إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الواردة في الفقرة

( 1 ) أعلاه، وخصوصاً تلك التي تشير إلى دخول العصابات المسلحة والرجال المحاربين، جماعات وأفراداً، والأسلحة والمواد الحربية إلى فلسطين.

                            تبنى المجلس هذا القرار، في

                               جلسته رقم 283، بـ 9 أصوات

                                مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي:

Table with 3 columns and 3 rows
مـع القرار :

 

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، سورية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

 

-

امتنــاع  :

 

أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

table end
قرار رقم 48 ( 1948 ) بتاريخ 23 نيسان ( أبريل ) 1948.

إقامة لجنة الهدنة لفلسطين

         إن مجلس الأمن،

         إذ يشير إلى قراره رقم 46 ( 1948 ) في 17 نيسان ( أبريل ) 1948، الذي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الإذعان لشروط معينة من أجل إقامة هدنة في فلسطين،

         يقيم لجنة هدنة لفلسطين مؤلفة من ممثلين عن أعضاء مجلس الأمن الذين لهم قناصل متفرغون في القدس، ويلاحظ، مع ذلك، أن ممثل سورية أشار إلى أن حكومته ليست

مستعدة للمساهمة في اللجنة. إن مهمة اللجنة ستكون مساعدة مجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار 46 ( 1948 ) من قبل الأطراف.

         يطلب من اللجنة أن تقدم تقريراً إلى رئيس مجلس الأمن خلال أربعة أيام بخصوص نشاطها وتطور الوضع، وبعد ذلك أن تبقي مجلس الأمن على علم دائم بمجريات هذين

الأمرين.

         يحق للجنة ولأعضائها ومساعديهم ولموظفيها السفر مجتمعين أو منفردين حيثما ترى اللجنة في ذلك ضرورة للقيام بمهماتها.

         سيزود الأمين العام اللجنة بحاجتها من الموظفين والمساعدة كما تراه ضرورياً، آخذاً بعين الاعتبار الحالة الملحة الخاصة بالنسبة إلى فلسطين.

                   تبنى المجلس هذا القرار، في

                      جلسته رقم 287، بـ 8 أصوات

                       مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

Table with 3 columns and 3 rows
مـع القرار :

 

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، سورية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

 

-

امتنــاع  :

 

كولومبيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

table end

مذكرة الأدميرال ر.هـ. هيلنكوتر

إلى الرئيس هاري ترمان

(12 أبريل 1948)

وكالة المخابرات المركزية

واشنطن 25 د.س

12 أبريل 1948

مذكرة إلى: الرئيس،

وزير الخارجية،

وزير الدفاع،

الموضوع: عمليات النقل الجوي السرية في أوروبا.

تتزايد عمليات النقل السرية للذخائر بواسطة الطائرات إلى مناطق أجنبية شديدة الحساسية، مثل شمال إيطاليا وفلسطين، كما أن الطائرات التي تعود ملكيتها للولايات

المتحدة والطواقم الأمريكية، تشارك بشكل مباشر في هذه النشاطات، ويبدو أنه لا تتم ممارسة أية ضوابط أمريكية فعالة خارج الولايات المتحدة لمنع هذه العمليات.

تشتمل أمثلة العمليات السرية على ما يلي:

(أ) هبطت طائرة نقل من طراز C-46 تعود ملكيتها لشركة طيران أمريكية غير ُمجَدوَلَة في جنيف يوم 11 آذار (مارس)، حيث لوحظ أن محتوياتها تشتمل على أسلحة صغيرة،

ثم رحلت الطائرة في اليوم ذاته متوجهة إلى روما، إلا أنه تم الإبلاغ أنها وُجدت فارغة تماماً وقد تركها طاقمها في أحد المطارات بالقرب من "بيروجيا" في إيطاليا.

وكانت وزارة الخارجية قد رخصت لتلك الطائرة بالطيران إلى إيطاليا، حيث زُعِمَ أنها حُولت لاستخدام الركاب المدنيين.

(ب) هبطت طائرة نقل أمريكية من طراز C-54 مجهزة بأربعة محركات، في مطار براغ يوم 31 شهر آذار (مارس)، وقامت الشرطة السرية على الفور بتطويق الطائرة وحملتها بعدد

من الصناديق الثقيلة جداً، وأقلعت الطائرة دون حصولها على الترخيص المطلوب، وقام كبير ضباط الشرطة السرية بفرض سلطانه على مسؤولي المطار التشيكي، وأبلغهم أن

رحلة الطائرة كانت عملية حكومية، وعندما عادت الطائرة إلى براغ في اليوم التالي حاول الطاقم الأمريكي تجنب التحقيق إلا أنه في النهاية اعترف بأنه نقل شحنة من

المعدات والأدوات الطبية إلى إحدى القرى الصغيرة في فلسطين، وعلاوة على ذلك، فقد أكد الطاقم أن مالك الطائرة لم يكن يعلم بالعملية.

(ج) طلبت شركة الطيران التشيكية CSA من مكتب الحاكم العسكري الأمريكي في ألمانيا في أوائل شهر آذار (مارس) ترخيص لتشغيل رحلتين جويتين أسبوعياً لمدة ستة أسابيع

كاملة إلى إيطاليا ـ عن طريق "ميونخ" و"انسبروك" ـ من أجل نقل الخشب المقطوع، وكانت الطائرة ستهبط في مطار يقع على الساحل الإيطالي بين جنوا والحدود الفرنسية.

(لا يوجد في هذا المطار أي مسؤول عن الجمارك الإيطالية، كما أن الموقع يسمح نقل حمولة الطائرات إلى السفن ليتم شحنها بحراً). وعلى الرغم من أنه يبدو أن أي من

تلك الرحلات الجوية لم تتم طبقاً لخطوط السير المذكورة آنفاً، فهنالك داع للاعتقاد أن عمليات عديدة قد نُفذت في شمال إيطاليا بصورة سرية. (اُنظر الملحق لمزيد

من المعلومات حول الأمثلة السابقة).

ومن الواضح أن النشاطات الإضافية غير المسؤولة للطائرات التي تعود ملكيتها للقطاع الأمريكي الخاص والخطوط الجوية الأمريكية غير المجدولة (التى تقوم برحلات غير

منتظمة) يمكن أن يكون لها الآثار السلبية التالية على الأمن القومي الأمريكي:

(أ) زيادة نشاط الشيوعيين الإيطاليين، وخاصة في شمال إيطاليا.

(ب) إحراج الولايات المتحدة بسبب تهريب الأسلحة لأي من الجانبين في ظل أعمال القتال الجارية في فلسطين.

(ج) اعتراضات الحكومات الصديقة.

(د) تعزيز أهداف الدول المعادية بنشاطات ليس للولايات المتحدة سيطرة عليها.

ر.هـ. هيلنكوتر

رير أدميرال، بحرية الولايات المتحدة

مدير إدارة المخابرات المركزية

ملحق

مثال (أ)

إن طائرة النقل طراز C-46 التي ذكر أنها هبطت في إيطاليا بعد رحيلها من جنيف في 11 آذار (مارس) مع شحنة من الأسلحة الصغيرة، اكتشفت في اليوم ذاته في "كاستلونيا

دي لارجو" وسلم الطيار الطائرة في هذا المطار إلى شركة طيران إيطالية (شركة الطيران الإيطالية) لتحويلها واستخدامها كطائرة للركاب، وعلى الرغم من أن موظفي الجمارك

الإيطاليين، الذين أرسلهم مدير الطيران المدني الإيطالي إلى المطار مقدماً، قاموا بفحص الطائرة وأوراق طاقمها، فإنه لم يرد ذكر طبيعة الحمولة، التي من المحتمل

أن يكون قد تم تفريغها الآن، وصرح الطيار أنه عند وصوله إلى وجهته أكد له المسؤولون الإيطاليون بأن الإشعار المطلوب سيتم إعطاؤه للسلطات الجوية المختصة. ومن

ناحية أخرى، فإن المسؤولين الأمريكيين لم يُبَلغوا بشكل رسمي عن وصول الطائرة، ووُجِد أن جميع تراخيص الطائرة والرحلة الجوية كانت مستوفاة، وقد أبلغ US MAA
في روما أن جميع أفراد طاقم الطائرة كانوا من اليهود بشكل واضح، ويشك أن الرحلة الجوية قد يكون لها علاقة بالحركة السرية اليهودية، بالرغم من أنه يشير أيضاً

إلى إمكانية قيام طاقم الطائرة ببيع السلع المهربة كعمل إضافي إلى جانب عمله الشرعي. وعلى الرغم من أن A-2 قد أبرق بطلب الحصول على معلومات كاملة بخصوص الشحنة،

فإن MAA في روما لم يشر في إجابته إلى أنه أجرى تحقيقاً مع الطيار بخصوص هذه المسألة.

وتعود ملكية الطائرة C-46 إلى شركة نقل أمريكية غير مجدولة هي "خدمات الخطوط الجوية المتحدة" (يملكها عدد من الأشخاص الأمريكيين المحترمين مثل الرئيس "مارتن

بيلي فوند" ونائب الرئيس "وليم بور الصغير" الذي كان يعمل من قبل نائباً لمدير التشغيل السابق لخط ولاية نيويورك الجوي) وتلك الطائرة هي الأولى من عدد من طائرات

C-46 التي تحصل لها هذه الشركة على أذون رحلات جوية عن طريق وزارة الخارجية، لتسليمها إلى شركة الطيران الجوية الإيطالية المذكورة آنفاً. وقد ارتاب مكتب المباحث

الفيدرالية في نشاطات شركة "خدمات الخطوط الجوية المتحدة" في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أثناء التحقيق في تصدير المتفجرات بواسطة أحد الزوارق من ميناء

نيوآرك" في "نيوجرسي". ويبدو أن بعض الشخصيات المتورطة في عملية التصدير غير الشرعية هذه متورطة أيضاً في تمويل نقل الأسلحة والذخائر إلى أوروبا. والشخص الرئيسي

الخاضع للتحقيق هو رجل يدعي "وايزمان" وقد تم تتبع نشاطاته، حيث ظهر اسمه في شيكات عديدة بمبالغ ضخمة جداً من المال (وقد أشارت التقارير أن تحت تصرفه مبلغاً

تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار)، وقد تم الاتصال بشركة "خدمات الخطوط الجوية" بواسطة مجموعة من الأفراد منهم "وايزمان" الذي ظهر في إحدى ليالي كانون الثاني

(يناير) في مكاتب شركة "برات ـ ستيم شب" في نيويورك. وقد وافقت شركة "خدمات الخطوط الجوية المتحدة" الموجودة في "بروبانك" بكاليفورنيا على أن تُرتب مع شركة

"لوكهيد" شراء وتجديد ثلاثة طائرات من طراز "كونستليشن"، كما حصلت أيضاً على مجموعة من طائرات C-46 بلغ عددها اثنتي عشرة طائرة. وفي نفس الوقت تم تأسيس شركة

فرعية في باناما تحت اسم "طيران باناما" انضم عليها عدد من طائرات C-46 وواحدة من طراز "كونستليشن" سُجلت كطائرات با نامية. وقد أُبلغت سلطات الطيران المدنية

الأمريكية في حينه، وتم شطب هذه الطائرات من قائمة الطائرات الأمريكية واكتسبت الآن وضعاً أجنبياً ولما كانت الحكومة الأمريكية تمنح آلياً تراخيص المرور للطائرات

المسجلة في بلدان أجنبية تربطها معها اتفاقيات جوية متبادلة، فقد أصبحت شركة "خدمات الخطوط الجوية" قادرة على الحصول على مثل هذه التراخيص، والمطالبة بوقفات

محددة في الولايات المتحدة في طريقها إلى أمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي أو أوروبا، كما أن بيانات الحمولة أو قوائم الشحنة لمثل هذه الطائرات تُرخص

عادة دون مناقشة، فضلاً أنه لا يتم تفتيش الشحنة الحقيقية حتى في الحالات التى تتطلب وجود تراخيص بالتصدير. ويبدو أن شركة خدمات الخطوط الجوية قد استوفت جميع

الإجراءات المطلوبة، فبالرغم من الإشارات العديدة لعمليات الشركة غير الشرعية فإنه يبدو أن الدليل المتوفر حاليا ليس كافياً لمحاكمتها على تلك النشاطات. ومع

ذلك فإن التحقيق الذي يقوم به مكتب المباحث الفدرالية مستمر، ومن الواضح أن الحكومة الإيطالية تعاونت تعاوناً وثيقاً مع شركة "خدمات الخطوط الجوية"، إلا أن

إهمال المسؤولين الإيطاليين ذوي المراتب الدنيا في التبليغ عن واقعة الطائرة C-46 إلى السلطات الأمريكية في إيطاليا قد يشير إلى أن شحنة الأسلحة قد تم ترتيبها

وإفراغها بعلمهم، وربما بتواطئهم أيضاً. (يمكن توقع التعاون النشط بين الإيطاليين اليساريين وعناصر الحركة السرية اليهودية ما دام الاتحاد السوفيتي يؤيد تقسيم

فلسطين).

مثال (ب)

وصلت طائرة نقل أمريكية من طراز C-54 إلى براغ في الحادي والثلاثين من شهر آذار (مارس)، وقامت الشرطة السرية التشيكية بتطويقها وعزلها على الفور، وتقدمت منها

شاحنتان ضخمتان نقل منهما خمسة وثلاثون صندوقاً ضخماً إلى الطائرة، ثم أقلعت الطائرة على الفور ودون إجراء التراخيص اللازمة مع مسؤولي المطار، كما قام قائد

الشرطة السرية بإخماد احتجاجات هؤلاء المسؤولين على أساس أن تلك عملية حكومية. وفي اليوم التالي عادت الطائرة وقام ممثلي السفارة الأمريكية والملحق العسكري

باستجواب الطيار وطاقم الطائرة. واعترف "سيمور ليرنر" صراحة أنه مسؤول عن رحلة الطائرة، وكشف النقاب أن الطائرة تعود ملكيتها إلى "رالف كوكس" من نيويورك، الذي

يقوم بتشغيل رحلات جوية طارئة تحت اسم خطوط المحيط الجوية التجارية. وكانت الطائرة مؤجرة في باريس من قِبل "ليرنر" إلى شخص بريطاني يدعى "كوبر" دون علم "رالف

كوكس" وإن كان وفق التفويض العام الذي منحه "كوكس" إلى "ليرنر" لنقل الحمولات من براغ إلى أماكن مختلفة. وحُملت الطائرة في براغ بحمولة وزنها أربعة عشر ألف

رطل أُعلن عنها في بيان الحمولة أنها أدوات وآلات جراحية، ثم أقلعت الطائرة في رحلة بلا توقف إلى بيت "دراس" في فلسطين. وعادت الطائرة إلى براغ بعد أن أفرغت

الحمولة في مكانها المحدد. ويعتقد السفير الأمريكي "ستين هاردت" أن كل ما ذكر آنفاً من حقائق صحيح في جوهره، وأن الصناديق كانت تحتوى غالباً على أسلحة صغيرة

أو ذخيرة. (وقرية بيت دراس هى قرية عربية تقع على مقربة من الساحل الفلسطيني)، وطبقاً للموقف المائع القائم في المنطقة لم يُعرف ما إذا كانت الشحنة سُلمت إلى

وكلاء يهود أو عرب.

إن التحقيق مع هذه الشركة الجوية في الولايات المتحدة قد كشف النقاب عن المعلومات التالية: إن خطوط المحيط الجوية التجارية تعمل من أحد المطارات في "لورينبورج

ماكستون" شمال كارولينا، على بعد نحو خمسة وعشرين ميلاً من "بوب فيلد" (قاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأمريكية). وأن الخطوط الجوية الأمريكية تستخدم السيد

"كوكس" ومعظم الموظفين العاملين معه على أساس العمل بعض الوقت، وعندما يعمل طاقم الطائرات لحساب خطوط المحيط الجوية التجارية، فإنه يرتدي بزات تابعة للخطوط

الجوية الأمريكية مع إزالة الشارات المميزة للشركة. ومن الواضح أن للشركة الجوية برنامجاً كثيفاً من التعهدات، وتقوم باستخدام طائرات من طراز C-59, DC-3 في

مهمات إلى كل من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

مثال (ج)

لم تُستلم أية معلومات مؤكدة بخصوص عمليات شركة الخطوط الجوية التشيكية في سلسلة من الرحلات الخاصة إلى "فيلانوفا دي ألبيجنا" الواقعة بالقرب من الساحل الإيطالي

بين جنوا والحدود الفرنسية (كانت فيلانوفا البيجنا قد أقامت خدمة طيران إلى تريستا عن طريق ميلانو والبندقية. ويتم تشغيل الرحلات المقررة ثلاث مرات أسبوعياً).

وقد ذكر مهندس طيران أمريكي أن طائرة تشيكية تحمل أحرف التعارف OAJ حلقت في اليوم الثاني من نيسان (أبريل) فوق ميونخ، ومن الواضح أنها كانت في طريقها إلى نيس

في فرنسا، ولم يُطلب أو يُمنح لها أي ترخيص للتحليق فوق المنطقة الأمريكية.

Secret Memorandum from Admiral R.H. Hillenkotter
Director of Central Intelligence, to President Truman
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
WASHINGTON 25, D.C.

12 April 1948
MEMORANDUM FOR:           THE PRESIDENT
                                                    THE SECRETARY OF STATE
                                                    THE SECRETARY OF DEFENSE
Subject: Qandestine air transport operations in Europe
Incidents involving the clandestine transport of munitions by aircraft into foreign areas of extreme political sensitivity, such as Northern Italy and Palestine,

are increasing. U.S.-owned aircraft and U.S. crews are directly participating in these activities. It appears that no effective U.S. controls are exercised
outside of the U.S. in restraint of such operations.

Examples of clandestine operations include the following: (a) a C - 46 transport aircraft, owned by a non-scheduled U.S. airline, was cleared by the State
Department for a flight to Italy where it was allegedly to be converted to civilian passenger use. This aircraft landed on 11 March at Geneva where its
contents were observed to include small arms. The aircraft departed the same day for Rome, but was finally reported to have been located, completely empty
and apparently abandoned by the crew, at an airfield near Perugia, Italy; (b) an American-owned C-54 four-engine transport aircraft landed on 31 March
at the Prague airport. The plane was immediately surrounded by secret police and subsequently loaded with a number of very heavy crates. The aircraft took
off without obtaining the required clearance, and protests by Czech airport officials were overruled by the senior secret police officer who stated that
the flight was a government operation. The plane returned the next day to Prague where the American crew, after attempting to evade interrogation, finally
admitted that they had flown a cargo of "surgical instruments and hand tools" to a small village in Palestine. They further asserted that the owner of
the aircraft had been unaware of the operation; (c) the Czechoslovak airline (CSA) requested OMGUS early in March for clearances to operate two flights
weekly for a total of six weeks into Italy via Munich and Innsbruck for the purpose of hauling "cut timber." The aircraft were to land at an airfield situated
on the Italian coast between Genoa and the French border. (No Italian customs officials are stationed at this airfield and the location is such that transshipment
of air cargo to ocean shipping could be effected.) Although none of these flights appears to have taken place with the above itinerary, there is reason
to believe that several operations into Northern Italy have been completed covertly. (For further information on the above examples, see attachment.)

It is apparent that further irresponsible activities of privately- owned U.S. aircraft and U.S. unscheduled airlines (operating on charter basis only) can
have the following unfavorable effects on the U.S. national security: (a) in- crease in the potential of the Italian Communists, particularly in Northern
Italy; (b) embarrassment to the U.S. through smuggling of arms to either side in the current Palestine hostilities; (c) objections by friendly governments;

and (d) furtherance of the objectives of unfriendly nations in activities over which the U.S. has no control.

R. H. HILLENKOETTER
Rear Admiral, USN
Director of Central Intelligence
Attachment
Example (a): The C-46 transport aircraft reported to have landed in Italy after departing from Geneva on 11 March with a cargo of small arms was located
at Castiglione de Largo on the same day. At this airfield the pilot turned over the aircraft to an Italian company, Societa Aeronautica Italiana, for conversion
and use as a passenger plane. Although the aircraft and crew were examined by Italian customs officials dispatched to the field in advance by the Italian
Director of Civil Aviation, the nature of the cargo, which was presumably removed at this time, has not been reported. The pilot has stated that upon his
arrival at destination, Italian officials assured him that the required notification would be given to the proper air authorities. American offi cials,

however, were not officially informed of the plane's arrival. Flight clearances and all documents for the aircraft were found to be in order. USMAA, Rome,

reports that all the crew members were apparently Jewish and suspects that the flight may have some connection with the Jewish underground movement although
he points out that it is also possible that the crew simply engaged in the sale of contraband as a sideline to their legitimate business. Although A-2
cabled a request for full information concerning the cargo, the MAA Rome gives no indication in his reply that he interrogated the pilot on this matter.

The C-46 is owned by an American non-scheduled carrier, Service Airlines, Inc. (owned by a group of US veterans, Martin Bellefond, President, and William
Burr, Jr., Vice President, formerly a New York State airline operator) and is the first of a number of C-46's for which this company is obtaining flight
clearances through the Department of State for delivery to the Italian Aviation Company mentioned above. The F.B.I. became suspicious of the activities
of Service Airlines last January during the course of an investigation of the export of explosives by boat from the port of Newark, New Jersey. Some of
the personalities involved in this illicit export operation appear to be involved also in financing the transport of arms and ammunition to Europe. The
principal figure under investigation is a man named Wiseman, whose activities have been followed and whose name appears on numerous checks for very large
sums of money. (He is reported to have at his disposal a fund of some 2½ million dollars.) Service Airlines was engaged by a group of individuals, including
Wiseman, who met one night in January in the offices of the Pratt Steamship Company in New York. Service Airlines, which is based in Burbank, California,

agreed to arrange with the Lockheed Corp. for the purchase and recondi tioning of three Constellations. It has also acquired a total of twelve C-46's.

Meanwhile, a subsidiary company was established in Panama under the name of Aereas de Panama and a number of C-46,s and one of the Consiellations have
been flown to Panama where they are now registered as Panamanian aircraft. The US Civil Aeronautic Authority was duly notified and these air transports
have been dropped from the list of US aircraft and have now acquired foreign status. The US Government automatically grants transit permits to aircraft
registered in foreign countries with which it has reciprocal air agree ments. Service Airlines, thus, has been able to obtain such transit permits calling
for specified stops in the US en route to South America, points in the Caribbean, or Europe. The cargo manifests or bills of lading for such aircraft are
usually cleared without question, nor is the actual cargo examined even in cases where an export license is required. Service Airlines appears to have
complied with all existing requirements and, in spite of abundant indications of illegal operations, the present evidence available appears to be insufficient
to warrant prosecution for illegal activities. The F.B.I. investigation is continuing, however. The Italian Government apparently has cooperated closely
with Service Airlines, but the behavior of minor Italian officials in failing to report the C-46 incident to American authorities in Italy may indicate
that the cargo of arms was unloaded and disposed of with their knowledge and perhaps collusion. (Active cooperation may be expected between left wing Italians
and members of the Jewish underground in as much as the USSR is still sponsoring the partition of Palestine.)

Example (b): On 31 March, an American C-54 transport plane arrived in Prague. It was immediately surrounded and isolated by Czech security police and two
large trucks drove up from which 35 heavy cases were loaded on to the aircraft. The plane took off immediately without making the necessary clearances
with airport officials. Their protests, however, were overruled by the Chief of Security Police who stated that this was a government operation. The aircraft
returned the following day and representatives of the US Embassy and the Military Attache interrogated the pilot and crew. In a sworn statement, Seymour
Lerner admitted being in charge of the flight and revealed that the plane is owned by Ralph Cox of New York who operates a charter airplane service under
the name of Ocean Trade Airways. The plane was chartered in Paris by Lemer to a British subject named Cooper, without the knowledge, but under the general
authority given by Cox to Lerner to carry freight from Prague to various destinations. At Prague, the plane loaded 14,000 pounds, stated on the manifest
to be "hand tools and surgical instruments" and took off for a nonstop flight to Beit Darras, Palestine. After unloading the cargo at its destination,

the plane returned to Prague. US Ambassador Steinhardt believes that the facts sworn to above are substantially correct, but that the cases probably contained
small arms and/or ammunition. (Beit Darras is an Arab village not far from the coast of Palestine but, due to the fluid situation existing in the area.

it is not known whether the cargo was delivered to Arab or Jewish agents.)

Investigation of this irregular airline in the US has developed the following information: Ocean Trade Airways operates out of an airfield at Laurinburg-

Maxton, North Carolina, about twenty-five miles from Pope Field (USAF base). Mr. Cox and most of the operating personnel are employed by Amer ican Airlines
on a part-time basis. When operating for Ocean Trade Airways, crews wear American Airlines uniforms with the company insignia removed. The airline apparently
has a heavy schedule of commitments and is flying DC-3's as well as the C-54's on missions both to South America and Europe.

Example (c): No firm information has been received concerning the opera- tions of Czech Airlines (CSA) in a series of special flights to Villanova d'AI-

begna near the Italian coast between Genoa and the French border. (Villanova d'Albegna has a recently established air service to Trieste, via Milan and
Venice. Scheduled flights are operated three times weekly.) USAFE reported, however, that on 2 April a Czechoslovak aircraft with identification letters
OAJ overflew Munich, apparently en route to Nice, France. No clearance over the US zone was sought or granted.

Declaration of State of Israel (5/14/48)

ERETZ-ISRAEL
[1]

was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created
cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.

After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and never ceased to pray and hope for their return
to it and for the restoration in it of their political freedom.

Impelled by this historic and traditional attachment, Jews strove in every successive generation to re-establish themselves in their ancient homeland. In
recent decades they returned in their masses. Pioneers, ma'pilim
[2]

and defenders, they made deserts bloom, revived the Hebrew language, built villages and towns, and created a thriving community, controlling its own economy
and culture, loving peace but knowing how to defend itself, bringing the blessings of progress to all the country's inhabitants, and aspiring towards independent
nationhood.

In the year 5657 (1897), at the summons of the spiritual father of the Jewish State, Theodore Herzl, the First Zionist Congress convened and proclaimed
the right of the Jewish people to national rebirth in its own country.

This right was recognised in the Balfour Declaration of the 2nd November, 1917, and re-affirmed in the Mandate of the League of Na- tions which, in particular,

gave international sanction to the historic connection between the Jewish people and Eretz-Israel and to the right of the Jewish people to rebuild its
National Home.

The catastrophe which recently befell the Jewish people-the massacre of millions of Jews in Europe-was another clear demonstra tion of the urgency of solving
the problem of its homelessness by re-establishing in Eretz-Israel the Jewish State, which would open the gates of the homeland wide to every Jew and confer
upon the Jewish people the status of a fully-privileged member of the comity of nations.

Survivors of the Nazi holocaust in Europe, as well as Jews from other parts of the world, continued to migrate to Eretz-Israel, undaunted by difficulties,

restrictions and dangers, and never ceased to assert their right to a life of dignity, freedom and honest toil in their national homeland.

In the Second World War, the Jewish communitv of this country contributed its full share to the struggle of the freedom and peace-loving nations against
the forces of Nazi wickedness and, by the blood of its soldiers and its war effort, gained the right to be reckoned among the peoples who founded the United
Nations.

On the 29 th November, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for the establishment of a Jewish State in Eretz- Israel; the
General Assembly required the inhabitants of Eretz- Israel to take such steps as were necessary on their part for the implementation of that resolution.

This recognition by the United Nations of the right of the Jewish people to establish their State is irrevocable.

This right is the natural right of the Jewish people to be masters of their own fate, like all other nations, in their own sovereign State.

ACCORDINGLY WE, MEMBERS OF THE PEOPLE'S COUNCIL, REPRESENTATIVE OF THE JEWISH COMMUNITY OF ERETZ-ISRAEL AND OF ThE ZIONIST MOVEMENT, ARE HERE ASSEMBLED
ON THE DAY OF THE TERMINATION OF THE BRITISH MANDATE OVER ERETZ-ISRAEL AND, BY VIRTUE OF OUR NATURAL AND HISTORIC RIGHT AND ON THE STRENGTH OF THE REVOLUION
OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, HEREBY DECLARE THE ESTABLISHMENT OF A JEWISH STATE IN ERETZ- ISRAEL, TO BE KNOWN AS THE STATE OF ISRAEL.

WE DECLARE that, with effect from the moment of the termination of the Mandate, being tonight, the eve of Sabbath, the 6 th lyar, 5708 (15 th May, 1948),

until the establishment of the elected, regular authorities of the State in accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected Constituent
Assembly not later than the 1st October 1948, the People's Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive Organ, the People's Administration,

shall be the Provisional Government of the Jewish State, to be called "Israel."

THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit
of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social
and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education
and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

THE STATE OF ISRAEL is prepared to cooperate with the agencies and representatives of the United Nations in implementing the resolution of the General Assembly
of the 29 th November, 1947, and will take steps to bring about the economic union of the whole of Eretz-Israel.

WE APPEAL to the United Nations to assist the Jewish people in the building-up of its State and to receive the State of Israel into the comity of nations.

WE APPEAL-in the very midst of the onslaught launched against us now for months-to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate
in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship and due representation in all its provisional and permanent institutions.

WE EXTEND our hand to all neighbouring states and their peoples in an offer of peace and good neighbourliness, and appeal to them to establish bonds of
cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land. The State of Israel is prepared to do its share in a common effort
for the advancement of the entire Middle East.

WE APPEAL to the Jewish people throughout the Diaspora to rally round the Jews of Eretz-Israel in the tasks of immigration and upbuilding and to stand by
them in the great struggle for the realization of the age-old dream-the redemption of Israel.

PLACING OUR TRUST IN THE ALMIGHTY, WE AFFIX OUR SIGNATURES TO THIS PROCLAMATION AT THIS SESSION OF THE PROVISIONAL COUNCIL OF STATE, ON THE SOIL OF THE
HOMELAND, IN THE CITY OF TEL-AVIV, ON THIS SABBATH EVE, THE 5TH DAY OF IYAR, 5708 (14TH MAY, 1948).
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[1]

Eretz-Israel (Hebrew)-the Land of Israel, Palestine.

[2]

Ma'pilim (Hebrew)-immigrants coming to Eretz-Israel in defiance of restrictive legislation.

Cablegram from the Secretary-General of the
League of Arab States to the
Secretary-General of the United Nations,

May 15, 1948
On the occasion of the intervention of Arab States in Palestine to restore law and order and to prevent disturbances prevailing in Palestine from spreading
into their territories anci to check further bloodshed, I have the honour to request your Excellency to bring following state ment before General Assembly
and Security Council.

1. Palestine was part of the Ottoman Empire subject to its rule of law and enjoying full representation in its parliament, the great majority of its population
was composed of Arabs with a small minority ofJews enjoying all rights alike with all the remaining citizens and liable only to such charges as all others
were. Never were they as minority the subject of any discrimination on account of their creed. Holy Places were protected and accessible to all without
distinction.

2. The Arabs have constantly been seeking their freedom and independence; when the Second World War broke out and the Allies declared that they were fighting
to restore freedom to the nations the Arabs sided with the Allies and placed all their means at their disposal and in fact fought with them for the realization
of their national aspira tions and their independence. Great Britain took upon herself the recognition of the independence of the Arab countries in Asia
including Palestine. The Arabs' effort was felt and duly appreciated in winning victory.

3. Great Britain issued a declaration in 1917 in which expression was made of its sympathy with the establishment of ajewish National Home in Palestine.

When this was brought to the knowledge of the Arabs they did not fail to express their resentment and opposition to such expression of policy and when
they protested formally to Great Britain the latter made the necessary reassurances with a confirmation of the view that such a declaration did not affect
in any degree their rights nor their freedom and independence, and that the said declaration did not prejudice the political position of the Arabs of Palestine
notwith standing the illegality of the said declaration. The British Government's interpretation of it was that it meant no more than the establishment
of a spiritual abode for the Jews in Palestine without there being any ulterior political motives such as the creation of a Jewish State, that being further
the expressed views of the Jewish leaders at the time.

4. When the war ended Great Britain did not fulfil its pledges. Instead Palestine was placed under a Mandate entrusted to Great Britain. The terms of the
Mandate provided for the safeguarding of the interests of the inhabitants of Palestine and their preparation for eventual independence to which they were
entitled by virtue of the Covenant of the League of Nations which admitted that the inhabitants of Palestine were fit for it.

5. Great Britain however placed Palestine in such a position as made it possible for the Jews to flood the country with waves of immigrants and factually
helped their establishment on the soil despite the satura tion of the land with its population which did exceed the absorptive capacity of the country
cconomically and otherwise, thereby neglecting the provided for interests and the rights of its lawful inhabitants. The Arabs used all means at all times
to express their deep concern and anxiety at such a policy which they felt was undermining their future and their very existence. But at all such times
they were met with utter disregard and harsh treatment such as jail, exile, etc.

6. And whereas Palestine is an Arab country falling in the heart of the Arab countries and attached to the Arab world with all bonds spiritual, historical,

economical and strategical, the Arab States as well as Eastern countries, whether through their people or governments, could not but concern and interest
themselves with the fate of Palestine. This is why they took upon themselves the task of handling its case before the international institutions generally
and particularly before Great Britain, insisting upon a solution for the problem based upon undertaking given to them and upon democratic principles. A
round- table conference was held early in 1939 in London in which the Arab States took part asking for the safeguarding of the independence of Arab Palestine
as a whole. That conference resulted in the issue of the well-known White Paper in which Great Britain defined its policy towards Palestine, admitting
its right to independence while laying down at the same time certain provisions for the exercise of such independence. Great Britain did therein further
declare that its obligations regarding the establishment of the Jewish National Home have been completely fulfilled as the said National Home had been
established. But unfortunately the underlying policy of the White Paper was not carried out, which led to an increasingly bad situation and, in fact, resulted
in complete prejudice and disregard to Arab interests.

7. During the time that the Second World War was raging the respec tive Governments of the Arab States began to co-ordinate their views and actions for
the useful purpose of better securing co-operation regarding not only their present and future but for playing their part in the establishment of lasting
world-wide peace. The problem of Palestine did not at any time during their mutual consultations fail to absorb its due share of attention and interest.

It was a result of those consultations that then emerged thc present Arab League as instrument for the realization of their own peace, security and welfare.

The Arab League Charter declared that Palestine had become an independent country since its separation from the Ottoman Empire, but that all the appertain-

img external rights and privileges attendant upon formal independence had to be subdued temporarily for reasons beyond the will of its people.

It was a happy coincidence which gave rise to the hopes of the Arab States then that at that time the United Nations was brought to existence soon after.

And accordingly the Arab States unhesitatingly participated in its creation and membership out of deep belief in that institution, its ideals, and high
aims.

8. Since then the Arab League, through its member States, unceasing ly endeavoured by all its means, whether with the Mandatory or with the United Nations,

to find a fair and just solution for the problem of Palestine, based on democratic principles and consistent with the provisions of the League of Nations
Covenant as well as of the United Nations Charter, a solution which would be lasting and would ensure peace and security in the land leading to prosperity,

but such solution invariably conflicted with opposition from Zionists and with their demands as they then started to openly declare their insistence upon
a Jewish State and in fact bent upon full preparations with arms and fortifications to impose their own solution by force.

9. When the General Assembly made its recommendations on 29 November 1947 for the solution of the Palestine problem on the basis of partition providing
for the establishment of two States, one Arab and one Jewish, with an international regime of trusteeship for the City of Jerusalem, the Arab States expressed
the warning that such a solution was prejudicial to the rights of the Arab inhabitants of Palestine to independence and was contradictory to democratic
principles and to the League of Nations as well as the United Nations Charter. The Arabs then rejected such a scheme declaring that it was not susceptible
of execution by peaceful means and that its imposition by force constituted a threat to peace and security in this area.

The apprehensions of the Arab States proved to be well founded as the disturbances of which they had warned soon swept the country, and armed conflict took
place between its two peoples who started to combat against each other and shed each other's blood. Consequently, the United Nations realized the mistake
upon which the recommendation of partition was made and turned to search for an outlet.

10. Now that the Mandate over Palestine has come to an end, leaving no legally constituted authority behind in order to administer law and order in the
country and afford the necessary and adequate protection to life and property, the Arab States declare as follows:

(a) The right to set up a Government in Palestine pertains to its inhabitants under the principles of self-determination recognized by the Covenant of the
League of Nations as well as the United Nations Cliartcr;

(b) Peace and order have been completely upset in Palestine, and, in consequence of Jewish aggression, approximately over a quarter of a million of the
Arab population have been compelled to leave their homes and emigrate to neighbouring Arab countries. The prevailing events in Palestine exposed the concealed
aggressive intentions of the Zionists and their imperialistic motives, as clearly shown in their acts committed upon those peaceful Arabs and villagers
of Deer Yasheen, Tiberias, and other places, as well as by their encroachment upon the building and bodies of the inviolable consular codes, manifested
by their attack upon the Consulate in Jerusalem.

(c) The Mandatory has already announced that on the termination of the Mandate it will no longer be responsible for the maintenance of lawand order in Palestine
except in the camps and areas actually occupied by its forces, and only to the extent necessary for the security of those forces and their withdrawal.

This leaves Palestine absolutely without any administrative authority entitled to maintain, and capable of maintaining, a machinery of administration of
the country adequate for the purpose of ensuring due protection of life and property. There is further the threat that this lawlessness may spread to the
neighbouring Arab States where feeling is already very tense on account of the prevailing conditions in Palestine. The respective members of the Arab League,

and as Members of the United Nations at the same time, feel gravely perturbed and deeply concerned over this situation.

(d) It was the sincere wish of the Arab States that the United Nations might succeed in arriving at a fair and just solution of the Palestine problem, thus
establishing a lasting peace for the country under the precepts of the democratic principles and in conformity with the Covenant of the League of Nations
and the United Nations Charter.

(e) They are responsible in any. . . by virtue of their responsibility as members of the Arab League which is a regional organization within the meaning
of Chapter VIII of the Charter of the United Nations. The recent disturbances in Palestine further constitute a serious and direct threat to peace and
security within the territories of the Arab States themselves. For these reasons, and considering that the security of Palestine is a sacred trust for
them, and out of anxiousness to check the further deterioration of the prevailing conditions and to prevent the spread of disorder and lawlessness into
the neighbouring Arab lands, and in order to fill the vacuum created by the termination of the Mandate and the failure to replace it by any legally constituted
authority, the Arab Governments find themselves compelled to intervene for the sole purpose of restoring peace and security and establishing law and order
in Palestine.

The Arab States recognize that the independence and sovereignty of Palestine which was so far subject to the British Mandate has now, with the termination
of the Mandate, become established in fact, and maintain that the lawful inhabitants of Palestine are alone competent and entitled to set up an administration
in Palestine for the discharge of all governmental functions without any external interference. As soon as that stage is reached the intervention of the
Arab States, which is confined to the restoration of peace and establishment of law and order, shall be put an end to, and the sovereign State of Palestine
will be competent in co-operation with the other States members of the Arab League, to take every step for the promotion of the welfare and security of
its peoples and territory.

The Governments of the Arab States hereby confirm at this stage the view that had been repeatedly declared by them on previous occasions, such as the London
Conference and before the United Nations mainly, the oAly fair and just solution to the problem df Palestine is the creation of United State of Palestine
based upon the democratic principles which will enable all its inhabitants to enjoy equality before the law, and which would guarantee to all minorities
the safeguards provided for in all democratic constitutional States affording at the same time full protection and free access to Holy Places. The Arab
States emphatically and repeatedly declare that their intervention in Palestine has been prQmpted solely by the considerations and for the aims set out
above and that they are not inspired by any other motive whatsoever. They are, therefore, confident that their action will receive the support of the United
Na!ions as tending to further the aims and ideals of the Unite4 Nations as set out in its Charter.

قرار رقم 49 ( 1948 ) بتاريخ 22 أيار ( مايو ) 1948.

طلب وقف إطلاق النار في فلسطين

وهدنة في القدس

          إن مجلس الأمن،

          آخذاً بعين الاعتبار أنه لم يذعن لقرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة بفلسطين، وأن العمليات العسكرية ما زالت جارية في فلسطين،

          1 - يدعو جميع الحكومات والسلطات، دون إجحاف بحقوق ومطاليب ومواقف الأطراف المعنية، إلى أن تمتنع من أي عمل عسكري عدائي في فلسطين، ومن أجل هذا الهدف

أن تصدر أمراً بوقف إطلاق النار إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية يصبح نافذ المفعول في مدى ست وثلاثين ساعة بعد منتصف ليل 22 أيار ( مايو ) 1948 بتوقيت نيويورك

العادي.

          2 - يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.

          3 - يعطي توجيهاته إلى لجنة الهدنة المقامة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره رقم 48 ( 1948 ) الصادر في 23 نيسان ( أبريل ) 1948 لترفع تقريراً إلى المجلس

عن مدى الامتثال إلى الفقرتين السابقتين من القرار الحالي.

          4 - يدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تسهل، بكل ما لديها من وسائل، مهمة وسيط الأمم المتحدة المعين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم 186 ( الدورة

الاستثنائية - 2 ) الصادر في 14 أيار ( مايو ) 1948.

                          تبنى المجلس هذا القرار، في

                              جلسته رقم 302، بـ 8 أصوات

                               مقابل لا شيء وامتناع 3 كالآتي:

Table with 3 columns and 3 rows
مـع القرار :

 

الأرجنتين، بلجيكا، كندا، الصين، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

ضد القرار :

 

-

امتنــاع  :

 

سورية، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي.

table end
قرار رقم 50 ( 1948 ) بتاريخ 29 أيار ( مايو ) 1948.

الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية

لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة

          إن مجلس الأمن،

          رغبة منه في التوصل إلى إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين، دون إجحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو اليهود،

          1 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع.

          2 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تتعهد بألا تدخل رجالاً محاربين إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن،

واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

          3 - ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية، في حال إدخال رجال في سن العسكرية إلى البلاد أو الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، إلى أن تتعهد بألا تستنفرهم

أو تخضعهم للتدريب العسكري في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

          4 - يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تمتنع من استيراد أو تصدير مواد حربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية،

سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

          5 - يحث جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى

جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

          6 - يعطي تعليماته إلى وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، للإشراف على تنفيذ النصوص المذكورة أعلاه بالاشتراك مع لجنة الهدنة، ويقرر تزويدهم بعدد كاف من

المراقبين العسكريين.

          7 - يعطي تعليماته إلى وسيط الأمم المتحدة لإقامة اتصالات بجميع الأطراف، حالما يصبح وقف إطلاق النار ساري المفعول، بقصد القيام بالمهمات المنوطة به

من قبل الجمعية العامة.

          8 - يدعو جميع المعنيين بالأمر إلى أن يقدموا أقصى مساعدة ممكنة إلى وسيط الأمم المتحدة.

          9 - يوعز إلى وسيط الأمم المتحدة ليقدم تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

          10 - يدعو الدول الأعضاء في الجامعة العربية والسلطات اليهودية والعربية في فلسطين، إلى أن تبلغ مجلس الأمن قبولها لهذا القرار في موعد لا يتعدى الساعة

السادسة مساء بتوقيت نيويورك العادي في 1 حزيران ( يونيو ) 1948.

          11 - يقرر إنه إذا رفض القرار الحالي من قبل أحد الطرفين أو كليهما، أو إذا نقض أو انتهك بعد أن تم قبوله، فسيعاد النظر في الوضع في فلسطين بقصد القيام

بعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق.

          12 - يدعو جميع الحكومات إلى أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدة في تنفيذ هذا القرار.

                         تبنى المجلس هذا القرار، في

                         جلسته رقم 310 صوت على

                         مشروع القرار جزءاً جزءاً ،

                            ولم يصوت على المشروع ككل.

